ن 5 ٠‏ 5 و 
لموفق الدين ألى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدمى الجَمَاعِيلىٌ الدَّمَشْقىّ الصّالجىٌ الحََلمَ 

اه515١--ه١‎ 


١‏ ل الور 


ازوالتًاضس 


2 ل - 4و رسام 

د ارعالم الحَب 

للطباعة والنش والتوزييع 
الرييّاض 


ردي #0 
عدن 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 
5 هد كموام 

الطبعة الثانية 
5 ه-95وؤوام 

الطبعة الشَالئْهَ 


4ه -97وام 


مصححة , منقحة 


العلياغرب مؤسسة التحلية_ت : 41021144 الففتفلف 
ص . ب . ١46‏ _الرياض ١١447‏ -تليفاكس :1571759561 
المملكة العربية السعودية 


دَارعالمَ الكُتَبٌ 


للطباعة والدشروالتوزييع 


كِتَابٌ البيوع, 


لبي : مال لال بالمَالٍ اكتليكا تك واشتائَه : من البوع. ؛ لأن 
كُل وَاحِدٍ من المَُبَايمين ا لأ والإغغطاء ل 
بنهما كان بيع صَاجبه » أى يُصَافحُه عند الع وَلِذَلِكَ سَمى البِيعٌ صفقة مفقَة قا 
بعضٌ أصححاينا : هو الإبِجَابٌ والقبُولُ » إذا(" تَصَمُنَ عيْيْنٍ للملِيكِ ,واه د 


-ٍ 


قاصرٌ ؛ لخُروج بيع المعاطاة مِنْه » ودتُحول عُقُودٍ وى ابيع فيه . والبيع جَائْرُ 
بالكتاب والستّة والإجمَاع. . نا الكِتابُ ‏ فقول الل تعالى : ف« وَأَحَل اله 


ابيع 4 . وقول َعَالَى : « وَأْهدُوا إَِا تيم 4 وقوه تعَاَى ١ج‏ إلاأن 
كُون بجَارَةعَنْترَاض مِنْكُمْ 204 , وله علي 32 ملك ناح جنر 


م 7 


قضلا مِنْ رَبُكُمْ 00# . ورَوَى البخارى*”” , عن ابْنِ عَبّاسِ » قال 0 
عُكَاظٌ » ومَجَنّة » وذو المَجَازٍ“ , أسواقًا فى الجَاهِلِيّة » فلَمًا كان الإمثلام تَانمُو 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

. » المتعاقدين‎ ١ : ف م‎ )١( 

5 )نم: «إذي. 

(5) سورة البقرة ”1٠‏ . 

(©) سورة البقرة 78405 . 

(5) سورة النساء 9؟ . 

(/7) سورة البقرة ١94‏ . 

(4) فى : باب التجارة أيام الموسم ... » من كتاب الج » وف : باب ما جاء فى قول الله تعالى : 3 فإذا قضيت 
الصلاة # ... » وباب الأسواق التى كانت فى- الجاهلية . .. » من كتاب البيوع » وفى : باب تفسير سورة 
البقرة . من كتاب التفسير . صحيح البخارى 575/5 9# 59/9 45241 74/10. 

(9 - 8) عكاظ ومجنة وذو المجاز : أسواق لمكة فى الجاهلية . معجم ما استعجم 409/9 . 


ه 


١/4‏ ظ 


فيه ثلث :ط ليس عَلكُمْ اح أن يواصلا منْ ربكم 4 | يَنى فى مَوَايم, 
احج . وعن الرَْيْرٍ نَحَوو(” "© وأا انه فقَولُالبى مه : ٠‏ اَن يجار 
مَا لَمْ يكرا » . مُتَفَقٌ عليه'") . ورَوَى رفاعَةٌ » أنه تحرج مع الى" عَيلّه إلى 
المُصَلَّى » فرَأى النّاسَ يَتَبايَعُونَ » فقال : « يا مَعْسْرَ التَجَارٍ » . فَاسْتَجَابُوا لرَسُولٍ 
ال عه » رقمو أغتائة وأَبْصارَهُم إليه » فقال : إن لشجارَيعُونَيَْ الام 


ىو 


فجارًا » إِلَامَنْ بر وصّدق » . / قال التَرَمِذَعه9© : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ . 
وزو أو سفيف عن النبن ”كته الها قال <ة اَم الصدُوى الأ مع الننَ 


والصدٌيقينَ ين والشهَدَاء » . قال الترمِذئهة29 : هذا جَدِيتٌ حَسَن . فى أحاديث 


. 5514 2 591/7 انظر : فتح البارى‎ ٠١ 

(١١)أخرجه‏ البخارى » ى ى »فى : باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا » وباب ما يمحق الكذب والكتان فى البيع » 
وباب مم يجوز الخيار » وباب | إذا لم يوقت فى الخيار » وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » وباب إذا خخير أحدهما 
صاحبه بعد البيع ... » وباب إذا كان البائع بالخيار فهل يجوز البيع ؛ وباب إذا اشترى شيئافوهب منه ساعته ... » 
من كتاب البيوع . صحيح البخارى 77/7 ؛ 1/17 . 817 - هلم > ومسبلم» فى : باب ثبوت خيار اجلس 
للمتبايعين » وباب الصدق ف البيع والبيان » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١54» ١١77/9‏ . 


كا أخر جه أبو داود » فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب البيوع . سئن ألى داود 7415/7 2 7548 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى البيعين بالخيار مالم يتفرقا » من أبواب البيو ع . عارضة الأحوذى 
٠ه‏ -زه؟ . والنساقٌ » فى : باب ما يجب على التجار من التوفية فى مبايعتهم » وباب وجوب الخيار 
للمتبايعين قبل افتراقهما » وباب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديئه » وباب ذكر الاختلاف على عبد 
الله بن دينار فى لفظ هذا الحديث » من كتاب البيوع . امجتبى 350١ 5117 5١5/77‏ . وابن ماجه , فى : 
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 777/7 . والدارمى » فى : باب فى 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 7/ .55 . والإمام مالك » فى : باب بيع الخيار » 
من كتاب البيوع . الموطاً 7191/5 . والإمام أحمدء فى : المسند 87/١‏ 4/5 8428155 56/اء 
ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل 4 لاس له 


؟١)‏ فى : باب ما جاء فى التجار » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7١4/5‏ . م أخرجه ابن ماجه » 
فى : باب التوق ف التجارة »من كتاب التجارا . سئن ابن ماجه 777/7 . والدارمى فى : باب ف التجارة » 
من كتاب البيوع . سنن الدارمى ؟//1417؟ . 


- » كا أخرجه الدارمى‎ . 7١7/0 فى : باب ماجاء فى التجار » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ )١1١( 
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يرة وى هذه . وأَجْمَعَ المسْلِمُونَ على جَوَازِ بيعم فى الجمْلةِ » والجكمَة 
تَعَتَصْ فعضي ؛ أن حاجة الإنسانٍ تعلق بما فى يَدِ صاحبه » وصاحبّه ايندل بغي وض 2 
5 شرع الببْع. وتجويزِه سرع طَرِيقٍ إلى وُصُول كل وَاحِدٍ منهما إلى عَرَضِه ‏ 
ودفع حَاجتِه . 

والبيْعُ على ضِرْيَيْنِ ؛ أحدهما » الإيجَابُ والمَبُولُ . فالإيجَابُ » أن 

يفول : بنك أو مَك أو لظ يدل عليهها “والقترل أن فول شد 

أو قَبلْتُ , وتحوّهما ١‏ دلو على اإهاب بي الى » فقال : ان بَتَعْثُ 
منك . فقال : بِعْمّكَ .مسح ؛ لأنَ لظ الإيجاب والقبُول جد منهماعل وج 0 
منه الدَّلالَة على َرَاضييهما به » فصّح » كالو تَقَدّم الإيجابُ . وإنْ تَقَدّم بلفظ الطّلّب » 
فقال : بِعْنى توْبَكَ . فقال : بِعْتّكَ . فيه رِوَايّتاتٍ » إِحْدَاهُما » يَصِحٌ كذلك . وهو 
قولُ مالك » والشتلفهى' . والثانية » لا يمح . وهو قَوْلُ أبى حنيفة ؛ لأنّه لو تأر 
عن الإيججاب » لم يَصحٌ به الع » ٠‏ فلم يَصِحٌ إذا تَقَدمَ » كلف الاسنيفهامٍ » ولأنّه 
عفد عَرِىَ عن الَبُول » ؛ فلم ينعد » م لو َم يطلب . وحَكّى أبو الحَطّاب فيما 
إذا َقَدّمَ بلَفظٍ المَاضى » رِوَايئَيْنِ أيضًا ء فأمًا إن تقدّمَ لظ الامنيفهام ؛ مِثْل أن 
يول : أنْبيعْنى تَوْبَكَ بكذا ؟ فيقولُ : بِعْتّكَ . لم يَصِحَّ بحلل . نَصّ عليه أحمدٌ » 
وبه يقول أبو حنيفة » والشّافمىه . ولا تَْلّمُ عن غَيْرهِمْ خَلاقهُم ؛ لأ ذلك لَيْسَ 
ا . الضَربُ الَانِى » المُعَاطَاةَ » مكل أن يقول : أَعطِنى بهذا الدَيَار 
ع وه 0 1 وك .اميه عرو 4و و 
. فيعغطيه ما يرضيه »أو يقول : خذ هذا الثُوبٌ بدينار . فياخذه » فهذا بيع 
صحِيح . نص عليه مد » فى من قال حبار : كيف بيٌ ابر ؟ قال : كذا 
بِدِرَهَم . قال : زِنْهُ » وتَصدّق به . فإذا وَزَنَهُ فهو عَلَيْه . وقول مَالِكِ نحو من 

2 


هذا , فإنه قال : يم يق الَيْعُ بم يَعَقدُه الا بيع . وقال بعض الحَئفية : يَصِحّ فى 
تحسائْسٍالأشْياء . وك عن القاضى مِثْلُ هذا » قال : يَصِحٌ فى الأشياء اليسِيرَة 


> فى : باب فى التاجر الصدوق »؛ من كتاب البيوع . سنن الدارمى 747/9 . 
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دُون الكَبيرَةٍ . ومَذهبٌ الشافى» » رَحِمَهُ الله أن البَع لا يَصيحٌ إلا بالإيجاب 2 
والقبول رذق ينس امتعان لايل تولنا . ولنا أن لهأل لبي » ول تين 
كيْفيتَهُ » فَوَجَبَ الرجُوعٌ فيه إلى العف كارع إليه فى القيْضٍ والإرَازٍ ارق 2 
والمُسْلِمُونَ فى أسوَاقِهمْ واعَاتِهمْ على ذلك » ولأنَ الببْعَ كان مَوْجُودًا بنهُمْ » 
مُْومًا ِْدهُمْ » وإفا عل العترمٌ عليه أخكامًا » ياه على ما كان » فلا يجو 
تُغييره ره الَأ والتّحَكُم ٠‏ وم يقل عن الى عبكلة ؛ ولا عن أَصْحَابه » مع كثرَةٍ 
و البيع. بنهُمْ ‏ اسْتعمَال الإيججاب والقبُولٍ ؛ ولو استَْمَلُوا ذلك ف بِياعَاتِهمْ 
ِل تقلا سَائِعًا »ولو كان ذلك شر طًا ارس قله ٠و‏ يْقصَور منهم ماله والعفلة 
غود تقل ؛ ولأن الب ماتعُمُ به لبَْوَى » فلو مط له الإيجاب والقَُول ليك ينه عه 
ييَانّاعَامًا »و يَخْفَ حُكُمُه ؛ لأنّه يُفضى إلى وُقوع. المُقو ةٍالقَامِدَة كيرا وأَكلِهمُ 
امال بِالبَاطِلٍ ٠و‏ ينمل ذلك عن البََى يكل »ولاعنأحَدٍ مِنْأصْحَابه فيماعَلِمْنَاهُ و 
ولأنَ اناس يَتَبايعُونَ فى أُسنوَاقِهم بالمُعاطاة فى كل عَصْرٍ » و تقل إنكَارُه قبل 
مُخَالِفِينَا » فكان ذلك إِجْماعًا ؛ وكذلك الحُكُمٌ فى الإيجَاب والمَبُول » فى الهبّة » 
والهَدِيّة » والصّدقَة » و لم يقل عن الى َي ولا عن أَحَدٍ من أُصْحَابه اسْتعْمَالُ 
ذلك فيه » وقد هد إلى رَسُول الله من الحَبَسَةٍ وغيرها » وكان الناس يَكَحَروْنَ 


0 بي 


بهَدايَاهم يومَ عائشة . متفقٌ عليه ' '. ورَوَى البَّخَارئ5”4 '"©» عن أبى هْرَيْرَة » 


١ أخرجه البخارى  فى : باب قبول الهدية » وباب من أهدى إلى صاحبه فتحرى بعض نسائه دون بعض‎ )١4( 
من كتاب الهبة » وفى : باب فضل عائشة رضى الله عنها » من كتاب فضائل الصحابة . صحيج البخارى‎ 
ء 907/6 . ومسلم ء فى : باب فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها » من كتاب فضائل‎ 1٠.6 - 7. 
. ١891/4 الصحابة . صحيح مسلم‎ 

يا أخرجه الترمذى . فى : باب فضل عائشة رضى الله عنها » من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى 
0/1 . والنساقٌ » فى : باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . من كتاب عشرة النساء . امجتبى 
7 . والإمام أحمد , فى : المسند 5915/5 . 
)١6(‏ فى : باب قبول الهدية : من كتاب الهبة . صحيح البخارى 7١5/5‏ . 

يا أخرجه مسلم » فى : باب قبول النبى عَِهِ الهدية ورده الصدقة , من كتاب الزكاة :. صحيح مسلم 
/0” . والإمام أحمد ء فى : المسئد 9.5/9 0 9.8 990 14.0356 2؟45. 


م 


قال : كان رَسُولُ اله إذاأتى بطمام. سل عنه ٠:‏ أَهَدِيْةٌأم صكَقة ؟ » . فإن 
قِيلّ : صَّدَقَة . قال لأصحَابه : « كُلُوا » . ول يَأكُل » وإن قِيل : هَدِيّة . ضَرّبَ 
مور كل شه روف حورن 01" وحين عفان اله عل عدر+ 
فقا : هذا شم من الصّدَقَة » رَأَيْكَ أنت وَأْصْحَابِكَ أحَقٌ النّاس به . ققال النببره 
ننه لأصحَابه ٠:‏ كلُوا ( .وخ يكل »ثم أنَاه ناي بتَمْرِ » فقال ريك لااكُل 
الصدقة » وهذا شتءٌأعْديْنُه لك . فقال النبى توك يواش واكل :وم 
يقل َبُولُ ولا أمرٌ بإيججاب . وها سال للم »هل هو صَدقَة ‏ أو هَدِية » وى أكثر 
الأشحّار ل يقل يجاب ولا بول » ويس إلا الماك ومرفُ عن تراض مدل 
على صِحتِه » ولو كان الإيجابُ والقَبُولُ شرطًا 0 هذه العُمَودِ لَشْقٌ ذلك » ولكانتُ 
ل قُود السلِنَ ايكةٌ ٠‏ وأكث وهم مك مَهَ . ولأنّ الإيجابٌ والمَبُول إنما 
يرَادَانِ لِلدّلَالَةِ على التَرَاضِى » فإذا ركنا يذل عل ؛ مِنَ المُسَاوَمَةٍ والتَعَاطى » 
قَامَ مقَامّهما , وأجْرًا عنهما ؛ لِعَدَم التَعبّدِ فيه . 


. 4958 أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ه/م 9ع‎ )١11( 
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خيّار المتَبَايعَيْنٍ ) 


أنى بَابُ ييّارٍ المُتايعَيْنِ » فَحُذِف الحتصارًا . 

6- مسألة ؛ قال أبو القاسم رحمه الله : ( وَالمُتيَايعَانِ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُما 
بالخبار مالم َتََا انما ) 

فى هذه المَسلةِ ثلاثة فصول . أحَدُها ء أن الببعَيَقَعُ جَائْرًا » ولْكُلٌ مِنَ ماين 
لجار ى فَسْخ الببْع. ‏ مادَامَامُجَْمَِيْنِ » ل يقرا » وهو قَوْلُ أكثر أهل العم , 
يُرْوَّى ذلك عن عمرٌ » وابن عمرٌ » وابن عَبّاسِ » وأبى هريرة » وألى بَرَرَّة('" , وبه 
قال سَعِيدُ بن المُسَيّبٍ , وشْرَيْحٌ » والشغبىه » وعَطَاءٌ » وطَاؤّسٌ » والزهْرئ 
والأؤزاعئه » وابنُأى ذِئْب » والشافعىه » وإسحَاق . وأبو عُبَيْدِ » وأبونوْرٍ .وقال 
مَالِكٌ وأصّحابٌ الرَأَى : يلْرَمُالعََدُ بالإيجَاب والقَبُول » ولا خيار لهما ؛ لأنّهِ رُوىَ 
عن عمَرٌ ع رَضى اللدعنه : ابي صَففَة أو حيَارٌ . و أنه عَفَدُمُعَاوَضَةٍ ‏ فَلرِمبمْجَرّدِه ‏ 
كالتُكاح والخُلع . ولنا » مارَوَى ابن عمرّ » عن رسول الله عه أنه قال : « إذا 
بيعل جُلَان فَكُلوَاحِدِ مِنْهُمَبالجِيَارٍ ‏ مَالمْيعََرَا »و كَانا جَمِيعًا ءأوْيُخيْرٌ أَحَدُها 
الآتحر » فإن حمر أحدهما الآححر ‏ فََامَاعلَى ذلك م فَقَدْوَجَب البْعُ » وإنتقراَعْد 


ع ميرم َو 


أن بايا » ول يَثْرّكْ أَحَدُهُمَا البيْعَ » فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ » . مُتَمَقَ عليه2” . وقال 


. 501/9 : تقدمت ترجمته فى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخارى . فى : باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع , من كتاب البيوع . صحيح 

البخارى 84/9 . ومسلم , فى : باب ثبوت خيار المجلس » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١77/7‏ . 
أخرجه النسائى .فى : باب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثئه »من كتاب البيوع . النجتبى 5١19/37‏ . 

وابن ماجه , فى : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 777/75 . والإمام 

أحمد , فى : المسند 1١9/9‏ . 


َيِه : ٠‏ الْبيعَانٍ / بالجيَّارٍ مَا لَمْ يتفرّهَا ) روا الي لهند" ورواه عبد للم 
6 » وَعَبْدُ لمن عَمْرِو » وكيم بن حِرّامر ؛ وأبو بَْرَة الله داق 
حَدِيث ابنعمرٌ »وحكيم »ورَوَاة عن اقم »عن ابْنعمرٌ , مَالِكُ وأيُوبُ 2 
بيد الوينُ عمرٌ » وابنُ جرَيْج, » واللَيثُ بنسَعْدٍ ب ويَخبى بن سعد عِيلٍ » وغيرهم . 
وهو صَرِيحٌ فى حُكم المسألَة . وعَابَ كَثيرٌ من أَهْلٍ الهم على مَالِكِ مُحَالْفَهُ 
للكديف نامع زراك له ؛ وتبُوقه دده » وقال الشافع + . رَحْمَهُ الله : لاأذرى هل 
انّهَمَ مَلِكٌ َفْسّه أو تَافعًا ؟ وأَعْظمُ أن أقول : عَبْدَ اللمرينَ عمرٌ . وقال ابن أبى نْب : 
ع بو ٠‏ فإن قبل : المرَادُ بِالتَمرْقٍ هَْهُنَا امَف 
لأقَوَال ٠‏ كا قال الله تعَالَي : «( وَمَاتَفرقَ الِّينَ ونوا الْكتَابَ 4 . وقال التبوه 
3 1 ستَفْمرِقُأمتَى عَلَى ناث و سَبِعِينَ فق * . أنى بالأقوال والاعْتِقاداتِ . 
قلنا : هذابَاِلَ لوْجُوِ » منها ‏ أنَّ الَف لايَحْمَلُ ماقَاُوم ؛ إذ ليس بين المُتََاعينِ 
م اسم ل 0 
. الثانى » أن هذا يِيْطِل فَائِدَةَ الحَدِيثٍ ؛ إذ قد عُلمَ أنهما يالجيَارٍ قبل العَقدِ فى 


ِنْشَائه وإِنْمَامِهِ » أو تَرْكِهِ . الثالث » أنه قال فى الحَدِيث : « إذا ايع لجان و 


َكل وَاحِدٍ منهما يالْجِيَار ) . فَجَعَلَ هما الخِيارَ بعد تَبَائْعهما » وقال : « وإن تَفَرَّها 


بَعْدَ أن تَبَايعَا » و ل يرك أَحَدُهُمَا البيعَ قد وَجَبَ البَِعُ ) . الرابع ا ل 
ا عر لكيه بفعله 4 فإِنّه كان إذا بَايْعَ وجل مَشَى مُخطواتٍ ؟ يرم الع 


وتفسير أنى ةل 00 م الام يه 


له 


له 


له 


(5) تقدم تخريجه فى صفحة 5" . 

(9) سورة البينه + 

(ه) أخرجه أبو داود » فى : باب شرح السنة » من كتاب السنة . سنن ألى داود 5.5/7 . والترمذى » فى : 
باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة » من أبواب الإيمان . عارضة الأحوذى ٠١9/٠١‏ . وابن ماجه , فى : باب 
افتراق الأم » من كتاب الفتن . سنن أبن ماجه 171/7 1777 . والدارمى » فى : باب فى افتراق هذه 
الأمة » من كتاب السير . سنن الدارمى ١141/7‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 9.5/9 . “ره 4 1١‏ . 
(5) فى م : ١‏ بلفظ ». 


1/4و 


:/1 لظ 


معي 
صفقة 


وبيع لم ي+ شاط يد يكاهة مقع فصر مذ الخيار: فيه افزثاقلا رو عنه ابر 
إسحاق الجُورَجَانِىء مِثْل مَذْهَبنا #ؤلو أرَاةٌ ما كَالَوهُ ) لم يَجَرْ أن يُعَارَضَ به قَوْلُ 
الى عله , ذلا حجُة فى فول أحَدٍ مع قول الى َه » وقد كان عم إذا ب 
قَوْلُ الى عله رَجَعْ عن قَوْلِه ٠‏ فكيف يُعارَضُ قَوْلَهُ بَِولِهِ ؟ على أن قوْلَ عمرٌ 
ليس بححجة إذا حالفة بم بعْض الصّحَاتٍ » / وقد تحالقة ابه » وأبو يور » وغَيْرها » 
ولا يح قِيَامُ ابيع على النكاح. ؛ لأنَ التكاح لا يمَعُ عَالِبا إلا بعد رَويّةِ ونظر 
وتمَكْث » فلا يَختاج إلى الجيَار بعده » ولأن فى تيوت الجيَارٍ فيه مر الوم 
من رد المَرَأَةٍ بعد ابِتَذَالها العَقَدٍ 5 وذَهَاب حرمَتِها بالرّدٌ و إلكانها بالسّلم 
المي » فلم ينبت فيه خِيَارٌ لذلك » ولهذا لم ينْبْتُ فيه خيّار الشرطٍ » ولا خيّار 
وي » والحُكمُ فى هذه المَسْألَةِ ظَابِرٌ ؛ظْهُورِ ليله وَوََاءِماذَكَرَهالمُكالِفُ 
ا الفصل الثانى ‏ أن حيلم رهما ؛ لاحي 
عليه » ولا يلاف ف لُرُومِه بعد اَمَرّقِ ؛ والمَرزَجعٌ فى الَمَرَقِ إلى عرف التاسٍ 
وعَادَتهم » فيما يدوه تعره ؛ لأن الا رع عَلَق عليه حُكْمًا ‏ و ل ييه دل ذلك 
على أنه را ما يِه انام » كَلقيْضٍ » والإخرَازٍ » فإن كاثا فى قضاءِ ايع » 
كَالمَسْجِدٍ الكبيرٍ » والصّشْرَاءِ » قبن يَمْشِى أحَدُهُمَا مُسْعَذيرٌ لصحيه مطُوَاتٍ ‏ 
وقيل : هو أن يَْعْدَ منه بِحَيْتُ لا يَسْمَعُ كَلَامَه الذى يَعَكلَّمُ به فى العادة قال ابو 
الحَارِث : سيل أَحْمَدُ عن تفرقَةٍ الأبدانٍ ؟ فقال : إذا أتحَدَ هذا كذا . وهذا كذا , 
فقد تَفرقا . وَرَوَى مُسلْلِمٌ » عن نافِع » قال : فكان ابنْ عُمَرَ إذا يَايِعَ » فأرَاد 
[ أن ]" لا يله مَسَى مُلِهَة »ثم رَجَعَ . وإن كانا فى دَارٍ كبيرَةٍ » ذات مَمجَالِسَ 
ُو » فَالمَُارَة أن يَُارَِ مينست إلى بنسته » أو إلى سجس » أو صق » أو من 
مَجلِس إلى بَيْسوٍ » أو نحو ذلك . فإن كَانا فى دار صَغِيرَةٍ » فإذا صّعِد أحَدُهُما 
المسطّحّ »أو تحرج منها ؛ فقد فَارَقَهُ . وإن كان فى سَفِييّة صَغِيرَةٍ » تحرج أحَُهما منها 


(1) تكملة من صحيح مسلم ١١51/7‏ 5 


ومَشَى » وإِنْ كانث كَبِيرَةَ صَّعِدٌ أحَدُهما على أغلاها , وتَرّلَ الآكرٌ فى أُسْمَلِها . 
وهذا كله مَذْهَبُ الشافجى» . فِنْ كان المُشْتَرى هو البَائِعَ » مفل أَنْ يَسْكَرِىَ لِنفْسِه 
من مَال وَلَدهِ » أو اشترَى لِوَلَّدِهِ من مَل تفسيه » ل يَثبْتْ فيه خيَارُ المَجْلِس ؛ لأنّه 
وَل طرفي العف » فلم يقبت له خيٌّ » كَالشتقيع. » ويَختمل أن يبت فيه , ويُغقير 
مُمَارَقَة مَجْلِس العَمَد لُِرُومِهِ ؛ لأنْ الافيرَاقَ لا يُمْكِنُ هَْهُنَا » لَكَوْنِ البَائعم هو 
المُشْكَرى » ومَتَّى صل الََرّقَ لَرِمَ العَقَدُ » / قَصّدَا ذلك أو لم يَقَصِدَاهٌ » عَلِمَاهُ 
أو جَهِلَاهُ ؛ لأنَ الى عَتلَه علق الجياز على التََرّقٍ » وقد وجدَ . ولو هَرَبَ أَحَدُهما 
من صاحبه ء لَرِمَ العقَدُ ؛ لأنّهِ فَارَقَهُ باميّارِهِ » ولا يقف نُرُومُ العَقْدِ على رضَاهما » 
وهذا كان ابن عُمَرَ ُقَارِقُ صَاحِبَه لِيَلْرَم البَيْعُ . ولو أقَامًا فى المَجْلِس » وَسَدَلَا هما 
ميئرًا » أو بَنيَا بينبما حاجرًا , أو اما » أو قَامًا فَمَضَيًا جَمِيعًا و لم يََمرّقا » فَالجيَار 
بِحَالِه » وإن طَالَتِ المدَة لِعَدّمٍ التَمَرّقِ . ورَوّى أَبُو وَاوُة , والأثْرمُ 2 
بإِسْنَادِهِمًا عن ألى الوَضىء” » قال : عَرٌَوْنَا غَرْوَةَ لناء فترَلنَا مَنْزْلُا » فبَاعَ 
صَاحِبٌ لنا قرسا يعُلام » ثم أقَامًا بَقِيّةَ يَوْمِهِمَا وَيْلْتِهما , فلمًا أُصْبّحَا من العَدِ » 
وحضرٌالرّحِيلُ » قَاء إلى كمي يُسْرِجُهُ ‏ فَِمَ » فأئى الرّجل » وأتحدّهُ بالبيْع. » فأببى 
الَجُل أن يَدْفْعهإليه » فقال : تننى ويك أبو بر صَاحِبٌ رول الله عه . فائيا 
نا برْرّة فى ناجِيّة العَسْ 010 وأقالة لدجده القدكة تيان سيان أن افك 
بينَكُما بقضاء رَسُولِ الله عه ؟ قال رَسُولُ الله َيه : « البْيعَانٍ بالجيّارٍ مال 
يكَمَوَقَا » . ما أَرَاكما افْتَرَفّما . فإ فَارَقَ أَحَدُهما الآكبر مُكْرَهًا » احْتَمَلَ بُطْلَانْ 
الجيَارٍ ؛ لوْجُودِ غََه » وهو لتر » ولأنه لا يُْتيْرُ ِضَاهُ فى مُفَارَفةِ صّاحِيه له » 


(8) أخحرجه أبو داود , فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 75/7 . وانظر ما 
تقدم فى تخريم حديث : ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) صفحة " . 

(9) فى النسخ : « أبى الرضى » ٠‏ تحريف . 

. ٠ فى م : «المعسكر‎ )٠١( 


1١ 


1/5و 


لي ل يي 9 3 عه اق 2 ع وعدي و5 
فكذْلِكٌ فى مفارّقته لصاحبه . وقال القاضي : لا يُنقطع الجيّار ؛ لانّه حكم علق 
2 5 روه ه 1 2 37 2 4 20 سه 
على التفرق ؛ فلم يَثْبتَ مع الكراه » 5 لو علق عليه الطللاق . ولاصحاب الشافعى” 
هم .0 .سا اده سه أ 0 2 5 0 0 
وَجَهَانٍِ كهذينٍ . فعلى قول من لا يَرَى الْقِطاعَ الجيّارٍ » إن اكرة أحذهما على فرقة 
صاحبه , الْمَطَعْ خيَارٌ صّاحبه » كالو هَرَبَ منه » وقَارَقه بغي رِضَاهُ » ويكون الجيارٌ 
0 5 َك ل 2 م ل ادو ره 
للمكرَه منبما فى المّجَلس الذى يرول عنه فيه الاكراه » حتى يفارقة » وإن اكرمًا 
2 اع اوت 2 م 0 
جَمِيعًا القطعَ خيّارهما ؛لآن كل وَاحِدٍ منهما يَنْقَطِعٌْ خيّاره يفرقةٍ الخر له , فاشبّه 
ب ل ف ا كل 0 0 م 3 رعس »ع 
ما لو أكرة صَاحِبَه دُوئَهِ . وذكرٌ ابن عَقِيل من صَوّرٍ الإكرَاهِ » ما لو رَايَا سَبُعًا أو 
ظَالِمًا حَشِْيّاهُ » فَهَرَبَا فرَعًا منه » أو حَمَلّهِما سَيْل أو فَرَّقَتْ رِيحٌ بينهما . 
فصل : وإن حرس أَحَدُهما , قامَّتُ إشَارَئه مُقامَ فظه » فإن ل تُفْهُمْ إِشَارَئُه » 
ع اماس 0 1 2 0 ع ل شك 0 5 0 
او جن »اواغمى عليه ؛ قامٌ وَلِيه من الاب »أو وصيه »أوالحاكم مُقَامّه » وهذا 
مدهب الكثافض ::وإن قات الخدها بط صباره + لأثه قل تعد مه الحياة الها 
لا يَوَرّث . وأما الباق منهما فيطل خياره أيضًا ؛ لأنّهِ ييُطل بِالتَمَرَقٍ » والتَفَرّق 
مه 0-0 كر اه 2 2 2< 2 ره او 0 
بالموت اعظم » ويحتّمل أن لا يبطل ؛ لان التفرق بالابدانٍ م ييتحصل . فإن حمل 
المَيّتُ بَطَل الجِيّارٌ ؛ لآن الفرقة حَصَلَتْ بِالبَدَنِ والزوح مَعًا . 
٠.‏ ا وى و وده عِِ كك عت لع بلالله . 
فصل : وقد رَوّى عَمرو بن شعيب » عن أبيه »عن جَدَّهِ » أن التبَوء عَويلُه قال : 
١‏ البَائِعُ والمبْنَاعٌ بالجيَارٍ حَتّى يترا » إلا أن تكونَ صَّفقَة خِيّارٍ » فلا يَحل له أن 
لور لعل ب لو 2 2 مل كو ره لد ل 2 ا 
يفارق صَاحِبَهُ حشيّة أن يستقيله » . رَوَاهُ النّسَائِءُ » وَالأثْرَمْ » والترمِذئة" , 
وقال : حَدِيث حَسَنٌّ . وقول : « إلا أن تكون صفقة خيّار » . يُحتمل أنه أرادٌ 


)١١9(‏ أخرجه النساقٌ » فى : باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما » من كتاب البيوع . امجتبى 
7 . والترمذدى » فى : باب ما جاء فى البيعين بالخيار ما لم يتفرقا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
ه/ده؟ . 


كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب البيوع . سئن ألى داود ؟/ه 4 . والإمام 
أحمد ء فى : المسند 1817/5 . 


1١غ‎ 


لبَبّْعْالمشروط فيه الخيار » فنه لا يرم رهما » ولا يكون تََرَقهُما غَايةَ ِلْخيارٍ 
فيه ؛ لِكونِه نَابِنًا بعد تَفرّقَهما . ويَحْمَل أنه أراد البيْمَ الذى شرّطا فيه أن لا يَكُونَ 
يينَهما فيه خيارٌ فيلرَمُ بمُجَرٌدِ العَقَدِ من غير تَفَرّقِ . وظاهِرٌ الحَديث تَحْرِيمْ مُفارقة 
أحَد المُبايمِين لصاحبه حشيّة من فس ليع » وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية 
الأثّرم فإنّه ذْكِرَ له ِل ابن حُمَرَ ؛ وحَديتُ عَمْرِو بن شعَيْبٍ » فقال : هذا الآن 
َوْلُ التى' ْلَه » وهذا اختيارٌ أبى بَكْرٍ . وذَكَر القاضى , أنَّ ظاهِرٌ كلام أحمد » 
جَوارُ ذلك ؛ لأن ابِنَ عُمَرَ كان إذا اشترى شِيْئًا يُعْجِبُّهِ فَارَقَ صَاحِبَهُ ٠‏ مقو 
عا . الأول أصّحٌ ؛ لأن ول النبىئ تر ام عل ان ار . وَالظّاهرٌ 
أن اين عُمَر ل يله هذاء ولو يلكد1"© ا غالقة ؛ 


سي : أن ظاهِرٌ كلام الجِرَقَى أن الخياز يَمْتَد إلى التمَرّقِ » ولا يطل 
ِالتَّخايُرٍ قبل العَقَدِ ولا بَعْدَه » وهو إخدى الرَوَابئ ينين عن حمق ؛ أن أككرٌ الرّوَايات 
عن اله ييه ١:‏ ايعان بالحتياررما م يتفرا ؛ . من غير تَقَيِيدٍ » و لائخُصيص » 
مكدا واوا" كم بن حرام وأبو يرز » وأكثر الروَاياتٍ عن عَْدِ ارين 
ع . وَالوَوَاية الثَانيَة أنّ/ الجيار يَبْطْل بالتّخايْرٍ . اخمارها الشريف اب نأنى موسى .» 14و 
وهذا مَذْهَبُ الشافهى , وهو أصّحٌ ؛ لِقَولٍ الى عه ”فى حَديث ابن عُمَرَ" : 
١‏ فَإِنْ تير أحَدُهما صَاحبَهُ » فتبايَعا عَلَى ذَلِكَء فَقَدْوَجَبَالبَيْعُ *”""". يَعْنى لَرْمَ . 
وف لظ  :‏ المُتَبَايعَانِ الجر ما لَمْ يتمَرها إلَا أن يكُونَ اليم كَانَ عَنْ حيار » 


» أخرجه البخارى » فى : باب ؟ يجوز الخيار » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 87/9 . ومسلم‎ )١١( 
: ١١74 61١5/7 فى : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 
وعلمهء».‎ :مق)١5‎ 

(15) ف الأصل : « رواية » . 

. » ألى‎ ١ : ف الأصل‎ )1٠8( 

. سقط من : الأصل‎ )١15-15( 

. ٠١ تقدم تخريجه فى : صفحة‎ )١0( 


إِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خيَّارٍ فَقَدْ وَجَبّ البَيْمُ » . مُتّمَقٌ عليه(" . والأحدٌ بِالزيادة 
0 . وَالتّخايْرٌ فى ايتداء العَقَدٍ وبعكه فى المَجُلِس وَاحِد » فَالتّخايْرٌ فى ابتدَائه 
يَقولٌ : بِعتَكَ ولا خيار بَيئنا بور الا حر على ذلك » فلا يَكون لهما يا . 
شك »أ ول ل واج ا م ا : محرت إِمْضاءً العَقَدِ » 
أو إِلْزامه » أو اميْرتٌ العَقَدَ , أو أَمْقَطْتٌ خيارى . فَيَرمُ العَقَدُ من الطَرقَيّن » 
وإن امار أَحَدُهُما دون الآتحر ء لَرِمَ فى حَقَّهِ وَحَدَهُ » كا لو كان خيارٌ الشرطٍ 
هما . فَأسْقَط أَحَدُهما خِيارَهُ دُونَ الآححر . وقال أصحابٌ الشافِعِىء : فى التَّخايْرٍ 
فى اتداء العَقَدِ قَوْلانٍ , أَظَهَرٌ هما لا يُمَطَمُ الجيَارُ ؛ لأنّهِ إسقاط لِلْحَقٌ قبل سَبّبه » 
فلم يَجْرْ » كَخْيارٍ الشفْعَة . فعلى هذا , هل يَبْطْل العَقَدُ بهذا الشَرّطٍ ؟ على 
وَجَْيْن » بناءً على الشَرُوطٍ الفاسيدةٍ . ولنا » قَوْلّه عليه السّلامُ : « فإن حمر 
أَحَدُهُمَا صاحِبّه » فَتبايعَا على ذلك » فقد وَجَبّ البَبْعُ » . وقول : ٠‏ إلا أن يَكُونَ 
البِعُ كان عن ييَارٍ » فإن كان ليع عن ييار فقدا'" وجب البَيْع »7 . وهذا 
صَرِيحٌ فى الحُكم » فلا يُعَوَل على ما خحالقَة 11 ثرَ فى الجِيارٍ فى المَجُلِسِ » 
تر فيه مُقارنًا للعَقَدٍ ٠‏ كاشتراط الخيار . ولأنه أحَدُ الحيارَيٍ فى ابيع » فجار 
إخلاؤه عنه » كجيارٍ الشرط و َولَمُمْ : إِنّه | [شقاط للخبار قبل مه لسن 
كذلك » فإِنَ سَبّبَ الخيار اليم المُطَلَقُ » فأمّا البيْمُ مع التّخَايرٍ فلَيْسَ يسبب 


)١4(‏ أخرجه البخارى . فى : باب م يجوز الخيار » وباب إذا لم يوقت ف الخيار هل يجوز البيع » من 
كتاب البيوع . صحيح البخارى 87/7 . 84 . ومسلم . فى : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » من 
كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١75/*‏ . 

كا أخرجه النساقُ » فى : باب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه » من كتاب البيوع . امجتبى 
7١5 » 77‏ . وابن ماجه ء فى : باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا » من كتاب التجارات . سنن ابن 
ماجه 757/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 511/5 . 
(19) ىم: (ربعد). 
)36١(‏ سقط من : م .. 
)1١١(‏ تقدم تخريجه فى : صفحة 15 . 


له . ثم لو ثبت أَنَّه سَبَبُ الخيار » لكنّ المانِعَ مُقارِنْ له » فلم يَْبْتْ حُكْمُه » وأمًا 
الشفيع فإنّه جب #من العَقَدٍ » فلم يَصِِحَّ اشتراط إسسْقَاطٍ خياره فى العَّقَدٍ » بخلااف 
مسا ليا فاك وال ادها لبا لشي اخ زر و1 يكل الاخر شَيْكًا » فالسسّكِتُ / 
يم ل م يه ب 0 
أويَُولُ أحَدهُما ِصّاجبه : لمر ( . رواةُ البخارئه » وأبُو داود » والنّساقة؟" . 
ولأ جَعل لصاحبه ما مَلَكَهُ من الخبارٍ » فَسَقَط خياره » وهذا ظاهِرٌ مَذْهَب 
الشافعى ” . ويَحْمَلُ أن لا يطل خيازه ؛ لأنّه حيرم » ”'فلم يَختر"" 2 ف 1 
فيه" © , كا لو جَعَل لِرَوْجَِه الخيارٌ » فلم تخثز”" » وَيُحْمَلُ الحديث على أله 
َيَرَهُ فالحتار ؛ والأوّل أولَى ؟ لظاهر الحَدِيبُِ . ولأنّه جَعَلَ الخيار لي ؛ ويَُارِقٌ 
لَّوْجََ ؛ لأ َلَكها ما لاتمْلِك » فإذا م تقبل » شنط ويا والحدمينا 
يَمْلِكُ الخِيار » فلم يَكُنْ َوْلّه تمْلِيكًا » إِنَّما كان إِسْقَاطًا . فسقط . 


09 مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ تلفت السلْعَةُ , أو كَانَ عَبْدَا فَأَعْتقَه 
المُشْكَرِى , أو مَات , بَطَلَ الجِيَّارٌ ) 

ما إذا ئلمت السلْعةُ فى مُدّةٍ الخِيارٍ » فلا يَخُلُو » إِمّا أن تكون قبل المَبْضٍ » أو 
بَعَدّه فإن كان قَبْلَ القَبْضٍ » وكان مكيلا ؛ أو مُوروئا » الْفسَحَ البيع » وكان من 
مال البائع. » ولا أَعْلَّمُ فى هذا خلاقًا » إلا أن يُتْلِمَهُ المُشْمَرى » فيكون من ضَمانِه » 


(؟؟) أخرجه البخارى, فى : باب إذا لم يوقت ف الخيار هل يجوز البيع » من كتاب البيو ع . صحيح البخارى 
44/٠‏ . وأبو داود . فى : باب فى خيار المتبايعين » من كتاب البيوع .سنن أبى داود 545/7 . والتساق » 
فى : باب ذكر الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه » من كتاب البيوع . المجتبى 7١9/17‏ . 

(50 -78) سقط من : الأصل . 

(4؟) سقط من.: الأصل . 

. ) فى م زيادة : « شيئا‎ )١5( 


) ١/5 المغنى‎ ( 1١ا/‎ 


ظاا١‎ 1: / 


١/4‏ و 


ويَنِطْل يارُة . وفى ييار البائع رِواينَانِ . وإن كان المَبِيمُ غير المكيل والمَوْرُونٍ » 
ول يَمَْع. البائِعٌ المُتْمرىى من قَبْضِه » فظاهِرٌ المذهب أنه من ضّمانٍ المُشتَرِى , 
ويكون كتَلَفه بعد القَبْضٍ . وأما إن ثلف المبيعُ بعد القيْض ف مُدّةٍ الخيارٍ » فهو 
من ضَّمَانٍ المُسْتَرِى اه .وى خيار البائع. روايّتانٍ ؛إحداهما 0 
وهو انختبار الجرّقى » وأبى بكر ؛ لأنّه خيار فسخ فبَطَلَ لف المَبيع » كخيا ع 
الرّدُ يالعَيّب إذا لف المَعيبٌ و الولية الفانية الل اوإلاقم أن تنس ولت 
المُشْتَرىَ بِقِيمتِه » وهذا اختيارٌ القاضى » وابن عَقِيلٍ ؛ لِقَوْلٍ النَبعيُه ٠:‏ البَيّعَانِ 
بالجيّارٍ ما ل يَتفَرّهَا » . ولأنّه خيّارٌ فَسْخر فلم يطل يكلف المييع. »الو اشْترَى 
نْبا يكوب » فتلف أَحَدُهُما » ووَجَد الأ حر بالتّوب عَينا ؛ فإنّه رده ؛ ويرجع بِقِيمَة 
ويه » / كذا ههُنا . وأمًا إذا أَعَْقَهُ المُشْكَرى » فإنَ حِيَارَهُ يْطْل ؛ لأنَّه تلم » وفى 
بُطلانٍ يار البائع. رِوايْتانٍ » كلو تَلِف المَبِيعٌ . وخيازٌ المجَلِسٍ #وخار الشوط 
ق قفا كله سا 


فصل ومتى صرف المُشترى فى المبيع. فى مدّةٍ الخيار تصرايَخْتَصٌ املك 2 


بَطَلَ خيارُهُ » كاغتاقٍ العَيْدِ » وكتايته » وَبَيِعِهِ » وهبته » وَوَطءٍ الجارية » أو 


مُباشرتها » أو لَمْسهالِشَهْوَةٍ » وَوَقفِ المبيع. » وَرُكوب الدَّايَّة ِحَاجَيه » أو سَفْرٍ » 
أو حَمْلِهِ عليها » أو سُكتى الدّار وَرَمُّها #وخضاد الزرع. ؛ وقطل' '" منه , فما 
علس وقد تور عا اي » ويَنِطل به يحيارُهُ ؛ لأن الجيار يَبِطْل بالتُصريح, 

بالرّضاءِ » وبدلالتِه » ولذلك يَبِطل يار المُخْتَقَةِ يتَمْكينها الزَّوْجَ من وَطْيِها وقال 
ها رسول الله عاتم )م إن وَطِمَكِ قلا خيارٌ لَك 27 . وهذا مذهبٌ ألى حنيفة 2 
والشافهى' . فأَمّا رُكوبُ الدَّايّة لِينْظْرٌ سَيرّها » والطَّحْنُ على الرّحَى للم 


. القصل : القطع‎ )١( 
(؟) أخرجه الامام أحمد , فى : المسند 58/4 » 378/0 . والبييقى » فى : باب ما جاء فى وقت الخيار » من‎ 
. 778/37 كتاب النكاح . السنن الكبرى‎ 


148 


قَدْرَ يها » وحَلْبُ الَو َعَم قذْرَ يها » وسو ذلك » » فليس برضا بِالبيْعم » 
ولا يطل خياره ؛ لأن ذلك هو المَقُصودٌ بالخبار » وهو الحتيارٌ المبيع, ٠‏ وذَكر 
أبو الحََابٍ وَجْهًا فى أن صرف المُشترى لا يِل حيار » ولا يطل إل" 
بالنَصْرِيح بالرّضا ولايَصِحٌ ؛ أن هذا يََضَمنُ إجارة بيعم » ويَدُلُ على الرضا 
به » فَبَطَل به الخيارٌ كصريح. القول د وَلأن الصرد يح إِنّمَا أبِطَل الخيارٌ لِدَلالَتِه 
على الرّضا به » فما دَلَّ على الرّضا به يُقَومُ مَقَامَهُ » كَكِتايات الطَّلاقٍِ ١‏ تقوم مَقامَ 
صّريجه . وإن عَرَضَّه على البَيِع ١‏ أو باعَهُ بَيْعا فاسيدًا » أو عَرَضّه على الرّهْنِ » أو 
غيره من التَّصرّفاتٍ ء أو وَهَبَهُ » فلم يَقبَلِ المَوْهُوبُ له » بطل خياره ؛ لأن ذلك 
يَدُلْ على الرّضا به . قال أحمدُ : إذا ارط الخيارٌ , فباعَهُ قبل ذلك يربح فَالرَبِحُ 
لِلمُبتاع ؛ لأنّه وَجَبَ عليه حينّ عَرَضَهُ . وإن اسْتَخْدَمَ المُسْتَرى المَبِيعَّ » ففيه 
روايّتانِ ؛ إحداهما » لا يطل خياره » وقال أبو الصّمّر” : قلت لأحمد : رَجُل 
اشرى جاريَةٌ » وله الخيار فها يَوْمَين » فاطق ا ؛ فَتسَلّث رَأسه » أو غَمَرَتْ 
1 له » أو طَحَدَتْ له » أو تميرث , هل يَسْتوْجبّها بذلك ؟ قال : لاء حتى يِيْلعٌ 
منها ما لا يَحِل لِعَيْرِِ . قلت : فإن مَشَطَّها » أو تحضبّها » أو حَفْها , هل يَسْتَوْ جبها 
اه : قد بَطَلَ خياره ؛ لأنه وَضّعْيدَهُ عليها . وذلك لأنَّ الامتخدامَ لا 
يَخْدَ يَخْتصُ الك » وثُراد لَجْرِيَةِ المبيع. ٠‏ به ركوب الدَائة ْم سيرَها . وتقل 
عات »ع اح :5 شط ».للك الماح بالسيور» أحه لنسها مشؤزو : 
مْكِنٌ أن يُقالٌ : ما قُصِدَ به من الاسنتخدام » تَجْريَةٌ المَبيع » لا ييْطِل الخيارٌ » 
ك ركوب الدّابة لَعْلَمَ سَيرّها » وما لا يُقَصّدُ به ذلك يُبْطِل الجيّارَ » ك ركوب الدَّابُة 
لِحاججته » وإن قلت الجارية المُشمَرِىَ ل ينل يارُهُ » وهذا مذهَبُ الشف . وقال 


(؟) سقط من :م . 

(5) فى م ١:‏ التصري » . 

(ه) من هنا إلى نباية قوله : 9 لأنه استمتاع يختص الملك فأبطل خياره »الآتى » سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
(5) يحبى بن يزداد الوراق » وراق الامام » عنده جزء مسائل حسان . طبقات الحنابلة 5٠١5/١‏ . 
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بو الخطاب : تقل أن يطل ياه إذا متها ؛ لأنإقرارة حاعلى ذلك يبجرى 
مجرى اسْتمْتاعه بها . وقال أبو حنيفة حنيفة : إن قَبَلنَهُ ِشَهْوَةٍَ بَطَل خيارٌه , لأنّهِ اسْتِمْتاعٌ 
يَخْمَمن للك » فأبْطل يار , حَعبلِ ها . ولنا : أنه بأد المُتعاقدين , 
فلم يطل خيارُه » م لو بل البائِعَ . ولأنَ الخيار لَهُ » لالّها , فلو الرَمْناهُ يلها 
َألرْمْناهُ بغير رضاة , ولادَلالَةَ عليه » وفارَقٌ ما إذا قبلّها ؛ نه" وٌجد منه ما يَدُلُ 
عل الرشاينا . ومتى بَطل يار الشتثترى يعصرفِه » فَخيارٌالباقع. باق بحاله ؛ لأن 
يار لا يطل برضا غَيْره » إلا أن يكن ” تصرف المُسْترى بِذنٍ البائع. » فإله 
00 / جالخاايةا لوجر الرّضا منهما””؟ بإِبْطاله . وإن تصرّف البائع فى 
المَبيع بما يَفتَقِرَ إلى الملك » ٠‏ كان فَسْحًا للَيْم » وهذا مذهبٌ أبى حنيفة » 
والمتاؤير» ؛ لم ذَكَرَْاُ فى الُقرى . ولأثه أحَدٌ المتعاقة دَيْنَ » فَمَصرّفه فى المبيعم 
اختيارٌ له » كالمُسْكرى . وعن أَحْمَد روا أخرّى ‏ أنه لا ينفح اليْعُ بذلك ؛ 
لأنَ املك الَْقَلَ عنه » فلم يكُنْ تصرفه فيه | ميَجاعًا له » كَمَنْ وَجَدَ مالَّهُ عند 
مُفْلِس » قَتَصرَّفَ فيه . 

فصل : ويَمَقِلُ ِلك إلى المُسْتَرى ف بيع الجيار نفس العَقَدِ فى ظاهِرٍ المذهب » 
ولاكَرقَ بين كوْنِ الخيارٍلهما قبا لأ عيهنا :تاكن وهذاأحد أقوال الشافِى' . 
وعن أحمد : أن يمك لايل حتى يَقضَى الخباز » وهو قَول مالك » والقوْل 
النَانِى للشافعى* » وبه قال أبُو حَنيفة إذا كان الخيار لهما وللبائع 5 ؟» وإن كان 
ِلْمُشْمرِى تحرج عن مِلّكِ البائع. » فلم يدل فى ِلْكِ المُنترى ؛ لأنَّ اليم الذى 
فيه الخيارٌ عَقْدٌ قاصيرٌ » فلم يَْقّلٍ المِلّكَ » كَالهبَةِ قبل المَبْضٍ . والقَوْلُ القالِتُْ 
لِلشَافىء : أن المِلْكَ مَوؤْقوف مُرائٌى » فإن أَمْضما البيعَ تبينا أنَ الك لِلْمُشْتَرى » 


0) قم : دلأنه . 
(م) ف الأصل : « منهم » . 
(9) ف م : « أو للبائع » . 


إلا تي أنه م ينمل عن البائعه بولا ول الي 1 101 
مَل » فَمَاله لِبَائْعء إلا أَنْ يَسْعَرطَهُ المبُتاحٌ ٠١0»‏ وله : « من بَاعَ نَخْلَا يَعْدَ 
أن و بر فَمَرَنُهُ له للبائعم » إلا أن نع ( . مُتَّفْقٌ عليه052) فجَعَلة 
لمُبتاع, بمُجَرّدِ اشيراطه » وهو عامٌ فى كل بيعم . ولأنه بع صّحيحٌ ؛ نَل الملك 
عَقَيبّه » كالذى لا خيارٌ له . ولأنَ البيَْ كنا تَمْلِيكٌ » بدليل وله املكف . يكبت 


به المِلّكُ #أكسائر تمر + يَحََة َُقَفهُ أن اليك يَدُلْ على تقل املك إلى المُشْى » 
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يمضه له والشرع قد اتير وقتى بعيخيه ؛ فيَجبُ أن يَعْتبرَهُ فيما يَقعَضيه 
كل عليه مط + وكرت الحار ليه 7 افيه 4 لر يال رضنا بتر طويء 


)٠١(‏ فى م زيادة : 9 رواه مسلم » . والحديث أخرجه البخارى , فى : باب الرجل يكون له مر أو شرب 
فى خائط أو نخل » من كتاب المساقاة . صحيح البخارى ١91/5‏ . ومسلم . فى : باب من باع نخلا عليها 
ثمر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١177/9‏ . وأبو داود » فى : باب العبد يباع وله مال » من كتاب 
الاجارة . سنن أبى داود 74٠0/7‏ » 551 . والترمذى » ى : باب ما جاء فى ابتياع النخل بعد التأبير والعبد 
وله مال » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7517/0 . والنساقُ » فى : باب العبد يبااع ويستثنى المشترى 
ماله » من كتاب البيوع . الجتبى 751/37 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له 
مال , من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 747/7 . والدارمى » فى : باب فى من باع عبدا له مال » من 
كتاب البيوع . سنن الدارمى 755/5 . والإمام مالك »فى : باب ما جاء فى مال المملوك » من كتاب البيوع 
الموطاً ؟/511 . والإمام أجد ء فى : المسند ؟/رة ,كلا 27 -16 757/62537860182 . 
)١1(‏ أخرجه البخارى »فى : باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة » وباب يبع النخل بأصله » 
من كتاب البيوع » وباب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل » من كتاب المساقاة » وباب إذا 
باع نخلا قد أبرت » من كتاب الشروط . صحيح البخارى 7١15/7‏ + 54701810180 . ومسلم ؛ 
اموي م عوط روم كا لي الدع مر ال 10ران 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى العبد يباع وله مال ء من كتاب الإجارة . سئن أى داود 7/» 0 . 
والترمذى »فى العا يجاءق اح النخر همد نابر والغينزولة مال » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
7 08 . والنسافُ » فى: : باب النخل يباع أصلها ويستئنى المشترى ثمرها » وباب العبد يبا[ع ويستثنى 
المشترى ماله » من كتاب البيوع . امجتبى 770/17 ٠‏ 551 . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى من باع نخلا 
موّبرا أو عبدا له مال » من كتاب التجارات . سنن ابن.ماجه 7745/5 ٠‏ 747 . والإمام مالك » فى : باب 
ما جاء فى تمر المال يباع أصله » من كتاب البيوع . الموطأً 7137/7 . والإمام أحمد ‏ في : المسند 5/5 50 » 
0 ا ا ا ا لالشضا' 


حا 


و 


0 


كل والج سكاعي 5007 : إنّهِ قاصرٌ . غير صّحيحر » وجَوارٌ 
َْخِه لا يُوجبُ قصورَه » ليمت تقل اليملكِ كبيْعم المعيبٍ » وامتناع التُصرفِ 
إنّما كان أل حٌَ الغيْرِ » فلا يَمْنَعُ بوت المِلْكِ » ؛ كالمَرَهُونٍ » والمييع. قبل 
القَبْضٍ . وَقَولَهُم إِنه يَخْرَجُ / من مِلْكِ البائعم ولايَدْجُلُ فى مِلْكِ المُعْتَرى : 
لا يح ؛ لأنَّه يُُضِى إلى وٌجُودٍ مِلْكِ لا مالك له , وهو مُحالٌ ‏ ويُضى أيضًا 
إلى تُبوت الملكِ للبائع ”" من غيرٍ حُصول عِوَضِه لِلْمُْتَرى » أو إلى تقل مِلْكِه 
0 37 ان رغ 5 2 
عن المبيع من غير بُبوته فى عو ضيه »و كون العَقَدٍ معاوَ ضَةيَابَى ذلك .وقول اصحاب 
الشافعي * :إن الملك موقو ؛ إن أَمْضَيا البََْ نامقل » و إلّا فلا غير مضع 
أيضًا ؛ فإ التتقالٌ املك نما يَبَى على سَبّبه لاقل له » وهو الْبِيع »وذلك لايَخْتَلِف 
بإُضائه وَفسِْه » فإنإِمْضاءهُليِسَ من المَُْضِى ولا شط فيه » إذ لوكان كَذَلِكَ 
ايت المِلكُ قبله , والمَسْحُ ليْسَ بمانيع. ؛ فإنَ المَنْعَ لا يفم مزع » ؟ أن الحَكْمَ 
لا يسبق سَيْبَهُ ولا شرطه . ولأن ابم مع الخيار سب يبت الك عَقَِهُ فيما إذا 
م يُفْسَخْ » فَوَجَبَ أن وان مه ؛ كبيع المَعيب » وهذا ظاهِرٌ إن شاءً 


١ 
0 


الله . 


فصل : وما يَحصُلٌ من غَلَاتٍ المبيع. » وتمائه المُلمَصل فى مُدةٍ بار , فهو 
للتشترق ى ء أمْضا اعفد » أو فَسَحاةُ » قال أحمَدُ فى من اشترى عَبْدَا» َوبَ له 
مال قبل ارق »ثم امحمار لبالب فَالمال لِلْمُشْعَرى . وقال الشَافى : إن أَمُضيا 
العقة .و فلن : املك لِلْمُشْتَرى . أو مَوْقُوف فالنّمءُ المْمَصيل له » وإن فنا : 
المِلكُ للبائعم . فالتَماءٌله ال ل 
فَالنّماءُ له , وإِلّا فهو لِلْمُسْتَرى . ولنا ؛قَوْل التبى عله 0 الحَرَاجٌ بِالضَّمَانٍ » . 


(؟١1١)‏ ف م زيادة : « فى الثمن » . 
)١9(‏ فى م : ديثبته 2 , 


5 


قال التَرَمِذِئه 9" : هذا حَديثٌ صّحِيحٌ . وهذا من ضَمانٍ المُشْثَرى » فيَجبٌُ أن 
يَكُونَ تحراجُه له . ولأنَ املك يَنْمَقِلُ بالببُء”" على ما ذَكَرْنا » َيَجبُ أن يُكون 
ُماؤهُ له » 775" بعد الققضاء الخيار . ويَعَكرٌجُ أن يكون التّمامُ المنْمُصِل للبائع. 
إذا فَسَخا العَقَدَ » بنَاء على الرّواية التى قُْنَا : إن الِلَكَ لا يتمق . فأما الماك المُتُصِل 
فهو تابعٌ للمَبيع ‏ أُمْضِّيا العَقَدَ » أو فْسَّحاهُ , ك يَتبَعُهِ فى الود بالعيْب والمُقايلّة . 


فصل : وضمانُ المَبيع على المُشْترى إذا قَبْضَهُ » و4" يَكُنْ مكيلا , ولا 
مَوْرُونًا . فإن تلف » أو نَقَصَ . أو حَدَتٌ بهعَيْبٌ فى مُدَّةٍ الخيار » فهو من ضّمانِه ؛ 
أنه مِلَكُه » وعَلَنُه له » فَكَانَ من ضّمانِه » م بعد انتقضاء الجِيارٍ » / ومُوْتُهِ عليه . 
وإن كان عَبَدَا ‏ فَهَلُ هلال شوٌّال » فَفِطَرَئه عليه لِذَّلِكَ . فإن اشمْرَى حابملا , فوَلَدَتُ 
عنده فى مُدَّةٍ الخيار , ثم رَدَّها على البائع . لَرِمَهُ رَدُ وَلّدِها ؛ لأنّهِ مَبِيعٌ حَدَنّثْ فيه 
يَادَةَ متّصِلَةٌ » فَلَرِمّه رَدمُ بزيادته » م لو اسْيرَى عَبْدَيْنِ » فَسَمِنَ أَحَدُهُما عنده . 


وقال الشافجى+ فى أَحَدٍ فَوْليْه : لا يَرُدُ الوَلّدَ ؛ لأن الحَمْلَ لا كم له ؛ لأنّه جرْءٌ 


متَصلٌ بالأمّ » فلم يَأحذْ قِسْطًا من النّمَن » كأطرافها . ولنا » أن كل ما يُمَسّط عليه . 


دعام ومد ا ” و 2 وس >2 8 2 0 
الَمَنْإِذا كان منفصلا » يقسّط عليه إذا كان متصلا » كاللبّن . وما قالوه يطل بالجزء 
المُشاع, » كَاقُلْثِ , والرٌيُع » والحُكُمُ فى الأصل مَمْتُوعٌ . ثم يُفارق الحَمْل 


1 


2 0 5 وم وه> 20 - 2 0 
الأطرّاف ؛ لأنّه يَوْول إلى الاتنفصال » وينتفع به منفصلا » ويْصيح إفراده بالعتق » 


)١5(‏ فى : باب ما جاء فى من يشترى العبد فيستغله ثم يجد به عيبا » من أيواب البيوع . عارضة الأحوذى 
]10ت ك586؟. 

كا أخرجه أبو داود » فى : ياب فى من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجذ به عيبا » من كتاب البيوع . سنن 
أبى داود 754/9 » ه55 . والنساقٌ , فى : باب الخراج بالضمان » من كتاب البيوع . امجتبى 577/17 . 
وابن ماجه , فى : باب الخراج بالضمان » من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه 5/5 76 . والإمام أحمد » 
فى : المسند 5/وع 2 5.82 /9ا5؟. 
)1١(‏ ف م ١:‏ بالمبيع » . 
)١15(‏ سقط من : الآأصل . 
10 ف الأصل : « أو لمى). 
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١1 /:‏ اظ 


1/5و 


والوَصِيّة به » وله » ويَرِتُ إن كان من أَهْلٍ الميراث » ويُفرَدُ بالدّيّة » ويرِثها وَرَئقّهِ . 
ولايَصِحٌ قَوْلْهُمْ : إِنّه لا حَكْمَ لِنْحَمْلٍ . هذه الأخكام وغيرها مما ذَكَرناهُ فى غيرٍ 
هذا الموضِع . 

فصل : وإن تصرّف أَحَدُ المُتايعيْن فى مُدَةَ الخيار فى المَبيع تَصِرْهَا تقل المَبِيعَ » 
كَالبَيْم » والهيّة » والوقف , أو يَتْكَلهُ » كالإجارَةٍ » والتّزويج. » والْرَمْن » 
والكتايّة » وئخوها » لم يَصِحّ تَصرَّفُه » إلّا الك » سواءٌ وجد من البائعم » أو 
المُشْكَرى ؛ لأنَّ البائع تصرّفٌ فى غير مِلْكه , والمُشرى يُسْقِطُ حَقٌ البائعم من 
الخيار , وَامبْيِْجاع المبيع » فلم يَمِِحّ تَصَرٌفُه فيه » كلتف فى الرّهْنِ » إلا 
أن يُكونٌ الخيارٌ لِلْمُسْتَرى وَحْدَه » فَيَنْفدُ تَصَرّفه , ويَبْطُّل0*" يخيارٌةُ ؛ لأنّه لا حقٌ 
ِعَيْرِه فيه » وتُبُوتُ الخيار له لايَمْنَعُ نصرَّفَهُ فيه » كالمّعيب . قال أحمدٌ : إذا اشترط 
الخيارٌ » فباعه قبل ذلك يربح . فالرّبْحُ للمبتاع. ؛ لأنّهِ قد وَجَبَ عليه حِينَ عَرَضَهُ . 
يعنى بَطَل خيّارُهُ » ولَرِمَهُ . وهذاوالله أعْلَمُ فيماإذاشرّط اليار له وَحْدَهُ »وكذلك 
إذا قلنا : إِنْ البْمَ لا يقل المِلّكَ » وكان الجِيَارٌُ هما » أو للبائم وَحْدَه » فتصرّفَ 
ألى مومى : فى صرف المُتْمرِى فى المبيعم قبل التّمَرْقٍ ييبْعر أو هِب روايتانٍ ؛ 
إحداهما / . لايَصِح ؛ لأنْ فى صِحّته إسُقاط حَنٌ البائع من الجِيارٍ . والثانية » 
هو مَقُوفٌ » فإن رقا قل الفسخ. مت وإن احتاز لايع المع تع تن 
المُشتَرى . قال أَحَْمَدُ فى روايّة أبى طالب : إذا اشتَرَى تُوْبًا يشرط » فباعهُ بر بحر 
قبل القضاء الشَرطٍ . يَرُدُهُ إلى صاحبه إن طَلبّه » فإن ل يَقدِرُ على رَدُه » فللبائعم 
قِيمَةُ لنب ؛ لأّه استَهْلَك نَوبَهُ » أو يُصالِححه . فقوله : يرُدُه إن طَلَبّهِ . يَدُلْ على 
أن وُجوب رَدُهِ مَْروط بطَلّبه . وقد رَوَى البْخَارِئه 29" » عن ابن عمرٌ ‏ أنّه كان 


(1) ف الأصل : « أو ييطل » . 
(019)ى : باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا 2 » من كتاب البيوع ؛وق : باب كيف ع 


3 


مع رسول ال ى سف » فكان على بكر صغب »وكا يتَقَدُم الى عله » 
فيقولٌ له أبوه : لا يَتَقَدّمُ الى ءيق أَحَدٌ . فقال له اله عه :« بِعْنيهِ » . فقال 
عمر : هو لك يا رسول الله . فقال الى عه : ٠‏ هُوَ لَك يا عَبْدَ لبن عُمَرَ » 
فَاصْنَعْ به ما شيعت شِكتٌ ) . وهذا يدل على أن لتُصَرَف قبل الَرقٍ جار وذَكَرأصْحايا 
فى صِحة نَصْر ف الى بالوقف وها آرٌ ؛ لأه صرف ينل الشفعة » ؛ فأشبّه 
ليق , والمحيخ آنه لايح ىم من هذه لفصودَات ؛ لأنّ اليم يت » 
حَُ البائع. لقا يََُْ جحواز النُصرّف ‏ فمَنَعٌ صِحُتَهُ » كالرَهْنٍ . ويُقارق الوقف 
الْعتّق ؛ لنَ العق ميد ميو على اليب والستراَة » بخلاف الوق وأا حَديثُ ابن 
عُمَرَ » فليس فيه تصريحٌ بالبيع » ؛ فإنَ قَوْلَ عمرٌ : هو لك . يَحْكَمِل أنه أرَاد هِبَةَ » 
ل . وقال الشافعوه : 

نص ف البَائ ِع. فى المبيع. بالببْع والهبّة ونخوهما صّحِيحٌ ؛ لأنّه ما أن يكون على 
كه ملك لعفا “عله »وان أن تكوث لمشترى ‏ ولاق بنك شك . 
فجَعَل البَيَْ والهبّة فسْحًا .اصرف المُشمررى » فلايّصحإذا قن : الملكلِعَيْره . 
وإِنْ قلنا المِلكُ له . فى صِبِحَةٍ نَصرّفِه وَجَهِانٍ . ولنا ؛ على إنطال تَصَرْف البَائع. 2 
نه تصرّف ف مِلْكِ غيره بغير واي شعي » ولا نياب عي » فلم يصيح » كا بعد 
الخِيارٍ 0د : يَمْلِكُ الفح . قلنا لان لياة اف م يُصاوف 
ملك الع ٠‏ كنيف الأب فيما وَهَبَ لود قبل امنئزجاعه » وتضرف 
الشّفيع فى الشُقص المشفوع, قبل أَخَذِه . 

-- : وإن تَصَرفَ المُمرى بذ البائع. » أو البائغ وكا المُسترى » صّح 


موه + 


نَمَف » وانْمَطَعَ خيارهما ؛ لأنَّ ذلك يَدُلْ على تراضييهما بإمُضاء البيّع , فيُمَطعُ 


- يقبض العبد المتاع » وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ... » وباب إذا وهب بعيرا لرجل 
وهو راكب فجائز » من كتاب اغبة . صحيح البخارى 89/9 2 51561517200509. 

(50) ف الأصل : « العقد » . 

(١؟)ىم:‏ دقوهم). 


١/4:‏ اظ 


١/5‏ و 


به خيارهما » كا لو تخايّرا » ويْصِحٌ تصرّفُهما ؛ ؛ لأنَ قَطْمْ الخيارٍ حص بالإذْنِ فى 
0 فيْمعُ البيُْ بعد التقطاع, الخيارٍ وإن تصرّف البائع بإذنِ المُشترى » امل 
أن يَقَعَ صّحِيسحا ؛ لأن ذلك وليل على فسخ لبي » أو استرجاعر المبيع ؛ فيَقَعُ 
تضرفه يعن ابي جاعة ويَسْتمل أن لايْصح ؛ لأن البَائِع لايَحْمَاج إلى إن المُتَرى 
7 الشبيع. فيُصيرٌ كتصرف بغيرٍ إن المُشْترى »وقد ذكر ننه لايَصِحٌ 5 
كذا هَهُنًا ٠‏ وكل مَوْضِع قلنا :إنْتصرْف البائع. لايَنْفذٌ »ولكن يَنْفْسِح؛ به البيِعٌ . 
فإنه متَى أعاد ذلك المصَرَف » أو تصرّفٌ تصرّفا سيواة » صّعٌ ؛ لأ سخ البيعم 
عاد إليه الملكُ ‏ فْصّحّ تصرفه فيه » كا لو فس الم بصريح, ْله » ثم تَصرّف 
فيه » وكذلك إن تَقَدّمَ تصرّفهُ ما يَنْفَسِحُ به البَيعُ » ٠‏ صحَّ تَصرّفه ؛ لما ذَّكَرْنا . 
فصل .: وإن تصرّف أحَدُهما بالجثتى » تقذ عِنْقُ مَنْ حَكمْنا بالِلكِ له » وظاهر 
المذهب أن املك لِْمُشْرِى فِيَنْفذ عِنّقه » سّواءٌ كان الجِيارٌ هما أو لأحدها ؛ 
لأنّهِ عق من مالك جائز التَصَرّ ف ؛ فَتَمَذَ » ا بعد المَدَّةٍ وقول التبى لله :ولا 
عِنّْقَ فيما لا يَمْلِكُ ابن آم )' '" . يَدُلّْ ِمَفْهُومِهِ على أََّهيَنُْذا"” فى الملكِ » 
ولك البائع مسح لا يمْنَعُ ُفوذ العتتق ٠»‏ كا لو باع عَبْدَا بجَارِيَة م 11 امن 
شري اعد ند َه » معأن للبائع. الفسلْحَ ولووهب رَجُل ْنَا فأغتقه 1 
تَفذ عِتقه » مع مِلْكِ الأب لاسسترجاعِه ولا يذ عمق البائع, فى ظاهِر المَذْهَبٍ . 
وقال أَبُو حنيفة » والشّافعي؛ » ومالك يذ علق ؛ لأ ِلك » وإن كان الملّكُ 
لتقل فإنّه يسع جعُه بالعمق . ولنا » أنه إعتاقٌ من غير مالِكِ 0 
الأب عَبْدَ ابنهِ الذى وَهَبّهُا” " إِيّاهُ » وقد وَلَلَنَا على أن المِلَكَ افك ل إل المنتدرئ 


(١؟)‏ أخرجه أبو داود » فى : باب فى الطلاق قبل النكاح . من كتاب الطلاق . سنن ألى داود 505/١‏ . 
والترمذى ٠‏ فى : باب ما جاء لا طلاق قبل التكاح » من أبواب الطلاق . عارضة الأحوذى ١49/5‏ . وابن 
ماجه » فى : باب لا طلاق قبل النكاح » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 37/١‏ . والامام أحمد »فى : 
المسند 1١90/5‏ . 

(1) فى الأصل : ١‏ تنفيذ 6 . 

(15) ف الأصل ,م : ٠‏ . ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) فى الأصل : (رهنه ) . 


5؟ 


3 2 5 وهل > وو وا 
وإن قلنا بالرواية الأخرى » وأن الملك ل يَنْتَقِل إلى المُشتَرِى » تفذ عِنْقٌ البائع. ذون 


المُشْتَرى . وإن أَعْمَقَ البائع ُ والمُشترى جَمِيعًا » فإن تقد م عنُْ لمم » فَالحُكُمْ 


على ما ذْكرنا » وإن عدم عنْقٌالبائع. ‏ فى أن لايَنْفد عق واحدٍ مِنْهُما ؛لأنَ البائِعَ 
ل يِنْفذْ عِتْقَه ؛ لكؤنه أغتق غير مَمْلُوكهِ » ولكنْ حَصل بإغتاقه فَمْحُ البيع » 
واسسْتِرْجاعٌ العَْدِ » فلم يَنَْذ عِنْقُ المُسْمَرى . ومتى أعاد البائعُ الإعُتاق مرة ثَانِيَة 
َمَذّ إغتاقه ؛ لأنَّه عاد العبْدُ إليه » فأَشبّه ما لو اسْثْرجَعَهِ بصّريح قَوْلِهِ . ولو اشُتَرَى 


له 


من يَغَْق عليه » جَرَى مجرَى إغتاقه بصريح, ْله » وقد ذَكرنا كمه “يان بل 
عَبِدّا بجَارِية ؛ بشَرط الخيار » فَعْمَقَهُما » تمد عِنْقُ الأمَةِ دُونَ العَبْدِ . وإن أغقّق 
أحدهما , ثم أَعتّق الآحر , نظت » فإن أُعْتق الأَمهَ ولا » تَقَذّ عِبْقَها » وبَطل 
ا و يَنْفُذعنْ اليد وإن أغتق لبد ولا القَسَحَ ابيع ٠‏ ورّجَعٌإليه لَب » 
و يتمذ إِغْتَافه , ولا يَنْفْدُ عِنْقُ الأمَة ؛ لأنّها حرجت بالفَسْخ, عن مِلكهٍ . وَعَادَتْ 
إلى سَيّدها البائع ها 

فصل : إذا قال لِعَبْدِه : إذا بِعْمّكَ فََنْتَ خُرٌ . ثم باعَهُ » صارٌ حرا » نص عليه 
أحمد اوبة قال الحسن » وابنُ ألى ليلى » ومالك » والشافِِىه . وسّواءً شرَطا الخيارٌ 
أو لم يَشرطاهُ » وقال أبو حنيفةً , والنوْرىئه يس 
عنه . فلم يَتفذْ إِعْتَاقَه له «ولنااء أن وَعَنَ التفال اليلك ومن الخرية الأن الع ستيب 0 
نَل ايملكِ » وَشرط لِلْحريُة . فِيَجبٌ تَغْلِيبٌ الحريّة » كا لو قال لعبده : إذا مِتٌ 
فأنت حر » ولأله علق حريهُ على يله ليم . والصَاِرُ منه فى الببع. إِنّما هو 
الإيجابٌُ » فمتى قال لِلْمُشْكَرِى : بِعْتّكَ . فقد جد شرط الحْرَيّة » فَيعِْقُ قبل قَبُول 
المُشترى » وعَللُ لقاضى بأناً لبر ناي فى كل بنع فلا يتصرف فيه . 
فل هدالو تخايرا ثم باعه ) .» عت » ولا يْصيحٌ هذا التِيلُ على مذهينا . فإنّناذ ذَكرنا 
أن البائِعَ لو أعْكق فى مُدَّةٍ الخيار لم يَنْفْذْ / إغُتاقه . 


فصل : ولا يَجُورُ لِلمُشْتَرى وَطءٌ الجاريّة فى مُدَةَ الخيار إذا كان الخيارٌ لهما أو 
للبائم وحدّه م ؛ لأنّهيتَعَلَقُ بها حَقٌ البائع, »فلم يُبَحْ له وَطْوٌّ ها كالمَرَهُوَة ولا تَعْلَمُ 


و 
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فى هذا خلاقًا© » فإن وَطِمَها فلا حَدّ عليه ؛ لأنَّ الحَدّ يُدْرَأً 9'بالشّهة للمِلّك”) 
فبحَقِيقتِه وى » ولامَهرَ ها ؛ لأنّها ممْل كن » وإن عَلِقَتْ منه , فالوَدُ حر يَْحََه 
له ؛ لأنله من أمته ولا يمه سه » وتصيير مول له » وإن فَسَح اباقع َم 
رَجَع يها ؛ لَه ئعذرَ اسح فها » ولايْزجع بقِيمَة قيعةو لدها ؛ لذ دك فق ملك 
0 . وإن قلنا : إن لِك لا يِل إلى المُشْترى » فلا حَدٌ عليه أيضا ؛ لأ 
فها به وْجُودِ سب تقل الِلّكِ إليه » وائحتلاف أهْل الهم فى بوت الملك 
له ءوالحثٌ يُْرأبالشبُهات »وعليه المَهْرُ » وقِيمَةالوَلّدِ يكون حُكْمُهاحَُكْمَ تمائها . 
اذ عل التخرم :وان بلك عر الاي ف لئاه زفق وام الباية فلاجمل لد الو مد 
قبل فسيخ. البيعم ل كي 
وَطْئِه » فإن كان املك اقل رَجَعَتْ | ليه » وإن ل يَكْن لتقل الْقَطَمْ حقُ المُمر ع 
منها(ة") ؛ فيَكُون وَاطا لمَمْلُوكيه التى لا حي لغيره فيها .نأ بلك الكل 
عنه فلم يَجِلٌ له وَطْوٌّها ؛ لِقَوْلٍ اللتعالى :ا إلْاعَلَى أرْوَاجهمْ أو مَامَلَكتْ أَيْمَانهُمْ 
فإِنهُمْ غير ملُومِينَ ٠‏ فُمَنِ أبتعَى وَرَاءَ ذَلِكَ َوْليِكَ هُمُ العَادُونَ 4 , ولأن 
اتداء الوَطءِ يقح فى غير ملْكه » ايكون + انا وار القع انين لوليا ل 
تَحِل له(" حتى يَسْتَبْرنّها » ولا يَْرّمُه حَدّ . وبهذا قال أبو حنيفة » ومالك » 
والشافِعِىه » وقال بعضُ أصْحاينا : إن عَلِمَ النَحْرِيمَ » وأنَ مِلْكَهُ قد زال . ولايَنمَسِحُ 
بالْوَطء » فعليه الحَدٌ . وذكر أن أحمد نص عليه ؛ لأنْ وَطَأهُ ل يُصادف مِلْكًا 
ولا شبْهَة مِلكِ . ولنا أن مِلْكَهُ يَحْصْل بائتداءِ وَطكهِ » فيصل ئمامُ الوَطْءٍ فى 
مِلْكِهِ » مع احتلاف العُلّماء فى كَوْنٍ المِلْكِ له » وجل الوَطء له » ولا يَجبُ الحَدٌ 


(15؟) فى م : داختلافا » . 

72-707 3) فى م : ١م‏ بشبهه الملك © . 
(5) سقط من : الأصل . 

(59) سورة المؤمنون 5 972 . 
(0) سقط من : الأصل . 
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مع واحدَةٍ من هذه الشبهات » فكيف إذا اجْتَمَعَتٌ امع أنه يحتمل أن يَحْصُل الفسلح 
بِالمَلامَسَة مَسسَةٍ قبل الوّطء » / فيَكُونُ املك قد رَجَمَ إليه قبل وَطِيْه 0 


فى المُشتَرِى إنها قد وَبْبَْ عليه حين وَضَعَ يَدَهُ علا . فيما إذا مَشَطّها , 


ا ونيا فوَضْع يده عليه للُجماعر ولمْس قرجها يفرجه أولى سِ 


هذا يكون ولد مها حرا وتَسبّه لاجقٌ به » ولايلرَمُه قمَنه »ولا مَهرَ عليد ؛ وتَصيير 
الأمة َم وَلَدهِ . وقال أصحابنا : إن عَلِمَ الفَحْرِيم فوَلَدُه رَقِيقٌ » ولا يَلْحَقَه َسبهُ . 
فإن ل يَعْلَمْ لَحِقَهُالنّسَبُ » وَوََده رز » وعليه قن يوم الولادّةٍ » وعليه المَهْر » 
ولا تصييرٌ الأمَهُ أموَلَدهِ » أنه وَطعّها فى غيرٍ ملكوء . 


فصل : ولابأس بتَقَدِ اللّمَنِ وَقَبْضٍ المّبيع فى مُدَةٍ الخِيارٍ . وهو قو أِى حنيفة 2 
والسْافِعِىء » وكَرهَهُ مَالِكٌ . قال أنه فى مَتَى بيع وسَلَف إذا به الَمَنَ ثم 
تفاسخا البيْعَ » صار كأنه أهْرَضَه إِيّاهُ . ولنا » أن هذا حُكُمْ من أخكام. ابيع » 
فجارٌ فى مُدّةِ الخيار » كالإجارَةٍ » وما ذَكْرَهُ لا يَصِحٌ ؛ لأينَا ('"لا نب له 
التَصَرٌّ ف فيه . 


فصل : قَوْلُ الجِرَقى” : : ٠‏ أو مات » الظَاهِرٌ أله أراد الَبْد » ورَدٌ الضَميرٌ إليه » 
وهو في معتى قوله ٠:‏ أو تلقت السلعَة » . ويَحكمِل أنه رد لضَمِيرٌ إلى المُشْتَرى » 
و أراد إذا مات المُسَْرى بَطَل الخيارٌ ؛ لأن مَوْتَ العبد قد تناوله بَوْلٍِ : « أو تلفت 
السَلعَةٌ » . والحُكُمْ فى مَوْسٍ البائع. والمُشْترى واحِدٌ مدهت أن عبار المت 
شما يطل ينونه »وى نيار الآححر بحاله إلا أنيكُونَالمَيْتُ قد طالب بالفُسْخٍ 
قبل مويه فيه » فيكون لِورَلنِه . وهو قَوْلُ الور » وأبى حنيفة يحرج أن 
الجيار لا يطل , وينتل إلى وَرَقنه ؛ له حَقٌ مللوة » ميقل إلى الوارث » كالأجَلٍ 
ييار الرَدٌ اليب ؛ ولأنّه حق فسخ لِلبيعم ميقل إلى الوارث » كالرّدُ بالعَيِب » 


70 د الى :امولحمنجر». 
(؟9*) سقط من : الأصل . 
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والفسْخ بالتحالف , وهذا قل مَلِكِ » والشّافهى” . ولنا » أنه > حَقٌ فسلخر لا يجوز 
الاغْتِياضٌ عنه ؛ فلم يُورَتْ كخيا خيار الرجوع. فى الهبَة . 
75- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا َقَرقَا مِنْ غَيْرِ فَسْخْ لَمْ يَكُنْ لأحَدِهِمَا رَذُهُ إل 
ِعَيْب أو خيارٍ ) 

لا لاف ف أن البيْعَيَُ بع التمَرّقٍ ‏ مالم يَكُنْ سببٌ يَفقَضى جُوارةُ » وقد 
َل عليه قولُ النَى زه امه ابيع نقد وَجَبَ 


بيع" » وقوله : « البَيعَانِ / بالجِيّار حَبَّى يتَفَرَّهَا )"© . جَعَل التَمَرْقَ غايَةٌ 
لَخِيارٍ . وما بعد الغاية يَجَبٌ أن يَكُونَ محالم لِمَا بها إلا أن يج5 بالسلْمَة ينا 


1 


01 ا 


فيردها به أو يحون قد شرط الخيار لنفسيه مده ملم ؛ فِيَمْلِكُ الزّدَّ أيضًا 00 
خلافٌ بين أَهْلٍ العلم فى ثُبُوتِ لرَدُ بِهَذَيْنِ الأمرَين . وقد قال النَىء عَكه 

١‏ المؤيُونَ عَلَى سرٌوطِهمْ » . اسهد به البُخارئه 0" . وف مَنتَى اليب أن 
ل" لشي تس ا 0 يشرط فى المبيعر صف يَخْتِف بها اللّمَنْ » 
فيتِيْنُ بخلافه » فنْبْتٌ له الجيارٌ أيضًا .ويَقَرَبُ منه ما لو بر فى المُرابحٍَ فى انم 
أله حَالٌ » فا مُؤَجَلَاه ونمو هذا , ونذْكرٌ هذا فى مواضيعه . 


فصل : ولو لحََافى العَقدِ خيارًا بعد روه م يَْسَفَهُ . وبهذا قال الشافعوه . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يلحَقه ؛ أن هما فَسْح العف » فكان لهما إِنْحاقٌ الخيار 
به كحَالَة امجيس ل يمه » كالتكاح . 
وفارّق حال المَجَلِس ؛ لأنَّه جائر 


. 31٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. " تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1١( 
* (؟) فى : باب أجر السمسرة » من كتاب الإجارة . صحيح البخارى ؟/‎ 
. 777/9 كا أخرجه أبو داود » فى ا ل ل . سنن ألى داود‎ 


(4) فى : الأصل ٠‏ تدليس » 


فصل : وكلامُ الْحِرَقَىءيَحْتَمِل أن يُرِيدَ به يُيُوعَ الأعْيانٍ المَرئيّة » فلا يكون فيه 


تَعَرْضٌ لِببْعر الغائب ‏ ويَحْتَمِل أنه أرادَ كل ما يُسَمّى حيارًا » فيَدُْل فيه خيار الَؤيَة 


م 
ومن ها م 


وغيرٌه . وف يبع الغائب روايّتانٍ ؛ أَظهَرٌهما ء أن الغائبَ الذى لم يُوصّف و لتقم 
رُؤيَنه لا يَصِح بَيْعُه . وبهذا قال الشتّحبوه » والنّحَعِوكِ » والحسن » والأوْزاعِى » 
ومَالِكَ » وإمْحاقٌ . وهو أَحَدُ فَوْلَى الشافعىء . وفيه”” رِوَاية أخرى ‏ أنه يَصِح . 
وهو مَذْهَبُ أبى حنيفة » والقول اَّانِى للشافهئ' . وهل يَكْبْتُ لِلمُشْتَرِى خيار 
الرّؤْيَةَ ؟ على روايئيْن ؛ أشْهَرهما تُبُوتُه . وهو هَوْلُ أبى حنيفة . وَاحْمَج مَن أجارّهُ 
ِعْمُوم قَوْل اللرتعالى : «( وَأَحَل الله البيْعَ 04" . وَرُوِ عن عفان » وطَلحَةَ » 
أنّهما تبايّعا دارَيْهما بِالككُوفَةٍ » والأشيرَى بِالمَدِيئَةٍ » فَقِيل لِعُهانَ : إِنّك قد غبِنْتَ » 
فقال : ما أبالى ؛ لأنْى بعت ما ل أرَهُ . وقول لِطلحَةَ » فقال : لى اليا ؛ لأ 
اشْترَيْتُ ما ل أَرَهُ . فتحاكما إلى جُبَرٍ "© » فجَعَل الخيارٌ لِطَلْحَة) . وهذا اماق 
منهم على بح ليع . و لأَنّهعَفدُ مُعاوَضَة .فلم تفْمقرُ صخت إلى روي المَْقُودِ عليه » 
كالتكاحر .ونا » مارو عن اللَ َيه , أنَّهنَهَى عن بَيْع العَرَرٍ . /رَوَاهُ مس90 . 


(6)ىقم:«وق؛. 

(5) سورة البقرة الآية ه/1؟ . 

(1) هو جبير بن مطعم بن عدى القرشى النوفلى المسحابى » كان ممن يتحاكم إليه » وتوفى سنة ست وخمسين” . 

تهذيب التبذيب 57/5 . 

(8) أخرجه البييقى » فى : باب من قال يجوز بيع العين الغائبة » من كتاث البيوع . السنن الكبرى 554/8 . 

(9) فى : باب بطلان بيع الحصى والبيع الذى فيه غرر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١95/9‏ . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الغرر » وباب فى بيع المضطر » من كتاب البيوع . سئن ألى داود 

714/5 . والترمذى , فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الغرر , من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 

... والنساقٌ . فى : باب بيع الحصاة » من كتاب البيوع . امجتبى 70/19 . وابن ماجه » فى : باب 

النبى عن بيع الخصاة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 79/75 . والدارمى » فى : باب النهى عن بيع 

الغرر » وباب فى الحصاة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 761/5 2 +76 »554 . والإمام مالك » فى.: 

. باب بيع الغرر »من كتاب البيوع . الموطأ 574/5 . والإمام أحمد ءفى :المسند 5050115/١‏ 188/56 ع 

ا ا" 455 13554 6 155. 


؟١‎ 


و 


ولأنّه باع مالم يرو "وم يومف له » فلم يْصِحّ ؛ كبيع. الى فى الدمرِ » ولأله 
نوع بعر فلم يَصِح مع' '" الجهْلٍ صف المَبيع. » كالسلم والاية متخصوفية 
بالأصّل الذى ذَكرناهُ :وأمًا حَدَيث عتمان وطلخة فَيَْتَمِل أنّهماتَبايَعا بالصّمّة , 
على أنه َل صحابىء » وفى كَونِه حَجةٌ لاف . ولا يُعارَضُ به حَدِيتُ رسول الله 
َيه » والنَكَاحُ لا يَُصّدُ منه المُعاوَضَةٌ » ولا يَفسُ يفَسادٍ وض 7 
ذَكرٌة ولا يذ لهف ومن الخارات .وى اث شراط الرَؤْيَة مَشْقَة على المُحَدّرات 
وإضْرَارٌ بهن ا ا 2 
فلا يَضْرٌ الجَهْل بها بخلاف البَبْع . فإن قبل : فقد رُوىَ عن الى عه أله قال : 

٠‏ من اشترى مَالَمْيرَهُ فهو ِالجِيَارٍ دا َم :107" . والخيارٌ لا يَنْيْت إِلّا فى عَقَدٍ 
صجحيحر . قلنا : هذا يُرويهِ عمر , اف كرفا ره لز لدت 2 

ويَحْعَمِل أنه بالجيار بين العَقَدِ عليه وت كه . إذا بت هذا » فإنه يُشترط رُوْيَةُ ما 

هو مَقَصُودٌ ابيع , ؛ كداخلٍ الثّوب » وشْعْرٍ الجاريّة » ونحُوهما . فلو باع تَوْيا 
مَطوِيًا » أو عَيْنا حَاضرَةٌ » لا يُشَاهَدُ منها ما يَخْتَلِف الَّمَنُ لأَجْلِه » ٠‏ كان كبيْع 
الغائب . وإن حَكمْنا بالصّحةٍ » فِللْمُشمرى الخيارٌ عند رُوْيَة المَبيع. فى الفَسْح 
وَالإمْضاءِ , ويَكُونْ على المَورٍ ؛ فإِنٍ الختار المْحَ فله ذلك : اذ م يَفسّخ لَرِم 
لَك ؛ لأن الخياز يار الي فوَجَبَ أن يَكُونَ عندها . وقيل : يَتَقَيّدُ بِالمَجْلسِ 
كَّّ بت بمُفعصَى العَقدِ من غير شط » فتقيد 
بالفحس كجيار الكجلس . وإنِ امحتار الفَسمْحَ قبل الرَؤيَة ال َ نْفَسَحَ ؛ لأن العَقَدَ غير 


لازم له » فَمَلَكَ الفسلحَ , » كحالَة ارو نة. .وان الخقار إنضتاء القن + ٠‏ ل يلرم ؛ 


الذى وَجِدَت الرَؤْية فيه ؟ لاله يار 


.2ريد:مى)0١(‎ 

. » ف الأصل : « مع بيع‎ )1١( 

. 718/8 أخرجه البييقى »ف : باب من قال يجوز بيع العين الغائبة » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )١1١( 
. 5/7 والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى‎ 


. 179//# وانظر : ميزان الاعتدال‎ )١( 


يفن 


لأنّ الخيار يَتَعَلٌ بالّؤيّة , ولأّه يوَدى إلى إلزام. العقد عل المجهول + فيفط ى إل 
الغترر » وكذلك لو تبايعا يشرط أن لا يكبت الب لِْمُشمرى » ل يَصِحٌ الشترعة 
لذلك . وهل يَفْسُدُ لبي مهذا اط ؟ على وَجْهَيْنِ » بن على الشتُروط الفاسيدة 
فى البيعم . 

فصل : ويُعْتبْرٌ لِصِحَّةٍ العَقدٍ الرَّْة من البائعم والمُشْتَرى / جميعًا » وإن قلنا 

بصيحُةٍ ابي مع عدم الي » فباع مال يَرَهُ » فله الخبار عند ال يَةِ » وإن ل يَرَهُ 
الى يننا + تلكل و انع فييها الخبار . وببذا قال الثّافِى* . وقال أَبُو حنيفة : 
9 'لا خيارٌ له* "© ؛ لحديثٍ ع تبان ولف و لأكا لو لال الجبار يك ترهير 
ليادة + وَالريادةٌ ف المبيع لا يت الجيارٌ . وكذلك لو باع شيا على أنه مَعِيبٌ » 
فبَانَ غير مَعيب » لم يَنْبّتْ له الخيار . ولنا أله جاهل بعبمَة المَعْقُودِ عليه فأشبة 
المُترى » فأمًا الحبرٌ » فإئه قول جُبرٍ وطلْحَةَ » وقد خالفهُما عثْمَان » وقوه 
أولّى ؛ لأن البِعَ يبر فيه الرَضَى منهما فمُْمبْرُ الوؤيَةُ التى هى مَظِنَهُ الَضَّى منهما . 

فصل : وإذا وَصّف المَبِيعَ ِلْمُشْكَرِى » فذَّكْرٌ له من صيفاته ما يَكفى فى صِحةٍ 
الستّلّم » صَّحَّيَْعُه فى ظاهِرٍ المذهب . وهو قولُ أككر أَهْل العِلّم . وعن أحمد » 
لايْصِحٌ حتى يرا ؛ لأنالصفة لا تخصل با مُق المبيع. » ٠»‏ فلم يَصِحٌ ابيع بها 
كالذى لا يَصِحٌ اسم فيه . ولنا أنّه بيع بالصفةا”'" ؛قْصّحّ كَالسلُم انسل 
أ أله نشل مر رفة القع ” © . فإِنّها تحص بِالصّمَات الظَاهِرَةٍ التى يَخْتَلِف 
بها النَّمَنْ ظاهرًا ؛ وهذا يَكْفِى ؛ بدليل أنه يَكْفِى ف السلم ؛ وأنّه لا يعيبر 9" فى 
ويه الاطّلاعٌ على الصّفات الحفِيّة , وأمّا ما لا يَصيحٌ السَلَمُ فيه » فلا يَصح َيِه 


. ) فى :م«ليس له الخيار‎ )١5-14( 
. سقط من : الأصل‎ )1١( 
. © المعرفة‎ ١ ف : الأصل‎ )١5-5( 
. » ف : الأصل « يصير‎ ١07 


ا (الغغى ١‏ / ؟) , 


١/4‏ ظّ 


65و 


بالصفة ؛ لأنّه لا يُمْكِنٌُ صِبْطُهُ بها . إذا نَبْتَ هذا . فإنّهِ متى وَجَدَهُ على الصّمّة » 
يكْنْ له الفَسْح . وبهذا قال مُحَمدُ بنْ سِيرِينَ » وأيوبُ » ومالك » والعَتْبرئة » 
وإسحاق , وأبو ور » وان لمر . وقال التّورىه » وأبُو حنيفة , وأصْحابه : له 
الجيار كلهال اماد يسمى بيع2'*0 خيار الرَؤْيّة » ولأن الرّؤيَة من تمام. العَقَدِ » 
فأشبّه غير المَوْضيوقِنَ . ولأصحاب الشتّافجى' وَجهَانِ كالمَذْهََيْنِ +.ولنا » أنه سَلمَ 
له المَعْقَودَ عليه بصفاته » فلم يكن له الجيارٌ كالمُسُْلَم فيه و لأنّه مع مَؤْصُوف » 
كن تياف عرق خويي الأغرل نسم وقو لين #إنه يسكن 
بيْعَ خيار الرَؤيَة . لانغرف صِحُتَهُ » فإن تَبَتَ #فيل أن قد يخ ررق درت 
الخيارٍ » ولايَحْمَجٌ به على عَيْرِه » فأما إن وَجَدَهُ بخِلافِ الصف فله الخِيارٌ » ويْسَئّى 
خيارٌ / الخُلف فى الصْفَةٍ ؛ لأنّه وَجَدَ المَوْصُوفٌ بخِلاف الصف ٠‏ فلم يَلَرَمْهُ 
كلسل . وإن اتختلفا » فقال البائعٌ : لتقيف الصفة9" . وقال المتتّرى : قد 
القت . فَالقَوْلٌ و قَْلْ المُشتَرى ؛ لأنَّ الأصل بَراءُ ذمِّه من الكّمَنِ » فلا ْمُه » 
ما لم يقر به » أو يَثْبْتَ يبي أو ما يُقومٌ مَقامَها . 


فصل : والبيْعُ بالصّفةٍ وْعانٍ ؛ أحَدُّما , بَُْ عي معي » مل أن يَقول : بعك 
عَبْدِى الثر كه ويَْكرُ سار صيفاته » فهذا ينسح اعفد عليه يرد على البائع. » 
وتلفه قبل قِضيه ؛ لِكْنٍ المَعْقودٍ عليه معنا فيرُولُ العفدُ برَوال مَحِلّه » ويجُوُ 
مرق ق قبل قيض نَمَيه » وقنْضه » كَبيْع المحاضير . الثافى عِيَيْمٌ مَوْصُوف غير مُعَيّن » 
عل أن يفول : بعك عَبدًا تُرْكِيًا » ثم يَستقصى صيفات السلّم »؛ فهذا فى مُعْنَى 
السلم » فمتى ْم إليه عَبْدَا » على غير ما وَصَّف » قَردهُ » أو على ما وَصَفَ » 
الكل ٠‏ م يَفسمدٍ العَقدُ ؛ لأنَ العَقَدَ ل يَقَمْ على غير هذا . فلم يَنْمَسيخ اعفد يده » 


.) ىق :م« سيع‎ )١8( 
. » صفته‎ «١ : ف الأصل‎ )19( 
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؟ لو سلم'؟ إليه فى الستلم باج ل ٠‏ ولا يجوز لمر عن 
تخلى العتر قبل : قيض المبيع. ؛ أو قَبْضٍ ثَمَنهِ م 
ف الدّحة 3 فلم يَجُر الَف فيه قبل "٠١‏ قبضٍ حون العوَضيْنِ ؛ كالسّلم . 
القاضى : يجوز التَّرّق فيه قبل القَبْضٍ ا 
القَبْضٍِ » كبيع العين . 


فصل : إذا ريا اميم » ثم عَهَدا البَْ بعد ذلك يرْمَنِ لا تير لعَيْنُ فيه » جار 
فى قَولِ أكثر أهْل العلم . وحكى عن أَحْمَد روايةٌ أخرى ء لا يَبجُورُ حتى يَرياها 
حالة العَقَدٍ . وُكى ذلك عن الحَككم . وحَمَّادٍ ؛ لأن”" ما كان شْرّطًا فى صِحّة 
الَف » يَِبٌ أنْ يكو موْجُودًا حال اعفد ؛ ؛ كالشهادةٍ فى النكاح. ولا + أنه 
مَعُْوَ د هما أشبَة ما لو شاهداه حال("" العف ؛ والشرط إنما هو الِلمُ » وإنا 
الرؤية طريقٌ للم » وهذا اكيم بِالصّمَة المُحَصَلَة لِلْعلم » والشّهادة فى النكاح. 
زا لجز 190 العقد والاسستيثاق عليه » فلهذا اشُْرطَتٌ حال العَقَدٍ . وَيُقَرْرُ ما 
كامسا او ولباوان 1 وان فى بْبْتٍ منها ء أو أَرْضًا » ووَقفا فى طرفها9” 2 
وئبايعاها » صّح بلا لاف مع عَدَمٍ المُشَاهَدَةٍ لِلَكُلُ/ فى الحال ولو كافكةااروية 
المَشْروطة ليع مَشْرُوطَةٌ حال العَقَدٍ لاه شط رُؤْيَة جَمِيعهِ » ومَتى وج المَبِيمَ 


ع فيكت 


نحاله ٠‏ ل تعر » رم الب » وإن كان ناقصا بت له الجياز ؛ لأنّ ذلك كَحُدُوثٍ 
العيب . وإن امحتلفا فى التَغيّر اع يي ااا 


يتَحَقَقٌ 


فلا يَلَرَمُه ما لَمْ يَعتَرِف به . فأمًا إن مُقَدَ البيْعُ بعك رُؤْيَةِ المييع, بِمدَةٍ يَتَحَقَقُ في فيبا 


. » ف الأصل : و أسلم‎ )٠0( 
.. »ف الأصل : وأخذ»‎ 50١٠-51 
. (؟1) سقط من : الأصل‎ 

.) فى م : ور حالة‎ )١9( 

(15) ف الأصل : ٠‏ ليحمل » . 
(065) ىم : «دطريقها ». 


هه 


:/لاظ 


١/:‏ و 


فسادٌ المبيع » ٠‏ لم يمح الع ؛ أنه مما لا يَصِحٌ بَيْعُه » وإن ن الم يَتَعَير فيها ٠‏ لم يْصِحّ 
ل . وكذلك إِنْ كان الظلّاهرٌ تككره . فأمًا إن كان يَحْمَمِل التعيْر 
وعَدّمّه ء وليس الظَّاوٌِ تكيره » ص ييْعُه ؛ لأن الأصثل السنلامة » ول يُعارِضه 
ظاهرٌ » قصح بَبعْه كا لو كانتي العَيْبَةَ يَسِيرَةٌ » وهذا ظاهِرٌ مذهب الشافعى؟ . 


فصل : ويَثْبْتُ الخِيارٌ فى البَيع. لمن فى مَواضيعٌ ؛ أحدها . تَلْقَى الرَكْبانٍ » إذا 
تَلَقَاهُمْ فاشْتررى منهم وباعَهُمْ وعَيَنهُمْ . الثانى » بَيْعُ النْجْشٍ . ويُذْكْرانٍ فى 
مو ضعهما” ') . الثالث » المُسَتَرسِلٌ إذا غبنَ عَبْنّا يَخْرجّ عن العادّةٍ » فله الخيار 
بين القَسْخْ والإمُضاء . وببذا قال مالِكٌ » وقال ابن أبى مُوسَى » وقد قيل : قد 
قال رك فنك . وهذا مذهبُ أبى حَنِيفَةَ » والشتافى؛ ؛ لأنَتُقَصانَ قِمَةٍ 
السلْحَة مع سلامتِها لايَمْتَعُ ُرُومَ العَقَدٍ ارس ا وركت افد 
ا 2 بت الخيارٌ » كالعبْن ف تَلَقَى الركبان » 
غير المُسترسيل م فإّه تل على يَصِيرَة يالين » فهو كالعلام. لعب رد 
٠ 6‏ فجهل مالو 6 كت لََلِمَه » م يكن له خياز ؛ لأنّه ابَى على تقصبير 
.متسل هوالجاهل قِيمَة املق ؛ ولا يُحسينُ المُبايعَة الخ : : 
ل أن" يما كي “وق كنظ الى لا يما كس + 
َكانُه امْتْرْسَل إلى البائع. أذ أد عر نا ول يع 
فَآمّا العَالِمُ بذلك » والذى لو تو وَقَفّ لَعَرَفَ » إذا اسْتَعْجَل فى ا حال فَعُنَ » فلا خيا 
شا .ول ني إن الوص عن أحل » وق وك الي + 
وابن ُ أبى مُوسَى / فى « الإرْسَادٍ » بالقلث :وهو فول عاللف !4 لأن الكلث كير ؛ 


(55) فى م  :‏ مواضعهما ) . 
)7١0(‏ سقط من : الأصل . 
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كليل قول النبى علا 0 القت كَبيرٌ ادا" وقيل : بِالسّدّس » وقيل : ما لا 
يتَْايَنُ النّامٌ به فى العا ؛ لأنَ ما لا يَرِدُ الشرعٌ به*" يرجم فيه إلى العف . 
فصل : وإذا وَكَ قعَ البعٌ على غير متي 0" كقفيز 9 من سبو" » ورطل 
َيْسَو من دن » همض قَول الخرقى ؟ » إذا رقا من غير فسخ ؛ يكن لأَحَدِهِما 
رده إلا بعَيْب أو يار ؛ لأن الب ملهنا يلم ترق » سّواء تقَابضاأو إيتقابضا . 
وقال القاضى : البيعُ لا يَرْمُ إلا بابض » » كالمَكيل والمَوْزُونٍ . وهذا تَصْرِيحٌ بأنّه 
لايْرَمُ قبل قَبْضِه . وذْكرٌ فى مَوْضيع آخيرٌ » من اشترى قفِيرَنٍ من صِبرَينِ » فلت 
إخداهُما قبل القض » بَطَلَ المَقدُ فى تالف دون الباقى زوك وأحدة ولا عبار 
للبائعم . وهذا يَدُلُ على اللرّوم فى حَقٌ البئع. قبل القبض » فإنَّه لو كان جائرٌا كان له 
الخيار »سوا كفت إخداهما أو تذلف »وَوَجَْهُ الجواز ء أنه مَبِيعٌ لايَمْلِكُ بَيْعَه ‏ 
ولا التّصِرّ ف فيه » فكان البَيْعٌ فيه جائرا كا قبل التمَرَقِ ) ولأنّهِ لوئلف لكان من ضّمانٍ 


(18) أخرجه البخارى » فى : باب رق النبى عَُْهِ سعيد بن خخولة » من كتاب الجنائز » وفى : باب أن يترك 
ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس » وباب الوصية بالثلث » من كتاب الوصايا » وفى : باب قول النبى 
قله الهم أمض لأصحالى هجرتهم ... » من كتاب مناقب الأنصار » وف : باب فضل النفقة على الأهل ... » 
من كتاب النفقات . وفى : باب وضع اليد على المريض ٠‏ وباب قول المريض إفى وجع أو وا رأساه أو اشتد 
فى الوجع » من كتاب المرضى » وف : باب الدعاء برفع الوباء والوجع » من كتاب الدعوات » وفى : باب 
ميراث البنات » من كتاب الفرائض . صحيح البخارى ؟7/١3‏ 7/42 .4 ء ه/لام 157/97 .هود 
4 1876 . ومسلم » فى : باب الوصية بالثلث » من كتاب الوصية . صحيح مسلم ١١68/8‏ » 
1١07 6‏ . وأبو داود » فى : باب ما جاء فيما يجوز للموصى فى ماله » من كتاب الوصايا . سنن 
ألى داود ٠١١/7”‏ . والترمذى , فى : باب ما جاء فى الوصية بالثلث والربع » من أبواب الجنائز » وفى باب 
ما جاء فى الوصية بالثلث » من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى 151/5 2 734/8194 759 . 
والنساق , فى : باب الوصية بالثلث » من كتاب الوصايا . الجتبى 7٠١1/7‏ . وابن ماجه » فى : باب الوصية 
بالثلث » من كتاب الوصايا . سنن ابن ماجه 4/7 4٠‏ . والامام مالك », فى : باب الوصية بالثلث لا تتعدى » 
من كتاب الوصية . الموطاً 757/5 . 

. 6) بتحديده‎ ١: فى م‎ )١9( 

(00) ىم : «دمعين 6). 

. القفيز : مكيال يكال به » يعادل حاليا ستة عشر كيلو جراما‎ )”١١( 

(7”7) الصبرة : الكومة من الطعام . 


يدا 


:0/4 ظ 


البائعم . ووجْهُ الأوّل » قَوَلُ التبِى ع : « وإن مرا بَعدَ أن تبَايعَا » ولَمْ يتْرلد 


أَحَدُّهُمَا البيْع » فَقَدْ وَجَبَ البَيعْ 002 اومان قزل لخر تقض يم 


07 0 


يا ا ل » فإِن ذلك لازم مع ما ذَّكرناه » 


هلا مسألة ؛ قال : ( والْخِيّارُ يَجُورُ أككْرَ من ثلاث ) 
يعنى تلات ليل بأيّامِها . وإنّما ذّْكَرَ الليإلى ؛ ؛ لأنَ لتَاريحَ يَغِْبُ فيه لتَيتُ 1 


قال الله تعالى : 3١‏ ع 1 ف ال 


يه 4”" . وقال تعالى : طا يرصن أنه أرئمة شه وعطرا 94 . و 


حَدِيثٍ حَبّانَ” :م 000 ل 
د ليحر لاك وا ا ابو 

ر . وحكى ذلك عن الحَسَّنٍ بن صالِح, . والعتْبَرِىة » وابنٍ ألى لَيلَى » 
وامحق .وأ ور | واه مك نا ا عل ادن رةس 
َي لا يَصِل إلهها فى أل من أربَعَة أَيّام ؛ لأن انهاة الجاع ندر جنا برقال 
أبو حَنِيفَةَ » والشافعره : لايجوزُ أكثر من ثلاث ؛لمارُوى عن عُمَرَ » رَضيى الله عنه » 


(9؟) تقدم تخريجه فى صفحة 3٠١‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف ١17‏ . 
)١(‏ سورة البقرة 315 . 
(7) حَبّان بن منقذ بن عمرو » الأنصارى الخزرجى » له صحبة » شهد أحدًا وما بعدها . توف فى خلافة عنهان . 
أسد الغابة 451//١‏ . 
(4) لفظ : « ثلاثا ) سقط من الأصل . 

والحديث أخرجه ابن ماجه » فى : باب الحجر على من يفسد ماله » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 
5 . والبيبقى » فى : باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام » من كتاب 
البيوع . السنن الكبرى 717/0 » 774 . والدارقطنى عن منقذ بن عمرو ء أبى حبان » فى : كتاب البيوع . 
سنن الدارقطنى 05/5 . والحام , فى.: باب لا عهدة فوق أربع » من كتاب البيوع . المستدرك 5١/١‏ . 


8 


أنه قال : ما أجدُ لكم أَوْسّعٌ مما جَعَلَ رسولٌ اللّعَِهِ لحَبانَ » جَعَلَ له الجيارٌ ثَلامة 
يام » إن رَضى أتحدّ » وإِنْ مسخِط ترك . ولأن الخياز يُنانى مُقْتَضَى البَبْع ؛ لأنّه 
يَْتعُ الملكَ واللرُوم وإطْلّاقَ النٌصَرّف . وإنّما جارَ لِمَوْضع الحاجبة ‏ فجارٌ القليل 
منه » وآخرٌ حَدٌ الله ناث » قال الله تعاللى : 9 فَقَالَ تَمتّعُوا فى دَارِكُمْ لام 
يام 4“ بعد قوله : « فَيَأَذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبٌ 224 . ولناء أنّهِ حَقٌّ يَعْتَمِدُ 
الشرط , فرّجعَ فى تَقَدِيرِه إلى مُشْتَرطِه » كالأجَلٍ » أو نقولٌ : مده مُلْحَقَة بالعَقْدٍ , 
فكانت إلى تَقَدِيرٍ المُتَعاقدَيْن كالأجَل ٠‏ ولا يبت عِنْدَنا ما رُوِىَ عن عُمَرَ » رض 
الله عنه ؛ وقد رُوىَ عن أَنّس خلافه . وتَقَدِيرٌ مالك بالحاجة لا يْصِحٌ ؛ فإ الحاجة 
لا يُمْكِنُ رَبْط الحُكُم بهاء لحفائها واحتلافها , وإلّما يرب بِمَظِبتهَا » وهو 
الإقدامٌ » فإنّهِ يَصْلّح”" أن يَكُونَ ضابطًا » ورَبط الْحُكُم به فيما دُونَ القّلاثِ وفى 
السّلم والأجل . وقول الآححرِينَ نه يُنافى مُقمَضَى البيِع, . لايَصِح ؛فإن مقتطى 
البيّع تقل المِلْكِ » والخِيارٌ لا يُنافيه » وإنْ سلّمنا ذلك » لكن مَتَى مُحولِفٌ الأصل 
ِمَعنّى فى مَحلْ وَجَبَ بَعْدِيَةُ الحُكْم ؛ لِتَعَدّى ذلك المَعْنَى . 

فصل : ويّجورُ شرط الخيار لِكُلُ واحدٍ من المَُعَاقَدَيْن » ويجورٌ لِأحَدِهها دون 
الآترٍ » ويجورٌ أَنْ يَسْرّطا لأحدهما مُدّةَ لحر دُونها ؛ لأنَّ ذلك حَمهُما » وإنَّما 
جور فقًابهما ‏ فَكَيَْمائراضيا به جار . ولو اشترَى شين وشرَط الخبار ف أحَدِما 
عئيِه دون الآآحرٍ . صم ؛ لأن أَكر ما فيه أنه جَمَعْ بين مُببعر فيه الجِيارٌ » ومبيعم 


22 


لاخيارٌ فيه » وذلك جائِرٌ » بالقياس على شراء ما فيه شفعَة » وما(" لا شفْعَةَ فيه » 
اسم 2 برع وه 2 م #راب © 2-0 1 2ه 
فإنه يصِح » ويحصل كل واجد منهما مبيعًا بقسطه من الثّمَن . فإن فسَمّ البِيعٌ ثما 


(5) سورة هود 18 . 

(1) سورة هود 15 . 

0) فى الاصل : « صلح » . 
(8) سقط من : الاصل . 
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فيه الجيارٌ » رَجَعٌ يقِسسْطه من القُمَنِ » كا لو وَجَدَ أحَدهما مَعِيبا فَرَدّهِ » وإن شرّط 
الخيار فى أُحَدِهِما لا ينه » أو شرَط الخِيارٌ لأَحَدِ الممَعاقََ قِدَيْنِ/ لا ييه » لميصح ؛ 
لأنّه َجَهُولٌ » فأشبة ما لو اشتررى واحدًا من عَبدَيْنِ لا بعلن ولاته فضي إلى 
التنازعر واكناطلة كا واخو من لمعا ودين نود ما يط الأخمر ‏ وبذجى أنبى 
المُسْتَحِقُ لِلْخِيارٍ » ”أو يَطْلْبُ1 مَنْ له الخيار رحد الميَينِ » ويقول الآخبر 
ليس هذا الذى شُرَطْتٌ لكَ الخِيارٌ فيه وشت أن لاس حر نيار اد 
المَبيعيْن ينه » كا لا يَصِحٌ يَْعُه يقسلْطه من الَمَنِ » وهذا الفَصْلُ كُلْهُ مذهبُ 
الشافعى" . 

فصل : وإن شط الخيار لجن » صخ » وكان ان شراط اتشسية و علد 
عَِْهِ » وهذا قو أبى حنيفة » ومالِكِ . وِلشافِى' فيه" قَوْلَانٍ ؛ أحدهما , لا 
يمح » وكذلك قال القاضى : إذا أَطْلَىَ الخيارَ لِمُلانِ » أو قال لِملانٍ دُونِى . لم 
يميم ؛ لأن الخيار كُ 002 إن يل الحَظٌ لكل واحَدٍ من المُتعاقِدَيِْ يَظَرهٍ ؛ 
فل يكو ن زقة لع لدايز0 وإن جل الى وكيا » صخ . ولناء أن 
الخياز يَعْتَمِدُ شَرْطهما » ويْمَوْضُ إلههما , وقد أَمْكنَ تَصْحِيحٌ شرطهما , وتنفِيذ 

تع هما عل الو الذى ذَكرناة » فلا يواه مع إنكان تممحيجه ‏ لول 
النىء عَييه : « المسيُلِمُونَ على شرُوطِهِمْ )05 “قنل هذااء يكون لكل واخو من 
المُشْرَ وو كيله الذى شَرَط الخيارٌ له الفسْحٌ . ولو كان المَبيع عبد » فرط الخياز 
له صخ » سواء ْرَطَه له الب أو المُسترى ‏ لأنه مث الأختهى) . وإن كان 
العاقِدٌ وَكيلا » فشْرّط الخيار لِنَفْسيه »صخ » فإِنَ ار فى تَحْصِيلٍ الحَظ مُفَوَضٌّ 9 


(و - 4ع ف الأصل : « ويطلب »© . 
2٠١9‏ سقط من : الأصل . 
(١0)ىم:‏ :و شرط». 

. سقط من : الأصل‎ )١0( 

. "٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١7( 


ل كع وام 0 01 و ف ده 
إليه . وإن شرّطه لِلمَالِكِ9" , صَّح ؛ لاله هو المالِكُ » والحظ له . وإن شرطه 
5 2 ّ 00-06 عن وبر لاه 2 0 ساس 2 ف 
لاجتبى' » لم يصح الله ليس لاتير كل غيرة ؛ ويحتمل الجوارٌ » بناء على الرواية 

َي 
التى تقول : لِذوكيل يكيل . 


1 3 ار 0 ع مره ثييم لهم . 7 0 ْ 
لصل. : راوقال :حلت عل اتا درا . وحَدد ذلك بوقت معلوم فهو 


خيارٌ صّحيحٌ » وله الفح قبل أن يسأر علاطت ل عن الحباى» 
وهذا قَوْلْ بعض أصحاب الشافهئ . وإن م يَصبطْهُ بِمُدةٍ مَعْلُومَةٍ » فهو ييار 
مَجْهُولُ » حكن 23 . 

فصل : وإن شرَط الخبار يوْمًا أو ساعات مَْلُومة » ايرادا مد الخيارٍ من 
حينٍ العَقَدِ فى أَحَدِ / الوَجْهَيْنِ . والآيرٌ , من حين التََرّقٍ ؛ لأَنْ الخيارٌ ثابتٌ فى 
المَجْلِسِ حكمًا » فلا حاجة إلى باه بالشرطٍ ولأ حالة قلس كصالة العقد 2 
أن هما فيه الزيادةَوالقُصَانَ » فكان كحالَةالمَقْدِفى انتداء مُدّة الخيار بعد انْقِضائه . 
والأول أصح © لألها م مُلكقة بالعقذ ٠‏ فكان انتداؤها منه » كَالأَجَلٍ ولأ 
الاتراطة سب توت لجار » فيجبُ أن مف حُكْمُه » كالمِلكِ ف البَيْع . ولأننا 
لو جعلنا النذاءه من حين التَمَرَقِ ؛ اذى لل فال ؛ لأننا لا نَعْلَمُ متَى يَتَفَرََانِ » 
فلا ئعلَم مَتَى انيتداؤه ؛ولاتقى اليهازه ولايْمتعُ بوث الحُكم بِسَيبين ا 
الوؤّطاء بالصّيام.والإخرام. والظّهار » وعلى هذا 0 6 
م يَبحٌ لذدلك . إلا على الوا 7 تقول بصِحة الخيار المجْهولٍ . و 
انتداُه من حين التّمَرّقٍِ ا ا سلف » ملع ل بدا 
والانتهاء وي أن اصح ؛ لأنالجبار فى امجيس يُِى عن بعيا يار ار » 
فيمْتَعُ تُبوته » والأوّل أوْلَى . ومذهبٌ الشافى؛ فى هذا المَصل كله م ذَكْرْنا . 


. » ف الأصل : « للمال‎ »١5( 
. سقط من :م‎ )١5( 


١ 


0/5 اظ 


و٠/4‎ 


فصل : وإن شرّطا الخِيارٌ إلى اللَيّل أو الَدِ ٠‏ يدْتل اليل والعَدُ فى مُدةِالخبارٍ . 
وهذا مذهبٌ الشافهىئ ويتخرج أن يَدمحل ؛ وهو مذهبٌ أبى حنيفة ؛ أن ١‏ إلى ( 
كا قحي دمع ا كمَوْله تعالى :ا« ور ديك إلى آلْمَرَافِتٍ 204 , 
« ولا تأكلواً أموَالهُم كَّ أُموَالِكُمْ 4" , والجيار ثابتٌ بيّقينِ » فلا يُزيله 
السك . ولنا » أن مَوْضوع «٠‏ إلى » لانتهاء الغاية » فلا يدل ما بَْدَها فيماقَبْلّها » 
كله سبحانه <« نم اَمو آلصيام إلى اليل 0104 :وكالأجل . ولوقال :الت 
طالقٌ من واحِدَةٍ إلى ثلاث أو الوا رخو إلى عَْرَقٍ ٠.‏ لم يَدْحلٍ الدرهم 
00 » وَالطَلَقةٌ الالكةٌ +وليس مهنا غك فنالأصل حَمَل الل على مَوْضُوعِهِ » 
كن الواضعٌ م قال : متَى سمعْكُم هذه الفط » » فَافهُموا منها انتتهاءً الغارة . وف 
المواضع يعر التى استشهدوا بها حمِلَتْ على مَعْنَى « مع ) بدّليل أو لِتَعَذّر حَمْلها 
على مَوضُوعَها ؛ كتصرف سا ير روف الصّلات عن مَوْضُوعِهالِدَليلٍ ؛ والأضل 
حَمْلّها على مَوْضُوعها ولأنَ الأصْل / ُزومٌ اَقَدٍ » وإنّما ُحولِفٌ فيما اققضاه 
الشَرط ؛ قبت ما يتيقَنُ منه » وما شَكَكُنا فيه رَدَدْناهُ إلى الأصْل . 


فصل : وإن شط الخبار إلى طلوع. النتّمس ء أو إلى غروبها »صّحّ . وقال 
1 بَعْضُ أَهْل العلم : لا يصِحٌ نويه بطّلوعها ؛ لأنها قد تنكيُمْ » فلا يُْلَمْ وَقتُ 
طُلوعِها ٠‏ ولنا ' أنه تَعليقٌ للَجِيارٍ بِأمْرٍ ظامر مَعْلُوٍ ٠»‏ فيِصِح229 كُتَعْليقِه 
بعُرويها وطُلوحٌ امس بُرورُها من الأقْقِ » ك أن غروبها سُقوط افص . 
ولذلك لو عَلَقَ طَلاقَ امه » أو عِْقَ عَبْدِهِ » بطّلوع, النشّمس » وَقعَ يمُروزها من 
افق وإنعَرَضَ غَيَْشْتَع المعرِفَة بطّلوعها . فَالخِيارٌ ابت حتى يقن طلوعَها » 
كا لو عَلْقَهُ بعُروبها , فمََعَ اليِمُ المَعْرقةَ فته . ولو جَعَل الخيارٌ إلى طُلوع, 


. 5 سور المائدة‎ )١1( 
. سورة النساء ؟‎ )١07( 
. ١41ل سورة البقرة‎ )١18( 
فصح).‎ «١ (019)ىم:‎ 


1: 


اكمس من تحت الستّحاب » أو إلى عَيْتها ته نَحْمّه » كان خيارًا مَجْهولًا » لايْصِحٌ 
فى الصّحيحر من المَذْهَب . 

فصل : وإذا شرطا اليار بدا » أو مَتَى شنا » أو قال أَحَدُهُما : وَل الخيار . 
و يَذْكْرْ مُدَنَهُ » أو شرّطاه إلى مُدّةٍ مَجْهولَة » كقدوم زَيْدِ » أو هُبوب ريح, » 
أو تُزول مَطَرٍ » أو مُسَاوَرَةٍإِنْسانٍ » ونحو ذلك » ليْصِحٌ فى الصّحيح من المذهب . 
وهذا اتيارٌ القاضى » وابن عَقِيلٍ » ومذهبٌُ الشافعِى» . وعن أحمد . أنه يَصِحٌ , 
ل ار ا م ا ل ا 
قول ابن سْبرْمَة ؛ لِقَولِ الى َيه : « المُْلِمُونَ على شرُوطِهِمْ »0" . وقا 
مالك يصحٌ » وتُتربُ لهما مد يخْْرُ المي فى لها فى العادة ا 
فى العادةٍ » فإذا أَطْلَقَا » َمِل عليه . وقال أبو حنيفة : إن سقط الشرط قبل مضع 
الثّلاثِ » أو حَذَاالزَائِدَ علها ونا مُدَنَهُ » ص صخ ؛ لأهما ذه اليد قبل انصاله 
العَقَدِ , فَوَجَبَ أن يَصِحّ » كا لو لم يَسْرْطَاهُ . ولناء أنّها مده مُلْحَفَةبالعَقدٍ » فلا 
تجورٌ مع الجهالَة ٠كلأجَلٍ‏ . ولأنّ انتراط الجمار أبدًا يض المََْ من الصف 
على الأَبْدِ » وذلك ينافى مُقَمَضَى العَقَدٍ » » فلم يَصِحّ » ما لو قال : بِعْدّكَ بِشَرْطٍ أن 
لا تتصرّفٌ . وقَوْلُ مَالِكُ : إنه يرد إلى العادةٍ لايعيثُ » فل لاعادة فى الخيار 
يُرجَعٌ إليها . واشتراطه مع الجَهالَةِ / ”''نادِرٌ '. وقول أبى حنيفة لا يَصِحّ » فإن 
للد مون وم مقر بالك رلا لد ١‏ الوه ار 
صَحِيحًا » أو فَاميدًا » فإن كان صَّحِيحًا مع الشرّطٍ » لم يَفسُدْ يوجودٍ ما شرطاة 
فيه » وإن كان قاسيدًا » ل يقب صّحِيححا » كلو باع درهمًا بدرهمين » ثم حَذّف 
أحَدهها . وعلى قَوْلِنا : الشترط فاميدٌ . هل يسك به البِيِعُ ؟ على اين ؛! ؛إحداهها » 


عار 


يَفْسُدٌ » وهو مذهبٌ النناف + ؛ لأنّه عَقَدٌ قارئهُ شرط فاميدٌ 0 » كنكاح 


. 7”٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )3١( 
. سقط من : الأصل‎ ) 7١-019 
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الشّغار”” » والمُحَللٍ . ولأن البائع إِنّما رَضى يَذْلِه بهذا القّمَن » مع الجيّارٍ فى 5 
امنترجاعه » والمُْمَرى إِنّما رَضى يذل هذا النّمَنِ فيه » مع الخِيارٍ فى فسّخِه » فلو 
4 ْنَا لزنا ِلك كل واحد منهما عنه بير رضاة , والرمْناُ ما لم رضن به . 
ولأنَ الششرط يَأ ًا من الّمنِ » فإذا حَذَفناةُ وَجَبّ رَدُ ما سقط من النَّمَنِ من 
جد ٠‏ وذلك مَجَهُولُ #فكون الْمن مجه لا , فَيَفْسُدُ العَقَدٌ . والثانية 0 
العَقَدُ به » وهو قَوْل ابن أبى لَيْلَى ؛ لحديث بَرِيرَة" . ولأن العقد قد ىم 
17 0 لو 200106 01 على ل .ع وسلره 
با ركانه ؛ والشرظة زلا ست » سقط الفاميدٌ » وبقى العقد بر كنيه » 
فصّحّ*" , 6 لو لم يَشمرٍ 

050000 
- ره 0 0 لد داع عو : ومع # قمر 2ع 
قدوم ريد ؛ لآن ذلك يَخْتَلف ؛ ويتقدم » ويتاخر ؛ فكان مَجَهولا . وَاحَتّمّل أن 
يَصِحّ ؛ لأن ذلك يَتَقَارَبُ فى العادّة , ولا يَكُثرُ تَمَاوتُه . وإن شرّطه إلى العطاء » 
وأرادَ وَقتَّ العطاء » وكان مُعلومًا » صّح » 6 لو شرطه إلى يوم مَعلوم . وإن أرادً 
نَفْسَ العَطاء » فهو مَجْهُول ؛ لأنّه يَحْتَلِف . 

ل : وإن شرّط الجيّارَ شَهرًا » يوم يْبْتُ . ويم لايَتبْتُ . فقال ابن عَقِبا : 
يْصِح فى اليَوْم الأول ؛ لِإمْكَانه » ويَِطُل فيما بَعدَه ؛ لأنّه إذا لم فى اليم التَّانى 
ل يعد إل الجواز . ويَحْمَمِل بُطْلانَ الشرْط كله ؛ أنه رط واحِدّ , تناو الجيّارَ 


(77) الشغار : أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير مهر ء صداق كل واحدة بضع الأخرى . 
(؟١1)‏ ف الاصل : « من »). 

)١14(‏ يعنى حديث بريرة حين دخلت على عائشة تستعينها فى كتابتها » واشتراط أهلها الولاء . وقد أخرجه 
البخارى » فى : باب المكاتب » وفى : باب الشروط فى البيع » من كتاب الشروط . صحيح البخارى 
+/8- 718674376760 . ومسلم , فى : باب بيان أن الولاء لمن أعتق , من كتاب العتق . صحيح 
مسلم ١١44 --1١١41/5‏ . وأبوداود »فى : باب فى بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة » من كتاب العتق . 
سنن أى داود 747/7 47 . والترمذى ,فى : آخر أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى 781/8 7872 . 
والنساف . فى : باب بيع المكاتب » وباب المكاتب يباع قبل أن يقضى من كتابته شيئا » من كتاب البيوع . 
المجتبى 7574/97 5592 . 


. سقط من :م‎ )١١6( 


5: 


فى أَيّام » فإذا قَسَدَ فى بَعْضيه , فَسَدَ جَمِيعُه » كا لو شرّط فى9" الحَصَادٍ . 


فصل : ويَجورُ لِمَنْ له الخيارٌ الفسْحُ من غيرٍ حَضُورٍ صاحبه ولا رضاه . وبهذا 
قال مَالِكُ » والشتّافجىه » وأبو يوسم . ورُهْرٌ . وقال أبو حنيفة : ليس له الفملحُ 
إِلّا بِحَضْرَةٍ صاحبه ؛ لأن العَقّدَ تَعلّق به حَقٌّ كل وَاحِدٍ من المُتَعَاقِدَيْنَ » فلم 
يَيْلِكْ / أَحَدُهما فَسنْكه بكير حَُضُورٍ صَاحجبه » كلوَدِيعَةٍ . ولناء أنه رَفْعُ عَقدٍ 
لا يَفَِرُ إلى رضًا صَّاحبه » فلم يعر إلى حُصُورِِ » كالطّلاق . وما َالو يض 
الطْلاقٍ والوَدِيعَة لا حَقٌ للمُودِع, فيها » ويَصِح فَسْحُها مع غَيبته . 

فصل : وإذا الْقَضَتْ مُدّةٌ الجيَارِ » ولم يَفْسَحْ أَحَدُهُمَا » بَطَل الجيَارٌ » ولَِمَ 
العَقّدُ . وهذا قَْلُ أبى حنيفةً » والشافِى' . وقال القاضى : لايَلْرَمُ بمُضِئ'المُدَّةٍ . 
وهوقول مَالِكِ ؛ لأنَ مُدَةَ الجِيّارِ ضرِيَتٌ لِحَقٌ له لالِحَقٌ عليه »فلم يَلْرّم الحَُكُم 
بتفس مُرُورِ الزّمَانِ »كمض الأجَل فى حَقٌ المَوْلَى . ولنا »أنه مده ملْحَفَة بالعَقدٍ 2 
فبَطَلتْ بائْقِضَائها كالأجَلٍ . ولأنَ الحَكْمَ بتقائها يُمُضى إلى يقاء الخيارٍ فى غير المُدّ 
التى شَرَطَاهُ فيها . والتشرطٌ سَبَبُ الجيّارٍ » فلا يجورُ أن ثبت به ما لم يتناوّله » ولأنّه 
رق » ففات بقوات وَقته كسائر المُوَقفَات ؛ ولأنَ الب يَععَضى الَرُومَ 3 
وإنّما تخلّق"" مُوجِبُه بالنترط ‏ قَِيمًا لم يتناو الشرط يَجِبُ أن يَبْتَ مُوجِبُه ؛ 
لِرَوَالِ المُعارضٍ » م لو أُمْضَاء*" . وأما المَوْلَى » فإن المُدَّة إِنّما صرِتُْ 
لاْتِسْفَاقٍ المُطَالبَةِ »وهى تُسْعَحَقٌ بِمُضِءئ+المُدّةٍ . والحُكُمُ فى هذه المسألة ظاهِرٌ . 


1 تسم سي اراس مده ا را 7 لم 
فصل : فإن قال أَحَدُ المُتَعاقِدَيْنِ عند العَقَدٍ : لا خلاية9 "© . فقال أحمد : ارى 


م 


ب(حلليىم ١:‏ إل 2). 

10) فىم : ويخلف 2. 
(1) فىم : د أمضوه » . 
)١9(‏ الخلابة : اللخادعة . 


ه6٠١‏ و 


:هه ١‏ ظّ 


ذلك جائرًا » وله الخيارٌ إن كان حَلبهُ » وإن لم يَكُنْ حلب فيِسَ له حَارٌ . وذلك 
لأن رجلا ذْكَرَ للنبى؛ لَه أنه يُخْدَعٌ فى البْيُوع. » فقال : « إذَا بَايِمْتَ كَقُل : 
لا خلابة ) . متمق عليه”© . وَلِمُسللم “امن بَايْفْك ففل لا حلوية : . فكان 
إذا ايع يقول:: لا حاضة + ويتكيل أن لأيكون لدعية 9© . ويكون هذلاكة 
تحاص ِحَبّانَ ؛ لأنه رُوِى أنه عَاشَ إلى رَمَنِ عُكْمَانَ » رَضي الله عنه » فكان يِيَايُ 
التادو و تكامينيق ماقذر ب عع المتهاية» فقوا لمن تا ضركه بقل 
إن الت عكلة حمل له الجياز تكا"©:.:وهذا يدل عل التوسافيه يبذا:؛ لأنه الو 
كان لِلتّاس عَامّة لقال لمن يُحَاصِمُه : إن الَِىء ييه جَعَلَ الخيار لمن قال : لا خلابة . 
وقال بعضٌ أُصْححاب الشناف» : إن كانا عَالِمَيْنِ أن ذلك عِبارَةَ عن خِيّارٍ الللاثٍ » 
َبَتَ » وإن عَلِمَ أَحَدُهما / دون الآتحر » فعل وَجْهَيْنِ ؛ لأنه رُوى أن حبّانَ بن مُق 
ابن عمْرو » كان لايزال يبن » فأئى الى عَيكتّه » فذَكَر ذلك له » فقال له : ( إِذًا 
نت بَاَعْتَ قل : لا خلابة » ثم أت فى كل سيلَة التعْتَهَا بالْجيَار نات ليَاِل » 
ل ا وها فك ف 
حَقٌ وَاحِدٍ من الصّحابة ؛ ينْبْتُ فى حٌَّ سَائر الثاس ع ما ل يَقَمْ على كتخصيصيه وليل . 


(:7) أخرجه البخارى » فى : باب ما يككره من الخداع فى البيع » من كتاب البيوع , وفى : باب ما ينهى عن 
إضاعة المال ... » من كتاب الاستقراض » وفى : باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر 
عليه الإمام ... » من كتاب الخصومات » وفى : باب ما ينهبى من الخداع فى البيع » من كتاب الحيل . صحيح 
البخارى 88/7 085/اه001 9ه1/421م . ومسلم . فى : باب من يخد ع فى البيع » من كتاب البيوع . 
صحيح مسلم ١١56/9‏ . 

ا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرجل يقول عند البيع لا خلابة » من كتاب الييوع . سئن أبى داود 
م . والترمذى فى : باب ماجاء فى من يخد ع ف البيع » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 019//0؟ . 
والنساقُ , فى : باب الخديعة فى البيع » من كتاب البيوع . المجتبى 777/37 . وابن ماجه » فى : باب الحجر 
على من يفسد ماله » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 788/7 . والإمام مالك » فى : باب جامع البيوع » 
من كتاب البيوع . الموطاً "85/١‏ . والامام أحد, فى : المسند 5/9 08٠.‏ 2.19.0219 
)2١١‏ فى م:«الخيار » . 
(7؟) تقدم تخريج حديثه فى صفحة 78 . 


ك1 


ولنا » أن هذا اللْفظ لايق يقَعَضِى الخيارٌ مُطْلَقًا » ولا يَقمَضى تفده بقلاثٍ » والأصل 


لحار اللفظة قيما يكتطيه + و البق خل الوه :الذي التقجرانبه إكمنا رؤاه ابن ماشه 
مسلا » وهم لا يرَونَ المْرْسَل حُجةٌ ‏ ثم ل يَُولُوا بالحَدِيثِ على وَجْهه » إثما 
ل ل ا ار و ا 
اللّفظ لا يَقْمَضِيهِ » فَكَيْفَ يَعْلَمْ أن مُفْتَضاهُ ما ليس بِمُقَئَضَاه » وعلى أنه نما كان 


تحاص يان 5 » ولأنه كان يُبثُ له الرّدّ على من ل يَعْلَمْ مضا . 


. ا ا ل 0 29 ىف و ع 5 
فى مد اليفاع. امرض بالئّمن » يز التبيم بالحتار عند رك امن » فلا 
حيرَا”" فيه ؛ لأنّه من الجيّل . ولا يَحِلُ لآحذٍ الدَمَن الانْتَِاعٌ به فى مُدّةٍ الخِيارٍ » 
ولا النُصرّف فيه . قال الأَْرَمُ : مسَمِعْتٌ أبا عَبْدِ اللميُسال عن الرّجُلٍ يَسْتَرى من 
لرّجُلٍ التّىءَ » ويقول : لك الخِيّارٌ إلى كذا وكذا , مثل العَقَار ؟ قال : هو جَائْرٌ 
: 0 ار ا و ل 2 ويك 0 هل ام 2 
إذا لم يكن جيلة ؛ أرَادَ أن يقرضّه » فياخذ منه العَقَارَ » فِيَسْتَغْله » ويَجِعَل له فيه 

2 20 0 35 5 4 ك2 ع 3 
الخار» وطح فعا امرض يذه الجيله لانم يكن إزاد هذا + قلا بان ٠‏ قبل 
لأبى عبد الثم : فإن أرَادَ إِرَْاقَه » أرَاَ أن يَُرِضَهُ مالا يَخاف أن يَذْهَبَ » فاشتررى 
منه شيا » وجعَل له اليّارَ » ولم يد الحيلَة ؟ فقال أبو عبدٍ الم : هذا جَائدٌ ‏ إلا 
أنه | إذامَاتَ الْمَطْمَ الجيَارٌ » لم يكن لِوَرَ تنه يه . "وقول أحمد بالجوازٍ فى هذه المسألة . 
مَحْمُولٌ على المَبيع الذى لايََْع هبه إلّا بإثلافه أوعل أنَ اشر لا ينتفع بالمبيعه 
فى مُدَّةٍ الجيّارٍ ؛ لعلا يُفْضى إل د22 له عو مع" , 

فصل : فإن قال : ْمك على أنْ تَنْقَدَنى لَمَنَّإِلى ثلاث أو مُدةٍ معلومةٍ » وإلا 
فلا بيِعٌ بيننا فَالبَيْعُ صحيحٌ . نَصَّ عليه وبه قال أبو حنيفةً » والتُوؤرئك » وإسْحَاق » 
وعمد بن الحسن .ويه قال أبو رو إواكان ارط إلى ل تلات ب رشك فل 6/4و 


(؟"؟) فى م : د خيار » . 
(85-54 ) سقط من : الأصل . 
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قوله عن ابن عمرٌ . وقال مَالِكُ :يجوز ف اليَوْميْنِ والتَانة وئخوها 000 
هميخ الي . . وقال الشف , ورف : الع قاميدٌ ؛ أنه علق فس البَيْع على 
َرَرٍ » فلم يح » كا لو عَلْقَهُبقدُوم زيدٍ . ولنا » أن هذا يُرَوَى عن عمرٌ » رضى 
لأعنه » ولأنه َل رَهَْ اعد مر يحدُتُ فى مُدّةٍ الخيارٍ » فجار » كا لو شط 
الجيّارَ » ولأنه نوحٌ بيع » فجارٌ أن يَنْمَسِحَ بتأخير القَبْضٍ » كالصرف ولأنَّ هذا 
مََْى رط الجّارٍ ؛ أنه و يَحْمَاجُإلى ارو ف ايع » هل يواه أؤلا ؟يَحْقَاجُ 
إلى التَروّى ف القّمَنِ » هل يَصِرٌ منْقُودًا أو لا ؟ فهما مريّانِ فى المَعْنَى » مُتغايرانٍ فى 
الصُورَةٍ » إلا أنه فى الخيار يَحْمَاجُ إلى المَسسْخ . وهلهنا يَنْمَسِحُ إذا لم يَنْقَدْ ؟ لأنه 
جَعَلَهُ كذلك . 

فصل : وَالتقوة على أربعة أبن ؛ أحدهاء عَقَدٌ لازم لطي منة 
العِوَضُ » وهو البَيْعٌ وما فى معْنَاه » وهو نُوْعَانِ ؛ أحدّهما . يَتْبْتُ فيه الخيارانٍ : 
خيَارُ المَجلِس » ويِيّارُ الشرط » وهو البَيُْ فيما لايُشْتَرَطٌ فيه القَبْضُ فى المَجلِسِ » 
والصلحُ بمعنى البَيْع , والهبَةٌ يعض على إحدى الرْوَايئَيْنِ » والإجارة فى الذَّمّة » 
و أن يقول: : امعا جر تك شيط نل هذا التو وغوه » قهذا ريت فيه الخيار + 
لأذ الك 20 ورد فى ل انمه وعلوا 1ق بعناه ناما الإحَارَة المعينَة ٠»‏ فإن 
كانت مُدَّها من حين العَقدٍ لها يار امجيس دون ّارٍ| لط ؛لأن دول 
يُقُضى إلى قَوْتٍ بعض المَنافع المَعْقَودٍ عليها » أو إلى استِيَائْها فى مُدّة الجيَارٍ » 
وكِلاهُّما لايجورٌ . وهذا مذهبٌ الشافعىه . وَذْكَرَهُ القَاضى مَرَّةَ مِثْلَ هذا » ومرَة 
قال : ينبت فيها الخيارانٍ قِيَّاسًا على ابيع . وقد ذَكَرا ما يَمَتَضِى القَرْقَ بينهما . 
وأما القع » فلا خيّارَ فيها ؛ لأن المُسْتَرِى يُوْتَذ منه المَبيعُ كَهْرَا » والسفِيعُ 


(5) ذكر المصنف ستة أضرب ؟ سترى . 
(95) فى م : (الخيار » . 
50) ىم: دوهذا). 


10 


000 التبيع: بن غير رعتااصاعبه فأشبَه و فح الع بالربَلميْب » 
قوم وليل أن + ينبت للشفيع”" " جار المَجَلِسِ ؛ ؛ لأنّه قبل المَبِيمَ بكَمَنْه » 
06 . النوع الثافى » » ما يُشْتَرَطّ فيه القَنْضُ فى المَجُلسِ كالم ف 
والسّلّم ٠‏ وبي مال الا / بججلسيه ء فلا يده ار الشرط » روَايةوَاحدة ة؛ 
أن مَوْضُوعَها عل أن لايَبْقَى بيئّها علق بعد التَمَرّقِ » كليل ا* شيرَا افيض » وثبوث 
القار لتقن نيما 2لا ناريال “وخاز النشرس اق المتجيح من 
المَذْمَْبٍ ؛ لِعْمُوم الكَبّر » ولأن مَوْضُوعَهُ لِلنَظَرِ فى الحَظّ فى المُعاوَضَةٍ » وهو 
ةقينا . وعنه لايَبْثُ7؟ فيها الجيّار انا بخِيارٍ الشرطٍ . الضربٌ الثّانى » 
لازم » لايُقصدُ به العوَضُ , كالنّكَاح والجلعم . فلايكُتٌ فيهما يار ؛ لأن الجبّارٌ 
إمايَبْتُ لِمَعِْفَةِالحَظ فى كَوْنِ العوّض جارًا »لما يَذْهَبُ من مَالِهِ . والعِوَضُ ههّنا 
ليس هو المَقَصُودٌ » وكذلك الوَقَف والهبَةٌ » ولأن ف تبُوت الخيار فى النّكّاح, ضَرَرًا 
ذَكَرْناه قبل هذا . الضَربُ الثَالِتْ » لازِمٌ من أحَدٍ طَرَفيْهِ ذُونَ الآحرٍ » كَالرَّمْنِ » 
ا ف حل الا جا ى حل رهن » فلا ينث تدضور لان الرية 
يَسَبَءٌ يست بالجوازٍ فى حَقَه عن ثُبُوتٍ ييار اجر والزامن تلن شوب الؤبارالة 
إلى أن يَفِْضَ » وكذلك العاينُ والكفِيلٌ , لا خيَاز هما ؛ لأّهما 5 دحلا مُتَطَوعَيْنِ 
رَاضيَيْنَ بالكيّن » وكذلك المُكَائبُ . الصربٌ الرَاِيعُ » عَقَدٌ جَائرٌ من الطْرقيْن » 
كالشركة » والمُضارَيَة » والجَعالة » والوكالة » والوَدِيعَةِ » والوصِيّة » فهذه 
ل يك فيا جا اي جاه » لمكي من نينا بأل يها . 
ارب الحَامِنُ » وهو مُتَرَدُدٌ بين الجواز واللُرُوم » كَالمُسَاقَاق9» , 


(78) فى م : ١‏ مستقل 6 . 
(5*) فى الأصل : « للمبيع » .. 
(40) فىم : «علقة ). 

(41) ف الأصل : دويجب »). 
(7:) فى م : «١‏ كالمسافات ) . 


1 ( المغنى 5 / 4 ) 


:0 ظ 


وكارك » والظَاهِرٌ أنبما جائزاٍ » فلا يَدْحَلهُما بار . وقد قبل : هما لَازِمَانِ ‏ 
فى بوت الجيّارٍفهماوَهانٍ ؛ والسبق وَالرّمْى» وَالظّاهِرٌ أنهما جَعالَة » فلاييُتُ 
فيهماخيَّارٌ . وقيل : هماإجارة »وقد مَضَى ذكرها .الضَرَب السَادِنٌ لازم يَستَقلُ 
به أَحَدُ المُتَعَاقَدَيْن » كالحَوَالَةِ » والأَحذ بالسفْعَة » فلا خيّارَ فيهما ؛ لأَنَّمَنْ لايُعمَيرٌ 
رضاةُ لا خيَّارَ له .. وإذا لم يَْبْثْ فى أَحَدٍ طَرَفَيْه اك 
يمل أن َبْثُْ تبت الجِيّارٌ للمُجِيلٍ والشفيع لآلا عار ضه يقد فيا العوض + 
َأشْبَهَتْ سائر البيعم . 


/ بابٌُ الرّبا والصّرف 


الربا فى اللَعةِ : هو الريادَة . قال الله تَعالّى : <( فَإدًا انرَلْنَا عَلَيََا آلْمَاءَ اهرت 
وَرَبَثْ 27# . وقال : 8 أن تكون أمّةَ هى أزتّى مِنْ أَمّةِ 74" . أى أكْرُ 
عَدَدًا » يُقالُ : أزبى لان على فلانٍ » إذا زادّ عليه . وهو فى الشّرع : الزيادة 
فى أشياءَ مَخْصُوصةٍ . وهو مُحَحرْمٌ بالكتاب , والسُنّة » والإلجماع ؛ أمّا 
الكِتابُ » فقول الله تعالى : <[ وَحَرّمَ الرْبَواً 7#" . وما بَعْدَها من الآيات . 
وأما السنّةُ » َرُوىَ عن الى عَيْله أنّه قال : « اجْبَيُِوا السبْعَ الْمُوبِقَاتِ » . 
قبل : يا رسول الل ما هى ؟ قال : « الشّْركُ باللوء والسخْرٌ » وقثل النْفس 
الى حَرّءَ الله إلا بالْحَقُ » وأكل الربَا » وأكل مَل البِيم . والتولَى يَومَ لّحْفٍ » 
وقَذْفْ الْمُحْصَات الْمُؤْمَِاتٍ العافلات » . وَرُوِىَ عن الى َه أنه لَعَنَ آكل 


الا اله 
3 


الْرّبَا » ومُوكله » وشَاهِدَيْه » وكتبّه . مُتَفْقٌ عليهما» فى أخْبار سوى هذين 


)١(‏ سورة الحج ه 

(؟) سورة النحل 95 . 

(”) سورة البقرة 19؟ . 

(5) الأول أخرجه البخارى , فى : باب قول الله تعالى  :‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا # » من كتاب الوصايا . وباب الشرك والسحر من الموبقات . من كتاب 
الطب . وباب رمى المحصنات ... . من كتاب الحدود . صحيح البخارى 51١8/8 ١الال/9 2 1١/54‏ . 
ومسلم » فى : باب بيان الكبائر وأكبرها » من كتاب الإيمان . صحيح مسلم 97/١‏ . 


كا أخرجه أبو داود » فى : باب ما جاء فى التشديد فى أكل مال اليتتم » من كتاب الوصايا . سنن ألى داود 
؟/ ٠١‏ . والنساقٌ , فى : باب اجتناب أكل مال اليتيم » من كتاب الوصايا ٠‏ اجتبى 1/5 ل 


والثانى أخرجه البخارى » فى : باب من لعن المصور . من كتاب اللباس . صحيح البخارى 5117/7 . 
ومسلم ١‏ فى : باب لعن أكل الربا ومؤكله, من كتاب المساقاة . صحيح مسلم +/و؟١‏ 2-2 


ه١‎ 


ع/لااو 


ه هم لاس 2 نه قو 
كتير عقف الاند عن أن ان 


فصل : والربا على صرْبَيْنٍ : ربا الفضل » وربا النِّيئة . وأَجْمَعٌ أهل العلم على 
تحَرِيمهما . وقد كان فى ربا الفضل امحيلاف بينَ الصحَايَة ب ؛فخكى عن ابن عَبّاسٍ ؛ 
وأسامةبن ري » ود بن رم واي الور أنهم قالوا : إنّما الرّبا فى التّسِيكة . 
لقول الى ع ولا با إلا فى التّسِيئة » . رواه البُخارئ"2 . وَالمَشْهُور من 
ذلك قول ابن عَبّاسِ » ثم إِنّه رَجَعٌ إلى قول الججَماعَةِ » رَوَى ذلك الأنْرمُ بإسْناده » 
وقاله التَرَمِذِئه » وابنُ المُنذِرٍ » وغيرهم . وقال سَعِيدٌ بإسناده » عن ألى صالِحر » 
قال : صَّحِبْتٌ ابنَ عَّاسٍ حتى مات » فواله ما رَجَعّ عن الصف . وعن سعيد 
ابن جبَيْرٍ » قال : سَألْتُ ابنَ عباس قبل مويه بعِشرِينَ ليله عن الصف ؟ فلم ير 
اا والصّحِيحٌ قول الجمْهُورٍ ؛ لحَدِيثْ أبى سَعِيدٍ الخُذْرى 
أن رسول الم عَقيتهِ » قال : ولا تييعُوا الذّمَبَ بالذهب إلا مثا بمثلٍ » وَلَا 
يفو "١‏ بَعْضَها عَلَى بعْض وَلَاتَبيعُواالْوَرِقَ بالوَرِقٍ إلا مِمْلَا بمثْلٍ » وَلَا تُشِفُوا 
بَعْضَّها عَلَى بَعْضٍ » وَلَا تَبيعُوا غَائًْا بنَاجزٍ » . ورَوَى أبو سَعيِدٍ أيضًا » قال : جاء 


> م أخرجه أبو داود » فى : باب فى أكل الربا وموكله . من كتاب البيوع . سنن ألى داود 5١19/5‏ . 
والترمذى » فى : باب ماجاء فى أكل الربا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٠017/0‏ . والنساق »فى : 
باب الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبى فى هذا » من كتاب الزينة . انجتبى ١17/4‏ . 
وابن ماجه » فى : باب التغليظ فى الربا » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7714/7 . والدارمى » فى : 
باب فى لعن] كل الرباو م كله » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 747/5 . والامام أحمد فى : المسند 87/١‏ » 
ل ا ل ل ا ل ا الا ا ل ا 7 

(0) فى الأصل : ( كثير » . 
(7) فى : باب بيع الدينار بالدينار نساء » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 918/79 . 

كا أخر جه مسلم » فى : باب بيع الطعام مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١5١8٠ ١11/7‏ . 
والنساق , فى : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة . من كتاب البيوع . المجتبى 747/7 . وابن 
ماجه » فى : باب من قال لا ربا إلا فى النسيكئة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟/8 هلا » 9هلا . 
والدارمى » فى : باب لا ربا إلا فى النسيئة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 593/5 . والإمام أحمد » فى : 
المسند ه/١.؟‏ 2 515 2 5.64 5250 2خ 5:95 

(0) لا تُشِفُوا : أى لا تفضلوا . والشّف : الزيادة . ويطلق أيضا على النقصان » فهو من الأضداد . 


إن 


بلال إلى الى عله بكر ترنى 9 , / فقال له النّبئه عل : « مِنْ أيْنَ هذا 1/4 ظ 
يَا بلال ؟ ) . قال : كان عِنْدَنا تمر رَدِىءٌ » فِعْتُ صاعَيْنِ يصّاعر » يطعم الّئه 

َه ٠‏ فقال اللّىه عله :دوه » عَيْنُالربَا » عَيْنُ الرّبَا» » لا تفعل » وَلَكِنْ إن 

أرَْت أن تشترى فبع. ار يبع آخر ء كم اشر به » . تفن عليهما(”© 78 

التَرمِذِىة على حَدِيثٍ أنى سعيدٍ العَمَلْ عند أهل العلم من أصحاب النَى' عله 

وعرهم : وفول تر جلك :لا را لاي اشيدة». . تخطول عل لمن .. 

٠١ 4‏ - مسألة ؛ قال أبو القاميم » رَحِمَه الله : ( وَكُل مَا كيل أو وُزِنَ مِنْ 

سَائرٍ الأشيّاء , فلا يَجُورُ النَفَاصْلُ فيه إِذَا كَانَ جِنْسًا وَاجَدَا ) 


قوله : « مِنْ سَائرٍ الأشيّاء » . يَعَنِى من جميعهاأ . وْضْعٌ سَائْرٌ مُوطيعٌ جميعر 
نَجَوُرًا » ومَوْضُوعُها الأصلىء لِباقى الشىءٍ » وقد رُوى عن الى َيه فى الرّبا 
أحاذيكٌ كيرة + ومن أكمّها ما روى عبادة بن الصامت »عن الوه عه أنه قال : 
)0 الذَّهَبُ بِالذَّهَب بلا بمئل وَالْفِضّة بالفضّة مِثْلا بمئل رمرملا يمل 4 
وَالْمْر ارملا بول وَالْمِلْحُ بالملح مكلا بمثل وَالشعِيرٌ بالشّيرٍ مكلا بمثْلٍ » فَمَنْ 


(8) البُرني : ضرب من افر أصفر مُدَوّر » وهو أجود افر » واحدته برنيّة . لسان العرب ( ب رن ) . 
(9 - 4 ) سقط من : الأصل . 
)٠١(‏ الأول أخرجه البخارى » فى : باب بيع الفضة بالفضة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 91/7 . 
ومسلم ء فى : باب الربا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 108/7 1١١١52‏ . 
كا أخرجه الترمنى » فى : باب ما جاء فى الصرف » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 549/0 » 

. والنساقٌ » ف : باب بيع الذهب بالذهب » من كتاب البيوع . المجتبى 4/7 54 , 545 . والإمام 
مالك » فى : باب بيع الذهب بالفضة تبراوعينا » من كتاب البيوع . الموطاً ؟/37. :588 . والإمام أحمد» 
فى : المسند «/4 2 9 . 


والثانى أخرجه البخارى »ف : باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود » من كتاب الوكالة . صحيح 


البخارى ١7/7‏ . ومسلم , فى : باب بيع الطعام مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١1١5/7‏ . 
يا أخرجه النساقٌ . فى : باب بيع الفر باتمر متفاضلا » من كتاب البيوع . امجتبى 759/37 00 


ون 


://مه١‏ رو 


اد أو ازْدَادَ فقَد أَيَى » ِبعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَةِ كيف شِْككمْ يدا بيد » وَبيمُوا ابر 
لمر كيف سكم يدا بيد » وَييعُوا الشعيرٌ الم كيف شْيككُمْ ينا بيد » . رواه 
٠ 00‏ فهذه الأغيانُ المَنْصوص عليها يَنْْتٌ الربا فيها بالتّصٌ والإجماع, . 

واختلف أهل العلمم فيما سواها , » فحكى عن طوس وقتادة أنهما قصّرا 1 
عليها » وقالا : لا يَجَرِى فى غيرها . وبه قال دَاوْدُ وما القياس » وقالوا : ما 

عدّاها على أصل الإباحة ؛ لقول الل تعالى : « وَأحَلٌ الله ايع 14" . واتّمْقَ 
لاون بالياس على أن يوت الزما فه ب » وأله يت فى كل ما دك فيه 

لها ؛ لأن القبام وليل شزعىة. فيجبُ اسنتخراج عِلةِ هذا الحكم ؛ وإثبانه 
فى كل مَوْضِع وُجِدَتُْ عله فيه . وقول اللرتعالى : ٠ل‏ وَحَرّءَ ليوأ 4 . يَفْمَضِى 
ريم كل زياةٍ » إذ ارا فى ال لياه إلا ما سنا على خصريصيه . وهذا 
يُعا رض ما ذ كروه . / ثم اتَقَق أهل العلمم على أن ربا المَضْلٍ لا يَجْرِى إلا فى الجنس 
الواحد إلا سعيد بن جُبَيْر » فإِنّه قال : كل شين يَقارَبُ الاثيفاعٌ ببما لا يجو 
حرفن بالآحرٍ مُتَفَاضِلُا » كالحئْطة بالشّعِيرٍ » والتَّمْرِ بالزييب » والذَرَةٍ 
بالدّحْنِ ؛ لأنّهما يُتَقارَبُ ف ؛ فجَريا مَجْرَى نُوعَى جنْس واحَدٍ . وهذا 
يُخالف قول الى مله : ١‏ يعوا الذَهَبَ بض كيف شثكم يدا بيد » وَبيعُوا 
لبر يلمر كف كم » فلا يَُوَلُ عليه م يطل بالذَهَب بالفضة » فإله يجو 
لتَاضلٌ فههما مع تقَارهما وائقق المُعَلُونَ ع أن عله اذهب والفضّة واحدةٌ » 
وعلة الأغيانٍ الأربعةٍ واد » ثم اَلمُوا فى عِلَِ كل واحَدٍ منهما ؛ ؛ فرُوىَ عن 


ملع بعس 


أحمد فى ذلك ثلاث روايات » أَسْهْرَمُنَ أن عِلَْهَ الربا فى الذّهَبِ والفضّة 


. 151١15١9 فى : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )١( 
. 5779 2 551/5 كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الصرف . من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ 


والنساف » فى : باب بيع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . امجتبى 50/7 7 + 54١1‏ 7417 . وابن ماجه » 
فى : باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟//اه/ )ههلا . 


والدارمى » فى : باب فى النبى عن الصرف , من كتاب البيوع . سنن الدارمى 599/5 . 
)١(‏ سورة البقرة 8/ا؟ . 


6 


كَوْئه مَوْرُونَ جنْس ‏ وعِلَةَ الأغيانٍ الأربعة مكيل جنْس . تَقَلَّها عن أحمد الجماعة , 
وذَكرها الجِرَقِئه » وابنُ أنى مُوسَى , وأكثرٌ الأصحاب . وهو قول النُحْمِى' » 
وَالزْهْرئ » والتّوْرِئا » وإسْحاقٌ » وأصحاب الرّأَى . فعلى هذه الرُواية يَجُرِى الرربا 
فى كل مكيل , أو مَوْرُونٍ بجنسيه » مَطْعُومًا كان أو غير مَطّعُوم » كالحُبُوب , 
والأشنانٍ » والنُورَةِ » والقَطْنٍ » والصُوف . والكمّانٍ » والوزس » والحِنّاءِ ‏ 
والعُصْمْرٍ » والحَدِيدِ » والنْحاس » ونحو ذلك . ولا يَجْرِى فى مَطْعُوم لا يُكال 
ولا يُورَن 4لا زوق :ابن عُمْرَ قال » قال رسول الله عيكق + و لا تيشوا الديتار 
بِالدينارَيْن » وَلَا الدّرْهَمَ الدّرْهَمَيْن » وَلَا الصّاعَ بالصعَيّن ‏ فَإِنّى أتحاف عَلَيِكُمْ 
الرّمَاءَ ؛ . وهؤالرٌبا » فقا إليهرَجُل فقال :يا رسول الث أرَيْتَ الوْجْل يبي الفَرَسَ 
بالأفراس ٠‏ والنّجِيبَة بالإبل ؟ فقال : ٠‏ لَابَأْسَإذَا كَانَ يدا يد » . رواه الإمامُ أحمد 
فى المستد0”» » عن أبى جناب » عن أبيه » عن ابن عَمَرَ ٠‏ وعن أَنَسٍ »أن الت علقم 
قال : ٠‏ ما وٌزِنَ مِثْلُا بل إِذَا كَانَ َوْعًا واجدًا , وما كيل مِكْلّا كل إذَا كَانَ نوْعًا 
وَاجِدًا » . رواه الداررقطيو» . ورواه عن ابن صاعِدٍ » عن عبدٍ اللمرين أحمد بن 
ميل » عن أحمد بن محمَدٍ بن أَيُوبَ » عن ألى بَكْرٍ بن عياش » عن الربيع. بن7*» 
صبيحر » عن الْحَسَنِ » عن حُبادَةَ » وأئس » عن الى ع » وقال : لم يْوِهِ عن 
أى بَككْرٍ هكذا / غيرٌ مُحَمدٍ بن أَحْمَد بن أُيُوبَ » وخالقه غيره فرواه بلفظ اخرّ . 
وعن عَمَّارٍ أنّه قال : العبدٌ حَميْرٌ من العَبّدَيْن » والنَّوبُ حير مِنَ التوبَيْن . فما كان 
يدا بِيْدِ فلا بَأسَ به » إِنّما الرّبا فى النّساءِ , إِلّا ما كيل أو وُزِنَ . ولأنَ قَطييّة الع 


ع 


(5) المسيد 1١9/75‏ . 
وعزاه اليثمى » فى : مجمع الزوائد إلى الطبرانى . مجمع الزوائد ٠١8/4‏ . 
(4) فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ١8/5‏ . 
(5) فى النسخ : « عن »6 . والتصحيح من سنن الدارقطنى : 
وهو الربيع بن صبيح السعدى أبو بكر » ويقال أبو حفص البصرى » مولى بنى سعد بن زيد مناة » مات 
سنة مائة وستين برض السند . تبذيب التبذيب */714107 2 548 . 


هه 


:مه اظ 


المُساواةً » والمُوَّثْرُ فى تَحْقِيقِها الكَْلُ , والوَزْنُ » والجنسُ » فإِنَّ الوَرْنَ أو الكَيْلٌ 
يُسَوٌى بيئهما صُورَةٌ » والجنسٌ يُسَوَى بيّهما مَعْنّى » فكانا عِلَّهّ » ووَجِدْئا الزيادَة 
فى الكل مُحَرّمَةَ دونَ الزيادة فى الطُّم ؛ بكليل يبْع. الت بالحفيقَة » فإنّه جَائٌ 
إذا تساويا فى الكَيْل . والرُوايَة القانية » أن العلةَ فى الأنْمانِ القّمَيّة » وفيما عداها 
كَوْنه مَطْعُومَ جئس ‏ فيَخْتَصٌ بالمَطْعُومات ‏ ويَخْرجُ منه ماعداها . قال أبو بكر : 
رَوَى ذلك عن أحمد جماعة » ونحوَ هذا قال السَفِمِئه , فإنّه قال : العِلةُ الطَّهُمُ » 
والجِنْسُ شط . والِلَة فى الذّهَب والفضّة جَوَْرِيُّ لمي غالبا , فيَخْتَصُ بالذّهَبِ 
والفضّة ؛ لمارَوَى مَعْمَرٌ ابن عبد الم » أن الى ع نَهَى عن بيع العام بالطّعام. 
لاد ال 0 . ولأنَ اّمم وَضْف شرف » إذْ به قَوامُ الأبدانِ » 

وَالّمَيية وَ صف شرف ء إذ بها قِوامُ الأموال ؛ فيعض العلل بهما » ولأ لو كانت 
ال فى الأنمانٍ الور م يَجْرْ إِسْلامهما فى المَورُوناتٍ ؛ لأنَ أحَدَ وَصْفئى عِلةِ را 
الَضلٍ يَكُفِى فى كخريم. النّساءِ . وَالروايَةٌ القالئة ؛ الله فيما عدا الذَهَبَ والفضّة 
كزله مطثوع خلس نكيل أو ترون »فلايَجَرِى الرّبافى مَطْعُوم لايُكال ولا يُورَن ؛ 
كالتفاح_والْرمّانِ » والحؤخ, ء والبطيخ, والكُمترَى . والأثرّجٌ » والسَمَرْجَلٍ , 
والإجّاص » والجِيارٍ » وَالجَوْزٍ » والَيْضٍ » ولافيمالَيْسَ بِمَطْعُوم . كلزَّعْمَرانٍ » 
والأثنان » وَالحَدِيدٍ » والرّصاص » ونحوه . ويُرَوَى ذلك عن سعيدٍ بن المُسَيِّبِ » 

وهو قَدِيمٌ ولي الشّافى” ؛ لِمَارُوِىَ عن سَعِيدٍ بن المُسيّبٍ » عن رسول الله عق 


أنه قال ماص أذ وزذه متاائز كل أو لقرت ) با أحربه 
الدارَقطنوه" » ؤقال : الصّحِيح أنه من قول سعيدٍ » ومن رَفْعَه فقد وَهَمَ . ولآن 


(5) فى : باب بيع الطعام مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 5/7 ١7١‏ 
كا أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 4٠0/5‏ 
(0) فى : كتاب البيوع . سئن الدارقطنى ١5/7‏ . 
ما أخر جه الإمام مالك » فى : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا » من كتاب البيوع . الموطأً 78/5 


كه 


لَكُلُ واجدٍ من هذه الأؤصاف ثرا » والحَُكُمُ مَقَرُونْ بجَمِيعها فى المَنْصُوصٍ 
عليه » / فلا يجُورُ حَذّقه . ولأنّ الكل والوزنَ والجنْسَ لا يََْضِى وُجُوبَ 
الممائلَةٍ » وإنّما أرّهِ فى تخقيقها”" فى الهلّةِ ما يَْعَضِى تُبُوتَ الحكم ان 
حَفّق شرطه ‏ والطّمٌ بِمُجَرِه لا تتحَفّق الممائلة به ؛ لِعدَم المغيار الشرعىه 
فيه . وإنّما تجبُ المُمائلة فى المِعْيارٍ الشرعى” وهو لكي » والوَزنُ » وهذا 
وجب جب المُساواةٌ فى الَكيل كَيَْا » وف المَوْرُونٍ وَْنَا» فوَجَبَ أن يكو الطَّمم 
راق المكيل والمر +1 قوف ختر ها . والأحادِيثٌ الواردة فى هذا الباب 
يَجبُ الجَمْعٌبيتها » وتفيبد كل واحدد مها بالآخر » ف الى عه عن تنعه 
الطّعام املا بيثل يقد ما فيه مغيار شزعو؟» وهو الكل والوذن » وتفئه 
عن بع الضاع: بالصاعَين يَتَقيدُ دُ بِالمَطْعُوم المَنْهِى عن التَمَاضُلٍ فيه . وقال 
مالك : اهل القوثٌ » أو :ما ملع به القرث ون بعلن واجبد ين القشخرات:. 
وقال رَبيعَةٌ : يَجْرى الا فيما تجبٌ فيه الرّكاة دون غيره . وقال ابن سِيرِينَ : 
الجنْسُ الواحدٌ عِلَة . وهذا القول لا يَصِحٌ ؛ ؛ لقول الى عه فى بيع الفَرّس 
بالأفراس ؛ والنجيبّة بالإيل : «لا بَأْسَ به ذا كَانَ يَدا بيد )" وروى أن 
ا يله جاع عبن ين . رواه أبو دَاوُّدَ » والترمِذِئا'© , وقال : هو 
عدي حَسَنْ صّجيح . وفَوْل مالك يَْمَقِضُْ اا رارم يملح به 
الفوك ولا ربا فيه عنده ) وتشيل رَبيعَة ي 47 بالجلح, 00 لازم 


(0) فى الأصل : ٠‏ تحقيقهما » . 

(8) تقدم فى صفحة 4ه . 

. 775/7 أخرجه أبو داود » فى : باب فى ذلك إذا كان يدا بيد » من كتاب البيوع . سنن أبى داود‎ )٠١( 

والترمذى » فى-: باب ما جاء فى شراء العبد بالعبدين » من أبواب البيوع . عارضة الأأحوذى ها . 
أخرجه مسلم . فى : باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا » من كتاب المساقاة . صحيح 

مسلم ١575/5‏ . والنساقٌ » فى : باب بيعة المماليك . من كتاب البيعة » وفى : باب بيع الحيوان بالحيوان 

يدا بيد متفاضلا » من كتاب البيوع . المجتبى ١780/7‏ » 7617 . وابن ماجه » فى : باب البيعة » من كتاب 

الجهاد . سئن ابن ماجه 108/7 . 


لاه 


6/4 و 


ظ 


عند اتّحادٍ العلّة . والحاصيل أنّما امم فيه الئل ل" " والطُّمُمٌ » من جنْس 
واحدٍ » ففيه الرّبا ِوايَةً واحدةً ء كالأرزٍ » والدّحْنٍ » والذّرَةٍ » والقُطييّات”" , 
والدمْنِ » والخل » واللنِ » واللّحم ونَحُوه . وهذا قول أكثر أهل العلم. . قال 
ابن المُنْذِرِ : هذا قولُ عُلَماءِ الأمصار فى القّدِيم والحَديث » سوى قتادّة » فإنه 
َي أنّه شد عن جماعة التاس , فقَصَرٌ تَْرِيمَ التَمَاضلٍ على المي الأشيّاء م 
اعم فيه اليل » والوَرْنُ » والطّهُم » واتلف جِنْسُه » فلا ا فيه » روايّة 
0 . وهو قول أكثر أهل العلم. ؛ كلقن » والنّوى , القت » والماء » والطَينٍ 
مَنِى /٠‏ فإئه يؤْكَل دَوَاءُ » فيكون مَوْرُوامَأكُولًا » فهو إِذًا من القِسْم الأوّلٍ , 
ال ؛ فخرئ مَجْرَى الرَمْلٍ والحَصّى . وقد روى عن النَبِى 
َي أنه قال لِعائّسَة ٠‏ لا تأكلى الطَينَ , فَنهُ يصَفْرُ لون 8 . وما وٌجد فيه 
الطَّممُ وَحْدَه » أو الكل أو الوزن » من جنس واحِدٍ , ففيه رِوايّتانٍ ؛ وامحتلف أهل 
العلم فيه و الأول إن شاء الل فا حل ؟ إذ ليس فى تشريمه دلبل مو توق فاع 
ولا مَْنى يَُوَى النمَسّكَ به » وهى مع ضخْفها يُعَاضُ بَعْضُها بَعْضًا » فَوَجَبَ 
اطْراحها » أو الججْمعُ يتها , والرٌجُوعٌ إلى أصلٍ الجلى الذى بََْضِهِ الكتابُ , 
والسنّة » والاغيبار ولافْرقَ فى المَطعُومات بينَ ميو كل قُوئا ؛كلارز» والذرة 
والدّحنٍ » أو دما كلمُطيّاتِ , واللّن» واللّحم ؛ أو تََكحْهَا كالقّمارٍ » أو تداويًا 

#الا را 09 وال 0 + فإن الكل فى ياب اليا واج '. 
ل : ما كيل » أو وَزِنَ . أى : ما كان جثسله مكيلا » أو مَوْرُونًا » 
ن لم يكَأتٌ فيه كيل , ولا وَرْنْ » إِما لِقليِه كالحيّة والحَبَّيّن » والحفئة 


له 


. » ف الأصل : « أو الوزن‎ )1١( 

. القُطْبِيّات : هى الحبوب التى تُدّخَر كالجمّص والعدس‎ ١1١ 

)١(‏ لم نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة . وقال ابن القم » فى زاد المعاد 4 //51؟ : وكل حديث فى الطين 
فإنه لا يصح . ولا أصل له عن رسول الله عله . 

. الإهليلج : ثمر ينفع من الخوانيق ويحفظ العقل ويزيل الصداع . القاموس‎ )١4( 

. السقمونيا : نبات يستخرج من تجاويفه دواء مسهل . القاموس‎ )١5( 


ممه 


وَالحَفَْميّن » ومادُونَ الأَرْرَةِ مِن الذَّهَب والفضّة » أو لكَثْرته كالريرَة" © العَظِيمَة » 
نه لا يجُورُ ِْ ضيه خض ء إلا لا بل » ويَحْوْمُ اتفال فيه . وبهذا قال 
لوْرئه » والسْتّافِجئ؛ , وإسْحَاقٌ » وابنُ المُنْذِرٍ . رخص أبو حنيفة ف بيع الحفئة 
بالحَفئْنِ » والح بالحبَّيْنِ » وسَائرٍ المكيل الذى لا يَعَّى كيل » وواقق فى 
المَوْرُونِ » وام أن الله اليل » و لم يُوجد فى اليتسسمر , . ولنا » قولٌ النىء عقت : 

رمرملا مغل وَارُ بير ملا بل » مَنْ راد قد أزَى ا 
ولأن ما جَرَى الربا فى كِيره جَرَى ف قَلِيله » كالمَوْرُونِ . 

فصل : ولا يور يع كمْرَةٍ يمر » ولا حَفئةِ بحَفئَة, . وهذا قو لتورعا » ولا 
عْلَمُه منْصُوصًا عليه , ولَكِنّه ِباسٌ قَوْلِهِم ؛ لأنَ ما أصلّه الكَيلُ لا؟ تَجْرى المُمائلة 
فى غيره . 

فصل : فأمًا ما لا وَرْنَ للصّناعة فيه » كَمَعْمُول اليد » والرّصاص ء 
والتْحاس » والقطن » والكمانٍ لالض ف ؛ والإبريسّم ” *" » فالمَنْصُوصٌ عن 
أحمد فى القياب والأَكْسييّة أنه / لا يَجْرِى فيها الرّبا » فإِنّه قال : لا بأ بالّوب 
لين » والككساء بالكساءد بن . وهذا قول أكثر أهل العلم وقال :لايباعٌ افلس 
فسن ولا سكين سكين »ولا إبرة بإبْرئين » أله الوَزْنُ . قل القاضى 
حُكْمَ ! خدى المسألتينٍ إلى الأحرّى » فَجعَلٌ فيهما جِيعًا واي ؛ إحداهما » لا 
يَجْرِى ف الجميع, . وهو قول التّورئ1 , وألى حنيفة وأكثر أهل العلم. ؛ لأنّه ليس 


بمَوْرُونِ ولامَكِيل , وهذاهو الصّحِيحٌ إذلامَعْتَى لتبُوتٍ الحكم ‏ مع اثتفاء العلّة 2 


وعَدَمٍ الصا "2 والإجماع فيه . والثانية » يَجُرِى الرَبا فى الجَميع . اختارها ابن . 


عقيل ؛ لأنْ أصله الوَرْنْ » فلا يَخْرْجُ بالصّناعة عنه كالحُبْزٍ » وذكر أن الختيار 


زم 


(15) الزْبْرّة : القطعة من الحديد , والجمع رُبّر . لسان العرب » مادة ( زب ر) . 
)١170(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 4ه . 

(18) الإبريسّم : الحرير . 

(19) فى م : ١‏ التقص ») . 
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١/4‏ و 


القاضى ؛ أنَّما كان يُقَصَدُوَْئه َْدَ عمله كالأسْطال''" ففيه ارا » وما لا00" فلا”. 


فصل : ويَجُْرِى الرباى لخم الطب » وعن أنى يوسف : لا يَجَرى فيه ؛ لأنه 
باغ بغير وَزْنٍ . ولا » أنه لهم فى فيه الرربا » كسسَائر اللّمَانٍ . وقوله : لا 
يُورَنْ . قلنا : هو من جنسٍ مايُورَنْ . ويُقَصدُ يْقَلَهُ , وتَخْتّلف قِيِمَتُهِ يثقله وخفته » 
فاشبّة ما يُاعُ مِن الخُبرٍ بالعَدَدٍ . 


فصل : والجَيّدُ وَالرّدِىءْ , والتَبْر والمَضْرُوبٌُ » والصّحِيحٌ والمَكْسُور ؛ سواءٌ 
فى جواز البَبّع مع التّمائل » وتَحْرِيمِه مع التَاضلٍ . وهذا قولُ أكْثرٍ أهل العلم » 
منهم ؛ أبو حنيفة , والشافهى؛ . وحُكى عن مالك جواز بيع المَضرُوب بقيمَتِه من 
جنسيه » وألكر أصحابّه ذلك » وتَمَوْهُعنه . وحَكّى بعضّ أصحابناعن أحمد رِوايَةَ ‏ 
اسيية الصّحاح. بِالمُكسَرَةَ . ولأن للمسّاعة قِيمَةَ ؛ بكليل حالة 
الإتلااف ؛ فيَصِيرٌ كأنه ضَمٌ قِيمَةَ الصّناعَة إلى الذَّمَبِ ا قول لنبى عله ١‏ 
) اذَه بالذّهَبِ معاد بِمِئْلٍ 3 الف ال 2 ثلا بِمِئْلٍ 0 . وعن عُبادّة : 
عن الى عل أنه قال : م الذَّمَتُ الذّهَب يَبْرُهَا وَعَيْنُّهَا او الففاة بالفضّة ت: تبرهًا 
وَعَيْنُها » . رواه أبو دَاوّة9" . ورَوَى مُسئل*" , عن ألى الأشعَث » أن عار 
أَمَرَ بيع ١‏ 5 َه من فْضّْةِ فى أَغطِيات النّاس » فَبَلَعَّ عُبادَة فقال : ان ااا 


5 هاو 


. الأسمطال : جمع سَطْل » وهو إناء من معدن كالمِرْجَل » له علاقة كنصف الدائرة مركبة فى عروتين‎ )٠١ 
.» ف الآصل : « وإلا‎ )11( 
. » ف الأصل : « أنه‎ )19( 
. تقدم تخريجه فى صفحة 1ه‎ )7١6( 
. 378 2 7717/5 فى : باب فى الصرف , من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ )15( 
. 317 0747/97 كا أخرجه النساف . فى : باب بيع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . الجتبى‎ 
. تقدم تخريجه فى صفحة 4ه‎ )١5( 
. سقط من :م‎ )30( 


رسول لعي يَنْهَى عن بَْع اذهب بالذّهَبٍ » والفِضَة بإلفضّة .» والبر يالب » 
والشعيرٍ بِالمْتعِيرٍ » والملّح. بالملح . إلا سواءً بسواء » عَيْنَا بعيْن » فَمَن زادٌ / 
أو ازدادٌ فقد أَرِيَى . ورَوَى الأَثْرَُ”” , عن عَطَاء بن يسار أن مُعاوِيةَ باع ميقاية 
من ذهب أو وَرِقٍ بِأْكْكرَ من وَرْنها » فقال أبو الدَّرْداءِ : مسَمِعْتُ رسول الله َيه 
ينْهَى عن مغل هذا إلا ثلا مكل . ثم قَدِمَ أبو الدَّرْداءِ على عُمَرَ بن الحَطّاب » رَضْيّى 
اللّهعنهما » فَذَكرٌ له ذلك » فككتبٌ عُمَرٌ إلى مُعاويّةَ » لا تب ذلك إلا مكلا بِثل » 
وَرْنا بوَرْن(*" . ولأنّهما تساويا فى الوَرْنِ » فلا يور احتلافهما فى القِيمَةِ » كالجَيدٍ 
وَالرّدِىءٍ . فأما إِنْ قال لِصَائَعْر : صْعْ لى حاتم وَرْنه دِرْهَمٌ » وأغطيك مثل وَرْنِهِ » 
وأَجْرَئك دِرْهَمًا . فليس ذلك بِيَبُ دِرْهَم بِدِرْهَمَيْن . وقال أصحابنا : للصائغم 
د الدّرْهَمَيْن ؛ أحدها فى مَُابلةِ الخاكم » والقانى أَجْرَةَ له . 

فصل : وكُلُ ما حُرّءَ فيه التَاضَل حُرّمَ فيه النّساءُ » بغير خلاف تَعْلَمُهِ . ويَحْرْمُ 
مرق قبل المَنْضِ ؛ لقول التبىء عله : « عَيْنَا بين 06© . وقوله : « يَدَا 
بِيْدِ 0" . ولأنَ تَحْرِيم النّسَاءِ اكد » ولذلك جَرَى فى الجِنْسَيْنِ المُخْتَلفيْن » فإذا 
حُرّمْ التفاضل » فَالئّساءُ أوْلَى بالتّحُْريم . 
2- قل : ( وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ فَجَائَرٌ الَمَاضْلُ فِيهِ يَدَا بَِدِ , وَلَا يَجُورُ 


22 
نسريئة ) 


لاخلا فى جوز المَاضل ف الجِْسَيْن تَعْلَمُهِ » إلاعن سعيدٍ بن جبَيْرٍ أنه قال : 


(0؟) وأخرجه النساق » فى : باب بيع الذهب بالذهب » من كتاب البيوع . المجتبى 45/77 ؟ . والبييقى » 
ق : باب تحريم التفاضل فى الجنس الواحد مما يجرى فيه الربا مع تحريم النساء » من كتاب الببوع . السئن الكبرى 
ه/. والإمام مالك , فى : باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا » من كتاب البيوع . الموطاً «/غ 58 . 
(؟) أخرجه الإمام مالك والبييقى » فى الموضع السابق . 

. . تقدم تخريجه فى صفحة 4ه‎ )١189( 

. تقدم تخريجه فى صفحة 4ه‎ )١( 


1 


+ ظ 


0/4و 


مايتَقاربٌ الانتفاعٌ بهما لامجو التّفاضل فيهما . وهذايَرُدُه قول اللءعيله ٠:‏ بيعُوا 
امامل ناد شتتم بدا بي » وَييمُو لير شمر كيف شم يدا بي » وَييمُوا 
اشير بِالثَمْرٍ كيف شكئم يَذّا بيد )70 انول : « إِذَا احْمَلَمَتْ هذه الْأَْيّاءُ 
ا كا تكخاى روام اميل 4 وأو دازو ب دزلاتهما 
جنْسانٍ » فجارٌ لاض فيما “> لو نادت شافثهما ولا خلاف فى إنائطة 

لتَاضل فى اذهب بالفضة » مع قارب مُنافههما انا اا امكل يلق 
يَجْرِى فهما الرّبا بعل واحدةٍ ٠‏ كالمكيل بالمَكيل » والمَوزُونِ بِالمَورُونٍ 
وَالمَطْعُوم بالمَطْعُوم عن من يلل به » فإِنه َو بيع أحها بالآتر نساء 
عر اه ولك اقوله عليه السلا 7 قإذا امَلمَتْ هه اناف قَبِيعُوا 
كيف شِئتُمُ يَدَاييّدٍ ) .وف لَفظٍ لَابَأسَ بيع اله ةوفه أخرهُمَا 
يدا يد » وأما تي لا » وَلَا بأ يع الب بالشّعيرٍ / وَالشعِيرٌ أَككرُهُمَا يدا بيد » 
وَأما النَّيعَة فلا » ٠‏ رواه أبوداك55©» إلا أن يَكُونَ أَحَدُ العِوَضِيْن ثَمَنا » والآخير 
كما » فإله يجُورُ النّساءُ هما بغير خلاف ؛ لأنّ الشررع أزخخص ف السلم , 

والأصل فى رس امال الدَّاهمْ والدَّنانيرٌ » فلو حُرّم النّساءُ هنا لَانْسَدٌ 1 ُسَدٌ باب السسّلم 
فى المَوْرُوئاتِ فى الغالب فأمًا نِ امْمَلقَتْ عِلَُّهما كالمكيل بالمَوْرُونٍ » مل يم 

للحم بالبر » هما روَكنٍ ؛ إحداهاء يوم الاك هما ء وهو الذى كر 
الجْرَقِِء ههنا ؛ لأتهما مالا بين أموال الربا » قََرْمَ انس فيهما ٠‏ كالمَكِيلٍ 
بالمكيل . والثانية » يَجورُ النساءُ فييما . وهو قول انح » اللا كان 


4. 


له 


(١؟)‏ تقدم تخريجه فى صفحة 4 ه 
(61) أخرجه مسلم » في : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
٠5١١‏ . وأبو داود , فى : باب فى الصرف . من كتاب البيوع . سنن ألى داود 777/5 . 
ا أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 84/6 . 
(55) فى : باب فى الصرف ء من كتاب البيوع . ستن ألى داود 577/79 2 757 . 
كا أخرجه النساق . فى باب ببع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . المجتبى 747/7 . 
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أحَدٍ وَصْفى عِلَةِ ربا الفضّل » فجارٌ النّساءٌ فييما , كالثياب بالحَيّوَانٍ . 

فصل : وإذا باع سَيْمًا من مال الرّبا بغي جنْسيه » وعِلة ربا المَضْلٍ فيهما واحدة » 
م يَجُزْ التَمَرّق قبل القَبْضٍ » فإن فَعَلا بَطَلَ العَقَدُ » وبهذا قال الشَافِعِىه . وقال 
أَبُو حنيفة : لايُسْئَرَط التَقَامْضُ فيهما كغير أَمْوالالرّبا » وكبَيُع ذلك بِأحَدٍ التَقَدَيْنِ . 
ونا » قَوْلُ الى ميته :« الذَّهَبُ بالذّهَب » والفضّة بالفضة . والبر بالبر » والشعير 
بالشّعِيرٍ » والثَّمْرُ بالنّمْرٍ » والملحٌ بالملح. , مِثْلا بِِثْلٍ » سَوَاءً بِسَوَاءِ , يدا بيد » . 
را ها ادا في 5 5 0 4 ١‏ 2 و سرتة 2 
رَوَاهُ مُسيُل”*" . وقال عليه السّلامُ : « فإذا اتَلفتٌ هَذِهِ الاصئّاف فبيعوا كيف 
لوم رهم 2 5 2072 2ه 0 01 700 2 
سِئتُمُ يَذَا بيد )70" . ورَوَى مالِكُ بِنْ اوس بن الحَدّثانٍ , أنه التَمَسَ صرفا بمائة 
ينان ردقال ؟ قدهائق عطلخة ين عد لق 3 "خراو عاخن لطر ف 13 وله 
0 و ع 
فأعد الدذهبي9) بنثهاق يكيو + 6 قال + سين ياي تخاري من الابقا وعمرٌ 
اهس 2 58 4 :2 : 45 3 2 سابل 
يسْمَعُ ذلك » فقال : لا والله لا تُمارِقهُ حتى تمد منه » قال رسول اللم عي : 
١‏ الذَّهَبُ بالوَرِقٍ ربا إلا هاءَ وها" » والبر لبر با إلا هاءَ وها » الم بالتمر 


ا 


ونا إلانهاء واهاء : والعمرٌ بالشعير ريا الا غاء وهاء + + مثفق عليه" © .:والمراد 


(14) تقدم تخريجه فى صفحة 4ه . 
(5) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 
55-59 ) فى م : ١‏ فتراوضتا حتى اضطرق © . 

والمعنى : أى تساومنا حتى صرفها منى ذهها . 
(0) سقط من : م . وفى الأصل : « جاءفى »؛ . 
(98) هاء وهاء : اسم فعل أمر بمعنى خذ . يقال : هاء درهما . أى خذ درهها . 
)١9(‏ أخرجه البخارى » فى : باب ما يذكر ف بيع الطعام والحكرة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
*/4 . ومسلم » فى : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
١٠١ ٠./+‏ .وأبوداود »فى : باب ف الصرف .من كتاب البيوع . سن نأبى داود 757/7 . والنساقٌ 
فى : باب بيع الفر باتفر متفاضلا » من كتاب البيوع . امجتبى 40/17 ” . وابن ماجه , فى : باب صرف الذهب 
بالورق » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 755/7 . 77٠8‏ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى 
الصرف , من كتاب البيوع . الموطأً 78/5 , 599 . والإمام أحمد ‏ فى : المسند ١ 54/١‏ 38 482 . 
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5/15 ظ 


به الَبْضُ ؛ بدليل أَنْ المُرادَ به ذلك ف الذَّهَبِ والفضّة ؛ وهذا قَسَّرَهُ حُمَرُ به » 
ولأنّهما مَالانِ من أُمُوال الربا عِلَتُهُما واجدة . فَحَرُمْ التمَرْقٌ فيهما قبل المَبْضٍ 
كالذهَب بالفضة . فأمَانِ اختَلمَث عِلُّهما » كالمكيل بالمَؤزونٍ عند مَنْيُعَلل هما » 
فقال أَبُو الحَطَّابٍ : يَجُورُ / التُمَرقُ فيهما قبل القَبْضِ روايةٌ واجدةً ؛ لأنَّ عِلَتَّهُما 
مُخْتَِقَة » فار التمَرّقُ قبل القَبْضِ » كالقّمَن بالمُكَمّن . وبهذا قال الشافمه ‏ إلا 
أنه لا يُمَصَوّرٌ عنده ذلك إِلّا فى يبع الأنْمَانٍ عير ها » ويَحْمَمِلٌ كلامُ الخرقى#وجوب 
لقَابْضِ على كل حال ؛ لِقَوْلِهِ : « يا بيد ,”© . 
3- مسألة ؛ قال : ( وَمَا كَانَ مما لا يُكَالُ وَلَا يُورَنْ فَجَائرٌ التَمَاضْلٌ فيه 
يَدَا بيد وَلّا يَجُورُ تسيةٌ ) 

المت الرُواية فى تخريم النّساءِ فى غير المَكيل والمَوْرُونٍ » على أبعم 
رواياتي ؛ إِحْدَاهُنٌ علا يَحْرْمُ النَساءُ فى شىء من ذلك » سواءً بع بجئسيه أو بِعَيْره » 
مُتساويًا أو مُتَفاضيلًا , إلا على فَوْلِنا : إن العِلّة الطّممُ . فَيَحْرُمُ النّساءُ فى المَطْعُوم » 
ولايَحْرمُ فى غيره . وهذا مذهبٌُ الشْافِعِى . وانختارٌ القاضى هذه الرّوَّاية ؛ لمارَوَى 
أبو داود("2 » عن عبدٍ الله بن عَمْرِو أن رسولك اقلت أت أن و م 
فنَفِدتٍ الإيل » فأمَرَه أن يحل فى قلاص”" الصّدَقَةٍ » فكان يَأَمِذْ البَعير بِالبعِيرَين 
إلى إبل الصّدقة”" . ورَوَى سعيدٌ فى سُئّنه » عن ألى مَعْشَرٍ » عن صالِح, بن 
كسان » عن الحسن بن محمد : أن علي اع بَِيراله يُقالُ له مير ا رع عر 


(50) تقدم تخريجه فى صفحة 1ه . 
)١(‏ فى : باب فى الرخصة ف الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 778/5 . 
كا أخرجه البيبقى ؛ فى : باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه ... » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
ه/لام؟ »5848 . والدارقطنى , فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 59/7 . 
)١(‏ قلاص : جمع قلوص » وهى الشابة من الإبل . 


(5) بعد هذا فى م : زيادة « رواه أبو داود » . 
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إلى أجل . ولأنّهما مَالَانِ لايَجْرِ رى فيهما ربا المَضْلٍ » فجارٌالناءُ هما كالعْرض 
بالدّينَارٍ » ولأن النّسّاءَ أَحَدُ نَوْعَى اليا » فلم يج فى الأنواع* كلها كالتوعر 
الآخحرِ والروايٌاثانية يسم النّساءفى كل مال يم بجئميه » كالحيوانٍ بالحيوانٍ » 
والتَّْابٍ بالثَّيِاب » ولا يَحْرْمُ فى غير ذلك وهنا ندقة اوحض . ومِمُنْ كرة 
َبْعَ الحَيُوانٍ بالحَيّوانٍ نساءً ابن الحَتَفيّة » وعبدٌ الم بن عْمَيْرٍ » وعَطاءً » وعِكْرِمَة 
0 » وابنُ ميرِينَ » والتوْرِئه . وَرُوىَ ذلك عن عَمَارٍ وان عر لعاررئ 
َمَرَة أن الى عه نهَى عن بَيْه ليوا بالحَيوانِ تَسييعةَ . قال التَرمِذِئ © : 

ا 
الَنْسَاءٌ » كالكيل وَالوَرْنٍ . والثالئة ؛ لايَحْرُمُ النّساءُ إِلّا فيما بيع بجئْسيه مُمَفَاضِلُا » 
فأمّا مع التّمَائْل فلا ؛ لِمَا رَوَى جابرٌ » أن النبئء عَيلهِ قال : « الحَيَوان 
انْنَانِ("'بوَاحِدٍ لا يَصُلّحُ / نسَاءٌ » ولا يَأْسَ به يدا بِيّدِ » » قال التّرِذِئل9" : هذا 
عَديث حَسَرٌ ,وزو ى ابن عَمر : أن ولد قال :با رول اشر» أرائت الرجل 
يبِيعُ الَرَسَ بالأفراس والنَّجِيبَة بالإبل ؟ فقال : ٠‏ لا بَأْسَ إذا كان يدا بيد » . من 
المستي" . وهذا يدل على إباحة النّسَاءِ مع الَمَائُلٍ بمَفْهُومِِ . والرابعة » يَْرْمُ 
النّْساءٌ فى كل مالى بيع بمالى حر سسّواءٌ كان من جئْسيه "أو من غير جنْسيه'؟ . وهذا 


(4) ىم ٠:‏ الأموال » . 
(5) فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيكة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/147؟ . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . يسنن ألى داود 714/5 . 

والنساق . فى : باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب البيوع . المجتبى 7917/77 . وابن ماجه » فى : 

باب الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب التجارات . سئن ابن ماجه 77/7 . والدارمى , فى : باب فى النبى 

عن بيع الحيوان بالحيوان » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 4/7 3١‏ . 

(5) فى النسخ : ٠‏ اثنين » . وعند ابن ماجه : ٠‏ لا بأس بالحيوان واحدًا باثنين يدا بيد » . 

(7) فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 740/0 . 
كا أخرجه ابن ماجه . فى : باب الحيوان بالحيوان نسيئة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7707/5 . 

. 37١9/8 المسند‎ )8( 

(5 - 5 ) سقط من : الأصل . 


6 ( المغنى 5 / ه ) 


3/4و 


ظَاهِرٌ كلام ادر ويتمل أنه أرَادَ الرّواية الله ؛ لأنّهِ يبْعُ عرض بعرض » 
مخزع اقساء يبنا لسن من أل لزن » قال القاضى افعل هد انوبا عرس 
عرض » ومع أحدهما ذَرَاهِ هِمُ , العْرْوضٌ نَقَدًا والدراهمُ نَسِيعةً؛ "'© ع يار » وإن 
كانت الد راهم تقدا وَالشر وض لسيدة ليجزْ ؛ لأنه يُفضيى إلى النِّيَة فى الع وض . 

وهذه الرُوَايةُ ضَعِيفَةٌ جدًا ؛ لأنّهِ إبَاتُ كم يُخَالِف الأصل بغيرٍ نص ولا إِجمَاعر 

ولأقبائن ضحي ء فإن فى المحل المشعع 77"اعليه أو التتمتوض عليه أوضامًا 

ها أَرّ فى تخريم_المَضْلٍ » فلا يَجُورُ حَذّفها عن دَرَجَةِ الامُتبار » وما هذا سَبيله 
لايجورٌ إثباتُ الحكم فيه » وإن م يُخالِف أصلًا » فكيف ثبت مع مُحالفةٍالأصيل 
فى جل ايع ! وأصّحٌ الُواياتٍ هى الأولى ؛ لِمُوَاَمَتَهَا الأصل . والأحاديث 
الخال يا » قال أبو عبد الله بدن فياخييت تست عله ويشجيتى أن يوق : 


ون ” 


وذكِر له حديث ابن عَياس وابن عم فى هذا » فال : ممامرسلاكٍ وحديث مقر 
0 000 ا 

يه الحسنُ عن سسمُرَة"" , قال الأْرْمُ » قال9""© أبو عَيْدٍ الم : لا يَصِحٌ 

ماع الحسن من سَمُرَة . وحديث جَابِرٍ » قال أبو عبد اللّم : هذا حجَّاجٌ زَادَ فيه : 

« نسَاءٌ » ا ال 1 ود كر هرسا »و حجاجٌ 

هذا هو حجّاجُ بن أرطاة » قال يعقوبٌ بن شْيْيّة : هو واهى الحديثٍ » وهوصدُوق . 

وإن كان أحدٌ المَبيعيْن مما لا ربا فيه #والاخرية كلدك المفدوة ففيهما9؟ "© 


رِوَايتانٍ » إخداهما : يحرم النَّسَاءُ فييما . والثانية : لايَحْرمٌ » م لو باع مَعْدُودًا 


ِمَعْدُودٍ من غيرٍ جنسيه . 


. سقط من : الأصل‎ )٠١( 

. » ف الأصل : « المجتمع‎ )1١( 

. )© بعد هذا الموضع فى الآصل زيادة : 9« قال‎ )١١( 
. » ف الأصل : « وقال‎ )١؟(‎ 

(5١)ىم:‏ د ففيه ). 
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٠/‏ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يُبَاعُ شَىءٌ مِنَ الرّطب بابس مِنْ جنسيه إِلَا 
العرايًا ) 
أرادَ الطب مما يَجُرِى فيه الربا » كالرَطّب بِالثّمْرٍ » والعنب بالرييب » واللبن 
بالجُبّن » والحِنْطَة المُبلولة أو الرّطبَةِ باليابسّة » أو المَقلِيّة بالنّيقة » ونحو ذلك . وبه 
وإسحاق » وأبو يوسف . ومُحَمَّدٌ . وقال ابن عبد البَّرّ : جْمْهِورٌ علماء المُسْلِمِينَ 
على أن بَيْعَ الرطب بالثَمْرٍ لايَجُورُ بحلل من الأخوال » وقال أبو حنيفة : يُجورُ ذلك ؛ 
لأنّه لايَخْلو » ما أن يكون من جنسه » فيجورٌ ؛ لقوله عليه السّلامُ 0 الثَمَرِ يالتمر 
ملا بل 70" . أو من غيرٍ جنْسيه » فيجورٌ ؛ لقوله عليه السسّلامُ : « فإذا امَلَمَتُْ 
هذه الأصناف فَبِيعُوا كيف مْكَكُمْ »0 . ولنا » قوله عليه السّلامُ : « لا تبِيعُوا الّمْرَ 
يِالتَمرِ 6"" . وف لفظ » نَهَى عن بيع التَمْر ِالثَّمْرٍ » ورَححصَّ ف العَرِيّة أن تُبَاعَ 
0 9 عه 0 0 ف ره 2 5 أ نل 1 
بِحَرَصِهَا يا كلها اهلها رَطبًا . متَّفقٌ عليه”'» . وعن سَعْدٍ : أن النبىء عه مهل عن 
ره 22> .6 3 2 ولك > و 
بيع الرطب بالتَمْرٍ فقال : ٠‏ اينقص الرطب إذايْبِسَ » قالوا : نعم . فَنَهَى عن ذلك . 
سم 5 0 200 00 0 1 5 
رواه مالك 4 وابو داود 4 والاثرم 4 وابن ماجه0) 9 ولفظ رواية الاثرم 34 قال : 


. تقدم تخريجه فى صفحة 4ه‎ )١( 

. 57 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(5) أخرجه البخارى فى : باب بيع المزابنة ... » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 48/9 . ومسلم ء 
فى : باب النبى عن بيع الهار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١58/5‏ . 
والنسانى » فى : باب بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه , من كتاب البيوع . الجتبى 771/197 . 

(5) أخرجه البخارى . ف باب المزابنة ... » وباب بيع الثمر على رعوس النخل بالذهب والفضة » من كتاب 
البيوع » وباب الرجل يكون له مر أو شرب فى حائط أو نخل » من كتاب المساقاة . صحيح البخارى 959/9 » 
6 . ومسلم فى : باب تحريم بيع الرطب باتمر إلافى العرايا »من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١19/9‏ . 
وأبو داود ‏ فى : باب فى بيع العرايا » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 777/7 . والنساق » فى : باب بيع 
العرايا بخرصها ترا » من كتاب البيوع . المجتبى 75/7 . وابن ماجه » فى : باب بيع العرايا يخرصها تمرا » 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 757/5 . والإمام أحمد ء فى : المسند 2019-08 5514 . 

(0) أخرجه مالك »فى : باب ما يكره من بيع الثمر . من كتاب البيوع . الموطأ 574/5 . وأبوداود »فى : - 


517 


ظ 


١‏ فَلَاإِدَنْ » . هى وعَلّلَ بأنه ينْقُصُ إذا يبس . ورّوّى مالك" » عن نافع » عن 
ابن عُمرٌ : أن رسول لَه تهَى عن المُرَابَةِ . والمُزابئة بْْعُ الطب بالثّمْرٍ كيلا , 
بَيْعُالعتب بالزّبيبٍ كيلا ؛ ولأنّه نس فيه الرّبا بيع بَعْضله يبعْضٍ على وَجه يَف 
أحدهما بالتُقصانٍ ل اليك » ولا يرم الحَدِيثُ بالعتيق ؛ 
إن لازت بر تلك لماي ال الو 


وس الث عل مالوقمة » وأبو عاش موي تن ةثرو » وقد َك مالك 
فى « المُوَطَاً ا » وهو لا يَروى عن متْروكِ الحديثٍ . 
فصل : فأمًا ببْعُ الطب بالطب » والعنب بالعنب » ونحوه من الرطب بِمِثْلِه 3 


خم 


فِيَجورُ مع التَمَاثْلٍ ى قول أككر أَهْلٍ العلم ممع منه الشافِوه فيما نيس نا 
ل ا ع لل 
الادّخارٍ ؛ فأشبّه الْرّطَّبَ9" بِالثّمْرِ . وذهَبَ أبو > حفص العُكبرٍئه من أصّحابنا إلى 


هذا ؛وحَمَل كلام الجْرَقي ” “عليه ؛لمَوْلِهِفى الحم : لايور بيِعْ ضيه يض رَطْبَا 3 


ح باب فى القر بالمر » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 778/7 . وابن ماجه » فى : باب بيع الرطب بالمر » 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7517/5 . 

كا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى النبى عن المحاقلة والمزابنة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
ه/"م” . والنساف » فى : باب اشتراء اتفر بالرطب » من كتاب البيوع . امجتبى 775/39 . 
(5) فى : باب ما جاء ف المزابنة وامحاقلة » من كتاب البيوع . الموطاً 5754/5 ؛ 578 . 

كا أخرجه البخارى » فى : باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام » وباب بيع المزابنة ... » من كتاب 
البيوع . صحيح البخارى 97/7 2 8/8 ٠‏ ومسلم وى : باب تحريم ب بيع الرطب بائفر إلا فى العرايا » من كتاب 
البيوع . صحيح مسلم ١١11/9‏ . والنساقٌ » فى : باب بيع الكرم بالزييب . من كتاب البيوع . النتبى 
*” . وابن ماجه » فى : باب المزابنة وا محاقلة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 71/7/ . والامام 
أمد, فى :المسند 9//ا 2 650015 .١١8‏ 
(7) فى معالم السئن 78/9 . ش 
(4) ىم : « بالحطب ). 
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ويجورٌ إذا تَناهى جفافه مكلا بمثل . ومَفْهُومُ كلام الحِرّقي ههُنا إباضة ولك 
أنَّمَفهُومَ يه عليه السلا عن بَيْع لمر بشم إباحة بيع كل واحدٍ / منهما بمفله 2 
ولأنّهما ناويا فى ا حال على وج لا يَنمَِدُ أحدُهما بلتقصانٍ » فجاز , كبيْع الي 
باللبّن » والدّمْرِ بلتّمْرٍ » ولأنْ قله تَعَالَى : 9 وأحل الله الْبْبِعَ 4" عامٌ ححَرَجَّ منه 
المْصوصُ عليه » وهو يعر مر » وليس هذا فى مناه » فيقّى على العُموم. 
وما ذكرةُ م يصِح 5 فإن التّفاوّتَ كثيرٌ 5 ويَنْفْرِدُ أُحَدّها بِالتمَصِانٍ 3 يخلاف 
مسأ لتنا ولاس بع الحديث التي »لأنَ لات فى دلك سير ولامكن 
د لعن 
- مسألة ؛ قال : ( ولا يُباعٌ مَا أَصْلّه الكل بشىء مِنْ جِنْسِه وَزْنَا » ولا 
مَا اصله الوَزْن كيلا ) 

لاخلا بين أَهْلٍ الهلم. فى ووب المُمائلة فى بع الأموال التى يحو لتّماضل 
0 » وأن المُساواة َالمَرْعِية هى المُساواة فى المكيل كيلا وى المَوزُونٍ وَرْنًا ؛ومتى 
عه ار م يَضيرٌ امحتلافهُما فيما ميواها . وإن لم يُوجَدْ » لم يَصِح 
ابيع » وإن نساويا فى غيرها » وهذا قول أبى حنيفة » والشافع * وجمُهور أَهْلٍ 
الم لائعْلمُ أحدًا خالمهُم إل مالكًا » قال يَجُورُبَيْعُالمَؤرُونات بَعْضِهًا يض 
جُرَاها . ولنا » قو النبى كل ٠:‏ الذَّحَبُ بالذَّهب وَرْئا بوَرْنِ » والفضّةٌ بالفضة 
5 بوَرْنٍ » والبر بالبر كيلا يكيل » والشعير بالشجيرٍ كيلا يكيل ». روَاه 


الأثروده فى حَديث عُبَادَةَ » ورواه أبو دَاوْد9" » ولفظّه : ) ا اعا ان 


(ة) سورة البقرة ه/ا؟ . 
)٠١(‏ فى م :0 فيعفى 0. 
)١(‏ وأخرجه البيبقى . فى : باب اعتبار التمائل فيما كان موزونا على عهد النبى عَيُهِ ... » كتاب البيوع . 
السنن الكبرى 791/8 . 
(5) فى : باب الصرف ء من كتاب البيوع . سنن أبى داود 777/5 . 

يا أخرجه النساقُ , فى : باب بيع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . المجتبى 7147/9 ٠‏ 5147 . 
(©) المدى ؛ يضم المم وسكون الدال : مكيال يسع تسعة عشر صاعا . 
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ار 


0/4 ظ 


بِمُذى » والشَّغير بالشّعِيرٍ مُدْكٌ بمُدْى , والملحٌ بالملح. مُدْىٌ يِمّدْى » فمن رَادَ 
أو ازدادَ قد أَرْبَى » . فَأمَرٌ بالمُساواة فى المُورُونات المَذّكُورَة فى الوَرْنِ » كا أَمَرَ 
بالمُساواة» فى المكيلات ف الكيّل » وما عَدَا الذَمَبٌ والفضّة من المَؤْرُوناتِ 


ال لضت فيه ده رهق ره 


مَقِيسٌ علدهما ومُشْبّةٌ ببما ؛ ولأنّه جنْسٌ يَجَرى فيه الرّبَا » فلم يجز بيع تعطيه بِبَعضٍٍ 
جُرَاَا كالمكيل , ولأنّهِ مَؤزونٌ من أُمُْوالٍ الرّبا » فأَشْيّه الذَهَبٌ والفِضة » ولأن 
حقيقة المَضْلٍ مُبْطِلَةَ للبيع » ولا تعْلّمُعَدَمْ ذلك إِلّا بالَرْنِ » فوَجَبٌ ذلك » م فى 
المَكيل والأَنْمانٍ . إذا تَبَتَ هذا » فإنه لا يَجُورُ يبع المَكيل بالمَكيل وَرْنَا » ولا 
يبْعُ لمَؤْرُونٍ بالمَورُونٍ كيْلُا ؛ لأن لتَماثل فى الكيْلٍ مُشتَرَط فى المَكيل »وف الوزن 
فى المَْرُونِ » فمتى باعَ رِطْلّا من المَكيل برِطْلٍ حَصّل ف الرَطْلٍ من الحخفيفٍ أككرُ 
مِمّا يَحْصُل من التّقيل . فيَخْتَِفِانِ فى الكَيْل » وإن ل / يَْلَم المَضْل , لكن يَجَهَلُ 
التُساوى , فلا يَصِحّ » كا لو باع بَعْضّه ببَعْضٍ جُرَاكًا » وكذلك لو باع الموزونَ 
بالمَورُونٍ بلكل » فلايتَحَمَق الَّمائلٌ فى الوزنٍ . فلم يَصِح » كا دكا فى امكل . 

فصل : ولو باع بَعْضَه بِبَعْضٍ جُرَاهًا » أو كان جُرَافًا من أَحَدٍ الطَرفيْن » ل يَجُرْ . 
قال ابن المُْذِرٍ : أَجْمَعَ أهْل العِلّم على أنَّ ذلك غيرٌ جائز إذا كانا من صيدْف واحِدٍ ؛ 
وذلك لِمَارَوَى مُسيلِم” » عن جار » قال : َهَى رسول الله َيه عن بيع الصبرة 
من الَّمْرٍ » لا يُعْلَمُ مَكِيلُها , بالكيْلٍ المُسَمّى من الثّمْرٍ . وفى قَوْل النبىء يلل : 
١‏ الذَمَبُ باذعب وَرْنَا يوَزْنِ "© إلى ثمّام الحدِيث » وَلِيلُ على أنه لايَجُورُ ْمُه 
إلا كذلك » ولأنْ التُماثل شط » والجهل به يُنْطِل البيْعَ » كْحَقِيقَةٍ التَمَاضُل . 


(4) سقط من : الأصل . ' 

(5) فى : باب تحريم بيع صبرة الفر المجهولة القدر بالتمر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 1١5760 1١557/9‏ . 
والنساق » فى : باب ببع الصبرة من اتمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من المر » من كتاب البيوع . امجتبى 
ذكضفة 

(5) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 


فصل : وما لا يُشْتَرَط التُمائْل فيه كالجنْسَيْن » وما لاربًا فيه , يجوز يَبعُ بَحْضِه 

يبَعْضٍ كَيْلَا ووَرْنًا وجُزافًا » وهذاظاهرٌ كلام الجرّقىء ؛ لتَخْصِيصِه ما يُكال بِمَنْع 
عه بشىءِ من جه وَزْنًا» وما يُورَن بمئْع. عه من جشميه كيلا . وهذا قو أكثرٍ 
أَهْل العلّم . قال ابن المنْذِرٍ : أَجْمَعَْ أل العلم على أن يَبْعَ الصبرةٍ من الطّعام 
بالصبرَةٍ » لا يُدْرَى ك كيل هذه . ولا كَيلٌ هذه » من صدْف واجِدٍ » غيرٌ جائزٍ » 
ولابَأسَ به من مِنْمَيْن ؛ امْتِذلالا بقوله عليه السّلامْ ٠:‏ فإذا املف الجِنْسانٍ قبِيعُوا 
1 . وذَهَبَ جماعة من أصحابنا إلى مُنْع يَيْم المكيل بالمكيل 
جُزافًا »وبَيْع المَؤزونٍ بالمَؤزونِ جُرَافًا . وقالأحْمَدُ ال 0 

أكرَهُ ذلك . قال ابن ألى موسى :لا عر فيما يكال ما يكال جُرَافًا » ولا فيما يور 
ما يُوَرَّنْ جُرَاها » اتَقَقَتٍ الأجناس أو لعلف نولا امن شد المكيل بِالمَوَرُونٍ 
جُرَاًا » وقال ذلك القاضى والشّريف أَبُو جَْمَرٍ » وذلك لأنَ النبىه َي َهَى عن 
بيع الطعام. 0 مُجار ةا ل 
0007 الى" مله : « فإذا اتَلمَتُ هَذِهٍ الأصناف 0 ل 
و0 ولآن قول ال تال : « وأحَل الله البيْعَ 0044© ره 
الجنّس الواحِدٍ الذى يَجبُ التَّمائْل فيه » قَفِيمًا / عداه يَجَبُ البَّقاكُ على العُموم » 
ولأله يجوز التفاضل فيه » فبَر ران فن العلرَقين المكيل لمر رُوق + يُحَعَقه أنه 
إذا كان حقيقة حقيقة الَضل لا يَمْتَمُ » فالتمالة أولى أن لا يكون مانًا » وحَدِيثهُم أراة 
به الجنْسَ الواحدٌ ؛ وهذا جاء فى بعض الْمَاظِه : نَهَى أن باع الصبرة لا يُعْلَمُ مَكِيلُها 


(0) تقدم تخريجه فى صفحة 517. 

(8) أخر جه النساق » فى : باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام » من كتاب البيوع . الجتبى 7717/37 . 
وعبد الرزاق » فى : باب امجازفة » من كتاب البيوع . مصنف عبد الرزاق ١51/8‏ . 

(9) تقدم تخريجه فى صفحة 517" . 


. سورة البقرة هلا‎ )٠١( 


الا 


5/5و 


1/4 ظ 


من القّمْرٍ » بِالصيرة لا يعم مكيلها من التَمْر9" . ثم هو مخصوص بالمَجيلٍ 
وَالمَوْرُونٍ » فتَقِيسُ عليه مُحل الا ع » وما ذْكر من القيّاس غير صحيح, ؛ أن 
التكيل من جنْس واحِدٍ » يَجِبُ التّماثل فيه فَمِْعَ من يع عه مُجارَفة ؛ لِفَوَاتٍ 
الممائلَة لمر وطة » وف الجتسين لامُشترط لتّمائل »ولا نع حقيقة التفَاضُلٍ » 
فاحتماله أولى أن لا يَكُونَ مانِعًا . 

فصل : ولو قال : بِعْتّكَ هذه الصبرَة ببذه الصبْرَةٍ . وهما من جنْس واحِدٍ 
ولا يَعْلَمانِ كبْلهُما 2" يْصِح 13د كا ٠‏ وأن لما هما واوا 
صّح البيع ؛ لوْجُودٍ التّماثل المُشْتَرَطٍِ . وإن قال : غّكَ هذه الصبرة بهذه الصبرة 
معلا بمئل . فَكيلَنا فكائتا سَوَاءٌ » صّحّ البيْعُ » وإلّا فلا . وإن باع صبْرَة بصب من 
غير جنسيها » صخ عدك مَنْ يُجَوّرُ يْعَ المككيل بالمَكيل جُزاقا . وإن قال : يِعنِكَ 
هذه الصبّرة بهذهٍ » ملا بِمئل . فكِيلتا فكانتا سَوَاءٌ » صّحّ البَيْعٌ » وإن زر 
إِخداهُما فْرَضَِ صّاحبٌُ النَاة قِصّة بها مع تقصها ال 0م 
على صّاحبه » جار » وإن امْتتَعا فُسِحَ البَيْعُيَيَنَهُما . ذَكَرَ هذا المَصْل("" القاضى » 
وهو مذهبٌ الشافعى؟ . 


فصل : ويَجُورُ قِسُمْ المُكيل وَرْنَا » وقسم نم المَورُونٍ كيلا » وقسْمْ الما 
وار ا ود بيع ضيه يض ؛ لأنَ القِسْمَة إفرارٌ حقٌ » وليسث 
بَيْعَا نا . وثقل عن ابن بَطَة ما دل على أما بيع »وَتيتُ فها أخكام بتع » وينم فها 
مالكرناة + لأن كل جْْء من ذلك 1 مشتَركٌ بينهما » فاإذا د عون لكل وال متيما حق + 
فقد اسْترّى نَصِيبَ شريكه مما تعَيّنَ له بتصيبه فيما تَعيّنَ لشريكه . وللشافهى” 
قَوْلانٍ لاحت ب والطظاوز أنها نر حل ».يذلل اعبار تتفل التهاميع 


له 


له 


له 


)١١(‏ أخرجه النساق » فى : باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام » من كتاب البيوع . امجتبى 
نلضفة 

(كل)ىم:دلا؛. 

. سقط من : الأصل‎ )١7( 


0 


ودُتُول*" الَرْعَةٍ فيها » ولُرُومِها بها » والإجْبارٍ عليها » وأنّها لا تَفتَقِرٌ إلى لَفْظٍ 
عر ولا كنليك » ولا يذ لها يار » ولا تجوز إلا بقَدْرِ الحَقَيْن » ولا يَقبّتُ فيها 
شفْعَة » وتَخْتَصٌ بام . وتَعايرٌ الأحكام. والأسْماء ديل على انحيلافهما ٠‏ وَرُوىَ 
عن ابن عَبَّاسٍ » أنه قال : قَسّمتٍ الصّحابَة رَضِى الله عنهم العَنائِمَ بالحَجَفف*2 , 
وذلك كَيْلُ الأثّمان مَحْصْرٍ من جماعَة كبيرَةٍ منهم . والْعشْرٌ فى يَقِيتهِم فلم ينك » 
فصارٌ إِجماعًا على ما قُلناهُ . 

فصل : ف مَعْرِفةِ المَكِيل والمَوْرُونٍِ » والمَرْجمُ فى ذلك إلى العُرف بالججازٍ 
فى عَهْدِ الى َيه . وببذا قال الشتّافمىه . وحُكى عن ألى حنيفة : أن الاعْتبارٌ فى 
كل بلدٍ بعادت . و لناء ما رَوَى عبد الم بن عمرّ » عن النّبى عي » أنه قال : 
؛ المكيال مِكيال المَدِيئَة » والمِيرَانُ مِيرَانْ مَكةَ »20 . والتبىه عله إنها يُحْمَل 
كَلامُه على يَيانِ الأ حكام ؛ لأ ما كان مَكِيلًا بالججاز فى رمن الى عله , الْصَرّفٌ 
النَحْرِيمُ فى تفاضل الكَيْل إليه » فلا يجورُ أن يَتَعيَرَ بعد ذلك » وهكذا المَوْرُونْ » 
وما لا عُرْفٌ له بالججاز يَحَْمِلُ وَجْهَيْن ؛ أحدهما . يُرَدُ إلى أقَرَب الأشياء شِيْهًا 
به بالحجازٍ » كا أن الحَوَاِتَ برد إلى شه المنْصُوص عليه بها “5 
والقاق. © يشتير عر داق مو هد » فإن ل يَكنْ له فى الشّرع, ححدٌ كان الْمَرجِمٌ فيه 
إلى اعرف » كالقَبِضٍ » والإخرازٍ"" ء والتّمَرّقِ » وهذا قولُ أبى حنيفة . وعلى 
هذا إن امملََتِ البلادُ » فالاغتبارٌ بالغالب » فإن ل يَكُنْ غالِبٌ بَطَل هذا الوَجهُ » 
ركع الأول . ومَذْهَبُ الشافمى» على هذين الوَجَهَيْنِ » فَاليْرٌ » والشعِيرٌ مَكِيلانٍ 


.» ودخوله‎ ١ ىم:‎ )١4( 

. الحجف : التروس والصدور من جلود بلا خشب ولا عقب وواحدتها حجفة‎ )١5( 

)١5(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب فى قول النبى عَيه : المكيال مكيال المدينة » من كتاب البيوع . سئن ألى 
داود 7370/7 . والنساق » ف : باب م الصاع » من كتاب الزكاة » وياب الرجحان فى الوزن » من كتاب 
البيوع . امجتبى مأو مره . 

» ف الأصل : « الحرز‎ )١10( 


فى 


و٠/4‎ 


فاع ابن 3 3 صإابله عش يعن 
مَنْصُوصٌ علهما بقل الى عي 1 لبر بابز كيلا يكيل » والسعِيرٌ بالشعِير كيلا 
04 5 وكذلك سائر الحبوب 4 والأبازير » والأشنان 4 والجصّ » 
وار 1كون أنهي براحت كيل وال عن اتوص طلية بر كتايد ا 
ََ تمْرِ التَخْلٍ من الرطب والبْسْرٍ وغيرهما » وسائرٌ ما تَجبٌ فيه الزّكاة من الثَّمارٍ » 
شل ازيب » والفسكق » والبندُقٍ » والعنّاب ٠‏ والمشمش » والبْطّم 29 
والريْعُونٍ 'واللُوزٍ ليلخ نكيل » / وهومن المَنْصُوص عليه بقوله عليه السلا : 
« الملحٌ بالملح. مُذْىٌ بمُدْى 01 ' . والذّهَبُ والفِضّة مرُونانٍ ,ثبت ذلك نقول 
الى عت :. :0غ اذهك بالذَّمَبِ وَذر جر لي بارع رك د 4 00 
ا 4 ال 0 . ومنهة ال 0002 م 4 
:2 : 00 1 عمو ع جوع عمو 
والصوف »وغزل ذلك ومااشبهَة . ومنه الحبز الل »؛والشحم »والجبن » 
وَالزْبْدُ » والشّمْعٌ » وما أَسْبَهَهُ » وكذلك الزَعْفَرَان » والعُصفرٌ » والوَرَسٌ » 
وها أشبّة ذلك : 
1 00 ماع م ا وله 1 
فصل : والدّقيق والسويق مَكِيلانٍ ؛ لان اصلهما مكيل » ول يُوجَدْ ما يُنقلهما 
عا رايا وده لالم لقاض ل لديو ؛ أنّهُيَجوزُ بيع بعطيه 
ببعض بالوَزُنٍ ولا يَمْتُِ أن يكونٌ أله مكيلا وهو مَوْزون ٠»‏ كالحُبز . ولنا) 
ما ك٠‏ ولا قد الماع يذليل آله يرح فق الفعطرق ضاع من ذفق + 
55 0 صدَقَة الفط 500 قوز" , 


. 59 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١18( 

. البطم : شجرة ا حبة ال خضراء »من الفصيلة الفستقية , ثمرتها حسكة مفلطحة خضراء » تؤ كل ببلادالشام‎ )١5( 
. 59 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )3١( 

. 59 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١1١( 

. الابريسم : الحرير‎ )١١( 

(78) تقدم تخرع الحديث فى :4 / 3587 . 


35و32 


فصل : فأماالَْنُ ‏ وغيرٌه من المائعات » كالأهان من ارت » والشيرج ا 
والعسل . والخلٌ » والدّبس” *" » ونح ذلك » فالظاجِرٌ أنّها مكيلة . قال القاضى 
فى الأَدمَانِ : هى مكيل ٠‏ وف اللَبن : يَصِحٌ السَلمْ فيه كيلا ؤقال أصححات 
النثافمى” :لاما ائبع ببعض لكي .وقد رُوىَعنأحمد »أنه سكل عن السَّلف 
ف اَن ؟ فقال : نعم كيلا أو وز . وذلك لأن اماء مُقَدّرٌ بالصّاع. » ولذلك 
كان ال عه يَمَوَضاً امد ويَتميلٌ بالصاع 9" » ويَعْعَسيلُ هو وبعض نسائه 
من الَرّقٍ . وهذه مُكاييل قر بها الماع » وكذلك سائر المائعاتٍ . وَرُو عن التّبو” 
أله نَى عن بيع مافى ضروع. الأنعام إلا بالكيل . روَاه ابن جد" . وأمًا 
م لمكيل » والتؤزون » فم فيك ل أل بالججاز ف كيل ولا رن »ولا 
يشبه2"*0 ما جَرَى فيه العف بذلك . كلئّياب . والحيوَاقٍ » والمعْدوداتِ من 
الجَوزٍ .والبيضٍ لمان ؛/والقنّاء »والخيارٍ »وسائر الخضراوات .والبُّقول , 
والسمْرْجَلٍ » والتفاح. » والكمُترى » والخوخ < *" .ونحوها , فهذه المَعْدوداتٌ 
إذا عزنا امال فيها » فِنّه يمير مال فى الوَْنِ » أنه أمحصر 0 
الفوايه الطب » وهو أحَدُ الوَجهيْنِ لأصحاب الشّافهى' , والآكر » قالوا : يثك يعيبر 
ما أمْكنَ كيل بالكيل” " ؛ أن الأمثل اليد ره وه مكيل » وم 
شأَنٍ المع :ناير إل أله يشكيه الام م تَحْرِيم التتفاضل بالكيل , 


(15) الشَيّرج : زيت السمسم . 

(15) الدّيْس : عسل الم . 

(55) انظر ما تقدم فى : 0595/١‏ 390 . 

(10) فى ايانت النين عو خرانن وتيطوط: الأنقا نمز وها ود وي الفا نين كارن لفيطانات سق 
ابن ماجه 7/105 . 

(50) ف الأصل : « يشبهه » . 

(59) سقط من : م م 

» سقط من : « الآأصل‎ )١( 

1م ىم:هدولأن». 


5 ظ 


ا و ل ع ه -- 7 عدا يطل .ا 2 
فكذلك يكون كم فروعها . ولنا » أن الوَزْن اخصر , فوجَبٌ اعتباره فى غيرٍ 
الممكيل والمَوْزونِ » كالذى لايُمْكِنٌ كيه » وإنّمااعثبرَ كَل فى المنُصوص عليه ؛ 
أنهُ يُقَدّرُ به فى العَادَةٍ » وهذا بخِلافه . 
48- مسألة ؛ قال : ( وَالثُمُورٌ كُلّها جِنْسٌ وَاجِدٌ0"“, وَإِنِ الختلفث 
3 
الْوَاعْهَا ) 

الجِنْسٌ : هو السَّْاملٌ لأشياءً مُخْتَلِفَةٍ بأنواعها . والنوعٌ : الام لأشياء مُحْتَلفَةٍ 
بأشخاصها وقد يكون الَو جسن بلسي إل ماتته »نوّا السب إى ما فوقه » 
والعُراةٌ هنا ؛ انس الأتحصُ » والَوعٌ الأتعصُ . فكل نعي اجتمعا فى اسنم. 
خاصٌ » فهما جِنْسٌ » كأنواع . الثَمْرِ» وأنواع الحئطة . فالشّمورٌ كلها جنس 
واحلٌ ؛ أن الامنم الْخَاصّ يَجَمعها , وهو التَمْر» وإن كيرت أنوائُه » 
0-7 بتر 011 يدر اوالخارا 11 رت 0 
قل الب مله ٠:‏ الث اثر بل مل » ”ول مل مد يطل ٠‏ 
الحَديث يعَمّامه9 و ار » والبر بالبرٌ 59 
)0 َإِذًا ا تلفت هذهو الأمكاف فَبِيعُوا كيف شِئتُم )”" '. وفى لفك : ”ثم فإِذًا 
اَلَف الجِنْسَانٍ فَبِيعُوا كيف شِككُم » . وف لفظ“» إل مَا احُتَلفَتْ ألْوَانُه » . 


. سقط من :م‎ )١( 

(؟) البرنى : نوع جيد من افر » مدور أحمر مشرب بصفرة . 

(5) ف النسخ : « العقلى » تحريف . والمعقلى نسبة إلى مَعْقِل بن يسار . انظر اللسان ( ع ق ل ) ٠‏ 
(1) ل نعرفه . ش 

(ه - ه ) سقط من : الأصل . 

. تقدم تخريجه فى صفحة 4ه‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة 17" . 

( - ) سقط من : الأصل . 


كلا 


ولا ماس ا الا ا ل اللو ؛ وسائر 
فصل : فإن كان المُشْرِكانٍ فى الاملم الخاصٌ من أصلين مُخْتَلفَيْن » فهما 
جِنْسانٍ ؛ لد 2 والأباز , والخلون )ل والأدهانٍ ٠»‏ وعَصيرٍ الأشياء 
اممف ا دي ري فارع عر انمه ار 
م هم المج اجا الاسام أن بق ؛ فكانا جنسين 
كَدَقيق الجثطة » ودّقيق الشعير ا 
0 سه 2 07 572 4 3 نه ً وه 
الأصول التى ذكرناها . وكل توع, ماعل املد فنا اكادم< ارقي صلب 
فهما جنسانٍ » فَرَيتٌ الرَيئُونِ وَرَيْتٌ البُطم ؛ ورَيْثُ الفلٍ » أجْتَاس ٠‏ دهن 
السّمكِ » والشيرجُ » ودهْنُ الج » ودُهْنْ اللُوزِ» الب » أجْنَاسٌ ٠‏ وعسّل 
النّخْلِ » وعَسّل القَصّبٍ » جِنْسَانٍ . وتمْرُ النَخْلٍ » تمر الهندٍ » جِنْسانٍ كل 
شيعي يمي أصلّهما واحدٌ فهما جنْسٌ واحدٌ » وَإِنِ اتَلفتٌ مقاصِدهما دكن الؤزد 
والبتفسّح . والرُثْيق » وَدُهْنُ اليَاسَمِينِ » إذا كانت من ذُهْن واحِدٍ » فهى جِنْسٌ 
7 . وهذا الصّحِيحُ من مذهب الشف" » وله قول ادر : لا يَجُرى الربا فا ؛ 
لأنها لا ثة تُقصّدُ لللأكل ب:وقال أبن حيفة #هى جناي © لأن تقاضيدها لتتلفة . 
ولنا » أنّها كلها شيرج » وإنّما يت بهذه الريَاحينِ » فَنْسييَتْ إلبها ؛ فلم تصر 
أجناسًا ٠‏ الو طَيْبَ سار أفواع, الأجناس . وقَوْلّهِم : لاتْقَصّدُ الرياحِينُ للأكل . 
قلنا : هى صَاِحة الكل » وإماعَدُ اهو أغلى منه » فلار عن كونها مَأ كولة 
مال ري الا 206000008 


)| لجنس اه 3 00 ؛ يُشْتمأ على 
الَنَوَى وغيره 4 وهما جنسانٍ 4 واللمّن » يَشْكَملُ على المخيضٍ ليدع وهما 
جِنْسانٍ » فما داما مُتصِلَيْنِ انّصَالَ الخِلَقَة فهما جِنْسٌ واجدّ » فإذا مُيْرَ أحَدُهما من 


ا 


و 


+ ظ 


الأخز و ضار لطت +اشكنهها شك الس الام 


فصل : ف بَيْع الثم بلنَمرِ وفروعِه » يجو بع الم لمر كيلا كَل بغير 
خلاف » وسواءً تساوّياف الجَوَدَةٍ والرّداءَةٍ »وى / كوْنِهما يَنْكَبِسانٍ فى المكيال 2 
أو اختلفا فى ذلك » قيل لأحمد : صاعٌ تمْرِ بصاع_ ئَمْرٍ , وأَحَدُ التمْريْن دحل فى 
المكيال منه أكمرٌ ؟ فقال : إنّماهو صاعٌ بصاع, . وذلك لقول لعي ٠:‏ الثّمْر 
بالتَمْرٍ مُدْكٌ بمُدْى ) ثم قال : ١(‏ من زادّ » أو ازُدادٌ نفك ارت 96" . فإن كان فى 
كُل واجدٍ منهما نوا » جار يَْعُهمُعساويًا بغيرٍ يلاف ؛ لأنَ الى عه قد عَلِمَ أن 
النّمْرَ يكو فيه التّوَى . وإن تُرِحَ من كلى واحدٍ مهما َاهُ » جار أيضًا . وقال 
أصحابٌ الشافِى” : لايجورٌ فى أَحَدٍ الوَجْهَيْن ؛ لأنّهما لم يتَساوّيا فى حال الكمال . 
ولأنّهِ يتَجاقى فى المكيال . ولنا قول لمعه : « الثَمْر بالَمْر مْدْىٌ بمدْى ») . 
ولأنّهما تَساويا فى ا حال على وَجْهِ لا يَثْمَرِدُ أُحَدُهما بالثّصانٍ » فجارٌ » م لو كان 
فى كلى واحدٍ منهما توا . ويَجورٌبَُْ الى بالنوَى كَيْلُا لذللك . وإذا باع ترا 
منْزوعَ النّوى بعَمْرِ واه فيه » ل يَرْ ؛ لامنيمال أحَدهما على ما ليس من جنْسيه دون 
الآتحرٍ . وإن َع الى »ثم باع التّوى واَمْرَ وى وكمر » لم يَجْ ؛ لأنه زات 
اليه بتَزعِهِ » فصار”"" كبْئْع مر وجِنْطَةٍ بتَمْرٍ وحِنْطَةٍ . وإن باع النّوى بعَمْرٍ 
مَنْرُوع. التَّى » جار مَُفَاضِلًا , ومُعساويًا ؛ لأنّهما جنْسانٍ . وإن باع التّوى بِكَمْرٍ 
نواه فيه » فعلى رِواتيْنِ ؛ متَعْ منه فى رواية مُهَئًا » وأحمد بن القاسيم ؛ لأن الثّمرَ 
َوّى » فيصير كمد عَجوَةٍ » وكالو باع تَمْرّا فيه نواه » بتَمْرِ مَتْرُوع. التّوى . وأجارٌ 
ذلك فى رواية ابن مَنَْصُورٍ ؛ لأنَ الى ف الثّمْرِ غير مَقَصُودٍ » ولذلك جار بيع الشَمْرِ 
لمر فى كل واجدٍ منهما ثواة » وصارٌ هذا كَبْيْع دار عرو مها باو 05 : 


(9) تقدم تخريجه فى صفحة 4ه . 
٠١9‏ ف الأصل : « فكان »2 . 


. 0 يذهب‎ ١ : بعد هذا فى م زيادة‎ )١١( 


ل 


فعلى هذا يجوز ببعْه مُتفاضيلا ومُتسَاوِيًا ؛ لأن التَوَى الذى”"" ف الثَّمْرِ لا عبرَةَ به » 
فصارٌ كبيّع النَوى بمَتْرُوع. النُوى . 


فصل : ويُصْئَعُ من الَمْرِ الديْسُ » والخَلُ ‏ والتَّاطِف 7" ء والقطارة9" . ولا 
يَجورُ بيْعُ الَّمْرِِِسَّىءٍ منها ؛ لأنَّ مع بَعْضِها من غيرٍ جنْسيه . وبَعْضها مائعٌ , والثَمرُ 
جامِدٌ . ولا يَجوزٌ بيع التاطف بعطيه يبعض » ولا بغيره من المَصنوع. من الثَمْرٍ ؛ 
لأن معها شِيعًا مَقَصُودًا من غير(*'" جنسيهما » فيل | مثِْلة مُذْ عَجْوَةٍ ٠‏ ويجوز 
بيع لفطارَةٍ » والديْس » والخل » كل تعر بعضيه بِبَعْضٍ مُتَسَاوِيًا . قال أَحَمَدُ 
فى رواية مُهَنا فى تمل الدل90"© : يور بيع بَْضِه ِبَْض مُنساويًا . وذلك لأن 
امء فى كل واحَدٍ منهما غير مَقَصُودٍ » وهو من مَصْلَحَته » فلم يَمْنَعْ جَوارٌ ابيع » 
كالخُبرٍ بالخُْزٍ » وَالّمْرِ بلّمْرٍ » فى كل واجِدٍ منهما ئواة . ولا يُباعٌ تع بتؤع, 


آحرٌ ؛ لأنَّ فى كل واحِدٍ منهما من غيرٍ جئسيه يقل ويَكثرُ » فيفُضى إلى التّفاضل . 

فصل : والمتبُ كلتم فيما كنا » إلا أنه لايَاعٌ تل الجتب بخل اليب ؛ 
لإنفرادِ”' كل واحدٍ منهما"" بما ليس من جْميه . ويجوز بَيْعُ تحل الزّبييب بعضيه 
يعض » ك يجورٌ بَيْعُ َل الثمْرِ بعضيه ببعض . 


) مسألة ؛ قال : ( وَالبُرٌ والشّعيرٌ جِنْسَانٍ‎ ٠ 

هذا هو المذهبٌ » وبه يقول التوْرِئه » والشافعىه » وإسحاق » وأبو ور ء 
ع ومع 02 ص 6 عي اله 2 3 46 / 
وأصحابٌُ الرّاى . وعن أحمد . أنّهما جنْسٌ واجدٌّ . وخكى ذلك عن سَعْدٍ بن ألى 


(9؟١)‏ سقط من : الأصل . 

0 لاعت 0 ل ل لل اه 
)١١(‏ سقط من :م . 

(15) الدّقل : أردأ التمر . 

17-10 )ف الأصل : « أحدها » . 
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او 


لظ 


إآئ ع6 
وقاصٍ #وعيد الرخمن ين الامبود بن عند يغررت”" ' » وابن مُعَيْقيب الذَّوْ ميو لكك 


والحكم #وخمار » ومالك » وَاللّيثِ ؛ لما رُوى عن مَعْمّرٍ بن عبدٍ اللهر» أنّهِ أرسل 
غَلامَهُ بصع قَمْحر » فقال : بِعْهُ »ثم اشتَر به شَعِيرًا . فدَّهَبَ العُلامُ » فأسحد صاعًا 
وزِيادةَ بَعْضَ صّاعر ؛ فلم جاء معْمَرًا» ره بذلك » فقال له مَغْمَر : لم فلت 
ذلك ؟ انُطلق فْردَّه »ولا تَأحُدَنْ لا مئْلُا يمل فإنَ اميه َهَى عن يبع الطّعَامٍ 
بالطَّام إِلّا ملا بيمثل » وكان طَعامُنا يَوْمكِذِ الشتّعيرٌ . قيل : فإنّه ليس بمثله . قال : 
إنّى أخاف أن يُضار 76" . أخرجَةُ مُسْله0؟» . ولأنْ أحدهما يُعْشٌَ بالآر » فكانا 
نعي الجنس. . ولناء قول ىه له : ٠‏ ببُوا لي لهي كيف شم دا 
بيد )”53 ' . وف لفظ 0 ب يع البرْ بالشعِيرٍ » والشعير أَكرهُما يدا بيد 
وأا تي فلا "© » وف لف : « فَإذَا امل هذه الأمثتاف فَييُوا كيف 
شِيكُمْ 29 . وهذا صَريحٌ صّحيح » لا يَجِورٌ تركْهُ بغير مُعارض مِْلهِ » ولأنّهما لم 
يَجّركا فى الاسم الخاصٌ » فلم يكونا جنْسا واجدًا » / كالدَّمْرٍ » والجِنْطَة » ولأنّهما 
مُسسَماتِ فى الأصناف السنّةِ » فكانا جِْسَيْن » كسائرها . وحَديتُ مَعْمَرِ لبد فيه 
من إِضُمارٍ الجنسٍ » يليل سائر أجُناس الطّعام وتكيل الداراة الطماة المشيوة 
عِنْدَهم » وهو الشَّعيرٌ » فإنّهِ قال فى الحَبّرٍ : وكان طعامنا يَوْمَعِذٍ الشّعيرٌ » ثم لو كان 


(1) أبو محمد عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهرى المدنى » ثقة من كبار التابعين . تهذيب التبذيب 
5 . 

(؟) إياس بن الحارث بن معيقيب الدوسبى » حجازى ثقة » روى عن جده معيقيب الصحالى » تهذيب التبذيب 
اام . 

() يضارع : يشابه ويشارك . 

(4) تقدم تخريجه فى صفحة 5ه . 

(ه) أخرجه النسالق »فى : باب بيع البر بالبر » وباب بيع الشعير بالشعير » من كتاب البيوع . لمجتبى 551/197 » 
6 . وابن ماجه , فى : باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 
0 00 

(7) تقدم تخريجه فى صفحة 51 . 


عام لوَجَبَ تقديمٌ الخاصٌ الصريح. عليه وفغل مَعْمَر وقَوْله لا عاض به قول الديوء 
ع » وقِياسُهم يِنْمَقِضُ بالذهَب والفضّة . 


فصل : فى الحنْطة وفرُوعِها » وفرُوعها توعان » أحدهما » ما ليس فيه غيره » 
كالدٌّقيق » والسويق””" . والثالى:» ما فيه غيرٌهوء كالحُبْزء وَالهَرِيسّةٍ » 
والفالُوذج” ء والنّشاءِ » وأشبّاهها . ولا يَجُورُ يَبْعُالجنْطَة بشىءٍ من فروعِها » 
. وهى ثلامّة أقسام. أحَدُها الستّويقُ » فلا يّجورْبَْعه بالحئْطَة » وبهذا قال الشافهى' » 
وحْكى عن مالِكِ » وأى َو جَوارُ ذلك , مُتَماِلًا » ومتفاضيلا . ولناء أله بيع 
الحنْطة يبعض أجزائها مُتَفاض ًا فلم يَجُزْ » كبيع. مَك [د0ة) حنطة مَك وكَى 
دَقيق ولا شل إل اتمائن ؟ لأنَ الثَارَ قد أُحَدَّتُ من أحدهما دون الآخحر »فأشْبَهَت 
الْمَقلية . القسمٌ الثانى , ما معه غيره » فلا يَجِوزٌ بَيعُها به أيضًا . وقال أصحابٌ 
ألى خنيفة : يَجورُ ذلك » يناءً على مسآلةٍ مُدٌ عجو . وَسَتَذْكرٌ الدَِّيلَ على ذلك 
إن شاعً الله تعالى . القسمٌ الثالثُ ء الدَّقيقُ » فلا يُجورُبَيْعُها به فى الصّحيح. . وهو 
مذهبٌُ سعيدٍ بن المُسَيّبٍ » والحَسّنٍ » والحكم » وحَمّادٍ » والتّؤرعا » وأبى 
عه مول :وهو المشهو عر الكافى + .وعن أخمد رِوَايٌَ أخزى ء أنه 
جَايْرٌ . وبهذا قال رَبِيعَةٌ » ومالك . وحُكى ذلك عن النَّحَعِى » وقتادة » وابنٍ 
سْبْرْمَة » وإسحاق » وى نُوْرٍ ؛ لأنّ الدّقيق تَفْسُ الحنطّة » وإنّما تَكُسرَتْ 
أجراؤها » فجارٌ بيع بعضها ببعض » كالحئْطَة المُكسسروا'" بالصّحاح. فعَلَى 
هذا نما باع الجنطة بالدقِيق ْنا ؛ لأنّهَا قد قرفت أجراؤها بالطَّحْنٍ والتشرث » 
فتأححدُ من الكيال مكانا كبيرًا » والجنطة تأحذُ مكانا صغيرا ‏ والوَْنْ يُسَوَى 


بينيما ذا قال إستحاق . ولنا ٠‏ / أن يبع الحنطّة بالدّقيق بيْعٌ ِلحِنْطّة بجنسيها 10و 


(7) السّويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير . 
رم التاودج : حلواء هلامية رجراجة تعمل من الدقيق والماء والعسل ومواد أخرى . 
4 الكرد واس باختلااف اصطلاح الناس عليه فى البلاد :5 


4م ( المغنى 57/5 )* 


4/5 ظ 


ماضلا فحْرمَ » كَبيِع. مكيل كيين ؛ وذلك لأنَّ الطَّْنَ قد فرق ألجزاءها . 
خضل قم يكبالها دون ما يَحْصل فى كيال انط » وإن ل يتمق الاضئل » 
فقد جُهل الٌمائل » والجهل بالتمائل كالهلم. بالتُاضلٍ فيما د يشترط التّمائل فيه » 
ولذلك م يَجَرْ بيع بَعْضها ِبَعْضٍ مُزافا “ولساويهنا فى الوزن لايَلَرْمُ منه النَساوى 
فى الكيلٍ » والجنطَة والدَّقِينُ مَكِيلَانٍ ؛ لأنَ الأصل الكبْل ٠و‏ ل يُوجَدٌ ماينقل عنه » 
ا ٠‏ كالجنْطّة » ثم لو كان مَوْزوئًا » ل 

يتَحَقتٍ النَساوى بين المكيل والمَوْزونٍ ؛ لأنْ المكيل لا يُمَدٌ يقدّر بالوزْنِ » الا يقدّر 
المزروة بالكلل . 


مره امه 


فصل : فأمًبيْْبَعْض فروعها يبعض . فيجورٌبَُْ كل وا- حِدٍ من الدَّقيق والسّويق 
ارا عي والمَتهورٌ عن اماف المَنْعُ من ذلك ؛ ؛ لأنّه 
يَْتَرتَساوِيّهما حالةً الكّمال . وهو حال كَوْنها جِنْطَّة » وقد فات ذلك ؛ لأَنَ أحَد 
الدب قيَيْنِ قد يكون من حِنْطَة ري » والآكدر من حَنْطَة0' تحفيقةٍ , فَِسْعُويانٍ 
دقفا مولا تكوباوسلطة ولا هما ئّساويا حال العَقَدِعلى وّجْهِ لايَثْمَرِ دُأَحَدُهُما 
بالقَصانٍ , فجاز ١‏ كبَع. التَمْرِ لمر إذا يت هذا » فإنمايباعُ بعضله يبعض 
كل ؛ لأنْ الحنطَة مَكيلةٌ » ولم يُوجَدْ فى الذَّقتٍ والسنّويقٍ ما يَنعُلهُما عن ذلك . 
ويُسْتَرَط أن ينساويا فى البعُومَةِ . ذَكرَهُ أبو بكْرٍ » وغيره من أصحاينا اراي 
أبى حنيفة ؛ لأنّهما إذا تفاوتا فى التحُومَةِ تفاوّتا فى ثانى الحال , فيَصيرٌ 5 الجنئطة 
بالدّقيق ودَكرٌ القاضى أن الدّقِيق يناع بلقي وَزْئا يولا زخلل م ونه نك ف 
السّويق أنّهِ يُباعٌ بالكَيْلٍ » والدّقيقٌ كله . فأمًا بَيُِ الدّقيق بالسنّويق » فالصّحيح أَنّه 
لايُجورُ . وهو مذهبٌ الشتافجى؟ . ورُوى عن أَحْمَدَ ء أنه يَجورٌ ؛ لأنّ كل واحِدٍ 
منهما أَجَاءُ حِنْطَة ليس معه غيره » فأشبَة الدّقِيٌ بالدّقيق . والسسّويق بالسّويق . 
اونما أن لكا قد أُتحَذَتُ من أَحَدِهِمًا » فلم يَجْرْ بَبْعُ بَعضه ببعض » كلمَقلِيّة 


. سقط من : الأصل‎ )1١( 


ىم 
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اليم . وَرُوىَ عن مالك وأنى يوسفٌ » ومحمدٍ » وإى تَورِ » أنه لا َأ يبع 
الذّقيق بالسسّويق مُتَفاضيلًا ؛ لأنّهِما جِنسانٍ . ولنا » أنّهما أَجْرَاءُ جنْس واحِدٍ , فلم 
يَجُزْ النَاضل بينهما » كالدّقيق مع الدّقيق » والسسّويق مع السسّويق" . 

فصل : فأما ما فيه غيرّه » كالخُبْزٍ » وغيره » فهو نَوْعَانٍ ؛ أَحَدُهُما » أن يكون 
ما فيه مِنْ غيره غيرٌ مَقَصودٍ فى تفسيه . إِنّما جُعِلَ فيه" لِمَصلّحَيِه » كالخُبْزٍ 
والنشَاء افجوو يم كل والجدامنهما بتوعة » إذا تساويا فى النّساقَةِ » والرّطوبّة . 
يُعَْبْرٌ النُساوى ف الوَرْنِ ؛ لأنّه يُقَدّرُ به فى العادةٍ » ولايُمْكِنُّ كيل . وقال مالِكٌ : 
إذا تَحَرّى أن يكون مِثْلّا بِمِئّل 2 فلا يس به » وإن و . وبه قال الأؤزاعىه 
وأبو تور . وحكى عن أبى حنيفة : لا بأ به فرصا بِمَرْصيْن . وقال الشّافعوه : 
لايجوزٌ يَيْمُ َعضه ببعض بحال ‏ إلا أن يََْسَ » ويُدَقَ دَقَا نَاعِمّا » ويُباع بالكَيل » 
ففيه فَوْلَانِ ؛ لأنّه مكيل يَجِبُ النّساوى فيه . ولا يُمْكِنُ كيل » فتعَذّرَتٍ المُساواة 
فيه » ولأن فى كل واجِدٍ منهما من غير جنْسيه » فلم يَجُرْ يَيْعُه ه950 » كالمَخْشُوش 
من الذَّهَب والفضّة » وغَيْرهما . ولنا »على ووب التّساوى أنه مَطُومٌ مَؤْزونٌ ‏ 
فَُرّم لاض فيبما » كاللّحْم » لبن » ومتى وَجَبَ التّساوى ء وَجَبْتْ مَعْرقه 
حَقِيقَةٍ النساوى فى المِغْيارٍ الشَرّعِىء » كالحِنْطة بالجنْطة » والدّقيق بالدّقيق . ولنا 
على الشنّافهى” . أن مُعْظَمَ عه فى حال رُطوَته , فجازً بَِعُه به » كالليْن لبن . ولا 
يَمْمَنِعٌ أن يكوة مو رونا ء اصلدغير مرزون ٠‏ كاللّحم ؛ والأَدْهانٍ . ولا يجوز بِبِعُ 
الطب باليابس ؛ لاثفرادٍ أُحَدِهِما بالنّقص ف ثانى الحال » فأشْبَه الرّطَّبَ بِالثّمْرٍ . 
ولا يَمْنَعُ زيادّة أذ الثَّارِ من أحَدهما أكثرٌ من الآحَرٍ حال رُطويّتهما إذا ل يَكُثر ؛ 
أن ذلك يَسيِيرٌ » ولا يْمْكِنٌ التّحَرّرُ منه » أشبَة يبع الحديكة بالعَتِيقَة . ولايلرَمُ ما فيه 


له 


.)» بالسويق‎ ١ : فى م‎ )١١( 
. سقط من : الأصل‎ )1١( 


7م 


د ”0 


من المع والماء ؛ لأنَ ذلك ليس بِمَقْصودٍ فيه وراد | ِمَصْلّحَيه » فهو كالملح. 
فى الشيرج. وإنيَِسَ الخيرُ » فذق » وجل قتا » بي بفله كيلا له أككنَ 
كم . وقال ابن عَقِيلٍ : فيه وجة آعحرٌ » أَنّه َع لون ؛ لأنّه لتقل 

ليه . التَوْعٌ الثافى , ما فيه غيرٌه مما هو مُقْصودٌ » كالهَرِيسَة » والكزير 9" , 
20 » وبر الأبازير »والحُشْكتائج © » والسنبوسّكِ””" , ونحره ‏ فلا 
يجوز بَبْعٌ تعطيه ببعض ٠‏ دلا يع لع 3 اخر ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يَشْعَملُ 
عبل ما ليس من جنسيه ا د » كاللّحُم ف الْهَرِيسَةٍ والعَسّل ف الَالُودج. 
والماء » وَالدُّهْنِ فى الحزيرةٍ . مر التَاوْتُ فى ذلك » فلا يَعَحَقَقُ لتّماْل فيه . 
وإذا يُمكن شالف تزع الواجِدٍ » ففى النَوعَيْنِ أؤْلى . 

فصل : والحُكُمٌ فى الشّعيرٍ وسائرٍ الحُبوب كالحُكم ف الجنْطّة . ويجور بَيعُ 
الحِنْطَةٍ والمَصّنوع. منها بغيرها من الحُبوب والمَصُنوع منها ؛ لِعَدم اشتراط 
المُمائلّة يينهما . والله أَعْلّمُ . 


05- مساألة ؛ قال : ( وسَائْرٌ اللْحْمَانِ جنْسٌ واجدٌّ ) 


أراد جَميعَ الم وجِمَعَهُ - وهو اسم جنْس - لالمحيلاف ألواعه . ظَاهِرٌ 
كلام الخرقى” أن الم كله نس وابعة » وذَكَرَهُ أبو الطاب اوان عقيل 
رواية عن أحمد وك و فول أ : تْوْرٍ » وأحدُ قَوْلَى الشافِعِىء . وأنْكْرٌ القاضى أ 
تعُلى كُونَ هذا رواية عن أحمت ».وقال: “الأثقام: »:والو حو » والطي © وووات 
الماء » امنا يَجورُ لاض فيا واي واجدة وإنّماف اللّحْم رِواَْانٍ ؛إحداهّماء 


ليم ع لاه م 


أنه أربعَة أجناس » 6 كا ذَكَرْنَا . وهو مذهبُ مالك» ااانه جل الألعاة» والو حش 


قروا ملم فاراع ميل فاذ نضجه ذُرٌ عليه الدقيق وعصد 
)١5(‏ الخزيرة : لحم يقطع قطعا صغارا . ثم يطبخ بماء كثير وملح » فإذا اكتمل نضجه ذرٌ ع فيق و 
بهء ثم ادم بإدام ما . 
(15) الخُشكائج : خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتلا بالسكر واللوز والفستق وتقلى . 
(17) السّتبوسك : عجين معجون بالسمن يحشى باللحم المطبوخ البارد والجوز . 
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جنْسا واحجدًا ؛ فيكونٌُ عنده ثَّلانةُأصّناف . والثانية ‏ أنه أَجُنامسٌ بايلاف أصوله » 
وهو قول أنى حنيفة » وأحدُ قَوْلَى الشف" » وهى أْصَّحٌ ؛ لأنّها فروعٌ أصول هى 
أجَناسنٌ » فكانت أجناسًا كالادقة » والأنحباز . وهذا اختيار ابن عَقِيلٍ . والختيار 
القَاضى أنه عه أجناس, . وحَمَلَ كَلامَ الجرتَى عليها » واحْمج بأن لحم هذه 
الكتوانات تكتلف المقعة بها و المَضد إل أكلها كانه أخنانًا :وعدا سين 
جدًا ؛ لأنّ كرئها أجناسا لا يُوجبُ / حصرها ف أَرْيََة ألجناس » ولا ظِيرٌ لهذا » 
فيُقَاسٌ عليه ولا يَصِح حَمْلُ كلام الحرّقى عليه ؛ لِعَدَم الحجمال لَه له » 
وريج ف الما بذ حلق لا مأل لما مكل من لخر الأعام . »أو 
الطَئْرٍ » أو السّمَكِ » حَنِتٌ . فين حَمْل كَلامِه على عُمومِهِ فى أن جَميعَ للحم 


إلى > 


جنس ال حت الواحدٍ حال حَُدُوثْ الربَافيه » فكان جِنْسًا واجدًا » 


كالطلع. » والصّحِيحٌ أن أجناسٌ بحلاف أصوله . وهذا الدَّلِيل يَْمَقِضُ بِالثّمْرِ 
الهِنْدئ والشمْرٍ لبن » وعَسَلٍ القصّب وعَسَلٍ النَحْلٍ » وغيرٍ ذلك . فعلى هذا » 
حم اليل كله صنق » بخاتيها ورايها”؟ , والبقرٌ رابا وجوابيسُها صف » 
الم أنه ومَْرها صف . ويَحَِْلُ أن يكُونا صئْفَينٍ ؛ لأن الل تعَالَى سَمّاها 
ف الأزواج. اللمازية فقال : 99 ثمانية اواج و العتان انين وَمِنَ المَعْزِ 
نين 14 قفر فرق بينهما ٠‏ كا فرق بين الإيل والبَمَرِ » فقال : ف( وَمَِ الإإيل نين 
وَمِنَ البق )ا 4 لون أصنافٌ ؛ بَقرُها ميلف » وَعَدَمُها ميلف » 
وطافعا تك م انان بللا تي من رلك ر ساني كنا 
الفرَدٌ باسُم وَصِفَة فهو صِنْف » فيُباعُ لَحمُ صِنْفٍ بلحم صِئْف كر مُتَفاضيلًا 
ومُتمائلًا » ويُباعٌ يصيفة مالا » ومن جَعلّها صِنْفا واجدا لم يَجرْ عدده بيع لخم 
بلخم ء إِلّا متمائلا . 


- 


(1) البخاق : الإبل الخراسانية . والعراب غيرها . 
)7١١(‏ سورة الأنعام 5 
(*) سورة الأنعام ١45‏ . 
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5 - مسألة ؛ قال : ( لَا يَجُورُ بَبْعُ بَعْضِه ببَعْض رَطبَا . وَيَجُورُ إِذَا تتاهى 

جَفافه مثلا بِمِثلٍ ) 
انختاز الجر أنه لايباعبَعْضَه يبَعْضٍ ‏ إلّافى حال جغافه وّهاب رُطُويَتِه كلها . 
وهو مذهب الشافع * . وذَهَبَ أبو حفص ف « شرح 4 » إلى هذا . قال القاضى : 
والمذهبٌ : جَوازٌيعهِ » وص عليه .وقول , فى الرَطّب بالطب يجُوازٍ البيعر ينبه 
على إباحة بيع اللّخْم بلحم" » من حيثُ كان الم “حال كمال نط 
تفعه » فى حال لطر دون حال يبسه )» فجَرّى مَجَرَّى امريد بخلااف 
الطب ؛ فإِن حال كمال ومُعْظَمَ لفيه فى حال ينسيه » فإذا جار فيه الع ؛ 
ففى اللخم رك قَصدا" التمائل فيهما فى ا حال على وجو ليثم أحَدُهُما 
بالتّقصٍ » فجارٌ / كبَيع لبن باللمْن . فأما بَيْعُ رَطْبهِ بيايسيه ؛ أو نيكه بمَطبُوه أو 
مَشُويّْهِ » فغيرٌ جار ؛ لانْفِرادٍ أَحَدِهِما بالتّقص ف الثانى , فلم يَجُرْ » كاّطّب 
فصل : قال القاضبى : ولا يجو بُِبَضه يض إلا مَْرُوعَ ايهظام. كلا يجوز 
بَيِعُ عسل بِالعَسَلٍ إلّا بعد التَصْفيّة . وهذاأَحَدُ الوَجهيْنِ لأصمحاب الشَافِِى* . وكلامُ 
اذ زيمتااة + سنن الإباهة ون غير لع عظاه ولا جاه » قال فى روانة 
حل : إذاصار إلى الوَوْنِ ملا مل »طلا برطل فأطْلق و24 يَشْترِط شَيْكًا ؛ وذلك 
لأنلمَطم تابعٌ نّم يأل الحلقَةٍ » ؛ فلم يَسْترِ ط َرْعَهُ » كالنُوى ف التَّمْرِ . وفارّق 
اسل » من حيث إن اختقلاط الشتّمْعر بِالعَسّلٍ من فِعْلٍ التَحل » لامن أصل الجَلقَةٍ : 
فصل : واللّحُمُ والّحْمُ جِنْسانٍ . والكَبدٌُ صف "ا والطجال ميل 


(1) سقط من : الأصل . 

. » اللحم باللحم‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 
.)دجو١:م فى‎ )5( 

(4 - 4 ) سقط من : الأصل . 


كم 


وير 


والقَلْبُ صِنْف ء والمُخ صِئْف . ويَجورٌُ يَيِمُ كل(" صن بصيئْف كبر مُتَفاضيلًا . 
وقال القاضى : لايجورٌ بع للحم بالشّخمٍ . وكَرة مالِكٌ ذلك ء إلا أن يقمائلا . 
وظاهر المذهب » إباحة البَبع. فيهما مُتَمائلا ومُتْفاضيلا » وهو قول أبى حنيفة , 
والشافِى' ؛ لأنّهما جِنْسانٍ » فجارٌ لتَاضْل فييما كالذّهَب بالفضّة" . وإن مَنَعْ 
منه لكو الحم لا يَخْلُو من شم م يَصِحّ ؛ لأنَ الحم لا يَظْهَرٌ » وإن كان 
فيه شىءٌ فهو غير مفُصُوو » فلا َال » ولو َع للك » ل يَُْ يع لخم 
بلخم ؛ لإتتمال كل واحدٍ منهها على ما ليس من جدْسيه 2 لا يَصِحٌ هذا عند 
القاضى لأ السّمِينَالذى يكون مع الحم لح عنده فلايْعصوٌرُ امال الحم 
على الشّحخم . وذَّكُر القاضى أن الم ايض ننَ الذى على ظَاهِرٍ اللخم ا 
('هو والأخمر" ' جِنْسسٌ واد » وأن اللي والشّحْمَ جِنْسَانٍ . وظاهر كلام 
الخرقى” “خلاف هذا ؛ لِمَولهِ :إن للحم لايَخْلُو من شم #واو لريكهد حا 
م يَخْتلِط لحم يشخم ؛ فعلَى هذا”” » كل أَيَضَ فى الحَيّوَانٍِ يَذُوبُ بالإذابة 
ويصير دَهْنَا » فهو جنْس واحدٌ . وهذا أَصّحّ ؛ لِقَوْلِه تعالى 0 
ف شُحُومَهُمَا إلا ما حَمَلَثْ طُهُورُهُمَا 4" . فاتتى ما حَمَلتِ الظُهُورُ من 
الشّخم , ولأنّه يُشْبهُ الشّحْمَ فى ذَوْبهِ ولّونِه ومَقصيده » فكان / شحْمًا 2 
فى البَطن . ٠‏ 
فصل : وف اللَمِنِ روايَْانِ ؛ إخداهُما »هو جِئْسٌَواحِدٌ ؟ لِمَادَكرْنافى الحم . 
والثانية » هو أَجُناسنٌ با يلاف أُصُولِه كالنّحُم . وهذا مذهبٌُ الشّافِى” . وبه قال 
0 000 : 
مالِكٌ ؛ لآن الْأنْعامَ كلها جنسٌّ واجدّ . وقال ابن عَقِيلٍ : لبن البَمَر الاهلية والوحشية 


() سقط من : الأصل . 

(5) فى م : «١‏ والفضة » . 

0 - 7 ) سقط من : الأصل . 
(8) ىم : «قوله ». 

(9) سورة الأنعام ١45‏ . 


لام 


:لالظ 


6مس و 0 7 1 6ن ا كر .لوعن زه 2 7 2 
جنس واحِدٌ على الروايات كلها ؛ لان اسم البْمَرِيَشْمَلهِما . ولِيسَ بصّحيح, ؛ لآن 
َحْمَهُما( ' جِنْسَانِ » فكان لبهم(" جِنْسَيْن » كالإبل والبَمَرٍ . ويجورٌ بيِعٌ اللبن 
بغير جنْسيه » مُتَفاضلا » وكيف شاءً , يَدَا بيد » وبجئسيه”" مُتَمائلا كَيْلَا . قال 
5 0 اس 7 و وان 52 7 037 س2 ؟ 1 
القاضى : هو مكيل لا بُباعٌ إلا بالكيل ؛ لأنّهِ العادة فيه . ولا فرق بين أن يكونا 
حَلِيبيرٍ أو حام مضي أو أَحَدَّهُما حلي حَليبٌ » والآخر حامِضٌ ؛ لان تَعِيرَ | لصفة لا 
يَمْتَعٌ جَوَارَ ابيع » كالجَودَةٍ والرّداءَةٍ . وإن شِيبّ أَحَدُهُما بماء » أو غيره » لم يَجْرْ 
بَيْعُه بخالص ولا بِمَشُوب من جئْسيه ؛ لأن معه من غير جِدْسِه لغير مَصُلّحَيه0”" . 
1 سات بي 2 2-5 3 .2 0 َه 
فصل : ويتفرع من اللبْن قِسَمَانِ ؛ ما ليس فيه غيره كالزَيِدٍ » والسمن » 
7 م 0 0 9 قروو ص 04 
والمَخِيض » واللبَا 9" . وما فيه غيره . وكلاهما لا يَجورُ بَيْعُه باللبّن ؛ لأنّه 
ير و وم هي ئٍٍِ بده مووي ع 1 
مستخرج من اللبَنِ » فلم يجز بيعه باصله الذى فيه منه , كالحَيوانٍ باللحخم » 
والسسّمُسيم بالشيرج. . وهذا مذهبٌ الشّافمى* . وعن أحمد ء أنه يجوز بَيِعْ اللبن 
3 5 2ع وه و كره 2 9 9 
اليد » إذا كان الرْبِدُ المتْمَردُ أككر من الرّبدِ فى اللبن . وهذا يَعْتَضِى جَوارٌ بيعه 
به مُتَقَاضِلا » ومَنْعَ جوازِه مُتَمائلُا . قال القاضى : وهذه الرواية لا خْرّجُ على 
المذهب ؛ لأن الشَيْيْنٍ إذا دَحَلَهُما الرّبَا » لم يَجُرْ يَبْعُ أحَدِهِما بالآحر » ومعه من 
غير جنسيه » كَمُدٌ عجُوَةَ ودِرُهَم بِمُدَيْن . والصّحِيحٌ أن هذه الرّوايَة دالّة على جَوازٍ 
0 د و ل زا عر ف 0 2 رار هم تمده 2 
لبي فى مسال مد عجَوَةٍ » وكوثها مُخالفة لروايات أعرٌ لا يَمْنَعُ كوئها رواية , 
كسائِرٍ الرُوايَاتِ المُحَالِمَةِ لغيرها , لكنّها مُحَالِمَةَ ِظاهرٍ المذهب . والحُكُمُ فى 
المتّمن كالحكم ف الرَيِدِ.. وأمًا اللبّنُ بالمّخيض الذى فيه رُبْدّه ‏ فلا يجُورٌ . نص 
عليه أَحمَدٌ ‏ فقال : اللبْنٌ بالمُخِيص لا حير فيه . ويَتَكَرّجٌ الجَوارٌ كالتى قَبْلَها , 


. » ف الأصل : والحمها‎ ٠١ 
. » ف الأصل : « لبنها‎ 01١ 
. سقط من : الأصل‎ )١1١( 

16 ف الأصل : « مصلحة » . 
)١4(‏ اللّبأُ » كضيلّع : أول اللبن . 
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وَأما ال الت ينرق كاك قل كفيك إلا جار مار + لاله نه لبن بن . وإن 
مَسَنّه النار لم يَجرْ ./ وذكرٌ القاضى وَجَْهًا ألهَجورُ » وليس بصّحِيح, ؛ لأنَ النار 
عَقَدَتُ أَجزاءَ أحدهما ؛ وذَهَبَتُ يبَحْضٍ رطويته » فلم يَجَرْ بيْعْهُ بما لم تَمَسّهِ الناز » 
كالخير بالفجين ٠‏ والمَقلِيّة بلي ل . وأمًا بيع التوع. من 
فُرُوع. للب بتَوعه » فما فيه يلط من غير اللبْنِ » كالكَشْكِ والكامخ *" , 
ونحوهما, لا يجوز < بيع م ذلك" يِه ولا بغيره ؛ أنه مُخْمَلِط بغيره » فهو 
كمال مُدعَفُوَة + ومالك فيه غيره » أوافيه غيرّه © إلا أن ذلك الغبر لتصطلكهه : 
فيجوزييعُ كل تزع منه بعطيه بض إذا كساوياف لشاف وال طُويَة فيَبِيعٌ المَخِيضَ 
بالمخيض » والَّبا بالل » والجُبْنَ بالجبْنِ » والمَضْل"" بالمَصّل » والأقط 
بالأقِط » والربِك بالربِدِ » والسسّمْنَ بالسّمْنٍ » مُعساويًا . ويُْتبْرُ النُّساوى بين الأقط 
بالأ فزن بالكل ؛ لأنّهِ قدّرَ بالصّاع. فى صَدَقَة الفطر » وهو يشلبه المكيلات » 
وكذلك المَصْلُ والمَخِيضُ . ويُباعٌ الخُبْرٌ بالحُبرٍ بالوَرْنِ ؛ لأنه مَوْرُونْ ولا يمكن 
كله افق ال و كذاك الو لمن ويقخرّجُ أن يُباع السّمنُ بالكل . 
ولاباع ناشيف من ذلك بِرَطبٍ ٠‏ كالا باع الْرْطَبْ بالّمرٍ » ويَحْممل كلام الجرّقِى” 
أن لانباع رَطْبٌ من ذلك رطسي "كما فى اللخي '" . وأما بْبْعُ ما بُرِعَ من اللبّن 
بتوع, اخر , كالر بد ؛ والسسّمْنٍ » #والتخيض ؛ فظَاهِرٌ المذهمب أنه جور بع اليد 
والسمْن بالمخِيض » مده لا ومُتَفَاضِلُا ؛ لأنّهما جِنْسانٍ » وذلك ؛ لأنّهما شَيْئانٍ 
الس ا صم -* 


. الكاع » كهاجر : إدام » أو المخللات المشهية‎ )١6( 
5ا)ع)ىم:(بيعه).‎ -1١5( 

(10) المصل : ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر . 
(18) سقط من : الأصل . 

(9-19١)ع)ىم: «١‏ كاللحم». 
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:لاو 


0/4 ظ 


الملحَ فى الشَيرّج. . وبَِعٌ السّمْن بالممخيض ء أُوْلَى بالجواز شار المتمن من 
المَخِيضٍ . ولا جور بَُْ اليد اسمن ؛ لأنَّ فى الود نا يَسِررًا » ولا شتىءً فى 
السّمن فيَخْتَلٌ التُماثل , ولأنّه نه مُستَخْرَجٌ من الزْدِ » فلم يَجْزْ بَيِعْهِ به كالزَيْقُونِ 
بالزيْتٍ . وهذا مذهبُ الشاف * . وقال القاضى : عندى يجورٌ ؛ لأن اللَبَنَ فى الرُبْدٍ 
غير مقضود ؛ فو جودٌه كَعَدمِه » ولذلك جَارٌ بْيعه بالمَخِيضٍ وَبِزْيدٍ مثله . وهذا 
لا يصحٌ ؛ لأن الئل واجبٌ بينهما » والفراد أحَدِهما بوْجُودٍاللَّّنِ فيه , يُخِلُ 
بالتَمائل » فلم يز بيع / به رارع الى تمر فيه واه » ولأن أَحَدَهُما 
ينمَرِدُ برُطُويَة لاتُوجَدُ فى الآحرٍ , فأشبّه شبّه الَطَبٌ بِالتّمْرٍ » والعِتب بالزّييبِ » وكل 
رطب يبابس من جدسيه ٠‏ ولا يجوز بيع شتىء من اليد والسّمْنِ والمَخِيضٍ بشىءٍ 
من أثواع. اللمَنِ ؛ كالجْن الب وخوهما ؛ لأنَ هذه الأنواع ل يرع منها شتىءٌ » 
ذكون ئها كع لبن الذى فيه يذه + فل بز تيمها ٠‏ كتع. اتن جا .ونا 
بيع الجن بالأقط » فلا يجورُ مع رُطُويّتهما » أو رُطُويَة حدما ٠‏ كلا يَجَورْ بيع 
الرطبابالتقر . وإنْ كانا يابسيْنٍ احمَمَل أَنْ لايجورٌ أيضًا أن لخي رون والايط 
َكب » فلم يَجْرْ بي أحَديمًا بالآتحر , لخب بالدقِق » ويُسْعَملُ الجوارٌ » إذا 
تمائّلا , كبَيُم الخُبْرِ لخر ٠‏ ' 
7٠١‏ - مسألة ؛ قال : ( ولا يَجُورُ بَيْعُ اللّحم بالْحَيّوانٍ ) 

لايَخْتلف المذهبٌ أنه لايجوزيَيْعٌ للحم بِحَيُوانِ من جنْسيه . وهو مذهبٌ مالِكِ » 
الى“ » وقول فقهاء المَدِيئَة السبعّة . حك عن مالِكِ . أنه لايجورٌبَيْعُ للحم 
بخوان كد الخو ؛ ويجوز ييه وقال أبو حنيفة : يجُورُ مُطْلََا ؛ أله باع مال 
الل لم بالدّ راهم أو بلخم من غير جنسيه . ولنا » 
ما رو أن الَبىء عيلئة. يك نهى عن بيع الهم بالكيوان .. رواوامائك فى الوط 0ب 


. 588/5 ف : باب بيع الحيوان باللحم » من كتاب البيوع . الموطأ‎ )١( 
5 / كا أخرجه البييقى » فى : باب بيع اللحم بالحيوان » من كتاب البيورع / السنن الكبرى‎ 
. 7١/7 والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى‎ 
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عن زَئْدِ بن أُسْلَمَ » عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّ لمُسيّب » عن الثبىء عله ا 
هذا أحسنٌ أسانيده . وَرُوِىَ عن”" النّبى ب له أنه" نهَى أن يبَاعٌ حَىه بِمَيْتٍ 

ذكره الإمامُ أحمذ””» . ورُوىّ عن' 5" أن جَرُورًا نُحِرَتْ 00 
عَنَاقٍ0”» فقال : أَعْطُونِى جُرْءًا بهذا العَناق . فقال أبو بكر : لا يَصْنحُ هذا . قال 
التّافيئة : لا ألم مُحَلًِا لأبى بكر فى ذلك . وقال أبو الزّنَادٍ : وكل من أَدْرَكْتُ 
يَنْهَى عن بيع اللو بِالحَيّوَانٍ . ولأن اللّحُمَ نوع فيه الرَاَ صل الذى فيه منه 2 
فلم يَجُرْ » كبْيْع السسّمْسيم بالشَيرج. . وبهذا فارّقَ ما قاسُوا عليه ومع لخم 
يحوان سن عير يه فظاهِرٌ كلام أحمد والجرقى»ه أنه لايجورٌ ‏ فإنَ أحمد سكل 
مد بم ٠»‏ فقال : لا يَصِحُ0" ؛ لأنَ النبىء عي نهَى أنْ باع حره 
بِمَيْتٍ . وَامْمّارٌ القاضى جَوَارَهُ 0 «اواختح عن نننة عدوم 
الأخباو ويان للش كله جك وائعة ومن لجاز ة قال يهال اليا نيم شير الله 
ولاتعتيس فعاف #الؤاياقة بالألماق دو باع يوان غرما كول الله 
جَارٌ » فى ظاهِرٍ قول أصّحابنا . وهو قول عامة الفقَهاء . 


فصل ولا ميو زيم ءامن سال الزيا بأصئلة الذقافية نه 4 #الستكسيم, 
اشير ج. , والرَّيعُونٍ بالرّيْتِ ء وسار الأدهانٍ بأُصُولها . والعَصِيرٍ بأصيله » كَحَصِيرٍ 
العتب ء والرّمّانِ » والتّفاح. والستر جل رفصي السكر » ولاباع فى امنيا 
باحثلة . وبه قال الشتافِعىوابنٌ المُئِذِرِ . وقال أبونُورٍ :يمور ؛ لأنْالأصل مُخْتَلِفَ 2 
والمَعْتَى مُخْتيف . وقال أبو حنيفة : يجورُ إذا عَلِمَ ييا أن ما فى الأضْلٍ من الدّهْنِ 


0 ف الأصل : دأن». 

(؟) سقط من : الأصل 5 

(4) وأخرجه البييقى » فى : باب بيع اللحم بالحيوان » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 91//8ه . 
(0) العناق : الانثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول . 

( فى الأصل 0 يصلح نا 


4١ 


ظ 


والعصير أَكلْ من المُثْفَردِ" , وإنْ إن إيَعلَم, ٠‏ لم يَجَزْ . ولنا ء أنه مال رما بيعَ بأطلله . 
الذى فيه منه , فلم يَجُرْ » كَبيْعر اللْحم بِالحَيّوانٍ » وقد أَنَبيّنا ذلك بالنصٌ . 


ع اه و 


فصل : فأمابيعُ شَىء من هذه المُعْمَصَرَاتِ بجنْسيه ؛ فيجوز مُتَمائلا . ويجوز 


يَيْعُهِ بغيرٍ جنْسه مُتَفَاضِلًا » وكيف شاءً ؛ لأنّهما جنْسانٍ ؛ ويَعتَبْر النّساوى فيهما 


بالكيل ؛ لأنّه يُقَدّر به ويُباعٌ به عادة ؛ وهذا مذهبٌ الشافي * ومَوَاءٌ كانا مَطْبو حي 


أو نيكيْن . وقال أصْحابٌ الشتافهى' : لا يجوز بَيْعُالمطبوح. , بجنسيه ؛ لأن الثَارَ تَعْقدُ 


أخواءهنا :وليل وترقق إلى التفاضّلٍ . ولنا » أنّهما مَُساوِيانٍ فى الحال » على 
وج لايَفرِدُ حدما بالتقصٍ . فأشبّه النّىءً بالثىء . فأمًا بَيْعُ النّىءِ بالمَطْبُوخ, من 
وحن واحي » فلا يجوز ؛ لأن أحَدَهُما يَْمَِهُ بالنّقص ف ثانى الحال ؛ فلم يجز بيْعه 
به » كالرَطّب بالثَّمْرِ . وإن باعَ عَصِيرَ شىءٍ من ذلك بِعُفله . فإن كانت فيه بقِيّة 

من المُسْتَخْرج. منه » ل يَجْرْبَيعُه به » فلا يَجُورُبَيْعُ الشيرج. بالكسمب ء ولا الت 
ف الذى فيه يمن لوزت ء إلا على الرُواية التى يجو" فيا صل مد عجو . 
فإِن م ببق فيه سَى ء من عَصِيرٍه » جار بيِعْه به مُتفاضِلا » ومُتَمائلُا ؛ لأنّهما جنْسانٍ : 

فصل : وإن باع شيا فيه الربا » بَْضّه فض » ومعهما » أو مع أحيهما من 
غير نه » | كَمُدٌ ووِزهمٍ مد ودِزهم. ء أو يمدي » أو بدرْهَمين أو باع شيا 
مُحَلَى بجئُس ليه 0 ُسَمَى مسالة مد عَجْوَةٍ . والمذهبٌ أنه لا يجوز 
ذلك . نص على ذلك أحمدُ » فى مَواضيع كَِيرَةٍ » وذَكرَه فَماءً الأممحاب » قال 
ابن أبى مُوسَى فى السيف المُحَلَى والمِنْطَقَةِ والمُراكب المُحَلَاةٍ ةَ يجنْس ما عليها : 
يجوز كول واحدا . وَرَوىَ هذا عن سالم بن عبد الله ؛ والقاسم بن محمد » 
وسْرَيْح, » وابن ميمرينَ . وبه قال السَْافِِىه » وإسئحاق » وأو نور » وعن أحمد » 
رواية افر ف كدل على أنه يجوز » بشرط أن يكونّ المُفْرَدُ أكرَ من الذى 


0 فى الأصل : « المفرد » . 
(8) سقط من :م . 
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معه غير » أو يكونَ مع كل واحدٍ منهما من غير جدْسيه » فإِن مهنا َل عن أحمد 
3 يبع ارد باللين » يَجُورٌ » إذا كان الرْدُ المْمَرد أ رَ من الربدِ الذى فى 
البَن . وَرَوَى حَرْبٌ » قال : قلتٌ لأحمد دَقَْتُ دينارًا كوفيًا ودِرهَمًا , وأتحَذْتُ 
ديارًا ابيا وَرْئّهُما سَواءً » لكنٌ الكوفى أو ضّعٌ ؟ قال : لايجورٌ ء إلا أن ينقصّ 
الدُينارٌ » فيَعْطِيهِ بجسابه فِضَة . وكدنك رَوَى عنه محمدٌ بن ألى خَرب 
عر جر انول اكد ور ذى المتشويره الاي ل لذ يَشْترى اليف والمِنْطقَة حتى 
.يفصلها ؟ فقال : لا يترا حتى يَفصيلها .إلا أنْ هذا أهوَنُ من ذلك ؛ ؛ لأنّه قد 
يشت أحد التَوْعَيْنٍ بال حر ا . وفيه غير التوع. الذى يَث يَشْتَرِى به ١‏ فإذا 
كان ين قل امن لذن من دعت إلى ظاهِر القِلادَةٍ لاي كيه بح يفطله :: 
قيل له : فما تَمَولُ أُنْتَ ؟ قال : هذا مُوْضِعٌ نَظرٍ . وقال أبو داودٌ : مَمِعْتُ أحمك 
سكل عن الذّراهِمٍ امتصف اي ؛ بعضمها صف وبعضها فض » بالدّرَاهِم ؟ قال : 
لا أقولُ فيه شيعا » قال أبو بَكْر ٠‏ روَى هد المَتالة عن أن عبد الل عمية عضر 
لفيئا كله تعُواع أنه لايَجُورُ حتى يفصيل .| إلا المَيْمُون . وَقَل مُهَنا كَلامًا 
2 وكرو 

ا . وقال حَمَادٌ بن أ صليفان ؛ وأبو حنيفة : يجوز . هذا كله إذا كان المفردٌ 
أكثرٌ من الذى معه غيرٌه » أو كان مع كُلٌ وايحد منهما | من غير ججدْسيه . وقال الحسن : 
لابأس بببُع اليف المُحَلَّى بالفضة بالدّراهِم . وبه قال السَعبِىءوالنّحَعِه » واحمَج 


من أجارٌ ذلك بِأَنْ العَقَدَ إذا أمْكنَ حَمْله على الصّحَةٍ ٠‏ ل يُحْمَل على الفسادٍ . ؛ لأنّهد 


لو اشترى لَحمًا من قَصّاب » جار مع احقمال كوه مَيْة .و عل 
لمكن لمتحي العف . ولواشترى من إِنْسانٍ شيكا » جار » مع احتمال كونه 


(9) :فى م زيادة وأنع. 

» © محمد بن النقيب بنألى حرب‎ ٠: وهوف المطبؤع منها‎ . 1/١ ترجمه اب نأبى يعلى » فى طبقات الحنابلة‎ )٠١( 
: وقال نقلا عن الخلال : كان أحمد يكاتبه ويعرف قدره » عنده عن ألى عبد الله مسائل مشبعة كنت سمعتها منه‎ 
. » ف الأصل : « يفصل‎ 119 

)1١(‏ ف الأصل : ١‏ المسيبتة » . والمسيبية : دراهم من ضرب الإسلام عامتها ذهب إلا شيثًا فيها فضة . معجم 
البلدان 19/١‏ » ومسائل الإمام أحمد ‏ لألى داود ١57 ١52‏ » النقود العربية » للكرمل ١8٠‏ . 


9 


او 


غير كه » ولاإِذنَ له فى بع » نصْحِيحاِمَقدِ أيضًا . وقد أمكن التَصْحِيحٌ ههنا 
ل ل 0 
الئل . ولنا » ما رَوَى فَضَالَة بن عُبَيّدِ » قال : أتى التبره عله بِقِلَادَةٍ فيها د : 
وعَعرّرٌ » ابتَاعَهَا رَجُل يِتِسْعَة دَتَانِيرَ أو سَبْعَةِ اير ا 
تُمَيرَيينهُمَا ؛ . قال : فَرَدَّهُ حتى مَيّرَ يينهما . رَواه أو داود””" . وف لَفظ رَوَاو1 © 
يقال ار شيك بلح الذى فى القِلادَة فَنْرِعَ وَحْدَه ثم 
لك مي اذهك بالذهت وز يوزن ( . ولأنَ العَقَد إذا جَمَعَ 
ضِيْن مُخْيَلِفى الجئسٍ وجب نينسم أحَذُهماعلى الآخحر »على قَذْرة قِيمَةِ الآآحَرِ 
لذب »فإ تف لاتق ماله من لض . يانه » أنّه إذا اسْكَرَى 


روماه م د 


متيو الم و م لاح عمو ار جره لي 
الععشَرةٍ والآتحر تُلكها ا ممح لحري رسك 
إذا اث شترَى شقصً("" وَسَيْفا يمن : أُتحذّ الفيعُ الشُقصّ 2 بقسطه من النَّمّن » فإذا 
ال ا ا م 
0 ا 2-0 0 
اتا ام ِعَديه فى باب الرّبا » ولذلك ا ريستو الات 
والحَرْص . وقَوْلُهم : يَجَبُ تَصْحِيحٌ العَقَدِ . ليس كذلك » بل يُحْمَلُ 


. 73742 77/9 ف : باب فى حلية السيف تباع بالدراهم » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ )1١( 
. ١؟١/ كا أخرجه مسلم »فى : باب بيع القلادة فيها خرز وذهب » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 

والترمذى » فى : باب ما جاء فى شراء التبلادة وفيبا ذهب وخرز ء من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 

.والنساقى فى : باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب » من كتاب البيوع . المجتبى 40/77 ؟ 

.)» ةياور«:مى)١:(‎ 

. ١١١/9 فى : باب بيع القلادة فيبا خرز وذهب » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )١15( 

. الشقص ء بالكسر : السهم والنصيب‎ )١7( 


غ5 


على ما / يَقَمَضِيه من صِحَةٍ وفسادٍ . ولذلك لو باع بَِمَنٍ وأَطْلَق » وف البلا تُقَودٌ 
بِطَل » ولم يُحْمَل على تقد أرب البِلَادٍ إليه » أمّا إذا اشُعَرَى من إِنْسانٍ شيعا » فإنّه 
يَصِحٌ ؛ لأن الظَاهِرٌ أنه مِلْكُه ؛ لأن اليد دَلِيلُ المِلّكِ . وإذا باع ليما فالظاهِر أنه 
و 2 يت 7 7 --- 3 
مذكى ؛ لان المسَلِمٌ » فى الظاهر » لا يبع الميتة . 
فصل : فاما إن باع نَوعَيْنِ من مخُتَلِفِي القِيمّةِ من جنس » ويتوع, واحِدٍ من 
ذلك الجنّس » كدِينارٍ مَعْرِبِى' ودِيئَارٍ سابُورئ . بِدِيَاريْنِ مَعْرِيينِ » أو دِيتَارٍ 
صّحِيح وَدِينارٍ قراضّة”"" , بدِينارَيْن صّحِيحَيْنِ » أو قراضِئَيِن الرع ع 
وسَمْراء بِبَيَضَاءً » أو تمر برنيًا ومَعْقَِيًا با, براي" » فإنّه يَصِحْ . قال أبو بكر اما 
إليه أحمد . وامحتار القاضبى َب يَعْلَى » أن الحُكُمْ فيا كالتى قبلها . وهو مذهبٌ 
مَالِلكِ والشّافِى+ ؛ لأنْ العَقدَ يَمَتَضى الْقِسامَ النّمَن على عِوَضيِه على حَسّب الحتلافه 
فى قِيمَته 5 ذَكرنا . ورُوى عن أحمد مَنْعُ ذلك ف النَّقَدِ » وتَجْوِيرُه فى النَّمَنِ الله 
أحمدُ بن القاسيم ؛ لأن الأنواع فى غير الأئمانٍ يَكثُرٌ اختلاطها , ويَشقٌ تَمْييرُها , 
َعُف عنها بخلاف الأنْمانٍ . ولنا » قول ال مويله ٠:‏ الذَّهَبُّ بالذّهَب ملا بمئل , 
والفضّة بالفضّة ثلا بئُلٍ » . الحديث*" , وهذا يَدُلْ على إباحَة البيْع عند وجُودٍ 
المُمائلَة المُراعَاةٍ » وهى المَمائلّة فى المَوْرُونِ وَرْناوفى المكيل كَيْلّا , ولأن الجَوْدَة 
1 رةه 0 َ د 1ل ودف ِ 
جك ا ا ادي ل د لو 6 ين 
ل ل ل لقَيمَة يد ينبيى على المجودة ا 
الووضن عل المعوض ندا تمل عل بلست متأو الى غير روباك لويم 


سا مه 2 


لو باع تَوْعًا يتوع, يَسْتَملُ على جَيّدِ ورَدِىء . 


. القراضة : ما سقط بالقرض » ومنه قراضة الذهب‎ )١7( 
. تقدم تخريجه فى صحفة 4ه‎ )١18( 


لظ 


فصل : وإن باع ما في الا بغر نميه » ومعه من جدْس ما بيع به إلا أنه ير 
مَقْصُودٍ » كدار مُمَوّهِ سَقَفُها بالذَّهَبٍ » جار . لا أْعْلَمُ فيه خلافًا . وكذلك لو 
باع دا را بدار مُمَوٌهِ سقف كل وَاحِدَةٍ منها بلّهَب أو فِضنةٍ » جار ؛ لأن ما فيه ارب 
غير مُقصود بالبيع . فوجودٌة7'" كَعَدَمِهِ . وكذلك لو اشترّى عَبْدَا له مال » 
فاشْتَرَط ماله وهو من جنْسٍ الّمَنِ » جارٌ إذا كان المالّ غير مَمَصُودٍ ؛ ولو اشتَرى 
عدا بعبدٍ :و اشخرط كل واحك مما مال العبنالدى تراه حار إذا يكن ماله 
مَقَصُودًا ؛ لأنّه غيرُ مَقصود بالبَيْع » فأَشبّه التَمْوي فى السّقف » ولذلك لا تُشترط 
رُؤْيَنهِ فى صِحٌة البيْع. ولا لُرُومِه » وإن باع شاةً ذات لَب لبن » أو عليها صُوف 
بصُوف . أو باع لَبُوئا بلَبُونِ » وذات صُوف بِممْلِها » ففيه وَجهَانٍ ؛ أَحَدُّهما , 
الجَوارٌ » امَارهُ اببنُ حامِدٍ » وهو قول أبى حنيفة » وسواءً كانت الشّْاة حَيةَ أو 
مُذَّكَاةَ ؛ لأنَّ ما فيه الرّباغيرٌ مَقَصُودٍ , فلم يمنع , كالدَّارٍ المُمَوّهِ ها . الثافى » 
المع » وهو مذهبٌ الشف ؛ لأ باع مال الرّبا أله الذى فيه منه أشبّه الحَيّوانَ 
الحم ؛ الَف بينهما أن الحم فى الحيوانٍ مَفْصُوةٌ لاف الب » ولو كانت 
الشّاة مَحُلُوية بَهَ لبن » جار بَيْعُها بمِئْلها وبالليْن وَجَهًا واجدًا ؛ لأن اللَّبَنَ لا أََرَ له 2 
ولا يُقابله ثىءٌ من النَّمَنِ »فأشبّه الملْحَفى الشيّر جر والحُبْزِ والجَبْنٍ » وحَبّاتٍ الشعير 
فى الجِنْطّة » ولا عْلّمُ فيه أيضًا خجلافًا » وكذلك لو كان اللَبَنُ المُْمَرِدُ من غير جنْسٍ 
بن الاو » جارٌ بكلّ حال . ولو باع تَخْلَةٌ عليها تمر يَمْرٍ » أو يتخْلَةٍ عليها ئمْرٌ , 
قفيه أيضًا وجهانٍ ؛ أَحَدُهُما » الجوارٌ . اختارَهُ أبو بكر ؛ لأن الثُمْرَ غيرٌ مَقَصُودٍ 
بِالبيّعم . والثانى » لا يجوز وي “كنا دك ناه ف لاله عله . 
واختار القاضى أنه لا يجوز وقَرّقَ بينهما وبين الشنّاةٍذات لبن » بَكَوْنِالنمرَة يَصِحٌ 
إفرادُهابالبيْع وهى مَعْلُومَة بخلاف امن الشّاة »وهذاالفرقٌ غيرمُوثْر فإِنْمايمْتعُ 


(19) ىم ١:‏ فوجدوه » . خطأ . 
)5١ - 3٠١(‏ فى م : ١‏ ووجهه الوجهان » . 
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: 5 # عوداي ا ا 0 : ور مرو _ 
إذا جار إفراذه يَمْتَعْ » وإن لم يج إفرادةُ » كالسيف المُحَلى يُباعٌ بجنس حليته » 


ومالا يَمْنَعُ لا يَمْتَعُ » وإن جار إفرادُه » كال العَبْدِ . 

فصل : وإن باع جنْسا فيه ارا يجيه » ومع كلى وا حر مق خب يديه عير 
مقَصود » فذلك بَنْقَسِمٌ أقسامًا “ادها أن يكون قر المفصود ييا ليث 
فى كيل ولاوَرْنٍ ٠‏ كالجلح. ما يمل فيه » وحَبّاتِ الشّعِيرٍ فى الجنطة » فلا يَمِتَعْ ؛ 
لأنّه ير / لا يُخِل بالتّمائل » وكذلك لو وُجدَ فى أَحَدِهما دون الآكحرء م يمع 
لذلك » ولو باع ذلك بجنْس غير المَقُصُودٍ الذى معه » مثل أن بيع الخيرٌبالملح. 2 
ناز والأن واجوة ذلك كقدي . الثانى أن يكرن عر المتموة 4 1ه الااثة 
ِمَصْلّحَةِ المَقصُودٍ » كالماء فى نحل الثمْرٍ » والزِّبٍ » ودبس التَمْر » فهذا يَجُورُ , 
الى ء منه له » ويوٌل لط مثرلة ويه ونه م ممتلحهه »فلا َه 
من بيه بما يُمائله » كالرّطب بالطب » ولا يُجورُ يَيْعُهِ ما ليس فيه خلط » كبَيع 
حل الجتب بحل لزب ؛ لإفضاه إلى لتفاضئل » فجرَى مججرى بيع لتر بالطب » 
ومنَعَ الشتّافه/ذلك كُلَهِ ابيع ليرج بالشيرج_ ؛ِلِكَوْنٍ الماء لايظهَرٌفى الشيرج. 
الثالث » أن يكونَ غيرٌ المَقَصُودٍ كَبيرًا » وليس من مَصْلَحعِه » كاين المَشثُوب 
بالماء » والأثمانٍ المَعْشُوشَةٍ بغيرها »فلا يَجُورُ َع بعطيها يبعض, ؛ أن لط ليس 
من مُصلْحته »وهو يجِل بِالّمائُل المَْصُودٍ فيه »وإن باع بجئس غير المَقَصُودٍ , 
كبيْع الدينار المَمْشُوس بالفضةِ بالدراهم » احتمّلٌ الجواز ؛ لأنَّهَبعُهِ بجئس غير 
مَْصُودٍ فيه فأبه يع ل بشاق ها لنّ » وح امنا على الو الآر فى 
الأممْل . وإن باع دينارًا مَعْشُوشًا بمثله و والعع موي11" ميقاوت » او غير 
مغلم المِقدَارٍ » يج ؛ لأنه َل بالتمائل المَْصُود . وإن عَلِمَ النَساوى فى 
الذّهَبِ والعَيّْنِا''© الذى فيهما » حُرّجَ على الوَجَهَيْنِ » أولامُما الجَوارٌ ؛ لأنّهما 


(١ك)يىم:دفيها).‏ 
(؟١5)‏ فى م :« الغش 6 . 


/9 ( المغتى 7/1 ) 


:7 ظ 


تَمَانَلا فى المَقَصُودٍ وفى غيره » ولا يُفضى إلى التَّاضْل بِالتوْزِيع بالقِيمَةِ ؛ لِكَوْنٍ 
الغشّ غير مَقَصُودٍ » فكأنه لا قِيمَةَ له . 
فصل اولودقة اودوعت فقال : أغطنى يِنِصّفٍ هذا الدّرهم نِصف درهمٍ 2 


م 


وينصلفه فُلُوسًا » أو حاجَة أخرّى . جَارَ ؛ لأ اشترى نِصْفًا ينف » وهما 
مُتَساوِيانٍ » فصّمّ » م لو دَقَعَ إليه ِرْهَميْن » وقال : بِعْى بهذا الدرهم فلوسا » 
وأغطنى بالآتحر نِصْفيْن . وإن قال : أَعْطِنى 1 الدّرهم_نِصْمًا وفلوسًا ٠‏ جار 
أيضًا ؛ِلأَنَّمعْناهُ ذلك ولأنّذلك لايُفُضيى إلى التماضْل بالنّوزيع بالقِيمَةِ ؛ فنْقِيمَة 
4 النَْْف / الذى فى الدرهم » كقِيمَةٍ الصف الذى مع المُنُوس يَقِينَا » وقيمة 
الفأوس » كقِيمَةِ النَضْفِ الآئحر » سواءٌ . 
فصل : وما كان مُشْتَمِلُا على جِنْسَيْن بأصْل الجِلْقَةِ » كلثَمْرٍ الذى اشكَمَلَ على 
الى وما عليه والحَيُواٍ المُشتَمل على لحم وشحم وغيره » وأشباءٍ ذلك » 
فهذا إذا قوبل بِئْله محاذ يتتديو ولا نظ إل ها فيا فإن التي عله أجاز يم 
اللريا 0 ؛ والححيوَانٍ بِالحَيّوانِ!؟" . وقد عَلِمّ اشْتِمالَهُما” "على ما فيهما » 
ولو باعَ ذلك بتؤع, غير مَقَصُودٍ فيه كبيع الَمْرِ الذى فيه النَّى بالتوى ففيه 
عن أحمد رِوَايْانِ » قد ذَكَرناهما فيما مَضَى » فأمًا العسل قبل تيت » فقال 
أصحابنا ل عرز يع بعقيه ببخعر الطيا لمعل لح وشتع رداك بعل 
امكل ع فأشة الس المكلى:. 


فصل : ويُحَرَّمُ الرّباىدار الحَرْبٍ » كُتَحْرِيمه ف دار الإسّلام . وبهقال مالِكُ » 
والأؤزاعيه » وأبويوسف . والشّافِعىه » وإمحاق . وقال أو حنيفة : لايَجُرِى الرَبا 


. تقدم تخريجه فى صفحة 4ه‎ )١19( 
. 50 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١1( 
.) (0ك) فى م :داشتاها‎ 


58 


بين مُسُلم وخربىف دار الحرب . وعنه فى مُسْلِمَْ ألما فى دار الحَرْبٍ » لا ريا 
00 .لمارَوَى مَكْحُول » عن لىع , أنه قال ٠:‏ لاربًابين المُسْلمِينَ وهل 
الحَرب فى دَارٍ الحَرَب 90" . ولأنَ أمُوالّهُم مُباحَةٌ » وإثما حَظَرها الأمان فى دار 
الإْلام » فما لم يكن كذلك كان مُباححا . ولناء قول الل تعالَى : © وَحَرْمَ 


ل 


الريو 004 وقول : « الّْذينَ يَأكُنُونَ الوأ لا يَفُومُونَ لا كمَا يوم اذى 
يَتَحَبّطه آلشيْطان مِنَ الْمَسنّ 4" . وقال تُعالى, : «ل يا أيه آلّذِينَ اموا نموا آله 
وَذْرُوا مَا بَقَى م مِنَ لبوا 04*" . وَعُمُومُ الأخبار يَعَتَضِى تَحْرِيمَ التتفاضل . 
وقوله : ٠‏ من اد أو اا فق أزنى 6" . عَامٌّ » وكذلك ناك الا ادي 
أن ها كان مُحَرَّما فى دار الإسلام كان مُحَرّمًا فى دار الحَرب » كلرّبا بين 
المُسِْمِينَ » وهم مُرْسَلٌ لا تغرف صِِصّمَهُ » ويحتمل أن أراد الى عن ذلك » 
ولا يجورٌ ترك ماوَرَد يتَحْرِيمِه لان » وتَظَاهَرَتُ به السسنه » والْعَقَدَ الإجماع على 
تَحَريمه » حبر مَجَهُولٍ » م ترد لصحي ولا مسد »ولا كتاب مَوْنُوقٍ به » 
وهو مع ذلك مُرْسَل مختمل "وحمل أنَ المُراد بقوله : « لاربًا ) انه عن 
الرّبا » كقوله : «9 فلا رَفَتّ وَلَا فسُوق وَلَا جدال فى الجا" 4" 2 
وما ذكروهُ من الإباحة منْتَقِضّ بالحري بةإذا دََلَ دارٌ الإسلام / » فإن ماله مُباحٌ » 
الأقينا خط الأمان نوكن عتلمين الرتلمة عل 5118" اتفال نوعو 


سي فيو 


مُحَرمٌ بالاجماع » فكذا ههنا . 


(56) قال الزيلعى : غريب » وأسند البيهقى فى كتاب السير عن الشافعى » قال : قال أبو يوسف : إنما قال 
أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثه عن مكحول » عن رسول الله ْلَه أنه قال : « لا ربا بين أهل الحرب » » 
أظنه قال: «وأهل الإسلام» . قال الشافعى : وهذا ليس بثابت »ولا حجة فيه انتبى كلامه . نصب الراية 4/4 4 . 
(010") سورة البقرة ه/ا؟ . 

(258) سورة البقرة 5/48 . 

. تقدم تخريجه فى صفحة 4ه‎ )١5( 

.© - .*) سقط من : الأصل . 

. 1١91/ سورة البقرة‎ )"١( 

(كك)يقم:رهبة). 
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714 - مسألة ؛ قال : ( وإذا اشترى ذَهَبًا بوَرِقٍ عيْنَا عي ' فَوَجَدَ أَحَدهُمَ 
ا مُ عيبا قَلَهُ جار 7 ل 


5 و يِذ 0 )0 عَلَيْه منْ 0 


مَعْنَى قوله ١:‏ عَيْنًا بين 6 : بِعدُكَ هذا الدَّينارٌ بهذهالدّراهم . ويُشِيرٌ 
إلييما » وهما حاضيرانٍ ؛ وبغير عينه » أن يوقع العَقَدَ على مَوْصُوف غير مُشَارٍ إليه » 
فيقولٌ ا تم صر . وإن وَقَعَ قيض فى المَجلِسِ » 
وقد يكون أَحَدُ الِوَضَيْنٍ مَعَينَا دون الآرٍ » وكل ذلك لير وَالمشهور فق 
المَذْهَبِ أن تفرك عي بلي فى قود وفيت القللك ف انا ها + » فعلى هذا 
كان ذه جعت عاشي مان فاقيا ٠‏ 27د التخياها فم متنا 
ل شرا قنمتن ؛ اسذعا أن كر الحدث ماس قير مسر والشبو فل 
أن يَجِدَ الدّراهمَ رَصاصًا , أو تُحاسًا » أو فيه ثبىءٌ من ذلك » أو الدَّينَارَ محا » 
فالصرف باطل . نص عليه أحمَدُ » وهو قول النتافى » وذَكر أبو بكر فها نهاتَ 
روايات ؛إحداهن ء البَيُْ بال . والثانيّةٌ , البيْمْ صّحِيحٌ ؛ لأنَ البَيعَوَهَمَ على عَيْنه » 
ولِْمُشترى الجبارٌ بين الإمسالك » أو لد » أذ الكل . والثالثة » يمه اعفد ؛ 
ول له رده وله بده . ولنا » أنه باعَهُ غير ما سَّمَّى له » فلم يَصِحّ » م لو قال : 
ِعْتُكَ هذه البَعْلَةَ . فإذا هو جمارٌ , أو هذا النّوْبَ القَرّ . فَوَجَدَهُ كنّانَا . وأمّا القول 
نرم الميُ » فغير صحيح. . فنٍ اشرى ميا ل يَعْلَمْعَيِيَه » فلم يَلرَّْه ذلك 
بغرن 207201 كبهائر الكبيذات ثم إن أبا بكر يقول فى مَنْ دلْسَ العَيْبَ : لايَصِح 
بَيعه مع وَجودٍ ذات المُسَّمّى فى ابيع فههُنا مع امحتلاف” الذَّاتٍ أُولَى . القسم 
اشافى » أن يكون العَيْبُ من جيه » مث كَوْنٍ الف سرك » أو ححنيئة تف عند 


له 


(1) ف الأصل : « ليس بدخيل » . 
() الأرش : ما نقص العيب من الشىء » وما يدفع بين السلامة والعيب فى السلع . 
© ف الأصل : « اختلال » . 


اضرب + أواشكيها مغالمة ( لسك السلطان ؛ فالعَقَدُ صحيحٌ » وَالمُسْتَرى مُخَيرٌ 7/4و 
بين الإممسالك وبين فسخ عفد وار » وليس له ألبل ؛ لأنَ العف واقعٌ على عَيِه » 
فإذا أذ غيرّه » أتحذّ ما لم يَشْترٍ مره » وإن قلنا :إن لد ليمي بين فى العَقدِ . 
قله أد اتدل .ولا يط لعفل ؟ ؛ لأن الذى ف َبْضَهُ ليس هو المَعْقُودَ عليه » فب 
الْسَلمَ | إذا قَبَضَّهُ » فَوَجَدَ به عَيْنًا . وإن كان العَيْبٌ فى بَعْضِه ؛فلهرَدٌ الكل أوإمُساكه . 
وهل له رَدُ المَعيب » وإمْساكُ الصّحيح. ؟ على وَجْهَيْن » بناءً على تفرِيق الصّفْفَةُ » 
والحُكُمُ فيما إذا كان العِوَضانٍ من جِنْس واجِدٍ » كالحَُكم ف الجِيْسَيْنِ » على ما 
ذَكرنا . لكن يَتَحرٌّجُ على قول من ممع بيه بع لعي ينوع واخوامن ذلك الجس م 
نه إذاوَ جد بعض الِوّض معنا أن يطل العَقدُنى الجميع. ؛الأنالذى يُقابل المَعِيبَ 
قل من الذى يُابلُ المنّجبحَ » فصر كسسْلٍ مد عَجوَة . ومذهبٌ الشافعِىمثل 
ما ذكرنا فى هذا المُصل , سواءً . 

فصل : ولو أراد أنحدٌ أزش العَيْبٍ » والعِوَّضانٍ فى الصف من جِئْس واحِدٍ » 
لم يَجَزْ ؛ حصُول الزيادةٍ فى أحَد الموَضِيْنٍ » وفوات المُمائلة المُشَْرَطَة فى الجس 
الواحِد ا تحرج القاضى وها جوازٍ أذ الأزش ف امجيس ؛ لأنْ الريادَةَ طَرَاُت 
بعد الَقَدٍ » وليس هذا الوَجْو وَجْة. :إن زع اليب من المّض ‏ يخ به فى 
المُرابَحَةٍ » ويأْذُ به الشفيع ا “© » إذا رَدّ المَبِيعٌ به بفسُخر ء أو إقالّة » ولو 
يكُنْ من الوّض » فبأىا شىء اسَْحقَهالمُشمررى ؟ فاه ليس بهي » على نالا 
فى المَجِس من الموّض » ولو لم يكُنْ أزسًا ‏ فالأزش أَولَى . وإن كان الصف 
غير جنميه » فله أمحذٌ الأزش ف المَجْيِس ؛ لأنّ امال غير مُعَرة » وتخلف 
قَبْضٍ بعض العوّض عن بعض ما داما فى المَجِسِ لايَضْرٌ » فجارٌ » م فى سائرٍ 
ابعر » وإن كان بع التَمْرّقِ » لم يَجُرْ ؛ لأنّهِيُُضبى إلى حصول التَمَرَقٍ قبل المَبْضٍ 
لأحد العِوَضِيْنٍ » إلا أن يجعلا الأرْشَ من غير جنئْس القّمَنِ » كأنّه أذ أزش عَيْب 


(4) سقط من : الأصل . 


0/1 ظ 


الفضة قفيرٌ جنْطة . فيجوز د » وكذلك الحُكمْ فى سائر وال الرّبا فيما بم بجنسيه » 
وبر تيه ار ترط فيه القبْضُ » فإذا / كان الْأَرْشُ ممالا يُشترَط قبضئه"» ‏ 


كمن باع قير حنْطَةٍ حنطة قفي فى شعِير فَوَجَدَ أَحَدُهُماعَيْيًا فد أَرْشه درهمًا »جار ) 
وإن كان بعد الوق ؛ أنه م يَْصْل لمر ق قبل قَبْضٍ ما تشُرط”" فيه القَبِضُ . 

فصل : قول الْحرَقَى” 0 إذا كان بصرف يَوْمِهِ ؛) . يعَنِى ارد جائرٌ ما لَص 
قِيِمَةَ ما أسحدّهُ من التَقَدِ عن قِيِمَتِه يَوْمَ اصْطَرفا » فإن تَقَصَّتُ قِيمَثُه » كأن أَتحدّ عَشْرَة 
بدينارٍ » فصارَتُ أحد عشرٌ بدِينار » فظاهِرٌ كلام أحمد والجِرّقىه » أنه لا يَمْلِكُ 
ارد ؛ لأنَ ابيع ” 8 تَعَيبَ فى يذه ؛ تفص قِيمَتِه » وإن كانت يمن قد زادَتُ » مثل 
أن صَارَتُ يَسْعَةَ بدينار , م بسع الود ؛ لأنّهِ زياد » وليس يعيب . والصّحيحٌ 
أن هذا لا يَمْنعُ الرّدّ ؛ لأن َ عير السعر ليس بِعيْبٍ » وهذا لا يُضْمَنُ فى القصطب » 
ولا يَمْتَعٌ من الزّده" بالعَيْب فى القرضٍ . ولو كان عَيَْا ‏ إن ظاهر المَذْهَب أنه 
إذا تعيْبَ المبيعُ عند المُشتَرى . ثم ظهَرٌ على عَيْبِ قدِيم “قله زد ورد ار 
العَيب الحادث غده + وأشيذ لمن . 

فصل : وإن تَلِفٌ العَوّضٌ فى الصف بعد القَبْضٍ »ثم عَلِمَ عَيِيّه » فسخ العَقد » 
وناك تنه وَبقَى قبمٌَ اليب فى ذم من تللف فى يَدِه كر تلو أوسرفتيا 
إن مقا على ذلك » سواءٌ كان الصّرف يجنْسيه أو بغيرٍ جنْسيه . ذَكرَهُ ابن عَقِيلٍ » 
وهو قول الشتافبي . قال ابن عَمَِيل : وقد رُوىَ عن أحمد جُوارُ أذ الأزش كوالارك 
أولى © إلة أن يكوناق المخس + واليو مان هن تعتسن: 

فصل : إذا عله" المُصْطَرفَانٍ قَدْرَ العِوَضِيْنِ » جاز أن يَتَبايعا بغير وَرْنٍ . 
وكذلك لو أَخْبَرَ أُحَدُّهما الآخرّ بِوَرْنِ ما معه » فصدَّقَهُ » فإذا باع دينارًا بدينارٍ 
كذلك ع وامزقا ع جك اخذهها ها قنضة أقمكات بطل الدة ف الأكهيا انها 


(5) فى الأصل : ١‏ فيه » : 

(3) فى الأصل : «١‏ يشترط »2 . 

0) فى الأصل بعد هذا : ٠‏ ولا من الرد » . 
(0) فى الأصل ٠:‏ عرف »). 


ذَهَبًا بذَهَب مُتَفاضيلا » فإن جد أَحَدُّهما فيما قَبَضَهُ زِيادَةَ على الدّينَارٍ » نَظَرَتٌ فى 
العَقَدِ » فإن كان قال : بِعْدّكَ هذا الدّينارَ بهذا . فالعَمَدُ باطِلٌ ؛ لأنّه باعَ ذَهَيا بذَهَبٍ 
مُتَفاضيلًا » وإن قال : بعّْكٌ دينارًا بدينارٍ . ثم تقابّضا , كان الزَّائِدُ فى يد القابضٍ 
مُشاعًا مَضْمُونًا لمالكه ؛ / لأنّهِ قبَضَهُ على أَنَّهِ عَوَضٌ » و لم يَفِسدٍ العَقَدُ ؛ لأنّه إنّما 

باع دِينارًا مله » وإِنّما عاض لِلزيادَة على المَعْقَودٍ عليه » فإن أراد دهع وض 
الزَائِدِ » جارٌ » سواءٌ كان من جْسيه » أو من غير جِنْسيه ؛ لأنّه مُعاوضة مُبْتداة » 

وإن أرادَ أَحَدُهُما المَسْحَّ » فله ذلك ؛ لأنَ اخ الرَائِد وَجَدَ المَبيمَ مُْتَلطًا بغيره 
ما بيب الشركة » ووَافمّه ل ْمُه أمحذُ عوَضيه , إلا أن يكو فى المَجْلِسِ » 
فيَرَدٌ الزَّائْدٌ » ويَدفعَ بَدَلَهُ . ولو كان لَرَجلٍ على رَجْلٍ عشرة دنانيرٌ » فوَفَاهُ عشرة 
عَدَدا » فَوَجَدَّها أَحَدَ عَشسْرَ » كان هذا الدَّينار الزَائِدُ فى يد القابض مُشاعًا مَضْمُونًا 
ِمَالِكِه ؛ لأنّه قبَضَهُ على أنه عوَضّ عن ماله » فكان مَضْمُوًا بهذا المَبْضٍ » ولمالكه 


الوه 6 


فصل : والدّاهِم والدَّناير تمي لبن فى اعفد" . بمَغْتَى أنه يْيْتُ الك 
بالعَقدِ فيما عينَاةُ» ويتَعينُ عضا فيه » فلا يجوز إنداله ‏ وإن تحرج مَعْصُوبًا » بطل 
العقذ» وعية قال الك و العاف لوعن ألعنة + الها تين بالعقلا + الننحوة 
إبدالُها » ولا يطل العَقَدُ بخُرُوجها مَعْصُوبَةٌ . وهذا مذهبٌ ألى حنيفة ؛ لأنّه يَجُورُ 
إطلاقها فى اعفد » فلا نعي بتي فيه » كالوكْيّال والصتجة . ولنا , أَنّهِ عِوَضٌ 
فى عَقَد فيتعيّنُ بِالتَعبين كسائر الأغواض » ولأثة أحَدُ العوضيّن فيتعية0" 
كالآحر » ويُارقُ ما َكرُوه » فإنه ليس بعوّض » وإثما مراك دير لود عليه » 
وتَعْرِيف قَذْرِه » ولا يبت فيبا المِلّْكُ بحا » بخِلاف مُسْألتنا . 


8 


(5) ف م : ١‏ النقد ) . 
)٠١١١‏ فى م ١:‏ فيتعين بالتعيين © . 


:اا و 


:/الاحاظ 


©36- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا بَاَعَا ذلك بعْيْرِ غَيْنِهِ ٠‏ فؤجد أَعَدهمَا فيما 
اشقراة عي , فَلهُ ابد , إذَا حَانَ الْيْبُ ليس بدخيل عََيِْ يِنْ غير جنسيه » 
كَالْوْضُوح فِى الذّهَب والسّوادٍ فى الفِضّة ) 

يدن ارقا الدع كو أنانقول : بعّْكَ دينارًا مصْرِيًا بععشرةٍ دراهم 0001 
الآخر : قلت . فيح البْيْغ"" » سواءً كانت الدَّرَاهِمْ والدّنانير عندهما , أو لم 
يونا » إذا تقابضا قبل الافتراق » بأن يُسْمَرضا أو غير ذلك ووحالل بعك 
والشافع.ء . و حكى عن مالِكِ » لايجوز ُالصّرف ء إلا أن تكو العيْاٍ / حاضير 07 
وعنه » لا يجورٌُ حتى تَظَهَرَ إحدَى العَيئينٍ ويُعيّنَ . وعن رُهْرَ مثله أشي طق 
قال : ٠‏ لا تَبِيعُوا عَائِا مِنّْهَا بناجز 0(" . ولأنّه إذا لم يُعَيّنْ أحَدُ العِوَضيْنٍ , كان بيِعَ 
دَيْنِ بدَيْنِ » وهو غير جائِزٍ . ولنا » أنّهما تَقابّضا فى المَجْلِسِ » فصّمّ » كا لو كانا 
ا 01 
بدِيل ما لو عَيِّنَ أحَدّهما , فإنّه يَصِحّ » وإن كان الآحَرُ غائبًا » وَالقَبْضُ فى المَجلِسِ 
يَجْرِى مَجْرَى القَبْضٍ حالة العََدٍ » ألا ترى إلى قوله : ٠‏ عَيْنا بين 7" . « يدا 
بِيَدِ »0 . والقَبْضُ يَجْرِى ف المَجْلِسٍ » كذا التَعيّنُّ . فإذا تَبَتَ هذا » فلا بن من 
َعْيينهما بِاللَقَامْضِ ف المَجُلِس » ومتى تقاضا . فَوَجَدَ أَحَدُهما بما قَبَضّه نمه عيبا اقل 
لتق » فلَهُ المُطالَبة بالبَدل » سواءٌ كان العَيْبُ من جئْسيه » أو من غيرٍ جنْسيه ؛ 
لأنَّ اعفد وَقَعَ على مُطْلّق » لاعَيْبَ فيه » فله المُطالبةُ ماوَقَعَ عليه العَقَدُ » كالمُسْلمٍ 
فيه . وإن رَضِيَهُ بيه » والعَيّبُ من جنْسيه » جار » كالو رَضيى بالمُسْلم فيه مَعيبّا » 
وان اْحتاز أَمْحدَ ارش 59) » فإن كان العِوَضانٍ من جِنْس واحدٍ » ل يَجُرْ ؛ لإفضائه 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه فى صفحة 07 . 
قرم راق مف 8 : 
(4) فى الأصل : 9 أرشه ) . 


إلى التمَاضْلٍ فيما يُشْتَرَط فيه انماث » وإن كانا من جِنْسَيْن , جار .فأمًا إن تقايّضا 
وإقرقا ثم وجل اليب من جئسيه » فله إبداله فى إِحُدى الرواييْنِ . اختارها 
الخلال »والجرقىة . وروئ ذلك عن الحسنٍ »وقتادّة “وان قال أبو يواسض :و محمد 3 
وهو أحدٌ فول النافبى ؛ لأنّ ما جار | إنداله قبل ارق » جارٌ بعده , كالمُسُلم 
فيه . والروايّة الثانية » ليس له ذلك تعن قزل انبكر + رمعت أن ع 3 
والقولُ الثانى للشافعىء ؛ لأنّه يَقَضُه بعد البق » ولايجورُ ذلك فى الصف » ومن 
8 4 2 9 02407 اه 0 َه و 2 
صار إلى الرُوايّة الأولى قال : قبْض الأول صّحّ به العَقدُ » وقبْضُ الثانى يَدُلْ على 
4 ا ا ل ا 3 1 8 ده 36 
الأول . ويشترط أن باذ البْدَلْ فى مَجُلِس الرّدّ » فإن تفرّقا من غير فض بطل 
0 دوقم وا > ام كن لو 5 / 5 2 0 39 2 
العَقَدُ » وإِن وَجَدَ البَعَْضَ رَدِيعًا فرَدٌهُ » فعلى الرّوايّة الأولى » له البَّدَل » وعلى الثّانية » 
ره و 072 52 6 هاس هامة 0 1 س2 
يُبُطل فى المَرَدُودٍ . وهل يصِح فيما لم يرد ؟ على وَحَهِينٍ » بناء على تفرِيق الصفقة ‏ 
و لافْرْفَ بين كونٍ المّبيع. / من جئْس أو من جِنْسَينِ . وقال مالِكٌ : إن وَجَدَ درهمًا 
ا ل ا 1 
8 . ولنا الات نه 120 0 , امف فسايقاكُ كسار 
مك 14 5" ل 7 508 2 هامر 
00 ل م ؛له الفسْحُ , 
أو الإمُساكُ فى الجمِيع ؛ لأنّهِ َعَذّرَ عليه الوْصُولُ إلى ما عَقَدَ عليه مع إبْقاء العَقْدِ . 
فا ور العو كه 7 5 5 44 ا مله ام 
فإن تار أذ ازش العيب بعد التَّمَرّقٍ » لم يكن له ذلك ؛ لأنّهِ عَوَضُ يَقبضّه 
07 1 ' 4 
بعد التَمَرّقٍِ عن الصف إِلّا على الرّوايَة الأخرَى . 
فصل : ومِنْ شط المُصَارَفَةِ فى اذم » أن يكون العِوَضَانٍ مَعْلُوميْنِ » إمّا بصفة 
تقر ان جاتو إنا أن يكون للبله نمك د مَْلُومٌ أو غالِبٌ , فَنْصَرِف الإطلاقٌ إليه . 
ولو قال : بعْنّكَ دينارًا”' مِصرِيًا بِعشْرِينَ درهمًا من تقد عشرةٍ بدينار 0 م يْصِح 2 


(ه) سقط من : الأصل . 


:او 


4/4 ظ 


ال 
إليه . وكذلك الحَُكُمُ فى اليف 


فصل : إذا كان لِرَجُلٍ فى ذم رَجُلٍ ذْهَبٌ » وللا حر عليه دراهم ؛ فاص طر 01 
بمافى مهما » لم يَصِحٌ » وبهذا قال اللَّْتْ ‏ والشافِجوه . وحَحََى ابن عبد الب عن 
مالِكِ وأبى 0 لأنَ الذّمّةَ الحاضيرَةَ كالعَيّْن الحاضيرَةٍ ؛ ولذلك جارٌ أن 
يَسْتَرى الدَّراهمَ يدنانير” » من غير عبن . ولنا » أنه َع دَيْن بين » ولا يجوزٌ ذلك 
بالإجماعر . قال ابن المُنذِرِ : أمجمع أهل العم ل 
وقال أحمدٌ : إنّماهو إجماعٌ . وقد رَوَى أبو عبَيْدٍ فى ( العَريب أن الى عله 
نَْى عن يَبع. الكالى* بالكالى . وَفسَرَه بالدّيْنِ بالدّينٍ إلا أنَ الأثْمَ رَوَى عن 
امد أنه سكل أيْصِحٌ فى هذا حَدِيتُ ؟قال :لا .ناصح الصرف بغير نعي » 
يشرط أن يُتقايضا فى المجِلسِ » فجَرّى القَبْضٌ التَّعِْينُ فى المَجلس مجْرَى وجوده 
حالَةَ العَقَدٍ ولو كان لرَججل على رَجلٍ دنانير ؛ فمَضاهُ دراهمَ شِيًا بعد شىءِ نَظَرَتٌ 2 
فإن كان يُعْطِيه كل درهم, حجان الأذار رم . نَصضَّ عليه أحمدٌ . وإن 


ره 


مغل افكل الك تحاسا عه ذللت © » فصَارَقَهُ بها وَقتَ المُحاسَبّةِ » لم يَجْرْ . 


مه نو 


نص عليه أيضًا الأ الكنا قي ؛ والدّراهمَ صَارَتْ دَيْنا ) فنصير بع دين بي . 
وإن قَبَضَ أحَدُهما من الآسحرٍ ماله عليه » ثم صارَفهُ بعَيْنِ وؤمَةٍ صّح . وإذا أغطاة 
الدّراهمَ شَيْمًا بعد شىء » ول يقَضِه ذلك وَقتَ ندا إليه » ثم أخضرّها, 
وقوماها(' "9 فإنّهِ يَحْكَسِبُ بقِيمَتها يومَ القَضاء ء'لا يوم دَفهها إليه ؛ لأنّها قبل 


(0) فى الأصل : « واصطرفا » . 
(0) فى الأصل : « بدينار » . 
(9) غريب الحديث 70/١‏ . 
يا أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 71/7 77 . والحام » فى : باب النهى 
عن بيع الكالى بالكالى » من كتاب البيوع . المستدرك 01/9 . 
)٠١(‏ سقط من : الأصل . 
)1١(‏ ف الأصل : « وقومها » . 


ذلك ل تَصِرُ فى مِلكه . إِنّما هى وَدِيعَةَ فى يِدِهِ » فإن ثَلِمَتْ , أو نَقَصّتْ » فهى 
من ضّمانٍ مالكها , ويحْتَمِلُ أن تكونَ من ضّمانٍ القايض لا إذا قَبْضَها يني 
الامنتيفاء ؛ لأنّها مَقَبُوضَة على أنّها وض وَوَفاءٌ » والمَقَبُوضُ فى عَقَدٍ فاسد 
لمَفُوض ف العَقْدِالصّجبح. ؛ فيما يرْجِعٌ إلى الضّمانٍ وعَدَمِهِ ولو كات برحل 
عند صر فو دفار فد منه داهم إذْرارًا ؛ لتكون هذه ببذه » ل يِكُنْ كذلك » 
بل كان”"© كل واحدٍ منهما فى ذمّةِ مَن قبَضّه » فإذا أرادًا النَصارٌّف أخضرًا 
أحَدّهما » واصطرقا بعَيْنِ وذِمّةِ . 
فصل« راخرم قتعا اعد تنمت دو كربو كوو سل حال ا 

فى قول أكثر أَهْل العلم. وا من ابن تابر » وأبو سَلمَة بن عبد الرحمنٍ » وابن 
شرع »رو ذلك عن ابن مَسْعُودٍ الأن القلض 1د قد كخلك .ولت »مارووى 
أبو داوو” والأثْرَمُ .فى ١‏ سُتبهما » عن ابن عر قال : كنت أَبيعٌ الإبل 
بالق ٠‏ بيع باتّنائيرٍ وآحدٌ ال راهمَ ؛وأبيعٌ بالتّراهم واد الدّثاي اد هده 
من هذه » وأَعْطِى هذه من هذه » فأ تيثٌ الله عله فى بَيْتٍ حَفصّة » فقلتٌ : 
يا رسول الل رُوَيْدَكَ » أسالك . إِنّى أببُ الإبل بالبقيع, . فأبيعٌ بالدّنانير » وآمحدٌ 
1 د ا : 

الذراهمٌ . وأبيعٌ بالدّراهم إواخد الاناير ‏ اخد هده ون هله :+ واعقلى عد وامن 
هذه ؟ فقال رسولٌ الل عقت 9 لا يَأ أن تدا بسعْرٍ يها » ما لمْ ترما 
وَييَكُما شلىءٌ ) . قال أحمدٌ : إنّما يُقضيه إِيّاها بالسسّعْرٍ . ل يَخْتَلُِوا أنه يَقَضيه إِيّاها 
بالسسّعرٍ » إِلّا ما قال أصحابٌ الرَأى ء إِنّهِ يَفُضيه مكائها ذَهَبًا على التٌراضِى ؛ 


. سقط من : الأصل‎ )١11( 
. 5114/5 فى : باب فى اقتضاء الذهب من الورق » من كتاب البيوع . ستن ألى داود‎ )1١( 

كا أخرجه الترمذى , فى : باب ما جاء فى الصرف . من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 561/0 . 
والنساقُ . فى : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة .“وباب أخذ الورق من الذهب » من كتاب 
البيوع . امجتبى 74/7 + 748 . وابن ماجه , فى : باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب » 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 750/9 . 


0/1و أنه / بْعٌّ فى الحال » فجارٌ ما تَراضّيا عليه إذا احمَلَف الجِنْسٌ » م لو كان العَوَضٌ 
عَْضًا . وَوَجْهُ الأول قول لىع ٠:‏ لابَأسَ أن تأده يعر يَومها ٠‏ .ورُوقى 
عن ابن عمر : أن بكْر بنَ عبد الله امن » وصَسْرُوًا الججلى » سألا عن 
كرىلة” '" لهما » له عليهما دراهمٌ » وليس معهما | إلُا دنانيرٌ ؟ فقال ابن عمرٌ : أعغطوةٌ 
بسع الستوق .أن هذا جَرَى مَجْرَى القَضَاءٍ ؛ فيا" بالمثل »كا لو قضاهُ من 
--3 » والَمَائلُ ههُنا من حيثٌ القيمةُ ؛ إِتعَذّرِ امال من حيثُ الصُّورة . قيل 
لأبى عبد الم : هن أَهْل الوق يتَغابنونَ بينهم بالدّائت فى الدينارٍ وما أشبَهَهُ ؟ فقال : 
إذا ياك يا كعار الثان يه فشهل فيه ما ل يكن جيلة »تزاف شيا كبيرا : 
فصل : فإن كان المَقُضِ الذى ف الذّمة موبلا » فقد توق أحمدٌ فيه . وقال 
القاضى : يَحْمَلٌ وَجهَْنِ ؛ أحدهما » المَنْمُ » وهو قول مالك » ومَسْهُورٌ ولي 
لالع الأنماق الزكة لا شك قيِطه » فكان القَبِضُ ناجرًا فى أحدهما » وَالتّاجِرُ 
اَذ قِسْطًا من النّمَنِ . والآخرٌ » الجوارٌ » وهو قو ألى حديفة ؛ لأنّه ثابتٌ ف الدَّمةٍ 
بمَْزِلَةِ المقبوض » فكأنّه نه رَضى يعمْجيل المؤّجُلٍ #والصحة الخرار مانا اه 
بخ يها »و ليجل فض قصل أجل تأجيل ماف لدم ؛ لألهإذا ل يصن 
عن سغرها شيعا » فقد رضي يعَْجيل ما فى الم بغير عِوَضٍ » فأشبَة ما لو قضا 
من جنس الدَئن » ولم فصل الببئ م بنَ عمر حين سأ » ولو فرق الحال 
مال وامتفصل:. 
فصل : قال أحمدٌ : ولو كان لِرَجُلٍ علّى رَجُلٍ عَشْرَة دراهمَ م » فَدَفَعَ إليه دينارًا » 
فقال : امكو ف حَقَكَ منه ,اقانتوفاة بعد براي جار . ولو كان عليه دنانير » 


هاس اس 


فوّكل غريمَهُ فى بيع دارِه » وامتيفاء حَقه من ثّمَنها » فباعَها بدراهم » لم يْجْرْ أن 


. الكرئ : الأجير‎ )١4( 
. » فتقيد‎ ١ : ف الأصل‎ )1١( 


يَأمحدَ مها قَدْرَ حَف ؛ لأنّه يدن لهفى مُصارَفَةتَفْسيه » ولأنّهمتّهُعٌ . ولو باع جارية 
بدنائيرٌ » فأَتحدٌ بها دراهمّ » قَرُدّتٍِ الجارية بِعَيْبٍ أو إقالّة » لم يَكُنْ لِلْمُشْعَرى إِلّا 
الدَّنانيرٌ ؛ لأَنّه الّمَنُ الذى وَقَمَ عليه العَقَدُ » وإنّما أتحذّ الدراهم / بِعَقَدٍ صَرْفِ 
مستتاكف .تمر الغك غل .هذه التسائل:: 


فصل : إذا كان عليه دَيْنّ مُوَّجَُل » فقال لِعْريمِهِ : ضع عَنَّى بعضة » وأَعَجُل 
لك بَقِينهُ . لم يَجُرْ . كَرِهَهُ رَيْدُ بنُ ابت ء وابنُ عمرٌ » والمقدادُ”" ‏ وسعيدٌ بن 
المُسَيّبٍ » وسالِمٌ » والحَسَنُ , وَحَمَّادٌ » والحَكُمْ » والشافِىه: ومَالِكٌ ) 
والتّورئ » وهَشِية"" » وابنُ وو زهان اوأرو لضفه . وقال المقدادٌ 
الع فو واب اناد بِحَرْبٍ من الله ورّسوله . وَرْوىَ عن ابن 
عباس : أنه لم ير به يأسًا وَوُوىَ ذلك عن المح" » وأبى َو ؛ لأن آدْ يض 
حَمهِ . تارلكٌ لِبَعْضِه » فجارٌ » م لو كان الدَّيْنُ حالّا . وقال الجر ” 4 : لا بأسَ أن 
يُعَجلَ المُكائبٌ لِسَيّدِه » ويَضّْعٌ عنه بعض كتايَتهِ . ولا » أنه بَيْعُ الحُلول » فلم 
يَجُرْ » ا لو زادّه الذى له الدَّيْنُ » فقال له : أَعْطيك عَشْرَةَ دراهمَ وتُعَجُلُ لى المانَة 
التى عليك . فأمًا المكائبُ فإن مُعامةُ مع سيد » وهو تيع بعض”" مَل 


مه « و 50 
ببعض ؛ فدكخلت المسامّحة فيه . ولأنّه سَبَبٌ للعئق » فسو مح فيه ؛ بخلاف غيره 5 


- 


)١7(‏ المقداد بن الأسود الكندى » هو ابن عمرو بن ثعلبة » توفى سنة ثلاث وثلاثين فى خلافة عنهان . الإصابة 
000 

)١7(‏ هشم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمى أبو معاوية بن أبى خخازم الواسطى » ولد فى سنة خمس » ومات 
فى شعبان سنة ثلاث وثمانين ومائة . وكان ثقة ثبتا . عبذيب التهذيب 51/١١‏ . 

)١8(‏ إسماعيل بن إبراهم بن مقسم الأسدى مولاهم أبو يشر البصرى ٠‏ المعروف بابن علية ء ثقة ثبت . مات 
سنة 191 ه . تبذيب التهبذيب ١/هلا؟‏ -4لا؟ . 

. وقع هذا بعد قوله : « الثورى » السابق » فى : م‎ )١15( 

. سقط من : الأصل‎ )٠١( 


0/5 ظ 


6/4 و 


0- مسألة ؛ قال : ( فإِنْ كَانَ العيْبُ دخيلًا عََيْهِ مِنْ غَيْرٍ جنسِه » كَانَ 
الصَّرْف فيه قَاسِدًا ) 

يعنى إذا وَجَدَ أحَدُهما ما قم قبَضَّهُ مَعْشُو شا بِعْش من غير جنْسيه ول لات 
كان الصف عَيْنا عن » فهو فاميدٌ » لأسن . وإن كان بغير عن" » وَعَلِمَ 
ذلك فى التخلس كه + وأعذ بذلة :لالم ف متجيخ ؛ لله ين" المتقود 
عليه وإ ارقا قبل رَدِّ ‏ فَالصّرف فيه فاميٌ أيضًا + لأتهما ترقا قبل قَبْضٍ المَعْمَودٍ 
عليه » ول يَقِبِض ما يَصْلحٌ عوَضًا عن المَعْقَودٍ عليه . وهذا ظاهِرٌ كلام الجرقى' . 
وق عن لجيه : إن إذا أتحد البَدلَ فى مَجْلِس الرّدٌ »ل يطل » » كا لو كان العَيبٌ 
من جنسيه . وهذا فيما إذا ل يَكُنْ مُشَرى المَعيب عَالِمًا يبه » فأما إن عَلِمَ بيه » 
فَاشْتَرَاهُ على ذلك ؛ وَالعَيِبٌ من جنْسيه » جار » ولا خيارٌ له »وَلابَدَلٌ . وإن كان 
من غير جنْسيه » وكان الصّرف َه بذَهَبٍ ء أو فِضّةٌ يبثلها #قالفي فناليداقاتية + 
لأ جل بالتمَائْلٍ ‏ إِلّاأن يع ذهب أو فض مَعْشُو شا مل عله » كبيعه دِيئارًاصُوريًا 
36 نله , مع لهتساو / غِشّهما » وقد كران لظَاهِر جَواره . وإن باع مَعْشُْوشًا 
بغيرٍ مَعْشُوسٍُ »ل يَجُرْ ‏ إلا أن يكون لِلَغِشٌ قِيمَةُ , فيُحْرج على مسألة مد عَجْوَةٍ . 
وإن كان الصف ف جَنْسَيْن , كذّهَب بِفِصّةٍ » الى على إِنَْاقٍ المَعْشُوشَةٍ . 

فصل : وف إِنْماقٍ المَعْشُوش من التُّقَودٍ روايّتانٍ ؛ أظْهَرَها , الجَوارُ » تقل 
صالِحٌ عنه فى دراهمّ يقال لها المُسَييَةُ » عامُّها تُحاسيٌ إلا سيا فها فضَةٌ » فقال : 
إذا كان شيا اصُطّلّحوا عليه » مثل الفلوس ؛ واصْطَلحوا عليها » فأ جو ألا يكونَ 


جا يَأ . والثانية » الُحْرِيمُ ‏ » تقل حنبل فى دراهمٌ يُخْلَط فيها ان 
يشْتَرَى بها ويباعٌ » فلا يجورٌ أن يَبتاعَ بها الحد . كل ماوَقَمَ عليه امْمُ الغِشٌ فالشراءُ به 


. » عينه‎ ١ : فى الأصل‎ )1١' 


. » فى الأصل : « غير‎ )١( 
المش : الخلط‎ )5( 


والبَيِعُ حَرامٌ . وقال أصحابٌ الشّافعىء : إن كان لغشن مما لا قِيمَةَ له » جار الشراءُ 
بها » وإن كان”2 مما له قِيمَة » ففى جوَازِ إِنُْفاقها وَجْهانٍِ , وَاحْمَّجّ مَنْ مَنَعٌ إنُفاق 
المُعْشُوشة بقَول النْبىء عه : ٠‏ مَنْ عَشَنا فلَيْسَ مِنّا 2"0 . وبأ عمرٌ رَضْي الله عنه 
تعن كع ثقاثة تت الال “ولآن المقصرة قهمشهول ‏ شه ترات الصناعة + 
والأوْلَى أن يُحْمَلَ كَلامُ أحمد فى الجَوازٍ على الخُصوص فيما ظَهَرَ غِنّهُ ؛ واصْطُّلحَ 
عليه , فإنَّ المُعامَلَة به جائِرةٌ » إذ ليس فيه أككرٌُ من اشتماله على جِنْسَيْن لا غَرَرَ 
فيهما . فلايَمْتَعُ من بَيْعِهِمًا » والو كان متَميرَيْن . ولأنّ هذا مُسْتفِيضٌ فى الأغصارٍ , 
جَارٍ ينهم من غير تكيرٍ » وفى تحريمه مَشَقَةَ وضرٌرٌ » وليس شيراؤه بها غِئنًا 
ِلْمُْلِمِينَ » ولا تَغْريرًا لهم , والمَقُصودُ منها ظاهرٌ مَرْىَة معْلُومٌّ » بجلّاف تراب 
الصّاغَةٍ . ورواية امن مَحْمولَةٌ على ما يَحْمَى عه , ويََعُ الل به » فإنَّ ذلك 
يُفضى إلى التعْرير بالمُسْلِمِينَ ؛ وقد أشارٌ أحمدٌ إلى هذا ف رَجُلٍ اجْتَمَعَتُ عنده دراهمٌ 
زُيُوف ء مايْصْتَعُ بها ؟ قال : يَسْبَكُها . قيل له : فَيبيعُها بدنانيرٌ ؟ قال :لا . قيل : 
تبيعُها بفلوس ؟ قال : لا . قيل فبِسلْمَة ؟ قال : لا ء إِنّى أخاف أن يَمُرٌ بها مُسْلِمًا . 
قيل لألى عبد الله : أَيتَصدَّق بها ؟ قال ذإ العاف آنا بااكيننا . وقال : ما 


< 


هم 5 لمعك عه سًِ 0 يه اللا 0 ع 
ينبِغِى له ؛ لانه يعر بها المسَلمينَ » ولا أقول إِنّه حَرَام ؛ لانّه على تاويل » وذلك 


نّم كَرِْمُهِ ؛ لأنّه / يعر بها مُسْلِما . فقد صرّحَ بأنّه إِنّما كَرِهَهُ لا فيه من التَغْرِيرٍ 180/4 ظ 


(:) ف م زيادة «١:‏ من ». 

(5) أخرجه مسلم » فى : باب قول النبى عه : « من غشنا فليس منا » » من كتاب الإيمان . صحيح مسلم 
0١‏ . وأبوداود »فى : باب ف النهى عن الغش » من كتاب البيوع . سنن أنى داود 44/5 ؟ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى كراهية الغش ف البيوع » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 5/هه . وابن ماجه » 
فى : باب النبى عن الغش . من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 749/7 . والدارمى » فى : باب ف النهى 
عن الغش » من كتاب البيوع . سر الدارمى 48/5 ؟ . والإمام أحمد ‏ فى : المسند 60/5 410765515 ع 
*/55 1 2 5/هغ . 


١١١ 


بالمسلمينَ » ”وعلى هذا يُحْمَل ملع عمرّ ثفاة يسو الملل ؛ لا فيه من النُرير 
بالمستلمين' ', فإن م مُشترِيَها ريّما تخلطها يدراهم جَيدَو» وال ير 
لا يرف حالها . ولو كانت هما املطلح عل إثفاقه + ل يكن ثفاية ة . فإن قيل : 

فقد رُوَِ عن عمرٌ أَنَّه قال : من زاقَتُ عليه دراهمٌه فَليَخْرُجْ بها إلى التقبع. , 
فَلْيَشتر" بها مسَحْقٌ القّياب . وهذا وَليلُ على جُوازٍ ماق المَعْشُوشة التى لم 
يُصُطَلْحْ عليها . قلنا : قد قال أحمدٌُ : معنى زاقتٌ عليه دراهمُه أى ثُِيَتْ » ليس 
أنها زوف يتين حَمْله على هذا جمْعًا بين الروَييْنِ عنه ويَحَْمِل أنه أراد ما طهر 
غشّه » وبان ريف » بحيث لا يَشْقَى على أحَدٍ » ولا يَحْصُل با تغريرٌ . وإن تَعَذرَ 
أُوِيلُها » تعارَضّت الرْوايَْانٍ عنه ؛ ويرْجَعُ إلى ما ذكرنا من المَعْنَى ولا فرق بين 
ما كان غِشّه ذا يْقاءِ وثَباتٍ » كالرّصاص ء والتّحاس » وما لا تبات له » 


2 
ىه 


كالرْنِيخية » والأنرائيّةِ » وهو زرْنيحٌ وثُورَة يُطَلَى عليه فض » فإذا تل الثَارَ 


اسْتَهلك الغْشٌ » وذهب ٠.‏ 
3067-_ مسألة ؛ قال : ( وَمَتَى الْصَرّف المُتَصَارِقَانٍ قَبْلَ التَقَايْضٍ , فلا بَبِعَ 
بَسِنَهُمَا ) 


لفك ف يْْعُ الأثمانٍ بعضيها يبعض والقَْضُ فى المَْياس شر ط صحّه بغير 
خلاف . قال ابن المُْذِر : أجْمَعْ كل مَنْ تَحْفَظُ عنه من أهل الم على أن 
اا ل لا . والأصل فيه قول لتر 
يله : « الذَّهَبُّ بالوَرقٍ ”"“ربًا إِلّا هَاءَ وهَاءَ )7” يم ٠:‏ بِيعُوا 
لدعي بالقدكة كيت شق بذ و ٠‏ ونهى النبوه علو عله عن بَبْع الذّمَب 


(5- 5 ) سقط من : الأصل . 

(7) فى النسخ : « فليشترى »© . 

(8) سحق الثياب : الخلق البالى . 

. بالورق » الآقى سقط من الأصل . نقله نظر‎ ٠ : من هنا إلى قوله‎ )1١( 
. 317 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1( 

(*) تقدم تخريجه فى صفحة 51 . 


١١ ؟‎ 


برق 5 وتهَى أن يُاعَ غَائبٌ ِب منها بناجز””؟ » كلها أحادِيثُ صِحَاحٌ . 
ويُجَزىء القَبْضُ فى المَجُلِس » وإن طال » ولو تمَاشيا مُصْطَّجِيْيْن" إلى مَنْزِلِ 
أحَدهما » أو إلى الصرّاف » فتَقابتضاعنده » جار . و ببذاقال الشَافِعِىء . وقالمالِكٌ : 
لا خَيرَ فى ذلك ؛ لأنّهما فارّقا مَجُلِسَّهما . ولّنا , أَنّهما ل يَفتَرقا قبل التَقَابْضٍ » 
َأشبّه ما لو كانا فى سَفيئة سير بهما ‏ أو رَاكِبَيْنِ على دايّة واحدَةٍ تَمْسيِى بهما . وقد 
دل على ذلك حَديتُ أى بر الأتلي ان فول" الي عاقيا 0" تمن عاتب 
العَسَكْرٍ : وما أراكما افتَرَقتّما . وإن ترقا قبل التَقائْض بطل الصّرف ؛ وات 
شْرَْطِهِ . وإن قَبَض البَعْضَ ثم / ارقا » بطل فيما ل يَقِضْ » وفيما يُقابله من 
العوض ب . وهل يَصحٌ فى المَقبُوض ؟ على وَجهَيْنِ َه على تفرِيق الصَفقة .ولو 
َكَل أَحَدْهما وكيا فى القْضٍ » ففَضَ الؤكيل قبل موّقهما » جاز » وقام نض 
وَكيله مام قَبْضِه » سّواءٌ فارقَ الوَكيل المَجْلِسَ قبل القَبْضٍِ » أو ل يُفارِقهُ . وإنٍ 
افتَرّقا قبل قَبْضٍ الو كيل ء بَطَل ؛ ؛ لأنَ القَيْضَ فى المَجلِس شترط » وقد فات 00 
تخايّر اقبل القَيْضٍ ف امجيس ٠‏ يطل العَفدُ بذلك ؛ لأنّهما ل يفترقا قبل النض . 
0 العَقْد » وهو مذهبٌ التافيى ؛ لأنَ المَقَدَ ل ين 
خيارٌ قبل القْضٍ » أشْبة ما لو افترقا والعتحيخ الأول »فزن ترط التقان 

فالخل » وقد وجد » واراط قاض قل الوم كك ويل 2 
يطل با إذا مخائر قيل الصترف: » م امتطرفا » فإن المترف يقح لاز العام 
القبْضٍ » ثم يشر ترط الفبِض فى المَجَلِس . 


(54) أخرجه البخارى » فى : باب بيع الورف بالذهب نسيئة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 8/4/5 8 
ومسلم »فى : باب النبى عن بيع الورق بالذهب دينا »من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١1١/5‏ . والنساق » 
فى : باب بيع الفضة بالذهب نسيكئة » من كتاب البيوع . انمجتبى 757/17 , 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة 1ه . 

() فى الأصل : ه مصطلحين »2 . 

7-0 ) سقط من :م .. 

(8) سقط من : الأصل . 


) المغنى 5/ى‎ ( ١ 


١61/5 


1/4 ظ 


فصل : ولو صارَف رَجُلَا درَا شر دراه ؛ وليس معه إلا تحمْسةُ دراه » 
يج أن يرقا قبل قيض العَسَرَةٍ كلها » فإن قبَضَ الْخَمْسَة وافتَرّقا ؛ بطل المكرف 
فى نِصفٍ الدّينارٍ . وهل يَنطُل فيما يُقابلُ الحَدْسَة المَفِبوضّة ؟ على وَهَيْنِ » بِنَاء 
على تفريق الصّففَة . وإن أراد التُخَلْصَ » فُسَخا الصّرف ف النَصْف الذى ليس معه 
عِوَ ضه أو يفْسَحَانٍ العَقَدَ كله ؛ ثم يَشتّرى منه نصف الدّينارٍ بحَمْسَة , ويَذْقمها 
إليه » ثم يَأمحدُ اينار كله ٠‏ فيكون ما اشتّراهُ منه له » وما بق أمالة فى يِه » ثم 
يَفترِقَانِ » ثم إذا صارّفَهُ بعد ذلك بالباق له من الدَّينارٍ » أو اسْتَرَى به منه شَيًا »أو 
جَعَلَهِ سَلَمّافى شَىءٍ ء أو وَهَبَهُ له » جازٌ » وكذلك إن وَكُلَهُ فيه . ولو اسْكَرَى فضضَّةٌ 

0 7 

بدينار ونصف » ودّفعَ إلى البائع. دِينارِينٍ » وقال : أت وَكبلى فى نِصفٍ الدّينارٍ 
لَائِدٍ » صّحّ . ولو صَارَفَةُ عَسْرَةَ دراهمٌ بدينار » فأغطاه أكثْرَ من دينار ليزن له 
عند ى ريت اكز وعفاة رن طال #فيكون الك الك أمانة ف يناه + شىء عليه 
فى تلفِه . نَصّ أحمدُ على أكثر هذه المسائل . فإن لم يَككْنْ مع أحَدهما إِلّا تحمْسَة 
دراهمَ » فاشتَرَى بها نِصْف دِينارٍ » وقَبَضَ دينارًا كاملا » ودَقَمَ إليه الدّراهمَ , ثم 
اقترَضّها منه » فاشترَى بها الصف الباقى , أو اشتَرى / الدّينارَ منه يعَسرَةٍ لإيداءٌ » 
ودَفَعٌَ إليه الخَمْسَة ثم اقتَرَضّها منه » ودفمه" إليه عوَضًا عن النَضْفٍ الآسحر على 

غير ولخو اطيلة :فلو باس 


“هرا 


فصل : وإذا باع مُدَّى تَمْرٍ رَدِىءِ بدرهم ء ثم اشترى بالدرهم ” 
جَنِيبًا » أو اشتَرَى من رَجُلٍ دِينارًا صحيحًا بدراهمَ , وتقائَضاها('" , ثم اشْتَررى 
مه بالدزاهم ا حلت فاقيات ف وال 
و :لابجو الذأن : يمضى إلى غيره لِيبتاعَ منه » فلا يَسْتَقِيم له ؛ فيَجورٌ 


(5) فى الأصل : « ودفع » . 
2٠١‏ سقط من : الأصل . 
)1١(‏ ف الأصل : « وتقابضا 2.0 
00 ف الأصل : دعن 2 . 


أن يُرْجِعَ إلى البائعم » فيبْتاعَ منه . وقال أحمدٌ , فى روا الأَثْرم : يَبيعُها من 
غيره أَحَبٌّ إلى ٠‏ قلت له : فإن7"” ل يُعْلِمَهُ أنه يُرِيدُ أن يها منه ؟ فقال : 
يها من غيره » فهو أَطْيْبٌ لنفسيه وأخرى أن يَستوفى الذَّهَبَ منه » فَإِنه إذا 
رَدّها إليه عله أن لا يوه الذَّهَبَ » ولا يُحْكِمَ الوزن » ولا يَستَقصى » يقول : 
هى نجع إليه . قيل لأبى عبد اللم : فَدَهَبَ لِيَشْتَرَِ الدراهم ©'بالدّمَبٍ 
ال ل 
يبالى اشتّرى منه أو من" © غيره » فنعم . فظاهِرا”"' أن هذا على وَجْهِ 
الاستحباب , لا الإيجاب ولع اعد كما أزاد لشحات المواطاء عن هذا وهذا 
قال : إذا كان لا يُبالى اشْتَرَى منه أو من غيره » فنعم . وقال مالك : إن فَعَل 
ذلك مَرَّةَ » جار » وإن فَعَلَهُ كر من مَرّةِ » لم يَجْرْ ؛ لأنَّه يُضَارِعٌ الرّبا . ولنا » 
ما رَوَى أبو سعيدٍ » قال : جاءً بلال إلى الى عله يتمْرِ يرنه » فقال له انه 
َيه : : مِنْ أيْنَ هذا ؟ » . قال بلال : كان عندنا تمر رَدِىءٌ » فبغتٌ صَاعَينِ 
بصاع ؛ لِيَطْعَمَ الوه عله . فقال له التىه علق ٠‏ وه » عَيْنُ لزيا لا تفل , 
ولكِنْ إِذَا ردت أن تشترى ‏ قبع اسة” اعك و هه 0< وروع أيهنا 
أبو سعيدٍ » وأبو هريرة : أن رَسُول الم َيه نه انتمل رَجُلَا على حير » فجاءة 
بِتَمَرٍ جنيب » فقال ٠:‏ اكلكثر قور هكذا 4و يقال لاواش ,اند لقا 
من هذا بالصاعَيْنِ » والصاعَيْن بِالَلَانّةِ . فقال رسول الله عيِه : , لا تفعل »بع 


هم ثى 2 


الثَمْرَ بالدّرَاهم ‏ ثم اسْتّرٍ بالدّرَاهِم جَنِيبًا » . مُتَمْقٌ عليهما”'" . و لم يامرة أن يَبِيعَهُ 


5ك)يفم :دقال). 
١5-1459‏ ) فى م ٠:‏ الذهب التى » . 
)1١5(‏ ف الأصل , م : « أخذها 2:١2‏ 
(05)ىم:«ومن»). ١‏ 
10 ف الأصل زيادة : و هذا » . 
(18) الأول : تقدم تخريجه فى صفحة *ه . 
والثانى : أخرجه البخارى . فى : باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه » من كتاب البيوع . وباب الوكالة 
فى الصرف والميزان » من كتاب الوكالة . صحيخ البخارى ١55 ٠١7/8‏ . ومسلم فى : باب بيع الطعام - 


١16 


14 ر( هن غيرٍ منْ يَشْتَرِى منه اوأواو الت تارك 4ه 'وعرفة""' / إِيَاهُ . ولأنّه 
باع الجنْسَ بغيره من غير شط » ولا مُوَاطََةٍ » فجارٌ » كلو باعَهُ من غيره . ولأن 
ما جارٌ من البياعات مَرّةَ » جار على الإطْلاتِ » كسائر البياعات . فأمّا إن تَوَاطاً 
على ذلك » لم يَجْرْ » وكان جِيلَةَ مُحَرَّمَةَ » وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة , 
والسافِِه : يُجورُ , ما لم يَكُنْ مَشْروطًا فى العَقَدِ . ولّنا , أنّهِ إذا كانَ عن مُوَاطَةٍ 
جلف :ولحل عر نا م عر مامد 10 

فصل : والجيّل كلها مُحَرّمَةٌ » غيرٌ جَائِرَةٍ فى شىءٍ من الدَّينٍ » وهو أن يُظْهرَ 

باج ل نا واكم ررك إن كر ما بوطعم 
مَحظُوراته » أو إسْقاطٍ واجب ء أودفع حَقٌ , ونحو ذلك . قال أَيُوبُ المسّخْتيازوه : 

نهم ليُخادِعونَ الله » كأئّما يُخادِعونٌ صَييًا » لو كانوا يأنونَ الأمر على وجْهه كان 

مهل عَلَى . فمن ذلك ؛ ما لو كان مع رَجُلٍ عَسَرَة صحاحٌ » ومع الآتحرٍ تحفسّة 

عَشْرٌ مُكَسرَة » فافترَضَ كل واجدٍ منهما ما مع صاحبه » ثم تبارّيا » توصلا إلى بيع 
الصّحاح بِالمُكْسَرَةٍ مُتََاضًِا » أو بَاعَهُ الصّحاح بوثلها من المُكَسرةٍ م وَهَبَُ 
الحَنْسة الزَئِدةَ » أو اشترى منه بها أوقِيّة صابُونٍ أو وها ماف" بده ياقل 
من قِيمتِه ٠‏ أو اشترَى منه بعَشرَةإِلَاحَبّةٌ من الصّحيح مثلها من المُكْسَرَةٍ » ثم اشترى 
متم ب الكة الدافئة نز نا فنسة كحتة وثاكة +وهكدا لو افر مشاه أووياعة سلقة 
بأَكْثَرَ من قيمَتِها . أو اشترَى منه ميلْمَة بقل من قيمتها تَوَسئلا('" إلى أذ عَوَضٍ 
عن الفَرْضٍ » فكلّ ما كان من هذا على وَجهِ الجيلَةِ فهو تحبيثٌ مُحَرّمٌ . وببذا قال 


- مثلا بمثل » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١7١8/8‏ . 
ا أخرجه النساف , فى : باب بيع اتمر باتمر متفاضلا , من كتاب البيووع . لمجتبى 77/037 . والإمام مالك » 
فى : باب ما يكره من بيع الفر » من كتاب البيوع . الموطأ 777/5 . 
(19- وى ف الأصل ١:‏ أو عرفه » . 
(نكعيقم:دماو. 
(١؟)‏ ىم :١«توصلا».‏ 
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ماللكٌ . وقال أبو حنيفة » والشّافِه : ذلك كله وأشباهّه جائرٌ » إذا ل يَكَنْ مَثْروطًا 
فى العَقَدٍ . وقال بعضٌ أصحاب الشّافِىء : يُكْرَهُ أن يتلا فى البَيّم على ذلك ؛ 
أن كل مالا بجو نز طق العفو يكز أن يذ شلاعليه. . ولناء أن اشتَعَالَى عَذَّ 
مه بحيلَةٍ الحتالوها » فَمَسَحَهم قِرَدَةَ » وسمّاهم مُعَْدِينَ » وجَعَلَ ذلك تكالا 
وتؤجظة لين ؛ ينظو . بهم » ويمْمِعُوا من مثل أفعالهم . وقال بعض المُفْسَُرينَ 

فى قوله على (٠‏ ومؤعِظة لِلمُتقِينَ 974" . أى لأمّة مُحَمَّدِ َيِه . / فَرْوىَ أنّهُم 
كانوا ينْصِبِونَ شباكهم لِنْحيتَانِ يوم الجُمُعَةٍ » وير كوئها إلى يوم الأَحَدٍ » ومنهم 
مَنْ كان يَحْفِرٌ حَفائْرٌ » ويَجَعل إليها مَجارى » فَيفتَحُها يوم الجَمُعَةِ » فإذا جاءً 
المسّمَكُ يوم السّبستٍ » جَرَى مع الماء فى المّجارِى » فيَقَعُ فى الحَفائرٍ » فيَدَعٌها إلى 
يوم الأَحَدٍ ء ثم يَأَُذُّها » ويقولُ : ما اصْطَّدْتٌ يوم السنّبتٍ ء ولا اعْعَدَيْتُ فيه . 
فهذه حيلَةٌ . وقال النَِىءِعَتلهِ : ٠‏ من أذ ل فَرَسًا بين فَرَسَيْنِ » وقد أمِنَ أن يَسْبقٌ » 
فهو قِمار » ومن أذكمل فسا بين رسي » وهو لا يَمَنُ أن يَسْيقَ » فليس بقار » . 
رواة أبواداوة ‏ وغيد و59 © . عله قمارًا مع إذخاله الفرَسَ الث ؛ لكونِه لا يَمْتَعُ 

مَعْنَى القِمارٍ » وهو كونُ كل واجدٍ من المَُسابقيْنِ لا يَنَْكُ عن كونه اذا » أو 
راد ركد لسر مور »دصل .د يبه وار حجن ل 
ذلك ولأ الث تغالى إتماعرمنهذو3© المحَرّمات لمفسّدتها ؛ والضررٍ الحاصيل 
منها . ولا رول مَفْسَدَتُها مع بَقاء” "© مَعْناهًا , بإِظْهارهِما صُورّة غير صُورتَها » 
حت أ لول لخي كل سل الشثر هر اله »لييح ذلك شريها , 
وقد جاءً عن الى مزه أنه قال : « لَيَسْتَجِلنَ فوم من أُمتَى الحَمْرَ يُسَمُوئها بغر 


زققة سورة البقرة 15 . 

(7) أخرجه أبو داود » فى : باب ف الملل . من كتاب الجهاد . سنن ألى داود 748/7 © 55 . وابن ماجه » 
فى : باب السبق والرهان » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه 950/7 . 

(:1؟) سقط من :1 م. 

(6) فى م : «١‏ إيقاء ». 


١١ا/‎ 


:/41اظ 


عمدو 


اْهِهًا 00" . ومن الحيّل فى غير الربا » نهم يصون إل يبع 79التتىء 
المنْهىء"" 'عنه ‏ أن يراض نض الْسنعانٍ بأمفال أجرتَه ‏ ثم يسا قيه على تمر 
شجَره بِجرْءِ من الف جُرْءِ لِلَمالِكِ » وتِسعُمائة وتسْعَةٌ وتِسْعونَ لِلْعَامِل ويد 
منه المالكُ شِيْمًا » ولا يُرِيدُ ذلك وإنّما قصك بَيَْ لمر قبل بُدُوٌ صّلاجها بما سما 
جر » والعَامِلُ لا يَقْصدُ أيضًا سيوَى ذلك ٠‏ وربّما لا يَفِعُ بالأض التى سَمّى 
الأَجرَة فى مُقائَيها » ومتى ل يَرج. الَمَرِ أو أصَثةُ جائحَةٌ » جاءً المُستأجرٌ 
يَطلك الخاتكة ؛ ويَعتَقَدُ نه نّم يَذَّلْ مَالَهُ فى مُقابلَةِ القّمَرَةِ لاغير » وَرَبُّ الأَرْضٍ 
يَعْلّمُ ذلك . 

ا ٠‏ م يج أن يُِْيَُ صّحيا أل منها ٠‏ قال 
أحمدٌ : هذا هو الا المَحضُ ؛ وذلك لأنَّه يَأ عِوَضَ الفِضَة أل منها » 0 
التمَاضْل بينهما . ولواشْمَراهُ بصّحيح.ء ل يَجِرْ أن يُعْطِيَهُ مُكْسَرَة أكثر منها كذلك . فإن 
تَفاسّخا البِيعَ » ثم عَقدا بالصّحاح, أو تالمكسرة عاد ولو اشسرى ثزيا | ييعاف 


5 


شِقٌ » فإن عاد فاشْيرَى شْيعًا آحرٌ ينص ف ار , لَرِمَهُ نصضف 
شق أيضا فلن وف يترا جنا بَطَل العَقدُ الثانى ؛ لأنّهمَضَمّنَ اشتراط زِيادَةٍ 
َم لد الأوّل » وإن كان ذلك قبل لُزوم. العَقَدِ الأول » بطل أيضنًا ؛ لأنّهِ وُجد 
ما يُفسيدُه قبل ابراه . وإن كان بعد تَمَرّقِهما وثُرومِو" » ل يُوَثر ذلك فيه » ولا 
يلرَمُه أكثرٌ من تّمَِه الذى عَمَدَ البِيْعَ به . ومذهبٌُ الشتّاف فى هذا م ذَكَرْنا . 


فصل : إذا كان له عند رَجُلٍ دِينارٌ وَدِيعَة اقفن رديه وو ما بهار 24 


دينارٍ منص دينار شر 


إلى 


(16) أخرجه البخارى تعليقا , فى : باب ما جاء فى من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه . من كتاب الأشربة . 
صحيح البخارى ١74/1‏ . وأبوداود » فى : باب ف الدَّاذِْىه , من كتاب الأشربة . سنن ألى داود 798/5 . 
وابن ماجه . فى : باب الخمر يسمونها بغير امها » من كتاب الأشربة » وباب العقوبات » من كتاب الفتن . 
سنن ابن ماجه 011١/5‏ 35888 . والامام أحمد , فى : المسند 51/4 . 51١8/5‏ 75470 . 

500 -07) فى الأصل : ١‏ السنين » . وما بعده ساقط إلى قوله : ٠‏ كر شجره » الآى . 

(58) قم «١:‏ فلرومه ). 


أو مَظنُونْ » صخ الصف بوذ طن نه يز ترخرو»» ترح المترف ولآد كم 
حكم المَعْدُومٍ . وإن شك فيه فقال ابنُعَقيلٍ : : يْصِح . وهو قولُ بعض الشَافِِيّة . 
وقال القاضئ : لا يصِح ؛ لأنّه غيرٌ مَعْلُوم البَقَاءِ 0 . وَوَجَهُ 
الأول + أن الأمل بقاذة » فصّحٌ البناء عليه عند ا لشَلكٌ » فإنّ لمك لا يزيل المَقِينَ ؛ 
رفاك 2 لحرزه الما وخر زوحي بعر لجال كاد برها جين 
اممف ينا أن العَقَدَ وَقمّ باطِلّا . 

فصل : ولا يَجورُ يَْعُْرابِ الصاغةٍ والمَعْدِنِ بشىءٍ من جنْسيه أله مال ره 
بيع بجنْسيه على وَجْه لا ْم اعمال ينهما ؛ فلم يْصِحّ » كبيْع الصبرةٍ بالصبرة . 
وإن بِيعٌ بغير جذميه » فحَكّى ابن المُئذِرٍ عن أحمد » كراهة بيع راب المَعادِنٍ : 
وهو قول عَطَاءِ ا 0 
ون . وقال اب نٌأبى مُوسَى فى « الارشادٍ » : يجورُ ذلك «وهوفول الاق 
وزو 3للقاضن ابم عرو الكو اوور يك ووالليى! قالراة قن اشقااة 
أو أشكل فليبعْه عرض » ولا يِه بِعَيّْن ولا وَرِقٍ ؛ لأنَّهِ باعَهُ مما لا ربا فيه » فجارٌ 
كا لو اشترَى تَوْبًا بدينار ودِزهم 


71 - مسألة ؛ قال : ( وَالْعَرَايَا الى أزتحص فيها وَسُولُ الله يه ؛ هر أن 
يُوهَبَ لِلإنْسَانٍ مِنَ التَخرٍ ا لَيْسَ فيه تحَمْسَّةٌ أؤسُق فيبيعَها بِحَرْصِهَا مِنَ الَمْرِ 


كمه 


له 
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قبهذه المسالة فصول خية + 


وها » فى إباحة بَيعه العرايا / فى الجغْلَة . وهو قول أكثر أَهْل الجلم, سيم 
مالك » وأَهْل المَدِيئٍَ » وَالأوْرَاع » وهل اشام والنافه » وإسْحاق » واب 


. سقط من 8 الأصل‎ )١9( 
. )» ف الأصل زيادة : « والشافعئ‎ 20 


١18 


ملاظ 


الحكد زع ؤقال ألوتحيفة : لا يحل يميا ؛ لأن الى كله نَهَى عن يَيْم ('© 
المزابئة بن » والمُرابَئة ‏ بَيْعُ القَمَرِ الم . مُتمَقٌ عليه" . ولأنّه يبِيعٌ الّْطَبٌ بِالثّمْرٍ 
من غير كيْلٍ فى أَحَدِهِما » فلم يَجْرْ كا لو كان على وَجهِ الأزض »ء أو فيما زادَ 
على حمسي أوْسقٍ . ولنا » ما رَوَى أبو هري » أن الى ع رص فى العرَايَا ف 
تحنسسة ميق » أو دُونَ تحنس أؤسق , . مُتّقْقٌ عليه' "ورواء ريد بن ثايتو ‏ وسهل 
ابن أى حَفْمَةَ » وغيرهما ا 0 مه الحَدِيث فى كثيهم وَحَدِينُهِم فى سريا قه 

) ِلّا العرَايا ( كذلك ف المُتّمْق عليه» . وهذه زيادة يَجبُ الخد بها . 9 ثم لو 
قُدّرَ تَعارْضُ الحَدِيئيْنٍ » وَجَبَ تَقْدِيمُ حَدِيئنا لِخُصُوصه » جَمْعًا بين الحَدِيكيْن ) 
وعَمَلَا بكلا النَصَيّن . وقال ابنُ المُنذِرٍ : الذى تَهَى عن المُرَايئَةِ هو الذى أَرْ حص فى 
رايا وطاعةٌ سول المي أوَْى . والقياسٌلايُصارٌاليهمعالنصّمعأنَ الحَدِيثٍ » 


. سقط من : الأصل‎ )١9( 

)١(‏ أخرجه البخارى . فى : باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام » وباب بيع المزابنة » وباب بيع الزرع 
بالطعام كيلا » من كتاب البيوع » وفى : باب الرجل يكون له مر أو شرب فى حائط أو فى نخل » من كتاب 
الشرب . صحيح البخارى 95/7 .948 ١01١653707‏ . ومسلم , فى : باب تحريم بيع الرطب بائفر إلا 
فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 3١1١0 01١59/*‏ . 


كا أخرجه النسانى . فى : باب بيع الثمر بائتمر » وباب بيع الكرم بالزبيب » وباب بيع العرايا بالرطب » 
وباب بيع الزرع بالطعام » من كتاب البيوع . المجتبى 75/7 58 71376 . وابن ماجه ‏ فى : باب المزابنة 
والمحاقلة » من كتاب التجارات سنن ابن ماجه 7701/5 7/57 . والإمام أحمد ‏ فى :المسند 5ه 0 3156ء 
ا ا ا ا ا ل ل ا ل 38 

(6) أخرجه البخارى »فى : باب بيع الشمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة » من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى 49/7 . ومسلم . فى : باب تحريم بيع الرطب بائفر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 
لاا . 


كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى مقدار العرية » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 753/7 . والنساى » 
فى : باب بيع العرايا بالرطب » من كتاب البيوع . المجتبى 70/7 . والإمام أحمد ‏ فى : المسند ل 
(5) فيما أخرجه البخارى فى : باب الرجل يكون لهممر ... »من كتاب المساقاة . صحيح البخارى ١81/9‏ . 
ومسلم » فى : باب تحريم بيع الرطب بائفر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١71/8‏ . 
(ه-ه)ىم:«ولو). 


أنه أز تحص فى العَرَايًا وحص ااه المَطُور » مع وود السبب الحاظر » 


سل ردم بير 


فلو مَنَعٌ وجُودٌُ السبب من الاستباخة » م يي لنا رّخصّة بحلل . 


الفصل الثنى » أنه لا تجوز فى زياد على تحمسَةٍ وق , بغير حلاف تغلمُه ٠‏ 
ونجورُ فيما دون خمسة ْم » بغير حلاف بين القائلينَ يجَوازها . فَأمّا فى خمسة 
وق فلا يجورٌ عند إمامنا رَحِمَهُ الله . وبه قال ابن المُِر » والشافيئ فى أحدٍ 
َوْليْهِ . وقال مالك » والسافِعِى؛ فى قول : يجوز . ورواه إسْماعيل بن سَعِيدٍ عن 
أحمد ؛ لأنفى حَدِيث رَيْدِ وسَهل أنه رخص ف العرية » مُطلقا. » ثم اسَتَثْنى ما زاد 
ام ل د كه َكْنَى اليّقينَ » وبقى 

لك فيه على مُعَتَضَّى الإباحة . وكناء أن الى عه تَهَى عن”" المُرَابنة . 
000 ثم أزتحص ف العَرِيّة فيما دون تحفسة أوْسلق » 
شلك فى الحَنْسَة » فيقَى على العُمُوم ف المّحْرِيم . ولأنَ العرية رخصة / بيت 
على لاف نص والقياس قي فيما دون الخسة »ولس كول ها فل 
تثْبْتٌ إِبِاحَمها مع الشّكٌ ورَوَى ابن المنْذِر » سناد » أن الى عه رَتحصَ فى 
5 بيع العَريّ فى الوَستٍ والوَسْقَيْنِ والثّلائنة والأريَعَة . ولتُخْصِِصُ ببذا يدل على أله 
رليف ”فى اليا عليه ٠‏ م اهنا على أنه لا تجوز اليا على الخمسة ؛ 
تميس اهابالد 5 . ورَوى مُسَلم” »عن سسَهْلٍ » أن رَسُولَ الع رص 
فى بيع العَريّة ؛ النَخْلةِ والَخلَيْنٍ . ولأنَ حَمْسَةٌ الأؤسق فى كم ما زادٌ عليها ؛ 


(5) سقط من :م . 
0) فى م «١:‏ الرطب ©»). 
(4) وأخرجه البميقى ٠‏ ى : باب ما يجوز من بيع العرايا » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 5١١/8‏ . 
(9 -4) سقط من : الأصل . 
)٠١8(‏ فى : باب تحريم ب بيع الرطب بالقر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 3111708 . 

كا أخرجه البخارى كرح ور دل ابح رافح ون ع لاوم 
كتاب البيوع . صحيح البخارى 49/7 ٠٠١ ٠‏ 


0 


1/4 ظ 


بدَلِيلٍ ووب الرّكاقٍ فيها ب ل د ا 
َجْْ بيه عَرِية » كلاد عليها . فأمًا مَوْلَهُم : احص ف العَرِيّة مُطْلَقَا » افلم ا 

أن الرخخصة المُطَلََةَ سابقة على الخصة خم المئئةة : ولاامرة عباء انيل الل ضيه 
5-5 زواها بعضلهم مُطلْقَه وبعضهم مقَيد ؛ فيَجبُ حَمْل المُطْلّق على المُقيّدِ » 
ويَصيرٌ الَيْدُ المَذْكُورٌ فى أحد الحَدِيئيْن كانه مَذّكُورٌ فى الآر » ولذلك يقد فيما 
اذ عل الخحسة + العاف :.. 


فصل : ولا يجوز أن يسمي أكثر من تحمس ست » فيما زا على صفق » سوا 
اشتّراها من واحِدٍ أو من جَماعَةَ . وقال السافى؛ : يجوز للإنسان بَقِعُ جميع. ثَمَر 
حائطه عرايا » مر: ن رَججلٍ واحدٍ » ومن رجال ؛ فى عُقَودٍ متَكَرْرَةٍ ؛ لِعُمُوم حَدِيثِ 
ند وسهْلٍ » ولأن كل عَفْدِ جار مره » جار أن زر » كسائر الببوع. عبات 
”'أن الى عن المُزايَة عام" » امتثتى منه الع فيما دون تحمْسَةٍ وق » فما 
زا يَبْقَى على العُمُومٍ فى التَحْرِيم وولانعنا اموه عليه لق مر إذا كان نوع 
واحدًا » لا يجوز فى عَفَديِْ » كالذى على وَجهِ الأض ٠»‏ وكالجمع بين الأختين » 
ميث مل فإثه ميد باشخلةوالشخين ؛ يديل ما رَوَينا هيدل على كخريم. 
الزيادَةٍ عليهما” "ثم إن المُطلقٌ يُسْمَل على المُيّدِ ما فى العَقْدِ الواجدٍ . فأما إن 
باع رَجُل عَرِيينِ من رَجُليْن فهما أكثْرُ من تدمسَةٍ ؤس » جار . وقال أبو بكر 
والقاضى : لايجوزٌ ؛ لما ذَكرنا فى المُشْتَرى أولناء أن المُكلْب ف التجوين/ عاج 
المشترى ؛ يليل ما رَوَى مُحَْمُودُ بن ليد قال : قلت لِرَيدِ بن ثابتِ : ما عراياكم 
هذه ؟ فسَمّى رجالا مُحْتَاجينَ من الأئصار » سكو إلى رسؤل الله أن الوْطَبَ 
َأتَى ولا ئفد يِه ناعون به رْطَبايكُُوئه وعِنْدَهُم فضُولٌ من التمْر » فر نص 


. » عموم النبى عن المزابنة‎ ١: فى م‎ )١١-1١( 
. » ف الأصل : « عليها‎ )7*( 
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ره يي 03 5 شى اوأر 
هم أن ُبُتاعُوا العرايا بحَرْصها من الثَّمْرِ الذى فى ايدِيهم يَاكلوئه رَطبًاا"" . وإذا 
كان سبَبُ الرمحصّة حابجة المُْرى » لم تبر حابجة اباقع ر إلى البيعر » فلا يَتَقَيدُ 
ل 


فى حقه بِحَمْسَةٍ أؤسق . ولأنا لو اعتيرا الحاجَة من المُسْمرى وحابجَة البائع. إلى 
لببْع. » أفضى إِلَى أن لا يَخحصل الإ زقَاق9" » إذ لإ يك يَنَِّقُ وجُودُ الحاجتينٍ » 
ممه انهه . فإن قلنا : لايجوزذلك » بَطَلَ العَقَدُ الثانى . فإن اشترى عَرِيعَيْن 
أو باعَهُما » وفيهما قل من ححَمْسَة أَؤْسُق. » جارٌ » وَجَهَا واجدًا . 

الفصل الثالت أنه لايُشَْرَط فى يَبّعر العرِيّة أن تكون مَوْهُوبة لبائعها . هذا ظاهر 
كلام أصحابنا . وبه قال الاي #وظاء اقول عرقي اندر شرع .اقل روي 
الوم » قال : عت أخحمد يسنل* عن فير الاي فقال > العرايا أن يعر 
الرّجُل الجارٌ أو القرابة للْحاجَة أو المَسْكَتَةٍ » فللمُعَرّى أن يَبِيعَها ممّن شاءً . وقال 
مالك : بَيْعُ العرايا الجائرٌُ هو أن يُعرّى الرَّجُلُ الرّجُل تخلاتٍ من حائطه . ثم يَكرٌه 
فاع لنائط 5 خول لرَجُلٍ المُعَرّى حائطّه0"" ؛ لأنّه ا 
الحائط ‏ فيْوِيها"" دول صاحبه عليه » فيجوزٌ أن يَشَتَرِيها منه . واوا بأن 
العَرِيّة فى الع هبه تَمَرَة النَخِيلٍ عَامًا قال و ع0 الإغراة» أمجعل اج 
لِلرّجُلٍ ثْمَرَة تَخْله عَامَها ذلك . قال *'شاعِر الأنُصارٍ*" يَصِيف التخل * 


لَيْسَتْ بسئْهَاءَ ولا رَجُيبَّة 2 ولكِن عَرَايَانى السّنِينَ الجوائح” 


» »وقال : لم أجد له سندًا بعد الفحص البالغ . وذكره الشافعى‎ ١ 4 » ١/5 ذكره الزيلعى فى نصب الراية‎ )١15( 
. 477/5 فى : باب بيع العرايا » من كتاب البيوع . الأم‎ 

. الإرفاق : النفع‎ )١5( 

.)لثئس«:مى)١5(‎ 

(1) ضمط من 2م 

. » ف الأصل : « فيكره‎ )١0 

. 7571/١ ف غريب الحديث‎ )١8( 

)١9 - 19(‏ فى م : ١‏ الشاعر الأنصارى » . والمثبت فى : الأصل » وغريب الحديث . 

- البيت لسويد بنالصامت » كفىغريب الحديث واللسان( ر ج ب ءس ن هاءع رى ) .وأنشده‎ )٠١( 


اتدل 


1865/5 و 


يقول : إنا ريه النَّاسَ . فعيّنَ صرف اللّفظ إلى مَوْضُوعِه لَك ومُفعَضْاُ فى العَربيّة » 
ما ل يُوجَدْ مايْصْرِفُه عن ذلك . ولنا » حَدِيتُ رَيْدِ بنثابتٍ » وهو حُجَّةعلى مالك » 
"فى تصريجه / بِجَواز'" بَيْعها من غير الواهب , ولأنّه لو كان للحاجَة الواهب 
ما اخخصّ بحَمْسَة أَوْسُقٍ ‏ لِعَبَم الخيصاص الحاجة بها . ولم يَجْرْبَيْعْها بِالثَمْرِ ؛ 
أن الطاف هن عنال صاجب الحائط الذى له النّخِيل الكثِير ييه الناس أنه لايِعْجِرُْ 
عن أداءِ ثَمنِ اعرف » وفيه حُجةَ على من اشيرط كوها مَوْهُوبَةٌ لباعها ؛ لأن عِلَة 
الرّْصّةٍ حاججة المُشْمَرِى إلى أكْلٍ الرَطّب . ولانَّمَنَ معه ميوّى الدَمْرٍ » فمتى وحدَ 
ذلك » جار البيْعُ . ولأنَ اشنتراط كَوْنِها مَوهُوبة مع اششتراطٍ حاجّة المُشْتَرِى إلى 
أكْلِهَا رُطبًا » ولانَّمَنَ معه . يُفُضى إلى سسُقُوطٍ الرّخْصّةٍ » إذ لا يكادٌ يكِّقُ ذلك . 
ولأنَّ ما جارَ بيع إذا كان مَوهُويًا » جَارٌ ون لم يكن مَوْهُوبًا » كسائر الأثوال » 
وما جار بَيْعُه لواهبه » جارٌ لغيره » كسائرٍ الأموال , وإنّما سم عَرِيّة ريه 
عن””" غيره » وإفْرَادهِ ايع . 

الفضل لايع ء الله إكما يجوز ييْئها بنكرميها من التَمْنَء لا أقل منداولا كر : 
ويَجبُ أنْ يكونٌ الثَمْرُ الذى يَسْتَرِى به مَعْلُومًا بالكَيْل » ولا يجُورُ جزافا . لاتَعْلَمُ 
فى هذا عند من أباحَ بْيْعّ العرايا امْحتلاا لما رَوَى زَيْدُ بن ثابت أنَّ رسول الله لات 
تحص ف العرَايا أنْ تبَاعَ بكر صيها حَيَْا . متمق عليه"" . ولِمُسْلِم . أن يُوْتحدَ 


المفتوحة وتشديدها » قال : كلاهما نسب نادر » والتثقيل أذهب ف الشذوذ ء ثم قال : وقد روى بيت سويد 
ابن الصامت بالوجهين جميعا . 
)5١-5١(‏ فق الأصل : « تصريحه فى جواز » . 
00 ف الأصل : « من »2 . ٠‏ 
(77) أخرجه البخارى » فى : باب تفسير العرايا » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٠٠١/7‏ . ومسلم » 
فى : باب تحريم بيع الرطب باتفر إلا فى العرايا » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١59/*‏ . 

أخر جه الإمام أحمد, فى : المسند 1881/1/8 . وانظر. فتح البارى 741/4 7915 تلخيص الحبير 279/7 ١1١‏ 
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كلل خرصيهاتمرا كلها أَهْلّها رُطبًا . ولأ الأصْل اعْتبارٌ الكَيْلٍ من الطَرفيْن » سقط 
فى أَحَدِهِما لِلتَعَذّرِ فييجبُ فى الآتحر قي الأصلٍ . ولأن ترك الكل من الطَركينِ 
يُكْْرُ الرّرٌ » وفى ت كه من أُحَدِهمايُقَلل العْرَر ‏ ولايلْرمُ من صِحته مع قل لغرَرٍ » 
صِحُنُه مع كته . ومعنى حَحَرْصيها بِِبْلها من الَّمْرٍ » أن يُطِيف الخارص بِالعرِية 
فنْظرٌ م يَجىءُ منها تذراء © 'ميَشمريها المُشْتَرى بمثْلها تمْرًا؛" . وبهذا قال 
الشتافهىه . تقل حب عن أحمد أنه قال : يَخْرْصُها رُطبًا , ويُطى ترا رخصة . 
وهذا يكل الأول ايل أله 1 يها َمْرِ مثل الْرَطّبٍ الذى عليها ؛ لأنْه بيع 
ا ثرت امال فه ‏ ايرث حال البيْع. كسائر التيوع. ولأن الأمثل اتهارٌ 
مما فى ا حال » وأن لا يماع الطب بال . تُحْولِفَ الأصل ف يبع الرّطَب 
بلتّمْرٍ ٠‏ / فيْقَى فيما عَداهُ على قطريّة الدَلِيل, . وقال القاضيى : الأول أصّحٌ ؛ لأنّه 
ا ل خرصي ددرا :'ولأن43" المَمَائله 
ف بيع ال بار مُبرَة حالة ادا وبي الطب بول هرا يفضي إل فوات 


شه 


ذلك . فأما إن اشتراها بحَرْصها رَطبًا . يج .وهذاً أحْد الرْجَوه لأصحات 
الشافعى * . والثان 5 . والثالث لايجورٌ مع اتثّمَاقٍ التو ع, إوخررم الخلوقة. 


وَوَجْهُ جَوازِهِ » ما رَوَى الْجُورّجانوه » عن أبى صالِح, عن الشف + عن ابن 
وا ؛ عن ابن عمَرَ » عن رَيْدٍ بن ثابتي » عن رسول الله عله » 
أله أزتحص بعد ذلك فى بْع. العَريّ بالْرَطَبٍ » أو الَمْر » ول يُرَصْ فى غير 


ذلك7"" . ولأنه إذا جار بيْعُ الطب بالَمْرٍ مع اختِصّاص أَحَدِهما بالنّقَص ف ثانى 
ل 7 ا و وابي» 0 مه 
الحال ‏ فأَن يجورٌ مع عَدَم ذلك أَولَى . ولّنا . مارَوَى مُسِْم"" بإسْتادِه عن رَيْدِ 


له 


549 -54؟) سقط من : الأصل . 

(6لم)ىم:دولأن». 

: أخرجه النساٌ »فى : باب بيع العرايا بالرطب » من كتاب البيوع . امجتبى 55/7 . والدارمى » فى‎ )١7( 
باب فى العرايا » من كتاب البيوع . سئن الدارمى 7517/7 . والبييقى » فى : باب من أجاز بيع العرايا بالرطب‎ 
. 7١1/8 أو اتقر» من كتاب البيوع . السنن الكيرى‎ 

(707) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 


حن 


1/4 ظ 


63/5 و 


اين ثابت ) أن رسول اله يلكت ارصن ف الْمَرَايَا نخد مكل ععرصيها يه ١‏ .ون 
سَهْلٍ بن ألى حَدْمَةَ » أن رَسُولَ الله َه نهَى عن يبع الكّمرِ بلنمْرٍ » وقال ٠:‏ ذَلِكَ 
الرّيَا» تلك المُرَابئَةَ » :إلا أله رَحْصَ فى العرئة + الخلة والكخلتين ء يَأحدّعا أل 
لبت خرصا مرا » يَأكلُوتها رطب" . ولأنّه مي يَجبُّ فيه مثله ترا » فلم 
يَجِرْ بيه بمئله رطب ؛ كالّمْرٍ الجاف . ولأنَ مَن له وُطَبٌ فهو من عن شيراء 
أطي ,أكريما عله ورك لتريا يرط فيه حابحة المُشْمرى ‏ على ما فنا . 

حَدِيتُ ابن عُمَرَ شك فى الرّطَب والثّمْرٍ » فلا يجورٌ العمل به مع امّلك » ميّما 
وهذه الأَحَادِيتٌ تنه » وتُرِيلُ الك . 

فصل : ويُشتَرَطٌ فى يَيّع العرايا التمَابْضُ فى المَجُلِس . وهذا قول الشافعىه , 
ولا تَعْلّمُ فيه مُحالِفًا ؛ لأنّه بيع تَمْرِ بتَمْرٍ » فاْمُيرَ فيه شُرُوطّه » إِلّا ما اناه المح 
مما ل" يمكنُ اغتبارُه فى بَيِع العّرايا . وَالقَبْضُ فى كل واحدٍ منهما على حسبه » 

ففى الثَمْرٍ اكْتِياله أو تله » وفى لَمَرَةِ الَخْلِيَة . وليس من شرُوطِه حَُضُورٌ النَمرِ 
عند النّخيلٍ » بل لو تبايعا بعد مَعْرِقَةِ الَمْرِ والقّمَرةِ » ثم مَضَيا جَمِيعًا إلى النَخْلَةِ » 
سلمها إن مشتريياء + متياان ترص يرف ركم 
معنا ل تكله ييا كيال مها » أو سلَمَ لحل » ثم مَضّيا إلى الم 
فسَلمهُ » جار ؛ لأنَ ارق لايَحْصْلٌ قبل القَنْضٍ . إذانَبَتَ هذا » فَإِنَ ييَْ العَرية 
يع على و جهن » أحذهما سول : بعْتَكَ ‏ تَمَرّة هذه النَخْلَةِ بكذا و كذامن الثَمْرٍ . 
و . والثانى » أن يكيل من الثّمْرِ بِقَدْرٍ حَرْصها , ثم يقول : بِعْتَكَ هذا بهذا , 
أو يقول : بِعْتُكَ تَمَرَةَ هذه النَخْلّةِ بهذا الثَمْرٍ » ونمو هذا . وإن باغه بمُعيّن فقَبْضْه 
تقل وأمْحذه » وإن باع بِمَوْصُوف فَقَبْضُه باكتياله . 


. ١1١١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
.) لم‎ ٠ : فى الأصل‎ 09( 
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وخ ل اه 5 و ورهو 
الفصل الخامس , أنَّه لا يجوز بَيعُها إلا لِمُحْتاج. إلى أكلها رَطبًا » ولا يجوز بَيِعَها 
3 6 * #دييّهة 2 08 در داهو مشي #2 ع ع 
لِعَنوه . وهذا أحدٌ قولَى الشافِىه » وأباحها فى القول الاحَرٍ مُطلقا لكل أحدٍ ؛ لآن 
كل يبع جار لِلْمُحتاج, » جار لِلنوه » كسائر البياعات » ولأن حَدِيتٌ إلى هُريرة 
ف ام ا 210 04 2 و ر# وعم و 2 
وسَهل” "© مطلقانٍ . ولنا » حَدِيث زَيْدِ بن ابت(" » حين ساله مَحَمَود بن لبيدٍ 
0 3 0 عاك هام 2 5ه م 9 رايم خ صابل 
ماعَرَاياكُم هذه ؟ فسَمَّى رِجَالَا مُحْمَاجِينَ من الأنْصَارٍ » شَكّوا إلى رَسسُول الله عه 
ع تيبي رار غ2 1 ور “هر + و#»# َه 
أن الطب يَاتَى ولا نقد بايدِيهم يَْتَاعُونَ به رَطَبَايَاً كلوئه » وعندهم فضول من الثَمْرٍ » 
ا ع؟ مسار 2 عه اعم را وي 00 
فرخحص لهم أن يَْتَاعُوا العَرَايَا بحرصها من لمر يَاكلوئه رطبًا . ومتى خولف الاصل 
ره فه هدر يبر 7 7 م 7 عر ه 
بشرط ( م ئَجْرْ مُخالَفَتُه بدون ذلك الشَررط . ولان ما ابيحٌ للحاجة . م يبح مع 
عَدَمِها » كالرّكاةٍ للمَساكين , والتَرَخُْص”" فى السّمَرٍ . فعلى هذا » متتى كان 
صاجبّها غيرٌ مُحُتاج إلى أكل الرّطّبٍ » أو كان مُحْتَاجًا ‏ ومعه من الثَّمَنِ ما يَسْكرى 
به العَرِيّةَ » لَيَجُرْ له شراوّها بالنّمْرٍ » وسواءٌ باعَها واهِيها تَحَرٌرًا من دول صاجب 
العَرِيّةحائطّه كمذهب مالِكِ » أو لغيره » فإنّهِ لا يجوز . وقال ابن عَقِيلٍ : يباح . 
ويَحْتَمِله كَلامُ أحمد ؛ لأن الحاجَةً وجِدَتٌ من الجانَِيّن » فجارٌ . كلو كان المُشْتّرِى 
مُحْتَاجًا إلى أكلها . ولنا » حَدِيتْ زَيْدِ الذى ذَكَرْناهُ » والرّخْصَة لمعنّى خاصٌ لا 
رور ور صآخ م 7 07 مه ع عم 0 رم م 
تَنْبِتٌ مع عَدَمِهِ » ولآن فى حَدِيث زَيْدِ وسَّهلٍ : « يا كلها أهلها رطبا » . ولو جار 
لتخليص المُعَرّى لَّما شرّط ذلك . فيُشترط إِذًا / فى بَيْع العريّة شروط خمسة » أن 
550 .ام اه مس 3 و 00-07 0 َه 4 1 
يكون فيما دون حَحَمسَّةٍ اوسق » وبيعها بحرصها من التمرٍ » وقبض ثُمنِها قبل 
التَمَرّقٍ » وحاجّة المُشْتَرى إلى أكل الْرّطب » وأن لا يكون معه ما يَشْتَرى به مِيوَّى 
الثَّمْرِ . واشترط القاضيى وأبو بكر شَرطًا سادسًا » وهو حابّة البائع إلى البَيْع . 
واشترط الجرَقِوه » كوئها مَوْهُوبَةٌ لباعها . واشترط أصْحابنا لِيَقاءِ العَقدِ » بأن 


(0) حديث ألى هريرة تقدم فى صفحة ٠‏ »ع وحديث سهل تقدم فى صفحة ١١١‏ . 
(71) تقدم تخريم حديث زيد بن ثابت فى صفحة 1١١514‏ . 
(90) فى الأصل : ١‏ الرخص » . 


١77 


1 ظ 


2 0 رم ا 5 م امفع رس 1 2 فا _ 
يتاكلها اهلها رطبًا . فإن تركها حتى تَصِير تَُمرًا بطل العَقَدُ . وستذكر ذلك إن 
شاءً الله تعالىى . 
548-_ سالة ؛ قال : ( فإن َرَكَهُ المُتكرى حَتَّى يُثْمِرَ بَطَلَ العَقِدُ ) 

0 ّّ رقا اهل 0 2 2 3 

يَعْنِى إن لم يَاحَُذْها المُشْتَرى رُطَبًا بَطَلَ العَقَدُ » خلاقًا للشَافْعِىء فى قوله : لا 
َنْطلل . "وعن أحمد مثله" ؛ لأن كل تَمَرَةِ جار مها رُطَبًا لجال الفقد إذا 
صَارّث تَمْرًا » كمَيْرٍ العَرِيّة . ولنا » قول الى ع 3 كلها اهلها لعا طًا )9 , 
لان واكم" ركنا عار لياه إلى أكل الطب » فإذا لمر كيدا عدم 
الحاجة » فيَبُطل العَقَدُ . ثم لا فرق بين تركه لِعِناهُ عنها » أو مع©» حاجَته إليها » أو 
3 و 0 و 1-0 2 7 2 0 
تركها لِعُذْرٍ » أو لغيرٍ عُذْرٍ ؛ لِلحَبَرِ . ولو أتحذّها رطا فتركها عنده فانْمَرَتْ » 
اك حت صارث مرا » جار ؛ لأنّه قدأ أححذَّها ونقل عن أحمد روايةأثرَى 
فى من ا شيرَى نَمَرَة قبل بُدُوٌ صّلاجها ثم تركها حتى بدا صّلاحُها » ؛لايِطل البيُِ . 

فيُحَرجّ ههنا ْله كان أخد بشضها ركنا » وترلك بَاقِيها حتى أَنْمَرَ » فهل يطل الببعُ 

فى الباقى ؟ على وَجَْهينٍ . 


فصل : ولا يجوز بيع العَريّة فى غير النَخِيلٍ . وهو اْحتِيارٌ بن حامِدٍ » وقول الث 
اقل إلا أن يكونَ ما َه لا يجُرى فها الا » فيجورٌ بيع رَطَيها ييابسيها ؛ 
ِعَدَمْ جَرَيانِ ابا فيبا . ويُحتمل أن يجورٌ فى العتّب والرّطَّبٍ دون غيرهما . وهو 
حا ل سي ا ل و ل 
ون مييقهما » و كثرَة تَيُييسِهما هما » واقد رايا وبي الالو رلا إلى أكل 
0 يُوجِبُ تُبُوتٌ الحُكُم فى مله . ولا يُجورُ فى 


)١ 5‏ سقط من : الأصل . 
)1١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 1178 . 
(5 - *) سقط من : الأصل . 
؟)ىم:وما). 


غيرهما ؛ لاختلافهما فى أكثر هذه المّعانى , / فإنّه لا يمكنٌ حَرْصُها ؛ لِتَفرّقها فى 180/4 و 

الأغصانٍ , واستتارها بالأؤراقٍ , ولا يَقَتاتُ يابسّها , فلا يَحْمَاجُ إلى الشراء به . 

وقال القاضى : يجورٌ فى سائر الثّمَارٍ . وهو قول مالك والأؤزاعى” » قِياسًا على ثُمَرَةٍ 

الئّخِيل ا 

در انا » فإنه قد أن لهم الكو لعِتّب بالزييب 0 

لور نيا راطا عدب حو وفنا لل عل امف ل ا 

وعن رَيْدٍ بن ايستو » عن رسول الل عي » أنه رَتصَ” بعد ذلك ف بيع. العَرية 

بالرطب أو بالتّمرة” . ول يُرتحصٌ فى غيرٍ ذلك “ون ابن مر قال ته رصول 

الله لم عن امراب » والمَرَائَةُ : بيع مر النَحْلٍ بِالتَّمرِ د ؛ بيع العتب 

بالزّييبٍ كيْلُا » وعن كل فَمَرَةبَرْصيه . و لأنْ الأضل يَفمَضِى نَحْرِيمَ بيع العَرِية 

وإنما جارَّتُ فى ثُمَرَةٍ التتخيل رخصة , ولا يْصِح قِياسٌ غيرها عليها لِوَجْهَيْنِ ؛ 

أحدهما » أن غيرها لا يُساويها فى كَْرَةٍ الاقتيات بها » و سُهُولَةِ رْصها » وكونٍ 

ال خصّة فى الأصْلٍ لأَهْل المَدِيَةِ » وإنّما كانت حاجمُّهم إلى الْرَطَبِ دون غيره . 

اثالى » أن القياس لا ْمَل به إذا خاق تصن » وقياسهُم مُخايف تُصُوصًا غير 
ف إن هم 0 

مَخْصوصَة ؛ وَإنّمَايجورُ النَخْصِيصُ بالقياس على المح المَخْصُوصٍ ؛ وتهى الثبىه 

عه عن بَيْع. العتب بالرّبيب ل يَدُْلْهِ تَخْصيصٌ فيُقاسُ عليه » وكذلك سائرٌ 

الشّمَارٍ . والله أعلم . 


لها 


(5) ف : باب ما جاء فى العرايا والرخخصة فى ذلك » من أبواب اليبوع . عارضة الأحوذى ه/ م 
(5) فى الأصل : « أرخص © . 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة ١١٠‏ . 

(8) تقدم تخريجه فى صفحة ١١١‏ . 


) 9/5 المغنى‎ ( ١8 


ظ 


باب بيع الأصُولٍ والّمارٍ 


لما - مسألة ؛ قال أبو القَاميم اعم : ( وَمَنْبَاعَ نخلا مُؤَيَرا » وَهوَ 
قَذ تشفّق طلْعُه , فالكَمَرَةٌ للبائع مَمْرُوكَةً فى التَخل إلى الجرّاز »'إلَا أن يَسْتَرِطّها 
النتا) 
أضل الإمَارٍ عند هل الهلّم. التَْقِيحُ . قال ابن عبد البرٌ : إِلَّا أنه لايكونُ حتى 
يكَسْفَ الطَلعُ » وتَظْهرَالتََرَة » فير به عن ظُهُورٍ الَمَرَةِ ؛ لِلرُومِه منه 0 
تق بور » دون نفس التلقيح. ابر اين اا 0 
الكل لخم واتتديد ؛ فهى موبرة ره ) ومَابورة ومنهقول مله ٠:‏ 0 
امال سك مَأبورَة "ا 06 النَخْل المَضّفوف . وبرت النَّخْلَة » أبرها , 
لوو 1 مراك تطمر درك ابوه بلسي 


ا 3 عر العا 
ا َعَلِوِ 0 بذلك ا 


د ههنا 


317 قانهما كان فهر الي الراك هيا 
وفى هذه السالة فصول تاكاه + 
الأول : أن البيْعَ متى وَقَعَ على تخ مُثْمِرٍ » ول يَشْمرِط9 الثّمَرةَ » وكانت 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد . فى : المسند 458/8 . والطيرانى ف المعجم الكبير ٠١7/9‏ . كلاهما عن سويد بن 
هبيرة . 

. ) الرجز فى اللسان » وتاج العروس ( أ ب ر‎ )١( 

5-5 سمط ان 6< 

(5) فى الآأصل : « يشرط »© . 


لّمرَة موي » فهى لأبائع. . وإن كانت غير مُوَيَرَةٍ » فهى للْمْشْمرى . وبهذا قال 
مالك واللَّيْتْ » والشّافيوه : ؤقال ابن أن ليل : هى لِلَمُشمَرى فى الاين ؛ لأنها 
منص بالأصثل'”) انُصال حلم » فكانت تابعَةَ له كالأغصانٍ . وقال أبو حنيفة ) 
وَالأوْرَاعِيء : هى لِلائعم فى الحالين" ؛ لأنّ هذا نمام له حَدٌ » فلم يَبَْ أله فى 
لبتم ٠‏ كالرّزعر فى الأزض . ولناء قولُ الى لله : 9 من ابتاع دخلا بعد أن 


+ :قدرنها للذى باعي عدرلا أن 7 يَشْتَرِط المُبْتَاعٌ » . مُتَّمقٌ عليه" . وهذا. 


صَريحٌ فى رد قول ابن أبى”" ليل » وحُجةٌ على ألى حنيفة والأورَاعِى بمَفْهُومه ؛ 
أله بعل بير حَدا لِك البائع. لمر » فيكون ما قبلهلِلْمُترى . ولا يكن 
حَدَا ولاكان ذِكر لير مُفِيدا ولأنه نماءٌ كام ِظَهُورِه غاية » فكان تابعًا لأصْلِه 
قبل ظهوره » وغير تابعر له بعد ظُهوره ؛ كالحَمَلٍ فى الحَيَوانٍ فاك الاخصنان 3 
فإنَّهاتَدْحل فى اسْم النَخْلٍ وليس لانفصالهاغاية »والرّزْعُليس من ثماء الأرض » 
وإنّما هو مُودّعٌ فيها . 

الفصل الثانى : أنه مَتَى اشْتَر طها أَحَدُ المَُايعَيْنِ فهى له مُويرة كانت أو غير 
موَيَرَةٍ » البائعُ فيه والمُشتَرِى سوا . وقال مالكٌ : إِنِ اشتر طَها المُتّرى بعد 
تأر » جار ؛ أنه بم شيرائها مع أُصْلها » وإنِ استَرَطَها البائحٌ قبل0" الَأبيرٍ » 
يج ؛ أن تراه ها مَل يراه ها قبل بدوٌ صلاجها يشرط تزكها . ولناء 
أنه ا سْتنَى بعض ما وَهَمَ عليه العَقدُ وهو مَعْلومٌ ٠»‏ فصّحٌ » كا لو باع حائطا » واستئنى سس 
َخْلَهَ / بعئنها . ولأنَ الى عله : تَهَّى عن القييَّا "© ء إِلّا أن يُعْله0'" . ولأنّه أَحَدُ 


(5) فى الأصل : « الأصل » . 

(3) ف الأصل : ٠‏ الحال » . 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة 5١‏ . 

(8) سقط من :م . 

(9) ف الأصل : «١‏ بعد ) . 

. الثنيا ؛ بضم المثلثة : كل ما استثنيته‎ )٠١( 

(١١)أخرجه‏ أبوداود »فى : باب ف المخابرة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ١0/5‏ . والترمذى , فى : - 


١*١ 


0/4و 


ماين » فصّحّ اشتِراطه لِاقّمَرَةِ » كالمُشْكَرِى » وقد تَبّتَ الأصّل بالاتّفاقٍ عليه » 
وبقوله عليه السّلامُ : ٠‏ إِلّا أن يَسْعَرِطَهًا المُبْمَاعُ )© . ولو اشترة أحذهما جزم 
من القَّمَرَةِ مَعْلومًا » كان ذلك كاشتراطٍ جميعها فى الجَوازٍ » فى قول جَمْهورٍ 
الفقَهاءِ » وقول أَشْهَبَ من ن أصحاب مالك . وقال ابن القاميم. : لا يَجِورُ اشتراط 
بعضها ؛ أن الكبرإِنماوَردَ باشتراط بجمييها 0 أن متاعيار تراك خمية + 
جارٌ اشر اط بعضيه » كمَدَّةٍ الخيار » وكذلك القَوْلُ فى مال العبد إذا اسِثَر شير ط بعضّه . 


الفصل الثالث : أن الثّمَرَة إذا بَقِيَتْ للبائع » فَلَهُ تكها فى الششّجَرٍ إلى أوانٍ 
الجزاز » سواءً اسْتَحَقَها بِشَرْطِه » أو بظهورها . وبه قال مالك » والشافئه . وقال 
أبو حنيفة : يَلْرَمهفَطعُها » وتفريعٌ النَخْلٍ منها ؛ لأنّه مبيعٌ مَشغول بملَكِ البائع. » 
فم تله تيم » كا لو باح دارًافيها طَامٌ » أو ماش له . ولنا » أن اّمل والتْرِيٌ 
للَمبيع على حَسّب اعرف والعادقٍ » يا لو باع دارًا ها طعامٌ » لم يَجِبْ تقله إلا 
على حسب العادّةٍ فى ذلك ».وهو أن ينمه كهارًا + شيعا بعل عىء ؛ ولا يمه التق 
لا » ولا جَمْعُ دَوابٌ ابد لله . كذلك مهنا يرح لخ من المَرة فى أوانٍ 
تفريغها » وهو وان جزازها » وقِياسه حجّة لنا ؛ ايا إذاََرّرَ هذا » فالمَر جم 
ل ل ل 0 

ا ا ره" خيرٌ من رطب أو ما جَرَستٍ العاة بأحَذو! 0 


عمع 


ا فاك َجُرُهُ حين تَسْتَحْكِمٌ حَلاوَة بُْرِهِ ؛ لأنّ هذا هو العادّة » فإذا 
استَحَكَمَتْ حَلاوَئه » فعليه تله . وإنْ قل : بقاؤه فى شَجَرِه ير له وبقَى ؛ فعليه 
التَمَل ؛ لأن العادة فى النََّلِ قد حَصَلَّتٌ » وليس له إِبقاؤه بعد ذلك . وإن كان 


> باب ما جاء فى النهى عن الثنيا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 70/0 . والنسالى . فى : باب النبى 
عن بيع الثنيا حتى تعلم » من كتاب البيوع . امجتبى 5570/7 . 

. 3١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 

08 ف الأصل : « ثمرها » . 

(14) البْسْر : تمر النخل قبل أن يصبح رطبًا . 


.)ذحاب١:مى)علاك١(‎ 


1١7 


المي عِنْبّا » أو فاكَهَةَ , سَوَاهُ » فأحَدّهُ حين يتَناهَى إذراكه , وتَسْتَحْكِمُ حَلاوَئُه » 
ويْجَرُ مئله . وهذا قولُ مالك » والشافعى» . 

فصل : فإن بر بعضه دونَ بعض » فالمَنْصوصٌ عن أحمد ء أنَّ ما ير للبائعم » 
وما ل يوَبَرلِلمُشْمَرِى . وهو قول ألى بكر / ؛ لِلْحَبّر الذى عليه مَبئَى هذه المَسْألَة » 
فإِن صرِيحَه » أَنْ ما بر للبائع. ‏ ومَفْهُومَه » أن ما ل يُوَير ِْمُشْمَرى . وقال ابي 
حامدٍ : الكل للبائعم . وهو مذهبٌ المَْافِمِى ؛ لأَنًا إذا لم ئجْعَلٍ الكُلّ للبائع » أَدَى 
إلى الإضرارٍ باشتراك الأيدى ف البْسْتانٍ » فِيَجِبُ أن يُجْعَلَ ما ل وير با لِمَا ير » 
ككِمَرٍ النّخْلَةِ الواحِدّةٍ » فإنّه لا خلاف ف أن تأبيرَ بعض النَخْلَةِ يَجَعَلُ جميعَها 
للبائعم » وقد يَْبَعُ الباطنُ” 2 الظَّاِرَ منه » كأساسات الجيطانٍ تبَعُ الظَاهرَ منه . 
ولأن البْسْتَانَ إذا يدا صّلاحٌ كَمرَةٍ منه جار بَيْمُ جميعها بغير شَرْطِ القَطّم , كذا 
هّنا » وهذا من التّوْع. الواحِدٍ ؛ لأنَ الظَاهِرٌ أنَ النُوْعَ الواجد يَتَقارَبُ ويَعَلاحقٌ , 
فأمًا إن اير » يتْبَعْهُ الوح الآححر . ول يُمَرّق أبو الحَطَّابٍ بين النّوع والجنس 
كله ؛ وهو ظاهِرٌ مذهب الشنّافِى' ؛ لأنّهِ يض إلى سُوءِ المُشارَكَةٍ » وامحتلاف 
الأيدى » كف انع الواجدٍ . ولنا ء أنَّ النّوْعَيْن يَتَباعَدانٍ » ويَكَميرٌ أَحَدُهما من 
الآتحرٍ » ولا يُخْسَى اخقلاطهما واشْتِباهُهما . فأشبّها الجئسيْن . وما ذْكَرَهُ يطل 
بالجِنْسَيْن . ولا يَصِحٌ القِياسٌ على الو ع. الواجدٍ ؛ لافتراقهما فيما ذَكَرْناةُ . ولو 
باع حائْطيْن قد أَبرَ أُحَدَهما » ل يَتْبَعهُ الآخرٌ ؛ لأنّه ُُضى إلى منُوء المُشاركَة » 
واتلاف الأَيِى ؛ لانفْرادٍ كل واجِدٍ منبما عن صاحبه . ولو أَيرَ بعض ا حاط » 
هرد بالبيْع ما لم يؤر » لمي حُكُمْ نفسيه , ولا يبع غيره . وتحرّجَ القاضى 
وَجْهَا فى أنه تب غير المَبيع. » ويكونُ للبائع. ؛ لأنّه قد نت للحائط كله حُكُمُ 
الَأبرٍ . وهو أحدُ الوَجْهَيْن لأصحاب الشافمِى' . ولا يَصِحٌ هذا ؛ لأنّ المَبيمَ لم 


(15) ف النسخ : « الباطل » . 


1١ 


1/5 ظ 


005و 


وبر منه شىءٌ » فوَجَبٌ أن يكون للمشئرى » بمُفهوم الحَبْرِ »وك لو كان مُتْفْرِدًا 
. مه نفدم 0 و 0 م 2 4 
فى بستانٍ وحذه . ولانه لا يفضى إلى سوء المشاركة »ولا اختلاف الايدى »ولا 


اه 2 و 5 3 ٠‏ 3 2 2 2 ل ه 2 مه 
إلى ضَرّرٍ » فبَقَّى على ُحكم الأصل . فإن بيعت النَّخْلّة وقد أبرَتْ كلها ,أو بَعْضْها , 


أَطْلَعَتُ بعد ذلك , فَالطَّلُ ِلمُْتَرى ؛ لأنَّه حَدَثَّ فى مِلْكِه » فكان له » م لو 
حَدَتٌ بعد جزاز الثّمَرَوٍ . ولأن ما أَطْلَعَ بعد تأبير غيره لا يكادُ يَشْتبهُ به ؛ لِتَاعدٍ 
00007 

: فصل : وطَلعُ الفحَّال"" كَطَلْع الإناث . وهو ظاهِرٌ كلام الشّافهى' . 
/ ويتخقيل أن يكون مل الال للباقع. قبل ظهوره ؛ لأنّه يُؤْتحَدُ للأكل قبل 
لبور نير لا لخر ُلك إِلَّا ظاهرَة » كاين » ويكون ظهورٌ طَلْمهِ كَطْهُورٍ 
ثَمَرة*" غيرِهِ . ولنا» أَنّها ثُمَرَة نَخْلٍ إذا ترِكَتْ ظَهرَتْ » فهى كالإناث » أو 
دل ف شوم الث وا لخ الآحر لصي" ف أل ليبى هر 
المَقَصودٌ منه وإنمائرا تيح به ؛ وهو يكونٌ بعد ظهوره ب فأشبَة طَلْعَ الإناث . 
فإن باع خلا فيه فحَالٌ وإناث لم يتشقق 0 '" منه شىءٌ » فالكل''" لِْمشْرى » | 
على الوه الآعر » فنَ طَلْعَ لفحل يكو للبائع . . وإن كان قد تسشَفّق طَلْعْ أحدٍ 
لوعن دون الآتحر » فما 5 فق فهو للبائع. » وما م يََسف لمُشترى , إلا عند 
مَن سَوّى بين الأنُواعر كلّها . وإن تَشَقَقَ طَلْعُ بعض الإناث أو بعض الفحالٍ » 
فالذى قد ظَهّرَ للبائع. » وما لم يَظْهَرْ على ما ذَكرْنا من الامحيلاف فيه . 


فصل : وكل عَمَدِ مُعاوَضّةيَجُرِى مَجْرَى البَبْع » فى أن الّمَرَ المُوّيرَة تكون لمن 


(10) الفسَال ؛ بضم الفاء المعجمه وتشديد الحاء : ذكر التخل . 
)١18(‏ سقط من :م . 

(15) فى م ١:‏ يصلح 2 . 

. 6) يشقق‎ «١ : ف الاصل‎ )٠١( 

. » ف الأصل : « فلكل‎ )5١( 


١ 


اَل عنه الأصْل » وغير المَُّيرَةٍ لمن التق إليه » مثل أن يُصْدِقَ المأ خلا » أو 
يَخْلَمَهَا به » أو يَجْعَلَهُ عِوَضًا فى إجارَةٍ » أو عَفْدِ صُلْح ‏ لأنّه عفَدُ مُعاوَضَةٍ , فجَرَى 
مجْرَى ابعر . وإن انَل بغير مُعاوَضَةٍ » كالهبّة , والرّهْن » أو فسيمّ أجل العَيْبٍ » 
أو فلس المُسشْتَرِى » أو رجوع_الأب ف هبه لوَلدِهِ » أو تَقَايْلا المَبيعَ » أو كان صّداقًا 
فرجّع إلى الزّوْج_لَِسْخ المَرْأةٍ النَكَاحَ » أو نف لِطّلاقِ الرّوْج, » فإِنّهِ فى المسمْخر 
الأملل» مار أو لير : لكدكماة تتمل فاته الكان و وقاانم: ل 
ورهن حُكْمُهُما حُكُمْ ابيع » فى أله يم قبل لتر » ولا يبمُ فيما بعدذه ؛ لأنّ 
الملك زال عن الئل بغير فسخ » فكان الحُككُمُ فيه ما ذَكَرْناةٌ ‏ كالبيع. . وأم 
رَجوعٌ ع البائعم لفلّس المُسْتَرى » أو الرّوْ ج_ لاتفساخر الاح » فيُذْكَرَانِ فى 
بابيهما . 


-ٍ 


5 مسألة ؛ قال : ( وَكذَلِكَ بَبْعْ الشَّجَر إِذَا كان فيه ثَمَرّه بَادٍ ) 


ونه الدع أن الشكر عل خيطة خنية أمزي الجتها مايكرن توزفاق 
ال و ال ل 


وساداءع 


حُكْمَهُ » وهو الأصْل » وماعداه مُقيسٌ عليه » / ومُلْحَقٌ به . ومن هذا الضرب ؛ 
القن » وما يُقصَدُ ره ؛ كالوردٍ » والياسمين » والتّرجس » والبَنفسج. ٠‏ فإنّه 
طهر أكمائه م تتفئّحُ ' عل فظْهَرُ » فهو كالطّلع إن تقنّحَ نيد 2 جئبذه0" » فهو للبائعر 
وإلّا فهو للمُشْكرى .اا »ما طهر ةلاجر عله ولاؤر » كاين » 
والنُوتٍ , والجُميْزٍ » فهُنٌّ للبائعم ؛ لأن ظُهورها من شجَرِها بِمَنِْلَةِ ظْهُورٍ لطم 
من ره . الثالث ء ما يَظْهَرُ فى قِشره » ثم يَبْقَى فيه إلى حين الأكُلٍ » كالرّمّانِ » 
وَالمَوْزٍ » فهو للبائع. أيضًا نفس الظّهورٍ ؛ لأنَّ قَشْرّه من مَصْلَحَيِهِ » ويَبْقَى فيه إلى 


(0)ىم:«ترو. 
)١(‏ الجُتْبُذُ : ورد الشجرة قبل أن يتفتح . 


1١ 


8/5 ظ 


0/4و 


حين الأكُل » فهو كاين . ولأَنْ قِشرّه يرل مَنْزِلَة أجزائه ؛ لِلرُومِه إِّاهُ » وَكَونه 
2 2000 | هه ا ره 6 مه 7 2 
من مَصّلحَتِه . الضرب الرابع » مايَظهر فى قِسْرَينِ » كالجوز » واللوزٍ » فهو للبائم 
٠. 7‏ 2 عه و 0 3 
أيضًا بتفس الظهور ؛ لآن قِشرّه لايّزول عنه غالبا » إلا بعد جزازه » فاشْبّهَ اضرب 
3 01 ج23 هه 5 وله .7 9 
الذى قبله . ولآن يشر اللوز يوكل معه ء فاشبة الينَ . وقال القاضى : إن تُشَققٌ 
لسر على فهو للبائع. و1 ن ف يَسَفَق فهو لِلْمُشترى كالطلع وزاك رهن 
م يكن لاع إلا تاد ا » ولايصحٌ قباسئه على اطع , لأنَ الل لاد من تشَققه 2 
كشع نُسَقَقُه من مَصْلّحَتِه » وهذا بخلافه » فإنّهِ لا يعَسْقَقُ على شَجَرِه » وتُشفقه قبل 
0 #لر التمرة ٠‏ كاتماح 5 
والمشمشٍ ؛ والإجخاص ”2 , والسخويخ . فإذا تَفتَح نُوره #وظيَوف القَمرة فيه 
فهى للبائم ٠وإن‏ لم تظهر » فهى لِلْمُشتَرى 00 ا شائر لورة اديت 7 
ومالافهو لِْمُْترِى ؛ لأنَ لمر الاتظهرٌ حتى كنار التَوْرُ . وقال القاضى يحْتَملُ 
أن تكون للبائعم يظهور ئَوْرِه ؛ لأنَّ طلم إذا تشمّق ع كان كَنَوْرٍ الشّجَرٍ فزن العقد 
التى فى جوف الطَّلْع لَيْسَتْ عَيْنَ الكمَرَو » وإِنّما هى أُوعِيَةٌ لها , تكيرٌ القّمَرَةَ فى 
ل 0 اا مادق ع اله ا 2ه “اللي مع هل وك )مه 1 000 
خوفياا» ولظهر ضر العتدة فق طرفها ع وهى ومع الرطنة تاريوك اللترى 
فضي ما قَلنَاهُ ؛ لأنّه عَلَقَ اس منت خقاق البائع ها بكونٍ الثّمَرِ بادا ايدو تورَه 00 
بْدُو الثّمَرَ حتى يَعَفئّ49» َوْرُّه . وقد يَيْدُو إذا كبْرَ قبل أن يَدُرَ الَّوْرَ » فَتَعلَقَ ذلك 
در ٠‏ . والتّب بمَِلِمالهْورٌ ‏ نيدو فى قطوفه شىءٌ صيغارٌ كَحَبٍ ادن » 
م تتفت ويتناثر » كتنائر”” الور » فيكون من هذا / القِسْم . والله أعلمُ . وهذا 
فاق الطَلعَ. ؛لأن الذى فى الطّلع عَينُ لمرََينْمُو وير » والنُورُ فى هذه الما 
1 0 ار . ومذهبٌ الشافعى » فى هذا الفصّل جميعه ما 


(©) الإماص : الكمثرى أو البرقوق . 
(؛) ف م : ١‏ لا يتفتح 2 . 


(0) فى الأصل : ٠‏ كسائر » . 


١56 


ذكرنا ههّنا , أو قَريبًا منه » وبينهما احتلاف على حَسّب ما ذَكَرْنا من الخلاف » 


: ك2 5 7 2 عا عه 2 5 : 
فصل : فاما الاغصان . والوَرّق » وسائر أجزاء الشّجر . فهو للمشترى بكل 


حال ؛ أله من أجزاه يق تمتها فهو حجر سائر ايع . ويل 
أن يكونَ وَرَقُ النُوتِ الذى يُقَصَدُ أده لِتَرييَة دُودٍ المَرّ إن تمَتّحَ » فهو للْبَائم » 
إلا فهو ِلْمُشْمرِى ؛ لأنّه بِمَئْزِلَّ الجنيذِ الذى يفنح فيظَهَرٌ توْرٌه من الوَرْدِ وغيره 2 
وهذا فى المواضيع. التى عَادَنُهِم أذ الوَرَقٍ » وإن ل تَكُّنْ عَادَنْهم ذلك » فهو 
لْمُشْتَرِى » كسائِر وَرَقِ الشّجَر . والله أعلمُ . 


فصل : وإذاكائت الثّمَرَة للبائع مُبَقَاةًفى شجَرِ المُشْكرى . فاحْمَابث إلى سَفّى » 
يك : انتوق جنت هبه لألاتي يداه كل لنكلة يه ك دعل الأصو ل 
وإن أرَادَ سيا من غيرٍ حَاجةٍ ؛ فلِلمْسْترِى مَنْعْه منه ‏ لأنّهِ بسقيه يََضَمِّنُ النَصَرّفَ 
فى مِلّْكِ غيره » ولأنْ الأصل منْعُه من التٌصَرٌ ف ف مِلْكِ غيره » وإنّما أُباحَمْةُ الحابجةٌ » 
فإن لم تُوجَدِ الحابجة يَبَْى على أصلٍ المنْع_ . فنٍ احتاَثٌ إلى السقِى » وفيه ضَرَرٌ 
على الشّجَر » أو احتاجٌ الشَّجَرٌ إلى سقى يَضرٌ بالئَّمَرَة » فال القاضى : أيُهما طَلَبَ 
الستّقَى لِحاجَته أَجْبرَ الآتمرٌ عليه ؛ لأنَّه تل فى العَقْدِ على ذلك . فإِنَّ المُشكَرئَ 
فقَضى عَفَدُه تَْقِية الكَمَرَةِ » والسسقى من تَبْقِيّتها ؛ والعَقدُ اقَضى تمْكينَ المُسْترى 
من حِفَظ الأصول » وتمثليمها , فَلَِمَ كلّ واحدٍ منهما ما أَوْجَبّه المَقدُ للآتر » 


م عليه 
ِِ 


وإن أضرٌ به . وإِنَّما له أن بقَدْرٍ حاجَتِه » فإن امَلّها فى قَدْرٍ الحاجَة » رُجِعَّ 


إلى أهل التجيزة .:وائهيا القمن النتقق فالمدئة عليه والأثه ناجيه 

: 00 9 # تر ع اله سس سس 3 0 

فصل : فإن خيف على الاصول الضرر بَِبْقِيّةِ القَمَرَةٍ عليها ! لعطش أو غيره » 
والضرًرٌ يُسيرٌ » ل يُجْبْر على قطعها / ؛ لأنّها مُسمتَجقة لِلبَّقاء » فلم يُجْبْرْ على إزالَها 
6 و » تر . 06 5200 د 0 
لِدَفعم ضْرّرٍ يَسِيرٍ عن غيره . وإن كان كثيرًا » فخيف على الأصول الججفاف » أو 
نَقصّ حَمْلِها » ففيه وجهانٍ ؛ أَحَدُهما . لا يُجْبْرُ أيضًا لذلك . الثانى » يُجْبَرٌ على 


١77/ 


4 ظ 


0/4و 


اقمع الات ل 


1 5 اعم ل ا 0 ع لع ور ع 21 ان 2 
قصل وإذااع شجران كلب » فحَدَّئتٌ تُمَرَةِ اخرى » أو اشترى ثمرة 
فى شبجرِها » فحنت فَمََةأْرَى ؛ فإن تَمَيّرتا فلك و اعون لله » وإن ل تَعَممْزْ 


إحداهما من الأرَّى » فهما شريكانٍ فيهما ٠‏ كل واجدٍ بِقَذْر تَمَرَتِه . فإن ل يُعْلمْ 


لذ كل واو سما التطلها عله مرولا خط العذة » لآن العية ل بتعدر 
َسْليمُه » وإنّما امحلَط بغيره » فهو كلو اشر طعامًا فى مكانٍ » فاثثال عليه طعا 
للبائعم » أو انْثال هو على طعام. للبائعم » ول يُعْرَفْ قَدْرٌ كل واحدٍ منهما . ويْغَارِق 
هذا ما لو اشْترى ثَمَرَةَ قبل بُدُوٌ صّلاحها , فتَرَكها حتى بدا صّلاحُها , أو اشْتَرَى 
عَرِيةٌ » فَرَكّها حتى أَنْمَرَتْ » فإِنَ العََد يبط فى إِخدى الرُواييْن ؛ لكوْنٍ اخقلاط 
المبيع. بغيره حص يازتكاب الى ؛ وكونه ينجل جِيلَة على شرّاء القّمرَةٍ قبل بُدُوٌ 
صّلاجها » أو شيرَاءِ الطب بالّمْرٍ من غير كَل من غير حَاجةٍ إلى أكلِه ز طبًا » وههنا 
ماازئكبَ نَهًْا ولايَجعَل هذا طرِيًا إل فل المُحَرّم .وجَمَّعَ ع أب الطاب بينهما 2 
فقال : فى الجميع رِوَايّتانٍ ؛ إحداهُا ؛ يطل العَعَدٌ . والأخرى 0 . وقال 
القاضى : إن كانت الكَمَرةُ للبائع. » فَحَدَنّتُ ثَمَرَة أخرى قبل لكلل واحدٍ 0 
بتَصيبك لِصاحِبكٌ . فإن فَعَلَهُ أَحَدُمُما , أَقْرَرْنا العَقَدَ وأجيرنا 0 عل 
القبول ؛لألهيُولُ به ترا . وإن تتا » سنا الَف ؛ لذ وُصول كلى واحيٍ 
منهما إل قَذْرِ حَقَه . وإن اسْكرَى ثَمَرَةَ » فحَدَنَّتْ ثَمَرَة أخرى » م تقل للمُْترى : 

مشخ ينصييك ؛ لأن لمر 1 كل المبيع. » فلا يُؤْمَرُ ييه يِه كله » وتَقُولُ للبائعم 
ذلك »فإن سَمَحَ بتصيبه لِلمُشْكَرِى أَجْيرَئَاهُ على القبول وإِلّافسي البَيِعُ بينبماوهذا 5 
مذهبٌ الشافعِىء . قال ابن عَقِيل : لعل هذا قول / لبعض أصحابنا » فإنَّى لم أجذهُ 


() فى الأصل : « فعل » . 


١74 


مَعِْيًا إلى أحمد . والظاهِرٌ أنَّ هذا امتِيارٌ القاضى » وليس بمذهب لأحمدّ . ولو 
اشترى يِنْطَةٌ » فائعالت عليها أُخرَى » ل يَنْمَسخ الَيْمُ ٠‏ والحُكُم فيه كالخكم 
فى الّمَرَةِ تَحُدّتُ معها أخرّى . والله أعلمُ . 

فصل : إذا باع لضن وفها رع لا يحصت 1 إلا مره ٠‏ كالجنطة » والشتعير » 
والمطازي ٠‏ وما المَقصودٌ منه مُسْبيْرٌ » كالجَرَرٍ » والفْجلٍ » والبَصّلٍ , 
والتُوم ؛ وأششباهها . فاشْترطَة للْمُشكرِى » فهو له . فصلا كان أو ذا حب » 
مسرا أو طابر معلُومًا أو مَجَهولًا ؛ لكونه دحل ف البيع يما" لاض » فلم 
يَضيرٌ هله وعدم كَماِه , كا لو ال شترى شر » فاشترط تمتها بعد تأبيرها . وإن 
أطلِق الع » فهو للبائع. ‏ أنه مُودَعٌ فى الأزض » فهو كالكث » والقماش اه 
راد لِلتَقلٍ » فأشبة التمَرَة المويرة . وهذا قو ألى حنيفة » والشافى ٠‏ ولا غلم 
ف شكالناً 007 مُبَْى فى الأَرْض إلى حين الحَصادٍ بغير أَجْرَةٍ ؛ أن 
المَْفْعَة حَصلَتٌ مُستَئّناة له » وعليه حصادٌه فى أوَّلِ وَقتٍ حصاده . وإن كان بَقاوه 
أنْفْعٌ له نر ا م ا ل 
لب . كقوله فى اللّمَرَوِ » وقد مضى”:" الكَلَامُ فيها . وهكذا”" الحُكُمٌ فى 
القَصّب الفارسيىء ؛ أن له وَقَنا َُطَعُ فيه , إلا أن العُروقَ تكون لِْمُشمَرى ؛ لأنها 
تركف الأْض لبَق فها'. والقَصَبٌ ته قمر » ””“وإن ل طهر منه”"© شىء 
فهو لِلْمُشْرى . وأ قَصّبُ السك » فإنهِ يوذ مره واحدة » فهو كالرّزع. . فإن 
حَصدَهُ قبل أوان("" الحَصاد لَِنتَفِعَ بالأرض ف غيره » ف يَمْلِك الانْتِمَاعَ بها ؛ ؛ لأن 


(1) القطانى : كل حب يدخر كالعدس والحمص والأرز . 
(8) القصيل : ما قطع من الزرع وهو أخضر . 

(9) سقط من :م . 

(١٠)ىم: (١‏ قضى). 

. » ف م زيادة : و قال‎ )01١( 

05-1 ف الأصل : « وإن لم يكن ظهر » . 
)١5(‏ سقط من :م . 


١8 


مَنْمَعَتَها إنّما حَصَلَتٌ مُسمَئناة ة عن مُقمَضَى العَقدِ » ضرُورَة بَقاءِ الرّزْع. ٠‏ مدر 
يبتقائه » كلثّمَرَةٍ على الشتّجَرَةٍ » وكا لو كان المي طعامًا لا يتْقَلُ مثله عادة إلا فى 
شَهْرٍ » ل يُكَلّف إِلُا ذلك » فإن تَكَلَفَ تَقْلهُ فى يوم واحدٍ ء لِيْفعَ بالدّارٍ فى غيره » 
ميجر » كذلك ههنا ومتى حصي ارزع » ويَقِيتْ له عُروق ضير بها الأرْضٌ » 
1/4 ظ كَمُروقٍ لطن والذَرَة » فعلى البائع. إزالتها . وإن تَحَفْرتِ الأْضُ » / فعليه تَسْويَة 

ُمَرِهَا ؛ لأنه اسْتِضْلاحٌ لملكه , فصار كا لو باع دارًا فيها خايية" كبيرَة » لا 
حرج لا بهَدم باب الذَارٍ » فهَدَمَها ؛ كان عليه الضّمانُ » وكذلك كل تقص, 
دَحَلٌ على مِلْكِ شخص لامستصلاح مِلّْكِ الآتحر من غير ِذْنٍ الأَوّلٍ » ولا فل صَدََ 
عنه النّقَصُ » وَاسْمئدَ إليه » كان الضّمانْ على مُدْخلٍ النَقُصٍ . 

فصل : وإنْ باع أَرْضًا وفيها رَرْحٌيُجَرٌ مَرّة بعد أخرّى , فالأصولٌ لِلْمُشْتَرى » 
ا الظّاهِرَةُ عند ابيع للبائعم » وا كما مقن ضيه » كالهنيياة9 
والبُقول » أو أككر » كالرّطْبَة”'" , وعلى البائع قَطْمُ ما يَسْتَحِقَه منه فى الحال ‏ فإنّه 
ليس لذلك حَد ينتهى إليه ,ولأن ذلك يطول ويَخْرج غيرٌ ما كان ظاهِرًا , والزيادة 

من الأصول التى هى بِلّكٌ لِلْمَُْرِى . وكذلك إن كان الزَّرْحٌ ما كور تُمرَئه 2 
كالقئَّاءِ » والخِيارٍ ؛ والبطيخ, » والباذْنجانٍ » وشِبّْهه » فهو لِلْمُسْتَرى ؛ والشّمرة 
الظَاهِرَةُ عند البْع. للبائع. ؛ لأن ذلك مما تتَكرر الأمرة فيه #.فاطية الس بولق 
كان ممًا ُؤْحَد رَهْرَئْه » وبْقَى عروقه فى الأرْض ٠‏ كلبتفسج. » والترجس » 
فالأصُول لِلْمُسْمرى ؛ أنه جل فى الأرْض لبقا فهها » فهو كاري » وكذلك 
أررَاقة و عضول 4 لاه لا يُقَصك أحذة » فهو كَوَرَقٍ الششّجَرِ وأغصانه . وأمًا زَهْرَنُه 3 
فإن كانت قد تَفبِّحَتْ » فهى للبائع » وإلّا فهى لِلْمُعْتَرى , على ما ذَكَرْناةُ فيما 


. الخابية : وعاء الماء الذى يحفظ فيه‎ )١4( 


. الندبا : بقل زراعى » يطبخ ورقه , أو يجعل مشهيا‎ )١5( 
. الرطبة : القضب خاصة . وهو ما أكل من النبات المقتضب عضا » ولا يدخر ولا يبقى » كالفواكه‎ )15( 
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فل فها » وإن 4 يكل : يحقوقها و 


فصل : وإذا اشترَى أَرْضًا فها بَذرٌ » اسح المُشترى أصله , كالرطْية » 
0 توالقول الع رامت خرف فهوله ؛ لأنَهثْكفى الأرض لبقي 
فهو كأصول الجر . ولأنه لوكان ظاهرًا كان له » فالمُسْرٌ أ أولى: :+ سواء علقت 
عُروقه فى الأرْضٍ »أو لا . فإن كان بَذراِمَايستَحِفَه باع يرل إلا أن يَسْكرِ ص له 
المبتاٌ , » فيكون له . وقال الشافعيه : الي بال ؛ لأ البذْرَ مَجْهول » وهو 
مقصيوة ب ولا ٠‏ / أن البَذرَ يدل تبَعا فى الببْعر » ؛ فلم يَضرٌ جَهَله الو اشكريئ 
عَبْدّا » فاشترَط مَالَهُ . ويَجوزٌ فى الابع ”'" من العرّرِ ما لا يَجورُ فى المَمْبوع. 2 
كبَيْع لبن فى اضرع مع الاةٍ » وَالحَمْلٍ مع الأمّ » والمتّقوف ف الذَار 
وأساسات الجيطانٍ ‏ تَدْحُل تبَعافى ابيع . ولائضٌ جَهالتُّها , ولاتجورٌ مُفْرَدَة . 

إن لم يَعْلَْم المُشتَرى بذلك , فله الجيَارُ فى مسح بتع وإمضائه ؛ لأنّه يُمَوْتُ 
عليه رض حا . فإن رَضِئ البائعُ ركه لِلمُشترى » أو قال آنا اح له 
مك ذلك فى رَمَنِيَسير لاض بمنافع, الأزض ؛ فلا خيار لِلْمْشْئَرِى ؛ لأنّه أزال 
العَيْبَ بِالتّقلٍ » أو زادةُ كحيرًا برك ؛ مُه ؛ أن فيه َصْحيحًالِْعَقَدٍ » وهذا 
مذهبٌ الشافي * . وكذلك لو اشتررى "١ى:‏ يلا فيه"" طَلعٌّ » فبانَ أنه مُوَيَرَ » فله 
الخيارز ؛ لله يوت المشترى راي » وض تقاؤها تطبه . فإن ترَكها له 
البائع > جار . فإن قال : أنا أمَطَمُها الآن . لم يَسْقَطْ خيارُه بذلك ؛ 
أن ثمَرّة العام تفوت . سواءً قَطَعَها , أو ترَكّها . إن اشترى رض فا َرْعٌ 
للبائع. ‏ أو شَجَرًا فيه نَمَرَ للبائع. » والمُشْيّرى جاهل بذلك . يَظَنٌ أن الزّرْعَ والدّمَرَ 
له , فله الخيارٌ أيضًا » 5 لو جَهِلٌ وُحِودَهُ ؛ لأنّه نما رَضِى يبَذّل مَالِه عَوَضًا عن 


له 


(15) ف الأصل : ١‏ التبع » . 
)1١-10‏ ف الأصل : « نخلا فيها » . 
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قار 


:1 ظ 


5 2 5 7 2 © لوه م و 
ا لع ل ل ل ا ل 
لسري ِلْمَعيبٍ يَظْنّه صّحينحا . وإن اْمَلها فى جَهُْلِهِ لذلك » فالقول قول 
َ 1 د ووره 0 0 0 85 و 
م 0 م يُقبَل قوله ؛ لآن الظاهرٌ أنه لا يَجهَلهِ . 

. 5 روحم ص هو 1 

فصل : إذا باعَهُ اضًا بحُقوقها , دََل مافيهامن غراس وبناءف البَيّم . وكذلك 
كك ل عه هئم 5 54 2 ل ا 2ه 3 و 
ا تررم بخقركي . دخل ف الْرّهْنِ غراسٌها وبناؤها . وإن 
يقل : بحُقوقها . فهل يَدْمُلْ الِراسٌ واليناءُفههما ؟ على وَجْهَيْنِ . وص الشّافجئه 
عل الها لذن قر عدوت ان »وتلق لمتحا فى الك تعنم 2 
5 1 م يح يه زله. عرفا 58 0 2 هه بير 
قال : فييما جَمِيعًا قولانٍ . ومنهم مَنْ فرق بينهما يكونٍ / البيع اقَوى » فيستتبع 
البناءً والشّجَرٌ. » بخِلاف الرَهْن » ومنهم مَن قال : إِنّهما سواءً ؛ لآن ماتبِعَ فى البيع 
َبعَ فى" الزّهْنِ » كالطرق والمَناِعم » وفيهما جمِيعًا وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهما . يَدْْل 
البناءُ والسّْجَرُ ؛ لأنُهما من حُقَوقٍ9*" الأْض » ولذلك يَدْحَلانٍ إذا قال : 
بحُقوقِها . وما كان من حُقوقِها يَدْحُل فيها بالإطلاق » كطرقها ومَنافها . والثانى » 
كالشّمَرةٍ الموَيَرَةٍ . ومن نَصرَ الأول فرق بينهما ؛ بِكونٍ الثّمَرةِ ثُرادُ ِلتّقلٍ » ولِيسَتُْ 
من حُقوقها بخلاف الششّجَرٍ واليناء . فإن قال : يِعْتَْكَ هذا البسّتانَ . دحل فيه 


الشجر ؛لأن لبان اسْمٌ للأزض » والشّجَر »والحائط ؛ولذلك لاتُسَمّى الأَْض 


المَكْشُوقَة بُسْتانًا . قال ابن عَقَيِلٍ : ويَدْل فيه البناءٌ ؛ لأ ما دعل فيه الشّجَرٌ دل 
نه لقنا وكيا آنا لا بتكل 

فصل : وإن باعَهُ شَجَرًا ٠‏ لم تَدْْلٍ الأزضُ ف البَيْع. ذَكْرَهُ أبو إسْحاق ابن 
سافلا ؛ لأنْ الاسم لا يتناوَلُها » ولا هى”" تَبَعٌ للمُبيع . 


(18) سقط من : الأصل . 
(15) سقط من : الأصل . 


فصل : : وإن قال : بعْتَكَ هذه القرية . فإن كان ف الل قري » مثل المُساوَمة 
على أَزضيها أو ذكر لزع والغرسن فنيا. » وذكر حَُدُودِها ؛ أو ذل نَم لايَصلحُ 
إلا فها وفى أضيها . َكَل فى ابيع لأنَ الاملمَ يجورٌ أن يُطَلق عليها مع أرزضيها » 
ا ا 
اعراتر ا لقن و ل يا الى .سوا : يمتها أو ميقل . 
وأما الفراسس بين بُنيانيها » » فَحَُكْمُه حَُكُمْ الفراس ف الْأَرْضٍ ء إن قال : بِحُقُوقِها . 
دحل » وإن لم يقل » فعل وَجْهَيْن . 


فصل : وإن باعَهُ دارًا بحُقَوقِهًا » تال ابيع أضّها وبناءها اوناع تمل 
بها » ماهو من مَصْلّحَتها , كالأبواب المَنْصُويَة » والحوابى المَدْهُويَة » والررفوف 
المُسَّمُرَةٍ » والأؤتادٍ المْرُورَةٍ » والجَرٍ المَنْصُوب من الرّحا » وأشْباه ذلك . ولا 

' 0 22 
يَدْتل فى البَيْع ما ليس من مصالِحها ل ل 
مُودعٌ فما لتقل عنها » فأشبَه افرش / » والستور » ولاما كان مُنْمَصِلًا عنها يَخْقَصُ ئ 
بِمَصلَحَتِها » كالفَرْش . والسيُورٍ » والطّعام . والرّقُوفِ المَوْضُوعَةٍ على الأؤتادٍ 
بغير تَسْمِيرٍ » ولا غَرْزٍِ فى الحائط . والْحَبْلِ” " , والدَّلْو » والبَكرَةٍ » والقفل , 
وَحَجَرِ الْرَحَى » إذا لم يكن واحدٌّ منهما مَنْصُوبًا ؛ والخوانى المَوْضُوعَة من غيرٍ 
أن يُطيّنَ عليها » ونحوه ؛ لأنّه مُنْفَصِلٌ عنها . لايَخْتَصٌ بمَصْلّحَيَها » فأشبّه الات . 
وأا ما كان من مَصالِجها » لكنّه مُنْمَصِل عنها » كالمفتاح. » والحَجَرٍ القؤقانو”من 
الرّحا إذا كان الستفلازئ مَنْصُونا فيَْتملُ وَجْهَيْنِ ؛ أحدهما يَدْلُ فى البيع. ؛ 
لأنّه لمملهعها وناقية به المنْصُوبٌ فهما . والثافى » لايَذحل ؛ لأنه مُنمَصِل عنها » 
فأشبّه السُفلانتإذا ل يكن مَنْصُوبًا » والقفلَ , والدَّلْو , ونحوهها . ومَذْهَبُ الشافمى» 
فى هذا كمذهبنا سواءً . 


)9١(‏ سقط من :م. 
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ظ 


فصل : وما كان فى الْأَرْض من الججارَةٍ المَخْلُوقَِ فيها » أو مين عليهال'" » 
كأساسات الجيطان المُتَهَدّمَةٍ » فهى'" لِلْمُتْكَرِى بِالبَيِع ؛ لأنّه من أُجْزائها , 
فهى كَحِيطانها , وثرابها . والمّعادِنِ الجامِدة فيها » والآجْرٌ كالججارة فى هذا . 

وإذا كان المُشَْرى عالِمًا بذلك , فلا خيارٌ له . وإن لح يكن عالِمًا به » وكان ذلك 
يْضْرٌ بالأزض ٠‏ وينقصها ؛ كالصَّخْرٍ المُغيرٌ بِعْرُوقٍ الشّجَرٍ » فهو عَيْبّ » 
وللْمُشكرى الجيار ؛ بين اسمخ وأنحذ النّمنٍ » أو الإمُسالك وأمْحذٍ أزش العيْب ,م 
فى سائر المُبيع . فأمّا إن كانت الججارَة أو الآَجُرٌ مدعا فهها لتقل عنها ٠‏ فهى 
للبائعم » كالكنزٍ » وعليهتقلها ؛ وتسُويَةٌ الأْض إذاتَقَلّها » وإصلاحُ الحُمَرٍ ؛ لأنّه 
ضرَرٌ لحك لامنتطلاح ملكه ؛ ؛ فكان عليه إِزَالنّه 00 
أو طاول مدن » ولم يكن المُرى عام قله البفياة 55 نا لآثه غيب 

وإن م يكن فى تقلها ضرَرٌ » ويمكنْ تقلها فى أيام. ير » كالقلاثة فما دون » فلا 
خيارٌ له » وله مُطَالبَة البائم يتقَلِها فى الحال ؛ ؛ لأنّه لا عرف ف تَقيتها » بخلاف 
ارزع . وإن كان عالِمًا بالحال ‏ فلا يار له » ولا أُجْرَةَ فى الزّمانِ الذى ثُقلّتْ 
فيه ؛ لأنّهِ عَلِمَ بذلك ورَضيى » فأَشْبَة مالو اشتَرَى أَرْضًا فيها رَرْعٌ . وإن لم يَعْلَمْ » 
وانختارٌ إمُسالة / المييع. » فهل له أَجرَة رمن اقل ؟ على وَجهَيْنِ ؛ أحذهما » له 
ذلك ؛ لأن المَنافِعَ م مَصتَبرئة عل المثلقن فكان عليه بَدَنُها » كالأجرَاء . والثانى ‏ 
لا يجب ؛ لأنّه أ لَمَارَضى بِإِمُساك المَبيع رَضيى7'" يِعَلَّفِ المَنْمَعَةِ فى زَمانٍ التُقَلٍ » 
إن ل بكر الإشبالة > فقال الباقع : أنا أدَعٌ ذلك لك . وكان مما لاضرَّرٌ فى بُقائه » 
يكن له يار © لأن العطرر ال عفة:» 


فصل : فإن كان ف الأَرْض مَعادِنْ جايِدة » كمَعَادِنِ الذَهَب ء والفضّة , 


() ف الأصل : « فيها » . 
00ح ف الأصل : « فهو » . 
(؟59) سقط من :م . 


وَالْحَدِيدٍ » والتْحاس » والرّصاص », ونحوها ء دَتَلّتُ ف البَيْع » ومُلِكَتْ بِمِلكِ 
الأرض الت نه فيا + الأله من أخراتها + نهى كثرايها وأخجارها » ولكن لاما 
مَعْدِنْ الذّهَبِ يِذَّهَبِ ؛ ولا مَعْدِنْ الفضّة بفضّةٍ » ويجورٌ بَيْعُها بغير جنْسها . وإن 
توق الأرص لذن ل يلقم البافه ا فلداله .4 الأنهرياذة ل يكل جا #فاحه 
ما لو باعَهُ نْبا على أنه عشرة » فبانَ أَجَدَ عَشَرَ . هذا إذا كان قد مَلَكَ الأرض بإحياء 
أو إقطاعر . وقد وى أن ولد يلالى بن ا حارث باعُوا حمر بن عبد العَِيٍ أَضًا ؛ 
فظَهَرَ فيها مَعِْن » فقالوا : | ما ينا الأَرْضَ » ولم تيع المَْدنَ وار اعم برعي 
رد لكاب لذى ذه ب اب اله .أذ ل له »ور حلم 
المَعْدِنَة" . وإن كان البائِعٌ مَلَكَ الأَرْض بالبيعم "اعتمل أن له يكن له عار ؟ 
أن لحن لغيره » وهو امالِكُ الأول . واحْتَمَل أن يكونّ له الخيارٌ » م لو اشْترّى 
مَعِيبًا ثم باعَهُ و لم يَعلَمُ عَيْبَهُ » فإنّهِيَسْتَحِقٌ الود عليه ووإن كد ياعه متنا إاشحراة : 
وقد رَوَى أبو طالب » عن أحمد ء أنه" إذا ظَهَرٌ المَعْدِنُ فى مِلْكِه مَلَكَهُ . وظاهرٌ 
هذا أنه م يَجْعَله للبائع. , ولا جَعَل له يارًا ؛ لأنّه من أُجاء الأزض » فأشبة ما 
ار هر ب اعجار اين كير . 


فصل : وإذا كان فى الأرض + بر أو عَيْنّ مُسَتئبَطَة » فنفس البثر وأرض العَين 
مَمْلُوكَةَ مالك الأْض » والماءُ الذى فيها غيرٌ مَمْلُوكٍ ؛ أنه يَجْرِى من تخت الأض 
إلى ملكه » فأشبّه الماءَ الجارى فى الّهْرِ إلى مِلْكه م 
الشتافمى' . والوجه الآكَرٌ . / يَدْحْلُ فى المِلْكِ ؛ لأنّه مام المِلْكِ . 
رُوى عن أحمد مايَدُلٌ على أنّهِيُمْلّكُ ؛ نه قال فى ررجل له أَرْضٌ ولآ حر ماء 0 
صاحِبٌ الأض وصاحِبٌ الماءفى الرّْع. » ويكون بينهما ؟ فقال الابات تار 
أبو بكر . وهذا يَدُلْ على أن الماع مَمْلُوكٌ لصاحبه ؛ وف مَعْنَى الماء » المَعادِنُ الجاريّة 


. 714520 37148/4 : وتقدم بنصه فى‎ » 341١ 2 7140/4 : انظر ما تقدم فى‎ )١15( 
. سقط من : الأصل‎ )15( 


) ٠١/5 المغنى‎ ( ١4 


1/4و 


فى الألاك » كالقارٍ , والتّمْطٍ . والمُومِياء » والمِلْح. . وكذلك الحَُكُمُ فى النَابتٍِ 
فى أرَضيه من الكو والنوك , ففى كل ذلك يُحَرّجُ على الاين فى الماءِ . والصّحِيحٌ 
أن المءَ لايُمْلَكُ » فكذلك هذه . قال أَحَْمَدُ : لايُعْجيُنى بَيْعُلماء ليع . قال الأَثْرَمْ : 
سَمِعْتُ أبا عبد اللميُسل عن قَوْم_بينهم تهْرٌ تَشْرَبُ منه أَرَضُوهم , هذايَوم » وهذا 
يَوْمانٍ » يَتَفْقُونَ عليه بالحصّص » فجاءً يَؤِْى ولا أَحْتاجُ إليه : أكْريه يِدَراهِمَ ؟ 
قال : ما أُدْرى » أما اله عله فنَهَى عن بَبّع_ الماء . قِيل : إِنّهِ ليس يَبيعُه » إِنّمَا 
يُكْرِيه . قال : إِنَّمَا اختالوا بهذا لِيحَسنُوه » فأئةشىء هذا إلا البَيْعَ !ورَوَى الأَثْرْمُ » 
بإسناده عن جابر » وإياس بن عبدٍ المُرَنىَ »أن لىع تَهَى أن باع الا" . 
ورُوىٌ أيضًا عن رَجْلٍ من أصّحاب التى رلته ؛ قال +9 المسلمون شركاء فى 
اث : ف الماء واار الكو » . رَواة"" أبو غييْد » فى ككتاب « الأموزل :0© , 
فإذا قلنا : لا يُمْلَكُ . فصّاحِبُ الأزض أحَقٌ به من غيره ؛ لْكَوْنِهِ فى مِلْكه » فإن 
دََلَ غيرٌه بغير إِذنِه » فَأَحَدَّهُ مَلَكَهُ ؛ لأَنّه ماح فى الأصل » فأشبّه ما لو عَشَّشَ 
فى أَرْضيه طائرٌ » أو دحل فيها َب » أو نَضَبّتْ عن سّمَكِ » فدَحَل إليه دايخل فأتحذّه » 
وأمّا ما يَحُورُه من الماء فى إنائه » أو يَأَحْذُه من الكَلَو فى حَيله"" , ”أو يَحُورُه 
فى ره '" ء أو يَأُذُه من المَعاونٍ » فإنه يَمْلِكُه بذلك(7'" ء وله بَيْعُه بلا خلاف بين 


1 عه 


. ١١910//9 أخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع فضل الماء ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )١7( 
وأبو داود » فى : باب فى بيع فضل الماء » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 743/7 . والترمذى » فى : ياب‎ 
» ما جاء فى بيع فضل الماء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى . والنساقٌ » فى : باب بيع الماء‎ 
وباب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . المجتبى 770/17 » 77 . وابن ماجه » فى : باب النبى عن‎ 
. 8748/7 بيع الماء » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه‎ 
فى الأصل : «وروأه).‎ 00 
. 798 (8؟) ف : باب حمى الأرض ذات الكلاً والماء » من كتاب الأرضين ... » الأموال‎ 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى منع الماء » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 745/5 . 
)١5(‏ ف الاصل : « رحله » . 
509 - *) سقط من : الأصل . 
(1*) سقط من : الأصل . 


أل العم ؛ فإ الى“ عه قال ٠:‏ لأن يَأئحد أحدكُمْ حلا , يمد زمه مِنْ 


ل لفاس 


50 قبي فيكف الله بِدِوَجْهَهُ يديسل الا أغيلى أو مُيعَ » : 


رواة البخَارئلا” "© ورَوع أبو عقداف نل الأموال 1 "" ء عن المَشْيّخَةٍ » أن التَبوء 


ْله نهَى عن بَيْعر الماء إلا ما حُمِل منه . وعلى ذلك مَصْمّتٍ العادة فى الأممصار يبع 
الماءفى الرّوايا » والحطّب » والكَلَةٌ » من غير تكيرٍ » وليس / لأحد أن يَشْرَب منه » 
ولا يتَوَضنَا » ولا يَأحدَ إلا بإِذْنِ مالكه . وكذلك لو وَقَفَ على يكره » أو بثر مُباحر 
فاسْتقَى بِدلوه , أو بدُولاب أو نحوه » فما يُرَقيهِ من الماء » فهو مِلكهُ » وله بيْعُهِ ؛ 
لأ مَلَكَهُ بأَْحذِه فى إنائه . قال أحمدُ : إِنَّما تُهى عن بَيْع فَضْلٍ ماء البثر والعْيُونِ 
فى قَرَارِه ٠‏ ويَجورٌ نع لير نفسيها » والعين » ومُشمرِيها أَحَقٌ بمّائها . وقد رُوِىَ 

أن التبى عَيه قال : ١‏ من يَشتَرى يثر ر رومَة” "يو يوس بهَا عَلَى المُسْلِمِينَ وَلَهُ 
جه ؛ » أو ما قال ا ل ا 
مر الى" عه » و سبلا ِمُسْلِمِينَ » وكان اليَهُودى!”" تيع ماءهالا” . ورُوىى 
أن عُثُمانَ اشْتّرَى منه! ب 00 
تان قا ارقي الناارر مزج ورق انكفيت اق عام راو والميي علا 
دَْوًا . فَاَارَ يَوْمًا ويوْمًا » فكان الناسُ يَسْمَقَونَ منها فى يوم ان ِلْيَوْمَيْن » فقال 


(7؟) فى : باب كسب الرجل وعمله بيده » من كتاب البيوع » وفى : باب بيع الحطب والكلاً » من كتاب 
المساقاة . صحيح البخارى «أرولا . .1١49‏ 

(5©) فى : باب حمى الأرض ذات الكلاً والماء » من كتاب الأرضين ... » الأموال 5٠01‏ . 

(54) رومة : أرض بالمديئة بين الجرف وزعابة » نزها المش ركون عام الخندق » وفيها بثر رومة . معجم البلدان 
اام 

(0؟) سقط من : الأصل . 

(77) أخرجه البخارى تعليقا ‏ فى : باب فى الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته » من كتاب المساقاة . صحيح 
البخارى ١44/5‏ . والترمذى » فى : باب فى مناقب عفان ... » من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى 
لماه . 

(0؟) سقط من : الأصل . 

(8ى ف الأصل : « منها » . 
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اليَمُودى) : أَفِسَدْتٌ عَلَىء بعرى » فاشْتَر بَاقِيّها . فاشتراةُ بِكَمَانيّة الااف . وفى هذا 
َيل على ص ها » يلها » وصيحُة بيع ما تقبو منا ء وجوازٍيَسْمَةٍ مايا 
بالمُهَايَأةإ'"" , وكوْنٍ مالكها أحَىٌ بمائها”' ' » وجوازِ قِسْمَةِ ما فيه حَق وليس 
بعتارك . فأمّا المياهُ الجارِيّة » فما كان نابعًا فى غير مِلْكِ » كلأئهَارٍ الكبار » 
وغيرها » ل تُمْلَكْ بحا » ولو سحل إلى أْض رَجُلٍ ٠‏ ل يَمْلِكْهُ بذلك ٠‏ كالطير 
يدل إل ازطية ة ولك اخداخده .ولا مُه »إلَاأن يَجْعلٌ لهفى أرضيه مُسكفرًا ؛ 
كالب كةٍ » والقرارَة('' ‏ أو يَحْتَفِرَ سَاقِيَة يأ فها من ماء الراك ؛ فيكون 
حم بذلك الماء من غيره » كتقع. اليثرٍ » وإن كان ما يَسَِرٌ عقر قِرَ فى البركة لا يَخْرَج 

منها » فالأوْلَى أنه يَمْكُه بذلك على ما سَتَذْكُرٌه فى مياه الأمطارٍ . وما كان نابعًا أو 
مُسَِئْبَطًا كالقن * » فهو كنقعر الب » وفيه من الخلاف مافيه » فم المَصانع المتٌحدة 
يميه الأمْطارٍ تُجْمَعُ فيا » ونموها من البِرَكِ وغيرها » فالأولى أنه يمك ماّها » 
ويصيح بَِعُهِ إذا كان مَعْلومًا ؛ له مبَاحّ حَصّله بشىء مُعَدّ له » فملّكّه » كالصِيْدٍ 
يَحْصْل فى شبَككيه » والستّمك ف بِرَكَةٍ مُعَدّةٍ له » ولا ييجورٌ / أنْحذٌ شىء منه إلا بإِذْنٍ 
مالكه . 


5 9- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اشْترَى الكّمَرَةَ ذُونَ الأصْل , ولَمْ يَنْدُ صَّلاحهَا 
على التَرَكِ إلى الجرَازٍ , ل يَجُرْ . وإن اشتراها عَلَى القَطع, جار ) 

لا يَخْلُو بيُْ اللَمَرةٍ قبل بدُوٌ صّلاجها من ثَلانّة سام ؛ أحدها . أن يَسْمريَها 
يشرط لقي » فلا يَصح ابيع إبجماعًا ؛ لأنّ الى عي نَهَى عن بَيْع. المَارٍ حتى 
يَنْدْوَ صَّلّاحُها . نهى البائعَ والمُبْتَاعَ . مُتَمَق عليه(" . النَهَى يَقَتَضِى فسا المَنْهوه 


(9) المهايأة : قسمة الأيام فى السقى . 

(1:0) ىم ١:‏ بثلها ). 

.» والقرار‎ ١: فى م‎ )4١( 

)١(‏ أخرجه البخارى , فى : باب بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
٠١/5‏ . ومسلم » فى : باب النبى عن بيع الغار قبل بدو صلاحها » من كتاب البيوع د 
#/ره 115 1552ل 


١48 


عنه . قال ابن المُنَذِرٍ : أجْمَعَ أفل العلم على القَول بِجَمْلَةٍ هذا الحَدِيثٍِ . 
القسم الثانى ١‏ أن يها يشرط القطعم فى الحال » » فِيَصِحٌ بالإلجماعر ؛ لأنَ المنمَ 
نما كان عر فادون تلك اقمرة بوخدورف العاهة هَةِ عليها قبل أمذها ؛ بدَلِيلٍ ما 
رَوَى أنْسّ » أن الّبئ عي نهَى عن بَيْع. الدمَارٍ حعى زهو" . قال : « أَرَاَيتَ 
إِذَا َع لل لمر » ميحد أحَدكُمْ َال أخيه ؟ » . رَوَاهُ البُخارئة” . وهد 
مون فيما يط » فصّح بَيْعُه ما لو بّدا صَّلاحُه . القسم الثالث » أن يَبيعَها 
مُطْلَقَا » ولي شط ناولا نية »فاع بر . وبه قال مالك » والشافعئه . 
ارخ ار ل 
إن تن لط اقزة ‏ بم أذ أعكم حال أب » فط التئع. تذل عل 
أن العَقَدَ يَتَناولٌ مَعْنّى » وهو مَفْقودٌ فى الحال حتى يُعَصَوْرَ المع . وآناء أن 
الى عل أطلق النّهّى عن بْع. الَمَرَة قبل بُدُوْ صّلاحها . فيذخل : ل 
التزاع. » واسنيذلالّهم سباق الحَديثِ يدلُ() على هَدْم قاعِدَتَهم التى 
رَرُوها » فى أنَّ إطْلاقَ العَقدِ يَعْتَضِى القَطْمَّ » ويُقَرّرٌُ ما قلنا » من أن0 إِطلاقٌ 
العَقَدِ يَقَتَضِى" التَبِقيَةَ » فيصم ال 0 


- ما آخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها , من كتاب البيوع . سنن أبى داود 
0 . وابن ماجه » فى : باب النبى عن بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها ‏ من كتاب التجارات . سنن ابن 
ماجه 747/9 . والإمام أحمدء فى : 5//ا 2 21750557 
(0) فى الأصل : ٠‏ تزهى » . 
(") فى : باب إذا باع الغار قبل أن يبدو صلاحها ... » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٠١1/7‏ . 
كا أخرجه مسلم ء فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١10 ٠/9‏ . والنساقُ » 
فى : باب شراء الهار قبل أن يبدو صلاحها ... » من كتاب البيوع . المجتبى 777/17 . والإمام مالك . فى : 
باب النبى عن بيع الغار حتى يبدو صلاحها » من كتابث البيوع . الموطأ 518/7 . 
(؟:)ىم:«يدم). 
(5) سقط من : الاصل . 
(0) فى الأصل : ١‏ مقتضى © . 
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يناو هما الت جَجِيعًا » ويَصِحٌ تَعْليلّهُما بالعلّة التى عَلَلَ بها الى عله من منْع 
اللّمَرَةِ وهلاكها . 

فصل ارو الفعرة قل لق صلاحها غير بنذ التطع عل نلالة | أصارب 
م ف له ل ا 
وبي بُطْلَائهُ الثالى ‏ أن بيِيعها مع الأضْلٍ » فيجورٌ بالإلجماع. ؛ لقول الى عله 
١‏ مَنِ ابتاع تخا بعد أن وير ؛ فم ها الذن باعها + إلا أن 1 ترط الماع )”" 
ولأنّه إذا باعها نغ الأمل حصلت تيثاى التيم 0 : فلم ير امال اقزر فيا ؛ 
ست اع الجتهالة و بيع اللبّنِ فى الضرع. مع بيع. الاق : والنُوى ف الشَمْرٍ مع 
التَمْرِ وأساسات الجيطانٍ فى تيع الدّارٍ . الغالث أن يبيعَها مُفرَدَةِمَالِكِ الأصل 2 
0 ولا يئر ها المُيتاح ‏ ؛ فيَبِيعَها له بعد ذلك » أو يُوصى لِرَجْلٍ 
كَمَرَةِ تَخلته("' , فيبِيعَها لِوَرَنَِ َةِ المُوصى » ففيه وَجْهِانِ ؛ أحدُهما , يَصِحٌ البَيعُ » 
وهو المَهُورُ من وى ملك » وأحدذ لين لأمنحاب الثاؤهي» ٠‏ لأنّ يهم 
الأصل والتمَرَة ِلمُشْترِى . فيِصِحٌ » كا لو اشتّراهما معًا ولأنه إذا بائَها مالِكِ 
أل حصل اسيم إلى المُشْمرى على اللكَمال ا ا 
فصّحّ ٠‏ كينها مع أصلها ٠‏ والثانى » لا يَصح . وهو أَحَدُ الوَجَهَيْن لأصْحًا 
لاف ؛ لأن افد اول ار حامة » والرر يا يوه لذ أمتلا تق 
الصّحّة , ؛ كالو كانت الْأصُولٌ لأجتبره ؛ ولأنّها تذخل فى عُمُوم التَهى » بخلاف 
ما إذا باعهُما مًا ‏ نه مُسَى بلحب وى فيه » ولأن لور فيا اَلاَق 
أصلا يَمْنَعُ الصّححة ؛ وفيما إذا باعَهُما معًا دمل الَمَرَه ة تبَعَا » ويجورٌ فى التّابع من 
العَرّرٍ ما لا يجوز فى المَتْبُو ع ؟ عور يع اللى فل المير اع » وَالْحَمْل مع الشّاةٍ » 


(7) تقدم تخريجه فى صفحة 7١‏ . 
(8) فى م : (بيع). 
(9) ىم : د نخلة ). 


و غير هما . وإن باعَه الَّمَرَ بشَرط القَطْع فى الحال ؛صَحَّ وَجْهَاواحدًا »ولا يَلْرَمُ 
المُشتَرى الوَفاءُ بالشَرّْطٍ ؛ لأن الأصل له . 


فصل : ولا يجُورُ بع الرّزْع. الأحضر فى الأْض إلا شط القَطْع فى الحال » 
كنا ق اشمزه عل الأعول 1 نااروى 206 »عن اين عمو .أن الليره 
العَاَةَ . نَهَى البائعَ والمُشْتَرِىَ . قال ابن المُنِذِرٍ : لا أْعْلَمْ أَحَدًا / يَعْدِلُ عن القول 
به. وهو َزْلْ مالك» أل المدِيئة» وأل البَصرَة» وأصْحاب الحدِيثِء وأصْحَابٍ 
الى . فإن باعَهُ مع الأزض » جار » كَبيْع الشمرةٍ مع الأصْل » وإن باعَهُ مالك 
الأزض » ففيه وَّجهانٍ » على ما ذَكرنا فى الثمّرةٍ تُباعٌ من مالِكِ الأصْلٍ . وقال 
أبو الحَطَّاب : يجورُ . وإن باعَهُإِيّاه بشَرْط القَطْعر » جار ء وَجْها واحِدًا »و ِيَلْرَم 
المُْترِىَ الوَفاءُ بالشترط ؛ لأنَّ الأصل له , فهو كَبيْع الَمَرَوَمن مالك الأصْل بِشَرطٍ 
المَطْعر . وإذا اشمَدٌ حَبٌ الزّزْعر » جار بَيِعْهِ مُطَلََا » وبشرط الَبَقيّة » لقولٍ التبىه 
كله ى ديت :ة حى يض *.. مُبعل ذلك غايَة الملع رهن ييه + فيَدُل على 
الَجَوازٍ بعده . وف رِوَايّة » نّهَى النِّوه ته عن بَبْع, العّب حتى يَسْوَدّ » وعن بيع 
الب حتي يشعَكٌ0") . ولأنّهِ إذا اشَْدٌ حَبُّهِ بَدَا صّلاحُه » فصار كائَّمَرَةٍ إذا بدا 


5 ١١56/7 ف : باب النبى عن بيع الهار قبل بدو صلاحها ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )٠١( 
. ١5605 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها ... » من كتاب البيورع . سئن ألى داود 
 . 5‏ والترمذى . فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى 774/5 . والنساق . فى : باب بيع السنبل حتى يبيض » من كتاب البيوع . الجتبى 774/19 . 
والامام أحمد , فى : المسند 7ه . 
(١١1)ىم:(يزهى).‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب البيوع . سئن ألى داود 
5 . وللترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها » من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى .وابن ماجه » فى : باب النهى عن بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها » من كتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه 7417/7 . والامام أحمد , فى : المسند 0771/9 36٠0‏ . 


1١ه‎ 


0/4و 


0/4 ظ 


مل ها ل ا ل 
د 


0 0 ضيى فى المكلْح قال : وإذا اعرف لَرَجُلِ يوضع ثم صَالْحَهُ 
منه يعو ضٍ صخ فيما يح فى البيْع. » وبَطَل فيما يطل فيه . ولو ادّعَى اثْنَانِ رَرْعًا 
فى يد حر » فأكرٌ هما به » فالزْعُ بنهما نصفانٍ . فإن صالَح0" أحدُهما عن حَقَه 
منه قبل اسْتِدادٍ حَبّهِ » لم يَجُرْ » سَواءٌ رط القَطْعَ » أو أطلق ؛ لأنّه إن أطْلَق بَطَل » 
نه عن يَيْع. المُخاضرة” © , وإن شط القَطمْ لم يُْكنه قَطعُ تصيبيه إلا بقَطّم 
الرّْع_ كله . وإن كانت الْأَرضٌ لِلمُقِرٌ » احتَمَل أن يَصِحّ ؛واختمل أن لايَصِحٌ » 

بناءٌ على الوَجَهيْنِ فيما إذا اشترَى رَرْعًَا أخضرٌ فى أَرْض مَمْلوَكَةٍ له » ولو كانت 
ا لآحَرَ » فقال أَحَدُهما : صَالِحْنى من نِصفٍ أرضى على 
نِضْفٍ رَرْعِكَ » فيكون الزَّرْعٌ والأَرْضُ بِيّننا نَصْمَيْن . فإن كان بعد اشتدادٍ حب 
جار ؛ لأنّه يجوز بَيْعُه » وإن كان قبل ذلك » فهل يجوز ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ يناءً على 
بيْع. الرّزْع. من مالِكِ الأض ٠‏ وذلك لأنّهِ يَبِيعُ ضف الرَّرْعر لمالِكِ الأزض » 
ويَشْتَرى منه نِصْف الأَرْض التى له فيها الزّرْعُ » وإن شرّطا فى ابم أن يَقْطَعا 
الزّرْعَ / جَمِيعَه » ويُسَلَْ الأرْض فارِعَة » ففيه وَجْهَاٍِ أيضًا ؛ أحَدُهُما , يَصِح ؛ 
لاشتر اهما قَطْعْ كل الزّرْع, وتفرِيع الأزض منه » واحفَمّل أن يَبْطّل ؛ لأنَّ صاب 
الأْض باعة صف الأزض يشرط قطع رع. غيره ؛ لِيُسَلُمَ إليه أَرْضَة . وإن قلنا : 
يمح ٠‏ إ ير الوفاءُ بالشرط ؛ لأنّ كل واحد منهما حَصل رَْعُهُ فى أرْضِه » فلم 
يَرَمْهُ قَطعٌه . 


فصل : وإذا اشتَرَى رَجُل نِصْف التَّمِرَةٍ قبل بُدُوٌ صّلّاجها » أو نِصف الزَّرْع 


(16) ف الأصل : « ذكره » . 
)١4(‏ سقط من :م . 
)١5(‏ بيع امخاضرة : بيع الهار قبل أن يبدو صلاحها وهى خحضر بعد » وذلك منهى عنه . اللسان( خ ض ر ) . 


١5 


قبل اشتدادٍ حَبِّهِ مُشاعًا 3 يَجَزْ »؛ سواءً اشتراة من رج ؛ أو هين | كر ننه ؛وسواء 
شرّط القَطْمَ , أو ل يَشْرّطْه ؛ لأَنّه لايْذْكِنُه قَطْعْه إلا بقَطع مالايَمْلكُه » فلم يَصِحّ 
اشتراطه . 


فصل : والقطنُضَرْبانٍ ؛ أَحَدُهُما ماله أصْل يبْقَىف الأْض أعُوامًا ؛ كالشّجَرٍ 
َكَرَرُمَرتُه » فهذا حُكْمُه كم السّجرِ » ف أنه يَصِحٌ إفراذه بلع » وإذا بيعت 
لض يسُفُوقِها دحل ف ابيع » وثَمرُه كالطلع إن تَقَنّحَ فهو لأبائع. » وإلا فهو 
ِنْمُشْترى . والثاف , ماَكررُ َرْعه كل عام. . فحُكْمُه حُكُمُالرّزْع. » ومتى كان 
زه حتفيفا رعلا م يَقَوَ ما فيه » م يَجْرْ يَيْعُه إِّا بسَرْط القطّعر ٠»‏ كالزرع 
الأضّر » وإن قوى حوره © واشئدٌ » جار يبع يشرط التبقِيّة » ؛ كالززع, الذى 
اشْمَدٌ حَبّهُ » وإذا بيعت الأْضُ ل يَدْل ف البَبّع إلّاأن يَشْثَرِطَهُ المُبتَاعٌ . والباؤِنجان 
وْعانٍ ؛ أحَدُهما » ماله شَجَرٌ تَبَقَى أصوله وتتكوٌرُ ثَمَرنّهِ » فهو كالشّجَرٍ . والثانى » 
ما يتَكرٌرُ رَرْعُه كل عَام » فهو كالجِنْطَة والشعيرٍ . 
“ما مسألة ؛ قال : ( فَِنْ ترّكها حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاححها , بَطَلَ البِيِعٌ ) 

ملت الرُوايةَ عن أَحْمَدَ » رَحِمّه الله » فى من اشترى ثَمَرَة قبل بُدُوْ صّلاجها » 
فترَكَها حتى بدا صّلاُها , فتَقَلٌ عنه حَتْبَلٌ » وأبو طالب : أن البَيْعَ يَبْطْل . قال 
القاضى : هى أصّحٌّ . فعلى هذا ير المُشْترى الَمَرة إلى البائع. 0 
ونقل أَحْمَدُ بن سيد » أن ابيع ا يطل . وهو قول أككر المُمَهاءِ ؛ لأن كر 
نيح اله ره »مهما أرى كت لكك قعرة/أزى »وم 
تتَميزْ ؛ أو جِبْطَة فائكالَتٌ عليها أخرَى »أو توا » فاختلط بغيره . تقل عنه أبوداودٌ » 
فى من اشترَى قصبلا » فَمرِض » أو توائى حتى صَارَ شعِيرًا . قال : إن أرادَ به جيل 
٠. 0 2‏ 4 3 -- 5 
فَسَدَ البيعْ » وإلا لم يَفْسَدٌ . والظاهر : أن هذه ترجع إلى ما قله ابن سَعِيدٍ » فإنّه 


(1) ف الأصل : « حبه » . 


1و 


1/5 ظ 


1 مه و ءه دم 


تن حل ما قله أخمد بن سيد فى صية ليع على من 04" بر جيلة »فإ 
أ لجل » وقصد بعترطه لقع الجبلة على إقاي » مح بحال » إذ قد يت 
من مذهب أحمك أن الجيّل كلها باطِلة ٠‏ ووَجْهُ الزوائة الأولى » أن الى َيه تهَى 
عن بَيِع. القّمرَةِ قبل يُدُوْ صَلاحهاك" . فاسْتئتَى منه ما اشتراة برط القَطع , 
فَمَطْعَهُ بالإجماع . فيَبْمَى ما عداه على أَصل التَحْرِيمٍ :“ولآن التبفية من حَرء 
اشع اثتراطه لِحَقٌ الله تعالى » فأبْطل العَقدُ وجوه . كالنّسِيئة فيما يَحْرُمٌ فيه 
النّساءُ » ورك التّقائْضٍ فيما يُسْتَرَط فيه القَبْضُ » أو المَضْلٍ فيما يجب النّساوى 
ف ولأنصِحَة لعجل ذلك ذَرِيعة إلى شيراء لمر وَقبلَبُدُوٌ صّلاجها ‏ وئركها 
حتى يَبِدُوَ صلاحها وَوَسَائل الحرام حرام » كبَيع, العينة" . ومتى حَكمْنا 


بمنباو امم لمر كلها أبائع. . وعنه ء أَنَّهِمايَتَصَدَّقَانٍ بِالزيادَةٍ . قال القاضى : 


0 


هذا م مُسْتَحَبٌ لوفو ع, الخلاف فى متك لمر » فاستحِبّتِ الصّكقةٌ بها » وإلا 
الح أنّها للبائع تبَعَا صل » كسائر نماء المبيع المُتّصِ ل إذارٌدٌ على البائع_بفسُخ 


أُوبْطلانٍ . ونقلابنٌأبىمُوسبىفى١‏ الإرشادٍ » »أنالبائعَ والمُشْمَرىَ يكونان شرِيكين 


فى الزيادَةٍ . وأمّا إن حَكَمْنا بصِحّة العَقَدٍ » فقد رُوى أنّهما يَشْمَرِكانٍ فى الزيادَةٍ ؛ 


ا ل الأصل » وعو 


سببٌ الرّيَادَةٍ . قال القاضى : الزيادَةلِلْمُشْتَرى كالعيدٍ ذا سَمِنَ . وحَمَل قول أحمد : 
« يَسْثَ ركان ) على الاسُتحباب وال ل أعلهه #فكانة كنا ؛فنٌ رياد حَصلْتُ من 
أضثل البائح رمن غير استيقاق ترجه : فكان / فيا له + بخلاق اميد إذا سَمَنَ » 


5 


فإئّه لا يَتَحَقَقُ فيه هذا المَغْتى + ولا يُشبهُه ء ولا يمح حَدْل قول أحمد على 


. سقط من :م‎ )١10( 
. ١44 تقدم فى صفحة‎ )١18( 


)١9(‏ بيع العينة : إذا باع من رجل سلعة بشمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الشمن الذى باعها 
به . اللسان ( ع ى ن ) . 


واه 042 . هدم 4 رعو و 
الاتتخباب ؛ فإنّه لا يُسْتَحَبٌ للبائع أن يمد من المُشْتَرى ما ليس بِحَقٌ له » بل 
ذلك حرامٌ عليه » فكيف يكون مُسْتَحَبًا ! وعن أحمد ‏ أنّهما يعَصَدَّانٍ بالزيادةٍ » 
وهو قولٌ النُوْرِئ؛ ؛ ومحمدٍ بن الحسن ؛ لأنْ عَيْنَ المَبيع زادَ يجهة مَحْظُورَةٍ » قال 
6 5 22 0 ّ 8 52 ري عه 5 - ع2 0 ٠.‏ 
الُورئة : إذا اشترى قصييلا يَاذ رَأَسَ ماله » ويَتصدّق بالبَاقى . ولان الامر اشتبّه 
5 3 ءٍِ . اقم # 20 2 و ماوع 4 
فى هذه الزيادَةِ وفى مُسْتَحِقها » فكان الأولى الصدّقة بها » ويشبه أن يكون هذا 
اميكنانا ؟ لأن الفيتدقة بالكنيات اشصة + وق آنا المتدقة اهاعري 
والزُيادَة هى ما بين يمتها حين الشراء » وقِيمَتِها يوم أنحذها . قال القاضى : ويحتمل 
أنّها ما بين قِيمّتها قبل بُدُوْ صّلاحها وقيمّتها بعدّه ؛لأنَ لممرَة قبل بُدُوْ صلاجها » 
كائتْ لِلْمُشْتَرى يتمايها لاحَقٌ للبائع فيها . وقال الوْرئة : يأَحَذُ المُسْرى رَأْسَ 
ماله » ويَتَصدَّق بالباقى . وكذلك الحَكم فى الرّطبَةِ إذا طالّتُ » والزّرع الأعضر 
٠. 100‏ مه سم 54 رع .و هله مه 1 
إذا أَدْجَنَ . وهذا فيما إذا لم يُقَصَدْ وَقَتٌ الشراء تاخيره ول يجَعَل شراؤٌه بِسَرّط 
القطع حِيلَة » على المَنْهِى عنه من شراء الثّمَرَةٍ قبل بُدُوٌ صّلاجها ا 
يُْوَ صّلاحها » فأمًا إن قَصَدَ ذلك » فالبِع بايطل من أصله ؛ أنه جيلة مُحَرمَة 37 
وعند أبى حنيفة ؛ والشافهىئ لاحك لِقَصدِه » وَالبِيِعٌ صّحِيحٌ 1 4 
وأصل هذا , الجِلّاف فى تَحْرِيم الجيّل » وقد سَبَّقَ الكَلامُ فى هذا . 

ا . كه أو أدا عفه4 لك عه ةا كه 0 

314- مسألة ؛ قال : ( فَإِنِ اشتراهَا بَعْدَ أن بَدَا صَلاحُهَا عَلَى البرك إلى 
الجرَّاز » جَارَ ) 

وجملة ذلك أنه إذا بَدَا الصاح فى الّمَرةٍ » جَارَ بَيْعُها مُطْلَقَا ؛ وبشرط التبقيّة 
إلى حال الجرَّازٍ » وبشَرط القطع. . وبذلك قال مالِكٌ » والشافهِئ . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا يجورٌ يشرط التَْقيّة . إلا أن محمّدًا قال : إذا تناى عِظَّمُّها » جار . 
واوا / بأنّ هذا شرم الاتفاع. ماق نالحد لمق » فلم 
يَجُرْ » هالو شرَّط تَبْقيَةَ الطّعام فى كنْدو جه( ' .ولا أن ال عله نَهَى عن بَبْع 


)١(‏ الكنْدُوج : شِبْه فزن . القاموس 


١ همه‎ 


ار 


4/4 ظ 


النَمَرَةِ حتى يَْدُوَ صلاحها”" . فَمَفْهُومُه إباحة بَيْجها بع بُدُوٌ صلاجها . والمَْهِره 
عنه قبل بُدُوٌالصّلاح. عددهم ابيع شر الي فِيَجبُ أن يَكُونَ ذلك جائرًا بعد 
ُدُوٌ الصّلاح » ولا ل يَكُنْ بُدُوُ الصّلاح غاية ولا فائِدة فى ذِكْرِه . ولأن التّبىه 
عله نهَى عن بنع نمَو حتى يَْدُوَ صّلاحها , وتَأمنَ العا" . وتعْليله بأمن 
لعاهةيَدلُ على الي ؛لأنما يُقطَعى الحال لايُخافُ العامة عليه ».وإذا بدا الصّلاح 


و لمم قلي 


دا م الاق فيب أَنْيَجُورَبَيُْه مُبََى رول علّةالمنع ون لتقل والُخويل 
يَجبُ فى المبيع بكم العْرْف » فإذا سَرّطّه جار » كا لو شرّط نْقَلَ الطّعام من 
ِلّْكِ البائعم حَسمَبَ الإمكانٍ . وفى هذا انْفِصال عمًا ذْكروه . 

فصل : ولايَخْتَلِف المذهبٌُ أن بُدُرّ الصّلاح فى بعض َمَرَةِ الَخْلّةِ » أو الشّجَرَةٍ 
70 . عب ا م ورعرةر 5 ع الال 5 
صلاخ لجميعها » أعنى أنه يباح ” بَيِعْ جميجها'» بذلك . ولا أعلم فيه احتلافا » وهل 
يجورٌ بيع سائر ما فى البْسْتانٍ من ذلك التوع. ؟ فيه روايتانٍ ؛ أَظهَرهما جواره . وهو 
قو الشّافجى" » ومحمدٍ بن الحسن . وعنه : لايور إلا بيع مادا صلامحه ؛ لأن 


30 


0 الى ع اله لد مادخو لامر يبع يبن 
لبا الملا فى جد ين لبان الذى هو فيه » فجا ع جبيهه ‏ كالشجرة 


بيرم بع 


الاو وان اعتبار بدو الصلاح. فى الجميع يَسْقٌ » ويُوَّدّى إلى الاشتراك 
واختلاف الأيْدِى » فوَجَبَ أن ن يَتْبَعَ ما ل يَبْدُ صلاحٌه من نَوْعِه لما بدا » على ما ذكرنا 


ثم ره 


كبذا أب لعفت ذون يعفر . فأما توح اتحرٌ من ذلك الجنس ؛ فقال القاضى : لا 
يتبعه . وهو أَحَدُ الوَجَهَيْن لأصحاب الشافعي » . وقال محمد بن الحسن : ما كان 
ا 1110 1 7 0 و نو ١‏ هو و 
متَقاربَ الإدراك , فبِدُو / صلاح بَعْضيه يجورٌ به بَيْعٌ جميعه » وإن كان يَتَاحَرَ إدراكُ 


- ١14/8 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. 36١5» ١٠ أخرجه الإمام أحمد , فى : المسئد‎ )8( 
. » ف الأصل : « بيعها جميعا‎ )4 - 5( 


9 اه 2 0000 و 2 سا اخ 4 
البعضٍ احيرا كثيرًا ؛ فالبيع جائز فيما أدرَكَ ؛ ولا يجوز فى الباقى 1 وقال ابو 
الطاب : يجوز بْيْعْ ما فى البْسْتَانٍ من ذلك الجئس . وهو الوَجهُ القَانى لأصحاب 
الشَافِِى؛ ؛ لأنْ الجنْسَّ الواحد يُضَمٌ بَعْضّه إلى بَعْضٍ فى إكال التُصاب ف الرّكاقٍ » 
فيْبَعُه فى جواز لَب » كالتّوع. الواجِدٍ . والأوّل أُوْلَى ؛ لأن النَوعَيْن قد يَتَبِاعَدُ 
إدراكهما » فلم يَتْبَعْ أَحَدُها الآخرَ فى بُدُوٌ الصّلاح » كالجِنْسيْن . ويُخالِف 
3 34 85 و اس 2 ٠.‏ 9 لسار 5 و 
الزكاة ؛ فإن القصدّ هو الغتى من جنس ذلك المال » لتقارب منفعته »؛ وقيام كل 
تع مَقَامَ التّوع الآحر ف المَقَصُودٍ . والمَعْنّى ههّنا ؛ هو تَقارّبُ إدراك أحَدهما 

2 000 1 آن ٠‏ 2 5 م ه و 
من الا حر » ودَفعٌ الضَررٍ الحاصل بالاشتراك »؛واختلاف الايدى »ولا يحصل ذلك 
فى النَوَعَيّن » فصارٌ فى هذا كالجئْسَين" . 

فصل : فآمًا النَوْعٌ الواجدُ من بُسْتائيْن » فلا يَتْبَعْ أَحَدُهما الآتحرَ فى جواز البَيع 
حتى يَبْدُوَ الصّلاحُ فى أحَدِها » مُتَجِاورَيْن كانا أو مُتَباعِدَيْنِ » وهذا مَذْهَبُ 

0-0 و 2 7 5 2 7 0 ع" ووس 3 1 5 عام 0 
الشافعى” . وحكى عن أ حهمد رواية اخرى ؛ ان بدو الصلاحر قَ شجرةٍ من 
القراح 29 صلاحٌ له » ولا قارَيّه . وبهذا قال مالِكٌ ؛ لأنّهما يَتَقَارَبانِ" فى 
الصّلاح » فَأسبّها المَراحَ الواجك . ولأن المَقصٌود الأمْنُ مِن العاهّة . وقد وٌجد . 
وَالمدهت]لارل ؛ لأنه إنّْما جَعَلَ ما لم يَيْدُ صلاحٌه بِمَْزِلَة ما بدا » وتابعًا له ا 

٠ 5 0 20‏ 4 0 ع 4 إن و 0 8 
فى قراح اخرّ لا يُوجَدُ فيه هذا الصْرٌّرٌ » فَوَجَبَ أن لا ينْبَعَ الآكيرَ » م لو تباعَدا . 
وما ذكروه يَنْتَقَضُ بما لم يجاوره من ذلك التوعر . ولو بدا صلاح بعض التوعر 
الواجدٍ » فأفرَدَ بالبيْعم ما ل يَبْدُ صّلاحٌه من بَقِيّة انو ع من ذلك البْسْتَانٍ » ل يَجُرْ ؛ 
دوه تحت عُمُوم الى . ويُقَدّرُ قياسهُ على الصّورَة المَخْصُوصٌة من العُمُوم , 


(5) فى م : «١‏ كالجنس 6 . 
(7) القراح من الأَرَضِين : كل قطعة على جيالها من منابت النخل وغير ذلك . لسان العرب ( ق رح ) . 
0 فى الأصل : « يتفاوتان » . ش 


1/5 ور 


وهى ما إذا باه مع ما بدا صلالحٌه ؛ أنه دحل فى جواز البيْع نبا » دَفًا لمَضَرة 
الاشيراك » واختلاف الأيُدى . ولا يُوجَدُ ذلك مهنا » ولأنّه قد يمحل فى البيْع. 
تَبَعَا ما يجوز زُإفراده » / كالفَمَرَةِ تُباعٌ مع الأصل , والرّع. مع الأْض ء واللبن فى 
الضرع. مع الشاةٍ ٠‏ ويَحَْمل الجوارٌ ؛ لأنَ الكل فى كم هاندا فلايحة ع “ولاثة 
يجوز بيه مع غيره » ”فجارٌ كف" كرا #الذى نذا صلاحه:. 


فصل : وإذا احتابجت التّمَرَة إلى سَفي ل البائعَ ذلك لأنه يَجبُ عليه تَسْلِيم 
النّمَرَةِ كامِلةٌ » وذلك يَكُونْ بالسّقى إن قبل : فلم قلكمْإِنَّهإذا باع الأصلّ . وعليه 
َمَرّة للباقع. 06 المترى سّقيُها ؟ قلنا : لآن المُشْتَرِى لا ييجبٌ عليه تُسْلِيم 
7 3 57 رع 2 2 2 
لقمرَة 0 ِ و ل ا 
2 6 7 00 4 72 34 1 

فصل : ويج لُشترى ايها ى شكرها ‏ روك ذلك عن الي بن 
العَوَام » وريد بن ثابتي » والحسن بن ألى الحسن البَصْرِئ؟» وألى حنيفة » 
والشافى* » وابن المُنْذِر . وكرهَه ابنُ عَبّاسِ » وعِكْرِمَةٌ » وأبو سَلَمَةَ ؛ لأنّه بع 
لكل قضفء فلم يحم ولو كان عل رجه الارضن , » فلم يَقيضه . ولناء أنه 
يجو له التُصَرْف فيه » فجار له بيه » ؟ا لو جَرَهُ . وقولهم : ل يَقبِضه . لايَصِحٌ : 
إن قطن كلاق إن يقتي وهدا انمه الكلية »وقد وججدت. 


ف - مسألة ؛ قال :( قَإِنْ كانت لَمَرََ دخ بد اها أن تظَهرٌ فيها 
الْحُمرَة أو الصفرة وَإِن كانت ثَمَرَة كم فَصَلَاحُهَا أن تَتَسَوّة وَصلَاحٌ مَاسِورَى 
الئخل وَالْكَرمٍ أن يَبْدُوَ فيه") لتنج )2 


وجُمْلة ذلك © أن ها كال عن الكَمرّء يتف ل #عنكا طلاته ‏ ككمرّة الكل .» 


( -8) سقط من : الأصل . 
(9) سقط من : الأصل . 
(ل)فم:دنفها)». 


ا 00 


والعتتب الأْوَدٍ » والإبجخاص » قدو صلاجه بذلك . وإنْ كان لتب أَبِيَضَ » 
فصلاحه موه ؛ وهو أن يَنْدُوَ فيه الما الحُلوُ » ويلينَ » ويَصْفر”" ونه . وإن 
كان ممًا لا يلَوّنُ » كالتّمَاح, ووه ء فبأنْ يلو » أو يَطِيبٌ . وَإِنْ كان بِطْيخًا » 
أو نحوّه » فبأن يَْدُوَ فيه اتج . ون كان مما لا يتَيْرٌ لون » ويْو كل طَييًا » صيغارًا 
وكبارًا » كالقِثَاءء والخيار » فصّلاحٌه بُلُوعْه أنْ يُؤْكَل عادّةٌ . وقال القاضى ‏ 
وأْصْحابٌ الشافِى : بلْوغْه أن يتَناهَى عِظَّمُهُ . وما قلداه أَشْبّهُ بصلاحه / مما قالوه ؛ 5 ظ 
إن بُدُوٌُ صلاح. الشىء ايتداوٌه » وتناهى عِظّمِه اخرٌ صلاجه . ولأن بُدُوٌ الصّلاح. 
فى القّمَرِيَسْبْقُ حال الجزاز » فلا يجورٌ أن يُجَعَلَ بُدُوٌ الصّلاح فيما يُقاسُ عليه يسَبْقه 
قطعّه عادّة ؛ إلا أن يريدُوا بتناهى عظمه انتتهاءه إلى الحالى التى جرت العادّة با خذه 
فيها » فيكو كا ذَكَرنا ماتلا هذا تمل ووو زلا + والسيدوة وم 
ين أهل العلم. ؛ أو مَُاربٌ له . وقال عَطَاءٌ : لايُباعٌ حتى يُؤْكَلَ من لمر ليل » 
أو كثيرٌ . ورُوى نحوه عن ابن عُمَرَ » وابن عَبّاسٍ . ولعلّهم أرادوا صلاحه للأكُلٍ » 
فيج مناه إلى ما فنا ؛ فإ ابن عباس قال هَى رسول الله عه عن بَيْع النُخْلٍ 
خف يا كل ميد :أو ير كا . مُتَفْق عليه9» . ون أرادوا حَقِيقة الأكل كان ما ذَكرنا 
أولَى ؛ لأنَّ مرَوَؤْه يَسْمَمِلُ صلاحه للأكل . فَيُحْمَلُ على ذلك ء مُوافقَةَ لأكثر 
الأخبارٍ » وهو مارو عن الو مه » أله تهَى عن بَيْع القْمرْة"» حتى توليب . 


لك 


مُتَفْقٌ عليه . وَهَى أن تُباعَ القّمَرَة حتى تَرْهُوَ . قيل : وما تَرْهُو ؟ قال : 


. )» يصفو‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » وباب السلم فى النخل » من كتاب السلم . 
صحيح البخارى ١١7 1١17/5‏ . ومسلم » فى : باب النهى عن بيع اهار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » 
من كتاب البيوع . صحيح مسلم 1١51/7‏ . 

كا أخرجه الإمام أحمد ‏ فى : المسند 341/١‏ . 

(5) فى الأصل : « الثمر » . 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة . من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى 49/7 . ومسلم » فى : باب النهى عن بيع الهار قبل«بدو صلاحها بغير شرط القطع » وباب النبى - 


1١8 


./5 


و١‎ 


ها عاك »ها ير 


« َحْمَارٌ أو تَصْفَارٌ » . رواه البُْخارِئ) ” . ونّهَى عن بْيْع العنّب حتى يَسنْوَدٌ . رواه 
التَرَمِذِه » وابنٌ ماه" . والأحاديث فى هذا كَِيرَة » كلها تَدلُ على هذا المعنى . 
265-_ مساألة ؛ قال : ( وَلَا يَجُورُ يَبِعُ الْقَنَاء , وَالْجْيَارٍ ‏ وَالْبَاذِلْجَانٍ , وَمَا 
أشبهَه , إلا لقَطَهُ لَقَطَها' ) 

وجَمْلَة ذلك ؛ أنّهِ إذا باعَ كَمَرَةَ شىء من هذه البُقُول لم يَجْ إلا يْيْمُ المَوْجُودٍ 
منها » دُونَ المَعْدُوم . وبهذا قال أبو حنيقة » والشافعىء . وقال مالك : يحور يِبِعٌ 

4 

الجميع ؛ لأن ذلك يَشقٌ ره » فل ما ل يَظَهَرْ يالا طهر » كا أن ما ل يد 
صلاحه تبعٌ لما بدا . ولناء أنه تَمَرَة لم تُخلق , فلم يج عه » كا لو باعها قبل 
ظهُورٍ شى متها ها » والحابجة دهع يبع أصُوله » ولأنَ ما م ييْدُ صلاحٌه يبور إفراده 
اليم » بخلاف ما لم يُخْلَق : ولأن نالل يُخلق : من تْمَرَةٍ النخل لا يجوز بَيعْه تبَعَا 
لما ملق » وَإنْ كان ما ل يَبْدُ صّلاحُه تَبّعا لما بدا إذا تعرّرَ هذا » فإن باعها قبل يُدوٌ 
صلاحهًا لم يج إلا بِسْرْط / القطعر فإ كان بَعْدَيُدُوٌ صّلاحها(" جار ملفا 
وبشَرْط القَطع . والتبقيّة » » على ما ذكرنا فى َمَرَةٍ الأشجار د با اذا يكون 


ورا 


بذو صلاحه . 


فصل : قال القاضيى : ويصح بيع أصُول هذه البقول النى تدك مره من غير 
شَرْط القَطع . وهو مَذْهَبُ ألى حنيفة » والشافجئ . ولا فَرِقَ بينَ كَوْنِ الأصُول 
مَيِغارًا أو كيار ان لكهرة أو غر فهرو > لخته امل تنك وقايه اللمزة فاه 


> عن المحاقلة والمزابنة ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 5201151//9/ا١31.‏ 
كا أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند «/711 , 8” , 98" . 
)١(‏ فى : باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها , من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٠١1/7‏ . 
(07) تقدم تخريجه فى صفحة ١91١‏ . 
نلق لقطة لقطة : أى دورا من النضج إثر دور . 
)١(‏ فى الأصل : و صلاحه » . 
(0)ىم: و كرر). 


الشّجَرٌ . فإنْ باع المُثمِرَ منه , فمَرَئُه الظَاهِرّة للبائعم » مَثْرُوكَة إلى جين بُلْوغِها , 
إِلّا أن يَشْتَرطَها المُبْتاعٌ . فإِنْ حَدَئَتُ كَمَرَة أحرَى فهى لِلْمُشْتَرى . فِنٍ امْمَلَطَتْ 
بكمَرَةٍ البام » ول تتمَير9» , كان الحُكمٌ فيا ككمَرَةٍ الجر إذا تلط بِتَمَرَةٍ 
اكز عل هاي شكنه. 

فصل : ولايجورٌيَبْعُ ما المَقَصُودُ منه مَسُورٌ فى الأرض » كالجرّرٍ » والفجل » 
والبَصّل » والُوم حتى يُقَلَّعَ » ويُسَاهَدَ . وهذا قول الشافهى؛ » وابن المُنْذِرٍ » 
وأصحاب الرّأَى . وأباحهُ مالك » والأوزاعئ , وإسحاقٌ ؛ لأنَّ الحاجة داعِيَة إليه » 


ةسه مهاه ه 2 3 2 ]أ نل 2< ره و هم بوره 
له » فاشبّة بَبْعَ الَحَمْلٍ . ولأن الل عله نَهَى عن ينع العْرّرٍ . رواه و 
وهذا عَرَرٌ . وأما بيع ما لم يَبْدُ صلاحٌه » فإِنّما جار بيْعُه لأن الظاهرٌ أنه يتَلاحَقُ فى 
نورق د بر 2 00 ساو" رو جو .وو #آ وم 
الصلاح ء ويَتْبَعُ بَعضه بعضًا . فإن كان مما تُمَصَدُ فروعُه وأصوله ١‏ كالبَصّل 
المّبيع أحضرٌ » والكُرّاثِ , والمُجلٍ » أو كان المَقَصُودُ فُرُوعَه » فالأؤلَى جوارٌ 
052 ع تر 5 عٍِ 7 0 
َيِعْهِ ؛ لآن المَقصودٌ منه ظاهرٌ » فاشبّة الشّجَرَ » والجيطان التى لها أساساتٌ 
مَذْفوئة . ويَدْل ما لم يَظْهَرُ فى البَيْع تَبَعّا » فلا ضر جَهالئه » كالحَمْل ف البَطن » 
١‏ 28 5 وه كع يرل ىع ع و 00 
واللبّنِ فى الضرع. مع”" الحَيّوانٍ » وإن كان مُعْظُمْ المَقصودٍ منه أصولّه » لم يَجَرْ 
بَيْعُه فى الأرض ؛ لأنْ الحَكْمَ للأغلب . فإِن تساويا لم يَجُرْ ؛ لأن الأصل اعبار 
الشَرّطٍ فى الجميع. » وإنّما سقط اعْتباره فيما كان مُعْظَمُ المَقصُودٍ منه ظاهرًا تبَّعا » 
ففيما عَداهُ يَنْقَى على الأصل . 
5 اق قروا 0 3 ع7 همه ع2 
/ فصل : ويَجوزٌ بَيِعٌ الجَوْزٍ واللوز والبَاقلا الأخضر ف ِشْرَّتِهِ مَقطوعًا » وى 


2 


000 0007 8 ما 5 رمو روى 5 ا ايأ 3 2:1 
شجره » وبَيع”"2 الحب المشْتَدٌ فى سنبله » وبع( الطلع قبل تُشمَقِه » مقطوعا 


فَأَسْبَ يْيْعَ ما ل يَيْدُ صلاحٌه تَبعًالما بدا . ولنا . أنه مَِيعٌ مَجْهُولُ » لير »و لميُوصّف 


(4) فى الأصل : « تتميزا » . 
(5) تقدم تخريجه فى صفحة ١لا‏ . 
)١(‏ ف الأصل : ٠‏ ومع » . 


)١١ / 5 الغنى‎ ( 1١5١ 


./ 


٠‏ اظ 


على وَجْهِ الأرض » وف شجَرِه . وبهذا قال أبو حنيفة » ومالِكٌ . وقال الشافموه : 
لايجورٌ . حتى يُنْرَعَ عنه ره الأَلّى ‏ إلا فى الطَلْع والسسّيّل . فى أَحَدٍ المَولَيْنِ . 
واحْمَج بأنّه مَْيُورٌ بما لا يُدّحَرٌ عليه , ولا مَصْلْحَة فيه » فلم يَجْرْ يَيعْه » كثّراب 
الصاغَةِ والمَعادنٍ » ويَبْع الحَيّوانٍ المَذْبُوح فى سَلجِه وناء أن الى عن نهَى 
عن بَيْع الثّمارٍ حتى يَدُوَ صلاحها”” » وعن بيع الستتئل حتى يض » وتام 


0 كس ال و بي 


07 0 ل ا 0 
بال من أل يلقيها' © » فج يمه كالما » ابض ء والقظر الأسْقل . ولا 
يَصبح فَولهُم : ليس ين مْلحته قث لا قواء لد فى تكرة الابه والباقلا 00 
رَطَبا » وقِشرٌه يَحْفَظ رُطُوبتَه ولأن لباقلا يماع ف أسواق المُسمْلحِينَ من غير كير ؛ 
فكان ذل كإجماعًا . وكذلك البوْرُ » واللّوْرُفى شجَرهما . وَالحَيوان المَذْيُوحُ يَجُورُ 
كك مليخة ) فته إذا جنار ئقة كل انهه وهواير 3 للذتح وفكدلك إذا 
دح . كا أنَ لمان إذا جار يها قبل كَسْرِها » فكذلك إذا كيرت ات 
الصاعَة والمَعْدنِ » فلن فيهما مَنْعٌّ » وإنْ لم » » فليس ذلك من أصلٍ الخلقَ فى راب 
العتاعةا ع ولا بقاؤه شمن مصلكية ع علاف مسالتنا , 


37” - مسألة ؛ قال : ( وَكَذَّلِكَ الرَّطْبَة كل جَرَّةِ ) 
د وها أشتهنها » ممًا كَقْيْتٌ ُ أُصُولّه فى الأرض » ويُوتحلٌ 
ما ظَهَرَ منه بالقَطّعر ء دَفعَةَ بعك دَفْعَةٍ » كالتعْنا ع » والهندبا » وشبههما » لايجوز 


(07) تقدم تخريجه فى صفحة ١14/8‏ . 
(8) تقدم تخريجه فى صفحة ١١61١‏ . 
(9) فى الأصل : « بيعها » . 

. ) ف الأصل : « صلاحها‎ ٠١ 
. » ف الأصل : « الخلقة‎ )0١( 
. سقط من :م‎ )١١( 


1١157 


يْعْه إلا أن يَبِيعَ الظَاهِرَ منه » بِشَرْط القَطع فى الحال . وبذلك قال الشافجىه . وَرُوىَ 
ذلك عن الحَسَنِ وعَطاءٍ . ورَخَصَ مالك ف أن يَشْتَرِى جَرّئيْنَ » وثلانًا . ولايَصِح ؛ 
لان ماف الأرض منه مَنْقُورٌ » وما | يَحَدَّثْ منه مَعْدُومٌ » فلا يجوز ببعه الا و 
ع ما يَحدْتُْ ين الَمَرَة . فإذا نَبَتَ هذا » فمتى اشتراها قبل(© ٠‏ لم يَجَرْ له 
إيقاؤها ؛ لأن ما لم يَظَهَرَ منها أعيان لم ياوها الب » فيكون ذلك للبائع. إذا ظَهَرَ ؛ 
فيفضى إلى الختلاطٍ المّبيع بغيره » والثَّمَرَة بخلاف ذلك . فإن اخْحَرَها حتى 
طَالَْتْ0" » فالحُكمُ فيها كالثَّمَرةٍ إذا اشتراها قبل بُدُوٌ صّلاجها , ثم تَرَكها حتى بدا 


و 


فصل : : وإ اشترَى قصيلا من شعِيرٍ » ونحوه » فقَطْعّه » ثم عاد قَنَبَتَ » فهو 
ل لا ل 0 » فسقط حَقه 


من ل اه ف ماضن الام اليل » فهو 
لصاحب الأرض . نص أحمدٌ على هائين المسالئين . وما يوك ما قلنا ؛ أن البائِعٌ 
لزآراة القَصر ف فى أرضيه + بعد قصل الور عز» با يفسيك الأصول ويقلمها:» كان 
له ذلك ء ول يَمْلِكِ المُشْتَرِى مَيْعَه منه . ولو كان الباق مُسْتَحَقَا له , لمَلَكَ0 مَنْعَه 
ملة . 

74-_ مسألة ؛ قال : ( وَالْحَصَادُ عَلَى الْمُشْكَرِى . فَإِنْ شَرَطَهُ عَلَى البائع 
بَطَل الْببْعُ ) 

الكلامُ فى هذه المَسألَةِ فى فَصليّن ؛ 


1 2 2 مهم ع اسه 6ه ونه ماضرة رم كي 
الأول أن مَنِ اشترى رَرْعَا » أو جَرَّة من الرَطْبَةِ ونحُوها ء أو ثمَرَة فى اصولها , 


(1) سقط من : الأصل . 
(0) فى الأصل : « طالب © . 
(؟) سقط من :م . 

(5) ف الأصل : «١‏ ملك © . 


١37 


5/4و 


:لظ 


فإِن حصا الزّزْع وود ال ليه » وجَزارَ المَرَةٍ ؛وَقَطْمَهًا ,على المُشْعَرِى ؛ لأن 
قل المبيع. » وتفرِيعٌ ملت الباق منه على المُمرِى » كَل الطّعام. المّييعم من دارٍ 
البائع. . ويُفارِق الكل » والوَزنَ » فإئّهما على البائعم ؛ لأنّهما من مُوْئةِ اليم 
ل الشخاري والقكيم عل الماع »وههنا حَصل'التَّسْلِيمُ بالَخِْيَة بدُونٍ اطع , 


بدَلِيل جواز بَيْعِها » والنَصَرّف فيها . وهذا مذهبٌ أبى حنيفة » والشافعى” . ولا 
عْلَّمُ فيه مُحَالِهَا . 


الفصل القٌانى . إذا شَرَطه على البائع » فال أصحابا ؛ فقال الخِرتىا 4 : ييْطْل 
الب . وقال ابنُ أبى مُوسَى- : / لا يجوز . وقيل : يجوز . فإنْ قُلّنا : لايجورٌ . فهل 
يطل البيْعُمُطلانٍ الشترط ؟ على رِوايئيْن . وقال القاضى : المذهبٌ جوازٌ الشرط . 
ذَكَره ابن حامدٍ » وأبو بكر . و08" أجد هذا الذى ذَكَرٌه الجِرقوه روايةٌ فى 
المذهب . اَلَف أصحابٌ الشّافِِىأيضًا ؛ فقال بعضهم : إذا شَرّط الححصادٌ على 

باع فس ليع قول واد . وقال بعضهم : يَكُونَ على قَوْلَيْنِ . قمن أفسّده”© 
قال ل ا 0 قبل أن يَمِْكَه . 
والكانى ؛ أنه شرّط ما لا يق تققطية العقل . والقالث أله شط أَخيرَ اسيليم ؛ أن 
معنى ذلك تسمه مَطُوعًا وم نأجاره قال اع عار ؛ لأنه باع لرّرْعَ 2 
وآجرّه نفس على حصاده » وكل وا جد منهما يَصِح إفراده بالعََدٍ » ؛ فإذا جَمَعَهُما 
جار » كلعيينِ . وقونّهم : شرَط العمل فيما لايَمْكُه . يطل يشرط رَهْنِ المبيعه 
على الثّمَن فى البئع. . والقاى يطل يشرط الرّهْنِ » والكفيل »و الخبار والقالت » 
ليس تأر ؛ لأنّه كه يمه قائِمًا » ولأنَ ارط من المُعسلُم قليين :ذلك 
تحير اليم . فإذا قَسَدَتُْ هذه المعافى صّحّ ؛ لا ذَكرناه : فِن قيل : فالبيع 
يُخالف حُكْمُه كم الإجارة ؛لأنَ لمان يقل فى البيِع يتسطليم. العَيّن » بخلااف 
الإجارةٍ » فكَيِفٌ يَصيحٌ الجَمْعُ بيتهما ؟ قلا : ما يْصِح بَيْعُ لقص » والسّييف » 


(0 ف الأصل : « قال : ولم 2 . 
(0) ىم: «أفسد». 


وَحُْكْمُهُما مُخْتَلِف ؛ فإن الشفعة ا * ان ا ل 0 
ينيها .وقول البكقر »+ إن العف ميا يطل + يتثمل أن ينص مده المسالة 
وشِبهها ممابْفْضى الشرط فيه إلى التَارُع. إن البائِع ريما راد قطمَها م نأعلاها ؛ 
لتم لها بقية ؛ والمُشْرى يُرِيد الامنتقصاءَ عليها ليزي له ما يأحدُه » فَيُفْضى 
إلى التنازٌ عر ؛ وهو مَفْسَدَة فيبْطل ابيع من أله .ويَحْعَِلُأَيْقاس عليه ماشه » 
من اشْيَرَاطٍ مَنْفعَةِ البائعم فى المَبيع. ؛ لما ذَكَرنا فى صَدْرٍ المَسالة برل اول 
لِوَجَهَيْن ؛ أَحَدُهما ؛ أله قال فى مَوْضيع أحرٌ : ولايَنطُل البَيِع بِسَرْطٍ واحدٍ . والثّانى » 
أن المذهبّ ء أنّه يَصِح / اشتراط مَنْفَعَةِ البائعم فى المَبيع. » مِثل أنْ يَسْكَرى نَوبَا » 
ويَشْثّر رط”” على بائعه خياطته فَمِيصًا » أو فل" , ويَشكرط حَذْوَها تغلا ء أو 
جُرْرَة”» خطب ء ويَشْتَرِط حَمْلّها إلى مَوْضع مَعْلُوم . نص عليه أحمدٌ » فى رواية 
مُهَنّا » وغيره . حتى قال القاضيى : لم أجدّ بما قال الجِرَقِى #رواية فى أنه لايَصِح . 
واخْتَج أحمدُ بأنّ محمد بن مَسْلَمَة"© اشترّى من تُبْطو؛ جُرْرَة طب » وشارطه على 
عمْلها :ويه قال إسحاق + وآبو كد ؤقال أب و حزيفة + يور آن ينرق فلعة + 
ويَشرطَ على البائم تَشْرِيكّها" . وحُكى عن ابن ألى نَوْرٍ » والنّورئ أنهما أبِطّلا 
الك بهذا اعرذ » لله ل فاميدٌ » فأطبة ساير ارو الفاسية » ورك عن 
الىعيه أنه نَمَى عن بيع » وشرط”" . ولا » مائقَدمَ » وم يَصِحٌ أن الى عللنّه 


(”) ف الأصل : « ويشرط » 3 

(4) الفلَعة : القطعة من السمّتام . لسان العرب ( ف ل ع ) . 

(5) الجّرزة : الحُزْمة من القت ونحوه . لسان العرب ( ج رز ) . 

(1) محمد بن مَسْلَمَة بن سلمة الأنصارى ء أبو عبد الله . كان من أفضل الصحابة » وهو أحد الثلاثة الذين 
قتلوا كعب بن الأشرف » واستخلفه النبى َيه فى بعض غزواته على المدينة » توفى سنة اثنتين وأربعين . أسد 
الغابة ه/7١١‏ » الإصابة 77/5 . 

(0) أشرك النعل وشْرّكَّها : جعل ها ثيراكًا . والدّثْرِيك مثله . والشراك : مير النعل . لسان العرب 
(شرك). 

(8) انظر : معالم السئن 47/7 ١‏ فى : باب شرط وبيع » من كتاب البيوع . والتلخيص الحبير 17/5 » - 


١6 


ور 


0/4 ظ 


ل 2 3 0 ست مء؟ بت ر صإالله ب 7 1 0 
َهَى عن بَيْع » وشْرْط . إنّما الصّحيح أن الى عه نَهَى عن شرطَيْن فى بيع . 
كذا ذكَرَه التَرَمِذِئ"» . وهذا دالُ بِمَفْهُومِه على جواز التترطٍ الواحِدٍ . قال 
> بير 0 00 مه 6ه امه 3 1 و : 

أحمد : إِنّما النهى عن شرطينٍ فى بيع » أمَا الشرط الواحِدٌ فلا بَاسَّ به . 


قصل :ولا بذ من كو ن المفعة مشلوقة مَةَلهما ء لِيَصِحّ اشتِراطّها » لأَنّنا ترَلتَا ذلك 
ل امار ارط عكل الحطب ل ترنه» باع لا يرف عرلة:ء 1 
يَصِحّ . ولو اشترَط حَذُوٌها تَعْلّا » فلا بد من مَْرِفةِ صِفَتِها »كا لو استَأجره على 
ذلك ايتداءٌ . قال أحمدٌ . فى الرْجْلٍ يَشْتَرى التغل وغل أن يدوه : جائرٌ إذا 
أراك” " الشّراك . وإنْ عدر العمل يعَلَفِ المَببعر قبله , أو بِمَوْتِ البائع الْفَسّحَتٍ 
الإجارّة » ورَجَعٌ المُشَمرى عليه عض ذلك . وإن تَعذَّرَ بمرّض أَقِيمَ مُقَامَه من 
يَْمَلُ العَمَلَ » والأَجْرَة عليه » كَقَوْينا فى الإجارَة . 
فصل : وبصح أن ترط البائِعٌ لف المبيع. مُه مْلومة » مثل أن يَبيَ دارا » 
ويسنتيبى ملككناها شَهرًا أو جَمًَا ,ود ترط طَهرٌه إلى مكانٍ مَعلُوم. »أو عَبْدَا » 
ويُستلبى حدمت سَنَهَ . نْصّ على هذا أحمدٌ . وهو قول الأؤزاعى” اتاد ؛ وألى 
تور » وابن المُنِذِرٍ ات لا يَصِحٌ الشرط ؛ لِنَهْى 
الى عله عن يَبْعر و شط , ولأنّه يُنافى مُق مُقِتَضَى البَيْع » فأشبّه ما لو شْرّط أن 


ح فى : باب البيوع المنبى عنها » من كتاب البيوع 794/١‏ » ونصب الراية 17/4 » فى : باب البيع الفاسد » 
من كتاب البيوع . والمطالب العالية فى : باب ما نهى عنه من البيوع » من كتاب البيوع . 
() فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/47؟ . 

كا أخرجه أبو داود ‏ فى : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده » من كتاب الببوع 0 
والنساقٌ » فى : باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا » وباب شرطان فى بيع .. 
كتاب البيوع . المجتبى 505/7 . والدارمى » فى مايال اللي مود رطق الوه يمن تانج رويك . سئن 
الدارمى 557/٠‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 7179/5 . 


» ف الأصل : « أراه‎ ٠١١ 
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ا ذلك ؛ لأنّه شرط ير تسطليم المَبيع. إلى أن يَستوْنى الباق 
ل م مَُْضَى البيْع ملك المبيع. ومَناِه » وهذا ششرط يفيه » وقال 
ابن عقيل : فيه روايّة ثانية » أنه يبْطل بطل البيعُ والشترط ) تقلها عبد الله بن مدن 
ليم" , فى الرَجُلٍ يَشترى من الرّجُلٍ جاريّة » ويا يرط أن تَخْدِمَهُ » الي 
باطل . وهذه لزوانة لا" كَدُل على حل التوااغر فى هذه المَسألّة » فإن 
اشتراط خدْمَةٍ الجا يبال لوَجْهَيْنِ ؛ أحذهما ء أّها مَجَهولة » وإطلافها يَعضِى 
عذتكها أبن » وهذا لا يلاف ف بُطلايه » إنما الخلا فى الترال ملق 
وي ٠.‏ الثافى » أنه" يَشْتَرِط دْمَتها بعد رَوال مِلْكِه عنها » فيُفُضى إلى 
الحَلَوَةٍ بها بها » والحَطرٍ برها » وصّحْيَتها » ولا يُوجَدُ هذا فى غيرها » ولذلك 
مُنِعَ إعارّة الجاريّة الي لغير مَْريها . وقال مالك : إذا ارط رُكُوبًا إلى مَكانٍ 
قريب » جار :+ توإن 86 إلى: مكانة بعد كر ؛ أن اليَد 9 “تدله 
المسامَحَةٌ . ولنا » ما رَوَى جايرٌ :له باع الب عه جلا » واشترطة طهر 


وه 


إلى المَدِيئَة . وف لَفْظِ قال : فبعتُهِ بأوقيّة » واستكتيِتُ حُمْلائهُ إلى أَهْلى . متفقٌ 
عليهد9 "2 , 0 : بعت منه بِحَمْس أوات » قال : قلت : على أن لى 
ظَهْرَهُ إلى المَدِيئَةِ . قال : « ولك ظَهْرٌه إلى المَدِيئَة » . ورواه كله "0 دولان 


١691 


)١١1(‏ لعله عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان » ابن بنت أحمد بن منيع » روى عن الإمام أحمد » وصنف 
المعجمين الكبير والصغير » توفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة . طبقات الحنابلة 1917-19-01 . 
(17) سقط من : الأصل . 
05)ىم:«أن». 
)١5(‏ ف م : ١‏ اليسيرة ) . 
)١5(‏ أخرجه البخارى » فى : باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز » من كتاب الشروط . 
صحيح البخارى 48/7 ١‏ . ومسلم » فى : باب بيع البعير واستثناء ركوبه » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
م+/1؟؟ ١‏ . 

كا أخرجه النساقُ , فى : باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط » من كتاب البيوع . امجتبى 
/1”؟ - »5 ؟ . والامام أحمد , فى : المسند 399/9 . 
)١(‏ فى : باب بيع البعير واستشناء ركوبه » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١511/9‏ . 


١57 


و 


الى عله : نْهَى عن الثنيًا | إلاأن بعل 00 هله مقاوقة وان لكيه مْفعَة ة قد تَمَعْ 
مُسسناة ع على المُشْترِى فيما إذا اشْتَرَى تُخْلَ مُؤْيْرةٌ » أو أرضًا مَرْرُوعَةٌ » 
أو دارًا مُوجَرَةَ » أو أمَةَ مُرَوّجَة » فجارٌ أن يَسْتَْيها » م لو ارط البائعٌ المَرةَ قبل 
لبر » ولم تصبح فى النبى' عله عن ينعم وَسْرّط0"" . وإنّما نَهَى عن شسْرْطيْنٍ 
فى تيعم 27 , فمَفَهُومُه إباحَةٌ الشرطٍ الواحدٍ » وقناسُهُم يَنكَقِضُ باشتراطٍ الجِيار 
والتأجيل فى النّمَنِ . 


/ فصل : وإن باه" أْمَةَ » واستثتى وَطأها مُدَّةَ مَعْلومَةَ » ل يَجُرْ ؛ لأ الوَطءً 
ل ؛؟ لقوله تعالى : طا وَلينَ هُمْ روجهم حَافظُونَ ٠‏ 
إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ ما مَلَكَتْ ايْمَانهُمْ َإِنّهُمْ غير مَلوْمِينَ » ة فَمَن ابْتَعَّى وَرَاءَ ذْلِكَ 
رك م در 4 "© » وفارق تراط وَطءِ الكاتيية حيث تبه ؛ لأنّ 
المكائبة مَمْلُوكَةٌ » فَيُستباحُ وَطْوٌّها بالكل فى المكل المملر كف و امار ابن 
عَقِيلٍ , أنه لا يُباح وَطوها أيضًا . وهو قول أككَرٍ الفقهاء : 

فصل : وإن باع المُسْتَرى العَيْنَ المُسئْناة منْمَعتُها » صّحٌ الْبيْعٌ » وتكون ف يدٍ 


25 داع 


المُشْكَرى الثانى مُسكئْناة أيضًا اك » فلا خيارٌ له ؛ لأنّهِ دَكَلٌ 
على بَصِيرَةٍ » فلم يَثْبْتُ له خيارٌ » كا لو اشْتَرى مَعِيبّا يع ْم عي » فإن بعلم » فله 
خيارٌ القسمخ ؛ لأنّه عَيْب » فهو م لو اشتَرى أَمَه مُرَوَجَةَ » أو دَارًا مُوْجَرَة . وإن 


5 ل 7 #.ىرهم 0 5 مه و ه 3 
أَتُلف المُشْتّرى العينَ » فعليه أجرّة2"" المثل ؛ لتفويت المنفعة المستحقة لغيره 3 


. ١71١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١0( 

. 1١55601598 انظر ما تقدم فى حاشيتى‎ )١18( 
. » فى الأصل : « باع‎ )19( 

. سورة المؤمنون ه - الا‎ 2٠6١١ 

. » ف الأصل : « يعلم‎ )1١( 


)4 ىم:«أجر). 


مه دبي 


ولع ليع وان لفت الع بره » فهو لها يله . ع عليه أخمة . 
وقال : يُرْجِعٌ البائعُ على المُبُتاع بأَجْرَةٍ الل . قال القاضى : مَعْناةُ عندى ء القَذْرُ 
الذى نقَصَهُ البائعٌ أجل الشرط . وظاهِرٌ كلام أَحْمَدَ خلا هذا ؛ لأنّه يَضْمَنُ 
ما فاتٌ يِعَفرِيطه » فضِئَهُ بعوّضه ؛ وهو أَجْرَة المثل » فآمّا إن تَلمَتُ بغيرٍ فِْلِه » 
ولا بتفريطه ؛ ل يَضْمَنَ . قال الأثْرَمُ : قلت لأنى عبد الثم : فعَلى المُشْمَرى أن يَحَمِلّه 
على غيره ؛ لأنّه كان له حمّْلان ؟ قال : لا . إِنّما شَرّط هذا عليه بِعَيْنه . ولأنّه ل 
يَِْكها البائِمُ من جهته ‏ فلم رمه عوَضمُها » م لو يلت الَّخْلةُ مويه » بكمَرتها 
أو غير””" المُوَيرة إذِ ارط البائِعٌ نمَرتها » وكا لو باح حَائِطًا ٠‏ واستلئى منه 
شَجَرَة بِعيْنها فتَلِمَتْ . وقال القاضى : عليه ضّماُها » أ دا من عُموم كلام أَحْمَدٌ . 
وإذا لمت العيْنُ » رَجَعَ البائعُ على المُبّتاع. بأجْرَة المثْل » وهو مَحْمُولٌ على حالة 
التَفرِيطٍ على ما ذكرنا . 

فصل : وإذا ارط البائِعٌ مْمعَة المَبيع » وأرادَ المُشْترى أن يُحْطِيهُ ما يَقُومُ مقامَ 
المَبيع / فى المَنْمَعَةِ » أو يُعَوْضّهُ عنها ل يَلرَمْهُ قبُوله » وله اسنتيفاءٌ المََْعَةِ من غير 
المع لهك خله لد لأذ خف تعلق باتع فاته ما لو اتاج عا« مدل 
له الآمر*" معلّها , ولأنْ البائعَ قد يكونٌ له غَرَضّ فى امستيفاء مَنافِع تلك العين » 
فلا يُجْبْرٌ على قَبُولِ عِوَضيها . فإن تراضيًا على ذلك » جار ؛ لأن الح لهما » ولا 
يَخْرَجٌ عنهما » وإن أراد البائحُ إعارَةَ المَيّْن » أو إجارئها لمن يَقُومٌ مَقامَهُ » فلَهُ ذلك 
فى قياس المَذْهَبٍ ؛ لأنّها مَنافِحُ مُسْحَحَقَةٌ له » فملّك ذلك فيبا(”” , كمنافع الدَّارِ 
المُسكأَجرَةٍ والمُوصى بمَنافِِهًا » ولا يَجُورُ إجارَيُها إلا لمثله فى الاثتفاع, . فإن 
أراد إجارئها أو إعارئها لمن يَضر يالعيْن باثتفاعه » ل يجُرْ ذلك . 6 لا يجوز له إجارة 


(77) سقط من :م . 
(14) ف الأصل : ٠‏ الأجر » . 
)١5(‏ فى الأصل : « منها » . 
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:51و 


8 0 2 ا 2 0 
العَيْنِ المُسْتَاجَرَةٍ لمن لا يُقومُ مَقامّه . ذَكرٌ ذلك ابن عَقِيلٍ . 
فصل : إذا اشترّط المُسْتَرِى مَنْمَعَةَ البائع فى المَبيع » فأقامٌ البائع مَقامَهُ من يَعْمَل 
ع 6 لان عر أن ري وهم خا 7 000 
العَمّل » فله ذلك ؛ لاثه ههنا بِمَنزلة الاجير المشتّرك » يجوز ان يَعمّل العمل بتفسيه » 
وبمن يَقومُ مقَامَهُ . وإن أراد يَذْلَ العوض عن ذلك ء لَْيَلرَم المُشمَرِى قَبُولهِ » وإن 
أرادَ المُشَْرى أَندّ العوض عنه » ل يْلَرَم البائعَ بَدَلْهِ ؛ لأن المُعاوضة عَقَدُ تَرَاضٍ » 
فلم يُجْبْرْ عليه أحَدّ . وإن تراضيا عليه » احتَمَلَ الجَوارٌ ؛ لأنّها مْمَعَة يجوز أذ 
العوض عنها » لو لم يَشْكَرِطّها » فإذا مَلَكَها المُشْمَرى » جار له أنحذ العوّض عنها » 
2 8 قاع ع ا وام ا ب ا داعم اها 
كا لو اسَتَاجَرَها . وم يجوز أن يوجر المَنافِعَ الموصّى بها من وَرَنْةِ الموصى » 
ا أن لايجورَ ات 210 بحكم العادّة والا يسان لأجل الحاجة » فلم 
1-0 7 56 ,. 3 1 ا ل م وه 9 عد ء 2 
يَجُرْ أذ العّض عنه » كالقَرضٍ » فإِنّه جورُ أن يَرٌدَ فى الحُبْرٍ والحميرٍ أقل أو أكثر . 
عٍِ 3 روه َ وه 3 2 20 52 ره عمج عه 4 
ولو اراد ان ياخذ بقذر خبره وكسره بقذّر الزيادَّةٍ الجايرَةَ » م يَجز . ولاه أخذ 
عِوَضٍ عن هِرْفْقٍ مُعْتَادٍ جَرَتٍ العادة بِالعَفُو عنه دون أَمْدٍ العوض » فَأَشْبَهَ المنافع 
ل هسه إن يله 2 2 يكحلاه 8 2 5 هر سا يفلسداهل 
المستثئاة شرعا » وهو مالو باعَ ارضا فيها زَرعَ للبائع » واستحق تبقيته إلى حين 
72 ا وام 3 0 من . 
الحَصادٍ » فلو أَحَذَهُ قصيلا لِيَنْتَفِعَ بالأرض إلى وَقتٍ الحَصادٍ / » لم يكن له ذلك . 
فصل : ولو قال : بِعْتُكَ هذه الدَّارَ وأَجَرْتُكَها شَهْرًا . لم يَصِح ؛ لأنّهِ إذا باعَهُ 
فقد مَلَكَ المُكْترى المَنَافِعَ » فإذا أَجَرَهُ اها » فقد شرَّط أن يكون له بَدَلْ فى مُقابَلَة 
كص ع له رهس 1 2 3 5 8 رن 42 سإ أل 57 
ما مَلَكَهُ المُثْتَرى » فلم يَصِحّ . قال ابن عَقِيل : وقد نَهَى التَِى عَيُه عن قفِيزٍ 
2 تور ما مار ارم 2 1 رم ا عه 
الطحان” »2 . ومعناه ان يستاجر طحانا » لِيَطِحَن له كراء بقفيز منه ؛ فِيَصِير كانه 
شرّط عَمَّلّه فى المَفِيزٍ يَوَضًا عن عَمَّلِهِ فى باقى الكراء المَطحُونٍ . ويَحْتَمِل الجواز » 
بناءً على اشتراطٍ مَنْفْعَة البائع فى المَبيع . 


. 779/8 أخرجه البييقى » فى : باب النبى عن عسب الفحل » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ )١( 
. 47/79 والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سئن الدارقطنى‎ 


1١ 


فصل : وإن شرّط ف المبيع”" إن هو باعَهُ فالبائعُ أُحَقُ به بِالنّمَنِ . فَرَوَى 
العو ني عنه أنّهِ قال : فى مُعنَى حَدِيث النىء عله : « لا شْرْطَانٍ فى 


0 . يعنى أنه فاميدٌ ؛ لأنّه شرّط أن يَبِيعَه إِيّاهُ » وأن يُعْطِيَهُ إَِّاهُ باللّمَنِ 


الأول ١‏ فوما ب طاو اق حي أ عات ولاك او تصني القت )لوأل ري 
أن لا يَبِيعَه هه (: "من غيره '"“ إذا أغطاة تَمََهُ » فهو كلو شَرّط أن لا يَييعَهُإِلّا من فلانٍ » 
أو أن لا عه أصْلّا » ورَوَى عنه إسماعيل بن سعيدٍ : ابيع جائز ؛ لما روئ عن ابن 

مَسْعُودٍ » أَنّه قال : عت من امرَاتى رَيَْب التي جاريةً » وسرَطْتٌ لها إن بها » 
فهى لا بالَّمَنِ الذى ابتَمُْها به » فذكرتُ ذلك لِعْمَرَ » فقال : لاتق يار حدقا 
شرط . “قال ان ارت لأحمد الحَدِيتٌ » فقال : البَيُعُ جَائِرٌ ‏ 
ولا تقرئيا >< لأنه كاذافييا شط واحة للمرأة .و يقل عمرٌ فى ذلك ابيع : 
فاسيدٌ . فحمّلٌ الحَدِيتٌ على ظاهره » وأخدٌ به . وقد انّمْقَ عمر وابنٌ مَسْعُودٍ على 
صحته ؛ والقياسٌ يَقَتَضبى فَسادَهُ . ويتمل أن يُحْمَلَ كَلام أحمَد فى روائةالمرُوذئ 
غل فساو الشترظ + وق رواية [سناعيل بن سعيد عن جواز البيّعر : فيكون النِمُ 
صّحِيحا » والشّرط فاميدًا » كا لو اشتّراها شط أن لا يَيمَها . وقول أحمة"" : 
١‏ لاتقرَيُها » . قد رُوى مثلّه فى من اشْتَرَط فى الأمَة أن لا يَيِيعَها ولا يَهَبّها » أو 
شَرّط عليه وَلاءَها » ولايََرَيُها . والبَبْعُ جايرٌ . واحدج بِحَدِيثْ عمرٌ ١:‏ لا تَقرَيُها 
ولأَحَدٍ فيها / مَعْتَويّة » . قال القاضى : وهذا على الكرامَةِ لا على التّحْرِيمٍ . قال 
ابن عقيل ل انر من الوَطء ؛ لمكان الخلاف ف العَقَدٍ ؛ لِكَوْنِه يَفْسْدُ 
ِفْسَادٍ الشرّطٍِ فى بعض المذاهِب . والله أعلم . 


(50) فى الأصل : « البيع » . 

(18) ف النسخ هنا وفيما يأقى : ٠‏ المروزى » . تحريف ء وسبق فى : </١‏ 
(59) تقدم تخريجه فى صفحة ١57‏ . 

.) فىم :(لغيره‎ ) 50١-50 

. سقط من : الأصل‎ )9١-1( 

(9؟) الصحيح أن ذلك من قول عمر رضى الله عنه . 


١/١ 
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ححف ل لل 
وَإنِ اْكَكْتَى مِنْهُ ئخْلَةً أو شَجَرَةً بعيبها . جَارَ ) 

الكلامُ فى هذه المَسْألَة فى قَصْلَيْن ؛ أحدُهما ء أنه إذا باع ثَمَرَهَبُسْتَانٍ » واستئْتى 
ماع أو اسفاء ار مدا اد امداذا » أو باع صْبْرةَ واسكتى منها مل ذلك » 1 
يَجَزْ . وروى ذلك عن سعيدٍ بن المُسيب ؛ والحسن » والشافى » والأوزاعِى ؛ 
وإسحاق ٠‏ وألى نور ؛ وأصْحاب الرّأَى . وقال أبو الخَطَّاب : فيه رِوايّة أخرّى » 
َل جور » وهو قولُ ابنٍ سيرِينَ » وسّالم بن عبد الم » ومالِكِ ؛ لأنَّ الى عله 
نهَى عن بَبْع الا إِلّا أن تُعْلَمّ . رَوَاهُ الَرمذِئ9" وقال : هو حَدِيثٌ حَسَّنّ 
صجي”" » وهذه ثُنيا مَعْلومَة » ولأنّه استثْنَى مَعْلُومًا أثثبّة م( إذا امْيئتى منها 
جُرْءًا . ولناء أن الى عَيللّه نَهَى عن ْنَا . رَوَاهُ البُخارئ!” . ولأنَ المَبِيعَ 
علوم بالْمُسَاهَدةٍ لا بالقَدْرٍ » والاسيثداء يمير حَكُمَ المُسَاهَدَةٍ ؛ أنه لا يَدْرى كم 
يبْقَى فى خكم لمَُاهدة » فلم يَجْرْ » ويُخالف الجزء ؛ فإنه لا يبر كم 
الْمُشَاهَدَةَ قءولايه يَمْنَعُ المَعْرِفَة بها 


فصل : وإن باع شجَرَة , أو َخْلَهَ » واستَْتى أَرْطالًا مَعْلومَة » فالحكمُ فيه م 
لو باعَ حَائْطًا واسَبّثْئَى اصعًا . وقال القاضى فى« شرّجه » : يْصِحٌ ؛ لأنالصّحابة » 
رَضى الله عنهم » أجازُوا”" اسْبمْناءَ مواق الشنّاةٍ . والصَّحِيحٌ . ما ذَكرناة . وهذا 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

. ١1 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(؟) سقط من : الأصل . 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه) أخرجه مسلم » فى : باب النبى عن المحاقلة والمزابنة ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١178/+‏ . 
وأبو داود , فى : باب ف المخابرة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 786/5 . والنسافقٌ » فى : باب النهى 
عن بيع الثنيا حتى تعلم » من كتاب البيوع . امجتبى 30/7 . ولم يروه البخارى . انظر تحفة الأشراف 
ذتكال اا ا ا ا 0 

(5) فى الأصل : « أجازت 0 


١ 


ع مراع ار وكين ع 3 0 رركم ذعى 
أشبَهُ بمَسَالَِ الصّاع. من ا حاط وإليها أقَربٌ ‏ والمعنى الذى ذكرئاه فيه متَحَقَقٌ ههنا » 


فلا يَصِح . واللهأعلمٌ . الفصل الثانى » أنه إذا امنتثتى تَخْلَةَ » أو شَجَرَة بعيْنها , 


فصار المَبيعُ والمُسبثْنَى مَجهُوليْنِ . ورُوى عن ابنٍ عُمَرَ » أنه باع تَمَرَئّه بيع 
آلاف . واسيثتى طَعَامَ ايان( . وهذا يَحْتَملُ أنه امنتثتى / تَخْلا مُعَيّنَابقَذْرِ 
طَعَامٍ ليان" ؛ لأنّهِ لو حُمِلٌ على غير ذلك لكان" مُحالِمًا لِنَْى الى عله عن 
تيا إِلّا أن تُعْلّمَ . ولأنّ المُسيدتَى” متى كان مَجهُولًا لَرِمَ أن يكون الباقى بعدّه 
مَجَهُولّا » فلا يَصِحٌ يَيْعُه » كا لو قال : بِعْتّكَ من هذه الّمرَةٍ طَعَامَ الفئّياقِ!"© . 

فصل : ون اسكنَى جُرْءًا معْلُومًا من الصبرةٍ أو الحائط مُشاعًا » كيْلْثِ » أو 
2 ؛ أو أَجرَاءِ » كُسْبعَيْن » أو ثلاثة أَنْمَانِ » صّحّ البيْعُ والامنتناء . ذَكَرَهُ 
أصحابنا . وهو مذهبٌُ الشاف ” . وقال أبو بكر واب إلى مُوسئ لوز . ولنا 2 
أنه لايَْدّى إلى جَهالَةِ المُسيئتى ولا المُميدْتَى منه » فصّحّ » كلو اشْتَرى شجَرَة 
بعَينها ؛ وذلك لأنَّ مَعنى : بِْنكَ هذه الصبرة إلا ها أى بِعْمكَ تيا . وقوله : 
إلا رْبعَها معناه : بك تَلامّة أزباعها . ولوباع حَيّوانًا » واستتى لَه »جار » وكان 
مناه كك ليه . ومع منه القاضى أبويَعْلَى قياس على اسْناء الْتّحُم . ولايْصح ؛ 
لأن الحم مَجُهُولٌ لايْصِحٌ إفرادُه بالبَيّع » وهذا مَعْلُومٌ » ويّصِحٌ إفرادٌه ابيع » 
صخ استيطناؤه » كالشجَرَةٍ المع » وقياسسُ المَعلُومٍ على المَجَهُولٍ فى الفسادٍ 


ىو 


8 . رو 
لا يَصِح » فعلى هذا يَصِيرانٍ شْرِيكيّنٍ فيه لِلمشْتَرى ثلثاة وللبائع. ثلثّه . 


0) فى م : ١‏ القيان » . 
(4) سقط من :م . 
(و) فى الأصل : « المشترى » . 
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فصل : فإن قال : بِعْتُكَ قَفِيرًا من هذه الصِبرَةٍ إِلّا مَكُوكًا . جار ؛ لأنَ المَفيرَ 
٠‏ والشغرة تلو »قلا لص إل الشهاة + ول قل : يتك هذه اشرة 
ريع دراه إِلّا بِقدْرٍ 5م ٠.‏ صّحّ ؛ لأن َذْرَهُ مَعْلُومٌ من المّبيع(:1) وهو 
الرَبْعٌُ » فكأنّه قال : بعْتّكَ ثلاثة أزباع. هذه القّمَرةٍ بأَرْبعَةِ دراهمَ . ولو قال : إلا 
ما يُساوى درهمًا . لم يَصِحّ ؛ أن ما يُساوى الدّرْهمَ قد يكون الرَبْعَ » أو أكثرٌ أو 
أل واشكرن مجهولا » قلطن + 

فصل : وإن باع قَطِيعًا » واسَتَثْتّى منه شاة بعَينها » صّمَّ . وإِنٍ استثْئى شاة غير 
مَُيَةٍ » لم يَصِحّ . نَصّ عليه . وهذا قول أَكْكر أَهْل العِلّم . وقال مالك : يَصِحٌ 
أن يَبِيعَ مائة شاقٍ إلا شاةً يَخْتَارُها ٠‏ أو يَبِيعَ ثَمرَةَ حائطه , ويَسلتفيى كَمْرَةَ تكلاتٍ 
يَعدّها'ولنا »أن الى عله : نَهَى عن / الثنا إلا أنْ ُغْله20© .و : نَهَى عن بيع 
الكرّر"" . ولأنّه مَبِيعٌ مَجْهُولٌ » والمُسكئْتّى منه مَجَهُولٌ » فلم يَصِحّ » كا لو 
قال : إِلّا شاةً مُطْلَقَة . ولأنّه مَبِيعٌ مَجْهُولُ » فلم يَصِحّ » م لو قال : بِعْمّكَ شاةً 
تَخْتارّها من القَطِيع. . وضابطٌ هذا الباب . أنه لايَصِحٌ امنا ما لايَصِحٌ يَيْعُه مُفْرّدا 
أو بَيُعْ ما عَداه مُنْفْرِدًا عن المُسْتَدْنَى » ونحو هذا مذهبٌ ألى حنيفة » والشافعىه » 
إلا أنَ أصْحَابَنا انوا من هذا سواقِط الشّاةٍ » وجلّدها ؛ للأئّر الواردٍ فيه . والحَمْل 
على روايّة الجواز ؛ لِفِعْلٍ ابن عُمَرَ » وما عدا هذا فيَْقَى على الأصْلٍ . 

فصل : وإن باع حَيّوانا م كُولًا» واسستتى رأسّه وجلده وأطراقه وسوَاقطه » 
صّحَّ . نَصضّ عليه أُحَمَّدُ . وقال مالك : يَصِحٌ فى السَمَرِ دُونَ الحَضَرٍ ؛ لأنْ المُسافر 
لا يُنْكِنْه الانتفاٌ بالجلْدٍ والسّواقِط . فَجَوّرَ له شيراءً اللّحُم دُوئها . وقال 


.» البيع‎ ١: فى م‎ )٠١( 
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أبو حنيفة والسْافِمِه : لا يجورٌ ؛ لأَنّه لا يجورُ إفرادُه بالعَقَدِ » فلم يَجَرٍ اياوه 
كالحَمْلٍ . ولنا أن التبى عله » نَهَى عن اتنا إلا أن يُعْلَمَ عار ؛وروى 

أن الت عَييه لما هاجَرٌ رَ إلى المَدِينَةِ » ومعه أبو بكر وعامِر بن فَهيرَة » مَرُوا براعى 
غَنَمِ » فَذَّهَبَ أبو بكر وعامِرٌ فاشْترَيا منه شّاةَ » وشرّطًا له سَلَيّها . ورَوى أبو 
بكر ء فى ١‏ الشافى » بإسْناده عن جايرٍ » عن الشْى' قال : قضَى رَيْدُ بن ثابتٍ » 
وأصْحَابُ رَسُول الله فى بُقرَ باه رَجُلَ واشترَط رَأْسّها » » فقضى بالشروى . 
َ يَِى أن على رسا مثل رأ : ولأنَ المُسنتثتى الى منه مَعْلُومانِ » فصّح » 
5 لو باح حاط » واستقى نه تخلة شيك : وكوثه لا يجورٌ إِفْرَادُه بالبيعم ل 
ِالئّمَرَةِ قبل التأبير لا يجورٌ إفرادُها1 29 بالبييع بشرّط التبْقِيّة » ويجوزٌ اسيثْناؤها , 
والحَمل مَجَهُولَ . ونا فيه منْعٌ » فإنٍ امْتَنَعَ المُشمرى من ذبجها لم يُجْبْرُ عليه » 
ويَلرْمُهِ قِمّة ذلك على التّقَرِيبٍ . نَصّ عليه ؛ لِمَا رُوى عن عَلِى » رَضرى الله عنه : 
ال و را الوا متاك افر ابل اكرول 
لكت أفضن تمتها تاغطزة حجسات اها من تمتها 

فصل : فإِنٍ اسَتَثْنّى شَّحُمَ الحَيواتٍ » لم يَصِحّ . نَصّ عليه أحمدٌ . قال أبو بكر : 
لا يَخْتلفونَ ع أن عبد الل أثه لاوز . وذلك3 2 ؛ لأن اشر عي نهى عن 
نيا إلا أن مغلم اي ل ٠‏ فلم يَصِحّ استقتاؤه » 
كفَخِذِها » وإن امبَثْتَى الما » لم يَصِحٌ اسْتتناوه لذلك وهنا قول أن حيفة + 
ومالكِ » والتّورئه » والشافِعِو . وقد تُقِلَ عن أَحْمَد صِحتّه » وبه قال الحسن » 
وَالنّحَعِء » وإسحاق ٠‏ وأبو تَوْرٍ . لِمَا رَوَى نافع عن ابن عمرٌ » أنه باع جاريّة » 
واستدْئى ما فى بَطنها . ولأنّه يَصِح اسْتَْناؤٌه فى العَّق » فصّمح فى البيْعر قِياسًا عليه . 

2 3 0 ع - أ 

ولنا » مائقدّمَ . والصّحِيحٌ من حَدِيثُ ابن عمرٌ أنه اعْمَقَ جاريّة واستَئّى مَافى بَطنها . 


(16) ف الأصل : « إفراده ) . 
05ع)نىم: دذلك ). 
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أن الات الحُفّاظَ حَدَّنُوا الحَدِيتٌ » فقالوا : أعْتى جاريَة . والإمْنادُ واحدٌ » قاله 
أبو بكر . ولايََرْمُ من الصّحّة فى العَثّق اله فى اليب ؛ لأ الث لاتَمْتَعْه الجَهالة 
ولا العَجْرُ عن التَسْلِيم » ولا يُعتَبر فيه شروط البَيْع . 

فصل : وإن باع جاريّة املا بحر ل لد و 
السافِمِىء ؛ لأنّه لا يَدْحُل فى ابيع » فكأنه مس مُستى . والأولى صيحمُه ؛ لأن المَبيمَ 
و ولول لاس ست لالس م واشت بالود 
يس يسجدن بالشرع ما لايَصِحٌ ايا بال كا لو باع أمَةمروْجَة صَح ‏ وَوَقَتْ 
مَنْمَعَةَ المع مُسممئَاة بالشرعر . ولو امتناها بالّلفظٍ ل يَجْرْ . ولو باع أرضًا فيها 
رَرْعٌ للبائعم » أو نَخْلَهَ مُوَيرَةَ » لَوقَعَتُ مَْفَعمُها مُستثناةَ مده بَقَاء الرّزْع والثّمَرَةِ » 
ولو امنتقناها بقوْلِه » لم يج . 

فصل : ولو باع دارا ذِرَاعًا » وهم يَعْلَمانِ ذرْعَانَ الدّارٍ » جار » وكان مُسْبثييا 
جَرْءًا مُشاعًا منها لأنّه جُءَ مَعلُومَ يَصِح إفراه بالبيع, ) فجار امثيكناكه » كثيها 
ورَبْعهَا » وإن إن ل يعْلّما » ليج ؛ لأنّه مَجَهُولٌ لايجور إفراده بالببع. » ولأنه استتى 
| مَْلُومالمفداٍ من مَبيع مَعْلُومٍ بالمشاهَدَةٍ » فلم يج كاسيناء الضّاع. هن تمَرّةٍ 
الحائط » والقفيز من الصبرة . وهكذا الحَكُمْ إذا يَاعَهُ ضَيعَة شيعه لا جريب" » فمتى 
عَلِمَ جُرْبَانَ الضيّعة صّحّ » وإلّا فلا . 

فصل : وإذا باعَ سِمْسيمًا واسَتدْنى الكل 0 يَجْرْ ؛ لأنّه قد باعَهُ الشيرّجَّ 
فى الحَقِيقَةٍ . وهو غير مَعْلُوم. غ ث ولا زوف ء ولأ اا عله 
تَهَى عن الثنَا إّا أن ثُغآ 6 . وكذا لو باعَهُ قطنا واستتى الحَبٍّ » لم جز ؛ 
لِجَهَالَة ذلك . ولأنْ المُسبَيْئَى غيرٌ مَعْلُوم . ولوياعَة المتعسيع واسثتى الشيرج ؛ 
م يَجْرْ لذلك9" . 


. ١7١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١15( 
.» )ىم : د كذلك‎ 


١/6 


فصل : ولو بَاعَهُ بد ار إلا دهم » أو يا من نط أو شعير ».ل تمي 
البيع أنه قَصد ل ل دوك ذلك كول فيَصِيرَ 
لمن نهو 
٠‏ _ مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اشْكَرَى الكَمَرةَ دُونَ الْأَصْلٍ , فَتلِفَتْ بِجَائِحَةٍ 
ِنَ السّماء , رَجحعَ بها على البائِع. ) 

الكّلامُ فى هذه المَسألَةِ فى فصول ثلاثة : 

الأوّل . أن ما تُهْلِكُه الجائِحَة من القّمارٍ من ضّمانٍ البَائع . وببذا قال أَكرُ 
ُهل المدينة » منهم . يَحْبَى بن سعيدٍ الأنُصارِئه , ومالِكٌ » وأبو عُبَيْدٍ » وجماعة 
من أَهْل الحَدِيثْ . وبه قال الشافِجئ+ فى القدِيم . وقال أبو حنيفة » والشافِجئه فى 
الججدِيد : هومن ضّمانٍ المُسْترى ؛لِمَارُوى ء أن مر أنت النبىءعي , فقالت : 
إن ابنى اذ شترى ثَمَرةٌ من فُلانٍ » فَأذْهئها الجائحة يه » فسال0 أن يع عنه الى 
أن لا يفْعَل . فقال الى عله : « تَالّى فلَان أن لا يَفعَل كيرًا » . متمق عليه" . 
ولو كان واجمً لأجْيرَُ عليه ؛ أن الله يتلق بها وار لاف » فتمدق يبا 
الضّمانُ » كالتّقل والتّحُويل » ولأنّه لا يَضْمَُهُ إذا أتلَقَهُ آدمِىة» كذلك لا يَضْمَئهُ 


0 
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بإِثُلاف غيره . ولنا » ما رَوَى مُسْلةٌ”" , فى « صّحيجه » عن جابرٍ » أن النبىء 


َيه أمرَ وَضْع, الجوائح . . وعنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ / إن بعْتَ من 


(0)فىم : دفسألته ». 
(1) أخرجه البخارى » فى : باب هل يشير الإمام بالصلح » من كتاب الصلح . صحيح البخارى 4/5 4؟ . 
ومسلم ‏ فى : باب استحباب الوضع من الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١917/7‏ . أخرجاه 
بغير لفظه عن أنى الرجال » عن أمّه » عمرة عن عائشة 

كا أخرجه أيضا من هذا الطريق الإمام مالك , فى : باب الجائحة فى بيع الهار والزرع » من كتاب البيوع . 
الموطاً 551/5 . 
(5) فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١91/79‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع السنين » من كتاب البيوع . سنن أنى داود 758/75 . والنسافى » - 
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أخيك ثَمرًا » فأصابيُهُ جائحة » فلا يحل لَّكَ أن تأَلٌ مِنْهُ شيا لم تأحذَ مَالَ أخيكَ 
بِعيْرٍ حَقٌ ؟ِ » رواه مُسلِمٌ وأبو داود©» لفظلة 0 مَنْ بَاعَ تَمَرًا : فَأَصَابئة جائكة 
فَلَا يمحل مِنْ مَل أخيه شيا ؛ عَلَى مَ أذ أحَدُكُم مال 7" أيه المُسيْلِم ؟) .وهذا 
صَرِيحٌ فى الحُكُم فلا يُْدَلُ عنه . قال الشافهوه : ل يَْبْتْ عندى أن رسول الله عله 
مر يوَضّع. الجَوَائِح. » ولو نَبْتَ لم أغده » ولو كنت قائلًا يوَضنْعِها لوَصَعُْها فى 
القليل وَالكَئِيرٍ . فنا : الحَدِيتُ ثابتٌ . رواةٌ الأتِمّةَ » منهم : الإمامُ أحمد . ويَحَيَى 
ابن مُعِينِ » وعله بن حَرْبٍ » وغيرهم » عن ابن عَُينَة »عن حَمَيْدٍ الأغرّج. ؛ عن 
سليمان بن عَتِيق » عن جَابرٍ . ورَوَاهُ مُميُلِمٌ فى « صّحيجه ») » وأبو دَاوْدَ فى 
١‏ ستيه 4 وابنٌمَاجَه وغيرّهم . ولا جه همق حديثهم »فإن فشل الواجب كير : 
فإذا تأنّى أن لا يَفْعَلٌ الواجب ء فقد تأنّى آلا يَفْعَلَ حيرًا . فأمًا الإجبارٌ » فلا يَفعَلَه 
النّوه عه بمُجَرّدٍ قول المُدّعى من غير إقرار من(" البائعم » ولا خحضورٍ . ولأن 
الل يست ينض كل ليل مالو لقث بقطض عد بعضهم .لاوم من 
إباحة اصرف تام لض » يليل المَنافع. فى الإجارَة يُاح التنُصَرّفُ فيها » ولو 
تلِفَتْ كانت مِن ضّمانٍ المُؤْجِرٍ » كذلك الثمّرة » فإئّها فى شَجَرِها » كالمنافعم 
قبل” اسنتيفائها » تُوجَدُ حالا ُحالا”" , وقباسئهم يَبطُّل باشَخْلِية فى الإجَارة . 


ح فى : باب وضع الجوائح » من كتاب البيوع . امجتبى 78/17 . والإمام أحمد , فى : المسند 7٠5/5‏ . 
() أخرجه مسلم » فى : باب وضع الجوائح » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١9/8‏ . وأبو داود ) 
فى : باب فى وضع الجائحة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود . 

كا أخرجه النسا » فى : باب وضع الجوائح » من كتاب البيوع . المجتبى 777/17 » 757 . وابن ماجه » 
فى : باب بيع الهار سنين والجائحة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7417/9 . 
(0) فى م : دمن مال ). 
(7) سقط من : ١‏ الأصل » . 
0) فى م زيادة : « قبل ) . 
(8) فى النسخ : « خالا » 5 


1١74 


الفصا الثانى : أن الجائضة كل افة لا صنْعَ لِلادَمِى” فهها 4 كالريحر 4 والبرد 4 
والجراد »وأ ,0 لعَطْشٍ ؛ لما رَوَى السّاجية بإِسُناده » عن جابر أن الى عه ضح 
فى الجائحة) . والجائحة تكون فى البَردٍ » والجراد »وف ال وا 2 3 

1 0 ع يم 2 2 سبل 0 ل و 
وف الريح. . وهذا تَفسبيرٌ من الزرَّوإى لكلام النِى' َيه فيَجبُ الرجوعٌ إليه . 
وأا ما كان بِفِعْلٍ ادم فقال القاضى : المُسْتَّرِى بالخيارٍ بين فَسّْخ العَقَدٍ » 
ومُطالبّةِ البائع. بِالنّمَنِ » وبين البقاء عليه » ومُطالبَةِ الجانى بالقِيمَةِ ؛ لأنّه أمكنّ 
الرجوعٌ بِبَدَلِهِ ٠‏ بخلاف التَالِفِ بالجائحة1'" . 


الفصل / الثالث : أنَّ ظاهرٌ المذهب ء أنه لا فرق بين قَليل الجائحَة وكثيرها , 
إِلّا أن ما جْرَتِ العادةٌ بتَلّفِ مثله , كالشىء اليّسيرٍ الذى لا يَنُضَبطٌ » فلا يُلَمَتُ 
لبه :تقال أخنك إلى لا أقول وفرعهر تمرات :وو لااعترية تزه واولا أدرف 
ماالقّلتْ » ولك نإذا كانت جائحَة تُعرَفُ ؛التُلْتُ ء أو الرئْعُ » أو الخُمْسُ ء يُوضَّعٌ . 
وفيه روايةٌ أترّى . أن ما كان”"" دون الث فهو من(" ضَمانٍ المُكْترى » وهو 
مذهبٌ مالِكِ » والشّافِمِى'فى القديم لأنّه لابدٌ أن يكل الطَيرٌ منها تير ازيح » 
وتستفظ منها + فلع يكز بك درن عننابول والحد قاصيل بين ذلك وبيق الخافصة + :الث 


2 0 9 ع ارم ل 2 ارا 9 5 2 8 2 8 2 


و ا َع 0 1 و ع و 3 
جراح المراةٍ جراح”* الرجل إلى الثلث . قال الاثْرَمٌ : قال أحمدٌ : إنهم 


يَسْتَعْملونَ القّلتُ فى سَبْعَ عَسْرَةَ مَسْالَةٍ . ولأن اقلت فى حَدٌ الكثْرَةٍ » وما دونه فى 


(9) تقدم تخريجه فى صفحة لالا١‏ . 
)٠١(‏ كذا . ول نعرفه . 

. » بجائحة‎ «١ : ف الاصل‎ )١1١( 
.) بعد‎ ١: فى م زيادة‎ )١١( 
سقط من :2 م).‎ )١1( 


.)»حارجو«:مى)١5(‎ 


١7 


لظ 


5و 


حَدٌ القلِّ » بدليل قول الى" عه فى الوَصيّة : « الُلْتُْ » والقُلْتُ كَبيرٌ 80" . 
يدل هذاعل الاح خد الكترق فلهذ ا قترّبه وو الأول + عمو الأحادية + 
فإ الى عه أمر بوضع الجوائح 9" . وما دون الدلثِ داخل فيه ؛ فيَجبٌ 
وَضْْعُه . ولأنّ هذه الثمّرة ل يَِمّ قَنِضُها » فكان ما تَلِفٌ منها من مال البائع » وإن 
كان قَليلُا » كالتى على وَجْهِ الأْضٍ » وما أَكَلَهُ الصّدُ"" أو سقط لا يور فى 
العادةٍ » ولا يُسَمّى جائحَةٌ » فلا يَدْحل فى الكَبّرٍ » ولا يُمكِنٌ التحَررُ منه » فهو 
مَعْلومُ الؤجودٍ بحم العادّةٍ » فكأنّه مَشْروطٌ . إذا تبت هذا , فإنّهِ إذا لف شىءٌ 
له قَدْرٌ خا رج عن العادّةٍ » وَضَّعٌ من الَّمَن بقَدْرِ الذَّاهِبٍ . فإن تل الجَميعُ » بَطَلَ 
العَقَدُ » ويَرْجِعٌ المُشْكرِى بجميع القّمَن . وأمّا على الرّوايّة الأخرّى . فإنّه يَعتَرُ 
ثُلْتَ المَبْلّغْ » وقيل : تُلْتَ القِيمَةِ . فإن تَلِف المجَمِيعُ » أو أككرٌ من اثلث » رَجَعٌ 
بقيمَة التَإلفِ'" كله "'من القّمَن؟') . وإذا احمَلَها فى الجائحة أو قُدَرنما تل 5 
فالقولٌ قولُ البائم ؛ لأنْ الأصْل السنّلامَةٌ . ولأنّه غارِمٌ » والقولُ فى الأصول قولٌ 
الغارم . 

فصل : فإن بَلَعْتِ الثَمَرة أوانَ الجزاز » فلم يَجُرّها حتى اجْتِيِحَتُ » / فقال 
القاضى : عندى لا يُوضَعٌ عنه ؛ لأنّه مُمَرّط برك التّقَلٍ فى وَقته مع فَدْرَتِه » فكان 
الضّمان عليه . ولواشترَى فَمَرةقبلبُدُوٌ صّلاحها يشرط القَطْعر » فأمكته َطمُها , 
فلم يَقَطَمْها حتى يَلِفَتْ » فهى من ضمانه ؛ أن مها يتفريطه . وإن تلفت قبل 
إمْكانٍ قَطمها » فهى من صَّمانٍ بائعها . كالمَسألَةِ قبلها”" . 


. تقدم تخريجه فى صفحة /ا”‎ )١5( 
. ١الال تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١5( 
. سقط من :م‎ )١0 

(18) فىم :«التلف ). 
)١5-19(‏ سقط من : الأصل . 
)4 ىم:وفيها ). 


للا 


فصل : إذا م ا فزرَعَها ٠»‏ فتلف الزَرعٌ 12" فلا شىءَ عل 
التزجر وقمرة عليه ألحهد لال نه لان لأ المقوة عله اع وض ؛ 
ول ظلدة نوك ت سال الشها جرافي و قبا كنار مالفا ني 
يبا » قتلفت الثيابٌ فيها . 


201-_ مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا وَقَعَ الببِعُ عَلَى مكيل , أو" مَوْرُونِ » أو 
مَعْدُودٍ » فتلف قَبْلَ قَبْضِه , فَهُوَ مِنْ مَالِ البائع. ) 

ظاهِر كلام الخِرة فى ءأنْ المكيلٌ , والمَؤزونَ » والمعدودٌ الإبلعل ونان 
المُشترى إلا ييه » سواءً كان ميا » كالصبرةٍ » أو غير معي » كقَفيٍ منها . 
وهو ظاهِرٌ كلام أحمد . ونحوه قول إسحاقٌ . ورُوىى عن عُثْمانَ بن عَفَانَ » وسعيل 
ابن المُسَيّب » وَالحَسّنٍ ‏ والحَكّم » وحَمَّادٍ بن ألى سليمان » أن كل ما بيعَ على 
الكَيْل وَالوَرْنٍ لا يُجورُيَيْعُهِ قبل قَبْضِه » وما ليس بمُكيل ولا مَوْزونٍ يجورٌ يبع قبل 
قَبْضِه . وقال القاضى وأصحايه : المُرادُ بالمكيل » والمّؤزونٍ » والمَعْدودٍ » 
ما ليس بِحُتَعين منه » كالقَفيزٍ من صبْرَةٍ » والرْطل من رُيرو0" ؛ ومكيلَة زَيْتٍ من 
دن » فأمًا لمعن » فيَدْحُلُ فى ضتمانٍ المُشمرى » كالصبرة يها من غير تسْميَة 
1 وقد بُقِلٌ عن أمد مايَدُلُ على قولهم ‏ » فإنّه قال في رواية أبى الحارث »ف رَجلِ 
اشترَى طعامًا , فطَلْبَ مَنْ يَحْمِله فرج وقد احترق الطّعا" ؟ » فهو من مال 
لخر رق كرود افر :اننا أذ كع العتفقة عا مخترعا نه فهو 
مال المُشْمَرى9 . وذَكَر الجُورّجَانوغنه فى من اشْتَرَى ما فى السّفيئة صِبْرَة » ولم 


(51) ف الأصل ٠:‏ الربع » . 

. قصر العوب : دقه وبيّضه‎ )5١( 

.» فى م زيادة : وعل‎ )١( 

. الزبرة : القطعة الضخمة‎ )١( 

(*) سقط من : ١‏ الأصل » 

(5) أخرجه البخارى تعليقا , فى : باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض » 
من كتاب البيوع . صحيح البخارى 8../7 . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 4/7 © . 


١8١ 


0 .يسم كيلا » فلا بأ أن يُثثرلة فا ويَييعَ ما شاءً ‏ إلا أن يكونٌ بينهما كيل » 


5 ظ 


فلا يُوَلَى حتى يُكالّ عليه . ونحوَ هذا قال مالك » فإنّهِ قال : ما بي من الطّام © 
مكايلة , أو مُواركة » / ل يَجُرْ يِه قبل" قَبْضِه » وما بع مُجارَفَة » أو بيعٌ من غير 
الطّعام_مُكايلَة رن » جار بيعُه قبل قَبْطيه .ووجهذلك مارَوَى الأَوْزاعِيه 4 
م . 2-0 ١‏ رم ل ني نام لي لع ف واي اا “ان كي 
عن الزهرئ' » عن حمرّة بن عبدٍ الله بن عمرّ » أنّه سَّمِعَ عبد الله بِنَ عمرٌ يقول : 
مَك السمة أن ها أذ تكله | لصفَة حي مَجْمُوعًا » فهو من مال المبتاع. 101 
2 ل 
البخارئة © » عن ابن عمرٌ من قوله تَعْليعَا ا 
يقتضى سنّةَ البى* عله . ولأنَ المبيع المعيّنَ لا يلق به “حَق َوْفِيّته» » فكان 
من مال المُشّتَّرِى » كغير المّكيل والمّؤزونٍ . نَل عن أحمد ‏ أنَّالمَطْعومَ لايَجورُ 
بيع قبل قبِطيه + سواء كان مكيلا أو مَوَزُويا ؛ أو يكن . وهذا يَقَتَضِى أن الطّعامَ 
حامثة لامذشل فى هتماق الكرى حعى تشبطتة » فإن الرمذعا روي عن أحق ؛ 
أله أزتحص ف بَيْع. مالا يكال ولا يُورَن مما ل يوْكل ولا مرب قبل فَبْضِه . وقال 
الأَْرْمُ : سَلْتُ أبا عبد الطوعن قوله : نَهَى عن رِبْح ما ل يُصْمَْ20 . قال : هذا 
8 4 300001 م ع لد ور 5 2 و اف 5 0 
عبد ل ا 0 بيعه ("'قبل قَبْضِهِ' © هو 
الطعام ؛ وذلك لأنَّ الى عه نهَى عن بَيْع_ الطّعام. قبل قَبْضِيه('" . فَمَفْهومهُ 


(5) فى الأصل : « طعام » 1 

(5)ىم:دعلق). 

(7) هو الذى تقدم . 

89 -8) ف الاصل : « حتى توفيه ) . 

(8) أخرجه ابن ماجه , فى : باب النبى عن بيع ماليس عندك وعن ربح ما لم يضمن » من كتاب التجارات . 
سنن ابن ماجه 7/78/9 . 

. سقط من : الأصل‎ ) ١.١ 

)١١1(‏ أخرجه البخارى » فى : ما يذكر ف بيع الطعام والحكرة » وباب بيع الطعام قبل أن يقبض ... » من 
كتاب البيوع . صحيح البخارى 85/5 2 9٠‏ . ومسلم فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » من كتاب - 


١8 


إباحة َع ما سواه قبل قَْضِه . وَرَوَى ابنُ عمرٌّ » قال : رَأَيْتُ الذين يَشِمَرُونَ الطَعَامَ 
مُجَارَفة يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رَسُولٍ الله َه أن يَبيعُوه حتى يُوّْوُوهُ إلى رحَالهم . وهذا 


نص فى بَيْع_ المُعيّنِ . وموم قولهِ عليه السلام وام ا طعاذا ولا يله حتى 
يَستَوَفِيَهُ ) 0 متفقٌ عليهما(١)‏ . ولمُسُلم 7" عن ابن عمر قال ٠:‏ كما 3 شر ى الطعامَ 

من لبان زا » بان وسو ل ته أن يم حتى تله من كانه . وقال 
ابن المَنذِرِ : أَجْمَعَ أهل الجلم على أن مَنِ اشترَى طعامًا فليس له أن يَبيعه حتى 
توفي » ولو دل فى تمان المُشمرى » جار له َع والنُصرَفُ فيه » كا بعد 
القَبْضٍ وهذايدُلُ على + تَعُْمِيم المَئْع فى كل طعام. امع للصيعيه عل المي مُجاوقً 
بالمنعم ‏ / وهو يلاف قول القاضى وأصحابه » ويَدُلُ يمَفهومه على أن ما عدا 


> البيوع . صحيح مسلم ١١70/7‏ . وأبوداود » فى : باب ف بيع الطعام قبل أن يستوفى » من كتاب الإجارة . 
سنن ألى داود ١557/7‏ . والنساقٌ 3 : باب بيع الطعام قبل أن يستوى » من كتاب البيوع . المجتبى ١/77‏ © 7 3 
. والإمام مالك » فى : باب بيع العينة وما يشيبها » من كتاب البيوع . الموطأ 540/5 . 
)١١(‏ الأول أخرجه البخارى ؛ في : باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة ؛ وباب من رأى إذا اشترى طعاما 
جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب فى ذلك » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 89/7 » 40 . 
ومسلم » فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١71/7‏ . 
أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى » من كتاب الإجارة . سنن ألى داود 7815/5 . 
والامام أحمد , فى : المسند ١47/5‏ . 
والثانى أخرجه البخارى » فى : باب الكيل على البائع والمعطى » وباب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » 
وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك . من كتاب البيوع . صحيح البخارى 88/9 - 3١0‏ . 
ومسلم » فى : باب بطلان بيع المبيع قبْل القبض » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 1١717 201١89/5‏ . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوف » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 551١/9‏ » 
. والترمذى .فى : باب ماجاء فى كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
. والنساف , فى : باب بيع الطعام قبل أن يستوفى » من كتاب البيوع . امجتبى 781/97 785170 . 
وابن ماجه » فى : باب النبى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7549/7 . 
والإمام مالك » فى : باب العينة وما يشببها ‏ من كتاب البيوع . الموطاً 540/7 . والإمام أحمد . فى : المسند 
الا ف ل ا ا لش ف 7 
)١١(‏ فى : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١71/9‏ . 
كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب بيع المجازفة » من كتاب التجارات . سئن ابن ماجه 760/7 . 


1١م1‎ 


و 


الطّعام يُحالِقُه فى ذلك . وَوَيَُ قول الجخرّقِى؟ ‏ أن الطعام المَنْهِىعن ييه قبل قَنضيه 
لايكادٌ يَخْلُو من كونه مكيلا » أو مَوْزونًا » أو مَعْدودًا ‏ فَعلَقُ الحُكْم بذلك كبلق 
ربا الفَضْلٍ به » ويَحْتَمِلٌ أَنّهِ أراد المَكيلٌ » والمّؤْزونٌ » والمَعْدود من الطَّعام 9 
الذى وَرَدَ النَصّ يمَنْع بَيْعه » وهذا أَظَهَرٌ دَليلُا وأَحْسَنٌ . إذا تَبَتَ هذا » فإنّه إن 
ِف المَبِيعٌ من ذلك قبل قَبْضيه بافة سَماوِيّة » بَطَلَ العَقَدُ » ورّجَعَ المُسْتَرى بالئّمَن . 
وإن يلف بِفِعْلٍ المُسْتَرِى ء اسْبَمَرٌ اللّمَنُ عليه » وكان كالقَبْضٍ ؛ لأنّهِ تَصَرّف فيه . 
وإن أنلَمَه أجتبىة » لم يَبْطْلٍ العَقْدِ » على قياس قولِهِ فى الجائحَة , ويَثبْتُ لِلمُشْتَرى 
الخِيارٌ بين المُسُخ. والرّجوع بالقّمَنِ لأن الثلف. حمل فى بد البائع. ؛) فهو 
كَحُدوث العَيْب فى يده » وبين البَقَاءِ على العَقَدِ » ومُطاَية اميف بِالمِمل إن كان 
ميا . وبهذا قال الشافعىء , ولا أعلم فيه مُحَالِقًَا . وإن أُلمَه البائمُ » فقال أصحاينا : 
الحُكُمُ فيه ها لو ألفَهُ أجيّيه ؛ لأنّه أتلقَه مَْ يلْرّمُه ضمائُه » فأشبّه مالو أتْلَهُ أجتب* . 
وقال الشافه : يَنْفْسِحُ العَقَدُ » ويّرْجعٌ المُشْترى بالقّمَن لاغيرٌ ؛ لأنّهِ تلّف يَضْمَئُه 
به البائعم » فكان الرّجوعٌ عليه بالنَّمَنِ كالئّلْفِ بِفعْلٍ اللّتعالى . وفرَّقَ أصحابنا بينبما 
بكونه إذا تَلِفَ يِفِعْلٍ الله تعالى » لم يُوجَدْ مُقَئَضٍ لِلضَّمانٍ سوى حُكم العَقَدٍ , 
بخلاف ما إذا أبلمَهُ » فإنَّ إتلاقه يَْمَضى الضّْمانَ بالمثل » وحُكُمُ الَقدِ يَقتَضى 
الضسّمانَ بالنّمَنِ » فكانت الجِيّرّة إلى المُُثَْرى ف التَضْمِينٍ بأيّهما شاءً . 

فصل : ولو تَعيّبَ فى يد البائعم ؛ أو لف بعضة بِآَمْرٍ سَمَاوىئ ؛ فَالمُشْتَرِى مير 
بين قبِولِهِ ناقِصا , ولا شىء له , وبين فسخ العَقدِ والرّجوع بالّمَنِ ؛ لأنّهِ إن رَضِيَّهُ 
عيبا » *'فكأتّه اشْترَى مَعِبا''" وهو عَالِمٌ بعيْبه » ولا يَسْتَجقٌ شيا من أجل 
لعب . وإن قَسَحَ العَقَدَ » لم يكُنْ له أككرٌ من الّمَن ؛ لأنّهِ لو تلِفَ المَبِيمُ كله » 
م يكن له أكثرٌ من القّمَنِ » فإذا عيب » أو لف بعضه » كان أُولَى . وإن تعَيّبَ بفِغْلٍ 


2 


(15) ف الأصل  :‏ المطعوم » . 
)١6-16(‏ سقط من : الأصل . 


18: 


المشْتّرى ؛ أو لف بعضه 2 لم يكن له / الفسة" © لذلك ؛لأنّه الف ملكه » فلم 0 ظأ 
يَرْجِعْ على غيرهٍ . وإن كان ذلك بِفعْلٍ البائع. , فقِيَاسُ قول أصحاينا , أن المُشْتَرىى 
مُخَيّر بين الفُسْخ والرجوع. بِالنّمَنِ » وبين أََذِه » والرجوع على البائعم بعوّضٍ 
ما أتُلّف أُوعِيبَ٠.‏ وقِياسٌ قولل الشافِعِى » أن يكون بِمَئْزِلَة مالو لف يِفِعْل الله تعالى . 
وإن كان بِفِعْلٍ تبره » فله الخيارٌ بين الفُسْخ, . والمُطالَيَة بالئمن » وبين أَحدٍ 
المُبيعم » ومُطَالَيَةِ المتْلِف بعِوّض ما أثلّف . 

فصل : ولو باع شاة بشعير » فأَكلتهُ قبل قَبْضِه » فإن كانت ف يد المُشْعَرى » 
فهو 5 لو أنُلَفَهُ » وإن كانت ف يد البائع. » فهو بِمَْزِلَة إُلافه له" , وكذلك إن 
كانت ف يد أَجْتبوه » فهو كإلافه . فإن لم تَكُنْ فى يَدِ أحدٍ ء الْمَسَحَ البيْعُ ؛ أن 
المَبِيعَ هَلَكَ قبل القَبْضٍ بِأَمْرٍ لا ينْسَبُ إلى ادّمى؟ » فهو كتلفِه بفِعْل الله تعالى . 

فصل : ولو اشْترى شاة أو عَبَدَا أو شقصًا بطّعام » فَقَبَضَ الشّاة أو العَبْدَ » أو 
اهما » أو أذ لقص شفع ثم يلف الطّمُ قبل ضيه » اسح اعفد الأول 
دون الثانى ‏ ولايَبْطُل الأَحدُ بالشفعة ؛ لأنّه كَمَلَ قبل فَسْخ_العَقْدِ , ويز جع مُشْتّرى 
الطّعام. عل در غرى لازو الخير والنتعصن رقي بقِيمَةٍ ذلك ؛ لِتَعذّرِ رَدّهِ » وعلى الشّفيعم 
مثل الطّعام. ؛الأثه عَوَض ا 
9 9 مسألة ؛ قال :( وَمَا عَدَاهُ فَلَايْحْتَاجُ فيه إلى بض . وَإِنْ لف فَهُوَ مِنْ 
مَالِ المشترى ) 

يَعْنى ماعدا المكيلٌ . والمَؤْزونَ » والمَغْدود » فإِنّه يدل فى ضما المُشرى 
قبل قَبْضيه . وقال أبو حنيفة : كل مبيعر لف" قبل قَبْضِه من ضَمانٍ البائع . إلا 


(015)فىم: وفسخ). 
)١70‏ سقط من : الأصل . 
)١(‏ سقط من : الأصل . 


العمَارَ . وقال الشافىه : كل مبيع, من ضمانٍ البائع حتى يِه المُشْمرى وَحَكَى 
أبو الحَطَابِ عن أحمك رِوايةٌ أخرى كقوله ؛ لأن ابنَ عباس قال : أرَى كل شىء 
بمتِْلَةِ الطّعام . ولأن الّمْلِيمَ واجبٌ على البائعم ؛ لأنّه فى يده » فإذاتَعَذَرَ يله » 
0 الْمَسّحَ العَقَدُ » كالمكيل , والمّؤزونٍ » والمَعْدودٍ . / ولنا » قول الى عه : 
« الحرّاجُ بِالضّمَانٍ ؛0© . وهذا المي تماؤه للمُشْمرى البام وترل 
ابن عمرٌ : مَضَتٍ المثنة أن ما أدْرَكَيْةُ الصّفقَة حَيّا مَجْمُوعًا فهو من مال 
المبتاع *" اجنو آنه لا كنال به حل تر زه » وهو من ضمانَه ( بعد القَبْضِ *» » فكان 
من ضمانه قبله » كالميراث . وتخصيص] البىء عه الطّعامَ الى عن بيع قبل 
ا 
فصل : والمَبِيعُ بِصِفَةٍ » أو رُوْيَةِ مُتَقَدّمَةِ » من ضّمانٍ البائعم حتى يَقِبِضَهُ 
0 حقٌ”" تَوْفِيَةِ » فجَرّى مَجْرَّى المكيل » والمّؤزونٍ . قال 
أحمدٌ : لواشترَى من رَجُل عَبْدَا بعَيّنه » فماتٌ ف يد البائم » فهو من مال المُسْتَرِى » 
ا أن يطلب » فمَْعه ابام » فهو ضاونلقيمَته حين عب وَلواعَيسَة يِه شمن + 


فهو غاصبٌ » ولا يكوث رَمْنَا ‏ إِلّا أن يكونّ قد ترط عليه فى كفس اليْئْم © 


الرهنّ . 
8 تم دير 9 كه 42 ف ره 2 2 
ع اي ا م 
أو وَرْنَا » فقبضه يكيله وَوَرْنه . وبهذا قال الْافعِه » وقال أبو حنيفة حنيفة : التَّخْلِيّة فى 


مه 


ذلك قبضٌ . وقد رَوَى أبو الكَطَّابٍ عن أَحْمَدَ رِوايَةٌ أخرى ء أن القَبْضَ فى كل 


. 717 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1١( 
. 1١8١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )( 
. ) قبل قبضه‎ ١: فى م‎ ) - :4( 
حتى).‎ ١ فام:‎ )5( 

(5) سقط من :م . 


كما 


شىء بِالتَخْلِيّة مع التَمْميزِ ألم كل وين المني هن غير حاقل + » فكان قبُضًا 
له » كالعَقَارٍ . ولنا » ما رَوَى أبو هريرة”" » أن رَسول الل عَييُه قال : ١‏ إذا بِعْتَ 
فكل » وإذا عت فَاكتَل ) . رواةُ البخارئ0"» وعن اوقلت الاتيى عن تعر 
العام حطن دري فيه التكاغان + هنا 2 اباد #اوضا 2 الكتشري م راك أن 
ماجّه"» , وهذا فيما بِيعٌ كيْلَا . وإن بيع جُزاقًا » فقَبْضْه قله ؛ لأنّ ابنَ عمرٌ قال : 
كانوا يُضريون على عَهْدٍ رسول اللم عي » إذا اشتروًا طعامًا جُزاهًا » أن يبيعوه فى 
مَكانه حتى يُحَولوهُ . وفى لَفظٍ : كنا بتاع العام جُزاقًا » قبت علينا من يمرن 
بانتقالِه من مَكانه الذى ابْتَعْناهُ إلى مكانٍ سيواه قبل أن تُبِيعَهُ . وف لَفْظ : كنا تشتّرى 
الطّعامَ / من ال كُبانٍ جزافًا ٠‏ فتهانا رَسول الله عَيهِ أن تبيعَهُ حتى تقل 0 1 ظ 
اسم . وهذا ين أن اليل إِنما وَجَبَ فيما بيع بالكل » وقد دَلْ على ذلك 
أيضًا قولُ الب عَيَهِ : « إذا مسَمَيْتَ الكبْل فكل » . رَوَاهُ الأَثرَغ0" . وإن كان 
المَبِيعٌ دراهمٌ أو دنائير » فقبضها باليّد لز "تسيا" هلها 
امد ؛ فقبضه تَمْشِيْئُه من مَكانه :وإ كان سكالا يقل ويول ؛ فَقَبِضَهُ 


(0) كذا أورد المؤلف » ورواية هذا الحديث باللفظ الآتى » فى مصادر التخرع التالية عن عثئان رضى الله عنه » 
وليست عن أنى هريرة » ولكن الهيشمى ذكر فى مجمع الزوائد 15/4 أن لأبى هريرة فى الصحيح النبى عن بيع 
الطعام حتى يكتاله . وانظر أيضا فتح البارى ا" 

(8) أى تعليقا » فى : باب الكيل على البائع والمعطى . من كتاب البيوع . صحيح البخارى 88/9 . 

5 أخ رجه الإمام أحمد ‏ فى : المسند 75/١‏ . والبييقى »فى : باب الرجل يبتاع طعاما كيلا ... » من كتاب 
البيوع . السئن الكبرى 5١ ٠ 7١/0‏ . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 8/9 . 
(9) فى : باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض » من كتاب التجارات 0015ل . 

كا أخرجه البيبقى » فى : باب الرجل يبتاع طعاما كيلا ... » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 7١5/8‏ . 
والدارقطنى » من كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 8/7 . 

. ١817 تقدم تخريج هذه الروايات فى صفحة‎ )٠١١ 

)١1١(‏ وأخرجه ابن ماجه »ى: باب بيع المجازفة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه اا 
(؟1١)‏ فى م زيادة : ١‏ باليد » . 

. ) فقبضتها‎ ١ : فى م‎ )١9( 


1١ /ام‎ 


0/4و 


التَّخْلِيَة بينه وبين مُشْتّريه ل حال دوئه . وقد ذكرّهُ الخرّقئهفى باب الرّهْنِ » فقال : 
إن كل مل هذه امن راهب مقا »وان كا ممالا »فك 
تَخْلِيَةَ راهينه به وبينَ مرْئهِنه لا حال دوئه . ولأنَ المَبْضَّ مُطْلقٌ فى الشّزع, . فيَجبُ 
الرّجوعٌ فيه إلى العْرْف » كالإخراز , والّمَرّقِ . والعَادة فى قَبْضِ هذه الأشيّاء 
ما ذَكرْئًا . 

فصل : وأَرَةُ الال والورّاٍ فى الممكيل والمؤزونٍ على البائع ؛ لأنَّ عليه 
تقيض المبيع. لِلْمُسْكَرى » والقَبْضُ لا يَحَصْلُ إِلّا بذلك » فكان على البائع » كا 
أن على بَائِع الثمِرَةِ سَقيّها . وكذلك أَجْرَة الذى يَعُدُ المَعْدودَاتٍ . وأمًا تقل 
المَْقُولاتٍ » وما أشبهه » فهو على المُسْبَرى ؛ لأنّه لا يتعَلُقُ به حَقٌ توفي . نص 
عليه أحمدٌ . 


فصل : ويَصِحٌ القَبْضُ قبل تقد اللّمَنِ وبعدةٌ » بِاتيار البائع. » وبغير امختياره ؛ 
أنه ليس للبائعم حَبْسُ المَبيع على قَبْض اللّمَنِ » ولأن التّسْليمَ من مُمَعَضَيات العَقَدٍ » 
فمتى وَجدّ بعدّه وَقعَ مُوَقَعَهُ , كقبْض الثَّمَنِ . 
“ا"/ا ‏ مسألة ؛ قال : ( وَمَنِ اشْكَرَى ما يَحْتَاجٌ إلى قَبضِه . لَمْ يَجُزْ بَيْعْه حَتَّى 
يفْبِضَهُ ) 

. ا المساهة. ٠.‏ مه 0 0 0 ا م مه .2 .0 
ذا اشتراةُ » ل يَجُرْ بيْعُه حتى يَقبضّه ؛ لقول اللّىء عه : « مَن ابتَاعَ طَّعامًا » فلا 
1 5 +6 4ه 5 ٠.‏ 8 04 ع ع 
كالسلم » رلم ألم ”فى هذا" خلافا إلاما حكى عن البَيِّ* » / أنّه قال : لا باس 


. 141 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )1( 
. » بين أهل العلم‎ ١: ف م‎ 0 - "( 


١ 48م‎ 


بيع كل شىء قبل قَنضِه رلك ان َب البْرّ : وهذا قولّ مدو بالسيّة والحجة 
المُجْمِعَة على الطّعام. ؛ وأظنّه يه هذا(" الحَديثُ » ومثل هذا لا يلقت إليه . 


وأا غير ذلك » فيجوٌ مُه قبل ضيه فى أظهَرِ الاين » ويُروَى مثل هذا عن 
عُْمانَ بن عَفَانَ » رضي الله عنه , سيد بن المُسيّبٍ » والحَكم وحَمّادٍ» 


يم لويم 


لوزي » وإسحاق . وعن أحمد رواية أخرَى » لا يَجورُ بَيْعُ شىء قبل 
ب اختارها ار عقيل . وروى ذلك عن ابن عباس وها قزل الخيفة : 


5 


والحتافميه إلّا أن أبا حنيفة أجار" يَبْعَ العقار قبل قَبِضِه » وَاحْعَجُوا ”بهي الّبىه 


- 


عله عن يبع الطّعام قبل قَبْضِه* ' » وبمارَوَى أبو داو( . أن الى عله نَهَى أن 
تُباعَ السَلَعٌ حيث حيث ثُبْتاعٌ حتى يحُوزها التجَارُ إلى رِحالِهم ا 
الى عن شيراء الصداقات حتى فيضن . ورُوى أن الى عله لما بَعَتَّ 


وعار م 


ات ب أحيد إلى مكة ءرقا 00 الّهَهُمْ عن يَبْعم ما لم يَقبِضُوا "؟ء وعن ربح 
ما م يَضْمَئُوا""© ) » . ولأنّه لم يَتِمّ المِلّكُ عليه » فلم يَجِرْ بَيْعْه + كغير الْمتَعيْرٍ 4 


(4) سقطت الواو من : الأصل . 
اسقط هن لأس 
(<) فى الأصل : « القبض » ٠.‏ 
(0) فى الأصل : « اختار » . 
( -8) سقط من : الأصل ,' 
والحديث تقدم تخريجه فى صفحة ١85‏ . 
(8) فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ا 
يا أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند ١51/0‏ . والبيبقى » فى : باب قبض ما ابتاعه جزافا ... » من كتاب 
البيوع . السنن الكبرى 3١5/5‏ . 
٠١(‏ ف : ياب النبى عن شراء ما فى بطون الأنعام ... » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 780/7 . 
يا أخرجه الامام أحمد , فى : المسند 437/8 . 
)١1١١(‏ فى م : ( يقبضوه ) . 
(17١)ىم: ١‏ يضمنوه 6 . 
والحديث أخرجه البمبقى » فى : باب النهى عن بيع ما لم يقبض وإن كان طعاما » من كتاب البيوع . السئن 
الكبرى ه/1 731 . 


1108 


4 ظ 


أو كالمكيل » والموزونٍ . ولنا » ما رَوَى ابن عمرٌ » قال 0 يع الإيل بالبقعه 
بالدّراهم هنجل بَدَلَ الدّراهم الدَّنائيرَ » ونييثها بِالدَّتانِيرٍ » فَنأُحذ بَدَلَها 
ادر اهم » فسألا لىع عن ذلك , فقال +والا بان ع زات كبا ري كما 
8ك . وهذا تَصَرَّف ف النّمَنِ قبل قَبْضِهِ » وهو أحدٌ المِوَضيِن . وَرَوَّى ابن 
عمرٌأنَّه كان على بكر 9'صَّعْبٍ 5 صعب - يعنى لِعُمَرَ - فقال الى عط لعمرٌ بعنيه 0). 
فقال : هو لك يا رسول الثم . فقال اللَبِىه ع احا عدا عم 
فَاصْنَعْ به ما شعت 0500 . وهذا ظَاهِرٌه النَصرَّفْ ف المبيع. بالهبّة قبل قبضيه 

اا عر رود ود جيه ولأله أعذ 

تُوعَى المَعْقَودٍ عليه » فجارٌ اصرف فيه قبل فض 0 فى الإجارةٍ ؛ فَإنّه 
لاسرال شمر ل قض انا . ولأنّه مبيعٌ لايتعَلَقُ به حَقُ(”) 
تَوفيَة ؛ قصح ليعه ؛كالمال عد مروعه أومُضارِبه فأمَا أحادِيثهم , فقد قيلٌ / : 
م يَصِحّ مها إِلّا حَدِيتُ الطّحام و لا وه ؛ فإن تخصيصّه الطَّم 
بالنهى عن بد بيه قبل قَبْضيه ل لوخ للك فخا سه « . وقولهم : ليم المِلْكُ 
ليه افتل وغ #اهإن الشق المنتض الماك افتق ؛ وأككرٌ مافيه" تَخَلف 


اهم 

. من الإبل‎ ١١ البَكر‎ ١59 

ل 

)١7(‏ حديث جابر أخرجه البخارى »فى : باب شراء الداوب والحمير » من كتاب البيوع » وباب إذا اشترط 
البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز » من كتاب الشروط » وباب من ضرب دابة غيره فى الغزو » من كتاب 
الجهاد . صحيح البخارى 81/5 548 2 77/4 . ومسلم . فى : باب استحباب نكاح البكر . من كتاب 
الرضاع ؛ وباب بيع البعير واستثناء ركوبه » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٠١85/5‏ .1571/8 » 
32356557 والنساقُ » فى : باب البيع يككون فيه الشرط فيصح البيع والشرط » من كتاب البيوع . 
الغجتبى 37317275177 . 

.)ىتح١:مى)١0‎ 

(14) سقط من : ٠‏ الأصل » . 


القَئْضٍ » واليَدُ ليست شْرطًا فى صِحٌةٍ البيّع , يدليل جَوازٍ بيع الملل المُودّع. , 


وَالمّوْرُوثِ » والتَّصِرّف فى الصّدَاقٍ » وعِوّض الخُلع عند ألى حنيفة . 


و رهور 


فصل : وما لا يجورُ بَيْعْه قبل قَبْضيه » لا يجوز بَيعْه لبائعهِ ؛ لِعٌموم الحَبّرٍ فيه . 
قال القاضى : ولو ابتاع شيعًا مما يَحْتاجُ إلى قَبْض ء فَلقِيَهُ يبَلَدِ اجر » لم يكن له 
مُطَالَتّه » ولا أَنَذُ بدَلِه » وإن تَرَاضَيا ؛ لأنّهِ مَبيعٌ لم يُقبَضْ . فإن كان مما لايَحْتَاج 
إلى قَبْضٍ » جار أحدُ البَدَلِ عنه . وإن كان فى سَلّم » ل يَيجُرْ أمحدُ البَدل عنه ؛ له 
أيضًا لا يجوز بِيعه . 


فصل : وكل عِوَضٌ مُلك بِعَفْدِ يَنْْسِح بهَلاكه قبل القَيْضٍ » ل يَجُِ التُصَرَف 
دقل تفده كلذى 3ك نا والأجرة #ويدل المتلدىء إذا كانافين المكيل > 
أو المّؤزونِ » أو المَعْدودٍ » وما لا يَنْمَسِحُ العَقَدُ يهَلاكِه ؛ جار التُصِرّف فيه قبل 
َبضِه(*'" » كَعِوَضٍ الخُلْع » والعنْق على مال » وبَدّلِ الصّلح عن دم العَمْدٍ » 
وأرش الجناية » وقِيمّة اميف ؛ لأنَّ المُطْلِقَ للقصرّف”" المِلّكُ » وقد وَجد . 
لكنّ مايْعوَهّمُ فيه غَرّرُ الانفساخ بِهَلاكِ المَعْقَودٍ عليه » لم يَجُرْ يناءعَمَدِ تر عليه ؛ 
تَحَرّرًا من الكرّرٍ . وما لا يُكوَهّمُ فيه ذلك العَرَرُ » الى المانِعٌ » فجارٌ العَقدُ عليه » 
ؤهذا قول أبى حنيفة . والمَهْرٌ كذلك عند القاضئ مسن لوقف ؟ لان 
العَقَدَ لا يَنْفَسِخ بهَلاكه . وقال الشافعوه : لا يُجورُ المُصَرّف فيه قبل قَبْضِه . 
وذكُرَة”" أبو الحَطَّاب ف غير المتعي("" هِلأنَمِيَخْشَىرٌ جوعَصَالتِقَاضٍ سَبَبهبالردةٍ 
قبل الول » أو الفساحه بسَبّب من جهَة امأو » أو نِصْفِه بالطّلاق » أو الفساحه 
بسبّب من غير جهّتِها . وكذلك قال الشافجىهفى عِوَض الخُلْع . وهذا لتيل بال 


(15) فى الأصل : « القبض »© . 
)فى م:«لتصرف ). 
)5١(‏ فىم : دووافقه ». 
(0) ف الأصل : « المعين » . 


0 بم بعد لفنْض » فإ نضَه ايت / جوع فيه قبل دول . وأمّامامُلِكَ بإرث » 
أو وَصِيّة صِيّة » أو غَنِيمَة م » وتعيّنَ مله فيه » فإنه يجو له التُصَرّفُ فيه بالبيع. وغيره 
قبل قَيْضيه ؛لأنّه غير مَضْمونٍ بعَقَدِ مُعَاوَضة »فهو كالمَبِيع المقبوضٍ »؛وهذامذهبٌ 
أنى حنيفة ؛ والشافهى »ولا أعْلَمُ عن غيرهم خلافهم . وإن كان لِإنْسانٍ فى يَدِ غيره 

جعَله و كيلا قية. »جار له بيعه معن هوق يله 

ومن غيرِهِ ؛ لأنّه عينُ مالل مَقَدُورٌ على تُسْلِيمِها , لا يُحْشَى انْفساحٌ المِلكِ فيا » 

فجَارَ بيْعْها » كالتى ف يَدِه . وإن كان غغصبًا » جَارَ بيع من هو ف يَدِه ؛ لأنّهِ مُقبوضٌ 

معه » فأشبّة بَيْعّ العاريّة ممّنْ هى فى يده . وأمًا بيعْهُ لغيه » فإن كان عَاجِرَّا عن 

ايتاذ » أو ظن أنه عاجزٌ , ٠‏ لم يَصح شيراؤه له أنه مْجورٌ عن تسليمه إليه » 

فََسْبَه بي الآبق والشَارِدٍ . وإن ظَنّ أنه قاِرٌ على اسْيَنْقَاذهِ ممَّنْ هو فى يده » صّحَ 

ابيع ؛ لإنكانٍ قبْضيه . فإن عجَرَ عن امْتنقاذه » فله الخيارٌ بين الفسلْخ. , 

والإمُضاءٍ ؛ لأن المَقَدَ صّحّ لكونه مَظْنونَ القدرٍَ على فَْضِه . ينبت له الفسلحٌ ؛ 

لْعَجَزٍ عن القَبْضٍ » فأشبة ما لو باعّه قَرّسًا » فَسَرَدَتُ قبل تُسليمها , أو غَايي 

بالصفة . فعَجَرٌ عن تَسُليمه . 


ل : وإن كان ريد على رَجُلٍ طعامٌ من سَلم » وعليه لِعَمْرِو مثل ذلك الطّعام. 

سلما » فقال زَيْدٌ لِعَمرِو : اذهب قافيض الطَّعامَ الذى لى من غُريوى لِنَفْيِك . 

ففَعَلَ , لم يَصِحّ ؛ أنه لا يجورُ أن يُقَبِضَْهُ قبل أن يَقبِضَهُ ٠‏ وهل يح لَْدٍ ؟ على 

رِوَايميْن ؛إحداهما , يْصِحٌ ؛ لأنّه أذن له فى القَبْضٍ » فأشبة فَبْضَ وكيله . والثانيةٌ ‏ 

لايْصِحٌ ؛ لأنّه لم يَجْعَلهِ انا له فى القَبْضٍ » فلم يَقَعْ له بخِلّافِ الوَكيل . فعلّى 

لوج الأول » يَصيرٌ ِلك َِيْدِ » وعلى الثانى . يكون بَاقِيا على مِلِّ المُسَلم إليه 

ولو قال رَيْدَ لِعَمْرِو : اخضر اكتيالى منه لأَقِضّه لك . ففَعَلَ » لم يَصِحَّ . وهل 

يكون قَابضنا لنفسيه ؟ على وَهَيْنِ ؛ أولّهما . أن يكونٌ قابضا لِتفسيه ؛ لأنَّ فيض 

4 ظ الله فيه / قد جد من مُسْتَحِقَه » فصّحٌ القَيْضُ له » الو نَوَى القَبْضّ لِنَفسه . 
فعلى هذا ء إذا قَبَضَّهُلِعَمْرِو » صم . وإن قال : تَُذْهُ بهذا الْكَيْل الذى قد شاهَدْئه 


١5١ 


يق أو عاريّة 1 “أو 


فأَحذّه به » صّحَّ ؛ لأنّهِ قد شاهَدّ كَيْلَّه » وعَلِمَهُ » فلا مَعْنَى لاعْتبار كيله مر ثانية 
وعنه لا يُجْزِىء . وهو مذهبٌ الشنّافمىء ؛ لأنَ الَىءِعِيل نَّهَى عن بَبْعر الطّعام حتى 
يَجْرِى فيه الصاعانِ”" . وهذا داخل فيه . ولأنّه قَبِضَهُ بغير كيل » أشبّه ما لو 
قبْضَهُ ُزاهًا . ولو قال رَيْدٌ لِعَمْرِو : الحضرّنا حتى أَكُتالَه لنَفْسِى » ثم تَكتاله نت . 
وفعّلا » صّمَّ بغير إشكال . ون اكتالهُ رَيْدٌ لتفسيه , ثم أححَدَهُ عَمْرَو بذلك الكَيل 
الذى شاهّده » فعلى الرُوَايَيْد(؟© . وإن تَرَكَهُ رَيْدّ فى المكيال ُودَفَعَهُ إلى عَمْرِو 
ل ططق مم ا اف ل ل 
ايتتدائه ارات اماك رسي إلا يحْصْل به زياد عِلّم. وقال اضفيات 
الشافعى * : لايح ؛ لِنَهِى نه النى عله عن بَيْع الطَّعَامِ حتى يَجْرِئ فيه الصاعَانٍ . 
ولاك ول كر دعر قل القحرى إل ابرلا نال يه 
ولو دَقْمَ رَيْدُ" إلى عَمْرِو دراهمَ » فقال : اشر لك بها مثل الطَّعام الذى لك 
عله ففعل ل بص الأن دراه زلد الا يكون عوهتها عرو 00 
الطُّعامَ ينها » أو فى مه » فهو كتصرف الفُضولىعلى ما تين . وإن قال : 
اع ج تاليا سحا ير م ا د 
على ما تَقَدَّمَ فى مثل هذه الصُورّةٍ . وإن قال : اقبضهُ لِنَفْسِكَ . فَمَعَلَ » جار . نَصّ 
أَحْمَدُ على نظِيرٍ ذلك ٠‏ وهكذا بجميعُالمَسائل التى تقَدمَتْ » إذا حَصّل الطََّامُ فى 
يْدِ عمرو”" لِرَيْدِ » فََذِنَ له أن'" يُقبض من تفسيه . وقال أصحابُ الشتافعىه : 
لايِصِحٌ ؛ لأنّه لا يجوز أن يكون قابضًا لِنَفسيه من فسيهِ . ولنا ء أنه جور أنْ يشت 


(71) تقدم تخريجه فى صفحة ١41/‏ 
(592) فى م ١:‏ روايتين ). 
)١5(‏ سقط من : الآصل . 
(155)ىم:وعمر». 
0)ىمنداق». 


) ١١ / 5 المغنى‎ ( ١3 


ِنفْسِه من مال وَلَّدِه » ويَقبضّ لِتفسيه من تفميه » "'وكذلك لو وَهَبّ لِوَلَدِه 
4 رو الصَّغير شَيْعًا » جار أنْ يَقبَلَ له*" من تفسيه » / ويَقَِضَ منها » فكذا ههنا . 
فصل : وإن اشمرى اثنانٍ طَعامًا » فَقّبضاه , ثم باع أحَدهُما الآكير*" تصينّه 
قبل أَنْيَفمَسِماه » امَمَلأَنْ لا يجورٌ ذلك . وهو قول الحَسّنٍ » وابن ميرِينَ » كرِها 
أن يبع الل من شريكه شيا » مما يكال أو يُورَنُ , قبل أن يقصيماه . لأنّه م 
يقِضْ تْصِيبه مُْفَرِدا » فأشبه غيرٌ المقبُوضٍ م الكو الوط مام 
يجورٌ بَيِعُه لأجتّبى؟ » فجار بيْعُه لشريكه » كسائر الأَمُوالٍ . فإن تقاسّماه , وتَفرّقا » 
ثم باع أحَدُهمائْصِيبّه بذلك الكيْلٍ الذى كاله » ليَجرْ . كالو اشترى من رَجُلٍ طعامًا » 
فاكتاله » وتَفرّقا » ثم باعّه إِيّاهِ بذلك الكَيْل . وإنْ لم يتَقرّقا » مُحرّجٍ على الرُوايَينِ 
4 - مسألة ؛ قال : ( وَالسمركَةٌ فيه والتّْلِيَةٌ والْحَوَالَةُ به كَاليبع ) 
وجُمْلنُه » أن ما يَسْتاج إلى القَبْضٍ لاتجورٌ الشركة فيه , ولائوْلِيتُه »ولا الحَوالَة 
به قبل قَبْضيِه . وبهذا قال أبو حنيفة والشافِِه . وقال مالك : يجورُ هذا كله فى الطعام 
قبل قبضيه ؛ هخ مص بثل لمن الأول ل » فجارّث قبل القبْضٍ » كالإقالّة . ولّنا » 
أن هذه أواعٌ يبع » فَدْحُلُ فى عُمُوم اله عن بيع الطّعام قبل أن يَسَْوْفيَُ» إن 
الشركة بوم يان الشوم. بستططة ارق تله روالتولية يم جميفة هل نديه ا 
مْلِيكُ لغير من هو فى وِمْته » فأشبّه ال . وفارَق الإقالة » فإئها مسح لليئم ‏ 
فَأشْبَهَتِ الرّدّ بالعَيٍب . وكذلك لا تصحٌ مُه ولا رهن ولا دفمُه أَجْرَةَ » ولا ما 
أشي ذلك من لقص فات المُفمَقرَة و إلى المَبْضٍ ؛ لأنّه غير مُقبُوضٍ ٠»‏ فلا سَبِيلٌ إلى 
إقباضيه . 


(08-5 ف الأصل : « ولولده » . 
(09) ىم : «دللاخر». 


فصل : وأما التَّْية الشركة فيما يُجورٌبَبْعُه فجائزانٍ ؛ لأنّهما وْعانٍ من أَنُواع, 
بعر » وإنّما انحقصًا بأسلماء » ك امحقص بَُْ لابح والموَاضَعَةٍ يأسْماء, . فإذا 
اشترّى شِيًْا فقال له رَجُلٌ أ كن فى نصلفه ينصلف اللَمنِ . فقال : أش رَكْتكَ . 
صم » وصار”" مُشرَكَا بينهما . وإن قال : وَلَنِى ما اسَْرَيْه بالنمَنِ فقال : وَلَيْفُكَ . 
صّحَّ . إذا كان القّمَنُ / مَعْلُومًا هما . فإِنْ جَهِلَهُ أَحَدُهاء لم يَصِحّ » كا لو باعّه 
بالرّقم . ولو قال : أشْرِكيى فيه . أو قال : الشركة فيه" . فقال : أشركتكَ . 
أو قال :وى ما اريت . ول يَذْكْرٍ اللّمَنَ » صَّحّ إذا كان القّمَنُ مَعْلُوما ؛ لأن 
الشركة تقد اصع اما ع وسط و افتو رار ريال مال لفك رن 
اطلق اسه لمر ف إليها ع كا لوتقال : أقِلنِى . فقال : أْقَلتّكَ . وفى حَدِيثٍ عن رُهْرَةَ 
ابن مَعْبْدِ » ”أنه كان يَخْرٌ ج" به جَدٌُه؟» عبد الله بن هسام إلى السُوقٍ . فيَسْتَرِى 
الطّعَامَ ‏ فيلْقاه” ابن عمرٌ وان الييْرٍ » فيقولانٍ له : أش ركنا ؛ فإِنَ النبئ عله دعَا 
لك بالبَركَةٍ . فَيْشْ ركهم » فربّما أَصّابَ الرَاجِلَةَ ما هى » فيبْعَث بها إلى المَنْزِل . 
ذكره البُخارئة © . ولو اشتَرّى شنا لل رغر : أ ركتى . فشركة" , 
انْصَرّف إلى نصّفه ؛ لأنّها بإطلاقها تَقتَضى التّسْوِيَة . فإِنْ اشْتَرَى اثنانٍ عَبْدّا » 
فاستركا فيه »فقال لهمارّجُل : أش ركانى فيه . فقالا : أشر كناك . احْمّمل أن يكودّله 
النّصْف ؛ِلأَنَاشيرَاكهّما”"ل و كانم نكل واحدٍمنهمامُئمَرِداكانلهالنُصْف »فكذلك 


(01) ف الأصل : « وكان » . 

. سقط من : و الأصل »؛‎ )١( 

(" - 0 ف الأصل : « ويخرج » . 

(:) سقط من :م . 

(5) فى م : « فيتلقاه » . 

(5) فى : باب الشركة فى الطعام وغيره » من كتاب. الشركة . صحيح البخارى ١814/5‏ . 
(9) فى م هنا وفيما بلى : « فأشركه » . 

(8) فى م : ٠‏ إشراكهما ) . 


١1 


:/اظ 


:/ ور 


حال الالجتماع. . ويُحتّمل أن يكون له التُلْتْ ؛ لأن الاشترالك يُفِيدُ النّساوى » 
ولا يَحَصل النُساوى إِلّا بِجَعْلِه بينهم أثلامًا . وهذا أُصّح ؛ لأن اشيَرَالة”2 الواحدٍ 


إِنّما اقَضى النُصْف ؛ لِحُصُول التّسُويَة به . ون شْرَكَهُ كل واحدٍ منهما مُتْفَردًا » 
كان له النَصْف ء ولكل واحد منبما الْرْبُعُ . وإنْ قال : أش رٍكانى فيه . فشركة 
أحَدُهما » فعلّى الوَجْهِ الأول يكونٌ له نف حِصّةِ الذى شرّكه وهو الرَبْعُ » وعلى 
الآر له المَّدُسنُ ؛ لأنَ طَلّبَ السك منهما يَفعَضى طَلّبَ ثُْثِ ما فى يَدِ كلى واحدٍ 
منهما ؛ ليكون مُساويًا هما . فإذا أجايّه أحَدُهما تَبَتَ له الملكُ فيما طَلَّبَ منه . 


«"'وإنْ قال له أَحَدُهما : أشرَكنالك . اليتى على صرف المُضُولِى "١‏ . فن قلنا : 


يَقَفْ على الإجارّةٍ من صاحبه . فأجارّه » فهل يَثْبْثُ له المِلّكُ فى نِصْفهِ أو فى ثليه ؟ 


هسه 


على الوَجُهيْنَ . ولو قال لأَحَدِهِما : أش رِكنى فى نِصْف هذا العَبْدِ فأشركه » فإن 
قلنا : يقفخل الإأنخارق من ضاحيةء فأجاره :قله / :صف اعد + وها 
نِصْفُه » وإلّا فلهُ نصْف حِصةٍ الذى شرَكَهُ . وإنْ اشترّى عَبْدَا ليه رَجُل ‏ فقال : 
أثْركْيى فى هذا العَبْدِ . فقال : قد شرَكتك0'" . فله نِصْفه . فإن لَقِيَهِ آتحر 
فقال : أشْ رٍكُنى فى هذا العَبْدِ . وكان عالِمًا شرك الأوّل » فله رُبْعُ العَنْدِ » وهو 
نِصْف حِصّةِ الذى شْرَكَهُ ؛ لأنَّ طَلَبّهِ للإشراك رَجَعَ إلى ما مَلَكَهِ المُشْارِكُ . وهو 
”“التُصْفء فيكونُ بينهما . ون لم يَعْلَمْ بشَرَكَةٍ الأول » فهو طالِبٌ لِنِضف 
العيْد ؛ لاغتقاده"" أنَّ العَبّدَ كلّهِ لهذا الذى طَلَّبَ منه المُسْارَكَة . فإذا قال له : 
كلق فيد القول كلظ أنه انلها اذا بعري له بقلت اليد كله 


(5) فى م : : إشراك ». 
)٠١-0(‏ سقط من : والأصل »). 
)0١(‏ فم : «أشركتك ». 
)١15-1(‏ سقط من ١:‏ الأصل ٠‏ . 


ولا يبْقَى للذى شَرَكَهُ شىءٌ ؛ لأنّه طَلَبّ منه نِصْف العَبْدِ » فأجابه إلى ذلك . فصارٌ 
كأنّه قال له(" : بِعْنى نِصْمٌ؟" هذا العَْدِ » فقال : بِعْتّكَ . وهذا قولُ القاضى . 
الثانى » أَنْ يَنْصَرِفٌَ وله : شْرَكتُكَ فيه . إلى نضف تصبييه » ونضف تُصيب 
تريكه » وُذ فى نعف لمبيه » ويف فى لاد على إجارة صاجيه عل 
إخحدى2") الروايئين ؛ لأن لَفظ الشركة يَف َعَضى بيع بعض انْصييه » ومُساواة 
المش لمشْتَرى له ,.قلوا باح جميع لصربيه 5 ل يكن شركة و يي 3 كوي عل 
منه . والثالث أنْ لا يكونّ للثانى إلا الوَبْعُ بكل حال ؛ لأنَ الشركة إِنّماتتبْتُ بقول 
البائع. : شَرَكْتُكَ . لأنَّ ذلك هو الإيجابٌ التَاِلُ للْمِلْكِ » وهو عالمٌ أنه ليس له إلا 
نِْف العَيْدِ : فينْصَرِفُ إيجابه إلى نف مِلْكِه . وعلى هذّيْن الوجهينٍ » طالب 
الشركة الخِيارٌ ؛ لأنّه نما طَلَبَ النّصنْف فلم يحص له جمِيعُه ‏ لان نقول ووه 
على الاجارَّةٍ “ل مواقا ؛ فيُجِيرُه الآخر ويَْمملُ أن لائصحٌ الشركة ألا ؟ 
أنه طَلَبَ شيراءً النَضْفٍ » فأجيبٌ ف اربع » فصارٌ بِمَئِْلََ مالوقال : بعْنى نصطف 
هذا العَبْدِ » قال : بعتكَ ربعه . 


فصل : ولو اسْترَى قَفِيرًا من الطَّمَامٍ فََبَضَ نِصْمَه » فقال له رَجُل : بعنى 
نِصْف هذا القفيز . فباعَهُ » انصَرَف إل النَصْفٍ المَفْبُوض كله ؛ لأنَ البيْعنُصَرِفُ 
إلى ما يجو له يمه وهو الُصف المَفبوض .»إن / قال. + أخركيئ فق هذا القفير 
بِنصّفِ الَّمَنِ » ٠‏ ففعَل ) ال هاري م لالد 
المَبُوضُ بينهما لكل واحدٍ منهما ر/ عه يله من النّمنِ ؛ ؛ لأن الشركة تقَْضبِى 
التَّسُْويَة . هكذاذْكرٌه القاضى . والصّحِيحٌ إن شاءً الله تعالى أله تلصف العثر كه 


. سقط من :م‎ )١5( 
. » سقط من : « الأصل‎ )١4( 
. » ف الأصل : و أحد‎ )1١( 


.)6 يستحق‎ «١: ىعم‎ )١5( 


١5ا/‎ 


/” ظ 


إلى انف كله » فيكو باع" لم يَصح بع وما لا يصِحٌ » فيكون ذلك من 
صُورِ ثفريق الصّفقَة » فلا يْصِحٌ فى الرُبُع الذى ليس بِمَفبُوضٍ . وهل يْصِحٌ فى 
المَقيُوض ؟ على وَْهَيْن . 

فصل قاما الوالة عيضا أن بيكون 1 + مُشْكَرِى الطّعام طَعامٌ 7 من 
سَلَم *" أو من قَرْض مثل الذى اشْتَراهُ » فيقول لِعّرِيمه : اذْهَبُ فاقبض الطَّعام 
الذى اشْتَرَيئه نَفْسِكَ . فلا يجُورُ ذلك ؛ لأنّهِ لا يجُورٌ أن يَفْبِضَّه قبل قَبْضيه له . 
وقد ذَكَرْنا تَفرِيعَ هذا فى المَصْلٍ الذى قبل هذه" المَسالة . 

فصل : إذا كان لِرَجُلٍ فى ذَمةِ آتحر طَعَامّ من فض ء ل يَيجرْ أن يَبيعَه من غيره 
قبل قَنضِه ؛ لأنّهِ غير قَادِرٍ على تُسْلِيمِه . ويجوز بَيْعُ ممن هو فى ذَمّيَهِ ؛ فى الصّجيح, 
من المذهب ؛ لِحَدِيثٍ اين عمرٌ : كن ئبيع انر بلتقيع. بلدرَايِم قال مكانها 
الدَّنائِد (*") . وهذا مذهب الثتافهىة ٠‏ وَرُوِىَ » أنه لا يَصِحْ » ٠ك‏ لا يَصِحٌّ فى 
اسلو .نوالا ول أولى ف اشتراه منه بِمَوْصُوف ف الذَّمّ من غير جنسيه » جار » 
ولا يتفرقا”'' قبل الَبْضٍ ؛ لأنّه يكون ب تع دن بي دقان أغطاة ميك عا ل 
فه التَّايْضُ » مثل أن أغطاه بَدَل الحنطة ل يا جا .و يْجْرَالتمَرِقٌ قبل المَبْضٍ 
إن أغطاء كا ل ترط فيه التقائْض » جار لترفُ قبل المبْضٍ ٠‏ كلو قال : 
بِعْتَكَ هذا الشَعيرٌ بمائة ةَدِرْهَم فى ذِمتِكَ اولتكيل ان ا و ؛ لأنَ المَبيع فى الدَّمّة 2 
فلم يج لتَرفُ قبل القنْضٍ » كالسلكم 

فصل : وإذا قال رج لِعْرِيمِه : بعْنى هذا على أنْ أقْطريَك دَيْنَكَ منه . فَفَعَل » 


00 )فم : «تابعا » . 

(18-18) سقط من : الأصل . 

(15) سقط من : الأصل . 

. 1١1 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٠١( 

. فى م : ( يتبرقا » . وما فى الأصل على أن « لا » ناهية‎ )5١( 


١54 


فالشرط باطل ؛ لأنه شرّط أن لايعصَرّفٌ فيه بغير القَضاء وهل بطل ليغ ؟: ع 
على الشرّوط الفاميدةٍ فى ابيع ٠‏ هل ُبِله ؟علل روايتير يتَيْن0"" , وإن قال ١:‏ 
َفَى على أن َك | كذا وكذا.. الشرط بال والقضاء حي 5 


5 


و 


4 8 20 8 ا 5 : ا 0 
٠‏ وإن قال : اقضينى أَجوَدَ من مَالى » على أن ابِيعَكَ كذا وكذا . فالقضاءٌ 
والشرط باطلان © اوعليه رَدُما فَنْضَه والمَطالية ماله .. 


©7- مسألة؛ قال : وَلَيْسَ كَذَلِكَ الإقالةٌ ؛ لأها فَسْمْ . وَعَنْ أبى عَبْدٍ 
الل الإقالة بَبِعٌ ) 


املَمَت الرّواية فى الإقالّة . فعنه أنّها فسخ . وهو الصّحِيحٌ » واتيارٌ أنى بكر » 
وهو مذهبُ الشافِعِى' . والثانية » أنّها بَيْعّ . وهى مذهبٌُ مالك ؛ لأنّ المَبِيعَ عاد 
إلى الباع. على الجهَة التى تحرج عليه منه » فلمًا كان الأوّْلْ بَيَْا ‏ كذلك الثانى » 
ولأنّه نقل المِلكِ يعض » »على وه التَراضى » فكان بَيْعًا » كالأوّل . وحُكِى عن 
أنى حنيفة » أنّها "فسخ فى'" حَقٌّ المُتَعاقِدَيْن . وبَيْعٌ فى حقٌ غيّرهِما . "فلا تتبث 
0 000 
البَيْع فى حٌَ الشفيعم ٠‏ حتى يجورٌ له أمْحذ الشقص الذى تقايّلا فيه افع" 507 


أن الإَالَةَ هى الدَّفعُ والإزالة . يُقال : أقالك الله عَثَرَتَكَ . أى أزالها . قال التّبره 


عم ١:‏ مَنْ َال نادم يمه » أقَالَهُ لله عَمْرَئَهُ يوْمَ القِيَامَة »© . قال ابن المُنْذِرٍ : 
وفى إجماعهم أن رسول الله عه نَهَى عن بَيِع الطّعام قبل قَبِضِه » مع إجماعهم 


. © الروايتين‎ ١ : فى م‎ )5١( 

(؟1١)‏ فى م : ( قبضه ) . 

(١1-١)ىم:(‏ فى فسخ ). 

م ؟) سقط من : الأصل . 

(؟) أخرجه أبو داود » فى : باب فى فضل الإقالة » من كتاب البيوع . سنن أَلى ذاود 747/5 . وابن ماجه » 
فى . باب الإقالة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 741/5 . والإمام أحمد . فى : المسند 787/1 . 


لحل 


+/؟ و 


71١/4‏ ظ 


على أن له أن يقل المُسْلِمَ جَمِيعَ المُسنكم فيه » ليل على أن الإقالة ليس يما » 
ولأنها تجوز فى المُسْلّم فيه قبل قَبْضيه » فلم تكن ينعا كالإمتقاط , ولأئها تَتقدّر 
بالنّمن الأَوّلٍ . ولو كانت ييا م تقد به » ولأئه عاة إليه المبيخ يَف ل ينقد 
به البيع ؛ فكان فسْخًا » كالرّدٌ بالعيب . وَيَدُلٌ على أنى حنيفة بأن ما كان فَسْحًا 
فى حَقٌ المُتَعاقَدَيْن » كان فَسْحًا فى حٌ غير هما » كاد بالبيع والفسم بالخِيارٍ » 
ولأنْ حَقيقة الفمسخ, لا حتف بانسب إلى شخص دون شخص ء والأضل اعْتبارٌ 

فصل : فإِنْ قلنا : هى فس . جارّتٌ قبل القَبْضٍ وبعده . وقال أبو بكر : لابدٌ 
فها من كَل نان »وتوم القسلخ مقام الي فى إيجاب كيل ثلك » كقيام فلخ 
الُكاح مَقَامَ الطّلاقٍ ف العِدَّةٍ . ولنا » أنه فَسْحّ لِلْيْع » فجارٌ قبل المَبْضٍ » كالرَةٌ 


بالعَيْب ء والتَدْلِيس » والفسّخ بالجِبَّارٍ / أو امحيلاف المُبايَينٍ . وفارّق العِدَّةَ » 


م 


ا مس ع 
مَسالِنَا . فإن قلنا : هى يَيْعٌّ . لم يَجْرْ قبل القَبْضٍ » ” فيما يُحتبر ذ لقان 11د 
َيْعَه من بائعه قبل قَبْضيه لا يجوز » ا لا يجوز من غيره ا بها الشفعة إن 
سا ال ل 
يالل وعيتالحاي عللزل لم مل »كسار ألواع ابعر . ولاتجوة 
إلّا بمثل الشّمَنِ » سواءٌ فنا : هى فسلح أو يع ؛ لأنها حصت مثل النمَن , كالتوليّة . 
وفيه وه آكدر » أنه تجوز بأ كثر من القن الأول وق منه إذ فنا : إنّها يبع كسائر 
البياعات . فإِنْ قلنا : لا تجورٌ إِلّا بمثل الَّمَنِ الأول » فأقال بأكل منه أو أكثر » م 
نصح الإقالةٌ » وكان المِلّكُ بايا لْمُشْرى . وبهذا قال الشافهوه . وُكى عن 


(4) فى الأصل : « تقدر » . 
(ه - ه) سقط من : الأصل . 


ألى حنيفة أنها نصح بالدَمنِ الأول » ويَبْطّل الشرط ؛ لأنْ لَفْظَ الإقالة اي 
مثل امن » والششر ط يناي » فطل » وبق الفَسخُ على مُتضاه , كسائر الفُُوخ, 
ولناء أنه شرّط التُفاضئل فيما يُعتيْرٌ فيه امال , فبَطَل"©, كييعم دِرْهَم 
ِدرْهَمَيْنِ . ولأنَ القَصْدَ بالإقالة َدُ كلل حم إلى صماجبه » فإذا شترط زياد أو 
نُقصائا » أحرَج العَقَد عون مَقَصُودِه » فَبَطَل كا لو باعَه ب برط أن لايُسلمْ ليه . 
شارف يا انتيل لالد لا ب بدا اهما ادها فلا 
رط عليه ثىءٌ » ل يَلْرَمْه لِتَمَكُنِه من الفَسْخ, بدونه . وإن شرّط لتفسيه شِيعًا » 
لَه ْنا ؛ لأنّه لايستجق أ أكثْرَ من الفَسّخ. . وف مَساليِنَا لاائجورٌ الإقَالَ إل 
يرضاهما » ول نما رَضيكى بها أحَدّهما مع الزياةٍ أو النّقص » فإذا أبَطَلنا شرطه فا 
رضاهُ , فبْطْل الإقالةٌ ؛ لِعَدَم رضاهُ بها . 
7-_ مسألة ؛ قال : ( وَمَنِ اشتَرَى صبْرَةَ طَعَام . لَمْ يَعْها حَتَّى يَنْقْلّها ) 
/ هذه المسألة تَدُلْ على حُكُْمَيْنِ ؛ أحدُهما , إباحة بَبْع الصِبْرَةٍ جُزافا مع جَهْلٍ 
البائم والمُشْتَرى يقدْرها » وبهذا قال أبوحنيفة والشّافمره . ولا ئِعْلّمُ فيه خلاقًا . 
وقد ئصٌ عليه أحمدُ . ودَلّ عليه قول ابن عمرٌ : كُننَشْكَرى الطَّعَامَ من الركْبَانٍ جُرَافا » 
فَنَهاًا رَسُولُ الله عي أن نْبيعَه حتى تنْفَله من مَكَانِه . مُتَمَقّ عليه0" , ولأنّه مَعْلُومٌ 
بالرؤية 0 ؛ كالئّياب والحَيوانٍ . ولا يَضْرٌ عَدَمُ مُشاهَدَة باطِنٍ الصبرةٍ 
فإِنْ ذلك رَسُقٌّ الكوو الب ب بَعْضَّهُ على بعض ولك تلطه حي يه ٠»‏ ولآن 
الب تتساوى ألجزاؤه فى الظَاجِرٍ » فاك ير رَؤْيَة ظاهره » بخلاف القُوب فإ 
نشرّه لا يَشُقٌ , و لم تَخْتلِف أَجْزاؤه , ولا يَحْتاجُ إلى مَعْرِفَة قَذْرِها مع المُسْاهَدَةٍ ؛ 


(7) سقط من : الأصل . 

(0) فى الأصل : ٠‏ فيبطل » . 
(8) سقط من :م . 

. 1١841 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


11و 


4 ظ 


أنه علِمَ ما اشترَى بِأبَلَغْ العّرق » وهو الرُؤْيَةٌ . وكذلك لو قال : بِْمّكَ نضْف 
هذه الصبْرةٍ » أو تُلها , أو جُرْءًا منها مَعْلُومًا . جارٌ ؛ لأنما جارٌ يَيْمُ جُمْلتِه » جار 
يي بعضيه , كالحَيّواِ . ولأنَّ جُمْلتَها مَعْلُومةٌ بالمُشَاهَدٍَ » فكذلك جُرْؤُها . قال 
ابن عَقِيل : ولا يمح هذا.إلا أن تكون الصثبرة مُعساوية الأمجزاء » فإن كانت 
ْلَه ٠‏ مثل متجزة بال القرئّة » م تصح . ويحتمل أن يح ؛ لأنّه يَشْترى منها 
00 » فيَسْتَحِقٌ من جَيّدها ورّدِيئها ِقِسسْطه .ولاكرقَ بين الأمانٍ والمُمَناتِ 

8 مش ها انا . وقال مالك : لايجورُ فى الأثمانٍ ؛ لأن لها تحطرا ولا يق شُ 


وار 


000 . ولنا , أَنّه مَعْلُومٌ بالمُشَاهَدَةٍ » فأشبه 
المُتْمّناتِ وَالتُقرَة"2 والحَلى ..وينْطل يذلك9© مأقاله . ما الَرَقِيقٌ » فإِنّه عور 


بَيعْهُم إذا شاهَدَهُم و لم يَعْدَّهم » وكذلك التَّيِابُ إذا تَسْرَهَا ورَأى جَمِيعٌ يع أجزائها . 
الحكم الثافى ‏ أله إذا اتررى المشيرة جاه » يشر له يها حتى يدها . نَصّ عليه 
أحمدٌ فى رواية الأنَرْم » وعنه رِوايَةٌ أخرى ء له بَيْعُها قبل تُقلها . احتارها القاضى . 
رومع مراك )الي ل رادت اوضر ف اناس ارت 
اخاضير ا قر ا : إن كنا لَتَْمَرِى الطَّعَامَ من الركبّانِ جُرَافًا » قتهانا 
رَسُولُ الله كله أن تبيعّه حَتّى ْقَلّه مِنْ مَكَانِه» . وعُمُومُ قوله عليه السلامٌ : « من 
اع اما فلا يمه حلى بوه 6" مع ما كنا من الأنبارٍ » ورَوَى الأتْرمُ 
بإسناوهعن عُيَيدِ بن تن قال :قَدِمَرَيْتٌ منالشّام اريت من أب ع 
من شيرائها » فقام اله َجُل فأرْبحَِى فها را » فبَسَطتُ يَدِى لأبايقه » فإذا جل 
باحق اف » فنظرتُ فإذا رَيْدُ بنْ ابت » فقال : لائبعْه حتى تَنَْلَه إلى 


. النقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )*( 

(4) تقدم تخريجه فى صفحة ١875‏ . 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة ١85‏ . 

(3) ف الأصل : و يمدنى » . 


رَخْلِكَ » فإنّ رسول الل عَقه أمررنا بذك © . فإذا تَعَرّرَ هذا إن قَبْضَهًَا قَلها . 
5 جاء فى”" الحَبرٍ ؛ ولأنالقَنْضَ لو م يعن فى الشترع. رع نات 3 
ما قلَنا فى الإياءِ والإخرازٍ » والعادةٌ فى قَئْضٍ الصبرٌ و" التّقل . 


فصل : ولا يَحِلُ لبائع , الصبْرَةٍ أن يَعْشْمّها ؛ بأن يَجْعَلَّها على دكة » أو رَبوَةٍ » 
أو حَجَرِ ينْقصّها » أو يَجْعَلَ الرّدِىءَ فى باطنها أو المَبْلُولٌ » ونح ذلك ؛ لما رَوَى 
أبو هريرة » أن رسول الله ع مرٌ على صْبرَةٍ من طحام. فَأَدَْلَ يَدَهُ” 2 , قَنَالَتْ 
أصابعْه بََلّا . فقال : ويا صَّاحِبٌ الطُعام » ما هذا » ؟ قال : أْصَابتَةُ السسّمَاُ 

يا زم ل اسه قال ١:‏ ألا جَعَلتهُ َوْقَ الطّعَامٍ حي يراه انام » ؟ ثم قال : ( من 
غَشًْا فيس هنا 001 . قال الترمذئه : هذا حَدِيثْ حَسَن صَحِيحٌ . فإذا وَجِدَ 
ذلك » و يكن المُسْترى عَلِم به » فله الجارٌ, بين الفسخ_ , وذ تاوت مابينهما ؛ 
ايها . وإن بان تحتها حُفرَة . أو بان باطنُها حيرا من ظاهرها » فلا يار 
للمُشترى ؛ لأنه نه زياّة له . وان عَلِمَ البائِعُ ذلك » فلا خيارٌ له ؛ لأنّه دل على بَصِيرَةٍ 
به . و[ ن ل يكن عَلِمَ » ٠‏ فله الفَسْخحُ لياع يعترين ورهن ؛ فورنها يتحر 
ثم وَجَدَ الصّجَة زائْدة » كان له الرَجُوع . وكذلك لو باع بمكيال؛ ثم وَجَدَه / 
زائدًا . ويَحْمَمِل أنه لا خيارٌ له ؛ لأنْ الظَاهِرٌ أنّه باع ما يَعْلّمُ » فلا يَْبْتُ له المَسلَحُ 
بالاختمال . 


/ا"“ا/ا ‏ مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ عرف مَبْلَعْ شىء . لَمْ يَبِعْهُ صَبْرَة ) 


كه ع او . وام 5 02 ل و 2 و و 
نص أحمدُ على هذا فى مَواضِمٌ . وكرِهّه عَطاءٌ » وابنُ سِيرِينَ » ومُجاهِدٌ , 


(1) أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى » من كتاب البيوع . سنن أَلى داود 5517/9 » 
*5” . والإمام أحمد , فى : المسند 191/8 . 

(8) سقط من : الأصل-. 

(5) فى الأصل : « الصبر » . 

. » ف الأصل : « أصبعه‎ ٠١ 

. 1١١١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 


او 


0/4 ظ 


وعِكْرِمَة . وبه قال مالك » وإمْحاقٌ . وروت ذلك عن طاوس . قال مالك : لم 
يَزَلْ أهل العلم , يَنْهَوَنَ عن ذلك . وعن أحمد » أن هذا مَكرُوةٌ غير مُحَرٌم. ٠‏ فإن 
بَكْرَ بنَّ محمد رَوَى عن أَبيهِ » أنه أله عن الرّجُلٍ يَبعُ العام جُزاهًا » وقد عرف 
كيْلّه » وقلتٌ له : إِنْ مالِكًا يقول : إذا باع العام ول يَعْلّم المُْترى » فإنأَحَبٌّ 
أن يد رده . قال : هذا تَغْلِيظٌ شَدِيدٌ » ولكن لا يُعْجِبِى إذا عَرَفٌ كَيْلّه » إِلّا أن 
يُخْبرَه » فإن باعّه » فهو جائِرٌ عليه » وقد أساءً . ولم ير أبو حنيفة » والشّافجىة » 
بذلك بَأسا ؛ لأنّه إذا جارَ البيْمُ مع جَهْلِهِما بمقداره » فمع العلم من أحَدِهما أَوْلَى : 
ووَجَُْ الأوّلِ » ما رَوَى الأؤزاعوه » أن النبى َه قال  :‏ مَنْ عَرَف مَبْلَعْ شىءٍ 
لا يمه جرَاهَا حَنَى ييه "١‏ . قال القاضبى : وقد رُوىَ عن الى عه » أنه نَهَى 
عَنْ بيع الطُعام مُجَارَفََ » وهو يَعْلَمُ كله" والنّهّى يَعتضى النّحْريمَ » وأيضًا 
الإججماعٌ الذى قله لِك » ولأنَ الظَِرٌ أن الائعَ لايَعْدِلُ إلى البيْع برا مع عله 
قَدرِ الكَيلٍ ‏ إلا لمي بالمُشْمرى والغِشٌ له » ولذلك أَثر فى عَدَم. روم العَقَدِ » 
وقد قال عليه السسَّلامُ : و مَنْ غَشْنًا َليّسَ هنا » . فصارٌ م لو دَلْسَ العَيْبَ . فإن 
باع ما عَلِمَ كله صبرَة » فظاهِرٌ كلام أحمد فى رواية محمد بن الحَكُم . أنْ اليم 
صَحِيحٌ لَازِمٌ . وهو قولُ مالِكِ والشتافهى” ؛ لأنْ المع مَْلُوم هما » ولا َعِْيرَ من 
أحَدِهما » فأشبّه ما لو عَلِما كله أو بجهلاه » ول يبت ما رُوئى من النّهّى فيه » 
وَإِنّما كَرهَه أحمد كراهة تثْزيه ؛ لاختلاف العْلَماء فيه . ولأنَ امتواءهما فى العلمم 
والجَهْلٍ أبعدُ من التَغْرِيرٍ . وقال القاضى وأَصْحابُه : هذا بِمَنْزِلَةِ انديس والغِشٌ » 
إن عَلِمَ به المُشْمرى » / فلا يار له ؛ لأأنه دحل على بَصِيرَةٍ » فهو ؟ لو اشتَرَى 
مُصرَاةً » يَعْلَمُ تَصرِيكَها . وإن م يَعْلَمْ أن البائع كان عالمًا بذلك » فله اليا فى 
الفسُخ . والإمُضاء . وهذا قول مالك ؛ لأنّهِ غشّ » وغَرّرٌ(” من البائع '» فصّحّ 


. ١71/8 أخرجهما عبد الرزاق » فى : باب المجازفة » من كتاب البيوع . المصنف‎ )١1( 
: » وغرور‎ ١ : فى الأصل‎ )0( 


العَقَدُ معه . ويَثْبّتٌ لِلمْشْتَرى الجِيّارٌ . وذْهَبَ قَوْمٌ من أصحابنا إلى أن البَيْعَ فاسيدٌ ؛ 
أنه منْهوه عنه » والنَّهَى يَقَضبِى المسادٌ . 


تقبل : وإن أحيره البائِعٌ يله » ثم باه بذلك الكل » فالبيعُ صّحِيحّ . فإن 
بص قَبضّه ياكتياله »نَم البيْعٌ والقببضٌ ؛ إن قبصضَه بغير كيل » كان مر ضيه جاقًا . 
إن كان لمعبَاي ؛ كاله عليه »فإن كأ در حَقَه الذى أَخي به » فقد استوفاه » 
وإن كان كرد الل » و إن كان ناقصا أتحَدَ النّقَصّ » وإن كان قد تف فالقول 
قولُ القابض فى قَذْرِهِ مع يُمينه » سواعٌ كان التَّقَص قَلِيلُا أو كيرا ؛لأنالأصْل عَدَمُ 
اقيض »وَبَقَاءُ الحَقٌّ » ولمس للْمُشْمرِى التُصرفُ فى الجميع. قبل كيله ؛لأن للبائم 
فيه عُلْقَةَ » فإنه لو زادٌ كانت الريادَةٌ له » ولايْمَصرَّف ف أقَلْ من حَقَه بغير كيل ؛ 
أن ذلك يمنقه من عط ف كل :بون عير ف قينا شق آله سكل له فل 
أن يكونَ حَقّه قَِيرًا » فقصرَّفٌ فى ذلك » أو ف قل منه » بالكيْلٍ ‏ ففيه وَجهَانِ ؛ 
اذ قناع لاأذللق ؟لالدكمة نا ختد يي تنه تجار ال كيزائه واثاق : 
لايجورٌ ؛ لأنّه لا يجورُ له التَصَرّف ”ف الجمِيع » فلم يَجرْ له التُصَرّف" فى 
البَعْضِ » 6 قبل المَبْضٍ . وإن قَبَضَهُ بالوزنٍ » فهو 5 لو قَبَضَهُ جزافًا اننأف 
بَكَيْله » ثم باعَهُ إياه مُجارَفَةَ » على أنه له بذلك الثَّمَنِ » سواءٌ كان زائدًا أو ناقصا » 
يج ؛لمَارَوَى الأثم بإسنعاده »عن الحَكم » قال : قَدِمَ طُعامٌ ِمْمْمانَ على عَهْدٍ 
سول الي فقال  :‏ اذْهَبُوا يا إلى عُثْمَانَ » تُعِينُه على طَعَامِهِ » . فَقَامَ إلى 

جَئْبَةِ » فقال عُتْمَانُ : فى هذه الْغْرارَة9؟» كذا وكذا » وَابتَعنّها 2 بكذا وكذا . فقال 
2 : « إذا سَميِتَ الْكَيْلَ فكل 200 . قال أحمد : إذا أحبَرَهُ البائُ أن 


(5 - ”) سقط من : الأصل . 

(5) الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه ‏ جمعها غرائر 
(ه) فى الأصل : « وابتعها » . 

(7) تقدم تخريجه فى صفحة ١81‏ . 


1 ا# اس 5 0 7 ره ه ره 7 
00 فى كل / قارُورَةٍ مثا » أذ بذلك , ولا يكتاله » فلا يُعْجينى ؛ لقوله لِعُْمانَ : 


0 00 : إنّهُم يقُولون : إذا فتِحَ قَسَدَ . قال : فلم لا 


فصل م 11 ْو إليه » فهل لمن شاهّد الكل شيراؤٌه بغير 
كَيْلٍ ثانٍ ؟ على رِوَاَيْن » نص عليهما . إحداهما , لا يَحْتَاجُ إلى كَيْلٍ ؛ لأنّه شاهَد 
كيل » فأشبّه مالو كيل له . والثانية » يَحْمَا إلى كيل ؛ لأنَّهِيْيْعٌّ » فالتا ج إلى كيل ؛ 
للأبار » والقياس على البَبْع الأول . ولو كاله البائعٌ للمُشْكَرِى » ثم اشتّراه منه » 
فكذلك ؛ لما ذَكَرنا فى التى قَبْلّها . ولو اشَرَى اثْنانِ طّعامًا » قاكتالاهُ , ثم ابتاع 
أَحَدُهما حصّةَ شريكه قبل تَرّقِهما » فقال أحمدٌ . فى روايّة حَرْب : إذا اشكريا عَلَ 
أو نحوها ء وحضراها جَمِيعًا » وعَرّفا كيْلّها » فقال أَحَدُهُما لشرِيكه : بِعْنِى 
صِكَ » وأَزبحُك » فهو جائرٌ . وإن لم يَحْضْر هذا المُسشْتَرِى الكل » فلا يَجُورُ 
إلا يكيل . قال ابن أبى موبى : وفيه رواية أخرّى ‏ لابدٌ من كله . وَوَجْهُها ما 
تَقَدَّمَ . قال القاضى اوح اراق ينها ري أل رح ل لتر إن قو 
القابض » إذا كان النّقص يَسيرًا َع مله فى الكل » فالقولُ قوله مع يَمينِه » وإن 
كان لا َع مئله فى الكل ل يبل وله ؛ لأا تتح كَذِيةُ » بخلاف مُسائلٍ المَصْلٍ 
الذى قبله ؛ لأَنهِ لم يكل بحضرته . ”والظاهِرٌ , أنّه أرادَ بالكيّل حَقِيقئَه دون 
ما ذكره القاضى . وفائدَة اعْتِبار الكَيْلٍ » ما ذَّكَرَهُ القاضى ء وأنّه لايجورُ للمُشْكَررى 
التُصِرّفُ فيه . إِلّا ما ذَّكَرْنا فى المَصْلٍ الذى قبلّه" . وإن باعَهُ للثافى فى هذه 
تراس عل آل مت + جار و( يز ل ككل نان لقنن يه تلد تساي 


قله 


ال 


- 


فصل : قال أَحْمّدُ » فى رَجُلٍ يَسْتَرى الجَوْرٌ , فيَعْدٌ فى مكتّل أل جَوْرَةٍ » ثم 


0 -7) سقط من : الأصل . 


رغو هه 2 3 و 6 02 6 ع كأمسى”» 
يذ الجَورٌ كله على ذلك المِعْيارٍ » قال : لا يجورٌ . وقال فى رَجُلٍ ابتاع أغكامًا 
كيلا » وقال للبائع : كل لى “عِكْمًا منها» واجِدًا وآححذُة" ما بَقّى على هذا 
اليل . أكرَهُ هذا » حتى يَكِيلّها كلّها . وقال القوْرِئه : كان أصحابنا يَكْرَهُونَ 
5 8 56 5 و ِ _ ّ 

هذا ؛ وذلك لأن ماف العُكوم يَخْتَلِف » فيكون فى بعضيها أكثر من بعض » فلا 


٠‏ يُعْلَمُ مافى بَعْضيها بِكَيْل/ البَْض » والجَوْرُيَخْتَلف عَدَدُه » فيكون ف أَحَدٍ المِكَتَلَيْن 1/4 ظ 


كر من الآخرٍ » فلا يَصِحُ تقَدِيرُه بالكيل , كالايْصِحتقْدِيرٌ لمكيل بالوَرْنِء 
ولا المَوْرُونِ بالكيل . 


7 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اشْكرَى صبْرَةَ عَلَى أن كُل مكيل”" مِنْهَا بشىء 
مَعْلوم جاز ) 


وجملة ذلك . أَنّه إذا قال : بِعْتّكَ هذه الصيرَة كل قَفِيز منها بِدِرُهَم . صخ » 
وإن ل يَعْلّما مقدارٌ ذلك حال العَقَدٍ . وببذا قال مالك » والشافعوه » وأبو يوسف » 
ومحمدٌ , وقال أبو حنيفة : يَصِح فى قَفِيز واحدٍ , ويَبِطُل فيما ميواه ؛ لأ جُمْلَة 
الّمَن مَجْهُولَةَ » فلم يَصِحّ كبَيْع المُبْتاع بِرَقَمِه . ولناء أن المَبِيعَ مَعْلُومٌ 
بالمُشاهَدَةٍ ء والتّمَنَمَعْلُومٌ ؛ لإشارتهإلى مايْعْرَ ف مَبْلعُهُ بجهَةٍ لاتبعَلكُ بالمَُعاقَدَيْن » 
وهو أن تُكال الصَبرَة , ويُقَسئّط القّمِنُ على قَذْرٍ قفزانها , فَُعْلَمَ مبْلعُه » فجارٌ كا 
لو باع ما رَأسسُ ماله اثنان وسَبْعُونَ مُرابَحَةٌ » لكل ثلائةَ عشرَ دِرْهَمًا(" دِرْهَمْ » فإِنّه 
لا يُعْلمُ فى الحال » وإنّما يُْلَمْ بالجساب . كذا هَْهّنا . ولأنّ المَبيعَ مَعْلُومُ 
بالمُساهَدةٍ » واللَمَنَ مَعْلُومقذرٌ ما يُقابل كل جُرْءِ من المَبيع. » فصّحّ » كالأصل 


(م-6م)نىم: دعكماتا » . 
والعكم : العدل - بكسر العين وسكون الدال - ما دام فيه المتاع . 
(9) ىم :«واحداو). 
)0١(‏ ىم : «مكيلة ». 
(؟) سقط من : الأصل . 


/ و 


المَذكور . وقد رُوى عن عَلِىرَضْيى الله عنه أنه آجَرَ نْفسّه كل دَلْو بتَمْرَةٍ » وجاء 
لتب عه بالكَمْر© . 

فصل : ولو قال : بِْمّكَ من هذه الصبرَة قَفِيرًا . أو قال : عشرة أقفِرَةٍ . وهما 
َعْلّمانٍ أنّها أكثرٌ من ذلك , صَّحَّ . وحُكى عن داود ء أنه لا يَصِحٌ ؛ لأنَّه غير 
مُشاهَدٍ , ولا مَوْصُوف . ونا أنَ المَبيعَ مُقَدُرٌ مَعلُومٌ من جُمْلَةيَصِحٌ ييْعْها , أشبّة 
إذا باعَ نِصْمّها » وما ذَكرَهُ قياس » وهو لا يَحْتَجٌ بالقياس » ثم لا يَصِحٌ » فإنّه إذا 
شَاهَدَ الجَمْلَةَ » فقد شَاهَد المَبيعَ ؟ لأنّهِ بعضها . 

فصل : وإن قال : بعّْكَ مِن هذه الصبرةٍ كل قَفِيزٍ برهم » ل يَصِحّ ؛ لأن 
د من لاتبعيض » و« كُلَ » لِلْعَدَدٍ , فيكونُ ذلك العَدَدُ مها مَجْهُولّا . 'ويحتمل 
أن يَصِحٌ البيْعُ » كا يْصِخ فى الإجارة » كل دَلْو بتمْرَةٍ » وكل شَهْرٍ بدرهم '». وإن 
قال : بِعْمّكَ هذه الصبرَة الأحرَى”” يِعَسْرَةٍ دراهمَ على أن أَزِيدَك قَِيرًا » أو أَنْمَصكَ 
َِيرًا . لم يَصِحٌ ؛ لأَنّه لايُذرى أيزِيدهُ أم يَنْقُصُةُ . / ولو قال : على أن أَزيكلة قَفِيرًا . 
يج ؛ لأنَ قير مَجَهُولُ . ولو قال : أَيدك قرا من هذه الصبرةٍ الأخيرى . 
أو وَصَفَهُ بصِفَة يُعْلَمُ بها » صّحَّ ؛ لأنَّ مناه » بعك هذه » وقَفِيرًا من هذه الأرَى 
بعشرةٍ دراهمٌ . وإن قال : على أن أَنْقُصك فَفِيرًا . لم يَصِحّ ؛ لأنْ مَْناه ٠‏ بتك 
هذه الصبرَة إلا مَِيرًا ٠‏ كل فيز برهم » وشىء مَجهُولٍ . ولو قال : يِعَنَكَ هذه 
الصرَة » كل قَفِيز بدرهم . على أن أَزِيدَك قَفِيرًا من هذه الصَبرَةٍ الأخرَى . لم 
يَمبِحّ ؛ لإفضائه إلى جَهالَة اللَمَنِ فى التفُصِيل ؛ لأنّهِ يَصِيرٌ َفِيرًا وسيعًا بدرهم » 
والشىئعٌ لا يَعْرِفانه ؛ لِعَدَم مَعْرِفتِهما بكميّة تانق العبير فد فين القفزاك : 


(1) أخرجه ابن ماجه » فى : باب الرجل يسقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة » من كتاب الرهون . سنن 
ابن ماجه 818/57 . 

(4 - 4) سقط من : الأصل . 

(0) سقط من : الأصل . 


ولو ص أنى أ خط فَمَنَ يز من الصبرة » لا أسربٌ به » يصع ؛ لهال لتى 
دك تاها . وإن كانت الصبرة مَْلُوما قدو ايها مهما ؛ أو قال : هذه عَشْرَةٌ اقفِرَةٍ 
بعتّكها ؛ كل فيز يرهم »على أن أزيداك م َفِيرًا من هذه الصبرة . أو وَصَفَهُ بصفة 
يُعْلَمُ بها »صّحّ الأنعنا يتك كل تفي ور بز يدهم . وإن ل يُعْلم القفيزٌ , 


أو جَعَلَهُ هبَة » ل يَصِحّ . وإن أرَاَ أنّى 7لا عه بكمّنِ قَفِيزٍ منها » صّحّ 
أيضًا ؛ لأهما لما عَلِما جمْلَة المرة علِما ما ّمث من الثَّمَنِ . ولو قال : على أن 


ل ل ا هم وكل تفز 
قول أحمة ) لأكه يجي ارط الوا حق ا 0 ل » فلا 
يصِح بيع » بخلاف الشرطٍ الذى ”"لا يُفضى إلى البجهالّة" . 

فصل : ولو باع مالائَتَسَاوَى أَجْزاوٌُه » كالأزض والثّوب والقطيع من العم » 
ففيه نمرٌ من مَسائل الصبّر . وإن قال : بِعْنّكَ هذه الأَرْضّ » أو هذه الدَّارَ » أو هذا 
الوب » أو هذا القَطِيعَ » بألف . صّحَّ إذا كان مُشْاهَدًا . أو قال : بعّْكَ نِصفّه » 
ل > وروم 5 موسو اك 0 
عه اريك . صّح أيضًا بالإدقال بشع كل ورا الور »أو 
كل شاةٍ يدرهمٍ . صّحّ » وإ ن َعَم قذرَ ذلك حال العَقدٍ ا د كرنا فى الصبرةٍ » 
وإن قال : بِعْدّكَ من القَوْب / كل ذِرَاعر بدرهم ‏ أو من القَطِيع كل شاةٍبدرهم . 
42 2-6 و ع - كن اي 
م يْصِح ؛ لأنّه مَجهُول . وإن باعَهُ شاة من القطيعم الف لاض اقيم 
غيرٌُ مُكَساويّة القيّم » فَيْمْضِى ذلك إلى التّتارُع. , بخلاف القفيز من الصبرةٍ , فإنّه 
يْصِح ؛ لأنْ أَجْرَاءَها مُتَساويّة . وإن باعَهُذِراعًا من الدَّارٍ » أو عَْرَةَ أذْرُعر منها » 


(35-5)ق1ءم :و أحسب © . 
70 -7) فى م : و يفضى إلى جهالة » . 


الل ( الغنى 5 / )1١54‏ 


4 ظ 


يُرِيدانِ بذلك قَدْرًا غير مُشاع, » لم يَصِحَّ ؛ لذلك" . وإن أرادًا مُشاعًا منها » 
وهمَابَعْلَمانِعَدَدَ ذزعانها »صم . وبهذاقال الشَافِِره . وقال أبو حنيفة : لايِصِحٌ ؛ 
ع2 ع 0 2 ره ترا 7 2 ته ٍِ 

لان الذْرَاع عِبَارَة عن بقعَة”' بعينها » وموضعه مَجَهُول : ولنا » أن عَشَرَة من مائة 
عَشرّها » ولو قال : بِعْتَكَ عْشْرَها . صّحّ . فكذل ك إذا قال : بِعْتْكَ عشرة من مائة . 
وما ذَكرُوه ”” 'لايَصِحٌ''" » بل هو عِبارّة عن قَدْرٍ » كا أن المكيال عِبارّة عن قَدْرٍ » 
فإذا أضافةٌ إلى جمْلَةِ كان ذلك جُرْءًا منها . وإن اتَّمَمَا على أنّهما أَرَادَا قَذْرًا منها غير 
0 ل اام بسقيير 1 1 و ورج لو وه رك م 56 
مُشَاعر , تيح الع إن 07015 لا بعلمان ذرعان الدارٍ » لم يْصِح ؛ لان 
الجُمْلّة غيرٌ مَعْلومَةٍ » وأَجْرَاءَ الأزض مُخْتَلمَة » فلا يُمْكِنُ أن تكون معيئة 
ولا مُشَاعَةَ . وإن قال : بِعْمّكَ من الدَّارِ مِن ههنا إلى ههنا . جار ؛ لأنّهِ مَعْلومٌ . 

. 1 0 

وإن قال : عَشَرَة اذرعر ايتداؤها من ههنا "إلى ههنا"© ؛ إل حيث يتتهى 
0_0 5 4 ع2 2 2 2 مهن #مد بن 27 ومو 1 
رع : لم يصِح ؛ لان الذرع يَخْتلف » والموضيع الذى ينتهى إليه لا يعلم حال 
العَقدِ . ولو قال : بِعْتْكَ تصِيبى من هذه الدَارٍ . ولا يعم قَذْرٌ نصِيبه منها”" » أو 
قال : نَصِيبًا منها أو سَّهُمًا(؟" . ل يْصِحٌ ؛ لأنّه مَجْهُول: . وإن عَلِماذلك » صم . 
وإن قال : بِعْتّكَ نِصْف دارى مما يَلى دارَكَ . لم يَصِحّ » نص عليه ؛ لأنّهِ لايَدْرِى 


و 


إلى أين يَْتهى » فيكون مَجْهُولًا . 


فصل : ولو باعَهُ عَبْدَا من عَبْدَيْن أو أككر » لم يَصِحّ . وبه قال الشافِعوه . وقال 
أبو حنيفة : إذا باعَهُ عَبْدًا من عَبْدَيْنِ أو من ثلاث بِسَرْطٍ الجيار له . صّحَّ ؛ لأن 


ب 0 


ذا 


(8) ىم ١:‏ كذلك 6). 

(9) فى الأصل : ١‏ منفعة » . 
(١-١8٠)فيىم:وغير‏ سلم). 
)١١(‏ لعل الصواب : « كانا ) . 
)١5-1(‏ سقط من : الأصل . 
)١1(‏ سقط من : الأصل . 

(15) ف الأصل : « وسهما » . 


51١ 


الحاجة تَدْعُو إليه » وإن كانوا أ ككر ء لم يصع ؛ لأنّهِيَكمر العْرَرُ . ولّنا » أن مائختليف 
. ا دعم يفعي » 1 ٠‏ لس الال و 2 ل 2 2 
أجزاؤه وقِيمَته لا يَجورٌ شراء بعضه غير مُعيّن ولا مُشاعًا » كالاربعة ؛ وما لا يصِح 
ص َ 3 3 
بغير شَرْط الخيّارٍ » لايَصِح بسْرْطه , كالأرْبَعَةٍ » ولا حاجَةإلى هذا , فإن الاختيار 
3 وو 0 
يُمْكِنُ قبل العَقَدِ » نم ما قالوه*" يطل بالأزيعةٍ.. 
فصل : و م التزت شك الأرض إلا أنه إذا قال : بِعْعّكَ من هذا الوب » 
وولا ري إلى هذا المَوضعر صخ . فإن كان مما لايَنقَصّه القَطعُ » طعا » 
وإ كناميا تفعلة مه الفط ؛ وشرط البائع أن يَقطَمَة 'له » أو رضي بقطيه'© هو 
والمشتّرى »جار . وإن تشَاححا فى ذلك كانا شَرِيكيْن فيه كايَشْثَ ركان فى الأرض 9 
وقال القاضى : لايَصِحٌ لأله لا يَقرُ على اسيم إلا بضرّرء فأثبّةَ ما لو باعَهُ 
لعفا كام العيوان ونا » أن التُسْلِيمَ مُحْكِنٌ » وَلْحُوقٌ الضرر لا يَمْتَعٌ التسليم 
إذا رَضِْيّهُ البائعٌ » و #الودتاغة يفا من الشيواة مُشاعًا » وفارّق نصْف الحَيوانٍ 


و 


المُعيّن » فإنّهِ لا يمكثه تَسْلِيمُه مُفرَدًا » إِلّا بإثلافه وإخراجه عن امال . 


فصل : إذا قال : بِعْتَكَ هذه الأَرْضّ » أو هذا النَوبَ » على أنّه عشرة أَذْرعر : 
فبانَ أُحَدَ عَسْرّ » ففيه روايتانٍ ؛ إخداهها ء البَبعُ باطِل ؛ لأنّه لا يُمْكِنٌ إجبارٌ البائع 
على تَسْلِيم الزّيادَةٍ » وإنّما باع عشرة ولا المُشْتَرِى على أذ البعض . وإنّما اشتَرَى 
م ل اك 

تقصّ على المُسْتَرِى » فلا يَمْنَعٌ صِحّة البيْع » كالعيّب » ثم يُحَيْرَ البائعٌ بين 
0 المّبيع زائدٌا"'" وبين تسْليم العَشْرَةٍ » فإن ور الجميع. » فلا 


م 24 قب ورا 2 2 فى م هسم 8 م هراس 0 و 


.» ىم :دقالوا‎ )1١١( 
. سقط من : الأصل‎ )١5 -15( 


(1) سقط من : الأصل . 


؟1١‎ 


0و 


7/4 ظ 


الفسّخ, والأمْحٍ يجميع. الشمن المُسسَمّى وقِسْط الزَئِدِ » فإن رَضبى بالأمحذٍ أخدّ 
العَسْرّة » والبائِعُ شيك له بالذّراع. . وهل للبائعم خيارٌ الفسخ, ؟ على وَجْهَِينٍ ؛ 
أحدّهما » له الفَسْحُ ؛ لأن عليه ضَرَّرًا فى المُصارَكَةٍ . والغاى ء لا خيار له ؟ لأنّه 
َضى ببَِع الججميع. بهذ لمن . فإذا وَصّل إليه القّمَنُ مع بَقاءِ جرْءِ له فيه كان زِيادة 2 
فلا يَسْتَجوَ يَسْتَحقٍ بها الفسلّحّ » ولأن هذا الضَرٍرٌ حص يتَِْيرِه وإنخباره ؛ / بخلاف غيره » 
فلا َي أن يسمه "© به على فسخ عَمَدِ المُْمرى . فإن يَذَلَّها البائع ُ للمُشْرِى 
من » أو طَلبّها المُْكرِى بكَمَنِ » ل يَلْرّمٍ الآعحر القَبُولُ ؛ لأنّها مُعاوضة يمير فهها 
التَرَاضِى منهما » فلا يُجْبْرَ واحدٌ منهما عليه . وان تراضيا على ذلك » جار » فإن 
انَتِسْعَةٌ » ففيه رِوَايكَانٍ ؛ إخداهما . يَيِطْل البَيْعُ ؛لماتقَدّمَ . والثانية » البَيْعُ صّحِيحٌ » 
وَالمْشْكَرى بالخيارٍ بين الفسخ. والإمْساك يتِسْعةٍ يتملْعَةٍ أغشار الثّمَن . وقال 00 
الشافع « : ليس له إمُساكه إلا بكل امن » أو الَسلْح. لعل 8 تزليية 1 
المَِيبَ ليس لِمُشمّريه إلا الفَسْحُ » أو إمُساكه بكل الدّمَنِ . ولنا » أنه وَجَدَ المَبِيعَ 
ناقصا فى القَْرٍ » فكان له إمساكه يقِسْطه من النّمَنِ ٠‏ كالصيرة | إذا اشئّراها على أنّها 


رعرب# بر بي 


: ماثةٌ فبانث تحَمْميِبنَ » وسييُ أن المَهِيبَ له إمساكةٌ » وأمحدٌ أرشيه » فإن أَنَحَدَّهًا 


يلها من التّمَنِ ‏ فَلِبَئِع. الخيارٌ بين الرّضا بذلك وبين الفسخ, ؛ لأنّه إنما رَضى 
يها بهذا اللّمَن كلّه » وإذا ل يَصل إليه كان له الفَممْحُ . فإ بَذَّلَ له المُشْتَرِى جَمِيعَ 
لمن لم يَمْلِك الفسْح ؛ لأنّه وَصل إليه الّمَنُ الذى رَضِيَهُ » فأشْبَة ما لو اشترى 
مَعِيبًا فَرَطِْيةُ بجَمِيع. اللَّمَنِ . 
فصل : وإن اشترى صبرة على أنه عَسرة قر فبائث أحد عَشرَ »دارا » 
ولأخبار له شيناء لات ل ازنادوااران بانت لح ماما ايو 
من الثَّمَن » وقد ذكرنا فيما تَدَّمَ أنه متى س سَبَئ الكثل اق الصو رَةِ لا يكون فَبْضُها 


(14) ف الأصل : و يسلط » . 
(19--19) سقط من : الأصل . 
)56١- 50‏ سقط من :م. 


له 


إِلّا بالكيْل ‏ فإذا كالّها فَوَجَدَها قَدْرَ حَقّه . أتحذّها » وإن كانت زائدَة رَدَ الزيادَة 
وإن كانت ناقِصّةً » أتحذّها بقِسسْطها من الثّمَنِ » وهل له المَسْحُ إذا وَجَدَها ناقِصّة ؟ 
على وَجهَيْن ؛ أحدهما »له الجيارٌ وهو مَذْهَبُ الشّافهى أنه وَجَدَ اميم ناقيصًا ؛ 
فكان له الفسْحٌ ؛ كير الصبرة »و كَنّقَصانٍ الصفَةٍ . الثانى » لا خيارٌ له الأن تقفان 
القَدْرٍ ليس بعَيّب ف الباقى من الكيْل » بخلاف غيره . 

فصل : إذا باع الأدُعانَ فى طُرُوِها دل » وقد شاقتهاء / جار ؛ لأنَ 
أ زاءها('" لا ُخْتَلِف » فهو كالصيرةٍ . وكذلك الحُكُمْ فى العَسَلٍ » ودس » 
.والخل » وسار امائعات التى لا ختيف . وإن باعَهُ كل رطل بِدِرْهَم » أو باعَه 
رِطلا منهاء أو أ طالا مَعْلوَمَة يَْلَم أن فيه أكثرَ منها » أو باعَهُ جًْا مُشاعًا » أو 
أَجِرَاءٌ مشا ع" » أو باعَة إيّاه مع الطّرف بعشرةٍ دراهمَ » أو يكم مَعْلُومٍ 2 
جار . وإن باعَهُ السسّمنَ والظّرف » كل رطل يدِرْهَم . » وهمايَعْلَمنِ مَبلَْ كل واحدٍ 
منهما ؛ مح ؛ لأنه هدعم المع والشمن . فإن ل يَعْلّما ذلك » جار أيضًا ؛ لأنه 

قد رَضى أن د يَشْكَرِىَ الظَّرَفٌ » كل رطل بِدِرمَ هَم » وما فيه كذلك » فأَشبَّ ما لو 

شتَرَى ظَرفيْنِ فى أَحَدِهِما سَمْنْ وى الآخر رَيْثّ » كل رَطلٍ يدهم برقا 
- : لايح ؛ لأنَوَزْنَ الَف يزيد ويَنْقصُ » فيَدل على غَررٍ :الأول 
أصّح ؛ لأن يبع كل واحدٍ منهما مُثَرًِا يح لذلك 77" . فكذلك إذا جْمَعَهُما » 
كالأرض المُخَْلَِةِالأجرَاءِ » والثياب وغيرها . وأمًا إن باعَهُ كل رِطْل بدرهم. 2 
ال لل ا : 
كل واحدامننها » صّحّ ؛ لأنّه إذا عَم" الّهْنَ هن عَشْرَّة ”'والظرفٌ رِطلا , كان 
معناه : بِعْتّكَ عَشْرَة*" أَرْطَالٍ بائئئى 0 د 


. » ف الأصل : « أجزاءه‎ )5١( 
. سقط من : م‎ )11( 

(1) ف الاصل : و كذلك ». 
(14) ف النسخ زيادة : « أن » . 
7٠(‏ - 55) سقط من : الآصل . 
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والدّهْن » لم يَصِحّ ؛ لأنّه يُوَدّى إلى جهالةٍ النّمَن فى الحال . وسواءٌ جَهِلَا زَِتَهُما 
جَمِيعًا أو زة أحدهما ؛ لذلك . 

فصل : وإن وَجَدَ فى ظَرفٍ السّمن ربا" , فقال ابن المُنْذِرٍ : قال أَحْمَدُ 
وإمْحاقٌ : إن كان سَمَّانَا » وعنكه سَمْنٌّ » أغطاه بوَرْنِهِ سَمْئًا » وإن لم يكُنْ عنده. 
سَمْنّ » أغطاه بقَدْرِ الب من الكّمَنٍ . والرَمَهُ سُرَيْحٌ بقَدرِ الرّبٌّ سَمْمًا بكل حال . 
وقال الوه : إن شاءً أذ الذى وَجَدَهُ » ولا يكلف أن يُعْطِيّه بقَدْر ارب سَمْنًا . 
ولّنا » أَنّهوَجََ المبيعَ المَكيل ناقصًا , فأَشْبَ مالو اشرَى صْبرَةَ , فوَجَدَ ئحتهارَبوَة » 
أو اشكراها عل آكها عدرة الفرق يالك تنك ».وقد كاله يقل المؤهوة 


4 ظ يقشلطه من الّمَن » كذا ههُنا . فعلى هذا إِنّما يَأَحُْذُ المَؤْجُودَ من السسّمن / بقسلطه 


من النّمَن » ولايَلرَمُ البائع أن يُعْطِيّه سَمْنًا » سواعٌ كان مَوجُودًا عنده »أو لم يكن 3 
فإن تَرَاضَيا على إغطائه سَمْنًا » جار , واللأعلم . 


(7) الرب : رب السمن » سفله » وهو ما استقر نحته من كدره . 
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باب المُصرَاةٍ , وغير ذلك 


0 2 اهو ل 3 2 
التصرِيّة : جَمْعْ اللبّنفى الضرع. . يقال : صرّى الشنّاة »وصرى اللبنَّفى ضرع 
0 3 0 
الشَاقٍ » بِالتشدِيدٍ والتَخْفِيف . ويقال : صَرّى الماءً فى الحَوؤْض » وصرّى الطعَامَ 
فى فيه » وصرّى الماءَ فى ظهْرِه . إذا ترك الجماع . وأنشده أبو عُبَيْدِه؟ : 


رَأَْتْ غْلامًا قَدْ صرّى فى فقدته9) 


مَاءَ الشْسّاب عُنْفُوَانَ شه 

وماء صرّى » وصر » إذا طال اسسْتئْقاعُه . قال البُخارئ : أصل النّصْرِيَة حَبْسُ : 
هه و 8 لذ ل عه 

الماء » يقال : صَرَيْتٌ الماءَ . ويقال لِلمُصرَاةٍ : المحَفلة . وهو من الجَمْع أيضا » 

ومنه ميت مَجِامِعُ النّاس محافِلَ . والنَصرِيّة حرام إذا أرادٌ بذلك التَدْلِيسَ على 

المُشْتَرى ؛ لقول النّبى' عه : « لا تُصرُوا ”" . وقَولِه : « من عَشَنًا فَلَيْسَ 


)١(‏ فى م: 9أبو عبيدة». والرجز فى غريب الحديث, لألى عبيد 41/7 1. واللسان (ص رى). وهو للأغلب 
العجلى . وكان جاهليا إسلاميا » قتل بنهاوند » وهو أول من شبه الرجز بالقصيد وأطاله . الشعر والشعراء » 
لابن قتيبة 4١7/9‏ . 

. ف م : « رأيت غلاما » . ويروى : « رب غلام » . انظر اللسان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى . فى : باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ... » وباب إن شاء رد المصراة 
وفى حلبتها صاع من تمر » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 37/5 » 47 . ومسلم , فى : باب تحريم ببع 
الرجل على ببع أخيه ... »و : باب حكم بيع المصراة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١88/8‏ ع 
٠‏ »© وأبو داود » فى : باب من اشترى مصراة فكرهها » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 
.والنساقٌ »فى : باب النهى عن المصراة ... » من كتاب البيوع . المجتبى 77/1 . والإمام مالك » 
فى : باب ما ينهى عنه من المساومة والبايعة » من كتاب البيوع . الموطأ !58/5 . 584 . والإمام أحمدء 
فى : المسند 545/9 4١19/0‏ 204502 1:58. 


ن ل 


و 


نا © ورَوّى ابن ماجه , فى سُتنِهه© » عن النبئ؛ عه » أنّه قال : ١‏ بَيعُ 
المُحَفْلَاتٍ حَلَابَةٌ » لامجل الجِلَابة ميلم » . روا ابنُعبدِ الرّ ٠:‏ ولايْجل 
648 _ مسألة ؛ قال : ( وإذا اشْكَرَى مُصِرَّاةَ وهو لا يَعْلّمُ , فهو بالجِيّارٍ بين 
أن يَقبَلّها أو يَرْدّها وصاعًا من مر ) 

الكلامُ فى هذه المَسَألَة فى قُصُولٍ ثَلائةٍ » الأولُ » أنَّمن اشتَرَى مُصرّاة من بَهِيمَةٍ 
الأئعام » ل يَعْلَمْ تصْريتها » 0 فل الخيارٌ فى الرّدٌ والإمُساك . رُوىَ ذلك 
عن ابن مَسعُودٍ واب عور ؛ وألى هريرة ؛ ونس . وإليه ذْمَبّ مالك » وابنٌ أبى 
ليل » والشافج؛ وإسحاق » وأبو يوسف » وعَامّة أهْلٍ العلم ؛ وذْهَبٌ أبو حنيفة 
ومحمدٌ إلى أنه لا خخيارٌ له ؛ لأن ذلك ليس يعَيِبٍ ؛ بدليل ئها(" لو لم تكنْ مُصرّاة 2 
ا :م يررك وكقا». واكدريس هارن عرب لا اريت 

لخيارٌ » م لو عَلَمَها مَانتَمَحَ بَطْنّها » فظَنّ المُشَْرِى أنّها حامل . ولّنا , ما رَوَى 
م : ١‏ لانُصرُوا الإبل والعَتمَ فَمَن ابَْاعَها بعدُ 
فإنّه بحَيْرِ النَظَرَيْنِ بعد أن يَحْمَلِبَهَا إن شَاءً أمْسَكّها » وإن شاءَ رَدُهَا وصاعًا من تَمْرٍ » 
مع عليه(" » وروى ابن عمر » عن الثبى عه أله قال : ٠‏ مَن الماع مُحَفَله 
0 ؛ إن رَدَّهَا رَدّ مَعَهَا مِثْل أو مِثْلّ لَيَنها قَمْحًا » . رواهُ أبو 
داود0” '. ولأن هذا كذ تَدْلِيسٌّ بما يَخْتَلِف الثّمَنُ باتلافه , فوَجَبٌ به الرَدُ » كا لو 


(5) تقدم تخريجه فى صفحة .1١١١‏ 
(5) فى : باب بيع المصراة » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 701/5 . 
كا أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 2437/١‏ . 
(0ىم:«أنه». 
)١(‏ تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 
(5) فى : باب من اشترى مصراة فكرهها من كتاب البيوع . سنن أنى داود 7141/7 . 
كا أخر جه ابن ماجه » فى : باب بيع المصراة . من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 701/75 . والإمام 
أحمد ء فى : المسند 411//9 . 


1؟ 


كانت شمْطاءَ » فسَوَدٌ شَعْرَمًَا . وقباسهُم يطل يتويد الشّغر قن باضه لض 
بعَيْبٍ كالكيّرٍ » وإذادَلْسَّهُنَبَتَ له الخار » وأم يفاح لبن » فد يكون من الأكل 
والشرب » فلا مَعْنَى لْحَمْلِه على الحَمُلٍ » وعل أن هذا القِياسَيُخْالِف لَص »واتباعٌ 
قول رسول اللعيه أَوْلَى . إذا تقَرّرَ هذا . فإِنّما ينْبْثُ الجيارٌ بِشَرْطٍ أن لا يكون 
المُشْتَرى ل 1 . وقال أُصْحَابٌ 
الشافعى" : يم يت له اليّار فى وَجْهِ ؛ لِلَْبَرٍ » ولأنَّ انْقِطَاع اللّمْن لم يُوجَدْ » وقد 
يكت عل عاك + فل يكل ذلك رع ,1ج لو تزؤخت علا + م طلعالفلئة : 
ولنا » أنه اشْتّراهَا عَالِمًا بالتَدْلِيس » فلم يكن لذ يار » كا لو اشتزع من بود شعرها 
عالِمًا بذلك » ولأنّهِ دَحَلَ على بَصِيرَةٍ فلم يَكْبْتْ له الرّدُ » كا لو اشترى مَعِيًا بعلم 
َيه » وبْقاءٌاللَْن على حاله نادِرٌ بَعِيدٌ » لا يُعَلّقُ عليه حُكُمٌ » والأصمل الذى قاسُوا 
عليه نوع . ولو اشتزى مصلا فصار ها عادةٌ »اسم على َه » م يكن 
له الرَّدّ . وقال أُصٌحابٌ الشافعى» : له الود » فى أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ اللخبر» ولاك 
اليس كان مَوجُودًا حال اعفد » فت الود » كا لو تفص اللبَنُ . ولناء أن الرّدٌ 
جل لدفع الصترر ينص القن » ولميُوججذ » فامتتع الك ولأن اليب ليوج » 
7 : 
ولم يَخْتِف صفَة المييع عن حالَة لمق » ؛ فلم يَنْبّت التَدْلِيسٌ » ولآن الخِيارٌ ثبت 
لدفع الضرَرٍ » ولم يُوجَدْ ضْرًّرٌ . 


الفصل الثانى , أنّه إذا رَدٌ لَزِمَه رَدُ يد اللّبنِ د ؤهذاقول كل من حور وده 5 
وهو مُقَدَّرٌ فى الشرع, بصاع, من كمْرٍ »كاف الحَدِيت الصّحيح الذى /أَوْرَدْناه » 
وهذا قولٌ الث » وإسْحاق » والشافجىء , وأبى عُبْيدِ » وأبى نَورٍ . وذَهَبَ مالك » 
وبعض المنافييّة »إلى أنَّ الواجبّ صاعٌ من غالب قوت البَلّدِ ؛لأنفى بعض الحَدِيثْ : 
« وَرَدَّمعهاصاعًا من طَعَام » . وف بعضها :< وَرَدٌ معهامئل أو مثلى ليَِهَاقَمْحًا » 
َجَمَعَ بين الأحاديث » وجَعَل تَنْصِيصّه على التَمْرِ ؛ لأنّه غالب قوت البَلّدِ فى المَدِيئَق 
ونصّ على القَمْح. ؛ لأنّه غالبٌ قوت بَلَدِ احرَ . وقال أبو يُوسشف : يرد قِيمَة الل ؟ 
أنه ضمانٌ مُتْلَِ » فكان مُمَدًّا بقِيمَِهِ » كسائر المُْلفات » وَحُكِى ذلك عن ابن 
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ألى لَيلَى . وشكى عَن رُفْر أن يَّدْ صاعًا من مر أو يضف صاع, من بر » بناءً 
على فَوْلِهم فى الفِطْرَةٍ والكَفارةٍ :ولنا+ الحديث المجِيح الذى أوؤْرَدْناه ».وهو 
المُعْتَمَدُ عليه فى هذه المَسَالَة . وقد نَصصّ فيه على الثَّمْرِ فقال  :‏ إن شَاءَرَدَّهَا وصاعًا 
من تَمْرٍ » . وف لَفْظٍِ للبخارئ' : « من اشتَرَى عَنَما مُصِرَّاةٌ فَاْتلبْها » فإِنْ رَضبيّها 
أَمْسَكَهَا » وإنْ سَحِطَهًا ففى حَلْيتَهَا صّاعٌ من تمر »”*» وف لَفْظِ لِمُسْلِم » رواه 
ابن مرِينَ » عن أى هُرَيْرَة » عن التبى عه : « ردهَا» , ورد ًا من تر لا 
تهراء :9 وق لنظ اله : « طَعَامًا لا سَمْرَاءَ » يعنى لا يَرُدّ قَمْحًا . والمُرادُ بالطّعَام 
ههنا التّمَرٌ ؛ لأنّه مُطْلَقٌ فى أَحَدٍ الحَدِيكيْن , مُقَيّدٌ فى الآتحر » فى قَضِيّةِ واحِدَةٍ » 
والقطاق نبدا اعلا كيك لكك كن لالدو بج وحديت ابن ليتارت الزاهر 
بالاثّفاقٍ ؛ إذ لا قائل بإيجاب مثل لَيَنِها أو مِمْلى لَبَنها قمحا ثم قد شك فيه الَاوى » 
وخالَقتُه الأحادِيثٌ الصّحاحٌ , فلا يُعَوّلُ عليه وقباسٌ أنى يوسف مُخالف لِلنْصضّ » 
فلا يُفَتُ إليه » ولا ينعد أن يُقَدرَالشرع ء يدل هذا املف » 5 ها لِلخْصُومة » 
وَدْفعًا ِشَارُع. » م قَدَّرَ بدَلَ الآدَمِى وَدِيَةَ أطرافه » ولا يمكنُ حَمْل الحَدِيثِ على 
أن الفا 82م فيه الى «افلذلك أز عنس إذ جوو كلقة » احتها » أن الفيقة هع 
الأنُمان لا ار . الثانى » أنه وجب ف المُصِرَّاةٍ من الإبل والقتم جمِيعًا صاعًا 
من َمْرِ » مع اغنقلاف ليها الثالث ء أن لَفَظه لَِعُمُوم فكاو كل مُصِرَّاقَ » 
ولا يَتَفْقٌ / أن : نمه بن كل مُصَراقٍ صاعًا » وإنْ أمْكنّ أنْ يكونَ كذلك » 
يتين إيجابٌ الصا عر ؛ لأنه القيمَة التى عَيّنَ الشّار عإيجابها ؛ فلايجورٌ أن يَعِدلٌ عنها » 
وإذقدتَبَتَ هذا ؛فإنّهيَجبٌُ أن يكون الضاعٌ من الثَمْرِ جَيدَا »غير مُعيب لأنّهواجبٌ 


(4) الحديث تقدم تخريجه فى الصفحة قبل السابقة . وهذا اللفظ أخرجه البخارى » فى : باب إن شاء رد المصراة 
وفى حلبتها صاع من تمر » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 41/5 . ولفظ مسلم أخرجه ‏ فى : باب حكم 
المصراة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١56 ١١58/9‏ . 

(5) سقط من :م : 
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بإطلاق الشتارِع. ء فيَنْصَرِف إلى ما ذَكرْناه » كالصّاع, الواجب ف الفِطْرَةٍ . ولا 
اك ل و د فعك اس كوم اده لل مع يد" 
يجب أن يكون من الأجْوَّدٍ » بل يجوز أن يكون من أذْنّى ما يَقع عليه اسم الجَيدٍ . 
ولا هرق بين أن تكون قِيمّة الثَمْر مثل قِيمّةٍ لبن(" الشّاةٍ » أو أقل , أو أككر » نَصّ 

ء و .اسم هءع 0 6 و 2 لاخر 2 0 
عليه أحمدٌ . وليس هذا جَمُعًا بين البَدَّلِ والمُبْدّلِ ؛ لآن التَّمرَبَدَل اللبْن » قدّرَه الشرعٌ 
به » كا قدَّرَ فى يَدَى العَبْدِ قِِمَنَه » وف يَدَيْهِ وَرجْلَيْهِ قِبمَنَهِ مَرَئيْن » مع بقاء العَبْد 
على ملك سَيّدِه . وإن عَدِمَ الثَمْرَ فى مَوْضِعه » فعليه قِيِمَتَهِ فى المَوْضِع الذى وَقعَ 
عليه العَقَدُ ؛ لأنّه بمكابة عَيْنِ أَْلَمَها » فَيَجبُ عليه قِيمَتُّها . 

فصل : وإِنْ عَلِمَ بِالنّصْرِيَة قبل حَلبها » مثل أن أَقرٌ به البائِعُ » أو شَهِدَ به من 
ووره ل 0 000 غ5 لمر دك م ام 
تقبّل شهادته » فله رَدها » ولا شَىءَ معها ؛ لان التمرّ إِنّما وَجَبّ بَدَلا لبن 
المُحْتَلَب » ولذلك قال رسول الله عله : « من اسْترَى عَنَمّا مُصرَّاة فَاحَْلبَها , 
مر ع قاو صر 0 3 2 اي 0 روه 
فإن رَضِيّها أمْسّكها , وإن سّخطها » ففى حَليّتها صاعٌ من تَمْرٍ )29 . ولم ياخذ 
ها لَبنَا هّنا » فلم يَلرَمْهِ رَدُ ثثىء معها . وهذا قول مالِكِ . قال ابن عبد البَرَ : هذا 
ما لا خلاف فيه . وأا لو احْتَلَيها ورك اللَبَنَ بحاله ثم رَدّها » رَدَّ لبها » ولا يُلزِمُه 
أيضًا بشىء ؛ لأن المَبِيعَ إذا كان موجُودًا فَرَدّهِ » لم يَلرَمْه بََلْهِ . فإِن أبى البائعُ 
قَبُوله » وطُلَّبَ الثَّمَرَ » لم يكنْ له ذلك ء إذا كان بحاله لم يَتَعْيّرَ . وقيل : لا يَلرَمُه 
قبُوله ؛ لِظاهِر الحَبّرٍ » ولأنّه قد نَقَصّ بالحَلبٍ . وكوئه فى الضرع أخفظ له . 
ولنا ‏ أنه قَدَرَ على رَدْ المُبْدّلِ » فلم يَْرَمْه لبَدَلُ » كُسائرٍ المُبْدَلاتٍ مع أبْدالِها . 
والخلت لجرا يه رد لتر » حال عدم لبن ؛ لقوله : « فَفِى حَليّتها صّاعٌ مِنْ 
0 1 0 1 ك0 0 م 5 2 01 
تمر ) . ولماذكرنا من المعنّى . وقولهم : إن الضرع احفظ له ٠‏ لا ريصح ؛ لالهلا . 
ران مه 7 9 هَ 2 بي 5 ثرو 
يُمْكِنْإبقاؤه فى الضّرع .على الدَّوام . وبَقاؤُهيضْرٌ بالحيوانٍ . /وإن كان اللْبَنُقدتعيّر » ١١١/4‏ ظ 


(1) سقط من : الأصل . 
(7) تقدم تخريجه فى صفحة 7١8‏ . 
(8) ىم : « والحديث 2.0 


ففيه وَجْهانِ ؛ أحدُهما , لا يَْرَمُهِ قبُولَه . وهذا قول مالِكِ ؛ للْحَبَرٍ » و لأنّه قد نَقَصّ 
بالحُمُوضَةٍ » أشْبّه ما لو أَبلَمَه . والثانى ‏ يَلرَمّهِ قبُولُه ؛ لأن النَقَصَ حصل بإسمْلام 
المبيع. ١‏ وتَْرِيرٍ البائع. » وتسسليطه على حَلْه » فلم يَمْتع الرّدّ » كلب نِ غير المُصَرّاٍ . 

فصل : وإذا رَضِىَ بالتّصْرِية فأمْسَكَها م وَجَكَ بم عي آتبر » رده به ؛ أن 
رضاه بعيْب لا يَمْنَعُ ارد يعيب ار »كلو اشترى أعْرَج ؛ فَرَضيى بعَيْبه »ثم أصابٌ 
به برضا(" . وإ وإذا رد َم صاعٌ من كمْرٍ » عِوَضَ الب ؛ لأنّه قد جُعِلَ عِوَضنًا له 
فيما إذا رَدّها بِالنّصرِية » فيكون عِوَضًا له مُطْلَهَا . 


فصل : ولو اشْتَرى شاةً غيرٌ مُصرَّاةٍ فاحمَليَها ثم وَجَدَ بها عَيًْا » فلهُ الرَدْ »ثم 
إن لم يكن فى ضتَرعها لبن حال اعفد » فلا شئىءَ عليه ؛ لأ ما حَدَثَ من الل بعد 
العَقَدِ يَحَدّثْ ُ على مِلْكِ المُشْمَرِى » وإِنْ كان فيه لَبَنّ حال العَقَدِ » إلا أنه نىءٌ لا 
يَخْلُو الضّر ع من مثله فى العادّةٍ » فلا شع فيه ؛ لأنْ مغل هذا لا عِبْرَةَ به » ولا قِيمَة 
ذل العادق ؛ فهونايع ذا كلتب روزت كان كد 1ع ركان وؤذا عار » فهل له رَدٌُه ؟ 
نَى على رذ '" لَبَنِ النَصْرِيَة » وقد سبق . فإث قلنا : ليس له رَدّه . كان بَقاؤه 
كتلفه . وهل له أن يرد المبِيعَ ؟ يُخرّج على الرُو اين فيما إذا اشترى شيا فتييف 
منه جرع أو تعيب . والأشهَرٌ فى المذهب أنه يرْدُه » فعلى هذا يَْرَمُهِ رَدُ مثل لبن ؛ 
أنه من ذَّواتٍ الأمثال . والأصل ضَمَمانٌ ما كان من المِمْلِيّاتِ بِمِثْله » إلا أنّه ولف 
فى لَب القَصْرِيَةِ بالنَصّ » ففيما عَداهُ يَبْقَى على الأصْلٍ , ولأصحاب الشَافِعِى » فى 
هذا الفصل , نحو مما ذكرنا . 
الفصل الفالث ف الخيار : اختلف أصحاينا فى مُذَّته . فقال القاضى : هو مَقَدّرٌ 
يكلاةأيّام » ليس له الرّدٌ قبل مُضِيّها » ولا إمساكها بعدها , فإِنْ أمْسَكَها بعدذلك » 


(9) ف الأصل : ٠‏ مرضا » . 
)٠١(‏ سقط من :م . 


الرل 


م يكُنْ له ارد . قال : وهو ظاهِر كلام أحمد » وهو قول بعضر "' أصحاب 
الشّافهى” ؛ لأنَّأبا هريرة رَوَى » أنَ الى عه قال ٠:‏ من اشتَرى مُصَرَّاةَ فهو فيها / 
بِالجِيّارٍ ثلانة يام إنْ شَاءً أنْسَكّها » وإن شاءَ رَدَّهَا ورد معها صَعًا من تمر ( 
٠‏ رواه مُسلِه("" . قالوا : فهذه الثلانةفَدَرها الشَارعلمَعِْفَاتُصرِيَةفإنها لا مغرف 
قبل مُضَبِيّها ؛ لأنّها فى اليم لأوّل لبها بن النَصرِيَةِ » وفى الثانى يجوز أن يكون 
لبَنّها ئَقصّ َي المَكانٍ واحتلاف العَلَف وكذلك ف الثالث » فإذا مضت الثلاثة 
اتبائت الصرِيةٌ » ثبت الحخيارٌ على الور » ولا ب قبل القضائها . وقال أبو 
الخَطّاب : عندى متى تبنت عت الْقُصْرِيَة » جار له الرّدّ » قبل الثّلائةو يعدها > انه تلليسن 
ينبت الخيارٌ » فمَلّكَ الرّدّ به إذا بيه » كسائر التَدْلِيس . وهذاقول بعض المََيْنَ. 
فى هذا يكوث فده ادي فى اكير بلا ؛ لأنّ الظَاجِر أنه لا يَحْصل الم 
إِلّا بها » فاغيّيرها لحصٌول العِلّم ظاوٌ | قن حَصل العلمُ بها » أو لم يُخصْل بها 
فالاغتبارٌ به دوتها » ما فى سائر التّدْلِيسِ . وظاهِرٌ قول ابن أبى مُوسَى » أنه متى 
عَم النَصْرِيةَ » َبَتَ له الجيارٌ فى الأيّام القلاثة إلى تمامها . وهذاقول ابن المُنْذِرٍ » 
وأبى حامِدٍ من أصحاب الشّافىه ؛ وحكاه عن السافىنضا ؛ لظاهر حَدِيثُ رسول 
الله مله , نه يََمَضِى تُبُوتٌ الخيار فى الأيامم الثَلائةٍ كلها . وعلى قول القاضى » 
لا يبت الخيارٌ فى شىء منها . وإنّما يَبْتْ عقِيَها . وقول أنى الطاب يُسَوَى بين 
الأيّام التَلَامّةِ وبين غيرٍها ؛وَالعُمل بالخبر أَوْلَى ؛ والقِياسٌ ما قال أبو الخَطَّاب ؛ 
لأنَّ الحُكُمَ كذلك ف العُيُوبٍ » وسائر التَدْلِيسِ . 

مسألة ؛ قال : ( وَسَوَاءٌ كَانَ المُشْمَرَى ناقَةَ أو بَقَرَةَ أو سَاةً ) 


ومو يده 


جمْهُورٌ أَهْلٍ العلم على أنه لاهرقَ ف التُصْرِيَة بين الاق والنَاقَة والبََرَةٍ » وشَدٌ 


)١١١‏ سقط من :1م. 
)١1١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 7١4‏ . 
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داوَدُ » فقال لايْيْتُ الخياز يمَصْرَة البَقَرَة ؛ لأنَ الحَدِيتَ : ٠‏ لائصروا الإبل 
والعَتَم )”© فل على نما عَداهًا بِلانِهما , ولأن الحكُم تت فهما بالنّصّ ؛ 
اليا لائثْتُ به الأحكام . ولنا »عُمُومُ قوله ٠:‏ من اشترَى مُصرَّاة قَهُو بالْجِيَارٍ 
لان يام "١‏ . وفى حَدِيثِ ابن عمرٌ  :‏ مَن ابْعَاعَ مُحَفْلَةَ »© . 00 
ولأّه تصرية ين من هيم الألعام . أشبه الإبل اعنم » والكبر فيه / تيه 
تَصْرِية الَقِر ؛الأن هعورو أكرٌ نَفعًا . وقوهم 0 
مَمْنوعٌ . ثم هو ههنا تبت بت اليه » وهو حب عند الجَمِيع . 

فصل : إذا اسْتَرَى مُصرَّائر نين أو أككرٌ فى عفد واحدٍ , فردَهْنَّ , رَدَ مع كل مُصرَةٍ 
صاعًا . وبهذا قال الشافهى؛ » وبعضٌ أُصْحاب مالِكِ . وقال بعضهم : فى الجميع. 
صاعٌ واحدٌ ؛ لأنّ رسول الله ميته قال : « من اشْترَى عَنَما مُصرّاة فَاحْتَلَبْها فإن 
رَضيها أنْسكّها » وإن سطَهَا ففى حَليتها صَاعٌ من َْرٍ :9" ايوم 
قوله "امن اشترئ مصراة ونون اشر شيل 1 . وهذا يداول الواحدة . 
ولأنَ ما جل عِوَضًا عن الشىء فى صقن وَجَبَ إذا كان فى صق واحدة 
كارع الققت ونا الكييت فإن العسمي يرك إل لى الواحدّة . 


له 


فصل : فإن اشْترَى مُصَرَّاة من غير بهيمَةِ الأئعام » كالأمَةٍ والأتانٍ وَالفَرّس ( 


روو و 


فيه وَجْهانٍ » أحدها ء يَبْتُ له الخيار » انختاره ابن عقيل » وهو ظاهرٌ مذهب 


الشافعى” ؛ لِعْمُوم قوله ا لا اوري امري كيد اه 
نَصرِيَة بما يَخْتَلِف اللَّمَنُ به , فا تبت الجيار » كتَصريّة , بهِيمَةٍ الأنُعام » وذلك أن 


. 35١8 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

. 3١١ تقدم التخرع فى صفحة‎ )١( 
5١/8 (؟) انظر مواضع التخريج فى صفحة‎ 
. سقط من الاصل‎ )4( 


َبنَالآدمِيةيُراد لضع . ويرَعْبُ فيهاظِرٌا(” ويُحَسنُيَدَئها0" » ولذلك لواشتررط 
كَْرَة ينها » فبانَ بخلافه » مَلَكَ المَسْحَ » ولو لم يكن مَقَصُودًا لما تبت باشْيرَاطه » 
ولا مَلَكَ المَسْحَّ بعَدَمِه . ولأنَ الأنانَ والفَرّسَ يُرادانِ لوَلَدِهما . والثانى » لا ينبت 
به الخيار ؛ لأنْ لَبَنها لا يُعْتاضُّ عنه فى العادةٍ ؛ ولا يُقَصَدُ قَصِد لَب بَهِيمَة العام 3 
والكبَرٌ وَرَد ى بَهِيمَة الأنعَام ٠‏ ولايَصيح القِياسٌ عليه ؛ لأنَقَصْد لبْنِبَهِيمَةٍ الأئعام. 
أككر » وَاللْفْظٌ العامُ أرِيدَ به الخاصٌّ ؛ يدلِيل أنه أمرَ فى رَدّها بصاع, من كمْرٍ » ولا 
يَجِبُ فى لَبّنِ غيرها . ولأنّه وَرَدَ عامًا وخاصًا فى قَِيّة واحِدَةٍ » فَيُحْمَلُ العام على 
الخاصّ » ويكون المُرادُ بالعامٌ فى أحَدٍ الحَدِيكيْنِ2 الخاصّ فى الحَدِيث الآحَرٍ . / 
وعلى الوَّجهِ الأوّلِ » إذا رَدّها ل يَْرَمْ بَدَلْ لبها » ولايد معها شيعا ؛ لأنْ هذا اللمنَ 
لا يُبَاعٌ عَادَةَ » ولا يُعاوضٌ عنه . 


5 0 
. 
2 


فصل : وكل تدليس يَخْتَلِفُ الثّمَنْ لأجله . مثل أنْ يُسَوْدَ شعْرٌ الجاركة » أو 
يُجَعْدَه » أو يُحَمْرَ وَجْهَهَا » أو يُضْمِرَ الماءَ على الرّحَا » ويْرسيله عند عَرَْضِهًا على 
المُشْكَرى ء يُنْبثُ الجيّارٌ ؛ لأنّه تَدْلِيسٌ بما يَخْتَلِف الثَّمَنُ باحتلافه فأنبَتَ الجيارٌ , 
كالتّصريَة » وبهذا قال الشافِعِى . وَوَافقَ أبو حنيفة فى تَسُويدٍ الشّعْرٍ . وقال فى 
تَجْعِيدِه : لا يَنْبْثُ به الجيارٌ ؛ لأنّه تدْلِيسٌ بما لَيْسَ يعيب » أشبّة ما لو سود أنامل 
العتّى » ليحته كا أو داكا ,ولا الاقدليدة عا كلق به القن هيه نويد 
التعْرٍ » وأمّا تسْويدُ الأنامل , فليس بمُحْتَصّ بكوْنِه كاتا ؛ لأنه تحتمل أَنْ يكونَ 
قد وَلَع بالدَّواةٍ » أو كان غْلامًا لكاتب يُصْلِحُ له الدّواةَ » فظنّه كائبًا » طَمَعٌ لايَسْتَحِقٌ 
به قَسْخًا » فإن حَصّلٌ هذا من غير ليس » مثل أنْ يَجْتَِعَ اللبَنُ فى الضّرع, من 
غير قصدٍ ء أو المُرٌ وَجَْهُ الجارئة لِحَجَلٍ أو تعب » أو تسود شَعْرها بشىء وَقَعٌ 


(1) الظثر : المرضعة لغير ولدها . 
0) فى م : ١‏ ثديها ). 
(2) فى الأصل : « الجانيين » . 
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عليه » فقال القاضيى : له الرّدُ أيضا ؛ لِدَفْع الضَرَرٍ اللَاحِقٍ بالمُشْتَرى » وَالضِرًرٌ 
واجبُ الدّفم » سواء قصّد أو ل يَقصِدُ » فأشبّة العَيْبَ . ويحْتيل أن لايَتْبّتَ الخيارٌ 
ِحُمْرَةٍوَجْهِها بحَجَلٍ أو تعب ؛ لأنّهِ يَحتمل ذلك » فيتَعَينُ ظنْه من حلقِه الأصاية 
لمعا :+ فكب ستؤاة أناميل العبن:: 

فصل : فِنْ عَلَفَ الشة فمَلاًتحواصيرها , وظَنَّ المُشْمرى أنّها حامل . أو مود 
أنامل اعد أو نوه يُوهِمٌ أنه كاتبٌ أو حَدّاد أو كانت الشّة عَظِيمَةالضرع. لق : 
فظن أنه كبر للّْنِ ٠‏ ل يكن له خيارٌ ؛ لأن هذا لايتَميّنُ لِلْجهَةالتى ظلّه, ؛ فإ 
امِلاءً ابن قد يكوث لأأكل أو شرب أو غيرهما ؛ وسَواد أنايل العَنْدِ قد يكون لوَلَغر 
بالدُواٍ» أو لكو شارِعًا فى الكعاٍَ» أو عُلَاما لكاتب » فحمله على أنه كاتِبٌّ من 
باب الطّمَع » فلا يعبت خيارًا . 


فصل 0 ٠‏ ل يكن له أزَ ؛ لأنالنبىّ 
َه / ل يَجعل له فى المُصَراةٍ أزشًا . وإنّما حير فى شيئين » قال ١:‏ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ 
وإِن شَاءَ رَدّهَا وصاعًا من تمر » ولأ المدلن بس بت فلم يستحل من 
أله عِوَضًا وإن عدر عليه ارد لف » فعليه الَمَن ؛ لأَنّ تعر عليه ال فيما 
لا رش له » فأشية غير الم . وإن تعَيّبَ عنده قبل الم بالتّدِْيس » فله رَدْه 
ورد أزش العَيبِ عنده » ود القن . وإذغاء اتلك ولاه وله . وإن عَلِمَ 
التَدْيِسَ » فقصرّف ف المَبيع. » بَطلَ رَده » كا لوئصّرّف فى المَبيع. المَعب . 
وإ أرَ دمن غير صرف فَحْكْمُه حُكُمْتأخرِرَدُ لمعيب . على ما سكذكره » 
إن شاء الله تعالى . 
201- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اشْترَى أُمَهَ كينا » فأصابَها , أو استَعلّهَا , ثم 
ظَهَرَ عَلَّى عَيْبٍ » كان مُخْيّرَا َينَ أن برها وَيأحدَ المنَ كابلا ؛ لأنّ الخرَاجٍ 
بالّمَانِ . والوّطءَ كالخِلمَةٍ , وَبَيْنَ أنْ يَأمدٌَ مَا بَيْنَ الصّحةِ والعَيب ) 

ق هذَه المثالة فصول سة .: 

أحدها . أن من عَلِمَ بِسِلْعَتِه عيبا » لم يَجُرْ يبعا » حتى ينه ييه لْمُشْكرٍى . فإن م 
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ينه فهو |: ثم عاص . نْصَّ عليه أحمدٌ ؛ لما رَوَى حَكِيمْ بن جزام. )عله ن الى ع 
أنّه قال : ١‏ اليَانٍ بالجيَارٍ ما لم يترا » : 


وكَتَمَا مُحقّ بَرَكه هما » مُق عليه" . وقال عليه السام : ٠‏ المُسلِم | 
المسلم. 0 باع من أيه يها لا نَل ) . وقال ع 

ال 0 سمه . رَواهما ابن ماجّه”" . 
0 نَىء عنيُهِ قال : ١‏ مَنْ عَسْنَا فيِسَ مِنّا ) . وقال : هذا 

فك حسن 0 » كَرِهُوا الغِشيَّ » وقالوا : 

هو حَرامٌ . فِن باه » ول ينه » فالبَيْعُ صَحِيحٌ فى قول أكثر هل الهلم. م5 
ماللكٌ » وأبو حنيفة » والشاف * . حك عن أبى بكر عبد العَزِيز » أن البَبعَ باطال ؛ 
أنه منْهِعنه . والنّه يََتَضيِى الفسادً . ونا » أن الى عي تهَى عن المُصْرِيَة 

وصّحححَ البَيعَ مَعَها(”) . وقد رُوى عن أبى بكر أَنّهِ قيل له : ما د تقول اله 2 
فلم يَذْكرُ جوابًا . 


الفصل الثانى , أنَّه مََى عَلِمَ بالمبيع عَيْنَا » لم يكن عالمًا به , فله الجيار بين 
الامْساك والفسخ ل . لا نَعْلَمُ بين 
أهل العم عد اخلاة ١‏ . وإباث الى الجبا فصني على ونه الب . 
ولأن مُطلق العَقد يق يَفَْضى الستّلامة من لعب ؛ بدليل ما رُوىَ عن الى َيه , أنه 
استرَى مَمْلُوكَا فكب : « هذا مَا اشتَرَى محمدٌ بْنُ عَبْدِ الله مِنَ الْعَدّاء بْن خالِدٍ » 
اتكر ع مثه عَيْكا م أو أمدح لاذاء باع ولاغائلة :+ ينغ المكلم الفيثل +180 كيت 


لها 


مو. 


. "5 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

. 788/7 فى : باب من باع عيبا فليبينه » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )١( 

(") تقدم تخريجه فى صفحة 1١١1١‏ . 

(:) سقط من :م . 

(ه) أخرجه البخارى , فى : باب إذا بين البيعان ولم يكتّا ونصحا ء من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
7 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كتابة الشروط » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 5١١/5‏ . 
وابن ماجه , فى : باب شراء الرقيق » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 787/75 . 


حقف (المغنى 5 / )1١١6‏ 
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بيع الُسنلم اقضى الستّلامة . ولأن الأصثل السسّلامة اولك يدانت قلت 
ِلظاهِرٍ »فد الإطلاق يمل عليها ؛ فمتى فانّثُ فات بعض مُقَتَضَى العَقَدِ » فلم 
يَلرَمْه أده بالعووض ” '" » وكان له الرّدُ » أذ الّمَنِ كابلا . 

فصل : يار ال ليب على التّراجى » فمتى عَلِمَ اليب فأمرَ ار » ل يطل 
خيّاره » حتى يُوجَدَ منه ما يَدُلْ على الرّضا . ذَكْرَه أبو الحَطاب . وذْكرٌ القاضى 
شيعا يَدُلُ على أن فيه اين ؛ إحداهما » هو على ال اجى . والثانية » هو على الفَوْرٍ 
وهو مذهبٌ الشافى' , لنت عع العسادب أده مع إفكايه » تطل خيازه ؛ 
هيدل على الرّضًا به" 01 قط حبار زج اانه فده ولنا ‏ أنه خيازٌ لدعم 
ضَرَرٍ مُتَحَفقَ » فكان على الثّراَى » كالتقصاص » ولا تُسلُمدَلالَةَ الإمنسالكِ على 
الرطباانه . 


الفصل الثالث . أنه لايَخْلُو المَبيعُ من أن يكون بحاله قزله 1 كي د 
رَأَْ ماله » أو يكونٌ قد زادٌ بعد العقَدِ ‏ أو جُعِلَتْ له فائدَةٌ » فذلك يِسْمانٍ : 
أحدهما , أن تكون الزيادة مُتّصِلَه» ٠‏ كالسّمَنٍ » والكبر » الل ولخي ون 
اوضع 4 وَالثَّمَرَةِ قبل لير » فإنه يَردّها بِتَمَائُها ؛ ؛ لأنّه يتبَعٌ فى : فى العْقُودٍ 
والفسوخ. . اققسم الث » أن تكون اليادة 6 مُنْمَصِلَةَ » وهى نَوْعَانِ ؛ أحدهما ء 
أن تكون الزيادة من غير عَيْنِ المَبيعم ؛ كالكسسْبٍ » وهو معنى قوله : 300 
الها » . يَعْنِى أححذ عَلتها » وهى مُنافِمُها الحاصلَة من جهّتها » كالجِدْمة /» 
والأَجْرَةٍ » والكٌسُب , وكذلك ما يُوهَبُ أو يُوصّى له به » فكل ذلك لِلْمُسْترى 
فى مُعابَلةِ ضتمانه ؛ لأن العَْدَ لو هَلّكَ هَلّكَ من مال المُشترِى » وهو مَعْتَى قوله 
عليه السَّلامُ : « الحَراجٌ بالضَّمانٍ )0 . ولا تَعْلمُ فى هذا خلاقًا . وقد 
روك ابي عاحه وتعن ضام .بن عمارٍ » عن مسيم بواعاللاء عن عه بن 
عْرَوَة » عن أبيه » عن عَائْشَةَ رَضضَ الله عنبا » أن رَجْلُا اسْتَرّى عَبِدًا ) 


(5) فى م : ١‏ بالعروض »© . 
() سقط من : م . 
(8) تقدم تخريجه فى صفحة 77. 


تكله مإكاء اك يل وعد يه عقاف 5وو تفال 4ب رول قد زه بقعا لخت 
فقال. رسول الم عله : « الخَرَاجٌ بِالصّمانٍ 6.. ورواه90© أبسو داوة 
والشافهوه 7" . ورواهُ سَعِيدٌ فى « سُتّبه » عن مُسْلِم » بهذا الإسنادٍ » وقال 
فيه3'؟ :ل عله بِالصضّمَانٍ د . وبهذا قال أبو حنيفة » ومالك لانتو 
عْلَم عن غيرهم خلافهُم . والتّوعٌ التّنى » أن تكُونَ الزيادة من ع عَيْنِ المبيع » 
كالوَلَدٍ » والّمَرَِ » وَاللمْن » فهى لِلْمُشْمرِى أيضًا . ويَرّدُ الأصْل دُوئها . وبهذا قال 
الشافعِ * . وقال مالك إن كان التمامتَمَرَة لم يدها » ون كان وَلَدَارَدهُ معها ؛ 
لأنَ الرّدٌ حَكْمّ » فسَرّى إلى لوكا" كالكجتاية «وقال أبو حيفة + الثناء الحادث 
ف يَدِ المُسْتَرِى يَمْنَعُ الرَدّ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ رَ د الأصل بُدونِه » لأنّه مِن مُوجبه » فلا 
يُرْقَعُ اعد مع بقاء مُوجبه » ولايُمْكِنُ رده معه ؛ لأنّه لم يَتَناوَله العَقدُ . ولنا ء أنه 
حادِثْ فى مِلْكِ المُشترى » فلم يََْع ارد » كا لو كان فى يد اباقع. » وكالكسب . 
ولأنَّه تماءٌ مُنْمَصِل » فجَارَرَدُ الأصلٍ يُدونِه » كالكسْب واقّمرَةِ عند مالِكِ . 
وقولهم : إِنَ النّماءَ مُوجب العَقَدِ . غيرٌ صّحِيح ء إِنّما مُوجبُه المِلّكُ » ولو كان 
مُوجِبًا ِلعَقَدِ عاد إلى البائع. بالمَسّخْ_ . وقول مالِكِ لايْصِحٌ ؛ لأنَ الول ليس بمَبيعم » 
فلا يُمْكِنٌ رَدهِ بحُكُم رد الأمّ . ويَبْطل ما ذَكَره تقل المِلْكِ بالهبّة » والبيْعم , 
وغيرهما » فإنّه لايَسْرى إلى الوَلَّدِ بو جُوده فى الم » وإنْ كان قد تَقَصّ » فهذا ئذ كر 
شكمة عن إن :كاه اله تفال :: 


ع 


الفصل الرَابع ‏ إِنْ كان المَبِيعٌ جَارِيةَنَيّبا فَوطِمَها المُشْتَرِى قبل عِلْمِه بالعيّب » 


(ى) ىم :«رواه). 

)٠١(‏ انظر : ترتيب مسند الشافعى ١54/١‏ » فى الباب الأول فيما نبى عنه من البيوع وأحكام أخر » من 
كتاب البيوع . 

. سقط من : الأصل‎ )1١( 

(؟١)‏ وأخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ , فى : المسند 80/5 2 315101١15‏ . 
5'اع)ىم:«دولدها»). 
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فله رَدُها » وليس معها شىءٌ . ورُوِىَ ذلك عن زَيْدِ بن ثابتٍ . وبه قال مالك 
والشتافمره » وأبو نَوْرِ ‏ / وعْقْمَانْ الوه . وعن أحمد رواية أرّى ؛ أنه يَمْتَعُ الود . 
ويروَى ذلك عن عَلِ؟ رَضيى الله عنه . وبه قال الزْهْرِئ4 » والنَورِئه » وأبو حنيفة . 
وإسحاقٌ ؛ لأَنَالوَطءَيَجَرِى مَجُرَى الجناية , لأنه لا يَخْلُو فى ملك الغير من عُقَويَة 
أو مال » فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ ارد » كا لو كانت بكرًا . وقال سِرَيْحٌ » والشّغبك » 
واللكيةمء وسسةا ين لمتكي وواين أن ثلى ير ذه مرونتها از د واستلفوا 
فيه ؛ فقال شرَيْحٌ , وَالنّحْعِه : نف عُشْر ثَمَنها . وقال الشعْبوه : حُكُومَةٌ-: وقال 
ابن المُسَيّب : عَشْرَة دَنائِيرَ . وقال ابنُ أنى لَيلَى : مَهْرٌ كلها . وحكى لحو قَوْله 
عن حُمَرَ بن الخَطَّاب رقي اللاعنه .ود كره ابن أن موس ِوايَةَ عن أحمد ؛ 
أنه إذا فَسَح صارٌ واطعًا فى مِلّكِ الغير » لكَوْنٍ المَسْخْ رَفمًا للعَقدٍ من أصلِه . ولنا » 
أله مَْنّى لا يَنْقَصٌ عَبْنتها » ولا قبمَتها » ولا يَعصَمّنْ الرّضا بالميْبٍ » فلا" يَمْمَعُ 
لز » كالامئتيخدام , وكَوَطءِ الزّوْج . وما قالوه يِطل بِوَطْءِ الزّوْج » وَوَطْءْ 
البكر يفص تمتها وقولهم :* يكوك واطنًا فى ملك الغير .لين ضيح الآن 
الفَسْحَ رَفعٌ للعَقَدِ مِن جينه » لا من أصله . بَِلِيل أنه لا يُنْطِل الشف » ولا يُو جب 
رَدّ الكسب ء فيَكُونُ وَطْوُّه فى مِلَكه . 

فصل : ولو اشترى مُرَوّْجَة » فوَطِئها الزَّوْجّ » لم يَمْنَعْ ذلك الرّدّ . بغي خلاف 
عْلَمُه . فإِنْ رَوّجَها المُشْرى . فَوَطِمّها الزّوْجُ , ثم أرادَ رَدَّهَا بالمَيْب » فإِنْ كان 
ذلك النّكاحبَاقيّا فهو عَيْبّ حادِثٌ . وإِنْ كان قد زال , فَحُكْمُه حَكُم وَطءِالسَّيّدٍ . 


ل 


له 


له 


وداير 
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وقد اسْتَحْسَنَ أحمد رَحِمّه الله أنه يَمتَعُ الرّدّ . وهو مَحُْمُول على الروايّة الأخرّى ؛ 
إذ لا قرقَ بِينَ هذا » وبينَ وَطء اليد . وإن رَنَتْ فى يد المُشتَرِى » ول يكن عَرَف 
ذلك منها » فهو عَيْبٌُ حادث » حَُكمُّه كم العيُوب الحادثّة » ويَحْتَمِل أن يكون 


(14) ف الأصل : « فلم » . 


ينا بكُلُ حال ؛ لأنّه لَرِمَها حَُكْمْ الؤَّى فى يَدِ المُسْتَرى 

الفصل ا خامس ؛ أنه إذا اختار المُرى إمسالة لمعيب و الخ كم 
فله ذلك . وهذا قول إسحاقٌ . وقال أبو حنيفة » والشافعوه ا 
أ ارد » وليس له رس إلا أن | َه المبيع. » لأن لىع َمل لِمُشترى 
انُه اوالحبار ين الأمساد من غير اشن أو الرّدٌ . ولأنّه يَمْلِكالرَدٌ » فلم يَمْلِكْ 
أنحدّ جُرْءِ مِن الثَّمَنِ » كالذى له الخيار . ونا » أنه ظَهَرَ على عيب ل يَعْلَمْ به » فكان 
له الأزمُ » الو تعيّبَ عِنْدَه . و لأنَّه فاتٌ عليه جَزْءٌ مِن المَبيع » » فكانتٌ له المُطالبة 
بعوضيه » كا لو اترى عَشْرَة مر » فبائث يَسْعةٌ » أو ك لو تله بعد ابيع ؛ فأما 
المُضَرّاة ة فليس فيها عَيْبّ » وإِنّما مَلَكَ الخيارٌ بالتَنْلِيسِ » لا لفوات جُرْءِ » ولذلك 
' لا يَسْتَحِنٌ أَرَا إذا امْمَتَمَ الود عليه . إذانّتَ هذا » فمعنى أزش العَيب أن يُقَوْمَ 
ابيع َحِيححا » ثم يفَو ميا » فيو حل سمط ما يبتهما من اللَّمَنِ » ينه إى الم 
نح القْصانٍ بالقيب من القيمةٍ » مناله يفوم المَعِيبُ صَجِيحًا شرق » وما 
ا تحسّة عَشَر » فقد تقصّه العيْب عَشر ييه » بجع على البائع. 

بعُْرِ لمن » وهو دِرْهَمٌ وننضف . وعِلَةٌ ذلك أن المَبيعَ مَضْمُونَ على المُشْتَرى 
كت »ققواث جز مه مُأ عن متم ما ابن لم أب . ولأثّنالو ماه 

نقص القِيمَةِ » أفضّى إلى الججماع. النَمَنِ لمم للمُشترى » فيما إذا اترى شيا 
يلف يميه » فوج به عييْقُصُه ِصْفٌ مه » مكل أن يشر يَشْثَرِيّه بِعَشْرَةٍ وقِيمتٌه 
عشرون » فوَجَدَ به عَيْبايَنْقَصه عَشْرَة فأححدّها صل له المَبِيعٌ » ور جع بتّمنه . 
وهذا معنى قول الخرق” : « أو يَأحَدٌ مايْنَ الصحة والعيّب ) . وقد نص أحمدُ على ما 
ذَكرْ ناه . وذْكَرَه الحَسَنُ البَصرِئ؛ » فقال : ير جمُ بقِيمَةِ العَيّب ف الثّمَنِيُوْمَ اشتّراه . 
قال أحمدُ : هذا أَحَسَن ما سَمِعْتٌ . 


. » الأرض‎ ١: فى م‎ )1١( 
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65- مسألة ؛ قال : ( وَنْ كانث بكْرًا , فَأَرَادَ رَذَّهَاء كَانَ عَلَيْهِ مَا 
نقصّهَا ) 
يعنى الأمَةَ لكر إذا وَطِتَها المُشْمرى »ثم ظَهَرَ على عَيْب » فَرَدّها » كان عليه 

يرد سهاأزين لقص . وعن أ<مد فى جوازٍرَدها ِوايئانٍ ؛إحداهما , لايَرُدُها , 
بأد أزَ لعب . وبه / قال ابنْ سيرِينَ » والزُهْرِئه » والقّوؤرئة » والشافمىه , 
بو حنيفةً » وإسْحاق . قال ابن ألى موسى : وهو الصّحِيحٌ عن أحمد . والرواية 
الثانية دشا وير دمعي قينا وبدقال ريح وسَعِيدٌ بن المُسيبٍ والتخهىه 3 
والشعبوه » ومالكٌ » وابن ألى لَيْلى ١‏ وأبو ؟ وْرٍ . والواجبٌ رد ما نَقَصّ قِيمَتَها 
الوط" » فإذا كانت يمتها يكرا عَشْرَة » وتيا انيه » رد دنارين ؛ لأنه بفسلخ, 
ل ير معدمُونا عليه يقمنيه » خلاف أزش العنْب الذى أده المشترى . 
وهذا قولُ مالك » وأى نور . وقال شْرَيْح . والنّحَعىء يرد عر نميها . وقال سَعِيد 
ابن المُسَيّب :يرد عَسرَة ناير . وما قلناه أَوْلَى » إن شاء الله تعالى اه 
متَعَرَدها بن الو طءَكة نص عَيِنها وقِيمَتها . فلم يَمْلِكُ رَدَّها » 6[ إذا ع(" اسْتَرَى عَيْدًا 
فخّصاه , فصت ِيمَنُه . ولناء أنه عَيْبٌ حَدَتَ عند أَحَدٍ المَبِايعيْنَ لا 
لاسْتِعْلام 2 , فَأتْبَتَ الخيارٌ » كالعيب الحادث عند البائع قبل القَبْضٍ . 

فصل وكل تبغر كان مَعِيبًا » ثم حَدَتٌ به عند المُشْمرى عيبٌ اكمرٌ , » قبل 
عِلْمِه(؟» بالأوّل ٠‏ فعن أحمك رَحِمَه الله فيه روايتانٍ ؛ إخداهما » ليس له الرَّدُ وله 
رش العيْب القدِيم ٠.‏ وبه قال القُوْرِئ #واين شرقة ة » والشافجىه » وأصحابٌ الرأَى . 
وروئّ ذلكعنابنسيرِينَ » والزَهْرئا . والشُغبىه ؛لأنَالرََينْبْتُ ث7 لِإزالَةِ الصَرّرٍ , 


.)» فى م :« بالوطء‎ )١( 
. (؟) تكملة يقتضهها المعنى‎ 
. ) للاستعلام‎ «١ : فى م‎ )9( 
. سقط من :م‎ )5( 

(5) فى م:دثبت). 


عرض 


2 5 و 20م صو 20 ا 33 روا كك 
وف الرّدْ على البائعم إضرارٌ به » ولا يُزال الضَرَرٌ بِالضّرَرٍ . والقانية » له الرَدُ » ويردٌ 
مو موده 95 رعو * 2 : مهم رصسرّو 1004 
ارش العيب الحادث عنده » وياخذ الثَّمَنَ . وإن شاء أمسكة . وله الآرشٌ . وبهذا 
قال مالك وإسحاق . وقال النَحَعِى . وحَمَّادُ ابن ألى سليمان : يَردّهُ وتُقصان 
عيب . وقال الحَكم : يرد . ول يدك معه شْيْعًا . ولنا » حَدِيتُ المُصرَّاةٍ ؛ فإن 
الى“ عه أمْرَ برَدّهَا بَعْدَ لبها , ورد عِوَضٍ لَينه"2 . واحْيّجّ أحمد بآن عهان بن 
عَفَانَ رَضى الله عنه قَضْ فى القّوب ؛ إذا كان به عَوا97) » رده وإنْ كان قد لَبسّه 1 
ولأنّه عَيْبّ حَدَتّ عند المُشْكَرِى » فكان له الجِيارٌ بينَ رَدُ المَبيع وأَرشه » وبين 
أذ أزش العَيْب القدِيم » م لو كان حُدُوئه لامْتعْلام المبيع. . ولأنْ / العيبي 
5 فر لمم 2-6 8 7 عم 
قد استويا.» والبائع قد دَلْسَ به » والمشترى م يدّلس ؛ فكان رعاية جانبه أؤلى 5 
م 7 عاش كاعم 5 ره 5 6 اسم ع 
ولان الرد كان جائرًا قبل حدوث العيب الثّانى » فلايزول إلا بدَليل »وليس فى المسالة 
5 7 ن قح مد ام 21 0 0 ع “ا 2 
إجماغ ولا نص » والقياس إِنّما يكون على أصلٍ » وليس لِمَا ذكرٌوه أصل » فيَبقَى 
الجوازٌ بحاله . إذا تَبَتَ هذا » فإِنّه يرد أَرْسَ العَيْبٍ الحادث عندكه ؛ لأَنْ المَبِيعَ بجُمْلَيِه 
مَضْمُونْ عليه » فكذلك أجزاؤه . وإن زال العَيْبُ الحادث عند المُشْتَرى ا 
أَرْشَ معه » على كلتا الرُوايئَيْن . وبه قال الشْنافِجه ؛ لأنّه زال المانِعُ » مع قيام السسبّب 
المُقتَضى للرّدٌ » قْبَتَ كمه . ولو اشْترَى أُمَةَ » فَحَمَلَتٌ عنده » ثم أَصَابٌ بها 
عَيْيّا » فِالحَمْل عَيْبّ فى الآدَمِيّاتِ دُونَ غَيْرِهِنَ ؛ لأنّه يَمْتَعُ الوطءَ ويُخاف منه 
للف . فإن وَلَّدتُ . فالوَلَدُ للمُشْتَرِى . وإن تمَصَئّْها الولادّة » فذلك عَيْبٌ أيضًا . 
وإن لم تَنْقصها الولادّة ومات الوَلَدُ » جار رَدّها ؛ لأنّهِ زال العَيْبُ ‏ وإِنْ كان وَلَدُها 
باقِيًا » لم يكن له رَدُها دون وَلّدِها ؛ لأن2 ذلك تَفرِيقٌ بيتهما , وهو مُحَرّمٌ . وقال 
الشريف أبو جَعْمْرٍ » وأبو الخَطَاب فى « مسائلهما » : له القَسْخُ فها » دُونَ 


(5) تقدم تخريجه فى صفحة 7١5‏ . 
(0) فى الأصل زيادة : « فى © . 


7١ 
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:5 ور 


م . وهوقولُ أكثر أصحاب الشافِء ازلاثة مَوْضيعُ حاجق » فأشبَة مالووَلَدَتٌ 
حر ٠‏ فإِنه يَجورٌييْعُها دون وَلَّدِها . ولنا » عُمُوم0' قو ل التبى عَنهه : « مَنْ فَرّقَ 
ْنَلَو وَوَلَدِهَا » رق اليه وَيَينَ أي يوم ليام د . ولأنه أكَنَ دَفُْ 
الضرر أذ الأزش ء أوبرَد وَلِّها معها »فلم يَجِزٍ ارتكاب من “الشرع, 5-5 
بيتهما ٠‏ 5 لو أراد الإقالة فها دون وَلَدِها وقولهم :"إن انلاح خاضية إلبه . قلنا : 
قد الدَقَمَتٍ الحاجة بأد الأرش ؛ أماإِذاوَلّدث حرا »فلا سبل إلى بَيْعه معها بحلل . 
ولو كان المي يوان غير الآ" » فححدَتَ به حَشْل عند المُتترى ء ل شع ال 
لعب ؛ لأله زياةة .. وَإِنْعَلِمَ بالعيب بعد الوَضّعر نع. »و تفص الولادة » فلهإمسالة 
الوَلّدِورَةٌ الم ؛لأن لتريكَبيتهما جائرٌ ولاكرقَ بين حَمْلِها قبل القيْضٍ أو بعدّه . 
ولواشتّراها حاملا ؛ فولَدَتُ عنده ثم اطَّلَمّ على لَب / فردها »رد للد معها ؛ 
لأله بن جُهْلَِالمييع. »و الزيادة فيه تماءًمتُصل بالمَبيع. . فأشبة مالو سنت الشّاة . 
إن يلف الوَلدُ » فهو كتيب 7" المبيع. عنده . فإِن قلنا : له الود . فعليه قِيمَتّه » 
إِنْ اختارٌ رد الأمّ . وعند أحمك ؛ أنه لا قِمَةَ عليه لول . وحَمَله القاضى على أن 
البائعَ دَلّسَ العَيْبَ .وإ صمت الأ بالولادة فهو عَيْبٌ حاوث ؛ كمه كم 
00 . ويْنْكِنُ حَمْلُ كلام أحمد على أن الحَمْل لا حُكُمَ له . و هو" 

حَدُ القَوَليْن للشافعىء على هذا يكو لمك فى » فلا ياه َه 
ل :«والأول هو الصّحية : وغليه العمل أ إن 
شاء الله تعالى . 


(9) سقط من : الأصل . 

٠غ‏ أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية الفرق بين الأخوين ... » من أبواب البيوع » وف : 

باب فى كراهية التفريق بين السبى . من أبواب ال مير . عارضة الأحوذى 787/8 6 71/37 . والدارمى » 

فى : باب النبى عن التفريق بين الوالدة وولدها » من كتاب السير . سئن الدارمى 5١8/7‏ . والإمام أحمد 
فى : المسند ه/١2 51١52‏ . 

. ف الأصل : « كتعييب » . وهما بمعنى‎ )١١19 

.»عاذهود«:مىف)١١‎ 

00 ف الآصل : ٠‏ إذا » . 


ضرض 


فصل : وإن كان المَبِيعٌ كاتبًا أو صَانعًا » فتَميى ذلك عند المُشْتَرى » ثم جد 
به عيبا فلل علج سنوت عد المشكرض ) كمه حَُكُْ غيره مِن العُيُوب . وعن 
أحمدّ ء ,رده » ولايرٌةٌ معه شيكًا . وعَلَلّهِ القاضى بأنّه ليس يق ص ف العَيْنِ » ويمْكِنْ 
عَوْدُه بالتَذّكْرٍ . قال : وعلى هذا لو كان سَمِيئًا فهَرَلُ . والقياسٌ ما ذَكرناه ؛ فإن 
الصّناعة9" والكتابة مَقَدْعَة تعنمن فق الكعنب )وترم ببشرطها فى البتع. » 
فاش - شْبَهَتِ الأعيانَ والمَناِعَ » من السّمْع صر » والعقْلٍ » وإمكان الَو مض 


ل ,سه م 


بالسنٌ ؛والبصر »والحمل . ولعل مارو عن أحمد أراد به إذادَلْسَ البائعُ العَيْبَ . 
فصل : وإذاعيّب المَبِيعُ فى يد البائع بعد العَقَدٍ ؛ فإن كان المَبيعُ من ضمانه » 
فِحُكْمُه حَُكْمُ العيْب القَدِيم » وإِنْ كان من ضمان المُشَرِى » فحكمه حكم العيّب 
الحادث بعد القَبضٍ رقنا لخادت بعد الميطن ؛ فهو من ضمانٍ المُشتَرى ب“ 
يَنْبْتُ به خياز . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعيه . وقال مالك : عهْدَةُ الرّقِيق ثلاثة 
يام » فما أصابَهُ فيها فهو مِن ضما البائع. » إلّافى الجَنُونٍ » والجذام »والبرص » 
فإِنْ ظَهَرَ إلى سَبَةِ َبَتَ الخيارٌ ؛ ما رَوَى الحَسَنُ » عن عُفَبَة ؛ أن الى ع جَعَل 
عه عُهْدَةَ الرقِيق ثلاثة أيام 9 . وأنّهِ إجماعٌ أهل المَدِيئَة . ولأنَّ الحَيوانَ يكوث فيه 
العَيِبٌ »ثم يَظهَرٌ . ولنا » أنه ظَهّرَ فى يد المشْتَرى وو أن يكون حادثا » فلم 


يَنْبْتُ به الخيارٌ » كسائرٍ المبيع, » أو ما بعد الثلائة والسّئة / » و حَدِيثُهُم لايَثْبْتٌ ؛ 
قال الإما أحد : ليس فيه حَدِيتٌ ميخ . وقال ابن المُنْذِرٍ : لا لايع ات 


حَديثُ صحيحٌ 5 والككن 1 يلق غقة وجا أهل الدع لين مكالة بحجّة . والذاء 


. © الصياغة‎ ١: فى م‎ )١5( 


)١5(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب عهدة الرقيق » من كتاب البيوع . سئن ألى داود 564/5 . وابن ماجه 
عن سمرة بن جندب » فى : باب عهدة الرقيق » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 4/١‏ 75 . والدارمى » 
فى : باب فى الخيار والعهدة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى . 


انض 
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الكامِنْ لا عِبْرَة به » وإنّما النعصّ بما ظَهَرَ لا بما كُمَنَ . 


, مسألة ؛ قال :( إِلَا أن يكُونَ الْبَائِعُ دَنْسَ الْعَيْبَ ' قَيَرَمُهُ رَدُ اللَمَنِ‎  74* 
) كاملا . وكذّلك سَائِرٌ الْمَبيع,‎ 


مَغتى َس لب : أى كمه عن المُمرى , مع عله به :اه اعطاة عت 
بما يوهمُ المشتَرى عَدَمّه ٠‏ منت من الدُّلْسَةِ » وهى الظَلمة . فكأن البائعٌ يبر 
العَيْبَ . وكِنْمَائُه(" جَعْله فى ظَلْمَةِ : » فَحفّى عن عن المَسْتَرِى » فلم يَرّه » و يَعْلَمْ 
ور ا به فكتّمّه » وما سيره » فكلاهما تَدْلِيسٌ حرامٌ » على ما 
يناه(" . فإذا فَعَلّهِ البائمٌ بغ » فلم يَعْلْمْ به المُْترى حتى تَعيبَ المَِيعُ فى يِه » فله 
رد المبيع. »أذ نميه كايا » ولا رش عليه » سواءٌ كان الحاوتُ فل المُترى » 
كَوَطءٍ البكر » وقطع الوب » أو بفغل ادَمِىء آخعر . مِثْل أنْ يجن عليه جانٍ » 
أو عل العَْدِ كالسرقةِ والإباقي » أو يفعْلٍ اللتعالى بالمَرَضٍ وتَحْوه » سواءٌ كان 
ناقضًا للمبيع. » أو مُذْعِبًا لجميعه لات ودر اضى لترويها ري 
دده »مرأقام الي أن إياق كان مَوْججودا فى يد البائع. : يُرَجعٌ به على البائع . بجميع, 
امن الذى أتحذّه منه ؛ لأنه عر الى » ويَتبغ”" البائُِ عبد حيثُ كان . وهذا 
يُحْكَى عن الحَكم » ومالك ؛ لأنَّه غرّهِ ير جمٌ عليه » كلو غَرَّه بحُرَية م . وظاهر 
حَدِيث المُصَرَاةٍيَدُلُ على نما حَدَتٌ ف يَدِ المُشْمرى مَطْمُونٌ عليه سواء دل 
البائِعُ الَيْبَ ‏ أو ل يُدلْسْه » فإنَ التصرِية تيس » ول يُسْقطٌ عن الى ضَمانَ 
لبن ؛ بل ضَمّته بصاع. من الشَمْرٍ » ٠‏ مع كونه قد َه عن التَصْرِيَةِ » وقال  :‏ بيع 
الْمُحَفَلَاتِ حَلَابَةٌ , وَلَائَحلُ الْحلَابة ميلم »© . وقول الترء للق عه ٠:‏ الْحَرَاجُ 


. » ف الأصل : « أو كتانه‎ )١( 
. » بينا‎ ١ : ف الأصل‎ )0( 

(5) فى م ١:‏ ويتنع ») . تحريف . 
(4) تقدم تخريجه فى صفحة 5١5‏ . 


ا 


بالكتناق 816 يذل عل أن ىله الكزاخ تعليه المتمان لز هحقل العمان 
عِلةوجُوب ال خراج. الى ا ا 
عِلتِه » ولأنَ وُجُوبَ الضَّمانٍ على البائع. ينبت إلا بتَصّ » أو إجماع, . أو قياس » 
ولا عْلمْ فى / هذا نصًا ولا إجماعًا , والقياي إِنما يَكُونُ على أل , ولا تعلَمُ هذا و 
أصلا . ولا يُتْبهُ هذا التَعِْيرَ بحُرّيَة الأمَة فى اللُكاح ؛ لأنّه يُرْجِمٌ على من غرّه » 
إن ل يكن سيد الأمَةٍ » وهنا لو كان التدْلِيسُ من و كيل البائع. لير جغ عليه بشىءٍ . 


فصل : ف مَعْرِفَةٍ العيُوبٍ ؛ وهى النَعَائْصُ المُوجِبّةٌ لتقص اللِيّة "فى عادات 
لجار" ؛ لأن المَبِيعَ إنما صر مَحَلُا للعَقَد باعْتبار صِمَةٍ الماليّة » فما يُوجبُ فصا 
فيبا يكون” عَيْبا » والمَرَجعُ فى ذلك إلى العادّةٍ فى عرف أهل هذا" الأَنٍ » وهم 
النْجَارٌ - قاليُوت فق ا » والجُذام » والبَرص » والعرلا© 
والعَوَرٍ » والعرّجر 1 والعفل0 © لقَرَنَ2"9, و0 0( وال 0 


(5) تقدم تخريجه فى صفحة 77 . 

(5)ف النسخ «٠:‏ عليه » . 

0 -97) سقط من : م 

(4) سقط من : م 

(9) سقط من : الأصل . 

. ) العى. : عبى فى المّنطق عيًا : حصر . لسان العرب ( ع ىى‎ )٠١( 

. ) العفل : شىء مدور يخرج بالفرج . لسان العرب ( ع ف ل‎ )١١( 

)١١(‏ القرن : شبيه بالعفلة » وقيل : هو كالنْتُوء فى الرجم » يكون ف النّساء والشّاء والبقر . والقرن بالسكون 
اسم العفلة » والقرن بالفتح » اسم العيب . لسان العرب ( قارن ) . 

)١(‏ الفثْقاء: هى الرأة التى صار مسلكاها واحدًا. لسان العرب (فاات ق) 
)١4(‏ ارق : بالتحريك مصدر قولك : رتقت المرأَةٌ رتقا » وهى رَتَُاء بيئة الرتق : التصق خحتانها فلم تل لارتئاق 
ذلك الموضع منها » فهى لا يستطاع جماعها . لسان العرب ( رات ق ) . 


نارفا 


والترع كو والستكي بد اول خروالك سر وساي االمرمري» 
والأصبّع الزَائِدَةِ والَاقِصَةٍ » والحَوّل » والحوّص”" , والسّبل » وهو زيادة ف 
الأجفانٍ , والتَّخْنِيثِ*©, وكَوْنه ُنْئى , والخصاء » والتَرّوّج فى الأَمَقء 
وَالبَكَره"'" فيها . وهذا كله قول أبى حنيفة والشتّافمىه . ولا أَعْلّمُ فيه خلاهًا . قال 
ابن المُنْذِرٍ : أُجْمَعَ كل مِن تَحْفَظُ عنه مِن أهل العِلّم فى الجاريّة تُسْتَرَى وها رَوْجٌ ‏ 
عي . وكذلك الدَّْنُ فى رقي المنْدِ إذا كان السيّدُ مُغْسرًا » والجناية المُوجبَه 
ل رارم ب صارّث كالمْسْتحِقُة ووب الدع فى الجنائة والبيْع فى ادن » 
ومستحقة مُسْتَحِقَةَ للإتلاف بالقصاص . والزّتى والبَّكَرَ عَيْبّ عَيْت” "© ق العَبد والأمّة جميعًا . 
وهذا قال الحدي + وقال أبو حتبيقية + ليس 'ذللق3” © بعر بعَيْب فى العَبْدٍ ؛ لأنّه لا 
يُرادٌ للفراش والاسيمتاع. به» بخلاف الأمة . ونا ؛ 2 كّّ ذلك يَنْقَصّ قِيِمَنّه 
ومَالِيتّه » فإنه بالزئى يَتَعَرَضُ لإقامَة الحَدٌ عليه ولتي ولا يانه سَيدُه على عائأته 
وحرييه » والبَحَرُ يُوْذِى سَيّدَه » ومن جالسَه وخاطبه أو سارّه . وأمّا السرقة ‏ 
والإباق » والبوْلُ فى الفراش » فهى عُيُوبٌ فى ابر الذى جاو رَ العَشْرَ . وقال 
سات انه حنيفة : فى الذى يكل وَحَدَّه شر وَحدّه . وقال التّوَرِئه 
وإسحاقٌ : ليس بعَيْب فيه حتى يَسَْلِمَ ؛ لأنَّ الأحكام تَتعلَقُ به » مِنَ التكُلِيفِ » 
64 ظ ووججوب الحُدُودٍ , ييُلوغه , فكذلك / هذا. ولّناء أن الصّبّوة العاقل 


ا ل اي كو 
العرب ( قى رع ) 

(15) الطرش ١‏ املق . وقيل : هو أهون الصمم . لسان العرب ( ط ان ش ) . 

(10) المخوص : ضيقٌ العين وصغرها وغئورها » رجل أخوص بين المخوص », أى غائر العين . لسان العرب 


(خوص). 
)١(‏ التخنيث : حَنَّثْ الرجل كلامه - بالتفقيل - إذا شبّهه بكلام النساء لِينًا ورخخامة . تاج العروس ( خ 
دث). 


. ) البخر : الرائحة المتغيرة من الفم . لسان العرب ( ب خ ر‎ )١5( 
. سقط من : الأصل‎ )٠6( 


حرف 


يكَحََرُ من هذا عادَة » كُتَحَرٌّز الكبير » فوّجُودُه منه فى تلك ال حال يَدُلْ على أنْ البَوْلٌ 
لدَاءِ فى باطِنِه » والسرِقَة والإباق لِخُبْثِ فى طبه » وحُدٌ ذلك بالعَر لأمرٍ الى عَيفه 
أب الصَى على ترك الصّلاةٍ عندهاء واتّمْرِيقٍ بيهم فى المضاجع 
ِنُوغه'" . فأمَا من دونَ ذلك فَكُونُ هذه الْأَمُورُ منه لِضَعْفٍ عَفَلِهِ » وعَدَمٍ 
تكيّته . وكذلك إنْ كان العَبْدُ يَشْرَبُ الحَمرٌ » أو يَسْكْرٌ من النَبِيذٍ . نص عليه أحمدٌُ ؛ 
أنه يُوجبٌ عليه الحَدّ » فهو كالرّئَى . وكذلك الحَُمٌْ المتّدِيدُ , والاستطالَةٌ على 
النّاس ؛ لأنّهِ يَحْتَاج إلى اديب ؛ وريّما كرّرَ فأفضى إلى لَه » ولا يكون عَيْن 
إلا فى الكَبير دون الصَّغِيرٍ ؛ لأنّه مَنْسُوبٌ إلى فِغِله . وعَدَمُ الختانٍ ليس بِعَيْب فى 
الصّغِيرٍ ؛ لأنّه لم يفت وَقّْه »«ولا فى الأمَةِ الكبيرَةٍ . وبهذا قال الشافِعِىه . وقال 
امعات ا جيف دور نيا ؛ لأنه زيادة ألم ؛ فأشْبّهَت العَبْدَ . ولنا ء أنه 
ليس بواجب ف حَقّها وَالأَلَمُ فيه يَسييرٌ لايُخْشَى منه لكلف » بخلاف العَبِدٍ الكبير . 
فأمااعَْدُ الكَرُ ‏ إن كان لوا من الكفارٍ » فليس ذلك بيب فيه ؛ لأنَ العادة 
نهم لايَخْتَسُونَ » فصارٌ ذلك مَعْلُوما عند المُشْمرِى » فهو كدينهم . ون كان مُسْلِمًا 
مَوْلِدًا ؛ فهو عَيْتٌ فيه + لأنّه يُحْشّى غليه ينه + وهو خلاف العادةٍ . 
فصل : والديُوبة بَهُ ليست عَيْبّا ؛ لأنّ الغالبٌ على المجَوَارى التُيُوبَة » فالإطلاقٌ لا 
يقَتَضِى خلافها » وكَوْنُها مُحَرَّمَةَ على المُسْترِى نسب أو رَضاعر اه 
إذ ليس ف المَحَلٌ ما يُوجِبُ عَعللا فى الالِيّة » ولا قا , وإنّما النَحْرِيمُ مُحْقَصٌ 
به . وكذلك الإحرامم والصيامُ ؟ ؛ لأتهما يَرْولانٍ قَرِيبًا . وبهذا قال أو ححيفة 3 
والشافجوه . ولا تَعْلّمُ هما مُحَالِمًا . وكذلك عِدَةَ البائن . وأمًا عِدَّة الرَجْعِيّة فهى 
2ن لأ لغيه روج بولائزين عافد . ومُْرِقَة الِناء والججامّة لَئِسَتْ 
عيب . وحككى عن مالِكِ , فى الجار نه المفكة أن ذللك عَنت فنا + لآن المناة 


. 300/9 : تقدم تخريجه فى‎ )١١( 


خض 


ار 


مُحَرّمٌ . ونا » أنَّ هذا ليس بنَقْص ف عَيّْنها » ولاقِيمَتِها » فلم يكُنْ عَيْنا كالصناعَة » 
/ ولا تُسَلمُ أن الغِناءَ مُحَرّمٌ » وإِنْ سَلَّمْناه » فالمُحَرّمُ امنتغماله , لا مَعْرِفّه » 
والعَسَر”" ليس بِعَيْبٍ » وكان شرَيحٌ يرد به . ولنا ء أنه ليس يتَقص . وَعَمَلّه 
بإِخدى يَدَيْه يَقُوم مَقامَ عَمَلِه بالأخرَى » والكفْرٌ ليس بعَيِبٍ . وبه قال الشافهىة . 
وقال أبو حنيفة : هو عَيْبٌ ؛ لأَنّهِ نص ؛ بدليل فول الله تعالى «( وَلَعَبْد مون تحير 
وخ ترك ولو أفجبكم 34" : ولناء أن العبيد يكون فهم المسلم والكافر » 
والأصل فيهم الكُفرٌ » فالإطلاقٌ لا يَمْتَضِى خلافٌ ذلك » وكونٌ المُؤْمِن عير مِن 
الكافرٍ لا يَْمَضِى كَوْنَ الكفْرٍ عَيْيًا ٠‏ ك أن المُتّقَى خيرٌ من غيره » قال الله تعالى : 
« إن أكرَمَكمْ عِنْدَ آذ أنْقَكُمْ 94" . ويس عَدَمْ ذلك عَيَْا . وكَوْئه وَلَدَ زى 
ليس بِعَيّبِ . وبهذا قال الشَافِعِه . وقال أبو حنيفة : هو عَيْبٌّ فى الجارية ؛ لأنّها 
تُرادُ للافتراش » بخلاف العَّدِ . ونا , أن النَّسَبّ فى الرَقِيق غيرٌ مَقَصٌودٍ » بِدَلِيل 
نهم يُشترونَ مَجْلُوبِينَ » غير مَْرُوفى النّسَبٍ . وَكَوْنْ الجارية لا نُخسينٌ الطَّح أو 
الكبْرٌ أو نحو هذا ليس بِعَيْبٍ ؛ لأنْ هذه حِرْقَةٌ » فلم يكن قَوائُها عَيْبًا » كسائر 
الصتائع » وكوْنُها لا تحيضٌ » ليس بِعَيْبٍ . وقال الشافعه : هو عَيْبّ إذا كان 
لِكِبرٍ ؛ لأنَ من لا تحيضٌ لا تَسْمِلٌ . ولّنا » أن الإطلاقٌ لا يَقَعَضى الحَيْضَ » ولا 
عَدَمَهُ » فلم يكن فوَّائه عَيْنّا » كا لو كان لغيرٍ الكبَرٍ . 

فصل : وإذا اشترّط المُكْتَرِى ف المَبيع *" صِفَةً مَقَصُودَةَ مما لا يُعَدُ فَقَدُه 
عيبا » صخ اشير اطّه » وصَارَتٌ مُسْعْحَقَةَ » يبت له خيارٌ المّسسْخْ عند عَدَمِها » مثل 
أن يَسْمّرِ ط مُسْلِمًا » فيبينَ كافرًا » أو يَسْمَرِطَ الأمَة بكرا أو جَعْدَةَ أو طَباحةَ » أو ذا 


: العسّر : العمل بالشمال » دون المين‎ )١١( 
. ؟1١ سورة البقرة‎ )7١( 
. ١7 سورة الحجرات‎ )١85( 


(؟) فى الأصل : ١‏ البيع » . 


اسم 


صنْعَةِ » أو لبن » أو أنّها تحيضٌ » أو يَسْمَرِ ترط فى الدَّايّة أنها هِمْلا وق 
الفذك الدع وروم | نينا شد بان ماي وي اوري يان 
الفسّخ, والرجُوع لمن » أو الرضابه »ولاشىءلك , لائعْلمُبينهم فى هذا حلافا ؛ 


2 


72 مم 5 


أنه شَرَط وَْفًا مَرُْوَا فيه » فصارٌ بالشترط مُسْتَحقَا فآمّا إن شرط صيفة غيرٌ 
مَقْضُودَةٍ » فيان بخلافها » مثل أن يَشَْرِطّها وك فبِانَتٌ 0 
جاهِلة » فبانَتٌ عالمةً » فلا خيارٌ له ؛ لأنّهِ زادهُ مرا . وإن شَرطَها / كافرة فبانَتُ 
مساق 27 » بات يكرا فله الخيارٌ ره وهر أن طالت 
الكافِرةٍ أكثرٌ ؛ لِصَلاجِيّتهالِلْمُسْلِمِينَ وغيرهم ‏ أو لِيَسْترِيحَ من تكلِيفها الجبادات . 
وقد يَشْتَرِط اتيب ؛ لِعَجَْزِه عن البكرٍ » أو لِيَبِيعَها لعاجز عن البكرٍ . فقد فات 
قصدّه . وقيل : لاخيارٌ له ؛ لأن هذين زيادة »وهو قول الشنافج”فى البككر » واختيار 
القاضى . واسيبعد كوئه يَقصد التُوية لعَججزِه عن البكرٍ » وليس هذا بِبِعِيدٍ ؛ فإنَّه 
ممكن وال راطا يدل عليه » فِيَصِير بالدَّلِيلٍ قريبًا ادش ظ ةثونا صَّحَّ 2 
وبهذا قال الشَافىه قال ابد نيف : لايصِحٌ ؛ لأ لايجوز يَيْعْ ابن فى الضرع. و 
فلم يَجْزْ رط .ولنا ؛أله مر مَقصُوة يعَحَقق فى الحَيُوانٍ ويا ل قتطامن التمن 2 
فصع اشتراطّه » » كالصّاعَة فى الأمَةِ » وَالهَمْلّجَةِ فى الدَّابُة . وإنّما لم يجز ببِعه 
9053" االشيالة و الجهالة سقط فجن ان ع0 © بو كذلك لو انكر اها بغير 
شْرطٍ صصح بيعها معه » وكذلك يْصِحبَيْعُأساسات الحيطانٍ والتوَى فى التّمْرٍ معه 2 

وإن لم يَجَرْ بَيَعهما'"' " مُفرَدَين . وإن شرّط أنه تحُلْبُ كل يوم كدر الوا 2 م 
يْصِحّ ؛ لتعَذّرِ الوفاء به والأن الل يلت وول بيك قبط . وإن شَرَطَها غَزِيرَة 


(0؟) أى : حسنة السير فى سرعة وتبختر . 

0 ف الأصل : « شرطه » . 

(58) أى : شعرها مسترسل لا جعودة فيه . 

(5) ف الأصل : « منفردا » . 

(0) فى النسخ : « بيعا » . ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)5١(‏ فى م ١:‏ بيعها». 


كرون 


:1 ظ 


:او 


لبن » صّحَّ ؛ لأَنّهِيمكنٌ الوَفاءُ به . وإن شَرَطَها حايلًا » صّمَّ . وقال القاضى : 
قِيامسٌ المَذْمَب أنه لا يَميحٌ . لأَنَّ الحَمْل لا حَكْمَ له ؛ وهذا لا يْصِحٌ اللعان على 
الحَمْلٍ #ويحتو ل أله زيح .+ ولناء اهميق ملمودة كن الؤفاء بها قط شر طلها> 
كالصّناعَة » وكونها لبون » وقد ييا فيما قبل أن لِلْحَمْلٍ حُكْما » ولذلك حَكُمَ التبوه 
َيه فى الذي بأرْبَعِينَ حََلقَةَ فى بُطُونها أُوْلَادُها”” . ومَنَعَ أمحدّ الحواميل فى 
الّكَاقا”” , ومَنَعَ وَطءَ الَبالى الْمَسْييّاتِ؟" , وجَعَل الله تعالّى عِدَةَ الحامل 
وَضْعَ حَمْلِها » وأرحصّ ها فى0*"' الفطر فى رمضانٌ إذا خاقَتٌ على وَلدِها » ومَنَعَ 
من الاقتتصاص منها » وإقامّة الحَدّ عليها من أجل حَمْلها . وظاهِرٌ الحَدِيث المَرْوى] 
فى اللّعانِ » يَدُلٌ على أنه لامتّها فى حال حَمْلِها ‏ فَائتَقَى عنه ولدُها » وإن شْرَّط أنّها 
ضع الول فى وَقتٍ بِعيْنه » لم يَصِحَّ وَجْهًا واجدًا ؛ لأنَّه / لا يمكنُ الوَفاءٌ به » 
"إن شرّط أَنّها لا تحمل » لم يَصِحَّ الشرّط ؛ لأنّه لا يمكنٌ الوَفاءُ به" . وقال 
مالِكٌ : لايْصِحٌ فى المُرْئَففعات . ويّصِحٌ فى غير هِنَّ . ولنا » أنه باعَها بِشَرْط البَراءَةٍ 
من الحَمْلٍ » فلم يْصِحَّ كالمرئفعاتٍ . وإن شَرّطّها حائله0"" » فبائتٌ حاملا , 


(؟*) أخرجه أبو داود . فى : باب فى دية الخطأاً شبه العمد » من كتاب الديات . سنن أبى داود 
؟/ +49 . ١.ه‏ . والتسافق . فى : باب ك دية شبه العمد . وباب ذكر الاختلاف على خالد 
الحذاء » من كتاب القسامة . المجتبى 75/4 - 58 . وابن ماجه » فى : باب دية شبه العمد مغلظة » من 
كتاب الديات . سنن ابن ماجه 737/5 » 678 . والدارمى » فى : باب الدية فى شبه العمد » من كتاب , 
الديات . ستن الدارمى ١917/١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 37١*115‏ . 


090 تقدم فى : 4/هغ . 


(4*) أخرجه الترمذى » فى : باب فى كراهية أكل المصبورة » من أبواب الصيد » وفى : باب ما جاء فى كراهية 
وطء الحبالى من السبايا » من أبواب السير : عارضة الأحوذى 3 0/5 2 وه . والنسالى ٠ف‏ : باب 
بيع المغائم قبل أن تقسم , من كتاب البيوع . امجتبى 558/7 . والإمام أحمد ء فى : المسند ١37/4‏ . 
(5؟) سقط من :م . 

(5 - 5») سقط من : الأصل . نقلة نظر . 

(70) الخائل : من كل أنثى » هى التى لم تحمل . 


الل 


ع إلى 2 و 


ينبت الفسّحُ به »وإن كان فى غير ها الهوريادة 
قد نكال يقل أن يكو تاقد مكنا لي أل لان رد 
لا يتَمَكٌنْ منه مع الحَمْلٍ . وإن شرط البيْضَ فى اجاح ققد قيل : لا يْصِح ؛ 
أن لاعَلّم عليه » يُعْرَف به » ولي ينث لهف الششرع. حُكْم » والأؤلى أنه يح ؛ 
له يرف بالعادة ع .فأشيّه افتيراط الا ليوا . وإنِ اشْترَط الهرَارهه" أو القَمْرئه 
ترثا فقال يعض مكايا + لا يميم : ونه قال أبو ججيفة + لأن طرياح الطير 
يجورٌ أن يُوجَدَ » ويجورٌ أن لا يُوجَدَ . والْأوْلَى جَوَارُهِ ؛ لأن فيه مَقصدًا صّحِيحًا » 
وهو عاذ لدوعلتة وتاك واعة الوتلعة ف لذن .و امكف الفهقه + وزة 
شرّط فى الححمام. أنه يُجىءٌ من مَسافَةٍ ذَكَر ها . فقال القفاضى : لايْصِحّ . وهو قول 
ألى حنيفة لأنّفي َعذِيلِلحََوَانٍ والقَصْدُ منه غيرٌ صّحجيح, . وقال أبو الطاب : 
يَصيِخٌ ؛ لأنَّ هذه عاذة مُسْعَورٌة » وفيها'”'“ قَصْدٌ صّحِيحٌ”“ لِتيْلِيْ الأخبَارٍ وحَمْلٍ 
لكب » فجَرَى مَجْرَى اليد فى لَه »والهَمْلّجَةفى لدي » وإن شر فى الجارية 
أنّها عي  »‏ يح ؛ لأنَ الغاء مَذْمُومٌ فى الشرع, » فلم يَصِحٌ تراط » كاري . 
ل كوئه طحا » وف الدّيكِ كوئه ممالا » ل يصع الشرط ؛ 
أنه ىه عنه فى الششررع .2 فجَرَّى مجَرَى الغناء فى الجارية . وإن شَرّط ف الدّيكُ 
نه يُوقظّه ِلصّلاةٍ » لم يَصِحّ , لأنّه لا يمكثه الوفاءُ به . وإن شر كوئه يَصِبحُ فى 
أؤقات مَعْلُومّة » جَرَى مَجُْرَى اشنتراط التَصُويتٍ فى القمرءئة » على ما ذَكَرْئَا . 
فصل : ولا يَفْتَقِرُ اَذ اليب إلى رضى البائع , ولا حُضُورِه , ولا حكم 
حاكم ؛ قبل القبض ولا بَعْدَه . وبهذا قال الشافعيئه . وقال أبو حنيفة : إن كان 
قبل القَبْضٍ ؛ افعمَرَ إلى حَضُِورٍ صاحبه دون رضاه » وإن كان بعدّه » اففَرَ إلى رضا 


فإن كان ذلك فى الأَمَةَ » فهو عيب 


(58؟) فارسى معرب » وهو العندليب . 
(9*) سقط من الأصل . 
(50)فىم: ١‏ وفيه ). 
)4١(‏ ىم ١:‏ صرح ). 
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صاحيه » أو كم 0-7 ؛ لأنَّ مِلّكّهِ قد تم على النّمَن » فلا يَرُولُ إلّا برضاه . 
ونا أنه َف عَمدٍ / م مُسْتَحقٌ له » فلم يَفتَقْرْ إلى رضا صَّاحِبه » ولا حُضُورِه 
#لطلدق ؟ لأنا تيت 11 الع » فلا يَفْتمَرٌ إلى رضا صّاحبه » كَقبْل المَبْضٍ . 
5 76 - مسألة ؛ قال :( وَلَوِيَاعَ المُشترى بَعْضّهمٍ + م لور على عيوب كان 
مُخْيرَا ْنَأ يرد مِلْكَهُمِنْهَا بمِفدارِهِ مِنَ الكَمَن , أو يَأحدَ أزش الْعَيْب بِقَدْ ِقَدْرٍ مله 
فيهَا ) 

الكَلامُ فى هذه المَسْألَةِ فى فصول ثلاثة : 

هنبا ألم إذا اعقرىئ معنا اعد + سقط رذه:4 لله قددزال ملكدعنه + فان عاذ 
إليه » فأراد رَدَّه بالعيْب الأوَّل » نَظرنا » فإن كان باعّه عالِمًا بالعَيْب » أو وٌجدّ منه 
ما يدل على رضاه به » فليس له رَده ؛ لأنَمصرقَه رضى بالعَيْب » وإن لم يكن عَلِم 
بالعَيْب » فله رده على بائعه . وبهذا قال الشافعء . وقال7" أبو حنيفة ليله 
رَدْه دُه ‏ إلا أن يكو المُشْترِى فَسّح بِحُكْم الحاكم ؛لأنّه سقط حَقَه من الرّد ييه » 
فأشبّه ما لو عَلِمَ ييه . ونا أنه أنكته اسنتذراكُ ظَلامِه يرَدّه » فمَلّكَ ذلك ٠ك‏ 
لو فسحٌ الثانى بِحُكُم_ حاكم »أو كالو [َيَرْل مِلْكُه عنه , ولانَْلُمُ سُقُوط حَقَه » 
وإِنّما امْتنَعَ ِعَجَزِه عن رده » فإذا عاد إليه زال المانِعٌ » فَظَهَرَ جَوارُ الرّدٌ » كلو امْتَنَعَ 
ارد لِعيْبَة البائع. » أو لِمَعْنَى سواه . وسواءرَجَعَ إلى المُشمَرِى الأول بالعَيْب الأَوّلٍ » 
أو بإقالّة » أو هبّة ؛ أو شراءِ ثانٍ » أو ميراث » فى ظاهِرٍ كلام القاضى . وقال 
أُصُحابُ الشافعي * ادح سر اك رب دراه لسر قا 
ليس له رَدُه ؛ لأنّه امرك ظَلَامَئه يِه » ول يَوْل بِقَسْحْه ولاك أن مت 
عقا اردقم » وإنّما تع ذه وال كه » فإذا زال الماع وجب أن 
يجورٌ الرّدُ عليه العَيّب . فعلّى هذا إذا باعَها المُتْمَرى لبائعها الأول » فوَجَدَ بها عَيْا 
كان مَوْجُودًا حال العَقَدِ الأول » فله الرّدٌ على البائع الثانى » ثم للثانى رَدّه . وفائِدة 


الَّدّ مهنا » امْحتلاف اللَّمَيّْن » فإنَّه قد يكون الثم الثانى أككرٌ . 


«١)ىقم:دوقاله‏ »؟. 


الفصل الثافى , أنه إذا باع المَعِيبَ ثم أراد مد أَرْشِه . فظاهِرٌ كلام الجِرقى” ) 
أنه لا أَرْشَ له سواءٌ باعَهُ عالما بيه » أو غير عالم . / وهذا مذهبٌ ألى حنيفة , 
والشتافمى+ ؛ لأنَ امْتناعَ الرّدّ كان بفغْله » فأشبّه ما لو أَْلَفَ المَبِيعَ » ولأنّه قد"» 
اسْتَدْرَكَ ظَلامتّه عه » فلم يكن له أَرْسسّ » كا لو زال العَيّبُ . وقال القاضى : إن 
باه مع له بالميْبٍ » فلا رشن له ؛ لرضاة به معي » وإن باه غير علِم. بالعَيّب » 
فله الأَرشُ نص عليه أححمَد ؛ لأ لاع ل يوه ما وجب له الع وم يوج 
منه اّضا به ناقِصًا » فكان له الرّجُوعٌ عليه » ما لو أَعتَقَهُ . وقِياسسُ المَذْهَب » أن 
له اش بكلى حالى » سواء به عالما ييه أو جاه به ؛ لأا يرن انجداءً بين 
رده فو تلا كوا ارس » فبيْعُه والتَّصَرّفُ فيه ِمَنِْلَةِ[إمُساكه ولأن الأَرشَ 
عرض الجزء الفائنت من التريع. فلم يفط عه » ولا رضاةُ » كا لو باعَةُ عشرة 
ارم ول ليه تسْعَةَ » فباعَها المُشْتَررى . وقولهم : إِنَه اسْعدْرَكَ ظَلامَيَهُ 0 
يَصِحٌ » إن ظُلامَُ من الباقع , » ولم يُسْتَدْرِكها منه » وإنَّما ظَلِمَ المتتَررى » فلم 
يَسقط حَقّه بذلك من الظَّالِم له » وهذا هو المّحِيحُ من قول مالِكِ » وذكر أبو 
الخَطَّاب عن أَحْمَدَ , فى زوع بائع المَعيب بالأرش”" » رِوَايئَيْن » من غير 
تمرِيتٍ بين عِلم البائع. بالعَيّبٍ وجَهْلِهِ به . وعلى قول من قال لا يسح الأ ؛ 
فإذا عَلِمَ به المُشْتَرى الثانى فَرَدَّه به » أو تعد أرشه منه علدو ل اعد ركه .وهو 
قول النافيىإذا ع على المُمرى الثافى رده يعيب حَدَثَ عنده ؛ أنه م تدر 
ظَلَامَتَهُ » وكل واجِدٍ من المُشْمرِئينِ يرجم بحص اليب من القّمَنِ الذى اشتراة به 2 
على ما د كنا فيما تَقَدّهَ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » الأرش‎ ١: فى م‎ )5( 
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الفصل الثالث . إذا باعَ المُشْتَرى بعض المَعيب » ثم ظَهَرَ على عَيْبٍ » فله 
الأزشٌ » لما بق فى يده من المَبيع. » وف الأرش لا باعَهُ ما ذَكْرِئَا من ن الخلاف فيما 
إذا باع الججمِيعَ » وإن أراد رد الباى بحِصيتِه من الثَّمَنِ » فالذى ذَكَرَهُ الجِرَقِب مهنا 
أن له ذلك . وقد نص عليه أحمدٌ , والصّحبخ أنه إن كان المَيحُعَيْنَا واجدة » أو 

عَييْنِ يَنْقَصُهما التَفْرِيقُ » كمصرًاعَى© باب » ورَوْجَنى محف ء أنه لا يَمْلِكُ 
1 د ؛ لما فيه من الضّررٍ على البائع. بتتقص القِيمَةٍ » أو ضرَرٍ الشركة » وامناع. 
الاثيفاع. بها على الككمال » كاباحة ة الوطء والكاا . وبها قال سَرَيِحٌ . 
والشتغيره » / والشتافيئ؛ , وأبو تورٍ » وأصْحابُ الى » وقد ذَكَر أصْحاينا فى غير 
هذا لدو فير ويد داكن الميع غيين يَنْقَصُهما الَمْرِيقُ » أنه لا يجورُ رد إخداهما 
دون الأَتحرَى ؛لما فيه من اضر ؛ وفيما لو اشترى معي فتعَيّتَ عنده . أنه لا يَمْلِكُ 


002 فاه م مو امه 


لان 1 شَ اليب الحادث عنده » فلا يجورٌ أن يده فى مُسالينا ميا بعلب 

الشركة » أو َقَصٍ القَيمَةِ » عو دان يكون الجرّقره أراد ما إذا ولس 
البائٌِ” العَيْبَ » فنَ ذلك عنده لا يُسْقِط عن المُشْمرى ضمانَ ما حَدَتَ عنده من 
لعَيْب » على ما ذَّكرنا فيما مَضَّى . وإن كان المَبِعٌ عَييْن لا يَنْقَصُهُما التَمرِيقُ » 
فباع إخداهما”" , ثم وَجَدَ بالأرَى عَيْيًا » أو عَم أنّهما كاتتا مين » فهل له رَدُ 
ا ل اه 


لتمُصيل الذى دكرنا 0 : 


فصل : وإن اشترى عَيِنَيْن » فَوَجَدَ بإحداهما عَيْبًا » وكانا ممالا يَنْقَصّهما 


(5) فى م «١:‏ كمشراعى ) . 
(ه) سقط من : الاصل . 

(5) ف الأصل : و أحدهما » . 
0 -7) سقط من : الأصل . 


التَْرِيشُ » أو مما لايجورٌ اْرِيُ ينهما كالوَلدِ معأمّه » فليس له إِلَارَدهما جَهِيًا » 
أو إإنساكهما وأمدٌ لش » وإن لم يكونا كذلك » » ففيهما رِوَايّتانٍ » إخداهما » 
ليس له إ إلا رَدهما » أو أمْحدٌ الأزش مع إِمُساكهما . وهو ظاهِرٌ قول الشف وقول 
ألى حنيفة فيما بل الَئْض ؛ لأنَ لز يض الصفقَة من المُمرى » فلم يكن 
له ذلك ٠‏ كا لو كانا ممًا ينْقَصّه التَفْيقُ . والثانية » له رد المَِيبٍ » وإمْسالكُ 
الصّجيح . وهذا قول الحارث العُككْلِى » والأؤزاعِىء , وإِمْحَاقَ بو قزل أن 
حنيفة فيما بعد الَئْضٍ ؛ لأنّه رد المَِيبَ على وجو لا ضَرَرٌ فيه على البائع. » فجار 
كا لو رد الجَمِيعَ . وفارَقٌ ما يَنْقَصُ بالتّفريق » فإن فيه ضَرّرًا . وإن تلف أَحَدٌ 
مين » أو تع » أو وَجَدَ بالآتحر أو بهما عَيَْا » فأراد رده » فالحُكُمٌ فيه على 
ما د كنا من لصيل والخلااف . وإِن اخملا في قِيمة التَالِفِ ؛فالقولُ قول المُشعرى 
مع يُمِينِه ؛ أنه نه منْكرٌ لما يَذّعِيه البائعُ من زيادة قِيمَتِه ؛ لأنّهِ بِمنِْلّة الغارم أن 
قِيمّة التَالف إذا زادتٌ » رَادَ قَدْرُ ما يَغْرَمُهُ » فهو بِمَنْزِلَةِ المُسْتَعِيرٍ والغاصب نا 
إن كان المَبِيِعانٍ بَاقِييْنِ مَعِيبَيْن » لم يُوجَدْ فى أحدهما ما يَمبَعُ رَدَهُ » فأرادَ رَدَّ أَحَدِهما 
/ دونَ الآترٍ . فقال القاضى : ليس له ذلك . ول يَذْكْرْ فيه سوى المَنْع من رَدٌ 
أحدهما . والقِياسٌ » أنّها كالتى قبلّها » إذ لو كان إِمُْساكُ أحَدهما مانِعًا من الرَدٌّ فيما 
يي ل ل 
فصل : إذاا سْتَرَى اثنان شِيًا فوَجَدَاهُ مَعِيبًا » أو اشترطا الخيارٌ فَرَضى أَحَدُها . 

ففيه روايّتانٍ عن أحمد » حَكاهُما أبو بكرٍ » وابنْ أبى موسى . إخداهما لمن ل يض 
المَسْخٌ . وبه قال ابن أبى ليلى » والسافِعِئء » وأبو يوسف , ومحمدٌ » وهو إحدى 
الرَوَايَيْنِععن مال . والأخرَى » لايجوزُلهرَدٌهُ . وهو قول ألى حنيفة » وألى لَوْرٍ ؛ 
أن المي تحرج عن مِلكه دُفَْةٌ واجدة غير مُتَشقص”" , فإذارَده مركا 2 
ناقصًا » أشْبّه ما لو تَعَيِّبَ عندّه ..ووجة الأولىء أله رد جَمِيعْ عا ملك بالعقد ؛ 


(8) ىم ١:‏ بعض ). 
(9) أى غير مجرأ . 
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فجارٌ » كا لو الْقَرَد بشرائه » والشركَة إما حَصَلَتْ بإيجاب الباقع. ؛ لأنّه باع كلل 
واحِدٍ منهما نِصّفها » فحَرّجَتْ عن مِلِكِ البائع. مشْقْصّة0 2 » بخلاف العَيْب 
الحادث . 


فصل : وإذا وَرِتَّ اثنانِ عن أيهم( خياز عيب » فْرَضِى أَحَدُهُما » سقط 
حَقٌ الآحر من الرّدٌ ؛ لأ لود وَحْدَه تَشقصّت السلْةُ على البائع. فيكو 00 
بذلك » وإِنَّما أرجَها عن ملكه كه إلى واحد غير مص » فلا جور بعضها له 
َف » بخلاف المسلّة لبى قبها ولهاء فزن عله الواجوريع الال عفداو وكاب 
باع كل واحدٍ منهما يِصقَها مدا » فردٌ عليه أحَدُهما جمِيعَ ما بع عَهُ إِيَاه » وهَهنا 
بخلافه . 


فصل : ولو اشترى رَجُل من رَجُليْنِ شيا » فوَجَدَه مَعِيَا » فله رده علييما . 
فإن كان أَحَدّهما غائبًا رد على الحاضيرٍ حصًته يقِسْطها من النَّمنِ » ويَبْقَى نَصِيبُ 
الغا نب7"" فى يده حتى يَقَدَمَ . ولو كان > حَدُهّما باع العيْنَ كلّها بوَكالةٍ الآ 
فَالحَُكُمٌ كذلك ؛اسواءٌ كان الخاضير الو كيل أو الجوٌ كل . نص أحمدٌُ على قريب من 
هذا . فإن أرادَ رَدّ تصيب أحدهما , ولِمْساكَ تصيب الآكحر » جار ؛ لأنّه يَرَدُ على 
البائعم جَمِيعَ ما بَاعَه » ولا يَحْصْل بِرَده تَشْقيصٌ ؛ لأَنَّ المَبيعَ كان مُشْقّصًا قبل 
فصل : فإن اشتّرى حَلَى يِضَةٍ يوز دراهمَ » فوَجَدَهُ ميا / » فله رده » وليس 
له أذ الأزش ؛ لإفضائه إلى التفاضّل فيما يَجَبُ لمان فيه :إن خدث يدعي 


عندَالمشْتَرِى »فعلى إِحَدَّى الرَوَ يكين ل رارش اليب الحاد ثعنده ا 


.) ىم:(مشقصة‎ )٠١( 
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تمن » وقال القاضى : لا يجوز له له رده ؛ لإفضائه إلى التمَاضملٍ » فلا يَصِحٌ ؛ لأن 
ار سم لِلََدِ » ورَفعٌ له .. فلا تبقّى المُعاوَضَةٌ » وإما يدع الأشَ عِوَضًا عن 
العيْبٍ ال حاوث عنده » بم ما لو جئى عليه فى مِلكِ صاحبه من غير بيع » و 
لو قَسَحَ الحاكمٌ عليه . وعلى الرُواية: الأْرَى » يَفْسَحّ الحاكمُ البَيِعَ » ويردُ 
البائغ"" الدّمَنَ » ويُطَالِبُ بقِيمَة الحَلى ؛ لأنّه لم يُمْكِنْ همال العَيب » ولا أنحل 

الأزش . ولأصحاب الشنافعِءوَجْهانٍ ٠»‏ كهاتينٍ الرُوايئيِْ و ]ذ كلت الح اقانه 
َفْسَحٌ لد يرد َه ويَسمترجِمٌ النّمَنَ ؛ نلف المبيع. لايَمَْع بجوارَالفسلخ. . 

وعندى ء أن الحاكمَ إذا قسج » وَجَبَ رَدُ لحل وأزش تقصيه » > فنا فيما إذا 
َسَحَ المُترى على الرَواية الأخحرَى » وإنّما يرجعٌ إلى قدمَته عدد تعَذّرِ رده عل 
أو عَجْزٍ » وليس ف رَدٌُه وَرَدُ شه تَمَاضْلٌ ؛ لأنْ المعاوّضَة قد" رَالَتْ يِالمَسْخر , 
فلم يك له مُقابل , وإِنّما هذا الأَرْسٌ مَل أزش الجناية عليه ؛ ولأنَ”" قِيمَمّه إذا 
رَادَثُ على وَرْنه أو َقَصّتْ عنه » أفضى إلى التاضْلٍ ؛ لأَنَ قِمَنَه عض عنه » فلا 
يمور ذلك , إلا أن يمد قم من غير جْسيه » ولو باع كفِيًا ما فيه الا بمفله » 


صر ابي تر م نز 


فَوَجَدَ أحَدٌهما با أحَذَه عيبا يَنْقَصُ قِيمَته دون كَيْله » ؛ ل يَمْلِك أخذارشه » لكلا يُفضى 
إلى التفاضل . وَالحَكُمُ فيه فيه على ما ذَكَرْناة"" فى الحَلى بالدّراهم . 


©06- مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى عيب بَعْدَ ِعْحَاقِهِ لَهَا أو مَوْتِهَا فى 
مِلكه , فْلَهُ الأزششُ ) 


مله ؛ أنه إذا زالٌ ملك المُسْتَرِى عن المَبيع بِعِثْق أو وَقَفٍ أو مَوْتِ 3 
> يه ع 2 س2 . . 4 2 3 0 
أو قتل » أو تَعَذَْرَ الرذ » لاستيلادٍ ونحوه قبل علمه بالعيب » فله اللارش . وبهذا قال 


. سقط من : الأصل‎ )١5( 
سقط من :9 م6.‎ )١5( 
(5لم)ىم:دلأن».‎ 

010) فىم: «١‏ ذكرنا ). 


لف و 


د 


الم والالا واي 111 جيه از الكلترا عام : لاز 
له ؛ لأله زال مله يفغل م مَضْمُونٍ » أشبّه ابيع . ولنا , أنّه عَيْبّ لم يُرضّ به » ولم 
يسَئَا يِل ظلامئه فيه » فكان له الأرشٌ كلو عمق » وَالبَيعٌ لنا فيه مَنْعّ » ومع تَسيليمه 
| فله اشر امت فيه . وأمّا الهبَه » فعن أحمد فيها رِوَايئَانِ ؛ إخداهما ء أَنّها 
كلهم الأله ينأ من إمكان الرّدُ ؛ لا خجمال رجُوع. لخر اله . والثانية » 
له الأرشٌ » وهى أُوْلَى ى . و يَذْكرِ القاضى غيرها الخند ها ب كَ ظلامَتّه فاشبّه 
ما لو وَقَمَه » وإمكان الرّدٌ ليس بمانع من أذ الأّزش عندنا ؛ يديل ما قبل الهبّة . 
وإن أَكَل الطَعَامَ أو لبس القوْبَء فأئلفه » رَجَعَْ بأزشه . وبهذاقال أبو يوسف . 
ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة : لا يُرجمٌ بشىء ؛ لأنّه أهْلَكَ العَيْنَ » فأشْبّه ما لو قكل 
العَبْدَ . ونا ء أنه ما استَذرَكَ طُلامتَه » ولا رَض بالعَيّبٍ » فلم يَسْقَطْ حَقَه من 
الأرش » م لو تَلفّ يفِغْلٍ الله تعالى . 

فصل : وإن فعل شيا مما ذَكَرْئَاهُ بعد عِلْمِه بالعَيْبٍ » فَمَفْهُومُ كلام الجرّقىء : 
نهل ارش لدي وهو مدهت أن بعدقة .لاقع ة.وهو قات قول القافتى ؛ 
لقوله فى من باعٌ المَعيبَ عالمًا يعيب : ليس له أرْش ؟ لأنّهِ رَضيى به مَعيبًا يعَصرَفه 
فيه مع عِلْمِه بيه . وقياسسُ المذهب ء أن له الأرشَ ؛ لأن له إمساك المبيع. » 
وَالمُطَالبَةَ شه » وهذا يُترّل0" مَنِْلَةَ إمُساكه مع العم بِعَيْيه . ولأنَ البائعَ لم يُوفه 
ما أوْجَبّه العَقَدُ » فكان له الرّجوعٌ بأزشيه » كلو أَعْتَقَه قبل عِلْمِه بعَْيهِ . ولأ الأْشّ 
عوَضُ الْجرْءِ الفائت بالعَيْبٍ » فلم يَسْقط صرف فيما ميواه ؛ كا لو باعَهُ عَشَرَ 
فصل : فإِنٍ اسْتَعل المَبِيعَ » أو عَرَضَّهُ على ابيع , أو تَصرّفٌ فيه تَصَرّفًا دالا 
على الرّضا به . قبل عِلْمِه بالعَيْب » لم يَسسْمْط خيارٌه ؛ لأنّْ ذلك لا يَدُلُ على الرّضا 


(0)ىم: دسل ). 


به معنا . وإن فَعَلَهُ بعد عِلْمِهِبِعيِهِ » بَطَل خياره فى قول عامّة أَهْلٍ العلّم . قال ابن 
المئذر : كان" الحَسَنُ » وشرَيْحَ » وعبك الله بن الحَسّن'" » وابن أن كلو 
ره » وإسْحاق" , وأصحابُ الى » يقولونَ : إذا اشترَى ميلْعَة الخرضها 

على الْبيع ) ؛ أَرِمنْه . وهذا قول الشف . ولا أعلَمُ فيه مُخالِقا”» فأمًا لش » 
فقال ابن أنى موسى اليه انا . وقد ذَكرنا أن قِياسَ المذهب اسْتِحْقَاقٌ 
الأزش . قال أحمدٌ : أنا أقول : إذا اسْتَخْدَمَ العَبّدَ » وأرادَ عصان العَيْب » فله ذلك » 
ا ا 
استِيفاءَه من المبيع الذى يُرِيدُ رَدّه . وكذلك إن رَكِبَ الدَابّة ليْظرٌ سَيرها » أو 
لِيَسْقَيّها » أو يدها على بائعها . وإن استَحْدَمَ الأمَةلِيَخْتِرَ لِيَخْترَها » أو لَيِسَ القميصَ 
لِيَعْرِف قَدْرَه » لم يَسْقَطٌ خياره ؛ لأن ذلك ليس برضا بالمَبيم ٠‏ وهذا لا يَسْقَط 
به خيار الشّرط . وإن اسْتِخْدمّها لغيرٍ ذلك استخدامًا كيرا » بَطلَ رَذْه » ”وإن 
يلا يم الملرة ؛لم يطل الجيارٌ . قل لأحمد : إِنْ هؤلاءِ يقولونٌ : 
إذا اش ل ا م 
بَطَلَ خياره . فأئْكَرَ ذلك . وقال : مَنْ قال هذا ؟ أو من أينَ أتحذوا هذا ؟ ليس 
هذا بِرضى حتى يكونَ شىءٌ بين . وقد تُقَلَ عنه فى بُطْلانٍ "خيارٍ الشرّط" 


اديت عي وا 


بالامتتخدام روايتان . وكذلك يُخَرجٌ ههنا . 


- 


فصل : وإن أَبكَ العبْدُ » ثم عَلِمَ عَيْبَه » فله أمحدٌ شه . فإن أَححدَّهُ ثم قَدَرَ على 


()ىم:دوكان». 

(*) عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن ألى طالب الهاشمى المدنى » أمه فاطمة بنت الحسين بن على » وكان 
ثقة . تبذيب التبذيب 1١85/8‏ 1812 . 

(:) سقط من :2 م). 

(ه) فى م : «١‏ خلافا ). 

(1-5) فى م : « فإن كانت يسيرة ) . 

0 -/)فىم :«الخيار » . 


4/ه؟” ظ 


1و 


اعد » فإن لم يكن مَعْرُوف الإبَاقٍِ قبل ابيع ١‏ فقد تعيّبَ عند المُتْمَرى » فهل 

مه 2 اس عم 0 7 0 0 

يَمْلِكُ رَدْهُ ورَدّ أزش العَيّب الحادث عنده والأزش الذى أَتَذّه ؟ على رِوَايئين . 
٠. 2 5‏ اه ا > مو يه معى م 2س 1 
وإن كان آبقا » فله رَدُهِ ورد ما أَنحَدَّهُ من الأرش وأَذٌ تَمَنِه . وقال التّوْرئه 


7 اأركاة “يون هوا فاطو ِ .ء 
والشافعىه : ليس للمشترى أخذ ارشه » سواء قكّرّ على رَدّه أو عَجَرَ عنه , إِلّا أن 


يَْلِكَ ؛ لأنّه م يي من رَدٌه » فهو ك لو يَاعَهُ . ولناء أنه مَِيبٌ ل يرْضَ به » 
ول يَسَْذْرِك ظلامته فيه » فكان لهأَرْشُه , الو أَعْمَقه » وف البَبّع اسْتذرَك طلامته » 
فصل : وإذا استرى عَبْدًا فأَعْتَقَه » ثم عَلِمَ به عَيْنا فد أَرْشّه » فهو له . وعن 
َحْمَدَ رِوَايَة أخرى ء أنه يَجْعَلّه فى الرَقَابٍ . وهو قول الشافىء ؛ لأنّه من جُمْلَة 
لز التى جَعَلّها الله » فلا يَرْجعٌ إليه شىءٌ من بَدَلِها . ولّنا » أن العدْىَ إنّما صَادَف 
الوقبَةَ المَعيبَةَ » وَالجَرْءٌ الذى أَتحلٌ بَدَلَهُ ما تنَاوَلَهُ عِْىٌ » ولا كان مَوْجُودًا » ولأن 
الأرْشَ ليس بدلا عن عند » إِنّما هو جُرْءٌ من اَم » جل مُقَابلًا ِْجُْءِ القَائْتِ » 
فلمًا م يُحَصّل ذلك المرْءَ من المببع. » رَجعَ قد من التمَنِ » فكأئه لم يَصِحّ 
العََدُ فيه » وهذا رَجَعَ بقَدْرِهِ من الشمن » لا من قِيمَةِ العَيْدٍ . وكلامُ أحمد .ف الرَوَايَة 
الأخرى , يُحْمَلَ على اسنتخباب /ذلك » لاعلى وجوه . قال القاضبى :إنّماالروَايئَانٍ 
فيما إذا أعْمَقه عن كَفَارَتَه ؛ لأنّه إذا متها عن الكَفَارَةٍ » لا يجورٌ أن يرج إليه 
بشىء من بَدَلها » كالمُكائب إذا أدّى من كتايته شيعا . ونا , أنّهِأرْشُ عَبْدِ أعَْقَه » 
فكان له » ك لو تَبَرعَ بعّقه . 
5 مسألة ؛ قال : ١‏ فَإن ظَهَرَ عَلَى عيب يُمْكِنُ حَُدُوثه قبْلَ الشراء 2 
أَوْ بَعْدَهِ , حَلَّف المُسْتَرِى . وَكَانَ لَهُ الرّدُ أو الأزىُ ) 


وجملة ذلك ء أن المُتايعَيْنِ إذا الفا فى العَيّبٍ » هل كان فى المبيع. قبل العَقد » 


(8) أى الرقبة . وف م : « أعتقه » . 


أو حَدَتَ عند المُْترِى ؟ ل يَخْلُ من قِْمَيْن ؛ أحَدهما » أن لا يَحْعَِل إِلّا قول 
أحَدِها » كالإصبّع لبدو » والشّجةِ المنْدَمِلَةٍ » التى لا يُمكنُ حُدُوتُ يملها , 
والجرح. الطّرئة الذى لا يَحْتَِلُ كوئه قَدِيما اعرد قر ل لعن ل 
بغير بغير يَمِينٍ ؛ لأنّا عْلَمُ صيذْقه » وكَذِبَ تحصلمه » فلا حاجة إلى ابخلافه'" 
الاق ؛ أن يَحَْمِلَ قول كل واحدٍ منهما كالحرْقٍ فى الوب والرّفوٍ ونحوهما , 
ففيه رِوايَتانٍ ؛ إخداهما » القول قول المُسْمَرِى » فَيَحْلِف بالل أنّهِ اشتّراهُ وبه هذا 
العَيْبُ » أو أنه ما حَدَتْ عنده ويكون له الجيار ؛ لأنَ الأمثل عَدَمُ الَئْضٍ ف الج 
الفائت تب » واستِخقاقُ ما يُقابله من الَمَنِ » وثُرُومُ اعد فى حَفَه » فكان القول قول 
مَن يُنْفَى ذلك » كا لو املّفافى بض المبيع, والثانية » القول قول البائع. مع يمينه » 
فَخلِف على حَسّبٍ جوايه » إن أجاب أِى مه يمن اليب » جَلَف على ذلك » 
وإن أجاب بأنّه لا يَستَحِقٌ ‏ علي ما يَدّعِيهِ من ال حَلَْفْ على ذلك ؛ ويميه عل 
التث لااعل تفن( العلم ؛ لأنَ الأييمانَ كلّها على الث » لا على تف فم الغيرٍ . 
وببذا قال أبو حنيفة والشّافِيه ؛ لأن الأمثل سَلامَةالمبيع. ؛ وصيحٌة العَقد لان 
المُْتَرِىَ يَذّعِى عليه امْتشقاق فَسْخ ابَبْع » وهو يُنْكرُه » والقول قول المنْكِرٍ . 


فصل : وإذا باع الوكيل » ؛ ثم ظَهَرالمُشْتَرى على عَيْبٍ كان به » فلّهِ رده على 
المُوَكلٍ ؛ لأنَ المي يرد ليب » على مَن كان له » فإن كان العَيْبُ مما يُمْكِنْ 
دونه » فار به الوكبل ‏ لكر الم َكل فقال أبو الطاب : يبل إقََارُه على 
مُوَ كله بالعَيْب ؛ لأنّه مر يَسْتَحقٌ به الرّدَ » فقيل إقرا الو كيل به على كله كَجِيارٍ 
الشَرّط . وقال أُصّحابٌ ألى حنيفة والشافِجى” :/ لايُقبل رار الو كيل بذلك . وهو 
أصخ ؛ لأنه إقرا على الَيْرٍ » ٠‏ فلم يبل » » كالأجتبى*» فإذا رَدّه المُشْمَرِى على 
الوكيل 12 بمِْكِ الوَكِيلُ رده على الموَكُلٍ ؛ لأنّه رَدّ بإقراره » وهو غير مَقبُول 
على غيره . كر القَاضِى :.فإن أذكره الو كيل قو + جوت التمين علية .+ متكل غنا + 


. سقط من : الأصل‎ )١-1( 
. سقط من : الأصل‎ )١( 


4 ظ 


و 


رد عليه يُكُولِه » فهل له رده على المُوَكلٍ ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ أحَدهما , ليس له رَدُّه ؛ 


لأن ذلك يَجْرِى مَجْرَى إقراره ' والثافى , له رده ؛ أنه يرجم إليه بغير احتياره » 
شه بها لو كام يه ريلة". 


فصل : ولو اشرى جاريّة على أنّها بكر ثم قال المُشُتَرى : إِنّما هى ثيب . 
ريت النساءً الققات ء ويقبَل قول لمرو يق . فإن وَطِمَها المُشْثَرى » وقال : ما 
أَصَبنُها بكرًا . حرج فيه وَجْهِانٍ » بناءً على الرُواييْن فيما إذا اممَلّفا فى العَيْب 
الحادث . 


فصل : وإن رَدٌ المُشتَرى السلعَة عيب فيها » فأئْكَرٌ البار ع كَوئها ملعت “الول 
قول البائع. مع يَمِينه . وبه قال أبوثُورٍ » وأصحابٌ الرَأى . ونحوه قال الأؤزاعيه » 
فإنّهِ قال فى مَنْ صرف دَراهم بِدَنانير » ثم رَجَعٌ بِدِرهَم » فقال الصيرفوه : ليس 
هذا دِرْهَمى يَحْلِف الصِيْرَفِئه : بالله لقد وَفَينْكَه » ويَيرأ ؛ لأنَّ البائع مُنْكرٌ كَوْنَ 
هذه مِلْعتَه » ومُنْكِرٌ لامْتِحقاقٍ المُسْخ. » والقولُ قول المُمْكِرٍ . فأمًا إن جاء لِيرةَ 
ال د ٠»‏ فحَكّى ابن المُنْذِرٍ عن أحمد . أن القولٌ 
قول المكترى :وهو قول التورئة » وإسْحاق » وأصْحاب لرَأَى ؛ لأنهما اما 
عن امتيكقان الماع التقوم ولك تالش بعلا 
لغلا مسألة ؛ قال : ( وإِذًَا اشْترّى شيئًا , مَأْكُوَلَهُ فى جَوْفِهِ , فَكَسَرَهُ , 
فوَجَدَهُ َاسِدًا . فَإِن لَمْ يكن لِمَكْسُورِه قيِمَة » كبَيْضٍ الدّجَاجٍ . وَجَعَ بالكَمَنِ 
عَلَى البائع. ارك كاد لمكتررو يم "كقزر الهتد فَهْوَ مُحَير فى الرّدٌ وأخٍ 
الكَمَنِ , وَعَلَيْهِ أزْشٌ الْكَسْرٍ , أو يَأَحَدُ مَا بَيْنَ صّحِيحه وَمَعِييهِ ) 

وجملة ذلك » أنه إذا اشترَى ما لا يَطَِّعُ على عَيِه إِلَّا بكَسْرِه » كالبطيخ » 
َالْرمّانِ » وَالجَوْزٍ » والبْْضٍ فكْسَرَهُ فبانَ عَيْيُه » ففيه رِوايّتانٍ ؛ إخداهها 
لا يَرجعْ على البائع. بشىءٍ » وهو مذهبٌ / مالكِ ؛ لأنّه يس من البائع. ديس 
ولاتفريط ؛ِلِعَدَم مَعْرِفه بيه » وكَؤنه لايمكثه الوْقُوف عليه إلا بكَسْرِه » فجَرَى 


5١ 


لها 


له 


تخرى البزاءة من الشونتب . والثنية » يج عليه . وهى ظاهِرٌ المذهب » وقول 
الع ولا ل البيِع. اقَتَضَّى ب لسّلامَة من عَنْب ل يَطَلِعْ عليه 
المُشْتَرِى » فإذا بان مَعِيبًا » 7 تَ له الخيارٌ » ولأنَ البائع نيسحو نَمَنَ لمعب » 
دون الصّجيح ؛ لأنّه لم يَمْلِكه صّحِيحًا ؛ فلا مَعْتَى لإيجاب القن كله » وكوئه 
م يَُرَط لا يَقَضِى أن يحب له نَم ما ل يُسلَمْه ؛ يليل العيْبٍ الذى ل يَعْلَمُهِ ف 
العبد إذائيتَ هذا » فإ المي إن كان مما لاقم له مَكسُورًا » كبيض التجاج. 
الفاميد وال مان الاة » والجوز زالحرب #والنطيتر التّالف رجحم لمن 56 
ا 
يع ما لا تف فيه » كالحَشرات والميتات » وليس عليه أن يرد المع إلى البائع. 

لأنَّهِ لافائدّة فيه . الثانى أن يكون مما لِمَعِيبه قِيمَة » كجَوْز الهنْدٍ » وبَيِض التّعام » 
والبطيخ. الذى فيه تفع » ونحوه » فإذا كسَرَهُ نظت » فإن كان كسرًا لا يُمْكِنْ 
استعلام المبيع. بدونه #فالكتترى مخبر ور ورد ار الكسْر أذ اللَّمَنِ 2 
وبين أذ أزش عَيْيه » وهو قِسمْطْ ما بين صّحيحجه ومُعِيبه » وهذا ظاهِرٌ كلام 
الحرقه . وقال القاضى "+ عتدئ لا ارش لّ عليه لْكَسسْرِه ؛ لأنّ ذلك حَصَل بطريق 
استعلام. العبيت رميات طعي جد تراه لواخام الما ور 
بغير ذلك . وهذا قول الشافع* :5 قول لبقي أله تمصن م 1 يمنَع الْرّدّ » 
فلم رَدّ شه » كلبّن المُصَرَّاةٍ إذا حَلَيّها » والبكر إذا وَطِنَها 4 هد ين الأصلَيْن 
يَنْطُل ما ذَكَرَه » فإنّه ايلام العَيْبٍ » والبائِعٌ سَلْطّه عليه » بل ههنا أوْلَى ؛ لأنّه 
تَدْلِيسٌ من البائع. . والتَّصْرِيَة حَصلْتْ بِتَدْلِيسِه » وإن كان كَسْرًا يُمْكِنُ اسْتعْلامُ 
المَبيع. بدُونِه » إلا أنّهِ لا يلف المبِيعَ بالكليّة » فالحُكمُ فيه كالذى قبلّه فى قَوْل 
الخرّقِى” » وهو قول القاضيى أيضًا . والمُشَْرِى مُحَيْر بين رَدّه وار الكْسْرٍ / وأححدٍ 
اللَّمَن » وبين أَمحذ رش العَيّبٍ . وهو إخدى الرُواييْن عن أحمد . والرُواية الثانية » 
ليس له رده » وله أَرْسُْ العَيّب . وهذا قول ألى حنيفة والشافِى' » وقد ذَّكرنا ذلك 
فيما تَقَدَّمَ . وإن كسَرّه كسيرًا لاي ييْقَى له قِيِمَةَ » فَلَهُ أَرْشُ العَيْب » لا غير ؛ لأنّه 


7 ؟ 


7/4 ظ 


هه دم واءى ََ 1 أ 7 0 ا ا 0 
ألفه , وقذرٌ أزش العيْبِ قِسْط ما بين الصّحيح. والمَعيب من الثَّمَن » فيَقَوْمٌ المَبيع 
صّحِيحًا , ثم يُقَوّمُ ما غير مَكْسسُورٍ » فيكون لِلْمُسْمَرى قَدْرُ ما بينهما من النّمَنِ . 


ره ور 


اوبلالفيى تج 

فصل ولو قات قوق ولق وله قرا دان عاو كا د ينقصه النْسْرٌ » 
رَده ذه وإ كان يتفضنه الك ؛ كالهسَنجاز زولا" » الذى يُطوَى طاقين مُلْتَصِفَينِ » 
عرى ذلك تخرئ زر الوقد بعل المفصي ل لهذ كون + فيما إذا إائرة خل .ما 
يَحْصْل به اسْتِعْلامُ المَبيع , أو زاد » كُنشر مَن لايَعْرِفُ . وإن أَحَبٌّ مد أزشه » 
فله ذلك بكلّ حال . 

فصل : وإذااش شتَرَى ثُوْيًا فصبَعه , ثم ظَهَرَ على عَيْبٍ فلك أن لاع اوها 
قال أبو حنيفة . وعن أحمد ء أَنْ له رده . وأمحدٌ زيادته بالصبّغم ؛ لأنّها زياكة » فلا 
تع لد » كلمن والكسْب . والأوّل أؤَْى ؛ لأنهذا مُعاوَضة » لاخر لبا 
على مَبُولها » كسائرٍ المُعاوضات . وفارَقٌ السّمَنَ والكَسْب ء فإنّه لا يَأحَذٌ عن 
السنّمَنٍ عِوَضًا » والكَسُبٌ لِلمُشْكَرى لا يَرُدُه » ولا يُعاوَضٌ عنه . وإن قال البايحٌ : 
أنا آذه » وأَغطى قِيمَةَ الصبّغر . ل يَلْرَم المُشْترىَ ذلك . وقال الشتافره : ليس 
لْمُشترى إلَاردُه ؛ لأنّه أنكته رده » فلم يَمْلِك أل الأّْش ء كا لو سَمِن عَبْدُه » 
أو كَسسَبٌ . ولناء أنه لا يُكثه رده إلا يردُ شىء من ماله معه ء فلم يط حَقَه 33 
من الأرْش بامتناعه من رده » كا لو عيّتَ عدده » فطلب البائعأْحدّه مع أرش العَيّب 
الحادث ٠‏ والأمثل لا سمه » فاه يسح شد الأ إذا أراتء يكل حلي . 


فصل تمصع بيع ليد الجالى عر العاها 0 عل لد 
فى أحد قَولَيّه وقال فى الآكمر لايصيط يه ؛ لأ علق يرنه حي آذمىه » فعكة 


() نسبة إلى هسنجان » قرية بالرى . معجم البلدان 9174/4 . 
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صِحَّة بَيْعه » كالرّهْنِ » بل حَقٌ الجنايّة / اكَدُ ؛ لأنّها تُمَدَّمُ على حَقٌّ المُزْتَهن . 
ونا , أنه حَقٌ غيرٌ مُسْتَقَرٌ فى الجانى , يَمْلِكُ أداءه من غيره » فلم يَمْنَع اليم . 
كالرٌ كاةٍ أو حَقَ ييْبْتُ بغير رض سيِّده فلم يَمتعْ يع » كالدّينِ فى ذِمته #أاتف فك 
فى الجانى » فجارٌ ؛ كالعدق . وإن كان الحقٌ قصاصًا ؛ فهو ُرجَى سّلامته ويُحْشَى 
له » فأشْبهَ المَرِيضَ لاا يفن الف كد ف قو يلك سن واد 
ْتَ اَن فيه برضاه » وَثِيقَةُ دين » فلو بطل بلبيّعم ‏ سقط حي الوَِيقةالذى 
الَْرَمَّهِ برضاه وامحتياره . إذا نَبَتَ هذا فمتى باعَه » وكانت الجنايّة مُوجِبّةٌ للمال » 
أو القَوَدِ » فمُفّى عنه إلى مالل فعلّى السيّد فداؤه بأقل الأمْرَيْن من قِيمَتِه » أو أزش 
جنايته » ويَرُولُ الح عن رَقَبَةِ عبد ييه ؛ لأنَِسيّدِ الخيرّة » بين تَسْلِيمه وِدائه . 
فإن باعّه تَعَيِّنَ عليه فداؤّه ؛ لإخراج العَبّدِ من مِلكه . ولا خيارٌ لِلمُشْمَرِى ؛ لِعَدَمٍ 
الضرّرٍ عليه إذالرَجُوعٌ على غيره ‏ هذا إذا كان السسيّدُ مُوسرا . وقال بعضٌ أصّحاب 
التافى” : لا يَْرَمُ المسيّد فِدَاؤٌّه ؛ لأن أككر ما فيه أنّهِالمرَمَ فداءّه » فلا يَلْرَمّهِ ذلك ع 
كا لو قال الرَاهِنُ : أنا أقضى الدَّيْنَ من الرّهْن . ولّنا » أنه زال مله عن الجانى » 
فَلَرِمَهِ فداه » ما لو قَتَلّه » بخلاف الرَّهْن » وبهذا قال أبو حنيفة . وإن كان البائع 
مُعْسيرًا » لم يَسْقَطُ حَنٌ المَجْنِىء عليه من رََبّة الجانى ؛ لأنَ البائمَ إِنّما يَمْلِكُ تقل 
حَقَه عن رَقَبْته يفدائه أو ما يُقُومُ مامه » ولا يَحْصُل ذلك فى ذْمَّةِ المعْسِرٍ » فيَْقَى 
الحَقٌ فى رَقيه بحاله مُقَدّما على حَقٌ المُشْترى . وِلمُشمَرى خيارٌ الفسلح. ؛ إن كان 
عم ل ره ن م يَفْسَخْ » وكانت 
الجناية مُستَو عِبَّة قب العبِدِ » فأتحدٌ بها » رَجَمْ المُشْترى بالثَّمَنِ أيضا » لأن رش 
0 » وإن كانت غير مُسَْوْعِبَةِ لرَقيتَه » رَجَعَ بقَدْرٍ أزشه . وإن كان 
عالِم بيب » راعريًا يلق الحو به » لير جغ بشىء ؛ لأنّه اشترى مهيا عام بيه 
فإن اختارٌ المُشْتَرِى فداءًه . فله ذلك » والبَيْعْ بحاله مقا لبا ف الجر 
ين ليه وفدائه » وحُكُمُه فى الرجُوع. بما قداهُ به على البائعم حُكُمْ قضا الدّين 
عنه . / فإن كانت الجناية مُوجِبَةَ للتقصاص . فللمُشْتَرِى الخيارٌ » بين الرّدٌ وأمذٍ 


- 


م 


همه؟ 


:/ و 


ظ 


الأّْشٍ » فإن اققْصّ منه تعيّنَ الأّْشُ » وهو قِسْط قِيمَتِه ما ييه جانيًا وغيرٌ جانٍ » 
ولا يَنِطل البيعُ من أصْلِه . وبهذا قال أُصْحابُ الشافِى” . وقال أبو حنيفة , 
والشّافمِى : يرجم بجَمِيع الثّمَنِ ؛ أن تلق كان بمعد اسُْحِقٌ عند البائع. » فجَرّى 
مَجُرَى إِثلافه إيّاه ولنا » أله يف عند المُشترى بالعيْب الذى كان فيه » فلم يُوجب 
الْرجُوعَ بجميع الشّمَنِ »لو كان مَرِيضًا » فماتٌ بدائه »أو مرئدًا » فقيل برِدته » 
واو لمارف اانا ؛ ولا يْصِحٌ قِِاسُهُم على إثلافه ؛ لأنّه لم يُثلفه » فما 
اشثركا فى المُقََضِى . ولو كانت الجناية مُوجِبّةٌ لِمَطْع يده » فَمَطِعَتْ عند 
المُشْتَّررى » فقد نكت فى يده ؛ لأنّ امنتشقاق القَطع دون حَقِيقَِه » فهل يَمْتَعُ ذلك 
رده بيه ؟ على واي . ومتى اثتراه عالِمًا بيه لم يكن له رده ؛ ولا أشن ؛ 
كسائرٍ المعيبات ابوه كرا الناففرة 

فصل : وحُكُم المُرْئَدٌ حُكُمْ القاقل » فى صِحة يِه » وسائر أحكابه المَذّكورة 
فيه » فإِن قث غير مُمَحثم ؛ لاحيمال رُجوْعِه إلى الإملام. . وكذلك القاتل فى 
المُحَارَيّة إذاتابٌ قبل القَدْرَةٍ عليه 'فإن يشب حتى قدِرَ عليه » فقال أبو الحَطَّاب : 
هو كالقاتّل فى غير مُحارَبَةٍ ؛ لأنّه عَبِدٌ قن » يح إعتاقه » ويَمْلِكُ اسْتَخْدَامّه فصّحّ 
ع ٠‏ كغير القال . ولأنه يُْكثه الاْيفاحٌ به إلى حال قله » ويخيفه فينج" به 
وَلاءُ أؤلاده » فجارٌ يَيْعُهِ » كالمَرريض فن اعادو من من برقة . وقال القاضى : لاِيْصِحٌّ 
َيِعُه ؛ لأنّهِ تَحََّمَ قله وإثلافه وإذهابُ ماليّته » وَحَرُمٌ إبْقاؤّه » فصار بِمَْزِلَِ ما لا 
نَع فيه من الحَشّرات والمَيْتاتٍ » وهذه المَنْفَعَة اليَسِيرَة مُمْطريَة به إلى قله لا يكَمهدُ 
عا تحلا للبتع.» #المتقعة الخاصلة امن الميقة 4 مد بلق 1 أو إطعام. كلب + 
والأَوّلْ أصّح , فإنّه كان محلا بع » والأصل بَقَاءُ ذلك فيه » وانْجتامُ إِثلافه 


(؟) ىم ١:‏ فينجن ©). 
(5) البثق : موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه . 


لا يَجْعَلّه تالمًا ؛ بدليل أن أكامٌ الحَياةٍ » من التّكُلِيف وغيره » لا تُسقط عنه » 


وو و عه 


ولاتئبّتُ أخكامُ المَوْتَى له » من إرْثْ ماله . وتُفُوذِ وَصِيّتِهِ وغير ها . ولأنَّ حرو جَه 
عن حُكْم_الأصل ء لا يَثْبّتٌ إِلّا بدليل , ولا ئَصّ فى هذا ولا إِججماعَ » ولا يْصِحٌ 
قياس / على الحشرات والمَيئات ؛ لأنّ تلك لم تكن فيها منَْعَةَ » فيما مَضَّى » ولا 
فى الحال » وعلى أن”"2 هذا الحم روَاله لوو الها لتكاي امن لز جوع عن 
الإقرارٍ » وإن كان تَبَتَ به » أو رجُوع. البيةٍ » ولو لم يُمْكِنْ رَوَالّهِ » فأ كثرٌ ما فيه 
َحَقَقُ له » وذلك يَجعَلُه كالمّريض المَأيُوس من بره » وبَيعُه جائرٌ . 
24- مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وله مَالُ , فَمَالُه للبَائْعء إِلّا أن 
يَسْتَرطَهُ المُبمَاعٌ , إِذَا كَانَ قَصدُه لِلْعبْدِ لا للْمَال ) 

وجَمْلَة ذلك ء أن السيّد إذا باع عَبْدَهِ » أو جاريتّه » وله مال مَك اه مَؤْلاه » 
أو تخصّه به » فهو للبائم المارَوَى ابن عمرٌ » أن رسول الم ييه قال : مَنْباعَ 
عَبْدّا » وَلَهُمَالُ » فَمَالَه لِلَْائْع اِلَاأُنْيَسْتَرِطَه المُبقَاعُ » . رواهمُسْلِمٌ »وأبوداود , 
وابنُ ماه" . ولأَنَ العَبْدَ وماله”" للبائع. » فإذا باع العَبْد احص البيْعُ به دُونَ 
غيره » م لو كان له عَبّدانٍ فباعَ أُحَدَهُّما . وإن اشْتَرَطه المُبباعٌ كان له ؛ لِلْخَبّرٍ » 
وَرُوَى ذلك نافع » عن ابن عمرٌ » عن عمرٌ بن الحَطَّاب رض الله عنه » وقضّى 
به سْرَيْحٌ » وبه قال عَطَاءٌ » وطاوسنٌ » ومالك » والشافعىه » وإنتخاف . قال 
ارق + إذا كان فَسَئَده للعتيالا للمال. :جد اعتص رص عمد » وهو قو ل الحافف ا 
وأبى تَوْرٍ » وعُمانَ البنّوه . ومعْناه » أنه لا يْقصِدُ بِالبيِع شيراءَ مال العَبِدِ » إِنَّما يَقَصِدُ 
بق الملل لِعَبْدِه » وإقراره فى يَدِهِ » فمتى كان كذلك » صّحَّ اتنتراطه » ودَتحَل فى 
ابعر يه ».سواءً كات ا مال مكلومًا أو مَجِهُولا »امن عدن الكّمْن أو من غير :+ غَينًا 


(5) سقط من : الأصل . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 7١‏ . 
)١(‏ فى الأصل : ١‏ ماله » بإسقاط الواو . 


لاه" ( المغنى ١07/5‏ ) 


الشف 2 


كان أو دَينَا نا » وسواءٌ كان مثل الم أو قل أو أكثر . قال ابه : إذا باع عَبّكَا) 
بألف دِرْهَم ؛ ومعه آلف دِرْهَم ابيع جَائِرٌ إذا كانث رَغَيَةُ المتتاع, فى العَبْد 
لافى الدَّرَ رَاهُمٍ ؛ وذلك أنه دحل فى البيع. با غير مََصُودٍ » فأشيّه أمسّاساتب 
الحِيطَّانٍ » وَالّمُوِيهَ بالذَّهَبِ فى السُُّوف ؛ فَأمًا إن كان المالّ مَمَصُودًا بالشراء » 
جارٌ اسْترَاطه إذا وُجِدَتُ فيه شْرَائْط ابيع » من العلّم به , وأن لا يكون بينه وبين 
النَمَن ربا » كا يُعْمبرٌ ذلك ف العَيئيْن المَبِيعمَيْن ؛ لأنه مَبِيعٌ مََصُودٌ » فأشبّه ما لو 
م إل العتدعييًا أحرى وياعهنا . وقال القاضى : هذا يَنْبَّنى على كَوْنٍ العَبدِيَمْلِكُ 
00 » فإن قُلنا : لايَمْلِكُ فاشيرط المُشمرى مَالَهُ صار مَبيعًا معه » فاشثْرط 
فيه ما ب ترط فى سَائرٍالمَيعَاتٍ اواعذا عدهب أن خديفة وك قلناه يشلك 
امت فيه البجَهَالََ وغيرها مما د كر ْنَا من قبل ؛ لأنه َم فى ابيع لاأمْل ع فاشية 
طى الآبارٍ :وهذا خاذف تعر أحد وقول الحرق» ؛ لأَنهماجمَلًا ارط الذى 
يَخْتلف الحُكُمُ به قَصْد المُْمرى دُونَ غيره ؛ وهو أصّحٌ إن شاء الله تعالى اال 
الجَهَالَةِ فيه لكونه غير مَقَصُود » كاذ كَرنا » كالليْن فى ضرع الشَّْاةٍ المَبِيعَةٍ » وَالحَمْلٍ 
فى ينها » والصّوف على ظَّهْرِهَا » وأشْبَاِ ذلك . فإنَّه مَِيعٌ » ويَحْمَِلٌ فيه البََهَالَة 
وغيرّها »لما ذْكَرنا . وقد قيل : إِنَ الما ليس بمَبيعر ههّنا » وإنّما اسْتَبْقاهُ المُشكَرى 
على مِلْكِ العَبْدِ لا يَرُولُ عنه إلى البائع. . وهو قَرِيبٌ من الأول . 

فصل : وإذا اشرَى عَبْدَا » واشترط ماله ثم رد الَْد بعيْبِ أو حيار أو إقالةٍ » 
رَدَّمَالَهُ معه . وقال داودٌُ يرد اعد دُونَ مَاله ؛ لأنَمَالهُ يذل فى البيِع. امه 
النَمَاءِ الحادثٌ عنده . ونا , أنه عَيْنُ مال أتحذَّها المُشْمّرى لمر بدُونٍ البيع » 
فيرُدُها بالمَسْخْ » كالعَبْدٍ , ولأنَّ العَبّدَ إذا كان ذا مال كانت هِمَيُه كر فأحدٌ 
مَالهِيَنْقُصُّ قِيمَئَه » فلم يَمْلِكْ رَدَّهِ حتى يَدْفَعَ ما يُزِيلٌ نْقَصّه . فإن تلف ماله , ثم 
أَرَادَ رَدّه » فهو بِمَْزِلَة اليب الحادث عند المُشْتَرِى » هل يَمْنَعٌ الرَدَ ؟على روايتين » 


(*) سقط من : الأصل . 


فإن قلنا : يرد . فعليه قِيمَهُ ماأْلَفَ . قال أَحْمَدُ : ف رَجُلٍ اشترى أُمَةَ معها قنَاعٌ » 
فأث شَتَرَطَهُ » وظهرَ على عَيْبِ » وقد تَلِف القِنَاعٌ : عَرِمٌ قِيِمَتَهُ بحصّتِه من اللَّمَن . 
فصل : وما كان على العَنْدِ أو الجَارِيّة من الحَلى » فهو بمَنِْلَة ماله » على ما 
دك ا قاامًا الاباي قال أ : ما كان يسن عند البائع. » فهو للمُشْمرِى » وإن 
سيار ا اام إلا أن يشر طَه المُبْمَاعٌ . 
يعنى أن الثَيّابٌ التى يَلْبَسسّها عَادَة ِلْخِدْمَةٍ وَالبذّلَةِ » دمل فى البيِع ؛ دون الثَّيَاب 
لتى يمل با لأنَ بياب البذْلَة جرت العادة بها معه و لأَنَّها تعلق بها مَصْلَحَنُه 
وَحَاجَيُه ء إِذْلاغََاءَ له عنها فيجَرَثُ مبجرَى مَماتِيح الدَّار ؛ بخِلاف يْيّابٍ الجَمّالٍ » 


ها زَِاة على العا » ولا نعل بها حَاجَه ليد » وإنا يسمه يه لينْفقَهُ بها » 
وهل ا اليد ؛ لا حَاجَةٌ العَْدِ » ول تَجْرِ العَادَة بالمُسَامَحَةٍ فيها » فَجَرَتْ 


مَجْرَى السّتُورٍ فى الدَّارٍ والدّابّة التى يُرْكِبهُ عليها » » مع دُتُُولِها فى الحبّرِ » وبَمائِها 
على الل .وقال ابنُعُمرٌ : مَنْبَاعَ وَلِيدّة » رَيّنَها بياب ء فلِلَذى اشْتراهاماعليها » 
ا أن ي: يَشْثَرِطه الذى بَاعَها . وبه قال الحَسَنُ » وَالتَحَعره :تناع اشير الدذى زواة 
لوعو بن لذن القات يعََاوَلها لظ البيْع » ولا جَرَتِ العادّة يها معه ؛ أشبة 
سائرٌ مال البائع. . ولأنّهِ زيئة للْمَبيع. » فأشبّة ما لو رَيّنَ الدّارَ يماط أو سيئر 
فصل : ولايَمْلِكٌ العَبْدُ سيا » إذا لم يُمَلَّكْهِ سيّدُه . فى قول عَامة هل العلم . 
وقال أَهْلُ الظَّاهِرٍ : يَمْلِكُ ؛ لِدُحولِه فى عُمُوم قوله تعالى : [ تلق لَكُمْ ما 
لض جَمِيعًا 4 . وقول عه ٠:‏ من بَاعَ عَبْدّاوله مال » . فأضاف المال 
إليه بام التَّمْلِيكِ . ولنا ‏ قولّه تعاللى : (٠‏ صرب الله مكلا عَبْدَا مَمْلُوكَالَايقَدِرُ عَلَى 
شَىء 24 . ولأنَّ سه يَمْلِكُ عَيْنه ومَنافْعَه » فما حَصّلٌ بذلك يَجَبْ أن يكونَ 


(5) سورة البقرة 9 . 


(5) سورة التحل هلا . 


:/؟ ظ 


١/5‏ اظ 


ميد كُبَهِيمَته ل » ففيه روَايْتانٍ ؛إخداهما لك : 
وموظاف در ل الشف ها ته فال اكه برك تاق بتعتده: الأتد مالك 
5 رخات رد رد رم . وهو اْحتبار أنى بكر » وقول أبى 
كالبَهيمَةِ . والثانية » يَمْلِكُ . وهى أَصّحٌ عِنْدِى . وهو قول مالك » والشافجى” فى 
القيِيمٍ ؛ للآية والحبّرٍ » ولأنّهِ آدَبِىه خرة» فَمَلّكَ كالخْرٌ , ولأنّه يَمْلِكُ فى 
الداع ؛ فَمَلَْكَ فى المال كالخرٌ ؛ ولأنّه يَصِحٌ الإقرارٌ له اه ا وماد كروة 
تغليل بالماقع. ولايَبتُ اعتباره إلا أن يُوجَدَ المممَضى فى الأمثل » ول يُوجَد فى 
البَهيمَةٍ مايَقَمَضِى تُبُوتٌ الِلّكِ لها وإنّماالتمَى ملكهالعدم. المُقتضق له لالكونها 
مَمْلُوكَةَ » وكوثها مَمْلُوكَة / عَدِيمُ لأ » فإنَ سار البهائم لتى َيِسَتْ مشلوكة 
من الصيودٍ واو ُحوش لامُمَلّكُ »و كذلك الجماداتٌ #واذا بط فون ماد كوه 
جارقا )وقد تقد المنتطي ؛ لم كيوك شكينة . والله أعلم . 
/ 549/ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ بَاعَ سِلَعَةبتسية  ,‏ يَجُزْ أن يَشَْرِيهَا بقل مِمًا 
بَاعَهَا ببه ) 

عار ىاب بكَمَن مُوَّجّل » ثم اشتراها بأكَلُ منه قدا » لم 
يَجْرْ فى قول أككر أَهْل العلم . روي ذلك عن ابن عباس » وعائشة » والحسن » 
وابن سيبرِينَ » والشّغبى' » والنّحَعِى . وبه قال أبو الزنادٍ » وريبعَة » وعبك العزيز 
ابن أبى ل والّوَرئة » والأوزاعيةغ ومالك » وإسحاق 2 وأُصْحابٌ 
الى . وأجارّه التتّافجه ؛ لأنّهِ َمَنٌ يجورُ ”'أن يَبيعَها" به من غير بائعها » فجارٌ 


توفى سنة أربع وستين ومائة . تبذيب التبذيب 555/5 + 5454 . وانظر : طبقات الفقهاء , للشيرازى 17" . 
(5-5)فىم:«بيعها ). 
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من بائعها » كا لو باعها بمثل نَّمَنها . ولَنا » ما رَوَى عَنْدَرٌ » عن شُعْبَةَ » عن ألى 
إ منحاقٌ السييجى” » عن امأ اَي بنت أيَْعَ بن شرحويل » أنّها قالث : تلت 
أنأزواء ونيد بن رم وامرائئه عل عَادْشَة » رض الله عنها » فقالّث آم وَل زَيْد 
ابن أَرْقَمَ : إِنّى بعت غَلامًا من رَيْدِ بن أَرْقَمْ يكمانمائّة درهم إلى العَطَاءِ » ثم اسْتَريُه 
منه بسيئّمائة درهم » فقالت ا : يكس ما شْرَّيْتٍ » وبِعْسَ ما اشْئَرَيْتِ ء أَيْلِغِى 
زَيْدَ بنَ رقم : أنه قد أَبَطَلٌ جِهَادَهُ مع رسولٍ الله عله , إلّا أن يشُوبَ . 
رواه الإمامُ أَحْمَدُ(" . وسَعِيدُ بن مَنْصُورٍ . والظَاهِرٌ » أنّها لا تقول مثل هذا 


و9 8 55 0 مهس 2 ةير اس سإ لل .امم م 
لظ ١‏ وثُقدِمُ عليه ؛ إلا بتَوْقِيفِ سَمِعَنْهُ من رسول الله َه » فجَرَّى مجْرّى 


رواتتها ذلك عنه » ولأن ذلك ذَرِيعَة إلى الرّبا » فإنّه يُدْحَل السُلعَةَ » ليَستَبِيحَ يَبْعَ 


للف بخمسيمائة إلى أجل مَعْنُوم. . وكذلك رُوِى عن ابن عباس فى مثل هذه المَسالة 
أنه قال : أرى مائةٌ بحمسينَ بينهما حَرِيرَة . يَعْنِى خَرْقَة حَرِيرٍ جَعَلَاها فى يَنِعِهما . 
والذَرَائعُ مُعَبَرة لما قَدَّمْنَاه » فأمًا بيْعُها بمثل القَّمَن » أو أككْرَ » فيجورٌ ؛ لأَنّه لايكون 
ذَرِيعَةَ . وهذا إذا كانت السسلعَة لم تَنْمَصْ عن حالة البَيْع » فإن تَقَصّتْ » مثل أن 
هَل العبدُ » أو نسي صناعَة ‏ أو تَحَرّقَ النّوْبُ » أو يَلّى جار له شيراؤُها بما شاءً ؛ 
لأن نص القّمنٍ لِنَقَصٍالمَبيع » لا تسل إلى الْربَا . وإن نَقَصّ سيعْرٌها . أو زاد 
لذلك » أو لمعنّى حَدَتَ فيها » لم يَجُرْ يها بأكَلٌ من تَمَنها » / كا لو كانث بحالها . 
تعر اك عل هذا كله , 

فصل : وإن ا* شمرَاها عرض ء أو كان بَيْعها الأول يعَرْض ء فاشقر يرَاها بِتَقَدٍ » 
جَارَ . وبه قال أبو حنيفة . ولا تعْلَمُ فيه خلافا ؛ لأنَ التَحْرِيمَ إنّما كان لِشبَهَة الرّبا 5 


(*) وأخرجه البييقى » فى : باب الرجل يبيع الشىء إلى أجل ... للم » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
م 5١‏ . وعبد الرزاق , فى : باب الرجل يبيع السلعة ... إلم » من كتاب البيوع . المصنف 
للإع دل ه1١‏ . 


1و 


7 َه وو ع .0 إن 55 و 
ولا ربا بين الاثمانٍ والعروض . فاما إن باعها بِنَقَدٍ , ثم اسْتَرَاهَا تقد اخرّ » مثل 
أن يَبِيعها بماتّى درهمٍ ثم اشتراها بعشرة دنانيرٌ » فقال أُصْحَايُنا : يجورُ ؛ لأنّهما 
جِنْسانٍ لا يَحْرُمُ النَمَاضْل بينهما . فتجارٌ ء كا لو اشتراهَا عرض أو بمثل الثم . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوزٌ استحسانًا ؛ لأنّهما كالشّىء الواحدٍ فى معنى اللّمَنيّة ع 
ولأن ذلك يُتَحَدْ وَمِيلَة إلى الربا » فَأَسْبّهِ ما لو باعَها بجنْس الثَّمن الأول . © 
أْصّحّ . إن شاء الله تعالى؟» . 

٠. 2‏ 2 17 م ه و 

فضل : وهذه العنالة تسكن ماله العيثة . قال الشاعر 0 
عع 7 3 م 7 عٍِ مه 5 ا 21 م اه يح 8 عو لور الل 
انذان ام تَعتَان أم يثبَرى نا فى مثْلئصل السيف مِيرَت مَضَاريه") 


فقوله : تعن . أى نُشْتَررى عِيَه""؟ مثل ما وَصَفئًا . وقد رَوَى أبو داوو©ة , 
بإسْناده عن ابن عمرٌ قال : سَمِعْتُ رسول الل عي يقول : ٠‏ ِذا َم باهي » 
حدم دناب البقَرٍ » ورَضييكم بالرّزع. وثرَكتُمُ الجهَاد » سلّط الله عَلَيكُمْ دلا 
لاينْزِعه حَتَى جما إلى دِبِيِكُمْ ١‏ . وهذا وَعِيدٌ يدل على النَّحْرِيمٍ . وقد رو 
عن أحمدٌ ء أنَّه قال : اليه أن يكونّ عنك الرَّجُلٍ المَمَاعٌ » فلا يبيعُه إلا بتسيكَةٍ » فإن 
َه بد ونسيعَة فلا يَأ . وقال : أكْرَه لجل أن لا يكو له بجَارَةٌ غير لعي » 
لا يَبِيعٌ بنَقدٍ . وقال ابن عل : نما كر اسه ِمُضَارَعتها ارا » فإ الغالِتَ 
3١‏ لا يد يقد لزيد لجل . ويجوزٌ أن تكون العِيئةُ اسْمّا هذه المسَالة 


وبع بنييمَةٍ جَمِيعًا عا » لكنٌ البَيْعَ بتَسِيعة ليس بمُحَرّم لفان محولا كفاع إلا إن 


(5 - 4) سقط من : الأصل . 

(5) نسبه ابن منظور فى اللسان ( د ى ن ) إلى شمر . 

(5) ف اللسان : « هزت مضاربه » . وندان : نأخذ دَيْنا . 

0) سقط من : الأصل . 

(8) فى : باب فى النبى عن العينة » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 7457/5 . 
كا أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 47/9 © 84 . 
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ايكون له مار قورف 

فصل : وإن باع مِلْعَة يقد ثم اشتراها با كثر منه نميه » فقال أحمدٌ , فى روائة 
حَربٍ الاعزز ذلك لاتب الل ؛الأنّذلك يتَحذه وبل إلى ريا فاشبّه 
اله اليكة . فإن اشتراها يقد آحرٌ أو سيل أثرَى أو بأقل من نَميها تيع » 
جَارَ لما ذَكَرناهُ فى / مسأل الي :ويتمل أن يجوز له شر اؤها بجنس التمنِ بأكثر 
منه . إِلّا أن يكونَ ذلك عن مُواطاقٍ » أو جِيلَةِ » فلا يجوز . وإن وَقَعَ ذلك اتنا 
من غير قَصدٍ » جَارٌ الأن الأمثل حل اليم » وؤلما وم فى مسسألة الي بلآتر 
الوارِد فيه » وليس هذا فى مَعْناه » ولأن التَوَسْل بذلك أكثر » فلا يُلْحَقٌ0) به ما 
دُوئه . والله أعلمُ . 

فصل : وى كل مَوْضع قُلنا : لا يجوز له أن يَسْتَرىَ . لا يجوز ذلك لوكيله ؛ 


أنه قائمٌ مَقامَُ » ويجوزٌ لغيره من الناس » سواعء كان أباه » أو ابئه أذ غيرهما ؛ 
لأنّهِ غير البائعم ويَشْتَر كر ى. لتفسيه ؛ فأَشْبَهَ الأجتبى» . 


فصل : ومن باع طَعَامًا إلى أجل » قَلَّمّا حَل الأجَل أتحلّ منه بالنّمَن الذى فى ذْمه 
طعَامًا قبل قبطيه » لم يَجَرْ . روى ذلك عن ابن عمرّ » وسعيدٍ بن المسيب » 
وطاوس » وبه قال مالك » وإسّحاق . وأَجَارَهُ جابر بن زيدٍ » وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ » 
وعله بن سيو" 9 والنتافمية» وابق المندر عاو صّْحَابٌُ الزَّأى » قال علِوءٌ بن 
7 ل م ل 0 
0 »اشير يت منه 12101001011 
ةي عر م 0 ده 5 © و 8 9 072 3 95 عه رهة ور 
لا با » أَسَذْتٌ أَنْقَصّ مما بِعْتٌ . ثم سالت سعيدٌ بن المسيب عن ذلك » واخبرثه 


(5) فى م : «١‏ يلتحق ») . 
)٠١(‏ يعنى على بن الحسين بن على بن ألى طالب » زين العابدين » روى عن أبيه وعمه الحسن » وأرسل عن 
جده عله . عبذيب التهذيب 5.0/97 3.107 . 


5 >» 


و 


بقول عِكْرِمَةَ » فقال : كَذَّبَ » قال" عبدٌ اللمربنُ عباس : ما بِعْتٌ من شىء مِمّا 


آذ هر 9 و رو”) اوس”م 2 او 232 2ه ا 
يكال بمكيال » فلا أذ منه شيعا مما يكال بحِكيَال إلا ورقا أو ذمَبًا , فإذااحذت 


8س © 


وَرِقَكَ » فَابتَعْ مِمّن شعت شت منه » أو من غيره . فرجَعْتُ » فإذا عِكْرِمَةُ قد طََبَنى » 
فقال : الذى قلت لك هو حَلال هو حَرامٌ . فقلتٌ لسعيدٍ بن المَسَيّب : إن فضّل 
لى عنده قَضْل ؟ قال : فط أنت الككسرَ » وُذ منه الدْرهمَ . ووجةُ ذلك » أنه 
ذَرِيعَة إلى بيع الطّعَامٍ الام تسيمةٌ » فحَرُمٌ » كمسل الهيئة » سل هات كل 
شيئين حَرْمَ النّساءٌ فيهما وال عور أن يوعد أحدهما عِوَضًا عن الآ قبل قيض 
ثَمَنه » إذا كان البيْعٌ نسنَاءً . نص أحمدٌ على ما يَدُلّْ على هذا . وكذلك قال سَعِيدٌ 
ابن المُسيّب / » فيما حَكينا عنه . والذىيّفَوَى عندى جوارٌذلك إذا ل يَفعَلّه جيلَة : 
ولا قَصّدَ ذلك فى اتداء العقد »كا قال عله بن الحسين نما ورئيعة كاله 
ابن رَيْدٍ قال : قَدِمْتُ على عل بن الحسين » فقلتٌ له إنَى أَجُذُ غخلى . وأَبيعيمّن 
حَضَرز عصر 31 إل أل ٠‏ لدتو التي » وف حل حل لل + ري 
بالسُوق » فأيتاُ منهمٍ وأقاصهُم .قال :لابَأسَ بذلك » إذا يكن منك علي َأ . 
وذلك أنه اترَى الطّعامَ بالدراهم. التى فى الذَّمّة بعد انيرام ”"' العَقَدِ ول لَرُومِه » 
فصّحّ , » كا لو كان المَبيعُ الأول حَيوانا أو اا » وما كنا فى المَصْلٍ الذى قبل 
ع ا 0 الور ديه 
وَمَلمّها ليه “ثم أتحدّها منه وَفاءً » أو ل يُسَلْمُها إليه : ؛ لكن قَاصّهُ بها » كا فى حَدٍ 
على بن الحسين . 
8٠‏ - مسألة ؛ قال : و وَعنْ باع يوا , أز َيه بالتزاءة من ل عيب ؛ 
َم يَأ ٠‏ سوَاءً علِم به ابالغ أذ لم يلم ) 

القت واي عن الخد ف البرّاءؤ من المكواب + رو عند : أله لا يرا || 


. سقط من : الأصل‎ )١١1( 
انتبرامه ©؟.‎ ١ : فق م‎ )١١؟(‎ 
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نيعم المُشترى اليب وهوقول النافيئ . وقال إبرا هيم » والحَكم . وَحَمَّادٌ : 
بان . وقال سَرَيحٌ دري العم 
وِرُوَىَ نحو ذلك عن عطاءٍ , والحسن » وإمحاق ؛ لأنّه مرف فى البَيْم لا يسبت 
ا اشر » فلا يت مع الل » كلجبار . والروة الي : هرمن كل 
عيب ل يََْمْهُ » ولا يبرا من عَيْبِ عَلِمَهُ . ويرْوَى ذلك عن عؤان » ونحوه عن زيدٍ 
بن ثابستيٍ . وهو قول مالك . وقول الشّافمئ“فى البحيُوانٍ خاصّة ؛ لما رُوىَ أن عبد 
الابنَ عمرٌ باع زيد بنَ ثاست عَبْدَا يشرط البَرَاَةٍ من العَيّبٍ » يكمانماثة دِرْهَمٍ 2 
فأصابٌ به رَيْد عَيمَا » فأرَادَ رَدهُ على ابن عمرٌ » فلم يَقبَلَهُ » فرعا إلى عهانَ » فقال 
عُْمَانَ لابن عمرٌ : ليف أن ل تعلَمْ بهذا امب ؟ فقال : لا . فرَدّهُ عليه » فباعّه 
ابن عم بألْفِ دِرْهَم . وهذه قَطرِية اشتهرّث »فلم كر » فكائث إِجْمَاًا . ورُوىى 
عن أحمد أن أجاز يمن الجهُول » فرج من هذا مح اليا من كل عئبٍ . 
وروى هذا عن ابنعمر رّ . وهو قولُ أصحاب الرأَى » وقول الشنافى” ؛ / لما رَوَتْ 
م سمه أن رَجليْنٍ صما فى مَوَارِيتَ كَرَسّتْ إلى رسول الله يه » فقال 
رَسولٌ لله عله : ( اسَتّهِمًا 0 وَلْيَخلِل كل وَاحِدِ نكما صّاجبه 00 
دل هذا على أن البَرَاءَةمن المَجهُول جائرة ؛ ولأنّه إسْقَاط حَقٌ لاتَسْلِيمَ فيه فصّحّ 
من المجهول » ٠‏ كلاق والطَّاقٍ » ولا قَرقَ بين الحَيُوانٍ وغيره » فما َبْتَ فى 


و وم 


أحَدِهِمانَبَتَ فى الآسحرٍ » وقول عغانَ قد عَالمَه ابُعُمَرَ » وقول الصّحابى” #المُخَالِف 


فصل : فإن قُلنا : لا يْصِحٌّ شرط البتراءٍ من العُيُوب . فشرطه ل يُفْسيدٍ الببعٌ 
ف ظَاهِرِ المَذْهَبِ . وهووَّجَةٌ لأصّحَاب الشتافعر» ؛لأنابنَعمرٌ باع بِشَرط البَراءَةٍ 3 


فَأجْمَعُوا على صِحته » ول يُنْكْره منكرٌ . فعلى هذا لا يُمْنَعُ الرَدٌ يوْجُودٍ الشرط » 


: ف النسخ : 9 واضع » . ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١19( 
. 771/9 أخرجه أبوداود » فى : باب فى قضاء القاضى إذا أخطأ » من كتاب الأقضية . سنن أبى داود‎ )١4( 
. 590/5 والامام أحمد , فى : المسند‎ 


ه/ماظ 


1/٠‏ و 


ويكوث وُجُودُه كعَدَيه . وعن أحمد فى الشروط المَاسيدّة رِوَايّتانٍ ؛ إخداهما ء أنّها 


فيد العقة ليلكا انها هذا ابيع ؛ لأنّ البائعٌ إنّما رَضْيى بهذا النَّمَنِ عوَضًا عنه 
بهذا الشَرط ؛ فإذا فَسَّدَ الشرظ فات الرَضَى نه ؛ فيَفسكُ البيِعُ لِعَدَمٍ الراضي به 
ذهب حم لا : ( وَمَنِ بَاع شنا مُرَابحَة » ' فعَلِمَ أَنَهُ وَادا" فى رَأْسِ 
مَالِهِ , رَجَعَ عَلَيْه عَلَيِْ بالزّيَادَةٍ » وحَطّهَا مِنَ الرَئْح. ) 

معنى بيع لتاقو عا را الورك مَعْلُوم. دوبشط علمينا 


برس الملل » فيقول : رأسُ مالى فيه ١‏ أو هو عَلَىبمائةٍ بعْتُكَ بها » ورِبحٌ عشرةٍ , 
فهذا جائرٌ لا خلاف فى صِِحّته , ولا تَعْلَمُ فيه عند أَُحَدٍ كرَاهة . وإن قال : بِعْتكَ 


برس مالى فيه وهو مائة , وأَرْبَحُ فى كل عشرةٍ درهمًا » أو قال : "ده يازده . 


أو ده داوزده" . فقد كَرِهَهُ أحمدُ . وقد رُوِيَتْ كرامَتُه عن ابن عمرّ » وابنٍ 
عَئّاس » ومَسْرُوقٍ » والحسن ء وعِكْرِمَة » وسَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ » وعَطاء بن يَسارٍ . 
وقال إِسْحاقٌ : لا يجورٌ . لأنْ الشمنَّ مَجَهُولٌ حال العَقَدٍ ‏ فلم يَجرْ » 5 لو بَاعَهُ 
بمايَخْر ج به فى الجساب ورَحصَ فيه سعِيدٌ بن المُسيبٍ ء وابنُ رين » وسْرَيح » 
والنحَعِه » والتّوْرى ؛ والشاِى؛ , وأصّحابٌ الى » وابنُ المُنذِر . ولأن رَأسَ 
الملل مَعْلُوم » البح مَعْلُومٌ » فأَشْبَة مالو قال : ورِبْحٌ عَسْرَةٍدراهمٌ ٠‏ وَوَجْهُ الكرَاهَةٍ 
/ أن ابن عمرٌ وابنَ عباس كَرِهَاه » ول عْلَمْ هما فى الصّحابة مُحَالَِا » ولأنَ فيه 
نوْعَا من الجَهالةِ » والتَّحَرْرُ عنها أولَى . وهذه كَرَاهَة تِْيِ » والبَيْعُ صّحِيحٌ ؛ لما 
كنا » والجهلةٌ كن لها بالجساب ‏ فلم تطرٌ » 6 لو باه مير كل فيز 
يدهم » وأا ما يَخْرجُ به فى الحسّاب فمَجِهُولُ فى الجملة لصيل . إذا ثبت 


هذا عُذْئا إلى مَسالَةِ الكتاب » فنقول حت با اشنا راس ماله » وربح عشرةٍ » 


)١(‏ ىم:«واد). تحريفا. 


(؟ - 5) فارمى » بمعنى ما تقدم . 
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مه قر 


ثم عَلِمَ بيه أو إقرَارِ أن أ وهاه فون فابيعُ صَحِيحٌ ؛ نه زَاة فى الشمن » 
فلم يَمْنَعْ صِحة العَقِ » كالعيب ٠‏ > ولِلْمُشتَرى الرّجُوعٌ على البائم بما راد فى رَأس 
الملل » وهو عشرة » وَحَطَّهًا من الرَبْح » وهو دِرْهَمٌ ا 
وتسعينَ دِرْهَمًا . وبهذا قال النّورِئ » وابنُ أبى لَيْلَى . وهو أحدٌ فَوْلَى الشّافيى 
وقال أبو حنيفة مشي الأ يكل ال وو » ماعل اليب . 
ونا » أنه بَاعَهُ برأس ماله ' وما قَدَّرَهُ من الربح, » فإذا بَانَ رس مَالِهِ قدْرًا مبِيعًا 
به وباليَاةٍ الع افق عليا وال دالت ونان فإنّله مذ الأش »ثم المَعيبٌ 
يرْضَ به » إِلّا بلئّمَنِ المَذْكُورٍ » وشهنا ههنا رَضبّى فيه رأ الملل والربح المَقَرّرٍ . 
وهل لِلُْْرى يار ؟ فالمنصُوص عن أحمك أن الى مَُيْر بين أن التبيع. 
رس ماله وحصييه من الئْح. » وين تر كه . تقَلَهُ حَيْيل . وك ذلك قَوْلَا 
للشافىء ؛ لأن المُتْكَرِى لا يَأمَنّ الجتاية ة فى هذا الم أينًا © ولأثه ركنا كان له 
عَرَضُ فى الشرَاء بذلك الَّمَنِ بعَئيِه ؛ لون حَالًِا , أو وكيا , أو غير ذلك . وظاهِرٌ 
كلام الجِرّقِىه, أنه لا خيّارَ له ؛ لأنّه لم يَذْكره . وحُكى ذلك قَوْلّا للشافعىه ؛ 
أنه رَضبيّه بمائة وعشرةٍ » فإذا حَصّلٌ له بعسعة وتسعينّ قد زاذه كيرا مقلم يكن 
لجار » كلو اشْتَرَاهُ على أنّه مَعِيبٌ » فبَانَ صَّحِيحًا ا » فبَانَ صَانِعًا أو كاتبًا ( 
أو كل فى شير مين با » فَاسَْئرَاه بتسعينَ . وأمّا البائعُ » فلا خيار له أنه باع 
راس ماله وعسليه دنا ؛ وقد حَصل له ذلك . 
فصل : وإذا أَرَادَ الإِبارَبكمَنِ السُلعَةِ » فإن كائث / بحَالِها , ل تتَغيّرَ » أخبر 
ِكَمّنها » وإن خط البائع يعض لمعن المشترى: + أو اسْترادة” ' بعد لَرُوم 
ب وه كو ووو 5 0 - 
العَقَدٍ » ليجْرِئه »ويخبر بالثمن الأول , لاغير وَلْأنَذْلك هِبَةّم نأ حدهماللا حر » 
لايكون عِوَضًا . وبهذا قال الشافِِه . وقال أبو حنيفة : يَلْحَقٌ بالعَقَدٍ » ويُخْبر به 


(5) مم : د الال ». 
(5) فى م : ١‏ اشتراه » 


ودس 


1/6 ظْ 


ه/ه و 


ق الكرائخة #روهده قمالة يأق كر هانإن شاوات تال نيزن #قاذلك كذ 
الخيّارٍ » لَّحِقٌ بِالعَقَدٍ » وأمبرَ به فى الثّمَنِ . وبه قال الشافعىه وأبو حنيفة » ولا أْعلَمُ 
عن غير هم خلافهُم إن قي سور هادواتها »فإن غَلَتٌ 2 يرم الإخبَارٌ بذلك 3 
أنه ا هيا » وإن رَُحصَتُ » فنص أحمَدُ على أنه لا مُه بار بذلك ؛ أنه 
صَادقٌ بدونٍ الإبَارٍ به . يعمل أن يمه ابا بالحال ؛ فإنَ المُشمرى لو عَم 
ذلك » ل يَرْضَّها بذلك الثّمَن » فكثّمائه تَعْرِيرٌ به . فإن أبَرَ بدونٍ نَمَنِها » ولم 
تلن ا كوي لاله بجت ين اكاب وا ورد 

فصل : فأما إن تَعيّرتِ السسلعَةَ فذلك على ضريَيين : 

أحَدهما ‏ أن تتَعير بزيَادَةٍ » وهى نَوْعانٍ ؛ أحدهما ‏ أن تَزِيدَ لِتَمائها » كالسَّمَنٍ » 
وتَعلّم صَنْعَة » أو يَحْصُْل منها تَمَاءَ مُنمَضِل » كلوَلّدِ وَالكّمِرَةِ » والكَسمْب » فهذا 
إذا أ راد أن يَبِيعَها مُرَابْحَةَ » أبرَ بالنّمنِ من غير زيادَةٍ ؛ لأنّهِ القَدة ر الذى اشتراها 
7 . وإن أت النّمء المُمَصيل » أو استَخدم الأمة ‏ أو وَعِء اليب ١‏ ير يرأ 

الملل » ول رمه ين الحال ورَوى ابنُ المنِْرٍ » عن أحمد , أن يمه ئيِينُ للك 
كله . وهو قول إِسسْحاقَ . وقال أُصْحابُ الى ف العَلَةِ يدها :لا بأسَ أن بيع 
مُرَابْحَةَ » وفى الود والّمَرةٍ لا َيعُمُرابْحَة بَحَةَ حتى يُبيّنَ » ولأنّه من مُوجب العَقدٍ . 
ولنا » أنه صادق فيما بر به من غير تَعْرِيرٍ بالمُْمَرى » فجارٌ » كا لو لم يَِدْ 
ولأن الو لكاو تدر تنا تفصيل يقل بثك من يا الثر امكو يدون د كرةء كالغلة + 
وقد يم قله لس من وجا لد .الوع الى أ َل قاعم . 
مثل أنْ يَقَصرّها . أو يُرفوَها . أو يُجَمُلّها0" أو يَخِيطّها ؛ فهذه متى أراد أن يها 
الك أ بالحال على وَجهه , سواء عمل ذلك بنفسيه أو انعا مَنْ 
عله . / هذا ظاهِرٌ كلام أحمد ؛ فإِنّه قال انها كر الوم رع اولاهو1 


« 


(ه) فى الأصل : « يحملها » . وفى م : » . ولعل الصواب ما أثبتناه . 


5518 


أن يقول : تَحَصّلَتْ عل بكذا . وبه قال الحسنٌ » وابنُ ميرِينَ » وسَعِيدٌ بن 
المُسَيّبٍ . وطَاوْسسٌ » والنّحَِئ؛ , والأوْرَاجَوه » وأبو ‏ نوْرٍ . ويَحْتَمل أن يجوز فيما 
اسْتأَجَرَ عليه أن يَضْمٌ الأجْرَةَ إلى النمَنِ » ويقول : تَحَصَلَتٌ عله بكذا . لأنّه 
مادق . وبه قال الشَعِْىه » والحَكمْ » والشافجئء د ولناء أنه تعرير بالمتترئ » 
نه عَسَى أن لو عَلِمَ أن بعضَ ماتحصلَتُ به لأ الصّاعة ؛ لا راغي قنة ؛ لِعَدَّمٍ 
رَغيّته فى ذلك ٠‏ فأشبَه ما يَنْقُصُ الحَيُوانَ فى مُوْئَه » وكُسُوتِه » وعلى المُبْتاع. ف 
تنه . 

الضّرب الثافى . أن عير بتقص » ٠‏ كتقصه بِمَرّض ء أو جنايّة عليه » أو تل 
بعضيه ؛ أو بولادةٍ »أو عَيْب أو يَأحُذَ المُشْترٍى بعضه » كالصوف واللَبْن الم جود 
ونحوه , فإنّهِ يُخْبرٌ بالحال على وَججهه . لا تَعْلَمُ فيه خلاقًا . وإن أذ رش العنب » 
أو الجتاية » أثحبرَ بذلك على وَجْهِه . ذَكَرَه القاضى . وقال أبو الحَطَّاب : يَحط 
أْشَ العَيبٍ من الم » ويُخْر بالباقى . لأنَأرْشَ اليب عوَضُ ماقا به » فكان 
ُنْ المَوْجُودٍ هو ما بْقَّى . وف أَرْش الجتاية وَجهَانٍ ؛ أحدههما يط من الَّمَنِ » 
كارش الت . والثانى » لا يَحطَّه كالنّمَاء . وقال الشاف 2 اتخطهما من القن 2 
ويقول : تقوم َه بكذا ؛ لأَنْه اق فهما بير به » فأطبه ما لو شتير الخال على 


وَججهِه . ولنا أن الإبخباز بالحال على وجهه فى الصّدقٍ د” 


لتَْرِيرِ بالمُّثمَ رى والقَدِْيس عليه ؛ فلَرِمَهُ ذلك © م لو اسْئَرَ شَيكين بِثمَنِ واجد : 
وقسنّط النّمَنَّعلمهما أ الحااعي عق اواك مز سيج 1 


221151 رد لمعن اميل لجان لمر ميو ار ددر جَرْءِ منه باعَهُ 

وكقِيمَة أحد التَُوَبيْن إذا لف أَحَدُهما لاكسب رف يقلتي ؛ 
ولا هى عِوَضٌ عن شىءٍ منه . فَأمًا إن جتَى المَبِيعُ » فقداه المُشمرِى » ل يُلْحِقُ 
ل ل ل 
يِذ به المبِيُ قم ولا دنا » وما هو مُزِيلٌ لتقصبه بالجنانة اليب الحاصيل بتَعَقِها 

ريت » فأشبّه الدّوَاءَ المُِيلٌ لِمَرَضِه الحادث عند / المتَرى . فا الأدية ؛ 
والمُؤْنَة » والكُسوة » وعَمَله فى السلعَةِ بَفسيه » أو عَمَل غيره له بغير أَجْرَةٍ » فإنّه 


"8 


دلةها ظ 


لا يُخْبرٌ بذلك فى النّمَنء وَجها واجدًا » وإن أَحْبّرَ بالحال على وَجْهه » فَحَسَّنٌ . 
فصل : وإن اسْتَرَى شْيعَيْن صّفْقَةَ واجِدة »ثم أراد يْبِعَ أحَدِهما مُرابْحَة » أو اشتَررى 
اثنانٍ شيعا » فتقاسماه » وأراد أحَدُّهما بَيْعَ تصيبه مُرابَحَةَ » بالّمَنِ الذى أذَّاه فيه » 
قذلك قسسمانٍ : 
أحدهما , أنْ يكون المَبِيءُ من المُتَقَوّماتٍ التى لا يَنْقَسِمٌ الثَمَنُ عليها 
بالأجزاء » كالئّياب والحَيوانٍ والشَّجَرَةٍ المُتْمِرَةِ » وأشْباه هذا » فهذا لا يجوز بيع 
وليك 0 2 اه 7 2 ع و 3 ار 
بعضيه مرابَحَة » حتى يخبرٌ بالحال على وجهه . نص عليه امد . فقال : كل بيعر 


اس و 
م يعدم رو 8 


بيع أَحَدُهُم مُرابَحَةٌ إلَّاأنُيقول : اشْتَريناه جماعَة » 
َاقعَسَمناهُ . وهذامذه ب التّؤرئه , وإمحاقٌ » وأصْحاب الوَأى . وقال الشنافئه : 
ما لو كان المبِيعُ قا وسَيْهًا » أتحدّ الشفِيعٌ الشّقصَ”" بحِصّتِه من الَّمَنِ . ولو 


7 
اه ره كه ل مت جر 
اه 


شتَرى شيئينِ فْوَ جد أُحَدّهما مَعِيبًا »رده بحصيه من النَّمَنِ . وذكرٌ ابن أبى موسى 0 


اشتّواه جماعَة ثم اَكَسَمُوه »لا 


فيما اشراه اثنان فتّقاماه روايةَ أخرى عن أحمد . أنّهِ يجورٌ بَيِعْهِ مُرابَّحة بما اشتراه ؛ 


4 
3 


أن ولك تمه فهو ععاوق ها عي يه .. ولنا» أن قمنة الكت نعل المبيع_ طريقة 
الع واككيير تع واختهال النقطا فيد كور » ويَيْعُ المُرابَحَة أمالة ؛ فلم يَجُرْ هذا 
1 » فصارٌ هذا كالكرزص الحاصيل بالظّنٌّ » لا يجورٌ أنْ يُاعَ به ما يجب التُمائل 
فيه » وإِنّما تح الشَّفِيعٌ بالقيمَة للحاجَة الدَّاعِيّة إليه » وكونه لا طَرِيقٌ له مِيّى 
التَقُويم ١‏ ولأنّهِ لو لم يَأمحذْ بالفعَةِ لاتّحَدَّه النَّانُ طَرِيقَا لإسْقاطها . فيُؤّدى إلى 


تَفويتها بالكُلّية » وههنا له طَرِيقٌ » وهو الإمحبارٌ با حال على وجَهه , أو ييِعُهمُساومة . 


(5) فى م : ١‏ البيع » . 
(5) فى م :«المشقص © . 


1 


القسم الثانى ‏ أن يكون المبِيعٌ من المُكَماثئلات التى يَنْقَسيمُ امن عليها بالأجزاء » 
كالبْرٌ والشّعِيرٍ المُمَساوى , فَيَجُورُ بَيْعٌ بعضيه مُرابحة بقِسمْطِه من اللّمَنِ . وبهذا قال 
أبو نَوْرٍ » وأْصْحابٌ الى . ولا تَعْلَمُ فيه خلامًا ؛ لأَنْ نَمَنَ الجُرْءِ مَعْلُومٌ يَقِينًا » 
ولذلك جار بَيْعُ قفي من الصبْرَةٍ . وإن أمْلّم فى تَويْيْن بصِفَةِ واحدةٍ » فأححدّهما / 
على الصّمَةٍ » وأراد بَيْعَ أَحَدِهِما مُرابَحَةَ بحصيته من الثَّمَنِ » فالقِياسُ جَوارُه ؛ لأنَ 
النّمَنَينْقَسِمْ علدهما نِصّفَيْنِ » لا ياغتبار القِيمَةٍ . وكذلك لو أقالّه فى أَحَدِهِما » أو 
َعَذرَ تَسْلِيمُه » كان له نِصْف الّمَنِ » من غير اعْتبارٍ قِيمةٍ المَأَتُوذٍ منهما » فكأنّه 
أتحلّ كل واجدٍ منهما مُتْمَرِدًا . ولأ النَمَنَ وَهَعَ علييما مُتَساويًا لتَساوى صِفَتِهِما 
فى الذّمّةَ » فهما كَمَفِيريْن من صبرةٍ . وإنْ حَصّل فى أحدهما زيادة على الصف , جَرَتْ 
مجرى الحادث بعد البيعم . 

فصل : وإن اششتررى سينا بكمَنٍ مُوّجُلٍ » ل يَجْزْيَيْعُه مُرابَحَةُ » حتى ين ذلك . 
وإن اشتراه من أبيه » أو أينه » أو مِمّن لا تُقبَل سَهادئُه له » ل يَجْرْ بَيعْه مُرابَحَةً » 
جتى بن أمزه: بيدا قال أبو حصيفة بتبوقاق العاافمزة اوابو يسيك اوعيةة 
يجورٌ من غير يان ؛ لأنّه أمخبر بما اشتراه عَقَدّا صّحِيحًا » فَأَشْبّةَ ما لو اشتّراه من 


أجنّبوه . ولنا أنّه مَُهُم فى الشّراء منهم ؛ لكونه يُحابيهم و 39 يَسْمَّحْ لهم ؛ فلم يَجِرْ 
أن يُخْبرَ بما اشتراه منهم مُطْلَهَا » كا لو اسْتَرَى من مُكائبه » وفارّقٌ الأَجْتبىء ؛ فإنّه 


ل م رمو 


0 وو له 26 و 7 5 5 
لا يِتَهَمُ فى حقه . وقياسهم يَبُطل بالشراء من مكاتبه ؛ فإنّه لا يجوز له بَيَعٌ ما اشتّراه 


من مكائبه مُرابْحَة » حتى بين أمرّه » ولا تَعْلّمُ فيه خلافا . وإن اشتّراه من غُلام * 


ود و و م ع 0٠‏ 
ذُكانه الحرٌ » فقال القاضيى : إذا باعّه ميلعة » ثم اشتراها منه با كثرٌ من ذلك » لم 
رةه نوع بي إاناةٌ و 2ه وسلاى 


- 21 000 ّ 4 ِ 
يَجِزْ بيعه مر أبحَة حتى يِبِينَ ” أمرّه ؛ولا تَعَلم فيه خلافا"» . ولانه متهم فى حقه 3 
فأشبّه من لا تُقبَل شَهائُه له . وقال أبو الطاب : إن فَعَلٌ ذلك حِيلَةٌ » لم يَجْرْ . 


0 -7) سقط من : الأصل . 


ححصي 


1و 


ظ 


وظاهره الوا إذا م يكن حي . وهذا أَصّح ؛ لأنّه أجتبىه » لكنْ لا يَخْتَصٌّ هذا 
يعُلام ذُكانه ؛ بل متى فَعَل هذا على وجه الجيلةٍ ل يج » وكان حخرامًا وتَذْلِيسًا 
على ما ذَّكَرنا من قبل . 


فصل : فإن أد شترى تَوْبَا بعَسَرَةٍ » ثم باعه بحَمْسَة عَشْرٌ » ثم اظتراه يعسْرَةٍ 


4 


> 


ورك ه 


اسْتُحِبٌ أن يُخْبرَ بالحال على وَجُهه فإن انير أنه اشتراه بعَشَرَوٍ ‏ و لين » جار . 
يعو قول الكتافتء وان يرنلف © وقين الاتاميادى فيا شر يه الباق 
م يهم هر 25 1000 2 عحي 
نهمّة » ولا تَعْرِير بالمشترى . فاشبه مالو لم يُربّح فيه . وروى عن ابن سِيرين » انه 
200 وه أ دأرء 00 ال 0000 

يَطرح الربح من الثمَنِ » ويخبر ان راس ماله عليه خمسة . واغعجَبٌ أحمدّ قول ابن 
سييرينَ » قال : فإن باعه على ما / اشْتّراهُ » يُبِيْنْ أَمْرَه . يعنى يُخِْر أنه رَبِحَ فيه مَرّةَ » 
ثم اشتراه . وهذا مَحَمُولُ على الاسْتحباب 4لا ذَكرناه . وقال أبو حنيفة : لايجورٌ 


روف ا ب وك ا انك ل ارود عون قحا و رارم عا 16د و 0 5 
بيعه مرابَحَة » إلا أن يبن أمره ؛ “أو يخب رٌ" أن رَاسَ ماله عليه حمسّة . وهذاقول 
القاضبى وأصنحاب ؛ لأنَ المُرابحة نْضَمْ فيا العقَودُ ‏ فير ما قوم عليه , كا نُضّم 


0 الحَيّاطٍ والقصّارِ وق م805 بيذ] العقد الثانى تَقَرِير الربح. فى العَقَدِ 
الأول كنار انار أ عزوو لان كه اعذ ترعز لقنا رع ان ار 
د ما . فعلى هذا َنْب أنه إذا طح الْح من القّمٍَ الثافى 

: تقوم عَلَو بحَمْسَةٍ . ولا يجوز أنْ يقول : اشتريئُه بكَمْسَةٍ . لأن ذلك 
7 حَرَامٌ » ويَصِيرٌ كا لو ضَمٌ أَجرَةَ القصارَةٍ والخياطة إلى النّمَنِ » 
وأَخبَرَ به . ولّنا » ما ذَّكرناه فيما تَقَدَّمَ . وما ذَكروه من ضّمٌ القصارّةٍ والخياطة 
الود ولتّمَرٍَ فشىءٌ َوه على أله لا تُسَلّمُه » ثم لا يُشْبه هذا ما ذَّكَرَه ؛ لأنَّ 
الحؤكة والشّماء أرماه فى هذا الع الذى تَلى المْرابحَةَ » وهذا البح فى ع أختر 
قبل هذا الشراء » فَأشبّه الكَسارّة فيه . وأمًا تقَرِيرُ الرْبْح » فغيرٌ صّحيح: ؛ فإن 


(4 -8) سقط من : الأصل . 
(5) فى الأصل : « استعاد » . 


حم 


العَْدَ الأَوّلَ قد لَرِمَ » ولم يَظْهَر العَيْبُ » و ل يَتَعلّقَ به حَُكْمُه » ثم قد ذَكَرْنا فى مثل 
هذه المَسألَة أن ِلْمُْكَرِى أَنْ يُرْدّهِ على البائع. إذا ظَهَرَ على عَيْبٍ قَدِيم . وإذا لم 
يَْرَمْهِ طَرَحُ النّماء والعَلّةِ » فههُنا أوْلَى » ويجىءٌ على هذا القول » أَنَّهِ لو اشتّراه 
عسْرٍّ » نم باغه يعظرِينَ » ثم اظتراه بعَسرَةٍ » فإِنه يخي ها حَصَلْتْ بغير شىء . 
وإن اشتّراها بعَسْرَّةٍ ثم باعَها بثلاثةَ عَشَرٌ , ثم اشتراها بِحَمْسَةٍ » أخيرٌ أنّها تَقَوّمَتْ 
عليه يِدِرْهَمَيْنِ . وإن اشتراها بحَنْسَة عَسرَ » أثبر أنه تقوّمَتْ عليه الى عَشَرٌ . 
نْصّ أحمدُ على نَظِيرٍ هذا . وعلى هذا يَطْرَحٌ الرَمْحَ من الثم الثافى كيْهَما كان » فإن 
يَْبْحْ » ولكن اظتراها ثانيةً بحَمْسَةٍ » مير بها ؛ لأنّها نَمَنْ العَقدِ الذى يَلى 
المُرَابِحَةَ . ولو تحسيرٌ فيها » مثل أن اشّراها بِحَمْسَة عَسْرٌ ‏ ثم بَاعَها بعَشْرَوٍ » ثم 
اشترّاها بأى ثَمَنِ كان » أَخْبَرَ به ل نز أن يعم الكسارة إل التَّمَنِ الثانى » 


فيَخْبِرَ به فى المَرَابَحَةٍ ؛ بغير خلاف تَعْلَمُه . وهذا يَدُلُ على صِحَةٍ ما ذَكَرْئَاهُ » والله 


- 

فصل : كل مانا : / إن رمه أن يُخيرَ به فى الحُراَحَةٍ ويه . فلم يَفعَل » 
إن الع لايَفْسُدُ به » ويَثبّتُ ِلْمُشَْرى الخيارٌ بين الأحذٍ به وبين الرّدُ » إلا فى احبر 
بزيادةٍ على رَأس ماله , على ما قَدَّمْناه من القول فيه . وإن اشْمرَاهُ بكمَنِ مُؤَجّلٍ » 
ول يبيْنْ أَمْره » فعن أُحمد أنه مُخَيِّرَ بين أَنْحَذِه بالئَّمَن الذى وَقَعَ عليه العَقَدُ حال 
وبين المَسْخْ . وهو مذهبٌ أبى حنيفة » والشتافمىه ؛ لأنَ البائعٌ م يرْضَّ المُشْتَرِى » 
وقد تكون ذَمّنّه ذونَ ذِمّةَ البائع. ٠»‏ فلا يَلرَمُهِ الرَضَى بذلك . وحَكّى ابن المُنْذِرٍ 
عن أحمد , أَنّهِ إن كان المبِيعُ قاتِمًا » كان له ذلك إلى الأجَلٍ - يعنى وإِن شاءً 
فْسَحّ - ِنْ كان قد استهْلِكَ » حَبْسَ المُسْتَرى القّمَنَ بقَدْرٍ الأبجَل . وهذا قول 
شُرَيْح ؛ لأنّه كذلك وَقَمَ على البائئم » فيَجبُ أنْ يكون لِلْمُسْكَرِى أده بذلك على 
َيِه » الو أمر زياد على اللَمَنِ » وكوثه ل يض بم انر لايَمَْعُ ُو 
ابيع بذلك » ك أنه إذا أمحبَرَ بزِيادة لم يَرْض بيه إلّا بما حبر به » ول يَلتَفِثُ إلى 
رضاه » بل وَجَبّ الرّجُوعٌ إلى ما وَقَعَ به اليّيِمُ الأول . كذا ههُنا . 


ا" ( المغنى 7/5 )1١8‏ 


هإلاو 


هإلاظ 


فصل : فإن ابتاعه بِدَنانِيرَ »فَأخبر أنه اشتراه بدتراهمَ » أو كان بالعكس ء أ 
2 فى .05 سس عه 2 0 000 5و ل عي 2 سه ل 
اشتراه بعرضٍ »فا خبر أنه اشثراه بِتَمَنِ »أو بثْمِن » فا خبر انه اشتر أه بعرضٍ » واشباه 
هذا »ذ فِلِلمسْتَرٍ ا 8 2202 

فصل 5 »ذل هما فيه اننا وعِشْرِونَ » فاشْترَى 


بر وبي 


م ل ل 0 


0 يي 
ولا نَعْلّمُ أحَدًا خالّف ذلك ؛ لأنهِ اشْتَرَى نِصفه الأول بِعَشْرَةٍ ٠‏ ثم اسْتَرَى نصفه 


ا 00 اسه 


الثانى بِأَحَدَ عَشْرّ » فصارٌ مَجْمُوعُهما أُحَدا وعِشْرِينَ . 

فصل : قال أحمدُ : ولا بَأْسَ أن يَبِِعَ بالرّقَم . ومعناه , أن يقول : بعْمّكَ هذا 
التّوبَ بِرَقمه . وهو الثّمَنُّ المَكْنُوبُ عليه إذا كان مَعْلُومًا هما حال العَقَدٍ » وهذا 
قول عامّة الفقّهاء » وكرِهَه / طاوّسٌ . ونا أن بيع من مَغلُوم, » فأشبّة ما لو 
دعكا كوه انها لوقا : بعْتَكَ هذا بما اشتريته به . وقد عَيلِما قَدْرّه » فإن لم 
يكن مَعْلُومًا لهما » أو لأَحَدِهِما » لم يَصِحّ ؛ لأنّ اللْمَنَ مَجَهُولٌ . قال أحمدٌ : 
وَالمُساوَمَة عندى أَمْهَلٌ من بَيْعر المُرابحَة ؛ وذلك لأنَّيَبِّعَ المُابحَةِ تَْمّرِيه أمالة 
وامنيرسال من الى » ويسُتالج فيه إلى بين الحال على وَجهِهِ فى الممواضيع 
التى ذَكرناها » ولا يوم وى النفْس فى نوع تأوِيل أو عَلِ , فيكون على تحطر 
وغَرّرٍ » ونَجَنْبُ ذلك أسُلم وأؤلى . 

فصل : وبَيعُ اللي : هو البيِعُ دل ّمه من غير تقص ولا زيادةٍ . وحَكُمُه 
فى الإنبار كمه » وتبيين ما يَلرَمُهِ ييه » حَُكُمْ المُرابحَةِ فى ذلك كله » ويَصِحٌ 
بلَفْظٍ البَيْع » ولفظ التولية . 
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5-7 مسألة ؛ قال : ( وإِنْ أخبّر بنْقْصَانٍ مِنْ رَأْس مَالِهِ » كَانَ عَلَى 
المُشكرى رَدُه » أو إغطَاؤٌه مَا غَلِط به , وَلهُ أن يُحَلّقَهُ أن وَفْتَ ما باعها لَمْيَعلَم 
أنَّ شِرَاءَهَا باكر ) 

وغل ذلك اند رذاقال فى الترانكة راس قال فيه انة + ورب عشرة + 
ثم عاد فقال : غَلِطّتُ » رَأْسُ مالى فيه مائةٌ وعَسْرَةٌ . ل يُقْبَلَ قَوْله فى القلّط ء إلّا 
بين تَضْهَدُ أن رَأْسَ ماله عليه ما قاله ثازيًا . وذَكْرَه ابن المُْذْرٍ عن أحمد وإسْحاق . 
ورَوّى أبو طالب عن أحمدّ , إذا كان البائع مَْرُوهًا بالصّدقٍ ٠‏ قبل قوله وإن لم 
يَكُنْ صَدُوكًا » جارٌ الي . قال القاضى : وظاهِرٌ كلام الحِرَقِى . أَنْ القول قول 
البائع. مع يَمِينِه ؛ لأنّهِ لمّا دل معه فى المُرابْحَةِ فة امتمَئَه » والقول قول الأمين 

يمينه » كال كيل والمُضارب . والظَاهِرٌ أن الجِرَقِىء لم يرك ذِكْرَ ما يرم البائعَ 
ف زات ذغواة + لكزنه يَف حك د دَعواه »بل لأثهغطفه غل الْمَسالة قيلها «وقد 
ذَكَرَ فيها » فعَلِمَ أنه زاد فى رَأْس الملل » ول يَتعرّضْ لما يَصُل به الم » لكنْ قد 
عَلِمُنا أنّ العم نما يَحْصْل بي أو إفرارٍ » كذلك عِلْمُ غَلَِه هنا يَحْصْل بي أو 
إقْرارٍ من المُسْكَرى » وكونٌ البائع. مُؤْئمَنَا لا يُوجِبُ قَبُولَ دغواه فى الغلط , 
كالمُضارب والوكيل إذا أقرًا برِبْحر » ثم قالا : غَلِطْنا أو تسيينا . واليَمِينُ التى ذَكَر ها 
الخرّقوه هّنا » إنّما هى تَفّ”" عِلْمِه َل فْسيه وقتٌ الَيّع » لا على إثْبات 
َلَطِهِ . / وعن أحمد روايةٌ ثالث , أنه لا يُقبَلُ كَوْلُ البائعم » وإنْ أقامٌ به ينه حتى 
يُصَدَّقَه المُشْكَرى . وهو قول التّوَرئ والسافِِىء ؛ لأنَّه أ بلنّمَنِ » تعلق به حَقٌ 
لير . فلا يبل رجُوعُه ولايَيُه ؛ لإقْرَارِه بِكَذِبهًا . ولنا . أنه بيَة عادِلّة » شهدت 
بمايَحْتَمِل الصٌدْقٌ . فبُقَبل » كسائر البيّنات وَلايْسَلُم نهر بخلافها ؛ فَِنَ الإقرارٌ 
يكونُ لغير المُِرٌ » وحالة إنخباره يكمَِها لم يكنْ عليه حَقٌ لغيره » فلم يكن إقرارٌ . 
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فإ لم تكن ييتة ع أو كاتت له يينة + وقلنا : لا تُقبَل بيه » فاذَّعَى أنَّ المُشْتَرىَ 
يَعْلَمُ عُلَطّه » فَأنْكَرَ المُسْترى , فالقول قولّه » وإِنْ طَلَّبّ يَمِينَه » فقال القاضى : 
لا يَمِينَ عليه ؛ لأنّه مُذَّعر » واليّمِينُ على المُذّعَى عليه . ولأنَّه قد أمرّ له فيَستَْنَى 
باكر ارتغن اميق . والصّحِبحٌ أن عليه اليَمِينَ أنه ايعْلَُ ذلك ؛ ؛ لأنّهِ اذّعَى عليه 
ما يَلْرَمُه به رَدْ السلَة أو ِيادةٌ فى تَمَبها » فلِميْه اليَمِينُ » كمؤضيع الوفاق . وليس 
هو ههّنا مُدّعِيًا ‏ إنّما هو مُدّعَى عليه العِلمُ يمار الم الأوّل » ثم قال الجرقِوه : 
له أن يُحَلفه أن وَقَتَ ما باعها ل يَعْلمْ أن شيراءها أكثرٌ . وهذا صّحِيحٌ » فإِنّهِ لو 
باه بهذا الشّمَنِ عالِما أن تمتها عليه أكثرُ زمه الِبعُ ها عَقَدَ عليه ؛ لأ تعاطَى 
شَيْعًا عالمًا بالحال ؛ فلَزِمّه » كمُشْتَرِى المُعيب عالِمًا يبه . وإذا كان البيعُ يَلْرَمّه 
بالعلم » فَادَّعَى عليه » لَرِمَيْهِ اليَمِينُ . فإن كل قضى عليه . وإذ حَلَفَ حير 
المُشْترى بين قبُوله بالنّمَنِ والزُيادة التى علط بها وحَطّها من ارح ؛ وبين فسلخ, 
العقة.. "ويحْتَمِل أنه إذا بائَه ماثة ورئح. عَسْرَقٍ » ثم إن غَلِط بعَشَرّة » لا يَلَْمُه 
خم لقم ة من الربح, ؛ لأن البائعَ رض برح دوين لع غلا يون 
له أكترٌ منها ٠‏ وكذلك إن تين له أله زاد ف رَأْس ماله لايَنقص الربْحَ من عَسَرٍَ ؛ 
لأن الباقع ل يبه ع إلا برئْح عَسَرَةٍ » فأمًا إن قَال : وأَربَحُ فى كل عَشْرَةٍ دِرْهَمًا . 
أو قال 3 كه ارده لَرِمَهُ حَط العَشَرة من الرَبحر فى العَلّط والزيادَِ على الّمَنِ فى 
الصُورئية © وإنّما اننا له الختاد ؛ لأ دل على أن امن مائة وعَسَرَةٌ » فإذا 
ان انكر كان :عليه تر ف ادزام ؛ فلم َلَزَن ٠‏ كالمَعيب . وإن اتحتارٌ أحذّها بمائة 
وأَحَدَ وعِشْرِينَ » لم يكن للبائعم خيارٌ ؛ لأنّهِ قد زاده تيْرًا » فلم يكن له خيارٌ » 

بئع. المَعيب إذا رَضِيّه المُشترى وإن امختار البائغ إسْقاط الزيادَةٍ عن المُسْمرى , 
فلا خيار له أيضًا ؛ لأنّهِ قد بَذَلّها بالنّمَنِ الذى وَقَعَ عليه العَقَدُ » وتراضيا به . 
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به » وأضمٌ عنك كذا . فإِنْ قال : بِوَضِيعَة دِرْهَم من كل عَشْرَةٍ » كر ؟لما ذَّكرنا 
فى المُرابَحَةِ » وصّحّ ؛ ويَطرَحُ من كل عَشَرَة درْهَمًا . / فإن كان التَّمَنُ مائة َرِمَه 
تِسسْعُونَ » ويكوث الطّعَسَرَةٌ . وقال قوم : يكون الحَطّ من كل أَحَد عَشْرَدِرْهَما » 
فيكونُ ذلك يَسْعَةَ درام وجُرْءًا من أحد عَضَرٌَ جُرْءًا من دِرْهَم . وتَبْقَى يسْعُونَ 
وعَسْرَةٌ أجزاء من أحَد عَشْرٌ جُرْءًا من دِرْهَم . وهذا عَلَطّ ؛ لأنْ هذا يكون حَطًَا 
من كل أَحَدَ عَسَرَ » وهو غيرٌ ما قالهُ . فأمًا إِنْ قال بِوَضِيعَة دِرْهَم لكل عَشَرَةِ 
كان الوَضِيعَةُ من كل أُحَدَ عَشْرَ دِرْهَمًا » ويكونٌ الباقى تِسْعِينَ وعَشَرَة أجزاءِ من 
أَحَد عَشْرٌ جُرْءًا من دِرْهَمٍ . وهذا قول أبى حنيفة والشافجى” . وخكى عن ألى نَوْرٍ » 
أنه قال : الحطٌ ههنا عَسْرَةٌ مثل الأولّى . وليس بصّحيح ؛ فإنّه إذا قال : لكل 
عَشْرَةٍ دِزْهَمًا . يكون الدَّرْهَمُ من غيرها . فكأنّه قال : من كل أحَد عَشَرَ وِرْهَمًا 
دِرَهَمًاا” . وإذا قال : فن كل عفر دِرَهَمًا . كان الدّرَهَم من العَشْرَةٍ ؛ أن 
١‏ مِنْ » للتتييض ء فكانّه قال : أذ من العَسَرَةٍ يَْعَةَ » وأحُط منها دِرْهَمًا . 

فصل : إذا اشير رَجُلَ نَصْف ميلعةِ بعسَرَةٍ , واشترى آحرٌ نصفَها يعثرِينَ » 
ثم باع" مُساوَمَةٌ بكمَن واحِدٍ » فهو بينهما نِصْفانٍ . لا تعْلّمُ فيه يلاها ؛ لأنْ النَمَنَ 
عِوَضٌ عنها » فيكونٌ بينهما على حَسّب مَلْكْهما فهها . ون باع" » مُرابحَةَ أو 
مُواطتعَة أو عله + فكذلك + تف عليه انعد :. وهو قول ابن سييرين والحكم: + 
قال الأَثْرْمُ : قال أبو عبد اللمرَّحِمّه الله : إذا باعا» » فالقّمَنُ بينهما نِصّْفانٍ . قلت : 
أَعْطَى أَحَدُهما كر مما أَعْطى الآخَرٌ ؟ فقال : وإن لبس الَوْبٌ بينهما السسّاعة سَواءً 2 
فالقّمَنُ بينهما ؛ لأن كل واحدٍ منهما يَمْلِكُ مثل الذى يَمْلِكُ صاحبّه . وحَكّى أبو 
بكر » عن أحمد + روايةٌ أخرى » أن الْمَنَ بينبما عل قَذْرِ رُهُوس أموالهما ؛ لأن 
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حَسّب روس أموالهما . ولم أجل عن أحمد رِوايّةَ بما قال أبو بكر . وقيل : هذا 
وَجَةُ تحرّجَه أبو بكر » وليس برواية . والمذهبٌ الأول ؛ لأنْ النّمَنَ عِوَضُ المبيعم » 
ومِلْكُهُما مُتَسَاوٍ فيه #افكان كينا لعو »© » مُمَساويًا . كا لو باعاهٌ مُساواة . 

فصل : ومتى باعاهٌ السلعَةَ برَقَمِها » ولا يَعْلَمَاهِ » أو هلا رَأْسَ المال فى 
المُرابْحَةِ » أو المُواضَعَة » أو التَولِيَةِ » / أو جَهِلَ ذلك أَحَدُهما . أو جَهِل قَدْر البح , 
أو قَدْرَ الوَضِبعَةٍ » فاليم باطِل ؛ لأن العلْمَ بالنّمَنِ شط لِصِحَة البَبع » فلا يكذ * 
بدُونِه . ولو باعه بمائةِ دَهَبّا وفضّة » ل يَصحٌ الَيْعٌ . وبهذا قال الشتافو”.. وقال أبو 
حنيفة : يَصِحّ » ويكون نِصفِيْن ؛ لأنَ الإطلاق يَقْمَضى التَّسُويَة » كالإقرار .ونا 
أن قد كل واحدٍ منهما مَجَهُولٌ ».فلم يَصِحٌّ » كا لو قال : بمائةٍ بعضها ذهب . 
وقوله : إنَّه يَفمَضِى التَّْويَة . لا يْصِحٌ ‏ فإنّه لو سه بغير ذلك » صّحّ . وكذلك 
لو قر له بمائةِ هيا وفِضةٌ » فالقولُ قوله فى قَدْرٍ كل واحدٍ منهما . 
"هلا مسألة ؛ قال : ( وإِذًا بَاعَ شيا واحَلَهَا فى تَّمَبه , تَحَالَهًا , فَِنْ شاءً 
المُتْعَرى أَحَدَهُ بَعْدَ ذلك بِمًا قَالَ الْبائِعُ , وإلّا الفَسَحَ البيْعُ هما والمُبعدىء 
اليَمِينِ الْبائعٌ ) 

والكلامُ فى هذه المَسَألّةِ فى فُصُول ثلاث : 

أحذها . أنّهِإذا اَلَف المُتَبايعانِ والسَلْعَة قائمَةٌ » فقال البائحُ : بِعْكَ بعشْرينَ . 
وقال المُشْكَرِى : بل بِعَسَرَةٍ » ولأحدهما بيه » حُكِمَ بها . وإن لم يكن هما بيه 
تحالفا . وبهذا قال سُرَيْحٌ » وأبو حنيفة » والشّافمىه » ومالكٌ فى رواية . وعنه . القولٌ 
قول المُسْترى معيمينه . وبه قال أبو نور وزكر لأنَّالبائع يدع عَسْرَةََائِدة نكر ه 
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المُتّْرى » والقول قول المُنْكِر . وقال الشّعُبوه : القول قول البائع. ٠‏ أو يََرادّاٍ 
لبَيّعَ . وححكاه ابن المُنْذِرٍ عن إمامنا » رَحِمَهُ الله ؛ ”'ل رَوَى" ابن مَسسْعُودٍ » عن 
رسو نان مقت لقال و إذا اقلق اللتفان وكين نيما ينه : المزل ما 
َال باع » أو يَترَادانٍ اليم ٠‏ روا سَعِيدٌ » وابنْ ماج » وغيرهما"”) «اوالمهور 
فى المذهب الأَوّلُ .ويَحْحَِلُ أن يكو مَعْنَى القَوين واحدًا » وأ القول قول البائع. 
مع يمينه ؛ فإذا حَلّف فَرَضِى المُشْتَرِى بذلك كان ون أبن خلّف أيضًا » 
وتيخ البَِمُ بينبسا + لأن فى بعضن ألفاظ ديت أبن نعو + أن التو عله قال. : 
١‏ إذًا املف الْمُتبَايعَانِ » والسلْعَة قئمَةٌ . ولَابية لأَحَدِهِمًا » تَحَالّفا )”© . ولأن 
كل واحدٍ منهما مُدَّ ع ومُدّعَى عليه » فإِنْ البائع يَدُعى عَقَدًا بعِرِينَ » ينْكِره 
المُشْكرى » والمُسْكَرى يَدّعِى عَفَدًا بعَشْرَةٍ » يُنْكِرٌه البائعُ » والعقَدُ بِعَسْرَةٍ / غير ه/ة ظ 
العَقْدِ بعِسْرِينَ » فَشرِعَت اليَمِينُ فى حَقّهما » وهذا الجَوَابُ عم ذَكُرُوه . 
العر لاله لد ليمي الب فيَحلِف ما ينه "يشرو » ونا 
بعتّه '» بعشرِينَ . فإِنْ شاءً المُكْجَرى أتحدّه بما قال البائعٌ » وإلَا يَحلِف ما اشْتَرَينُه 
ارين بوإنما ارت بِعَشَرَةٍ . وبهذا قال الشافىه » وقال أبو حنيفة : يَعَدِىء 
يَمِين المُسْكَرى ؛ لأنّه كر واليمنُ فى ته وى , ولأنهيقضَى بِدُكُولِه ؛ 
وينْفَصيلُ الُكُمُ » وما كان قر 4 ب إلى فصل الخْصُومَةِ كان أَوْلى . ولّنا » قول التبوه 


(١1-١)ىم:(وروىف»).‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه » فى : باب البيعان يختلفان » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 71/7 . 

كا أخرجه أبو داود . فى : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 75/75 . 
والدارمى » فى : باب إذا اختلف المتبايعان » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 550/5 . والإمام مالك » فى : 
باب بيع الخيار » من كتاب البيوع . الموطأً 771/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 475/١‏ . 
(5) الرواية بهذا اللفظ غير موجودة فى شىء من كتب الحديث التى بين أيدينا . وقال الحافظ ابن حجر : أما 
رواية التحالف فاعترف الرافعى فى التذنيب أنه لاا ذكر ها فى شىء من كتب الحديث اا ا . 


(4 - 4) سقط من : الأصل . 


لحف 


هو 


عله ١‏ فالْقَوْلُ ما قَالَ الَْائْعُ » . وف لَفْظٍ ٠:‏ فَالقَوْلُ ما قال الْبائعُ ؛ وَالْمُشْكَرى 
بِالْجيَارٍ » ٠‏ رواه الإمامٌ أحمزاة» وكات إدقاء اعد روزن شاء خلت م ولان 
البائع أقوَى جَتبََ ؛ لأنّهما إذا حالما عاد المَبِيعُإليه ؛ ؛ فكان أقَوَى » كصاجب اليد » 
ولنياك اوملس مور » فيّتساويانٍ من هذا الوَجْهِ . والبائع إذا تكل , 
عور الكل لكر كرف لاحر بوتي تادر 4 
الفصل الثالث . أنَّه إذا حَلَّف البائ ِعُ فتكل المُشْمرِى عن اليَمِينِ ؛ قضيّى عليه . 
وإن تككل البائُ » حَلَفَ المُْترى » وقطيى له . وإن حَلَفا جَحِيعًا» ل يَنْفسِخ. ابيع 
بتفس التُحالفٍ ؛ ؛ أنه عَقَدٌ عَقَدٌ صَحِيحٌ , فَناؤْعُهما , وتعارّضُهما لايْفسَخْه » كا لو 
أقامٌ كل واحدٍ منهما ب ينه ما ادّعاه » لكنٌ إن رَضِيَ أحَدُّهما بما قال صاحبه بر اعفد 
بيتهما »وإن لم ضَيا فلكُلٌ واحدٍ منهما الفَمنْحُ . هذا ظاهِر كلام أحمد ور 
أن يتف الفح على الحاكم . وهو ظاهِرٌ مذهب الثَافِهى ؛ لأنَ العقَد صّحِيحٌ » 
وأحَدُهما ظالِمٌ ؛ وإِنّما يَفْسَحُه الحاكمُ لمَعَذّرِ إمضائه فى الحكم. م 


إذا رَوَّجَها الوَلِيّانِ » وهل السَابقٌ منهما . ولَنا ٠»‏ قول التّبىء عله : , أَوْ يَتَرَادّانِ 


الْبِيعَ ) . وظاهرٌه اسْتقَلانُهما بذلك » وفى القصة أن ا تقر ؛ رَضِىَ الله عنه 
باع الأسْعَتٌ بن قيس رَقِيقًا مِن رَقِيق الإمارَةٍ , فقال عبدٌ الله : بِعمّكَ بعِشْرِينَ ألما . 
قال الأَشْعَتُ : اشْمرَيْتُ منك بِعَشرَةٍ الاف . فقال عبدٌ اللم منت زرسيزل 
الك ركه يتول: +«زاذاالخلي ايعان وين يما د يه » وَالبَيغ”" فَائِمٌ بعَينه ) 
امول فقول النكعج ذا اوااللي 4+ قال #كاق ار الله ٠روالسعيد‏ عن 


هُشَيّم » عن ابن ألى لَيْلى » عن "القاسم بن عبد الرحمن"" » عن ابن مَسْعُودٍ . 


(5) فى : المسند 255/١‏ . 
كا أخر جه الترمذى » فى : باب ماجاء إذا اختلف البيعان » من أبواب البيوع . عارضة اللأحوذى 717١/0‏ : 
(5) فى م ١:‏ والمبيع ») . 


(0 - 2) فى النسخ : « عبد الرحمن بن القاسم » . والتصحيح من كتب السنة » وانظر : تحفة الأشراف 
لاعلا هلا. 5 


لوا 


ورَوَى أيضًا حَدِيًا عن عبد المَلِكِ بن عُيدَة » قال : قال رسول الله َيه ٠:‏ 

امحتلف الْمُتبَايعَانِ اسْجُحَُلِف البَائعُ ْم كَانَ اْمُشمرى بالجيَارٍ قا اعد 0 
عات لق . وهذا ظاهرٌ ف أَنّهِ يَفْسَحُ من غيرٍ حاكم. ؛ لأنّه جَعَل الخيارٌ إليه 2 
فأَشْبّه من له خيارٌ الشرط » أو الرّدُ بالعييب . ولأهفَسْحٌ لاسنتذراك الظّلامَة » فأطبَه 
زه يالب » ولامطية الكاح »لأن لل واحد من وين لاتفال بالطلدق . 
وإذا فيح العَقَدُ » فقال القاضى : ظاهر كلام أحمد أن الفسْحّ يَفْز0ة) ظاهرًا 
وبالنًا ؛ لأنّه فسخ لاستذراك الظلامّة » فهو كر بلعب » أو فسخ عَمدٍ 
بالتّحائفِ” "ع فَوَقَعَ فى الظاهِرٍ والباطِنٍ ) كالفسُخ باللّعانِ . وقال أبو الطاب : 
إِنْ كان البائعٌ ظَالِمًا » م يفخ 7" العَقدُ فى البايطن ؛ لأنّه كان يُمْكنه إمضاء 
العَقْدِ » وَاسْتِيفاءُ حَقَّهِ » فلا يَنْفَسِحُ العَقدُ فى الباطنٍ , ولا يُباحُ له التُصرف فى 
المُبيعم ؛ ؛ لَه غاصيبٌ » فِنْ كان المُنترى ظَالمًا » المُسخ ابيع ظادررا وبايلنا ؛ 
عجر البائع عن امنتيفاء حَقه » فكان له الفسلح الو فلن المشترئ . ولأصحاب 
الشافعى”وَجْهانِ كهذين وي نالك ؛ أنه لا يَنْفْسِحُ فى الباطِنٍ بحاال . وهذا 
فاسيدٌ ؛ لأله لو علِمَ أله م يفخ فى البايلن محال » لما أْكَنَ فَسْخْه فى الظَاهِرٍ » 
نه لماح لكل وال نهم تف فيما ربح ليه بالخ ؛ ومتى عم أن ذلك 
محر م هنع منه . ولأنَ الشّارع جَعَلَ للمَظْنُوم منهما الفَسمْحَ ظاهرًا وبالنًا » فالْفسَح 


- وهو أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودى الكو القاضى .روى 
عن أبيه » وعن جده مرسلا » وعن ابن عمر » وجابر بن سمرة » وغيرهم . مات سنة عشرين ومائة . تهذيب 
العبذيب 2771/8 7077 . 
(8) وأخرجه النساقٌ » فى : ياب انختلاف المتبايعين فى الشمن » من كتاب البيوع . امجتبى 777/97 . والإمام 
أحمد , فى : المسند 557/1١‏ . والبييقى » ىف : باب اختلاف المتبايعين » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
ه/م” . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سئن الدارقطنى ١9 2 1١8/8‏ . 
(9) فى الأصل : ١‏ ينعقد » . 
٠١‏ ف الأصل : ٠‏ التحالف © . 
(١١)ىم:‏ (يفسخ 6). 


"4١ 


بِفسخه فى الباطن » كالرّدٌ بالَيْب . ويَقْوَى عِنْدِى أنه إن فَسَحه الصَادِقٌ منهما . 
0١‏ وإن فَسَحه الكاؤبٌ عالِمًا به » ل ينسح بلتسية 
ليه ؛ لأله لا يحل له الفح , فلم كيك ممكنه اللسية إلله ريت افيه إن 

ل م 
عُذْوَانٍ منه » فأَشْبَة ما لو رَدّ عليه المَبيعَ بدَعْوَى العَيّب » ولا عَيْبَ 
5 - مساألة ؛ قال : ( فَإِنْ كانت السلعةُ تالفَةَ َحَالقًا وَرَجَعَا إِلَى قيِمَةٍ 
ئها إلا أن يََاءَ المُترى أن يُعطِى الكمنَ على ما مَا قَالَ الَْائَعٌ . فَإِنِ امْمَلَمًا فى 
الصفة , فَالْقَوْلُ”" قَوْلْ المُشْترى . مَعَ يَمينه يَمينه فى الصفة ) 

وَجُمْلته ؛ ألهما إذا احلا فى ثَمَنِ اسع بعك تَلِها , فعن أحمد فيا راان ؛ 
إحداهما , يَتَحالْفانِ » مِثْل مالو كانت قائِمَةَ . وهو قول الشافعره » وإخدى الرُوايئيِن 
عواملة وال زع" القول اقول المشتري ممع توريه... اختار هاا أ يك 
وهوا "قو لح . والتَورى » والأز زاعى” » وأبى حنيفة ؛ لقوله عليه السنّلامُ فى 
الحَدِيثْ : ٠‏ وَالسَلْعَة قَائِمَةَ +©) . فمَفَهُومُه أنه لا يُشْرَعٌ احالف عند تَلَفِها 
ولا مقاطل هر السلئة إى نكري :واتشقان عدر وق قتيها. اانا 
فى عَشَرَةٍ زَائْدَةٍ » البائع ع يَدّعِهها والمُشْترى يُْكِرها ‏ والقول قول المنْكِرٍ رك 
هذا القبائن كال يام السَلمَةِ ليث الواردٍ فيه » قفِيما عداه َْقَى على اقباس . 
َوَجْهُ الرُواية الأوَى عُمُومٌ قوله : : إذَا املف المُتَايعَانٍ ْمَل كول ابام 
وَالْمُْتَرِى بِالْجِيّارٍ »© . وقال أحمد : وم يقل فيه : « وَالْمَبيُ فَائم ) إلَايَزِيدُ 
ابن هارون . قال أبو عبد اشر : وقد أنْخطًا رُوَاة الكلف عن المَسنمووئلة , 1 


. بالقول » . تحريف‎ ١: فى م‎ )١( 

(ك)فىم:«دوهذاع). 

(؟) تقدم التخرع فى صفحة 7179 , والحديث الثانى فى صفحة 7/١‏ . 
(54) راوى الحديث عن ابن مسعود , وتقدم فى صفحة 78٠١‏ . 
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سن ابرض 


يُقولوا هذه الكلمّة » ولكنّها فى حد يث معن ولأن كل واحدٍ منهما مدع ومنكر 2 
تسح قوت ة ككل قار بالق وما درورو الع يس مالي 
السلعة » فإن ذلك لا يَخْتَلف بقيام السلعة وتلفها . وقولهم : تركناه للحَدِيثِ : 
قلنا : ليس فى الحديث :م تَحَالنا » » وليس ذلك بثابت فى شىء من الأخبارٍ . قال 
ابن المُنْذِرٍ : وليس فى هذا الباب حَدِيتٌ يُعْتَمَدُ عليه . وعلى أنه إذا نُولِفٌ الأصل 
لِمَعْنى وَجَبَ عْدِيَةُ الحكم َعَدى ذلك المَعنَى » فَتَقَيسُ عليه بل يبت الم 
بالبيئة فإنَ التُحالف إِدَا نبت مع قيام. الع » مع أنه ؛ مَكِنُ مَعْرِقَة ة نَمَنها للمَعْرفَةٍ 
يمتها » ف الظَاِر أن لنمَنَيكُونُ بالقِيمَةِ » فمع تعد ذلك أؤلَى . فإذائَحَالفا , 
فإِنْ رَضيَ أُحَدُّهما بما قال الآسحَرٌ 2 م يُفسّخ العَقَدُ ؛ لِعَدّم الحاجة إلى فسلخه ان 

ره ام 39 2 7 هايو 5 5 8 اسم و ك2 
م / يَرضيا » فلكل واجدٍ منهما فسّْخه » م له ذلك فى حال بقاء السلعة » ويرذ 
الّمَنُ الذى قَبَضّه البائعُ إلى المُشْترى ء وِيَدْقَُ المُشْمَرى قِيمَةَ الستلعَةٍ إلى البائعم » 
ل ره ين . ويَنْبَغى أن لا يسرع 
التّحالُف ولا الَسْخّ » فيما إذا كانت قِيمَةَ السُلعةٍ ال ل لحي اذّعاه 
ولاقسلخ الم ؛ أن امامل بلك الرجوع إل مالأعء المترى 528 
القِيمَة أكَلْ » فلا فائَدَة للبائع فى الفسْخ يتل أنلالمشرعَله لبن ولا افلح 
لذن ذلك ضِرٌّرٌ عليه من غير فائِدَةٍ » ويَحْعَمل أن رن لتَحْصْل* الفائدة 
للمُشْمَرِى . ومتى اْمَلّها فى قِيمَة السَلعَةِ » رَجَعا إلى قِيِمَةِ مِثْلها » مَوْصُوفا بِصِمَاتِها , 
فِنٍ احْمَلّفا فى الصّمَة , فالقول قول المُشْتَرى مع يَمِينِه ؛ لأنّه غارِمٌ » والقول قول 
الغا رم 


فصل : وإن تَقَايلّا المَبِيعَ , أو رُدَّ بعيْب بعد قَبْضٍ البائع. اللّمَنَ » ثم اخملا فى 


(ه) فم : 9 لتحصيل » 
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ار 


هلظ 


قَذْرِه » فالقول قول البائع. ؛ لأله منْكِرٌ لِمَا يَدّعِيه المُشْكَرى بعد الفساخ العَقْدِ » 
ا 0 
0 

فصل : إن قال :, بعْتّكَ هذا العَبْد بألف . فقال شيل هووال الا حر يالع: 
فالقولُ قولُ البائع معيمينه » وهو قو ل أبى حنيفة » وقال الشافجره :يتَحالَانٍ ؛لأنّهما 
ااه ند يد 1 الس ساي . ولنا » أن 

البائع ينكر , بِيْعَ اعد الرَائْدٍ » فكان القول قوله بِيَمينه » كا لو اذّعَى شيراءه مُمْمَرِدًا . 

فصل : وان الفا فى عَيْنِ المبيع. » فقال : َك هذا العبْد . قال : بل بِعْتَيى 
هذه الجاريّة . فالقول قول كل واحَدٍ نهما فيماينْكرٌه , مع يمينه ؛ لأنَ كل واحد 
منهما يَدَّعِى عَقَدًا على عَيْنِ يُْكِرّها المُدَّعَى عليه » والقولٌ قولُ المُنْكرٍ . فإذا9» 
حَلَفَ البائعُ : ما بعْتّكَ هذه الجارية ورت فى يده » إن كانت فى يِه » وَوُدّتْ 
غليه إن كان مُدّعِيهًا قد تَضها . وأما العبِدُ » فإِنْ كان فى يد البائعم ا 
ل يَكْنْ للمُسْترى طلبُه ؛ لأّه لايدّعِيه » وعلى البائع / رَدُ لمن ِليه ؟ أنه م يَصِل 
ليه القشفؤة عل مود كاداق وش رين شلب رةه إل البلع. + الاته ل يعرف 
أنه ل يَشُمرِه » وليس للبائع, طَلَبّهِ إذا بَذَّلْ له ثَمَنَه » لاعترافه بيع » وإنْ لم يُعْطِه 
مه » فله مسح ليع واسنتزجاغه ؛ لأله عدر عليه الوْصُول إلى لَمَيه » فمَلَكَ 
الفح ٠‏ ك لو أَفْلَسَ المُْعَرى . وإِنْ أقامَ كُل واحدٍ منهما يَيندَ دَغُواه » نَنْتَ 
العَقدانٍ ؛ لأنّهما لا نيان فأشبّة مالو ادع أَحَدهما البيّْعَ هيما جمِيعًا » وأَلكره 
الآخَر . وإن أقام أحَدهما بين ينه بدَعُواه » دُونَ الآحر » تَبَتَ ما قامَتُ عليه اليه » 
دُونَ ما لم تَقَمْ عليه 


فصل : وإِنِ الختلفا فى صِمّةٍ الَّمَنِ » رُجِمٌ إلى نقد البَلّدِ . نَصصّ عليه فى رواية 


(17)ىم:«دأصل ». 
(“") فى م : « فإن ». 


52 


الأثر م . ؛ لأنَ الظَاهِرٌ أتهما لا يَعْقِدانٍِ إِلّا به . وإنْ كان ف البَلَدِ نود . رُحِعَ إلى 
لفيا . نْصّ عليه » فى رواية جَماعَةٍ فيَْتَمِلُ أنه أراد إذا كان هو الأغلَبَ » 
والتعاملة يه ار ؛ لأ الظَاجر وُقوعٌ المُعاملَةِ به » فهو كا لو كان فى ابد تقد 
واد . ويَحْمَل أن رَدّهما إليه مع السو ؛ لأنَ فيه تَوْسّطا بيتهما ؛ ونّسُويّة بين 
نيما ؛ وف العُدُول إلى غيره ميل على أحَدِهما » فكان التَوّسْطأوَْى ‏ وعلى مُدّعى 
ذلك اليَمِينٌ ؛ ؛ لأنَّ ما قالهُ تحصمُه مُحْمَمل , فَجبُ ليمي لِنفِىي ذلك الا همال » 
كو جوبهاعل المَنْكِرٍ وإذا يَكُنْف لادان متَساويانٍ فيَنْبَغى أن يتَحالّا ؛ 
لأنّهما الها فى الم على وهل يَكَرجحْ قول أحَدهها ؛ فيتَحَالَفانِ » م لو امَلَفا 
فى قَذْرِه . 

فصل : وإن الها فى أَجَلٍ أو رَهْنِ » أو فى قَذرها ء أو فى شترط ييار » أو 
ضمي » أو غير ذلك من الشروط الصّحِيحَةٍ »ففيه روايتانٍ ؛إحداهما ؛ يتَحالفانٍ . 
وهو قول الشتافموء ؛ لأنْهما الفا فى م اعد » فوَجَبَ أن يتحالفا «الاتاعل 
الاختتلاف ف النّمَنِ . والثانية » القول قول من يَنفَى ذلك مع يَمينه قافول أت 
حنيفة ؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمّهِ » فالقول قو من يَنْفِيه » كأصل العَقْدٍ , لأنّه مُنْكِرٌ , 
والقولُ قول المُنْكِرٍ . 

فصل : ون الها فيما يُفسيدُ العَقد » أو شط فَاميدٍ » فقال : بعك بحَمْرٍ » 


را هيبي 


أو خيار مَجهُولٍ . فقال : بل يختتى تقد مغلم ا ار 
من | يَدّعَى الصّحةَ مع يَمينه ؛ لأن ظُهُورَ تعايلى المُسْلِم. الصنّحِيحَ أكثرُ من تعاطيه 

1 : بِعْكَ مكرما كوه نكرل تو نكمي لا 
الأصلّ عَم الإكراه » وصيِحة الع . وإِنْ قال : بِعْتكَ وأنا صبوه . فالقول قول 
المشْتّرى . نَع عليه » وهو قول الكَوْرئ » وإسحاقٌ ؛ لأنّهما اتَمَمَا على العَقَدِ ‏ 


(م) فى الأصل : « وغيار » . 
(9) فى م : « للفاسد ) . 


ه538 


و 


1 ظ 


الها فيما يُميدٌه ‏ فكان القول قول من يَدّعَى المح ؛ كالتى قَبْلَها . ويَختَمل 
أن يُقبَلٌ قول م من يَدّعى الصّكرٌ ؛ أنه الأصل . وهو قولُ بعض أصحاب الشتافى؟ . 
ويَُارق ماإذا الفا فى رط فاميدٍ أو إكراوِوَجهيٍْ ؛ أحدها ‏ أن الأصل عدم : 
وههنا الأصل بقاؤه والتَانَى أن الظَاهِرَ من امكل أن لايتعاطى إلا الصسّجيح . 
وههنا ماتَيّت أنه كان مَكَلْنًا . وإن قال : بعك وأنا مَجْنُون . فإن ل يُعْلَمْ له حال 
جُنُونٍ » فالقول قول الشتترى ؛ لأنّ الأصل عدم 000 بْتَ أنه كان مَجنُوَا » 
فهو كالصّبى' . ولو قال العَبّدُ : بعْتّكَ ١‏ وأناغيرٌ مَْدُونٍِلى فى التّجَارَةٍ . فالقول قول 
المُتْتَرى . نْصّ عليه » فى روايّة مُهَنَا ؛ لأنّهِ مُكَلّف ء والظَاهٌِ أنه لا يَمْقِد إِلَا عَفْدًا 


فصل : وإِنْ مات المُتَبايعانٍ فوَرَئتُهما بمَئِْلتهمافى جَمِيع ما ذَكرٌناه ؛ لأَنّهم 


و 


يَومُونَ مقائهما » فى أُنحد مَالهما » وإزث حُمُوقِهما . فكذلك ما مهما » أو 
يَصِير هما . 

فصل : : ون محلم فى اسيم » فال البائء ع :لا سم المي حتى قيض القمَنَ . 
وقال المشتّرى اسل لمن حنى فيضن المع . والمَنُ ى الم » أجبرٌ البائعُ 
5 0 ا 


على الإطلاقي اوعو قل لشي 0 بير الُشترى 
على تُسليم. لمن ؛ لأن للبائع. حَبْسَ المَبيعم تم اوور لخي لك 
يع عله الم قل لاميفاي» كاز هن . ولنا » أن ليم الم بع يتعلق به 
استقرارٌ الببْع وتمامُه » / فكان تَقْدِيمُه أولى اال ل 7 


. » ف الأصل : « أقوال‎ ٠١١ 


.»مكحلا«:مى)0١(‎ 


اللكن 


و معو 


تعلق حٌَالبائع. باذم » وديم ما تلق بالمين أَوْلَى ؛ لتأكده , ولذلك يُقَنمْ 
لين الذى به الرّهْنُ فى َيِه على ما علق باذم » ويحاف الرّهْنَ ؛ فإِنّه لا تعلق 
به مَصلَحَة عفد ارهن » والتَلمُ هنا َل به ملح عفد اليم وأما إذا كان 
القّمَنْ عَينًا متمق الح بعيه أيضا كالمبيع. » فاستيا » وقد وب لكل واحلد 
منبما على صاحبه حق قد اق نض » فأجير كل واحد منهما على إيفاء صاجحبه 
0 بورع الروانة الأ شري أن النى عل يه امتعفراذ ابيع وتمامه هو 
المية 1071 ع فَوكُنَ تقدينه . ولأنَ النّمَنَ لا يتعَينُ بلي اي غير المُعَيْنِ . 
إذا ثبت هذا . وأوْجَبنا التّسلِيمَ على البائع. فسلَمَةُ » فلا يَخْلُو المُترِى من أن 
يَكُونَ مُوميرًا » أو مُْسيرًا , فِنْ كان مُوميرًا الم معه » أَجْيرٌ على تيه » وإن 
كان غَائبًا قَرِيبا فى بَيته أو بَلّدِه » حجر عليه فى المَبيع. ومنائر اله لحن لعل لمن 
حَوًْا من أن يَعَصرَّفٌ فى ماله تصرّفا يَضرٌ بالبائع. ٠‏ وإن كان عَايا عن الل فى مسافة 
القصّر ؛ فالبائعٌ حير بينَ أن يَصْرَ إلى أن يُوجَد » وبينَ فسلخ. العَقَدٍ 0 
عليه النّمَنُ » فهو كالمُفلِس » وإن كان دُونَ مسافة القَصرٍ ؛ فله الخِيارٌ فى أحد 
الوَجْهَيْنِ ؛ أن فيه ضرَرًا عليه . والثانى » لا خيارٌ له ؛ لأن ما دُونَ مُسافةٍ المَصرٍ 
بِمَئِلَّةِ الحاضير . وإن كان المُشْمرى مُعْيرًا » فللبائع. الفَسْخُ فى الحال » وَالرجُوعٌ 
فى المبيع . وهذا كله مذهبُ الشتافهى ٠‏ وى عِْدِى أله لا يجب عليه تللم 
المبيع. » حتى يُطررٌ القّمَنّ » ويتَمَكنَالمُشْتَرى من تسْليه ؛ لأن البائع نما رَضيّى 

َل المبيع. لدم » فلا ْمُه عه قبل حُصُول مويه ٠‏ ولأن المُتَعاتَدَيْنِ سواءً 
فى المعاوّضَّة » فِيَسْتَوِيانِ فى اسيليم و تحارو 3 عاد كر نين آل عي ف تَقدِيمٍ 
التَسُلِيم مع خضور العِوّضٍ الآتر ؛ لعَدَمٍ الضررٍ فيه » وأمّا مع الخطرة" 
المحْوجٍ إلى الحَجر , أو المَحْجُوزِ للفسّخ. . فلا يَْبَغَى أن يَعْبْتَ . ولآن شرع 


. سقط من : الأصل‎ )١١( 
. » فى م :« البيع‎ )١9( 
.) رظحلا«:مى)١:(‎ 


ام ؟ 


هو 


الحَجَر أ ا 5 على الحاكم بو فور قن 
الغالب ؤلآن ماد تبت الحَجْر والفَسْمَ / بَعْدَ التَسْلِيم فهو أَوْلَى أنْيَمْتعَ ليم ؛ 
أن المع أسْهَل من الرفُ ٠»‏ والمَئعُ قبل التَسُلِيم هل ين المنع. بعدّه » ولذلك 
ملكت المرأة مع نفيها قبل قَبْض صّداقها ؛ قبل تسثليم تفسيها » ولم تملكة بَغد بعل 
اتيم . ولأن للبَائع. مَنْعَ المَبيعم قبل قَبْض َيِه » أو كوه مث المَقبُوض » 
لإمكان تفييضيه , واد فلا » وكل مَوْضيعر قلنا : له الفسْحُ . فله ذلك بغيرٍ 
حكم حاكم ؛ لأله ملح للبيعه للإعسار بِتَمّنه » فَمَلَكّه البائعٌ » كالفسُخ ف عَيْنِ 
ماله إذا قلس المُسْمَرى ى . وكل مؤْضيع, قُلنا : يُحْجَرَ عليه . فذلك إلى الحاكم ؛ 
أن ولايد البخر إليف. 

فصل : فإن هَرَبَ المُسْترى قَبْلَ وَرْنِالنّمَنِ » وهو مُعْميرٌ » فللباقع. الح فى 
الحال ؛ لأنْه إذا مَك الَسنْحَ مع حُضُورِه » فمع هَرَيهِ أؤَى ان ل اك 

البائعٌ ذلك عِنْدَ الحاكم ء سي ا ا م 
وقَضَى نَّمَنَه منه » وما فَضَل فهو للمُشَْرِى . وإن أَعْوَرٌ ففى ذِمتهِ . ويَقوى عِنْدٍ 
أن للبا ع اليكل حال انال اسمخ مع معثوره إذاعان نينا 
عن لجل لما عليه ين مر اتير » فهمهنا مع العَجزٍ عن الامنتيفاء بخ حال 
لشي . ولا يندَفِعُ الصَررُ يرَفع. الأمر إلى الحاكم. ؛ لِعَجِرٍ البائعم عن إثباته عند 
الحاكم » وقد يَكُونُ البيْمُ فى مكانٍ لا حاكم فيه » والالِبُ أنه لا يَخْضْرٌه من يَقبَلٌ 
لياح تاس فرعاك مزع قار ان . وهذه الفرُوعٌ تُقَوَى ما ذْكرْئّه » 

مِن أن للبائع. مَنْعَ المُشْتَرى من قَبْضٍ المّبيع قَبْلَ إحضار ثْمَنِه ؛ لِمّا فى ذلك من 
الغترر . 


(15) ف الأصل : ١‏ ويعذر » : 
(15) ف الأصل : « ومالا » . 
(19) فى الأصل زيادة : « وإلا ). 
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فصل : وليس للبائع. الانيتاعغ ين تمنليم المبيع. بهد فض القن لأجل 
الاستبرَاء . وبهذا قال أبو حنيفة » والشَافِجىه . وكى عن مالِكِ ف القَبِيحَة . وقال 
فى الجمِيلةِ : يَضَعْها على يدن عَذْل حتى تُسبْراُ ؛ أن التهْمَمتْحَقَه فيها » فَمْيَِ 
منها . ولنا » أنّهِ َِعُ عيْنِ لا خيارٌ فيها » قد قَبَضَّ نْمَنَها » فوَجَبَ تَسلِيمُها » كسائرٍ 
المبيعات » وما دَكرٌ وه من التهمَة لايْمَكُنْه من التّسَلْط على منْه من قبْضٍ مَمْلُو كته » 
كالمييجَةٍ . **ولأنّه إذاة" كان امنتبرأها قبل بنعها / » فاخهمال وٌجُودٍ الْحَمْلٍ فهها 
بَعِيدٌ ناِرٌ » وإِنْ كان ل يَستَبرْها » فهو ترك النّحَفْظ لتَفسيِه . ولو طالَب المُسمرى 
لبائعَ بكِيل » ليلا تَظْهرَ حاملًا » لم يَكُنْ له ذلك ؛ لأنّه ترك التَحَفْظ لنَفسيه حال 
العَقَدِ » فلم يَكْنْ له كَفِيل » كا لو طَلْبَ كَفِيلًا بالنَمَنِ المُؤَجُلٍ . 
©26- مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَجُورُ يَيْعُ الآبق ) 

وجمْلتُه ؛ أنَبَيْعَ الَبْدِ الآبق لايَصِحٌ » سواءً عَلِمّ مكائه » أو جَهِلّه . وكذلك 
ما فى معناه من الجَمّلٍ الشَارِدٍ » والفرّس العائر2 » وشبّههما . وبهذا قال مالِكٌ » 
والشافجىه » وأبو ثُورٍ » وابنُ المُنْذِرٍ » وأصحابٌ الرأَى ٠‏ وَرُوِىَ عن ابن عمرٌ أنه 
كر من يعض لدو بي اسازةا توص اب ميري ؛ انان يت البق إذا 
كان عِلْمُهما فيه واحجدًا . وعن شُرَيْح مِكْله . ولنا » ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ » قال : نَهَى 
رشو ال عله ”عن بيع الحصاةٍ و" عن بَيْعْ العَرَّرٍ . رواه مُسَلِمُ”" . وهذا بيع 
غَرَرٍ . ولأنّه غير مَقدُورٍ على تسلييمه » فلم يَجُزْ يع » كالطير فى الهواء » إن حَصَلٌ 
فى يد إنسانٍ » جار بَيِعه ؟ لإمكانٍ تسمه . 


(08-18 ف الأصل ٠:‏ ولكنه إن » . 
)١(‏ الفرس العائر : الذى انفلت من صاحبه . 
)١- 5‏ سقط من : الأصل . 
ويأقى تفسير بيع الحصاة فى الفصل الأول » من المسآلة 69/ . 
(5) فى : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١97/9‏ .- 


)1١9 / 5 المغنى‎ ( 588 


1/٠‏ ظ 


1و 


- مسألة ؛ قال : ( وَلَا الطَائرٍ قَبْلَ أَنْ يُصّادَ ) 


ْله ذلك ؛ أن إذا باع طايرًا فى الهواءٍ » ل يَصيحٌ » مَمْلُوكَا أو غير مَمْلُوكٍ ؛ 
أمَاالمَمْلُوك ؛ فلأئه غير مَقدُورٍ عليه » وغير الممْلُوك ا ل 
القخد ع لبي ووالقاية اندض مملولة له والأصل ف ناكول الى عله 
عن بَيْع العرّر”© . وقيل فى تفسييره : هو يَيْعُ اير فى الهواء » والسسّمَكِ فى الماء . 
ولاه ى هذا جلما ولاترق سن حزن اطأثر ل البخوع » أو ابلق + 
لأنّه لا يَقَدِرُ على تَسليمه الآنَ » وإِنّما يَقَدِرُ عليه إذا عاد . فإِنْ قيل : فالغائِبُ ى 
مكانٍ بَعيدٍ » لا يَقدرُ على تيه فى الحال ! قلنا العا د بقدِرُ على امتِخضاره » 
والعلك ايند بَفرُ صاحبُه على رَدِ »إلا أن يَرْجعَ هو بنفسيه ‏ و لايَسمقِل مالك يده » 
فيَكُون عَاجرًا عن ثليه » لعَجْزِه وام ل ا 
الغائّب ون بَاعَهُ لطر فى البراج . » نظت ؛ فإن كان اليج مَفتُوححا » ٠ل‏ يجَزْ 
تالكر / إذا قر عل الطيران لحك اسيم » فإن كان مُعْلََا 00 
جار بعد . وقال القاضى : إن لم يُمكن أده إلا عب ومَشْفّة » ل يَجْزْ يِه ؛ 
لِعَدَمٍ القدْرَةٍ على تَسْلِيجِه «وغذا مدعت السابدى” وهو ملم بالتعيد الذئن لا يمكن 
إخضاره إِلَا تعب ومَشفَة او تراكتيها بن اليد عَم كلم التى يماج إلا 
فى إخضاره بالعادةٍ ‏ وتأَخير اليم ده مُعلُومَة + ؤلة كذلك فق إمساك الطائر + 
والصّحِيحٌ » إنْ شاء الله تعالى » أن تاوت المُدَةِ فى إخضار البّعيد22 » وايلاف 


- يم أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الغرر . من كتاب البيوع . سنن أبى داود 77/7 . والنساى » 
فى : باب بيع الحصاة , من كتاب البيو ع . امجتبى 770/7 . وابن ماجه » فى : باب النهى عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 779/5 . والدارمى » فى : باب فى بيع الحصاة » من 
كتاب البيوع . سنن الدارمى 555/5 . والإمام أحمد , فى : المسند 78./5 453715 1582 ع 
. 

. تقدم تخريج الحديث ف المسألة السابقة‎ )١( 
ولا البعيد 2ن‎  : فى الأصل » م‎ )0( 
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ا د بي . . ٠.‏ قه 3 8 
المَسْقَةٍ أكثرٌ من التَفاوّتٍ والاختلاف فى إِمُساك طائرٍ من البرجر » والعادّة تكون 
فى هذا » كالعادّةٍ فى ذاك » فإذا صّمّ فى البَعِيدِ مع كثْرَةٍ التََّاوُتٍ » وشِدَّةٍ يلاف 
المَشَقة 1 فهذا أَوْلَى . 
/ا©ه/ا ‏ مسألة ؛ قال : ( وَلَّا المسّمَكِ فى الآجَام 2 ) 


هذا قولُ أككر أَهْل العلم . رو عن ابن مَسْعُودٍ ‏ أنّهِتهَّى عَنّه » قال : إنَهِغْرَرٌ . 
وكرِةَ ذلك الحَسَنُ » وَالنّحَعِ . وماللكٌ » وأبو حنيفة » والشافعئه , وأبويوسفٌ » 
وأبو نَوْرٍ . ولا عْلَمْ هم مُحالِفًا ؛ لما ذَّكرنا من الحَدِيثِ . والمعنى لا يجورٌ بيع فى 
الماء إلا أن يجْمَمِعَ ثلاثةٌ شُرٌوطٍ ؛ أَحَدُها » أن يكوت مَمْلُوكَا . الثانى » أن يكون 
للازيقاء للبت مكامدة ومثرطة الفالك إد ك الطاتدوا تتام : 
فإن اجْتَمَعَتٌ هذه الشروط » جار يَيْعْهِ ؛ لأنّه مَمْلْوَاكٌ علوم م مقدوز9 عل 
تيوه فحاز جعة». كالمرس وح ف الطتت:, إن امحل رط مما ذكثرنا » لم 


ره يهو 


يجز بيعه ؛ لذلك . وإن امْتلْتِ الثلاثة » ل يَجْرْ يِه ؛ إكلاث عل . وإن امكل 


نان عنها ؛ ا ؛ لعلتين . ورُوى عن عُمَرَ بن عبد العَزِيزٍ » وابن الى لَيْلَى 


فى من له أَجَمَة 1 يحب السَّمّكَ فيها ؛ يحور يمه ؛ لأنّه يَقِرُ على تسثليِه ظاهرًا » 
أَشْبَه 


شبة ما يماح إلى مُؤْية ى كيل وَورنه وكقله . ونا » ما رُوىَ عن ابن عُمرَ وابن 
مَسْعُودٍ » أنّهما قالا : لا تَشْترُوا السسّمَكَ فى الماء » فإنّه غَرَةٌ90) . ولأنَ الى عَيته : 
نَهَى عَنْ بيع الكرّر 29 » وهذا منه . ولأنّه لا يَقدِرٌ على تَسْلِيمِه إِلّا بعد اصطياده » 


(1) الأجمة ء بالفتح : كل بيت مربع مسطح . 

(') ىم:«مقدر). 

() أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء فى النبى عن بيع السمك ف الماء » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 
. والميثمى . فى : باب بيع الغرر وما نبى عنه » من كتاب البيوع . مجمع الزوائد 6٠/4‏ . كلاهما 
عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا . 

(4) تقدم تخريجه فى المسألة السابقة . 


11/٠‏ ظ 


هبه الطَْرَ ى ال هواء » والعّيّدَ / الآبق ؛ لأنّهِ مَجَهُولٌ » فلم يَصِحٌ بيعُهِ ء كاللبن فى 
الضررع, » والتّوى فى التَمرِ » ويُفَارِقُ ما ذَكَرُوه ؛ لأنْ ذلك من مُوْنة الَبْضٍ »وهذا 
الح و ب ا ا و 
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يعن كلف ؛ والمءُرَقِيٌ لايَمْئعُ مُشاهدئه » صّحَ عه » وإن لم يُمكن إلا مَسَقَةٍ بِمَشَّقَة 
وكُلْقَة يرو" بِمَئْ ِل كُلَْةِ اصنْطياد الطَئِر من البرْج. فقول في القول و 
بيع الطأئٍ ف البرج. » على ما ذْكْرنا فيه من الخلااف . وإن كانت كَثِيرَة » وتتَطاوَل 
امد اق ميجر بيعه بيع ؛ للْعَجُِ عن تُسُلِيوه » والجَهْلٍ لوقت إمْكانٍ التّسْلِيم . 
فصل : إذا أَعَدَّ بْرَْكَةَ » أو مِصْفاةَ ؛ لِيَصْطادً فيها السّمَكَ » فحَصل فيها مَك 
أنه 1 لد ند للاستطادع ماد الشكة اولوق إنقاءة لبْركَة » أو 
الشبَكَة , أو امتعارٌهماللاصطياد , جار »وما خصل فيهما مَلْكه . وإنْ كانت البركَة 
غيرٌ مُعَدَّةٍ للاصْطيادٍ » لم يَمْلِكْ ما حَصَل فيها من السسّمَكِ ؛ لأنّها غيرٌ مُعَدَّةٍ له 
فَأشبَهَتْ أرْضّه إذا دتحل فيها صيدٌ , أو حَصل فيا سَمَك . ومتى نَصّبَ شبك , 
أو شَرّكًا » أو فخا أو أَحْبُولَةَ » مَلكَ ما وَقَعَ فها من الصِيّدٍ ؛ لأنّه بمنْزِلَة يده . 
وكذلك لو نصّبٌ المَناجل لِلصِيّدٍ » وسّمّى فَمَعلّتْ صَيْدًا » حل له أكله » وكان 
كذّبْحِه . ولو وَقعَ فى شبَكيه أو شنهها شىءٌ كان مََْمُوًا عليه » فمْلِم بذلك » أنه 
كيّده . ولو أَعَدَ ميا الأممطار مَصانِة”" » أو برَكا » أو أوانتى ؛ لِيَْصْل فيها الماءُ » 
مَلَّكَّهِ بحُصُولِه فيها ؛ لأنّها فى باب الإعْدادٍ » كالشباك للاصْطيادٍ . ولو أَعَدّ سَفيئة 
ا 0 
فيا » كان حُصُوله فيا كحُصُولِه فى بيه ؛ لِكونها صارّث من الآلات المُعَدّ 
له » ولو لم يُعِدِّها لذلك » ل يَمْلِكُْ ما وَقَمَ فيها . ومن سبق إليه فأححذّه مَلَكَهِ » 


(0) فى الأصل : « وكانت يسيرة » . 
(7) جمع مصنع . وهو حوض شبه الصهري » يجمع فيه ماء المطر . 
(7) نوع من النحاس . 


كالأْض التى ل تُعَدُ للاصطيادٍ » مثل أَرْض الرّْع. إذا دَحَلَها ماءٌ فيه سَمَّكّ , ثم 
نَضَب عنه » أو حل" فيها ظَبِّى , أو عَْْشَ فيها طائرٌ » أو سقط فيا جَرادٌ » أو 
حَصّل فها ملح ؛ لم يمك / صاحِبُها ؛ لأ ليس من تماء الأرض ‏ ولا مما هى 
علد » لكل يكون أحٌَّ به . إذ ليس لغيره التُحَطّى فى أرضيه » ولا الاثيفاع بها » 
فإ تَحْطَى وأحَذّه » أخطأ وملَكَه .قال أحمدٌ فى ور ا ؛ صادّه 
جتان : هو للصَائدٍ . وقال فى طيْرَةا :"قوم ١‏ رن د رجيوانية ول 
بع الأ ير رَائحها على أصحاب الطيْرةٍ . وامختار ابن عقيل » فى المَأحُوذِ من 
أمُلاك الناس ؛ من صَيدٍ وكلا وشِبّهه ؛ أنه لايَمْلكه ذه ؛ لأنَّه سَبَبٌ مه #عنه 2 
ذل يقد الملك + كليم المنهو»عده + إذ اليب لاتطتلف بين كوه يجناء» أو عيره + 
لقوله عليه السَّلامُ : « مَنْ عَيِل”" عَمَلَّا لس عَلَيْهِ مرا » فَهُو رَدّ 0" . 
والصّحِيحٌ الأول ول ُسَلَمُ أن السب منْهةعنه » فإنَ السببَ الأنْحدُ » وليس 
بمَنْهى؛عنه ء إِنّما نُهى عن الدّحُول ‏ وهو غير السب » بخلاف البَبْع »ولأ لت 
ههْنالِحَقٌ ادَمِه »فلايَمْتَعُالمِلّكَ ؛ كبَيع المُصرَّاةٍ »والمَعيب وتلقى الركبانٍ 2 
والنجش » وبع على بيع أخيه : ولوَعَدٌ أرْضّه للملح. فجعَلَها ملاحة ‏ ليَحْصْلٌ 
فبا الا قير ملكا الام ض التى على ساجلٍ البَحْرٍ » يَجْعَلٌ إليها طَرِيقًا للماء » 
ذا الث قت عا أو تكو أله ستبخة »م لما لا" ' من عينٍ » أو 
يَجْمَُ فا ماءالمَطرِ » فصر ملا وفلكة يذلاك !التي تقد له با سبَهَت البركة 
المُعَدَّةَ للصيد وإن لم يكن أَعَدَّها لذلك » لم يَمْلِكْ ما حَصَل فيها » م قَدَّمْنا فى 
شيا نر من فد رن عو امد لل ل ؛ فَوَقَمَ فى دار 


ء ست 


(48)ىم:«دخل»). 

0 ع شه 
(9) الورشان : طائر يسمى ساق حر » لحمه أخف من الحمام 1 
)٠١(‏ كذا ورد . 


. 5052 ١9ه تقدم تخريجه فى‎ )١١( 
. سقط من : الأصل‎ )16( 


تداحل 


هه ١‏ و 


ه/ه١‏ ظ 


قوم » فهو لهم دُونّه . وهذا يَدُلْ على أنّهم ملَكُوه بحُصُوِهِ ف داهم . فنا : هذا 
مَحْمُولٌ على أنه وَقَعَ مُمْتَنعًا » فصاده أَهْل الدَّارِ ؛ فَمَلَكُوه باصْطِيادِهمْ . كذلك 
قال ابن عَقِيلٍ . يتين حَمْله على هذا ؛ لأنّهم إذا لم يَمْلَكُوا ما حَصل فى دارهم 


بعل اللرتعاللى » فما حَصل يفِعْ ل آدمِى؟ أُوْلَى . ولأنّه وََعَ فى الدَّارٍ بعد الضربَة المُيعة 


له » التى يُمْلَكُ بها الصيد » فاش مالو أطارت الرّي توب إنْسانٍ » فالَْمْهُ فى دارم . 
ولو كانت لد / الصيد » كالشبكة » والشْرّك » والمناجلٍ ) غير مَُنْصويَة 
لعدء ولا تميتاجها الامنيياة لق بها صِيْد لم يَمْلِكُهُ صاحِبّها بذلك ؛لآنها 


2 


غيذ مُعَدةِ ِلصيّدِ فى هذه الحال , فأَشْبَهَتٍ الْأَرْضّ التى ليست مُعَدّةَ له . 
فصل : وما حَصلٌ من الصيد فى كَلْب إِنْسانٍ أو صّقرِه أو هده » وكان استرسل 
بإِزْسال صاحبه ؛ فهو له ؛ لأنّهِ آكدُ من الشبكة #الآله حيوان د يَحْصْل بفغله » 
وقَصدِه » وإزسال صاحبه » فهو كسَهمه , ولأن الله تعالى قال : « فَكُلُواً مما 
ا فُنّ عَلَيِكُمْ 94" . وإنِ اسْيْرْسَل ينفسيه » فَحُكْمُه حُكُمْ اليد الحاصل فى 
أَرْض إِنْسانٍ ف أنه لايَمْلكه » وليس لغيره أده فإنْ أتحذّه غيره مَلَكّه كالكلة 5 
وكذلك ما يَحصل ف بَهيمةٍ إِنْسانٍ من الححشِيش ف المرعى 
- مسألة ؛ قال : ( والوَكيل إذا حالف فَهُرَ ضَامِنٌ , إِلَّا أن يَرْضَى 
الآِزء فِلْرَمُهُ ) 
وجُمْلَةُ ذلك , أن الَكيل إذا خالق مُوَكلَه » فاشترى غير ما أمَرّه يشيرائه » 
أو باع مالم يُوْدَن له فى بَْعهِ » أو اششتررى غيرٌ ما عيّنَ له » َل ضَمانَ ما قوت على 
المالك أو لف ؛لأنه تحرَجَ عن حال الأمانة ؛ وصارٌ بم الغاميب ٠‏ فأعاقوله : 
لدان طن الام ار ( يعن إذا اسْكرَى غير ماأمِرَ يشير ايه » يكَمَن فى ذْمته 3 
2 م2 مس و “2 000 
فنالا حيس » وتَقفٌ عل إجارةٍ المُوْكُلٍ » فإِنْ أجاره مه » وعليه الدمَنُ » 


. 4 سورة المائدة‎ )١:5( 
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وإن ل يبل » لم الؤكيل . ويتعيّنُ حَمْله على هذه الصُورَةٍ ؛ لأنّهِ قد ين فى مَوْ ضيعر 
آكحر . فقال : إلا أنْ يكونَ اشّراه بِعَيْن المال » فَيَبْطّل الشراءُ . وذّكَرٌه فى كتاب 
لعن أيضا . فلذلك تعيّنَ َمل هذه امسا على ما نا ٠‏ وإنّما صّح الشتراُ ؛ لأ 
مُتَصَرٌ ف فى ذمتِه لافى مال غيره #وسواء تقلا د النّمنَ من مال الموَكلٍ أمْ لا ؛ لذن 
الم هو الذى :فق الدمة +:والذى تمده عرطله : ولذّلك قلا : إن إذا اشترّى فى 
لدم » وتقده القّمَنَ بعد ذلك » كان له البَدَلُ وإ حَرّج مَمْصُويًا » + م يَنْطل 
اعفد وإننا وك قف على إجارَةٍ الآ ؛ لأنّه قصّد الشراءَ له / فإن أجارّه لَرِمّه » 


وعليه الَّمَنُ » وإن ل يَقبَله » لَرِمَ مَن اشتّراه . 
فصل : وإن اشترَى بعَيْنِ مال الآمِر أو باع بغير دنه أو اشترى لغير مُوَكله 
0 » أو باع ماله بغير إِذْنَه » ففيه روايّتانٍ ؛إخكاهما اليم باطل وجب 
ه . وهذا مذهبٌ الشافهى' ؛ وأى ثور » وابن المْندِرِ ٠‏ والثانة ‏ اليم ارام 
يار ؛ ويقف على إجارَةٍ المالِكِ » إن أجارّه تقذ ولَزمَ البيعُ ؛وإن م يجزه » 
بَطَلَ » وهذا مذهبٌ مالِكِ » وإسْحاقٌ » وقول أبى حَتِيمَة فى البيْعم فَأمّاالشراءً » 
فعنده يَف لِْمُشْمرى بكل حال . وَوَيَهُ هذه الرُوابةِ » ما رَوَى عُرْوةٌ بن الجغْدٍ 
البارقىءرَضيى الله عنه أنَ لىع أغطَاه ينار َالِيَشكَرِى به شَاةَ » فاشترى شان » 
م يَاعَ إِحْدَاهُمَا ديار فى ليق 2 قال : فأئيْثُ التبى عله لديا 1 ' 


ه يمر 


يرنه :فقا ١‏ بَارَكَ لله فى صفقة يمينلكً ») :رواة الأثرم واي ماجه(١)‏ 


صففه 0 


وله عقٌَ ا اتح اد نيت عل إجازتا 0 ا 


. 8017/9 أخرجه ابن ماجه » فى : باب الأمين يعجر فيه فيربح » من كتاب الصدقات . ستن ابن ماجه‎ )١( 

كا أخرجه البخارى » فى : باب حدثنى محمد بن المثنى . ..» من كتاب المناقب . صحيح البخارى 
4 .ءوأبوداود »فى : باب ف المضارب يخالف .من كتاب البيوع . سنن أنى داود 775/7 . والترمذى » 
فى : باب حدثنى أبو كريب ... »من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7517/0 . والإمام أحمد ء فى : المسند 
ل 
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0/6و 


ه/١‏ اظ 


رَواهُ ابن ماجّه » والتّرمِذِئ«" . وقال : حَدِيتُ حَسَنٌ صّحِيحٌ . يُعنى ما لا ميلك ؛ 
كفك ةا لمحن اله اللاي الع اع تكس شري و00 
ولاتّمَاقنا على صيحة بيع ماله الغائب » ولأنّه باع مالا يَقدِرٌُ على تسطليمه » فأشبّه 
الطَيرَ فى الهواء » والوَصيّة يتَأَترُ فها الَْبُولُ عن الإيجاب » ولا يُعتبر أن يكونٌ لها 
مُجِيرٌ حال وُقُوع العَقْدِ » ويجورٌ فهها من العرّرِ » ما لايجورٌ فى الببْع » فأمّا حَدِيتُ 
عرو تله عل أن وعالقه كنض تطلقة + ديل الماح تكلم ولس ذلك 
لغير المالِكِ باثفاقنا . 

فصل : ولا يجُورٌ أنْ يَييمَ عَيْنا لا يَمْلِكُّها , لِيَمْضِك ويَشْتَرِيهًا » ويُسَلمَها , 
رواية واجدّة . وهو قولُ الشّافى , ولا تَعْلَمُ فيه مُحَالِهًا ؛ لأنَ حَكِيمَ بن جِرّام 
قال لِءعَظيله : إن الرَجُل ياْتينى » فيَلْقمسُ من اليْع ماعِندى » فأمُضيى إلى السسُوق 
فشر يه ؛ ثم أَبيعُه منه » فقال النبئه / عله : « لا تبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » . 

فصل : ولو باع ميلعَةَ » وصاحِيُها حاطيرٌ ساكِتٌ » فحُكْمُه حَكُمٌ ما لو باعَها 
من غير عِلْمِه » فى قول أكثر أَهْلٍ العلم , منهم : أبو حنيفة » وأبو تور" , 
والشّافجئه » وأبو يوسش . وقال ابن أبى لَيْلَى : سْكُوه إفرارٌ ؛ لأنّه دَلِيلُ على 
الرَضَى » فَأَشبّه سُكُوتٌ البِكْر فى الإذْنِ فى نكاجها . ونا » أن السّكُوت مُحْتَملٌ » 


() أخرجه ابن ماجه » فى : باب النهى عن بيع ما ليس عندك ... » من كتاب التجارات » سنن ابن ماجه 
. والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
هع" . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرجل بيع ما ليس عنده » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 4/7 18 . 
والنساق » فى : باب بيع ماليس عتد البائع » من كتاب البيوع . امجتبى 4/7 5 . والإمام أحمد . فى : المسند 
ع/1:.7 2 155. 
(*) سقط من : الأصل . 
(:) سقط من :م ! 


فلم يكن إِذْنا » كسكوت اليب » وفارَقَ سكُوتٌ البككر ؛ لوجودٍ الحياء المإنم من 
ا لكوك راعن لك رار رمه ١‏ 


# ادم م 

كن تسل فقي لل مبماء نوق هنا من شيم » وان سود ؛ 
والشافِى* » وابن المُنْذِرِ . وخكتى عن رَبيعَة ومال لِكِ أنّهما قالا : هى لِلذى بدأ 
بالقَئْضٍ . ولنا أنه قد رو فى حَدِيثٍ : ٠‏ إِذَابَاعَ المُجِيرَانِ فَهُوَ لاو ) . روآه 
ابن ماجه”" » ولأنَ الوَكِيلٌ الثانى زالَتُ وَكاليّه باتقال مِلكِ الموَكُلٍ عن السلمَة » 
فصارٌ بائعًا مِلكَ غيره بغير إِذنِه » فلم يَصِحّ » كا لو قَبْضَ الأول » أو م لو رَوّجَ 
أعد ولد يفك الول . 

48 - مسألة ؛ قال : ( وَبَيْعُ المُلَامَسَة والمُتابَدَةِ غَيْرُ جَائِرٍ ) 


لالم بين أل الهم ل ود 
نَهَى عَن المَلامَسَة والمَتَابَدَةٍ 5 متفقٌ عليه0) و العامة ( أن يم .2 يبيعه شيكًا » 


(5) فى : باب إذا باع المجيزان فهو للأول » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 778/75 . 
)١(‏ أخرجه البخارى , فى : باب ما يستر من العورة » من كتاب الصلاة » وف : باب بيع الملامسة » وباب 
بيع المنابذة » وباب بيع الخاضرة , من كتاب البيوع » وفى : باب اشتال الصماء » وباب الاحتباء فى ثوب 
واحد » من كتاب اللباس » وفى : باب الجلوس كيفما تيسر . من كتاب الاستئذان . صحيح اليخارى 
ل برك ا ا ل ال ٠66م.‏ ومسلم ء فى : باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١91/9‏ . 

أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع الغرر . من كتاب البيوع . سنن أنى داود 758/7 . والترمذى » 
فى : باب ما جاء ف الملامسة والمنابذة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 45/5 »45 . والنساى , فى : 
باب بيع الملامسة » وباب تفسير ذلك » وباب بيع المنابذة » وباب تفسير ذلك » من كتاب البيوع . امجتبى 
- . وابن ماجه » فى : باب ما جاء فى النبى عن المنابذة والملامسة , من كتاب التجارات . 
سئن ابن ماجه 777/7 . والدارمى »فى : باب ف النبى عن المنابذة والملامسة » من كتاب البيوع . سنن الدرامى 
8/7 . والإمام مالك فى : باب الملامسة والمنابذة . من كتاب البيوع »وف : باب ماجاءف لبس الثياب » 
من كتاب اللبس . الموطأً 157/5 41070 . والإمام أحمد , فى : المسند 9/9/ا# 0 419 6 454 40756 
ار ل للحت ف ام 7[ ال ا ال الخ ا 0 0» 


ون 


او 


ولا يُشاهِدُه »عل أنه متَى لَمَسّه وَقعَ البَيّعُ . والمُابدَةَ » أن يقول : أىئانُوب تَبِذَنَه 
إلى فقد اسْتَرَيْئُه بكذا . هذا ظاهر كلام أحمد . ونحوه قال مالك » والأوزاعيه . 
وفيما رَوَى البُخارى!” أن رسول الله عي نَهَى عن المُتَابَدّةٍ » وهى طَرَحٌ الج 
توبّه بالبئِع إلى الرّجل » قبل أن يُعَلْبَه أو يَنْظَرَ إليه » وتَهَى عن المُلَامَسَةٍ » لْمْسٍ 
الوب لا يَنْظرٌ إليه . ورَوَى شُْلِمٌ » فى 9 صّحيحجه 90" , عن أى هُرَيرَة » فى 
تفوكي ره قال حر لشن كل وا حل ينها نزت ماج بعر تام والمتائيدة 2 
َنْب كل واحدٍ يوب »و ل يَنْظرٌ كل واحدٍ منهماإل لوب صَاحبه . وعلى ما فسسرناه 
به لا يْصِحٌ البيمُ فيهما ؛ لِعِلّيّن ؛ / إخداهما ء الجَهالَةُ . والثانية » كوه مُعلَهَا على 
شَرّطٍ » وهو تَبْدُ الوب إليه ‏ أو لَمْسه له . وإن عَمَدَ البَيْعَ قبل تَبّذْه » فقال : بِعْتّكَ 
ما تَلْمِسُه مِن هذه لتاب . أو ما أَنِْذُه إليك . فهو غيرٌ مُعيّنِ ولا مَوْصُوف ء فأشبّه 
ما لو قال : بِعتَُكَ واحدًا منهما"© . 


فصل : ومن البيُوع. المنهى”عنها ‏ بَيْعٌّ الحصاةٍ “فا اباشريرة زوع أن ليده 
َه نْهَى عن بيع الخصاة . رواه مُسلة”) . واحُمُلفَ فى كفسييره » فقيل :ا هو 
أن يقول : ارم هذه الحصاة ء فَعَلَى أئا توب وَقَعَتْ »فهو لك بدِرهّم . وقيل : 
هو أن يقولٌ : بِعْتْكَ من هذه الأرض مِقدارٌ ما تَبْلغُ هذه الحصاة » إذا رَمَيتَها » 
بكذا . وقيل : هو أن يقول. : يمك هذا بكذا » على أنى مَتَى رَمَيْثُ هذه الحصّاة » 
0 . وكل هذه اليو ع, فيك انا من العَرّرٍ والجَهَلٍ . ولا نَعْلَمْ فيه 
خلافًا . 


- 


56 : باب بيع الملامسة » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 91/5 . 

(5) فى : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١97/9‏ . 
(5) فى م ١:‏ تفسيرها ) . 

(ه5) سقط من :2مم). 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة 785 . 


15538 


فصل : وروى أن قال :تهَى رسول ال عن الحا ٠‏ والمحاضترة ؛ 
وَالمُلَامَسَةٍ » وَالمَُابََةٍ . رجه البُخارى!”" . والمخاضّرة ة بَيِعُ الززْع الأخضّر ؛ 
وَالّمَرَةِ قبل بُدُوٌ صّلاجها » بغير شرط القَطعم . والمُحَاقَلَ لع الاجر بحب من 
جنسيه . قال جابر لحان واد زر ا فرق حلْطَة . قال الأَز هَرئيا*» 
الحقل ) القَراحٌ المَزْرُوعٌ » والحواقل المَرَارِعٌ . وفْسَر أو تيك التحائلة اه 

باستكراء الأرض بالجئْطّة . 
7- مسألة ؛ قال : ( وَكَذَا بَيْعُ الْحَمْلٍ غَيْرَ مه والَلبّنِ فى الضرّع ) 
معناه » بَيُْ الَْلٍ فى البَطْنِ » مُونَ الأم . ولا خلاف فى قساده . قال ابن 
المُنْذِرِ : وقد أجمَعُوا على أن بيع المَلاقيح. والمُضامِينٍ غير جَائزٍ » وإِنَّما لم يَجَز 
بَبْعٌ الحَمْلٍ فى البَطن ؛ لوَجَهين ؛ أحدهما , جَهَالَتُه » فإِنّه لا تُعْلَمُ صِفته ولا حَيائه . 
والثانى , أن غيرٌ مَقدُورٍ على تَسْلِيمه » بخلاف الغائب » فإنّه يَقْدِرُ على الشرّوع, 
فى تُسليمِه . وقد رَوَى سعيدُ بن المُسَيّبٍ » عن أى هُرَيرءَ » أن الى" عي نهَى 
عَنْ بعر المَضَامِينٍ » والملاقيح ”© “قال أبو عييق) الملَاقِيحٌ » ماف البُطُونِ » 
وهى الجن . والمَضايِينُ » مافى أضّلاب امول . فكانوا يَبِيعُونَ الجَنِينَ فى بَطن 
م50 ' » وما يَضرِْه مَل فى عايه » أو فى أغوام. ولو 
إن : التماقية الى في املف 


- 


2 : 37 و" 


(9) فى : باب بيع انخاضرة » من كتاب البيوع . صضحيح البخارى 19/9 7١2‏ . 

(8) فى عجذيب اللغة » ( ح ق ل ) 410/4 482 . 

(1) أخرجه البيقى » فى : باب النهى عن بيع الخبلة » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 841/9 . 
)١(‏ فى غريب الحديث 7١1/١‏ 3708 . 

(5) فى م : ١‏ التاقةا) , 

(4) الرجز غير مَعْرّوٌ » فى : اللسان ( ض م ن ) » وتبذيب اللغة 0 


521 


ورَوَى ابن عمرّ » أن الثبىء عَيه نَهَى عن بَبْع, المَجُر» . قال ابن الأغرابى” 
لفك ماق نط الكائة ملقلا والعفل القسار» والككر المكافلة 
والسارية 1 

فصل : وقد رَوَى ابن عمرّ » عن الئّىه عله » أنّه نَهَى عَنْ يَيْع © حَبل 


-ٍ 


الحبَلة . مُتَفقٌ عليه9"© . ومعناه » نِتاجٌ التّتاج. . قاله أُبوعْيَيْدِ9© . وعن ابن عَمَرَ 
قال : كان أَهْل الجَاِِيّة يتبَيَعُونَ لَحْمَ الجَرُورٍ إلى حَبّل الحبَلّة . وحَبَل الحَبَلَةِ أن 
نج الَاقَهَ » ثم تَحْيِل التى ينث ء فتهاهُم النِّئ' عه . رَوَاهُ مُسيْلِة*) , وكلا 
البِعيْن فاسيدٌ ؛ أمّا الأول فلن ييح مَعْدُوم» وإذا لم يَجُرْ يَيْعُ الْحَمْلٍ ‏ فبيْعُ حَمْله 
أُوْلَى . وأمًا الثانى , فلن بيع إلى أَجَلٍ مَجْهُولٍ . 


فصل : ولا يجوز يَبِعْ اللبّن فى الضّرع, . وبه قال الشافعىه » وإسحاق » 


ه و س2 - وات ل م ع كن د 
واصحاب الراى . وثهى عنه ابن عباس وأبو هريرة . وكرهه طاوس ومجاهك . 

حكى عن مالك . أنه “لاتامتل م3 إذاع نا خلابيا لسقن الصي 2 15 
وحجى عن ما يجوز إذا عرفا - لسقى الصب رِ 


(ه) أخرجه البييقى » فى : باب النبى عن بيع حبل الحبلة » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 541/0 . 
(7) سقط من : الأصل . 
(0) أخرجه البخازى . فى : باب بيع الغرر وحبل الحبلة » من كتاب البيوع » وفى : باب السلم إلى أن تنتتج 
الناقة » من كتاب السلم » وفى : باب أيام الجاهلية » من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخارى 91/7 » 
6414م /ه. ومسلمءفى : باب تحريم بيع حبل الحبلة » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 1187/98 . 
كا أخرجه أبو داود . فى :باب بيع الغرر . من كتاب البيوع . سنن ألى داود 759/5 . والترمذى . فى : 
باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه/85؟ . والنساق » فى : باب بيع 
حبل الحبلة » وباب تفسير ذلك » من كتاب البيوع . المجتبى 781//7 2 558 وابن ماجه » فى : باب النبى 
عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص , من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 740/7 . 
والإمام مالك » فى : باب ما لا يجوز من بيع الحيوان » من كتاب البيوع . الموطأً 587/1 . والإمام أحمد » 
: المسند اكه 5ه ةا كلامم4ا ١4‏ 2 145 ١لءهه١.‏ 
(8) فى غريب الحديث 308/١‏ . 


05 


الظكر . وأجارّه | 4 لسر #وسعيد بن جبير 6 ومحمد ين ممسلعة ا ها رد 
عرس ع5 1 الا صلال رم عكر بو 6 3-4 ع ده .ا الله 

ابن عَبَّاسٍ » أن رسول الله َه نَّهَى أن يُبَاعَ صصُوف على ظَهْرٍ . أو لمن فى ضر عر » 
َه ل لو وام 5 8 “ا م م ا غ2 لمم له 
رَواه الحَلال( '“ . ولأنّه مَجْهُول الصفة والمقدارٍ » فاشبّه الحمل ؛ لأنّه ببِعٌ عَيْنِ 
م تُخلق , فلم يَجْرْ » كبَيّع ما تحمل الثّاقة » والعادّة فى ذلك تَخْتَلِف . وأا لَبْنُ 
الظكرٍ فإنّما جارّ لِْحَضائةِ ؛ لأنّ مَوْضعُ حاجَةٍ . 


5 6م ا 5 1 بو ا عي رق قروو 
ما كنا من الحَدِيث ء ولأنّه مُنَمن بالحَيوانٍ » فلميَجُرْ إفرادُه بالعَقَدٍ , كأغضائه . 
ورُوى عنه ‏ أنه يجوز بِشَرطٍ جره ال حال ؛ لأنّه مَعْلومُ يُمكنُتَسَلِيمُه ,» فجاز بَيِعْه » 
كالرّطْبَةِ . وفارَقَ الأغضاءً , فا لايْمْكِنٌ تسْلِيمُها مع سَلامَة الحَيّوانٍ . والخلاف 
فيه كالخِلاف ف اللَبنفى / الضّر ع » فإن اشتراه بِسَرْط القَطّْعر , فتَرَكّه حتى طالّ » 
فَحُكْمُه حَُكْمُ الرَطْبَةِ إذا اشتّراها » فيَرَكَها حتى طالَتُ . 

: 0 و رهار وهم َو . ص و 5 

فصل : ولا يجوز بيع ما تُجهّل صفته » كالمسَكِ فى الفار » وهو الوعاء الذى 
يكون فيه . قال الشَاعرٌ : 

5 و 3 عد باعل 5 ص 3 وعي # و عو رو ل ا 
إذا التاجر الهندىئة جاء بفارةٍ مِن المسكِ رَاحَت ف مفارقهم تَجرى 

فإن نح وشاهَد مافيه » جار بَيْعُه » وإن لم يُشاهِده » لم يَجِرْ بيْعُه ؛ للجهالة . 

ا و #. قاس و رن ايه 22 ا 95 سا و 
وقد قال بعض الشافعيّة : يجوز ؛ لان بقاءه فى فاره مَصلحّة له » فإنّه يحفظ رَطوبَئّه 
7 ا 5 و لظ 7 5 مه 2 رهة> 

وذكاءَ رائحَتِه » فاشبّه ما مَاكوله فى جَوفه . ولنا . أنه يَْقَى خار جّ وعائّه من غير 


.ء-- ١١‏ 2 سس عقر 8 ره وهر د ها م 6ع ههه 14 
ضْرَرٍ” '. وتبقى رائْحَته » فلم يَجِرْ بيِعه مَسُتورًا » كالدّرٌ فى الصدّف . وأمًا 


)٠١(‏ والببيقى » فى : باب ما جاء فى النبى عن ببع الصوف على ظهر الغنم ... » من كتاب البيوع . السئن 
الكبرى ٠/0‏ 4” . وابن ألى شيبة » فى : باب بيع اللبن فى الضروع » من كتاب البيوع . المصنف 857/56 . 


. © ف الأصل : « ضرورة‎ )1١( 


ار 


ه/4 ظ 


ما مََكُوله فى جَوْفِه » فإخرالجه يُفضيى إلى تلّفه وَاللْفُضِيل ف بيع مغ وعائه + 
كالتفصيل فى بَيْع, السّمْنٍ فى ظرفه . ومن ذلك البَيْضٌ فى الدّجاج, »والبّوى ف الثَّمْرٍ » 
لا يجوز بيعهما ؛ لِلْجَهْلٍ بهما . ولا تَعْلّمُ فى هذا خلافا تذكره . 

لال يي 0 
مَطُْومًا » أو بالئنّمٌ إن كان مَسْمُومًا » صّح بيه وشيراؤه . وإن لم يُمْكِنْ » جار 
َيْعه » كالبَصِيرٍ » وله خيارٌ الخُلْف فى الصْفَةٍ .:وعذا قال مالك + وابو حتيفة + 
(”'وأنْبَتَ أبو حنيفة:" له الخيارٌ ‏ إلى مَعْرِقتِه بالمَبيع. . إِمّا بحسنّهِ أو ذَوْقِهِ أو 
وَصفه . وقال عُْيْدُ الله بن الحسن : شيراوٌه جائرٌ » وإذاأمرَإنْساًا بالنَظر إليه لَرْمَهُ . 
وقال الشاف * : لا يجو إِلّا على الوَجْهِ الذى يجُورٌ فيه بَْعُ المَجَهُول أو يكون 

قد رَآه بَصِيرًا » نم اشراه قبل مُضيى زَمَن يكير المي فيه ؛ أنه مَجهُولُ الصف عند 
العاقدٍ » فلم يَصِح » ؛ كبيع. البيْض ف الدّجاج. ؛ والنّوى ف الثَمْرِ . ولنا ‏ أنه يمكن 
الاطّلاعٌ على المََصُودٍ ومَعْرِققُه » فأشيّه بيْعَ البصيير . ولأ إشارّة الأخرس تقوم 
مقامٌ تُطقِه » ٠‏ فكذلك شم الأمى ودَوْقه » وأما يض والتََى » فلا يُمكنْ الاطّلاعٌ 
عليه » ولا وَصْمْه » بخلاف مُسألينا . 


ذ6_- مسألة ؛ / قال : ( ويَيْعُ عَسْب الفخل غيرٌ جَائرٍ ) 
عَسنْبُ الفخل ‏ ضيرابُه . يِه أذ عِوَضِه ان 
مجارًا . وإجارّةٌ المَحْلٍ لِلضرَاب حرام » ”“والعَقَدُ فاسيدٌ"» . وبه قال أبو حنيفة » 
والشافِهِى . وحُكى عن مالك جَوارُه . قال ابن عَقيلٍ : ويَحْمَِلٌ عندى الْجَوارُ ؛ 
أنه عَقدٌ عَقَدٌ على منافِع لفحل وتزوو' 3 ؛ وهذه مقع مقصُودة » والماء تابعٌ » والغالِبٌ 
حُصُوله عَقِيبَ نَروِهِ » فيكونُ كالعقَدٍ على الظرٍ ؛ لِيَحْصْلٌ اللِنُ فى بَطْنِ الصَّبى؟ . 


. سقط من : الأصل‎ )7.. + ٠9 
. سقط إن :م‎ )١ ه١‎ 
5 أى : لقاحه للأنثى‎ )١( 


ولناء ما رَوَى ابن عمرّ » أن الى عَيلّه نهَى عَنْ بَيْم عَسْب المَحْلٍ . رواه 
البْحَارئ”") ون جاب فاك نَهَى رسول الم عله عن يَبْع يراب لعل رياه 
ميل 10م ولآثة مما لا يقد يقَدِرٌ على تسمه . فأشْبَ إِجَارَة البق الآن ذلك تن 
بامحتيار المَحْلٍ وسَهْوَتَهِ . ولأنَ المَقَصُودَ هو الماءُ » وهو مما لايور إفْرادُه بلعَقْدٍ » 
وهو مَجْهُولٌ . وإجارة الظكرٍ ولف فيه الأممل لِمَصْلَحَة بّقاءِ الآدَمِى” » فلا يقاس 
عليه ما ليس مثلّه . فعلى هذا إذا أعطّى أَجْرَةَ لِعَسْب” المَحْلٍ » فهو حَرامٌ على 
الآخَذ" . لما ذكرْناهُ . ولا يَحْرْمُ على المُعْطى ؛ لأنّه بَذَلَ مَالَهُ لتَخصيل مُباحر 
يَحْتَاجٌ إليه » ولايَمتيعُ هذا فى كسب الحَجام ؛ فإنّه تحبيثٌ ؛ وقد أغطى الى 
َيه الذى حَجَمَه" . وكذلك أَجْرَةٌ الكَسْح 2 . والصّحابة أبالحُوا شيراءً 
المَصاحِف ٠‏ وكَرِهُوا بْيْمَها . وإن أَعْطَّى صاحِب الفَحْلٍ هَدِيّةَ » أو أكرَمَهُ من غيرٍ 

إِجَارَةٍ » جارٌ . وبه قال المَافهى؛ ؛ لِمارََى أن عن الى َه »أله قال 57 
كان كْرَامًا قلا ا 0 ولاه عت مباح , فجَارَ أََلُ الْهَدِيّةَ عليه » 


(7) فى : باب عسب الفحل » من كتاب الإجارة . صحيح البخارى ١١7/7‏ . 

كا أخرجه أبو داود »فى : باب فى عسب الفحل » من كتاب البيوع . سئن ألى داود 8/9 ٠+‏ .والترمذي » 
فى : باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 774/9 . والنسافقٌ , فى : 
باب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . المجتبى 777/17 . والإمام أحمد » فى : المسند ١4/5‏ . 
(5) فى : باب تحريم بيع فضل الماء ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 1١91/9‏ . 

كا أخرجه النساقٌ » فى : باب بيع ضراب الجمل , من كتاب البيوع . امجتبى 37/37 .. 
(5) فى الأصل »م : ( العسب 6). 
(3) فىم : والآخر». 
() أخرجه البخارى »فى : باب ذكر الحجام , من كتاب البيوع , وفى : باب خراج الحجام » من كتاب 
الإجارة . صحيح البخارى 87/7 » 87 . 175 . ومسلم , فى : باب حل أجرة الحجامة ٠‏ من كتاب 
المساقاة . صحيح مسلم /ه ١١١‏ . وأبوداود » فى : باب فى كسيب الحجام » من كتاب البيوع . سنن ألى 
داود 5 . وابن ماجه , فى : باب كسب الحجام » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجة ااا 
زم الكبج : هو الكنس . 
(9) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 
7 . والنساقٌ » فى : باب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . المجتبى 71077/70 


ص 


كالحِجَامَة وزلال اماه ف رواية ابن قاسم : لا ياد . فقيل له : ألا يكون 
مثل الحَحجاميُعْطَّى » وإن كان مَنْهًا عنه ؟ فقال : م يا أن الى ع أغطى 
فى مثل هذا شيا انا فى الام وَوَجْهُه أن ما مع أدُ الأَجرَة عليه مي قَبُولُ 
الهَدِيّة » كَمَهْرِ البَنِى , وحُلوَانٍ الكَاِنِ . قال القاضى : هذا مُمَعَضَى النَظَرِ » لكن 
رك مُفَمَضاهُ فى الححجام فيبْقَى فيما عَداهُ على مَُعَضَى القياس . والذى ذكرناة 
أرق بالّاس ء وأو لقي ياس » وكام حم يُحْمَلْ على الوَرّع. , لاعلى النّحْرِيمٍ 


ل 
هو مُشْتَرِيًا لها ) 

انج : أن بيك فى المَلْعَة من لا يُرِيُ شراءها ء ِيَمَِى به المُسْعمُ » فيظن 
أنّهِ لم يَزِدْ فيها هذا المَدْرَ إلا وهى تُسَّاويه » فيَعْمْرٌ بذلك » فهذا حرا وخا . قال 
الببخارعة 9) : النّاجشُ كل ربا تَائْنٌ » وهو يحدّاعٌ بَاطِلَ لا يَحِل ٠‏ ورَوَى ابن 
عمرٌ ‏ أن رسول الع نهَى عن النّجْضٍ .و- ألى هُرَيرَةَ أن رسول الل عق 
قال : ١‏ لا تلَقَوًا ال كْبَانَ , ولا يب يَضكم عَلَى بيع بَْض ء ولا تتاججشوا , ولا 


م © 


يبِعْ حَاضير لِبَادٍ » . مُتَّمَقّ علييم(” . ولأنْ فى ذلك تَعْرِيرًا بالمُشْتَرِى » وححدِيعَة 


. أى نقلا عن ابن ألى أوفى . انظر التخرع الآتى‎ )١( 
: الأول ؛ أخرجه البخارى , فى : باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع » من كتاب البيوع » وفى‎ )١( 
باب ما يكره من التناجش . من كتاب اليل . صحيح البخارى 81/5 /” . ومسلم . فى : باب تحزيم‎ 
: ١١5/9 بيع الرجل على بيع أخيه 1 من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ 

كا أخرجه النسافٌ , فى : باب النجش . من كتاب البيوع . المجتبى 7717/7 . وابن ماجه , فى : باب ما 
جاء فى النبى عن النجش » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 4/5 77 . والإمام مالك . فى : باب ما ينبى 
عنه من المساومة والمبايعة » من كتاب البيوع . الموطأ 584/٠‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 1/5 51 » 
2 اك ا 3 لع كا 

والثانى » أخرجه البخارى , فى : باب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر ... » من كتاب البيوع . صحيح 
البخارى 57/7 . ومسلم » فى : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخخيه ... »من كتاب البيوع . صحيح مسلم 
عزهه ١١‏ . 

كا أخر جه أبو داود » فى : باب من اشترى مصراة فكرهها » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 7417/7 . ح 


>34 


له» وقد قال لتبىه عله ١‏ الْحَدِيعَة فى الَّار '" فإن اشْتَرَى مع النَجْش » 
فالشراءُ صّحِيحٌ » فى قولل أكثر أَهْل العلم , منهم السافِمِئء و أْصْحابٌ الرَّأى . وعن 
أُحَمَد » أن البَيْعَ باط . امحتاره أبو بكر . وهو قولُ مالِكِ ؛ لأنَ اله يَقعَضِ 
المسادّ . ولّنا , أنَ اله عاد إلى النّاجشٍ لا إلى العاقدٍ , فلم يور فى البيْعر لات 
الى لِحَقٌ الآدَمِه » فلميَفسَدٍ العَقَدُ » كمَلقَى الْرَكْبَانِ »وبيع المَعيب وَالمُدَلْس » 
وفارَقٌ ما كان لِحَقٌ الله تَعَالَى ؛ لأن حَقٌّ الآدَمِىء يُمْكِنُ جَبْرُه بالخيارٍ » أو زِيادَةٍ 
فى الّمَنِ » لكنْ إن كان ف ابَبْع عَبْنٌ م تَجرٍ العادة بوثله » فَلِلْمْسْمرِى الخيارٌ بين 
المَسْخْر والإمْضاءٍ » ك فى تلَقَى الرُكُبَانٍ » وإن كان يُعَعَابْنُ بمثْله » فلا ييار له . 
وسواءٌ كان النَّجْشُ بِمُوَاطََةٍ من البائع. » أو لم يَكَنْ . وقال أُصْحابٌ الشافِعِى” : إن 
م يكنْ ذلك بمُوَاطَأَةٍ البائع وعِلّمه » فلا يخيار له . وَاحمَلهُوا فيما إذا كان بمُوَاطََةٍ 
منه » فقال بعضتهم : لا خياز لِلْمُشْترى ؛ لأن التمْرِيط منه » حيث اشتَرَى ما لا 
يَف فِيمَمَة .. ولنا + أنه كقريرٌ بالعاقق ع ذإذا عن مَقيُويا قبت له النخباز + كا فى ثلقى 
ال كْبَانٍ » ويْطل ما ذَكَرَهُ يعَلقَى الرَكْبانٍ . 

/ فصل : ولو قال البائعٌ : أَعطِيْتٌ بهذه السلمَةٍ كذا وكذا . فصَدَّقَهُ المُثمرى 
وَاشْترَاهَا بذلك .. ثم بان كاذبًا . فاليئْمُ صّحِيحٌ , ولِلْمُسْتَرِى الجَيّارٌ أيضًا ؛ لأنّهِ ى 
مَعْنَى التجش . 

فصل : وقوله عليه السَلامُ : ١‏ لا يبغ بَعْضْكُمْ عَلَّى يَبْع بَعْضٍ ) ان 


واه 


الرّجُلَيْن إذا تَبايّعا » فجاءَ آكحرٌ إلى المُشكَرِى فى مُدَّةٍ الخيارٍ » فقال : أنا بعك مثل 


> والنساقٌ » فى : باب النبى عن المصراة » من كتاب البيوع 8 المجتبى 7717/17 5 والآمام مالك 3 
فى : باب ما ينبى عنه من المساومة والمبايعة » من كتاب البيوع . الموطأ 58/5 . الإمام أحمد . فى : المسند 
ا ا ا 0 

(*) أخرجه البخارى » فى : باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 
عثرحة. 


ه.؟* ( المغنى 5 / ٠١‏ ) 


ه/١‏ ظّ 


هذه اسع بدونٍ هذا النّمنِ » أو أييعُك ترا منا يكميها »أو دوه » أو عَرَضَ عليه 

ميلعَةَ رَغْبَ فيها المُسْكرى , فا فَفسَح البيْعَ » واشرى هذه » فهذا غير جَائٍ ؛ لهي 
ار كله تنه + ولما كية دن الاسترار بالمسّلم » والإفسادٍ عليه . وكذلك إِنِ 
اشْتَرَى على شراء أخيه , وهو أن يجىءً إلى البائعم قبل روم العَقَدٍ فيَدهعَ فى المبيعر 
رمن ال الذى اطثرى به فهو أن .لأ مني لعلو عه ولأ 
الخراء متي فيَدْحُل فى الى ولأ الى وق : نه أَنْيَخْطْبَ على خطية 
ع5 ' . وهو فى مَعْنَى الخاطب . فإن خالف وعَقَد م فابيْعُ باطل ؛ لأنه منْهىة 


00 


عنه » والنَّهُ يَقَتَِى المَسادً . ومَمل أنه مَحِيحٌ ؛ لأنَ المُحَرَّ هو عَرْضُ ملْمَته 
على المُشْتَرِى ‏ أو قولّه الذى فَسَّحّ البيْعَ من يله » وذلك سابقٌ على الي » ولأنّه 
إذا ضح الح الذى حصل به الضَرّرٌ » فالبيْعُ المُحَصَل لِلْمَصْلّحَةٍ أولى » ولأن 
النّهَى لِحَقٌ ادمِى؟ » فأشبّه بَيْعَ النْجْشٍ د الع مان 

فصل وَرَورى مُسبله0) » عن ألى هُرَيْرَةَ » أن رسول الله للع لاه قال :( لايْسْم 


(5) أخرجه البخارى . فى : باب لا يبيع على بيع أخيه ... » من كتاب البيوع » وفى : بآب ما لآ يجوز من 
الشروط ف النكاح » من كتاب الشروط > وف : باب لا يخطب على خخطبة أخيه ... » من كتاب النكاح .. 
صحيح البخارى 91/5 74/7656٠0:‏ . ومسلم » فى : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها . ...»وياب 
تحريم الخطبة على خطبة أخيه ... » من كتاب النكاح » وفى : باب تحريم ؛ ببع الرجل على بيع أخيه ....* من 
كاب الترح . صحيح مسلم 1605657018/5--23104 1١54/8‏ . وأبو داود » فى : باب فى 
كراهية أن يخ يخطب الرجل على خخطبة أخيه » من كتاب النكاح . سنن ألى داود 480/١‏ . والترمذى » فى : 
باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خخطبة أخيه » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ٠/١‏ . والنساقٌ » 
فى : باب سوم الرجل على سوم أخيه » من كتاب البيوع . امجتبى 77/7 . وابن ماجه » في : باب لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه ؛ من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 7٠٠/١‏ . والدارمى :فى : باب النبى عن خخطبة 
الرجل على خخطبة أخيه » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ١7/7‏ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى 
الخطبة » من كتاب التكاح . الموطأً 057/5 . والإمام أحمد فى :المستد 1115/5 1574:1*6631744ء 
ا ل ل ل ل ا ل ل لت ات ا ل 
وا ه/ ١‏ . 

(4) فى : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ... » وباب تحريم الخطبة على خخطبة أخيه ... » من كتاب النككاح » 
وفى : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 2109/9 231١8‏ 
وم #/ 21 هه ١11‏ . - 


لجل عَلَى سوم أخيه ( ولا يحو من أربعة أقسّامم ؛ أحدها »أن يُوجَدَ من البائع. 
نَصْرِيمٌ بالرّضا بالبيْع , فهذايَحْرْمٌ السوْمٌعلى غير ذلك المُشْمَرى » وهو الذى تَنَاوَلُ 
النَهَى لقا + أن يَظير مه ما يدل عل عدم, الرّضًَا فلا يحرم السوم ؛ لأنَّ النبوء 
كه بَاعَ فى من يَزِيدُ » فرَوَى أنسّ : أن رَجُلُا من الأنصارٍ سكا إلى النّبى: عه 
الشدّةَ والجَهُدَ » فقال له : « أما بَقتّى لك شَىءٌ ؟ » فقال : بَلَى ع قَدَحٌ وحلسم © 
/ » قال : ١‏ فَاتنى بهمًا » فأَاهُ بهما » فقال قات يتاغوب ؟ » شال رخل: 
حَذْهُمَا بهم . فقال الت عَُِه : « مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَى 
1 ادا ا 0 وقال : 

تا سه . وهذا أيضًا إجْماعٌ المُسلمين » بَييعُونَ فى أملواقهم بالمُرَايدَةٍ . 
ا و ا ا 


اسم أيضًا ولا الوياة ؛ اسلتذلالا يحَدِيث فَاطمَة بعت قيس ماني 


لله أن مقاوية يَةَ وأبِاجَهُم حَحَطَبَاهَا » فأَمَرَها أن تنح أسَامة” تتوانين 2 
الخطة على خطيَةأخيه » كانْهَى عن سوم أيه » فماأبيح فى أحَدهماأبيحى الآتحر . 


- م أخرجه الترمذى , فى : باب ما جاء فى النبى عن البيع على بيع أخيه ‏ من أبواب البيوع . عارضة 
الأحوذى 5/+741 . وابن ماجه . فى : باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ... » من كتاب التجارات . سنن 
اين ماجه 784/7 . والامام أحمد ء فى : المسند 591/7 41١٠‏ 6ا؟؛ علاه4 54816155526 21896 
025152 . 
(5) الحلس : كل شىء ولى ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج والبرذعة . 
(5) فى : باب ما جاء فى بيع من يزيد » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 774/0 . 

ها أخرجه أبوداود فى : باب ما يجوز فيه المسألة » من كتاب الزكاة . سنن ألى داود 581/١‏ . والنساى » 
فى : باب البيع فى من يزيد » من كتاب البيوع . المجتبى 7١17/17‏ . وابن ماجه » فى : باب بيع المزايدة » من 
كتاب التجارات . سئن ابن ماجه 5019لا . 
0 -0) سقط من : الأصل . 
(مي)فاءم:«يجوز له ».. 
(9)أخجرجه مسلم »فى : باب المطلقةئلانًا لاسكنى لما .من كتاب الطلاق :صحيح مسلم .1١١5- 11١1/6‏ 


وأبو داود » فى : باب نفقة المبتوتة » من كتاب الطلاق . سنن أبى داود 0177/١‏ . والترمذى » فى : باب ع- 


ا" 


دو 


هم" ظَْ 


وهر 


الرابع أن يَظهَرَ منه ما يَدُلُ على الرّضا من غير تَصْرِيح, » فقال القاضى ع 
المُسَاومَة وز 4 ر أن الج نف عليه ق المعطة شلال" ديف قاطمة اولان 
الأصلل | احَة السّوم. والخطية » فبَْم منه(٠"‏ ما وُجد فيه التُصْرِيحُ بارضا ء وما 
داه يقَى على الأصل . ولو قيل بالنحُرِيمٍ مهنا » » لكان وَيَهًا حَسَنا » فإن النّهَى 
عَم تَرَجَتْ منه الصوَرٌُ المَخْصُوصَة ادها فتَبْقَى هذه الصُورٌة عل مُفَتَضَى 
العموم . ولأ وُجد منه دَلِيلُ الرّضا » أشبَه ما لو صرّحَ به » ولا يَبرٌ امحيلاف 
لديل بعد التّسَاوى فى الذَلاةٍ » وليس فى ححدِيث فَامَة ما يدل على الرّضًا ليا 
جَاءَتُ مُسْتَشِيرَة لل َه » وليس ذلك ذَلِيلُا على الْرضا » فكيف تَرَضَّى وقد 
اها اله بقوله : ٠‏ لاما بيك ٠‏ . فلم تكن تفل شيا قبل مرا 
التبىء ته . والحَُكمُ فى المَسادٍ كالحُكم ف البْيِع على يْبْع أخيه » ف المَوْضع 
الذى حَكَمْنا بالنَحْرِيم فيه . 


فصل : بَيْعُ تلجع باطل . وبه قال أبو يوس » ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة » 
والشّافهئ : هو صّحِيحٌ ؛ لأنْ الببْعَكمُ بأ ركَانه وشرُوطِه لاعن مُنَار له مقس 
م ٠‏ 6 لو اَّمَقَا على شَرْطٍ فامِيدٍ » / ثم عَهَدَا ابيع بغي شط . ونا » أنهما ما 

تعدا اديع ؛ فلم يَصِحٌ منهما كالهَِيْن » ومَمتى بيع لتَْجِمة » أن ياف أن يأئحد 
السلَطَانْ أو غير مِلَكّه , فَيُوَاطِى ء رَجُلُا على أن يُظهرا أنه اشْتّراهُ منه ‏ لِيَحْتَمىَ 
بذلك » و لايرِيدَانٍ بَيْعا حَقِيقِيًا . 


) مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ باع حَاضرٌ لِبَادٍ , فَالْبْبْعُ بَاطِل‎  765* 
) وهو أن يَخْرَجَ الحَضَّرئ إلى اياؤى + وقد جلي السلعة » فيعرفه السَغْرٌ‎ 


مه #6 


ويقول : أنا أبيعُ لك . فَهّى انر عله عن ذلك » فقال : ٠‏ دَعُوا آلنَّاسَ يَرْرْقِ 


ماجاءأن لايخطب الرجل على خطبةأخيه »من أبواب النككاح .عارضةالأحوذى ه/ ٠7‏ .والنساقٌ ,فى :باب 
إذا استشارت المرأة رجلا فى من يخطيها هل يخبرها بما يعلم من كاب التكاح انجتبئ 57/7 . والإمام مالك »فى : 
باب ما جاءف نفقة المطلقة .من كتاب الطلاق . الموطاً 581/7 . 


(١0ع)فىاوم:‏ و منع). 


الله بَعْضَهُم من به بعض 0 . والبادى مهنا » مَنْ يَدْتحل البَلدَة من غير أَهْلِهًا سواء 
اعم 5 0 52 260 مر 27 َ سانل «, 

كان يَدَوِيًا » أو من قَريَةِ » أو بَدَةٍ أخرَى . نَهَى النِّىه َه الحاضيرٌ أن يَِيعَ له » 

5 وله مد 00ت , صلالله 6. 4 سس اك ع ص عا لس 8 

قال ابن عباس : َهَى البّء عه أن تُلقَى الركْبَانُ » وأن يبع حَاضيرٌ لاد » قال : 

فقلتٌ لابن عَبّاس : ما قوله ١‏ حَاضِرٌ لِيَادِ » ؟ قال : لا يكون له سيمسارًا . مُتَفقٌ 


5 9 ؛ الا صاابل ل هام الى #ا اس ا 2 
عليه”"" » وعن جابرٍ قال : قال رسول الم يك : « لايَيعْ حَاضير لِبَادٍ » دَعُوا آلنّاسَ 
رةه د 0 اهم 8 مه إلى 2 ف ١‏ و ا ِ م 
يُرَرْقٍ الله بعضّهم مِنْ بَعْضٍ ») . رواه مسلم . ورَوّى”' ابن عمرٌ » وأبو هريرة » 


عر عي مه 0 ا ا “ا 2 2 م و 
وائنس : والمعنى فى ذلك » انه متى رك البدّوئ؛ يبيع سلعته 3 اشتراها الناس 
قره اه و 2 500 2 و 2 
برخص » ويوَسع عليهم السَعْر » فإذا تَوَلى الحاضير بَيْعَها » وامْتّئع من بها , إلا 
بسيغر البَلّدٍ » ضاق على أَهْلٍ البَلْدٍ . وقد أشارٌ النبئه عي فى تَعْلِيله إلى هذا المَعْنَى . 


عا مه م 


ومِمّن كر بيْع ا لحاطير لِلْيَادِى طَلْحَةبنُ عُبيْدِ للم » وان عمرٌ » وأبوهريرة » وأنسٌ ) 
وعمرٌ بن عبد العزيز » ومالِكٌ » واللَيتُ » والشتّافيوه ‏ وتقَل أبو إسْحاقٌ ابن شاقلًا 
فى جُمْلَةِ سمَاعَاتِه »أن الحسَ بن على الِمصْرٍئه » سَأل أحمد عن بَيُع حَاضرٍ لاد » 
فقال : لا بَأْسَ به . فقال له : فالكيَرٌ الذى جَاءَ بِالنّهى ؟ قال : كان 


)١(‏ أخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع الحاضر للبادى » من كتاب البيوع . صخيح مسلم ١١01/7‏ . وأبو 
ذاود » فى : باب ف النهى أن يبيع حاضر لباد » من كتاب البيوع . سن أبى داود 57/7 ؟ . والترمذى » فى : 
باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 71/5 . والنسانى ‏ فى : باب بيع 
الحاضر للبادى » من كتاب البيوع . المجتبى 770/7 . واين ماجه » فى : باب النبى أن يبيع حاضر لباد » من 
كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 5/9 7 . والإمام أحمد, فى : المسند //17.” .11 3852 3870 . 
)١(‏ أخرجه البخارى , فى : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ... » وباب النبى عن تلقى الركبان ... » 
من كتاب البيوع » وفى : باب أجر السمسرة ... . من كتاب الإجارة . صحيح البخارى 94/7 2 88 » 
٠‏ . ومسلم فى : باب تحريم بيع الحاضر للبادى . من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١151//7‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب ف النهى أن يبيع حاضر لباد » من كتاب البيوع . سئن ألى داود 7517/75 . 
والنساى . فى : باب التلقى » من كتاب البيوع . امجتبى 77/7 +7375 . وابن فاجه , فى : باب النبى أن 
يبيع حاضر لباد » من كتاب التجارات » سنن ابن ماجه 575/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 758/١‏ » 


51 ”ا 5ه” .5075 . 
() سقط من : م . وما فى الأصل يعنى : وروى مثله ابن عمر ... 


ل 


و 


ذلك مَرّةَ . فظَاهِرٌ هذا صِحَّة البيْع » وأنَّ النَّهّْى احص بأوّلٍ الإسلام ؛ لِمَا كان 
لهم من الضّيقٍ فى ذلك . وهذا قول مُجَاهِدٍ . وألى حنيفة , وأصحايه . والمَذْهَبُ 
الأول ؛ِلِعُمُوم. الى » ومايئيُتُ فى حَمَهم يَثْيْثُ فى حَقَنَا »ما ل يَهَمْ على اتتصاصهمْ 
/ به دَلِيلٌ . وظاهِرٌ كلام الجِرّقِىء أنه يَحْوْمُ بثلاثة شرُوطٍ ؛ أحَدِها , أن يكونَ 
الحاضيرٌ قد البَادِئ ؛ لِيتَوَلَى ابيع له . والثانى . أن يكونَ البادِى جاهِلًا بالسعْر ؛ 
لقوله  :‏ فيُعرْفَه السّعْرٌ » » ولا يكونٌ التَّعْرِيف ‏ إِلّا لجاهل , وقد قال أحمدُ , فى 
رواية ألى طالب : إذا كان البَادِى عارفًا بالسّعْر » لم يَحْرّمْ . والثالث » أن يكونَ 
قد جَلَبَ السَلَع لِلبيْع ؛ لقوله : ( وقد جَلَّبَ السّلَعَ ) الال هو الدع بأ 
بالسلّع لِيبيَها . وذكرٌ القاضى شَرْطَيْن احرَيْن ؛ أحدهما » أن يكون مُرِيدًا ليها 
بسيغر يَوْمِهَا . والثانى » أن يكون بالنّاس حَاجَة إلى متاعِه » وضييقٌ فى تأخير ييه . 
وقال أصحابٌ الشافعِىه : نما يَخْرُم_بشرٌوط أَرْيَعَةٍ ؛ وهى ما ذَكَرَْا إلا حَاجة النّاسِ 
إلى متاعه » فمتى امكل منها شط ل يَحْرُم البَيْعُ » وإن اجْجَمَعَتْ هذه الشروط » 
فالبْيْعُ حَرَامٌ » وقد صرّحَ الجِرَقِئء يبُطلَانه . وص عليه أحمدُ , فى رِوَايّة إسماعيل 
ابن سعيدٍ » قال : سَالتُ أحمةاعن الرْجُل الحعتر عابي لبدو ؟ فقال : أكرَهُ 
ذلك » وأرُدٌالَيْعَى ذلك . وعن أحمد رواية أرَى ء أن البيْعٌ صّحِيحٌ . وهو مَذْهَبُ 
الشافِعى” ؛ لكوْنٍ النَهى لِمَعْنَى فى غير المَنْهىعنه . ولنا , أنه مَنْهىعنه , والنَهَى 

فصل : فم الشرَاء لهم ؛ فِيَصِحٌ عند أحمل :وش وقول الدسين . وكَرِهَتُ طَائفَة 
الشّراءً هم » ما كَرِهَتِ البَبّْعَ . يُرْوَى عن أنّس قال » كان يُقال : هى كَلِمَة جَامِعَةٌ » 
يقول : لا تبِيعَنٌ له شيا » ولا تبْتَاعَنٌَ له سَيْئًا؟» . وعن مالِكُ فى ذلك روايتانٍ ؛ 
وَوََهُ القول الأول » أن النّهَى غير ماو لِلسراء يمه » ولا هو فى مناه » إن 


(14) أخرجه أبو داود )ف : باب ف النهى أن يبيع حاضر لباد » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 1 . 
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الى عن ابيع لفق بأل الحَضر , لِيَنِّعَ علييم اسع » يرول عنهم الضرٍرٌ » 
وليس ذلك ف الششراءلهم ‏ إذ لايتَضْررُونَ » لِعَدَمْ العَبْنِ لِْبَاِينَ » بل هو دَفعُ الضَرّرٍ 

عنهم » والحلقٌ فى نظَر الشارِع. على السوَاءِ » فكما شرع ما يَدْفْعُ الضَرّرٌ عن أَهْلٍ 
الحَضرٍ » لا يَلرمُ أن يَلرَمَ ُهل البَدْوِ الضَرر . وأما إن أشارٌ الحاضير على الباوئ من 
غير أن يار ابيع له / » فقد رصن فيه لح يله ولا وا 
المنْذِرٍ » وكَرِهَهُ مالك , واللَّيْثْ » وقول الصّحَابىء حَُجّةٌ » ما لم يَيْتْ خلافه . 


فصل : قال ابن حامِدٍ : ليس للإمام أن يُسَعْرٌ على النّاسٍ » بل يبي النَّاسُ أَمْوالَهُم 
على ما يَحْتارون . وهذا مَذَْهَبُ الشتّافمى» . وكان مالِكٌ يقول : يُقَال لمن يُرِيدُ أن 
يع كل مِمًا يبي النَّاسُ به : ب كا بيع النَّانُ » وإلَافَاحرُ جْ عنًا . واحْمَجّ له بما رَوَى 
الشافعي* ؛ وسعيدٌ بن منصور اعد ودين متا التَمَارٍ »عن القاسم بن محمد » 
عن عمر أنه مر حاطب" فى سوق المُصلَى » وبين يَدَيْه غِرَارَتَانٍ فهيما زَبِيبٌ » 
فسَأةُ عن مهما » فسعر له مدن بكل رهم » ققال له عمرٌ :“قد حُدَّنُتٌ بغير 
مُقبلَِ من الطّائف تمل ريا » وهم يَعْتَبرَونَ يسِعْركَ فإمًا أن رفع فى السّعْرٍ 3 
وإمًا أن دحل رك فتيعةُ كيف شيكت”” . ولأنّ فى ذلك إضرارًا بالنّاس إذا زا 
نَبعَهُ حاب المتاعر ؛وإذائَم صَأضْرٌ صاب المَماع .ولنا ءمَارَوَ ىأبوداودٌ » 
والتّرمِذِئ4 » وابنُ ماه » عن أنس قال : علا السسّعْرٌ على عَهْدِ رسولٍ الله عه فقالوا : 
يا رسول الله » غلا السسّعرٌ » فَسَعَرَ لنا . فقال : « إِنَ اللّهَهُوَ المُسَعرُ المَاِضي البَامِيطٌ 
تارق نانفل إن لقي اله تكتى وكين عه رطقي بمطلم واف 


(5) هو حاطب ابن ألى بلتعة صحالى جليل » شهد بذرًا » وهو صاحب القصة المشهورة بكتابه إلى المش ركين 
ا أراد النبى أن يغزو مكة ء وبعثه النبى عَهكه إلى المقوقس . .توق سنة ثلاثين فى خلافة عئان . الإصابة 
-5. 

() أخرجه الإمام مالك , مختصرا » فى : باب الحكرة والتربص ء من كتاب البيوع . الموطأ 581/5 . 
والبيبقى » فى : باب التسعير » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 9/5؟ . 


"51١ 


ه/1 ظ 


ل" 


دم ولا مال الك . قال التُرمِذِئ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ » وعن ألى سَعِيدٍ 


لها . فوخة الالال من وين ) أخيغنا , أله لم تير » وقد سالوه ذلك + 
ولواجاز لأجائفهإلية . الثانى أنه علل يكز ته ملم لظا عراة بورلاته قله + 
فلم يَجُْ من من به بما راض عليه المُتايعَاِ » ؟ا ان الجَماعَة عليه . قال بعضٌ 
أصّحاينا لْعِيرٌ سَبَبُ العلا . لأنْ الجَالينَ إذابَلمهُم ذلك 100 
1 هُون على ييه فيه بغي ما يُرِيدُونَ ؛ ومَنْ عند البضاعَة يَمْتَعُ من يها » 
يكتمُها » ويَطلبّها أهل الحاجة إليبا » فلا يَجدُوئها إلا ًا , فيرفعُونَ فى ثمَيها 
تسيلا إليها ؛ فَفلُوا الأمتعارٌ » ويخحصل الإضرارٌ بِالجَاتيْنِ » جانب المُلّاك / في 
مَنْعهِمْ من بَيْعأمْلاكهم » وجانب المُسْمرِى ف مَنْعه من الوْصُول إلى عَرَضِه #فيكرن 
حَرَامًا فأما حَدِيتُ عمرٌ » فقد رَوَى فيه سعيدٌ » والششافمىه أن عمر لَمارَجَع 
عا 1 ثم أنّى حَاطِبًا فى دَارِه » فقال : إن الذى قلت لك ليس بِعَزِيمَة مِنّى 
ولا قضَاءِ » وإنّما هو شىء أرَدْتُ به احير لهل الل فنحيث شعت قبع كيف 
شِكتٌ . وهذا رُجَوعٌ إلى ما قُلنا . وما ذَكْرُوهُ من الضرَرٍ مَوْجُودٌ فيما إذا" باع 
فى بَيتِه » ولا يمْنَعٌْ منه . 


23645- مسألة ؛ قال : ( ونه عَنْ تلَقَى الرّكْبَانٍ ) 
00 


0 0 لك وعَرفوا أنه 


(1) أخرجه أبو داود » فى : باب ف التسعير » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 54/7 ؟ . والترمذى . فى : 
باب ما جاء فى التسعير ‏ من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 07/5 . وابن ماجه » فى : باب من كره أن . 
يسعر » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ؟//541/ا 2 47ل . 

كا أخرجه الدارمى , فى : باب فى النهى عن أن يسعر فى المسلمين , من كتاب البيوع . سنن الدارمى 
. والامام أحمد , فى : المسند ١85/9‏ 585 . 
(8) أخرجه ابن ماجه » فى : باب من كره أن يسعر » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7417/7 . والإمام 
أمدء فى : السند 68/79 . 
(9) سقط من :م . 


)١١‏ ىم : «علهيم»). 
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وس #2 يم 


يَشترُونَ منهم الأَئْعَةَ قبل أن هبط الأْواق » فرها يُوهُم ينا يناه 
فيصر وميم + اوريها أضروا بأُمْلٍ البلدٍ ؛ لأن الرَكبان إذا وَصَلُوا باعُوا امْتعَتَهُم » 
والذعن وهم ل يونا تيا يتيصو ها لسر » فود لا على انه 
اس عور . ورَوَى طاوسٌ عن أبيه عن ابن 
س قال “قال شولا موه : و لا تَلقَوًا الركبّان ٠‏ ولا تيغ اضر لياق ؟ . 
وى ريز له م عليه" » وحخقة رأف اليم ؛ منهم عمر بن 
عبد العزيز » ومالك ١‏ ايت » والأؤزاجي؛ ؛ والشاؤيوه » وإمنخاق . . وحكى 
1 ده . ومكةٌ رسول الله عَُِهِ أَحَقٌ أن تُتَبَْعَ . فإن 
َف » وتلَقّى الرُبانَ » واشترى منهم » فالبيْعُ صّحِيح فى قول الجميع, . وقاله 
ا ا لت نا 
الأول أصح ؛ لأنَّ أبا مُريرة رَوَى أَنَّ رسول الله َه قال : و لا تلقوًا الجَلَبَ ع 
من تلق » واثترى ينه كا أئى السثوق عَهُوَ لجار ٠ ٠‏ روا 020 ٠‏ * 
والجيّارُ لا يكونٌ إِلّا فى عَقَدٍ صّجيح, ولأنَ اله لا لِمَعْنَى فى البيع. » بل يَعُود 
إلى ترب من الحديعة يُْكِنْ اسنتذرَاكها بات الجيَارٍ » فأشيه ْعَ المُصَرَاق » 
وفارق بع الحاضير إِنَادى » فإئه لا يمكنُ امنيذراكه بالخبَار » إذ ليس الضرد 
عليه » إِنّما هو على المسلمون . فإذا تَعَرَرَ هذا ء فَلَِْائْع الخيارٌ إذا عَلِمْ أنّهِ قد 
/ غْبنَ ,إوفان امتكات الا : لا يار له . وقد رَوَيَْا قو رسول الله مَك 
فى هذا » ولا قول لأَحَدٍ مع قوله . وظاهِرٌ المَذْهَبِ أنه لا خيارٌ له إلا مع العَبِنِ ؛ 


(؟) حديث ابن عباس » وحديث أنى هريرة » تقدم تخريجهما فى صفحة 4 ٠‏ 0 
(05) فى : باب تحريم تلقى الجلب » من كتاب البيوع . صحيح مسلم 1١51/9‏ . 

مج أخرجه أبو داود » فى : باب ف التلقى » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 7151/7 . والترمذى » فى : 
باب ما جاء فى كراهية تلقى البيوع » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 779/0 . والنسا » فى : باب 
التلقى » من كتاب البيوع . امجتبى 777/17 . وابن . ماجه ء فى : باب النبى عن تلقى الجلب » من كتاب - 


ودلا 


ه/اظ 


لاله إنَّمانبَتَ بت أجل الخدِيعة ودفع الصسرر »ولا ضِرًر مع عَدَم العَبّن . وهذا ظاهِرٌ 
معو ويُحْمَلُ إطْلَاقُ الحَدِيث فى إثبات الجيارٍ على هذا لعلميًا بممناة 
ومُراده ؛ لأنه مَعنّى يَتَعلَقُ الخياك بمئله » ولأن الى مَل جَعَلَ له اليارٌ إذا أنّى 
الستوق . فيْهَمْ من أ أشار إلى مَعرِ يلين فى السُوقي » ولولا ذلك لكان اليا 
له من حينٍ البيعر ٠‏ ول يُقَدّر الْجِرَق و و العان المذيت للجيان + وبين أن تقد با 
يَخْرَج عن العادق ؛ أن ما دون ذلك لا ينضبص . وقال أُصْحابٌ مالك : إنّما نُهَى 
عن تَلقَى الَكْبَانٍ لما يَقُوتُ به من الرهقٍ بهل" السثوقي , ٠‏ إلا يُقَطّمَ عنهم ماله 
جَسسُوا من الْتِعَاء فَضْلٍ اللمتعالى . قال ابن القاسم. : فإن تَلْقَاها مَل ؛ فَاسْتَراهًا » 
عُرِضَتْ على أل السُوق , فيشْمركون فيها . وقال الليْثُ بن سعد تبَاعٌ فى السُوقٍ . 
وهذا مُخالِف لِمَدْنُولِ الحديثٍ ؛ فإنّ الى عه جَعَلَ الخيارٌ للبائع. إذا َكَل 
الوق اوم يَجْعلُوا له ارا ٠‏ وجل الى عه الجبارَ له يدل على أن الى عن 
تلقَى الرْكبَانِ ِحَفَه ' لا لْحَقٌ غيره ولأ حالم فى المثوق الى , فى 1ن 
كل واحدٍ منهما ميغ لفل اللرتعالى , ٠‏ فلا يَليقُ بالحكمَة فَسْحُ عَقدٍ أحدهما , 
وإِلْحَاقُ الضَرّر به ؛ دَفعًا لِلْضَرٌرٍ عن مثله » ولَيْسَ رِعَاية حَق الجالس أولى من رِعَاية 
ً حل الى" » ولا يكن ارال أخلى الوق كلهم فى ميته » فلا يح حلى 
مثل هذا.. والله أعلم . 

فصل :فإن لى لاا » فباعهم سيا » فهو امتهم » وهم اليار 
إذا عَبَنهُم عَبنَايَْرجّ عن العَادة , وهذا أحدٌ الوَجهَيْنِ لأمنحاب السافهى” . وقالوا 
فى الأتحر : التهّى عن الشراء دون البَيْع » فلا يدل الْيِمُ فيه . وهذا مُقَتَضَى قول 


> التجارات . سنن ابن ماجه 775/7 . والدارمى » فى : باب النبى عن تلقى البيوع . من كتاب البيوع . 
سنن الدارمى . ؟إمه؟ . والإمام أحمد » فى : المسند 488/١‏ . 


(5) فم : دلأمل» . 
(6) فى م ١:‏ الملتفى » . 


3 أن 


أصحاب مالِكِ ؛ لأنّهم عَلَنُوا ذلك بما ذَكَرْئَا عنهم » ولايَتَحَفَُ ذلك ف البيْع هم . 
ولّنا » قو النءعييه : « لَاتَلمَوًا/ الرُكبَانَ » . والبائعُ داخل فى هذا .ولأنَالنَهَّى ‏ ٠/١و‏ 
عله الاا فيه عن عديكيع وعلهم ع وهذا فى الثم كير ىالظراء والخديك فد 
جاءً مُطْلَقًا » ولو كان مُخْتًَا بالشّراء لألْحِن به ما فى مَعْناه » وهذا فى مَعْناه . 

فصل : فإِنْ ترج لغير قَصدٍ التلْقَى » فَلَقَى ركبا » فقال القاضى : ليس له 
الابتِياعُ منهم » ولا الشّراءُ . وهذاأَحَدُ الوَجهَيْن لأصحاب الشافعىء . ويَحْتَمِل أن 
لايَحْرْمَ عليه ذلك . وهو قولٌ اللَّيْثِ بن سعد . والوجة القانى لأصحاب الشافهى: ؛ 
أنه م يَصدٍ الى » فلم يول الى . ووه الأول » أنه إنما نهَى عن اللَلقَى 
دَفْعًا للكدِيعَةِ والعبّن عنهم » وهذا مُتَحَفَقٌ » سواءٌ قد اتَلقَى » أو لم يَقْصِذْه , 
فَوَجَبَ المَنُْ منه » كا لو قَصّد . 

فصل : وإنْ تلقّى الجَلّبٌ فى أعلَى المّوق”" , فلا بَأْسَ » فإ ابنَ عمرٌ رَوَى 
أنّ ابر عه َهَى أن تُتلَقَى السسُلّعُ حتى يُهْبَط بهاه ”إلى المنُوق" . رواه 
البُْخارئ4”" . ولأنّهِ إذا صارٌ فى السسّوقٍ » فقد صارٌ فى مَحَلَ ابيع والشّراء » فلم 
يَدْحْل فى النَهى » كالذى وَصَل إلى وَسَطِها . 

فصل : والاتكارٌ حرام ؛ لما رُوت عن الأَْرّم » عن أنى أُمامّة » قال : نْهَى 
رسول الل َه أن يُحْتَكَرَ العام" . ورَوَى أيضًا » بإسناده عن سعيدٍ بن 


(0) ف م :« الأسواق ». 
0 -/ع فى م : « الأسواق ». 
(8) فى : باب التبى عن تلقى الركبان ... » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 95/7 . 

كا أخرجه مسلم »فى : باب تحريم تلقى الجلب »من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١55/5‏ . وأبوداود » 
فى : باب فى التلقى » من كتاب البيوع . سنن أبى داود 551/7 . والدارمى . فى باب لا يبع على بيع أخيه » 
من كتاب البيوع . سنن الدارمى 96/5 ؟ . والإمام أحمد , فى : المسند ؟//ا 2 505 2 51 6 9431 . 
(9) أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى الاحتكار » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 7٠/5‏ . والجام , - 


ن نا 


تليق ظّ 


المسَيّب » أن رسول للع قال  :‏ مَنِ امَك فهو تحايلوء 00 ورُوىَ أن 
عمرٌ بن الخَطّاب ؛ رَضِىَ الله عنه » تحرج مع أصحابه » فرَأى طَعَامًا كثِيرا قد القَّى 


00 


على باب مَكَّةَ » فقال : ما هذا الطعامٌ ؟ فقالوا : جُلِبٌ إلينا . فقال : بارَلكَ الله فيه » 
وف مَن جُلَبّه . فقيل له : فإنّه قد احمّكِرٌ . قال : ومن احْتَكره ؟ قالوا : فلان مَوْلَى 
ا . فأَرْسَل إلهما ‏ فقال : ما حَمَلَكُما على اخيكار طعام 
المسلمين ؟ قالا : تَشْتَرى بأموالنا وتبِيعٌ “قال #حيقت رسرل ان ولد شرل :: 
٠‏ مَنِ الْمَكَرٌ على الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ » لَمْ يَمْتْ حَتَّى يَضْرِيَهُ الله بِالْجُدَام أو 
الإفلاس 6'" . قال الرَاوى : فأما مَوْلَى عثان فباعه » وقال : والله لا أختكره 
أبَدّا . وأا موْلَى عمرّ فلم يَبعْه » فْرَأْتُهِ مَجُذُومًا . ورُو عن الى َه أنه قال : 
« الْجَالِبُ مَرْرُوق والمُحْتَكِرٌ مَلْعُونَ "2 . 

/ فصل : والاحتكارٌ المُحَرّمُ ما اجْتَمَعَ فيه ثلائة شرُوطٍ ؛ أحَدُها , أن يَْتَرى , 
فلو جَلَتَ سينا » أو أدْتحل من عَلَيِِ سيا » فادّتحره » لم يكن مُحْتَكرًا . رو 
[ عن ]77 الحَسَنِ ومالك . وقال الأؤزاعئه : الجالبٌ ليس بِمُحْمَكرٍ ؛ لقوله : 


1١ 


فى : باب لا يحتكر إلا خاطىء . من كتاب البيوع . مستدرك الخاكم ١١/5‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب 
فى احتكار الطعام » من كتاب البيوع . المصنف ٠١7/5‏ . 

)١ 0:0‏ أخرجه مسلم »فى : باب تحريم الاحتكار فى الأقوات » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١17171778‏ 3 
١7184‏ . وأبوداود »فى : باب فى النهبى عن الخكرة » من كتاب البيورع . سنن ألى داود 47/75 ١‏ . والترمذى » 
فى : باب ما جاءف الاحتكار » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ١١/0‏ . وابن ماجه فى : باب الحكرة 
والجلب » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 778/7 . والدارمى » فى : باب ف النبى عن الاحتكار » من 
كتاب البيوع . سنن الدارمى كق "558٠‏ . والامام أحمد 2 : المسند 07/8 ع 0000 6 35 
)١ 1١)‏ أخرجه ابن ماجه »ف : باب الحكرة والجلب » من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه 94/5 77 . والإمام 
أحمدء فى : المسند 51/١‏ . 

)١7(‏ أخرجه ابن ماجه. فى : باب الحكرة والجلب » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 778/7 . والدارمى 
في : باب ف النبى عن الاحتكار » من كتاب البيوع . سئن الدارمى 549/5 . والبيبقى . فى : باب ما جاء 
فى الاحتكار 2 من كتاب البيوع : السنن الكبرى )0 : 


.(17) تكملة يقتضيها المعنى . 


لقاو ولول اللو لاني والاز جنات الف عل اعوج 
ولا يَضْرٌ به » بل يَْمَعُ » فإِنَ النَاسَ إذا عَلِمُوا عِنْدَه طعامًا مُعَذّا لبيْع » كان ذلك 
أطْيْبٌ لقُلوبهم من عَدَمِه . القانى , أن يَكُونَ المُسْتْرى قوئًا . فأما الإدامُ » 
وَالحَلُواءُ » والعَسّل » والزّيْثُ » وأعلاف البهائم » فليس فيها الحتِكارٌ مُحَرّمٌ . قال 
الأَثرْمُ : سَمِعْتُ أبا عبد الل يُسْال , عن أ شوج الالختكار ؟ قال : إذا كان مِن 
قُوتٍ النّاس فهو الذى يُكْرَه . وهذا قولُ عبد الم بن عَمْرِو . وكان سَعِيدٌ بن 
المُسَيّب - وهو راوى حَدِيثٍ الاختكارٍ - يَحْبَكْرْ الزْيْتَ . قال أبو داوَد : كان 
اشر وفوا وار فلكي ولآن ونه لأس لاي لماخ إليااه 
فأشْبّهَّت النّيابَ » والحَيّوانات . اثالث »أن يُضِيّقَ على التّاس بشيراثه 0 
ذلك إلا بأمْريْن ؛ أحدهما » يَكُونْ فى بَلَدِ يُضِيّقُ بأهله الاخيكارٌ , كالحَرَمَيْنِ » 
واُمُورٍ . قال أحمدٌ : الاخيكارٌ فى مِثْل مَكّةَ » والمَدِيئَةِ » والتُعُورٍ . فظاهرٌ هذا أن 
البلا الواميعة الكَثِيرَة المَرافِق والجَلّب » كبَعْدَادَ » والبَصِرَةٍ » ومصرٌ ء لا يحرم 
فيها الالشتكارٌ ؛ لأنّ ذلك لا يُوْثْرُ فيها غالبا . القافى »أن يكون ف خال الضيق» 
أن يدل البلَدَ قافلةٌفيادرُ دوو الأموال فيَشتْرُوئها » ويُضَيّقَونَ على النّاس . فم 
ِنِ اشتّراه فى حال الانُّساع والرخص . على وَجْهِ لا يُضَيْقُ على أَحَدٍ » فليس 
بمُحَرَم 
©2366 مسألة ؛ قال : ( وَيْبْعُ الْعصِيرٍ مِمَّنْ يَتَخِذَهُ حمْرًا بَاطِلَ ) 

وجُمْلَةُ ذلك ؛ أن يْْعَ القصير لِمَن يَعْتَقِدُ أنه يَتَِذَهِ ححَهرًا مُحَرُم . وكرِهه 
الشافعىه , وذَّكَر بعضُ أصحابه أَنْ البائعَ إذا اعْتَقَدَ أنَّهيَعْصِرها حَمْرًا . فهو مُحَرَّم » 
وإِنّما يُكرّه إذا شلك فيه . وحَكّى ابنُ المُنِْرٍ عن الحَسَّنٍ وعطاء والتّوْرِئ ؛ أنّه 


. تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )١4( 


(15) البزْر : كل حب يبذر للنبات » جمعه بُرُور .. القاموس . 
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و 


نَ بتبْع. الثَمْر مِمّنْ(' يَنَجِذُه مُسْكرًا . قال التَوْرئه :بع الحلال ممّنْ شِفْتَ . 
الام : « وأعل آلآ 4" . ولأن ليع كم بأركايه 
وشروظه ‏ اقول أله فال : © وَلَا تَعَاوَ لوا على الاتم. وَآلْعُدُوَنِ 9# . 
وهذا نهى يَقتَضى النّحْرِيمَ ٠‏ ورُوىٌ عن الى عه , أنه لعَنَ فى الحَمْرٍ عَصَرَةٌ . 
فرَوَى ابن عباس أن النَىءعَره أناه جبْرِيلُ » فقال شتلك إن اله كن ال 
وعاصرّها . ومُعْتَصِرّها » وحامِلّها . والمَحْمُولّة إليه » وشاريها . وبائعها , 
ل ل . أثرَجَ هذا 
الحَدِيتٌ الترمِذِئ'» , من حَدِيثٍ أئس » وقال : قد رو هذا الحَدِيتُ عن ابن 
عباس ” © وابن عمرٌ" , عن النََى' َيه وروى ابن بط فى ريم ليذ » 
بإسناِه » عن محمد بن مييرينَ » أن يما كان سعد بن ألى وَقاص فى أَرْضٍ له » 
فأخيره عن ينب أنه يلح ييا » ولايَصلْحُ أن يماع إلا من يَمْصيره » فأمَر بقَلِْه , 
وقال : يسن الشتيح أنا إن بغت لمر" ولأنه له يَْقِدُ علا من يَعْلم أنه ُرِيدُها 
للمَعْصِيّة » فأشبة إجارَة أمَته لمن يَعْلَمُ أنه يَسَتَأجِرها ليزن بها توالا تمر 


.)نلد:مى)١(‎ 


:(١؟)‏ سورة البقرة ا . 


(”7) سورة المائدة ؟ . 
(5)ق: باب النبى أن يتخذ الخمر خلا » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 590/6 . 

كا أخرجه ابن ماجه , فى : باب لعنت الخمر على عشرة أوجه » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه 
ل" 
(5) أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ” 
(1) أخرجه أبو داود » فى : باب فى العنب يعصر للخمر » من كتاب الأشربة . سنن ألى داود 7917/9 . 
وابن ماجه » فى : باب لعنت الخمر على عشرة أوجه » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه 9/ 1١177201111‏ . 
والامام أحمد , فى : المسند 58/9 . 00١‏ 99 . 
(1) أخرجه النسالى » فى : باب الكراهية فى بيع العصير » من كتاب الأشربة . امحتبى 784/8 . وعبد الرزاق » 
فى : باب العصير شربه وبيعه » من كتاب الأشربة . مصنف عبد الرزاق 7١4/9‏ . وابن ألى شيبة , فى : باب 
فى بيع العصير » من كتاب البيوع والأقضية . مصنف ابن ألى شيبة 594/5 . 
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عور كَثيرَة » فيص بنها مَحَلُ الراع. بدليلنا . وقولهم : ثم البَيْعُ بشروطه0) 
وأزكانه . قَلّنا : لَكِنْ وجدّ المانِتٌ منه . إذا ته بت هذا » فإئما يَْرْم ليع ويَنطل » 
ذا عم لبا قصند المُشرى ذلك » لما بقوله » وما بقئَ مُْقصة به ذل على 
ذلك مان كان الأمرُمُْحلًا » مثل أن يشريه من لايعلَمْ حاله » أو من يَعْملُ 
لكل والحدر ما » وليل با يدل على إرادة الحثر » » فالبيع جائز قات 
اريم » فلع بال » ويَْمل أن يْصِحّ » وهو مذهبٌ النتافهئ ؛ لأ المَُرّ 
وا اليا ,اناد أو ع با سكا الو و ملب ولاه 
نه عَقَدَ على عَيْنِ » لمَعْصِيّة الله بها » » فلم يح كإجارة الأمَِ للرى والغناءِ . 
وأمًا التّدْلِيسٌ » فهو المُحَرّمُ » دُونَ العَقَدِ . ولأن النحْرِيمَ هلهنا لم الم تعالى » 
فأفسَد العَقَدَ » كبَيْع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنٍ » ويُفارِقٌ التَدْلِيسَ , فإنّه لَحَقٌ آدى؟ . 
فصل : وهكذا الحُكْمُ فى كُل ما قصيك”" به الحرامٌ » / كبَبُع الستلاح, لأهل 1 ظ 
الحرب أو لطاع الطَّرِيق أو فى الفمنّة » ويَيْع الأمَةِ للغِناء » أوإجارتها كذلك » 
أو إجارّة داره ليب الحَمْرٍ فيا . أو لِتتّحَدّ كبيسّة » أو بَيْتَ نار » وأشباو ذلك . 
فهذا حرام » والعَقَدُ باطل ؛ لما قَدَّمْنا . قال ابن عَقِيلٍ : وقد نص أحمل 3 
لله على مسائل » تبه بباعلى ذلك » فقال فى القَصّاب والحَبَازٍ :إذاعلِم أن من يشر 
منه » يَذْعُو عليه من يَشْرَبٌ المسكر ليله ون خط الاح لاي 
مِمّن يَشْرَبُ فيها . ونَهَى عن بَيْعْ الديباج. للرّجال »لايس بع للنّساء وروق 
عنه ؛ لاتييعٌ جور ون الصبيان للقمارٍ . وعلى قِياسيه البِيضٌ » ؛ فيكونٌ يبع ذلك كله 
باطِلا . 


فصل : قيل لأحمد : رَجُلٌ مات , ولف جارية مُعَنيهَ » ووَلَدا يَتِيمًا » وقد 


(0)ىم:«وشروطه ». 
(8) فى م : ( يقصد ). 


احلا 


يرقم »ناث مزجا وى شرن و 7 لل اسل 
2-7 ووَّجَهُ ذلك ما رَوَى أبو أمامة » عن الى" عي ؛ أنه قال : «٠‏ يجوز 
بَيُ المُئيَاتٍ » وَلَا أثمائهُنَ ‏ وَلَّا كَسبهُنٌ ) . قال الترْمِذَئه( © ا 
إلا مين حَدِيث عَلِى' بن يَِيد » وقد تَكَلَمَ فيه أهل الهم 00 0 
وهذا يمل على بن لأجل الجا » ما ماين الحاصية بغر نا فلا يطل » 
ها أن العصييرٌ لا يَحْرُمُ َيه لغيرٍ الكَمْرٍ » لصلاحيته جِيته للحَمرٍ . 

فصل : ولا يجوز بيع الح » ولا التوكبلُ فى ينمه » ولا شراؤه . قال ابن 
المَنْذِرٍ : أَجْمَمْ أهل الجلم غْل أن , بيع الْكَمْرٍ غير جائز . وقال أبو حنيفة وز 
سم نيحل يا ها وشير ها . وهو غيرٌ صحيح. ؛ فإ عائة رَوَتْ » 
أن الى عه قال : ٠‏ حُرّمَت الّجَارَة فى الْحَمْرٍ اليلد . وعن جاب » أنه سمِعَ 
الى َيه عام الح 07١‏ 0 نم “الله وَرَسُولَهُ حرم يْيْعَ الْجَمْرِ 
وَالمَمنَة وَالْجنِْيرٍ والأصكام » . فقيل : يا رسول اللمرء أرأَيتَ شحوم المَيْكَةِ » فإنّه 


(0١0)ف‏ : باب ما جاء فى كراهية بيع المغنيات » من أبواب البيوع . وباب تفسير سورة لقمان » من أبواب 
التفسير . عارضة الأحوذى 581/6 2 7285 ؟1/ا/ا 9 . 
كا أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 787/8 0 561 2 55405514 . 

. /887/7 فى : باب ما لايحل بيعه » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ )١١( 

(9؟1١)‏ أخرجه البخارى »فى : باب تحريم تجارة الخمر فى المسجد » من كتاب الصلاة . وياب آكل الربا وشاهده 
وكاتبه ... » وباب تحريم التجارة فى الخمر ... » من كتاب البيوع . وباب : © وأحل الله البيع وحرم 
الربا © ... » وياب : © يمحق الله الربا © » من كتاب التفسير ضحي البخاري77//0151/1. 
0524 . ومسلم » فى : باب تحريم بيع الخمر » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٠١7/‏ . وأبو 
داود » فى : باب فى تمن الخمر والميتة » من كتاب البيوع . سنن أنى داود 501/7 . والترمذى ؛ فى : باب 
ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام » من أبواب الييوع . عارضة الأحوذى 7.0/0 . والنساق » فى : باب 
النبى عن الانتفا ع بشحوم الميتة » وباب بيع الخنزير » من كتاب البيوع . المجتبى 7077/1 0 77/7 . وابن ماجه » 


ف : باب ما لايحل فى بيعه » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه 777/7 . والدارمى » فى : باب ف النهى 
عن بيع الخمر » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 7668/7 . والامام أحمد , فى : المسند 4/9 7* 375 . 
وانظره فى : «/7”10 . 


. سقط من : الأصل‎ )١7( 


ردنا 


ُطْلَى بها السفْنُ » ويُدْهَنُ بها الجُلُودُ » ويَسْتَصبث9" بها النَاس ؟ فقال : ( لّاء 
هُوَ حَرَامٌ ؛ . ثم قال رسولٌ العم : , ائل / الله الهُود ‏ إن اله تَعَالَى حرم عليه 
شُحُومَهًا » فَجَمَلُوه”" , ثُمَبَاعُوُ , وَأكَلُوا نَمَنَهُ » . متمق عليه" . ومن وُكُل 
فى بيع الخمر » وأكل ننه » فقد أَشْبَهَهُم فى ذلك ولأنَ الحم نجسة مُحَرّمَةٌ » 
فحُرّ”"" بَيْعُها » واليّو كيل فى بَيْعها » كالمَيْمَة والحِنْزِيرٍ , ولأنّهِ يَحْرُمُ عليه يَبْعُه » 
فَحَْمَ عليه الت كيل ("فى يئمه '9‏ كالجئزيرٍ . 


3-. مسألة ؛ قال : ( وَيَبْطْل الْيَبِعُ إذَا كَانَ فيه سَرْطَانٍ ‏ وَل يُنْطِلّهُ شرط 
وَاحِدٌ ) 

َبَتَ عن أحمدّ , رَحِمّه الله أنّهِ قال : الشّرَط الواجدٌ لا بَأسَ به » إِنّما تُهّى 
عن النرطين فى ابيع . ذَهَبَ أحمد إلى مارو عبد الثوين عَمْرِو » عن الى عله » 
أَنَّه قال ٠‏ لَايَجلْ سلف وبع » وَلَاسرْطانٍ فى بيعم ا 
أُخْ رجه أبو داوٌد » والتّرمِذئا" . وقال ايك عبن ماحد . قال الأثْرمُ 


. أى يُشعلون بها رجهم‎ )١4( 
. ) جَمَلهِ يمُله جَمْلا » وَأَجْمَلَه : أذابّه واستخرج دُهْنَه . لسان العرب ( جم ل‎ )١5( 
. 1١١/7 أخرجه البخارى » فى : باب بيع الميتة والأصنام » من كتاب البيوع . صحيح البخارى‎ )١5 
. 1؟١17/* ومسلم . فى : باب تحريم بيع الخمر والميتة ...» من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 
. 58١0 780/5 كا أخرجه أبوداود » فى : باب فى تمن الخمر والميتة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ 
, 599/0 والترمذى » فى : باب ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ 
: وابن ماجه » فى‎ . 777 ٠ 7077/7 والنساق . فى : باب بيع الخنزير » من كتاب البيوع . امجتبى‎ . ٠٠ 
. 7757/9 باب ما لا يحل بيعه» من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 
») يحرم‎ «١: ىم‎ )١90 
. سقط من :م‎ )١8-514( 
. 754/5 أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ )1( 
. والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 15/0 ؟‎ 
- » ... كا أخر جه النساق »فى : باب بيع ماليس عند البائع » وباب سلف وبيع ... »وباب شرطان ف بيع‎ 


يدوا (المغنى 5/ ١؟)‏ 


و5/٠‎ 


هه" ظْ 


قيل لأبى عبد الث : إن هوْلاء يَكْرَهُونَ ارط ف ابيع . فتمَضَيدَه » وقال : الشترط 
و 0 ١‏ مه ١ 39 ١‏ صايل 4 7 
الواجدٌ لا يس بهفى ابيع ء إِنّما نَهَى رسول الله ع عن سر طَيْنٍ فى ابيع . وحَدِر 


جاير يدل على إباحة الشترط » حين باعل عله ع وخر ير الي : 
واْمُلِفَ فى تَفْسِيرٍ الشَرّطَيْنٍ المَنْهِى عنما » فَرُوِى عن أحمدّ ؛ أنّهما سِرَطانٍ 


0 ا 0 
0 0 امم جا » وإن اشترط شْرطين » فَالبِيعْ 
بال . وكذلك قَسسّر القاضى فى « شترحه » السترطينٍ المُبِْليْنِ بحو من هذا 
افير وروَى الأيْرَمُ عن أحمد تفسيير التترطين ؛ أن ب َْتَريّها على أنه لا يبيعْها 
من أَحَدٍ , وأنّهِ يَطوّها . فَفْسَره بشرطَين فَاسِدَينٍ . ورَوَى عنه إسُماعِيل بن 

سعيدا” ف الشترطين فى الببْعم » أن يَُولٌ : إذا يمتها فأنا أَحَقٌ بها بالنّمَنِ » وأن 
تَخْدِمَى سَنَةٌ . وظَاهِرٌ كلام أحمد ؛ أن السرطَينٍ المنْهى عنهما ما كان من هذا 
النَحْو . فم إِنْ شرّط سْرْطيْن , أو أكثرَ , من مُقْمَضَى العَقَدٍ , أو مَصْلَحَقِهِ » 00 
أن يمه برط الخبار » والتأجيل » والرّهنِ » والمِينٍ » أو بشترط أن يُسَلُم إل 
المَبِيعَ أو الَمَنّ » فهذا لا يو د ف العفدوإن كر . / وقال القاضى فى ١‏ المَجَرٌّدٍ » : 
ظاهر كلام أحمد أنه متى شرَط ف العَقدِ شطين ؛ يَطل » سواء كانا صّحِيحَيْنِ » 
أو فاسديْن » لمَصْلحَة العَقدِ » أو لخير مَصْلْحه لاما ا 
بِعْمُومِه . ول يُفرّقٍ الشافعوه » وأصحابُ الرَأَى بَيْنَّ الشرطَيْنٍ » ورَوَوْاأنَ الى عله 


> من كتاب البيوع . المجتبى 4/17 55 » 559 . والدارمى » فى : باب فى النبى عن شرطين فى بيع ؛ من كتاب 
البيوع . سنن الدارمى 557/5 . والإمام أحمد , فى : المسند 109/6 . 


. ١١ 1/ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ) فى النسخ : « سيد‎ )5( 

وانظر ترجمتنا له فى : ١//ا”‏ . 
(4) ف الأصل : « بعتها » . 


خض 


قوفو كرو يرهم . ولأ الصّحِيح لايور فى ابيع وإِنّ كر الفا 
فيه وإِن انحل . والحَدِيتُ الذى رويناه يَدُلُ على المَرْقِ ولأ الغرر ليت ]ذا اسيل 
فى الَقد» لا يل مه الخيمال الَثيرٍ . وحَدِيئُم لم بص » وليس له أصل ؛ 
يُعَوّلُ عليه . وقول القاضى : 
إن ان يق على عُمُومِه ى كُل شر طن عبد أشنا انان 8 مانا يفريه المقة 
لايم قيعي حلاف .ود ط ماهو من مفالسة العق د + ؛ كالأجلٍ » والخبار ؛ 
وَالرّهْن » وَالضّمِين ٠‏ وششرط صِمَة فى المبيع. » كالكتابة » والصناعة 07 
العَدٍ » فلا يَنى أن يؤر أيضًا فى بُطلانه ‏ قلت أو كرت . وم يَذْكْرُ أحمدٌ فى 
ا ل 


5 ع بير - عق" ا ب 2 
وقدألكره أحمدُ , ولا تَعْرفه مَرْوِيًا فى مُسْنَدٍ » فل0أ) 


فصل : والشُرُوط تَنْفَسِمُ 00 أرئعة أقسسّام ؛ أحدها. ما هو من مُقتَضَى 
العقد ا ١‏ وار اليس واقاض ف امال . فهذا وجوده 
كعَدّمه » لا يُفِيدٌ حُكُمًا , ولا ير رق افده 


القانى تلق به مَصْلَحَُ العاقدَين » كالأجَلٍ , والجِيارٍ » والرَّهْنِ , والضّمِين » 
والشتهادة » أو اشيرايط صيمَة مفْصُودةٍ فى المبيع. ؛ كالصّناعَة والككتايّة » وتخوها . 
فهذا شرط جائرٌ يلرَمُ الوفاء به . ولا تَعْلَمُ فى صِحَةٍ هَذَيْنِ القِسْمَيْن خلاقًا . 

القالث » ما ليس ين مُفمضاه , ولا من مَصْلَحتِه » ولا يُنافى مُفقَضاه » وهو 
1 ِع. فى المييع. » فهذا قد مَضَى ذكرٌه ٠.‏ الثانى )ع 

يَسْكَرِ ط عَقَدًا فى عَقَدٍ » نَحْوَ أن بيه شيدًا يشرط أن يبيعه شيعا كر شري 


(5) تقدم تخريجه فى صفحة ١55005156‏ . 
(كع) فى م:دولا2). 
0) ف م زيادة : « إلى »). 


نحن 


عار 


> هي سمس وا عم ورئكه ع سد هاه ع م ع الس و عن يوه 0" 
منه . أو يُوْجِره » أو يُرَوْجَه , أو يُسلفه , أو يَصْرِف له الثَمَنَ أوغيره » فهذا شرط 
فاك يَفسئدُ به الع ؛ سواء اشتَرطه0" البائع أو المشترى / “وستذكر ذلك 
إن شَاء الله تغالى .. 


الرابع ارا اوس مُمْتَضَى ابيع وهو على ضري ؛ أُحَدِهمًا ؛ اشتراط 
ما ببى على الثم 7 
نقد ١‏ عل رواسى) ا رعلاها :لق وقر ملم الك 6 رطا لقي 
الشافمره ؛ لأن عائشةً » رَضَّ الله عنها , اسْتَرَث بَرِيرَةَ » وشرّط أُهْلّها عليها 
عِنّْها » ووّلاءها , فأئكر الترء عه شَزط”*" الولاء » دُونَ المئق('© . والقانية ‏ 
لبذ عل قاس + وهو مذعث أى تحنيفة : ؛ لأثه قرط ياق مُفتطتن العقنء أفثيه إذا 
شرّط أن لا ييه لأنّه. شرّط عليه إزالة ملكه عنه + أشبة ها لو شط أن 
يبِيعٌه . وليس فى حَدِيثٍ عائِشّة أّها شَرَطَتُ هم التق » وإنّما أَخيَرَثهُم بإرادتها 
لذلك من غير شَرْطٍ » فاشْمرطُوا الوَلاءَ » فإذا حَكَمْنا بفساده » فحُكْمُه حَكْمْ سائر 
ارو الفاسيدة التى يأنى ذ كر ها . وإ حَكَمْنا بصِحّتِه ‏ فأَعْتَقَه المُسْتّرى » فقد 
فى بما رط عليه » إن يق :نيه زهان ؛ اشزعنا لخ 4 لأن شرط التق 


اردان كرد 


داصح علق يعن » فيجبر عليه » كا لو نَذَرَ عِنّقَه ع0 . والقانى لان 


لخر لا بويت يال امسر ليل مالو شرط ان ؛ وَالْضمِينَ » فعلى هذا 
ييْثُ للبائع. يار الفسخ خ » لأنّه م يُسَلمْ له ما شرَطه له » أب ما لو شط عليه 
رَهْئًا وِنْتَعيّبَ المَبيعٌ أو كان أْمَةَ يا نينا أحققة وأَجْرَأه نارق باق فيه 8 


(م) فى الأصل : « اشترط »2 . 
(4-9)فىم ١:‏ وسنذكره ). 
0٠١‏ سقط من : الأصل . 

. 515 سيق تخريجه فى صفحة‎ )١١( 


('كلليقم:(رعنه). 
33> 


التي جا لع درم الف لا و ا ايه 
بيع بشرط العتق ؟ فيرجع جع" يقسُْط ذلك من تمه » فى أَحَدٍ الوَجَهَين 2 
يمن ما نص من قيمته . الضَربٌ الثانى » أن يشرط غيرٌ الع ؛ مثْل أن يَشْكّر 
أن لايَيعَ » ولايَهْتَ ‏ ولايَعيق , ولايطا 5075 ترط عليه أن ييه » أو َه ؛ 
أو متى تَفَقَ المَبِيعُ وإلَا رَدّه أو إن غَصَبَه غامِبٌ رَجََ عليه لمن ؛ 
أَعْتَقَه فالوّلاء له . فهذه وما أَشْبَهها شروط فاسيدة : وهل يسك با الي ؟عل 
روايتين ؛ قال القاضى : المَنْصُوصٌ عن أحمد أن البَنْعَ صّحِيحٌ ارح 
الجِرَقى*ههنا أوشوقول السدن » والشعبىه وَالنّحَ * / والححككم “1 »وابن 
ألى ليلى » وألى تور . والقّانية البيعُ فاميدٌ . وهو قول” " ألى تخنيفة والشافعى» ؛ 
6 2 أل م 0 مه ١‏ 20 
لأن النبى عه نهَى عن بَبْع وشرط”"" . و لألدشرط فانية 2 ناكد" الوم : 
كالو شرّط فيه عَقَدَّا اخَرَ . ولأن الشّرط إذا سد ء وَجَبَ الرَجُوعٌبما نقصّه مه الشرط 
ِنَ للَمَنِ » وذلك مَيجَهُولُ »فيضي امن مهلا . ولأن البائح إنّما رَضى برَوال 
ملكه عن المع بِسرْطه » والمُتْمّررى كذلك إذا كان الششرط له » فلو صَّحَّ الخ 
بدونه لال لكك بغي رضاه » والبيْعْ من شَرَْطه التَراضى . ولنا ب 
قالت م : كائئتُ أهل على يسع أواق » فى كل عام. و 
فأعِيِيئى . فقلتٌ : إن أحبّ حَبٌ أَهْلْكِ أن أَعُدّها لهم عَدَّةَ واجدّة يكين ل 1ك 
فَعَلْتٌ و امنيا » فقالت لهم ؛ فَأَبَوا عليها فجاءَثُ من عِنْدِهم ) 
ورسول المعو جالِسسٌ » فقالث : إِنّى عَرَضْتُ عليهم ٠‏ فأبَوا ‏ إلا أن يَكُونَ الولاء 
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(1) ف الأصل بعد هذا زيادة : « بما » . 
(4١05-1ع)ىم:2وإن».‏ 

. سقط من : م‎ )١١5( 
.») بهذم(:مىف)١5(‎ 

. 155201576 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١07( 
.» ىم : وفاسد‎ )04( 


من 


0 ظْ 


و 


لهم . فسسَمِعَ النى مع , فأ برت عائِسَة الَعُِه . فقال ٠:‏ حَذِيهًا » وَاشْمَرطى 
الْوَلَاءَ » فَإِنمَا الوَلَامُ لِمَنْ أعْتق » . فَفَعَلَتُ عائشّة نه » ثم قامَ رسول الل عه ف 
النّاس » فحَمِدَ الله » وى عليه , ثم قال : « أُمّا بَعْدُ » ما ما يال رجاِل , يَشْكرِ طُونَ 
شرو طَ لَيسَتْ فى كِتَاب الله » مَا كَانَ مِنْ رط لَيْسَ فى كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلَ » وَإِنْ 
كَانَ مَانَةَ شترطٍ ء قَضَاءٌ الل أحقٌ . وَشرْطٌ اللّمأؤتىٌ , وَإِنّمَا الْولامُ لِمَنْ أَغْتَقٌ » . 
مُتَمَقّ عليه(" © فطل النترط . ول يُْلٍ العقد . قال ابن المُنْذِرٍ : حبر بَرِيرَة 
ابثٌ . ولاَعلَمُ حيرَايُعارضُه» فالقَوْلُ بهيَجبُ . فإنْ قل : المُراد بقَوْلِه : «اشْتَرطى 
َهُمُ الَْلَامَ » . أى عليهم . بتليل أنه أمرَها به , ولا يَأمرها بفاميدٍ . قُلْنا : لايَصِحٌ 
هذا لتيل يوَجْهَيْنِ ؛ أحَدهما ‏ أن الولاءَ لها بإعتاقها ‏ فلا حابجة إلى اترايله . 
لثانى » أنّهم أبوا ليع » إلا أن يشرط الوَلاءٌ هم 00 مُرها بم يلم نهم لا 
يتلوته مب ؟ و أمًا أثهيذلك فلس هو آم اعل الحفيقة » ]تنا هو رك" 007 
/ بِمَعْنَى التَسُويّة بين الاشتراطٍ وئ ركه » كُمَوْلِهِ تعالى : © استغفر لَهُم أو لا نسْتَغْفز 
لَهُمْ 4" . وقوله : «١‏ فَآصيرُواً أؤلا تَصبرٌُوأ 24" والتّقدِيرٌ : واسْتَرطى 1١‏ 


)١9(‏ أخرجه البخارى . فى : باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس » من كتاب المكاتب . وباب ما يجوز من 
شروط المكاتب ... » وباب الشروط فى الولاء » من كتاب الشروط . صحيح البخارى ١99/79‏ » 
7681-6 . ومسلم ».فى : باب إنما الولاء لمن أعتق » من كتاب العتق . صحيح مسلم 
؟ 2.١١15‏ 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة » من كتاب العتق . سنن أَلى داود 
6/5 .. والترمذى , فى : باب ما جاء فى الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت » من أبواب الوصايا . 
عارضة الأحوذى 780/8 78١‏ . والنساق » فى : باب بيع المكاتب » وباب المكاتب يباع قبل أن يقضى 
من كتابته شيئا » من كتاب البيوع . المجتبى 78/7 0 554 . والإمام مالك » فى : باب مصير الولاء لمن 
أعتق » من كتاب العتق . الموطاً 9/8/9 » 7/81١‏ . 
(١٠5)ىم:‏ وصفة). 
(١5؟)‏ سورة التوبة 6١‏ . 
(١١):سورة‏ الطور ١"‏ . 


اللا" , أو لا تَسْتَرطِى . وهذا قال عَقِيبّه : « فَإِنّمَا الْوَلَامُ لِمَنْ أَغْمّق » 
وحَدِيتُهُم لا أصل له على ما ذَكرْنا » ”*'وما ذَكرُوه؛ " بن الى فى '*'مُقامك 
نص" " َيْرُ بول 

فصل : فإن حَكَمْنا بصِحة ابيع » فللبائع الرجُوعٌ بم نقصّه الشرط من النّمَن . 
كه القاضى . وللمُتترى لبجو بزياةة لمن كان هو المُشرط ؛ يلاع 
إِنّما سمح بيجا بهذا النّمَنِ لما يَحْصْل له من العْرَض بالشرط , والمُشتَرى إنّما 
سمح بزيادَة النّمَنِ مِن أجل شَرْطِه » فإذا لم يَحصل عَرَضْه . يَبَفَى أنْ ير جع بما 
سمح به » "ا لو وَجَدّه مَعِيبًا . 


فصل : فإن حَكَمْنا بفَسادٍ العَقدِ لم يَحْصْل به مِلَكُ » سواءً اتُصَلَ به المَبْضُْ » 
أو ل يَتّصِل . ولايَنفدٌ تصرّفُ المُسْترى فيه يبع . ولاحيّة , ولاعِئْق » ولاغيره . 
وبهذا قال الشّافجىه . وذَهَبَ أبو حنيفة إلى أنَّ املك يَثْبْتٌ فيه إذا انَصَلَ به القَبْضٌ » 
وللبائع الرجُوعٌ فيه فيأمحذُه مع لز الممَصيكة ‏ إلا أن صرف فيه الى 
تَصِرْفَايَمْتَعُ جوع فيه , فيَأححدَِيِمَعَه واحْمَجٌ بِحَدِيث بَرِيرَةَ ؛ فإنْعائشة اشْتَرئها 
يشرط الولاء . فَأْتََنها » فأجارٌ النىء مُه انق والبيْعُ فاسيدٌ . ولأنَّ المُشْتَرىى 
على صِفَة يَمْلِكُ المَبِيعَ ايتداءً بعَقَدِ » وقد حصّل عليه الضَّمانُ للبَدَل عن عَقَدٍ فيه 
تايط . فوَجَبَ أن كه لو كان المقد تيتا . ولا أنه مَيُوض يعد 
ارك لام سح كا لق كان الم ميقة ا أو. دما فم حَدِيت بَِيرَةَ ‏ فإئما 


520 فيس اعفد » لا على ما ذكروه ولس ف القريت أن عافطة تك اكترنها 


(7) سقط من : الأصل . 
(554-59)فىم:( وذكره». 
(5؛ - 15) سقط من : الأصل . 
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بهذا ارط » بل الظَارٌ أن أل بَرِيرةَ حبنَ بَلََهُم إلكارُالنبى عي هذا الشّرط 
تركو ؛ ويشْكيل أن التشرئا كان سابمًا للعقد + قلم لؤثر فيه . 

فصل : وعليه رَدٌ المَبيع » ؛ مع تماثه المتّصِل والمُنْفَصلٍ » وأَجْرَ مئله مُدَبَقاله 
فيذه + وإن قَص عد نقْسه ‏ لأها جَبْلة مضلوئة فأجراؤها | تكون مطلموكة 
أيضًا . فإن تَلِف المَبِيعُ فى يَدِ المُسْتَرِى » فَعَليه ضمائه بقِيمَته يَوْمّ لكلف . قالّه 
القاضى . ولأنَ أحمد نص عليه فى العٌَصْب , ولأنَّه قبَضَّه بإِذنٍ مالكه » فأشبّه 
العارية وذَكَر الحرّقو؛فى القصب » أنه يلوم قِيمَتُه أككرٌ ما كانت » فيْحَرٌ ج ههنا 
كذلك » وهو أولى ؛ لأنْ العَيْنَ كانت على مِلْكِ صاحبها فى حال زيادّتها » وعليه 
ضَمانْ نقصها مع زيادتها , » فكذلك فى حال تلَفِها » م لو أتُلّمَها بالجناية » 
ولاصّحاب الشافع * وَجَهانِ كهذَين . 

فصل : فإن كان امب أمَةّ» فَوَطِتَها المُشْترى » فلا حَدٌ عليه ؛ لاعتقاده أنه 
ِلْكُه , ولأن فى المِلّكِ امحلاقا . وعليه مَهْرُ لها ؛ لأ الحدٌ إذا سقط لِلشبِهَة » 
وت الغور . ولأنالوَطءَ فى مِلْتِ الغيرٍ يُوجبٌ المَهْرَ . وعلية أَرْسْنٌ البكارة 
الات . فإن قبل : أليس إذا روج امرأة تيجا فاميدًا » فوَطِئها » فأزال 

بكارتها لا يعمل التكازة © قلنا : لأنّ التكاح تَضمّنَ الإذْنَ فى الوَطءٍ المُذْهِب 
كارو ؛ له مَعُْود على الوطءِ » ولا كذلك الي » فإه ليس بمَعقُودِ على 
الوَطءٍ ؛ يقليل أنه يَجورُ شيراء من لا يَحِلُ وَطؤُهاء ولا يحل بكاحها . فإن قيل : 
فإذا از عق مر يكز انكنك ترثرن تسا اللكارة :وقد دل عتنائها ن 
المَهْرِ ؟ وإذا أؤْجَْكُمْ ضَمانَ البِكارةٍ » فكيف تُوجِبُونَ مهْرَيكرٍ » وقد أدّى عَوَضَ 
لكا يضّمانه لها , فجرَى مَجْرَى من أزال ُكارئها بأمنبعه » ثم وها ؟ فنا : 
لأ مَهْرَ لبكْر ضَمانُالمَنْمعَةٍ» رش البكارةٍ ضَمَانَ جرْءِ » فلذلك اتمّعا » وما 
الثانى فإنّهِ إذا وَطِمَها بكرًا » فقد استوْفَى لفعَ هذا الجْءِ » فوَجَبَتْ ممما استؤفي 
من لفعه » فإذاكلَقه وجب تمان عله لخر أذائطتك لعي سقط نان 
المَنْفَعَةِ » كا لو غَصبّ عَيْئًا ذاتٌ مَنْفَعَةِ » فَاسَْوْفَى مَنْفَعتَها , ثم أَُلّمَها » أو عْصّبَ 
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تَوْبَا » فَلَبِسّه حتى أبلاه وَتلَفه , فإنّه يَضْمَنُ القِيمَةَ والمَتْفعَةَ » كذا ههنا . 


فصل : وإن وَلَدَتْ كان وَلَدُها حُرًا ؛ لأنّهِ وَطِئَها يشبَهَة لي المت 
لذلك ء ولاوَّلَاءَ عليه ؛ لأنّهِ حُرٌ الأصْل / . وعلى الواطىء قِيمَنُهِ يوم وَضْعِه ؛ لأنّه 
يوْمُ احَيلُولَة بينه وبين صاحبه » فإن سَقَط مَيْن ؛ ل يَضْمَنْ ؛ لأنّه إِنّما يَضْمَنُه حين 
وَضَّعْه » ولاقِيمَةَ له جيئيذ . فإن قيل :فلو سرب بعانها قالفت حيكا عا وبي 
ضّمائُه . قلنا : الصَرِبُ يجب عليه غرَّة » وههّنا يَصْمَئُه بقِيمْتَه » ولا قِيمَةَ له 2 
ولأن التي أله اه » وههنا يَضْمَنُه بالحَيْلُولَة بينه وبن سَيّدِه ؛وَوَقَتُ 
5 قت السقُوط » وكان ميا » فلم يَجبْ ضتماثه » وعليه تمان نقص 
الولو ٠‏ وإن ترب بَطقها ةفاقث جنا ميا لوال ار 
مه » لِلسيّد منها أقل الأمْرَيْن من أزش الجَنِين » أو قِيمَتِه فته يو سقط + لأن 
تمان" الصتارب له قامً مام موجه حي » ولذلك نمت الب . وأا كان 
ِلسيدِ أكلُ الأمْرَيْن ؛ لأنَّ القْرّةَ إن كانت أَكْكرَ من القِيمَةِ » فالباقى منهالِوَرَئّهِ ؛ لأنّه 
خم الاق ولار يل السكلك مها نينا .. وإن كانث أقل ++ يكن عل الفنتاررب 
أكْثْرُ منبا ؛ لأنّه بسَبّبِ ذلك ضَمِنَ . وإن ضَرّبٌ الواطىء بَطْنَها » فألقَت الجَنِينَ 
ميا » عليه ال أيضًا » ولا يرث منها شيا » ولِلسيدِ أل الأمْرين كا ذَكرنا . وإن 
سَلّمّ الجاريّة المبيعَة إلى البائع. حامِلًا » فَوَلْدَتُ عنده » ضِمِنَ تقصّ نُقص الولادَةٍ » وإن 
تلفت بذلك ضّمتها ؛ ؛ لأنَ تَلَمَها بسَبّب منه . وإن مَلَكّها الواطىء » ل تَصِر بذلك 
أمّ وَلَدِ » على المسّجِيح من المَذْهَبٍ ؛ لأنَّها عَلِقَتْ منه فى غير مِلْكه » فأشبة 


2ه سم 


0 5 00 حو 2 ٌ 9 8 و مره 5 
الزوجة . وهكذا كل مَوْضِعْ حَبِلتٌ فى مِلكِ غيره » ولا تَصِيرٌ له ام وَلْدٍ بهذا . 


قعل :زا اع لتر حي لامر ٠‏ لم يْصِحّ ِحّ ؛ لأنّه باع ملك غيره بغير 
ذه وعلى المُشْتَرِى رده على البائع الأول ؛ لأنّهِ مالك ولبائعهأَمَذَّه حيث وَجد 3 


(17) سقط من : الأصل . 
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ويْرجِعُ المُشْمَرى الثانى بالشّمَِ على الذى باعّه » ويْرجعُ الأول على بائعه » فإن يلف 
فى يد الثانى » لِلبائع مُطَالبَة من شاءً منهما ؛لأن الأول ضاي » والنّانى قَبَضَّهُ من 
يد ضابنه بغير إِذْنِ صاحبه » فكان ضانًا . فإن كانت قَبمَيُه أكْْرٌ من تَمنه » فَضّمِنَ 
الثانى » ل يَرْجِمْ بالمَضْلٍ / على الأوَّل ؛ لأنَ اَلَف فى يَدِه » فَاستَمَرٌ الضّمانُ عليه . 
فإن ضَمِنَ الأوّلْ ‏ رَجَعْ بالمَضْلٍ على الثانى . 

فصل : إن زاد المَبيعْ فى يَدِ المُشترى » , بِسِمنٍ » أو نحوه » ثم نَقَصّ حتى عاد 
إلى ما كان عليه أو وَلَدَتٍ الأ فى يَدِ المُسْتَرى » ثم مات وَلَدُها » احْتَمّل أن يَضْمَنَ 
تلك الزّيادَةَ ؛ لأنّها ِيادة فى عَيْنِ مَضْمُويَة ‏ أشبَهَت الزّيادَةفى المَعْصُوب » واحتّمل 
أن لا يَضْمَتها ؛ لأنّهِ دَحَلٌ على أن لا ايكون فى مُقابَلَة الرّيادَةِ عِوَضٌ , فَعى هذا تكون 
الزيادَة أمائةٌ فى يَدِه » فإن تَلِمَّتْ بِتَفرِيطِه , أو عُذُوانِه » ضَمِئها » وإِلّا فلا . وإن 
لفت العيّنُ بعد زيادتها أسْقَط تلك الزيادَةَ من القِيمَةٍ » وضّمئها بما بَقَّى من القِيمّة » 
حينَ التلف . قال القاضى : وهذا ظاهِرٌ كلام أحمد ١‏ 


فصل :إذانباع تيعافامينا :+ اوتقايضاءءثم الل البايغ امن + لين +افله 
لجو ق'الكيم :+ وللمترى أبوة القزماو نؤجه3ا قال الكافف فد وقال أب 
حنيفة : المُشْتَررى أحق بالمبيع. من سائر العُرّماء ؛ لأنّهِ فى يده » فكان أَحَقٌ به 
كالمرئهن . ولنا أنه م يَقِِضْه ِيف » فلم يكن أحَقٌ به الو كان وديكة عدو 


بج 
5 


بخلاف المُرْئهن . فإنّه قَبَضَه على أنه وَثيفَةَ بِحَقَهِ . 


فصل : إذا قال : بع عَبْدَكَ من فلانٍ » على أن عَلَوءِ تحمْسّمائة . فباعه بهذا 
الشرط . فالبَيْعُ فاسِدٌ ؛ لأنْ القّمَنَ يَجبُ ب أن يكون جَمِيعُه على المُشْمَرى . فإذا 
سْرّط كون بَعْضِه على غيره » ل ,َ صخ ؛ لأنّه لايَِْكُ المَنْمَ » والثَّمَنُْ على غيره » 
ولا يبه هذا مالو قال : أَعيَقُ عَبْدَكَ » أو طَلَقٌ امْرََئكَ » وعَلَتحَمْسْمائة 3. لكون 
هذا عِوَضًا فى مُقابَلِ فك الَّوْجيَّة » ورقبّة العَيّْدِ » ولذلك لم يَجُرْ فى التكاح. . أمّا 


ف 


وه جاع 3 1 : 
فى مَسَالتِنا فإِنّهِ مُعاوّضة فى مُقابَلَةِ تقل"" الملكِ . فلا يَنْبْتّ له" العِوّضُ على 
غيره » وإن كان هذا القول على وَّجْهِ الضّمانٍ » صَّمّ البَيعٌ » ولَزِمَ الضّمان . 


8 قم الا ارو على لاهسا سم ادم 5 

فصل : والعربون فى البَيِع » هو أن يَسْتَرِى السلعة . فَيَدْفعَ إلى البائعم دِرَهَمًا 
م 4 في 0 ع 2 9 
أو غيره » على أَنّهِ إن د السّلعة » احْتَسَبٌ به من الثّمَن » وإن ل يَأْححَذْها » فذلك 
2 5 ومو #ا 0ن ل ا 8 5 000 0 
للبائعم . يقال : عربون » / واربون » وغربان واربان . قال أَحَْمَدٌ : لا بَاسَ به , 
مس اط # عأ أساكم عقا ا * . لديا 
وفعله عمر رَضِى الله عنه . وعن ابن عمرّ ؛ أنه اجازّه . وقال ابن سبِيرِينَ : لا يَاسَ 

2 وادت 7 وي ل ا ع بون ا 7 
يرد معها شيعا . وقال أحمدُ : هذا فى مَعْناه . واختارٌ أبو الخَطَّاب ء أنه لايَصِحٌ . 
4 -0ظ > ه ءَءُّ 2 5 ل 

وهو قول مالك » والشافعى” , وأصحاب الراى » ويروّى ذلك عن ابن عباس 
والحسن ؛ لأن النبىء عه » نَهَى عن بيع العُرْبُونٍ . رواه ابن ماجه(*" . ولأنه 
شرّط للبائع. شيئا بغير عِوَضٍ . فلم يَصِح » ؟ لو شرّطه لاجتبى؟ » ولأنّه بمَئْزِلة 
الخِيارٍ المَجْهُولٍ » فإنّه اشترط أن له رَدَّ المَبيعم من غير ذكر مُدَّةِ » فلم يَصِحّ » 
الو قال : ولى الخيارمَنَى دا 3 رَدَدْتٌ السلعة »ومعهادرهمًا . وهذاهوالقياسٌ ١‏ 
وإنّما صارٌ أحمدٌ فيه إلى ما رُوِىَ فيه عن نافع بن عبد الحارث » أنه اشترَى لِعْمَرَ 
500 0 5 رم 0 0 2000 5 . 2-6 
دَارَ السّجن من صفوان بن أمَيّة » فإن رضي عمرٌ ‏ وإِلَافلّهُ كذا و كذا . قال الأَثْرمُ : 
قلت لأحمد تَذْهَبُ إليه ؟ قال : أئة شىء أقول ؟ هذاعُمَرٌ رَضّ اللهعنه . وضَعّف 
ص 07 9 507 5 10007” 1014 ٠‏ 2 ال 5 مه 
الحديث المروئة . رَوَى هذه القصة الاثرم بإسناده . فاما إن دَفْمَ إليه قبل البيع, 


ره دير 


دِرْهَما » وقال : لا تبِعُ هذه السلعَة لِعيْرى » وإن لم أشتّرها منك » فهذا الدّرْهَمُ 


(707) سقط من : الأصل . 
(50)ىم:دلن». 
)١15(‏ فى : باب بيع العربان . من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7/8/7 , ولال/ا . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب ف العربان » من كتاب البيوع . سنن أنى داود 501/7 . والإمام مالك » 
فى : باب ما جاء فى بيع العربان ‏ من كتاب البيوع . الموطاً 705/5 . 


إدوضس 


و 


2ه سمه 


لك . ثم اشتّراها منه بعد ذلك بِعَقَدٍ مُبْتَدِىء رحسب الدَّرْهَمَ من النَّمَنِ » صّحّ ؛ 
لأنَ البَيْعَ تحلا عن الشرط المُفسِدٍ . ويَحْعَمِل أن المراءَ الذى اشم لعمرٌ كان على 
هذا الوَجْه » فيحْمَلُ عليه جَمْعًا بين فغْلِه وبين احبر » ومُوافمَةِ لياس » والأبِمة 
القائلينَ بمَسادٍ العُرْبُونِ . وإن لم يَشْمرٍ السلعَةَ فى هذه الصّورَةٍ » لم يُسْتَحِقٌ البائعُ 
الدّرْهَمَ ؛ لأنّهِ اذَه بغير عِوَضٍ ولصاحبه الرّجُوعٌ فيه ولايَصِحٌ جَعْله عِوَضًا 
عن التظاره » وتأخير بيه من أله ؛ أنه لو كان عِوَضًا عن ذلك » لما جازٌ جَعْله 
من الّمَنَ » فى حال الشراء وان الانتيظار بالبيّع لا تجورُ المعاء قنة عنشيير ولو 
جارّت لَوَجَبَ أن يكون مَعْلُومَ الممَدارٍ » م فى الإجارّة . 
17 - مسألة ؛ قال : ( وإذًا قال : بِعْتُكَ بِكَذًا على أن أخدّ مِنْكَ الديتار 
د بِكَذًا . عق الب ؛ وَكَذْلِكإِنْبَاعَهُ / ذهب عَلَى أَنْيَأد مِنْهُدَرَاهِمَ صرف 
ذَكَرَاةُ ) 
وجُمْلُه » أنَّ البْبّعَ ببذه الصمَةٍ باص ؛ أنه شرَط فى العَقدِ أن يُصارٍقه”" بالنّمَنٍ 


و 
مهمه 


الذى وَقَعَ العَقَدُ به » والمُصارَقَةٌ عَفَدُ بع , فيكون يَيْعَنَانٍ فى بَيْعَةٍ . قال أحمد : 


دح 2ه 2510000 4 5# 000 2 0 انل 2ه سه ع > ها ييه 
هذا مناه وقد وى أبو َرَيرَةَ قال" : تهى :رسول الله عكن عن يعني فى ببعة ٠.‏ 


50 0 


أثحربجه الترِذِئا" » وقال : حَدِيتُ حَسَنٌ صّحِيحٌ » وَرُوِ أيضًا عن عبدٍ الله بن 
مه 3 سأ ِل # 2 7 2ه : ع 3 
عَمْرِو(” » عن الت عله » وهكذا كل ما كان فى مَعْنَى هذا » مثل أن يقول : 
2 . ٍِ 2 يعن 57 6 2 5 
ِعْتَُكَ دارى هذه على أن أَبِيعَكَ دارى الأخرى بكذا . أو على أن تَبِيعَنِى دارّك . 


(1) ف الأصل : ٠‏ لا يصارفه » 1 
)١(‏ فى : باب ما جاء فى النبى عن بيعتين فى بيعة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 559/0 . 

ا أخرجه النساقٌ , فى : باب بيعتين فى بيعة » من كتاب البيو ع . المجتبى 770/7 . والإمام مالك » فى : 
باب النبى عن بيعتين فى بيعة » من كتاب البيوع . الموطأً 77/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 455/5 » 
هلا )”١ه‏ . 


(*) حديث عبد الله بن عمرو سيق فى الفصل الثانى من هذه المسألة . 


تدرضن 


ع ع م ض ع ا 0 . 0 ع بر ع م 3 0 ع 
١‏ اناو جرك ١.١‏ ان نو جرنيى كذا ١١‏ أن ثرو جن ابتَتلٌ ١١‏ ان 
2 وجر 00 يلي 2 لرو خرى 2 


3 و م هقير 


جك اتتى . ونح هذا . فهذا كله لايَصِحٌ . قال ابن مسسْعُودٍ : الصّفمَتَانِ فى 

صَفْمَةٍ رِبًا . وهذا قول أى حَدِيفَة » والشافِجى” وَجْمُهُورٍ العُلَمَاء . وَجَوَرَه مالك ؛ 
وقال : لا ألقفثٌ إلى اللّمْظٍ الفاسيد » إذا كان مَعْلُومًا حَلالُا » فكأنّه باع املع 
ادام التى ذ كر أَنَّهِيَأُحَذّها بالدَّنانِيرٍ . ولنا الخبر ؛ وأنَ الى يَعَضى الفساد 5 
ولأنَ اعفد لا يَجبٌ بالششرط ؟ لكونه لا يَنْبتٌ فى الدْمّة ا ال ؛ 
لأن البائع ل يض به إلّابذلك الشرط » فإذا فاتٌ فاتٌ الرضى به »و لأ سرَطعَقَدا 


فى عَقَدٍ » فلم''كيِصِحّ » كبكاح. الشّعارٍ » وقوله”© سر الا 


يْصِح ؛ لأنَّ ليع هو الم » فإذا كان فاميدًا فكيف يكو صّحِيحًا . ويَتَخرَج 
أن صصح الع » تسد الوط ما عل مالي د وداما لاف لفت لعفن مي 


فصل : وقد رُوِىَ ف تَفسيرٍ بَيِعََيْن فى بَيْعَةٍ » وََهُ حر » وهو أن يقول : بعْمّكَ 
هذا اليد بعَشرَةٍ قدا » أو حدس عَسَر سه » أو بعَشرَة مُكسرة » أو يسع 
صيحاحًا . هكذا قَسَرّهِ مالك » والتّوْرِئه » وإسْحاقٌ . وهو أيضنًا بال . وهو قول 
الجمهورٍ ؛ لأنّه م يَجْرم له بيع واجِدٍ » فَأسْبّهَ ما لو قال ْنُك هذا أو هذا . 
٠» 0‏ فلم يَصِحّ » ٠‏ / كالبيعر بالرّقم المَجَهُول بولأن اخ 
العِوَضيّن غيرٌ مُعَيّن » ولا مَعْلُوم » فلم يَصِحّ » كا لو قال 0 
وقد رو عن طاوّس . والحَكّم » وحَمِّادٍ . أنّهم قالوا :لايس أن يقول :أ 
لد بكذا . وبالتّسِيعةٍ بكذا . فيذهبٌ على أحَدِهما ام 
بينهما بعد ماد يَجْرِى ف العَقَدٍ » فكأنَ المُشْتَرىَ قال : أنا ذه بالنّسييئَة بكذا . فقال : 


4)ىم:«لم؛. 2 
)02( أى الامام مالك . 
(0) ف الأصل : « أخذ » . 


رفرس 


و 


حل أوقد رعيظا م وغ ذلك مكرن هذا عدن افا .وان يود مايْقوم 
مَقامَ الإيجاب » أو يدل عليه » لم يْصِحٌ ؛ لأنَّ ما مَضَى من القول لا يَصْلُحُ أن يكون 
يحابا ؛ لما ذكرناه » وقد رُوى عن أحمد فى من قال : إن خطته اليَومَ فلّكَ دِرْهَمٌ , 
إن خطته غَذَا فلك نِصْفْ دِرْهَم : إِنَّهِ يَمبِح . فيَحْتَمِلُ أن يلحك به هذا البَيْمُ » 
يحرج وَّجْهًا فى الصّحّةِ . ويَحْمَملُ أن يُقرّق بينهما من حيث إن المَقد َم يُْكِنُ 
أن يْصِحّ ؛ لِكَونِه جُعالةَ يَحْتَمِلُ فيها الجَهالَةَ » بخلاف البَيُع . ولأنَ العَمَلَ الذى 
يَسْتَحِقٌ به الأَجْرَة لا يُمْكنٌ وُفُوعْه إلٌاعلى | خدى الصّفقََين » ظعي الأجْرَةُ المُسَمَاة 
عضا له , فلا يُفضيى إلى التّارُ ع » وههّنا بخلافه . 

فصل : ولو باعه بِسْرْط أن يُسَلْقَهِ أو يُقَرِضَّه , أو شرّط المُشْترِى ذلك عليه » 
فهو مُحَرّمٌ والبيْعُ بال . وهذا مذهبُ مالِكِ والشافِعىء . ولا أْعْلَمُ فيه لاما , إلا 
أنَّ مالكًا قال : إن تَرَكَ مُشمَرط اسلف السسلّف ؛صّحَ البَيعُ . ولّنا , مارَوَى عبد الل 
ابن عَمْرِو » أن النبئ“ َيه نَهَى عن ربح ما لم يُضْمَنْ » وعن بَيْعْ ما ل يُقبَضْ ) 
وعن لل للقن لعزن د سان د بح رعو شير فد اتاب اخز جه ار 
والتَرمِذِعة" » وقال : حَدِيثُ حَسَنٌ صّجِيمٌ . وف لَْظِ : «لا يَجِلُ بم 
و سلف » . ولأنّه اشترَط عَقَدافى عَقَدٍ ففْسَد ١‏ كبَيْعَيَيْن فى بَيْعَةِ . و لأنّهِ إذا اشئَرَط 
القَرَضّ زادً فى الَّمَنِ لأجله , فتَصيرٌ الزّيادَة فى التّمَنَ عِوَضًا عن القَرْضٍ , ورِبْحا 
له » وذلك ربا مُحَرّمُ » ففسّد , كم لو صرَّحَ به . ولأنّه بيْعٌّ فاميدٌ » فلا يَعُودُ 
صّحِيحًا , م لو باع دِرْهَمًا بدِرْهَمَيْنِ , ثم ترك حدما . 


١ 


حت 


() أخرجه أبو داود »ف : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده » من كتاب البيورع . سئن ألى داود 0 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 47/0 . 

ك] آخر جه النسالى » فى : باب بيع ما ليس عند البائع » وباب سلف وبيع ... » وباب شرطان فى بيع ... ) 
من كتاب البيوع . امجتبى ١04/7‏ » 553 . وابن ماجه ؛ فى : باب النبى عن بيع ما ليس عندك ... » من 
كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 7717/5 78 . والدارمى » فى : باب ف النبى عن شرطين فى بيع » 
من كتاب البيوع . ستن الدارمى 507/7 . والإمام أحمد ء فى : المستد ١/8/5‏ . 4/ا١(‏ ؛ 508 . 


نض 


فصل : وإذا / جَمَعٌ بين عَمَدَيٍْ مُحْمَلِفَي القِيمَةِ عرض واحِدٍ » كالصرف » 
وبع ما يَجُورُ التَرّقُ فيه قبل القَبْضٍ » والبَبْع » والتكاح. » أو الإجارّة . نحو أن 
وَل كلاه الذيار وها ثرت م سر ارركم . أو بعْتَكَ هذه الدَّارَ » 
وََعَرَتَك الأخرى بالك . أو باه سيا مَُلَى بالذّهَب يفن . أو رَوجمُكَ ابتتى 
وبثدك عَبْدَها بألنى . صّحٌ اد فببما ؛ لأنّهما عيّدان يجوز مد ابض عن كل 
واجِدَةٍ منهما متْفْرِدَة » فجارٌ د الوّض عنهما مُحتَمِعتيْنِ ؛ كالعَبدينِ . وهذا أحَدٌ 
َوْلَى الشسافعى» . وقال أبو الطاب : فى ذلك وه تحر » أنه لا يَصح وهو القول 
الثانى للشافى ؛ لأن نَ حَكْمَهُما مُخْتلِف ؛ فإنَ المَبيع يُعْمَنُ بمْجَرّد البيع. , 
والإجارّة بخلافه وَالأوّل أصّحٌ . وما َكرُوه َل بم إذا باع شقصًا وَسَيْفا » فإنه 
يَصِحٌ مع الحتلاف حُكجهما بوجوب الشف فى أحَدِهما دون الآخحر مان جَمَعَ 
م » فقال : كا تبْنّكَ وبِعْتّكَ عَبْدى هذا بألْفِ » فى كل شهْرٍ 

. لم يَصِحَّ ؛ لأن المُكاتب قبل تمام. الكتاية عَبْدٌ قن » فلا يح أن يَشترى 
لبه .ولاك سدم ف وي قد . وإذا بطل البيْعُ ؛ فهل يْصِحّ فى 
الكتاية بقسنطها ؟ فية روايتاِ » تذّكرهما فى تفريق الصّفقَة . وسَوّى أبو الخَطّاب 
بين هذه الصّوَرِ وبين الصوْرٍ التى قَبْلَّها » فقال : فى الكل وَجْهانٍ . والذى ذَكرناه 
إن شاءً الله تعالى أؤلى . 

فصل : فى تفريق الصفقَة . ومُعغناه أن يَبِيعَ ما يَجُوزُ يبه » وما لا يجوز » 
صَفْقَة واحدةٌ » يِكَمَنِ واحدٍ . وهو على ثلا أقسام. ؛ أحدها أن بيع مَعْلُوما 
ومَجْهُولًا » كقوله : بِعّْكَ هذه الفَرّسَ » وما فى بَطْنٍ هذه الفَرّسِ الأخرَى بألْف . 
فهذا البَيْمُ بال بكل حال , ولا أَْلّمُ فى بُطْلانِه خلامًا ؛ لأنَّ المَجْهُولَ لا يْصِحٌ 
بَْعُهِ جهالَته » والمَعْلُومَ مَجْهُولُ اللَمَنِ » ولا سيل إلى مَعْرفَيِه ؛ لأنَ عق نما 
تكون مقي اللَمَنِ عليهما » وَالمَجْهُولُ لا يمكنْ تقْوِيمُه , فِتعَذّرُ لتقَسِبط . 


(8) سقط من :م. 


مم 


ظ 


5/6و 


الثانى » أن يكون المَبيعانٍ مما ينه ينَْسيمُ القَّمَنّ عليهما بالأجزاء » كعَبِدٍ م مُشَترك بينه وبين 
غيره » باعّه كلّه بغي إِذْنِ / شريكه . و كمَفِيرَيْنِ من صُبرَةٍ واحدةٍ باعَهُما من لا 
َلك إلا بَْضَهُما » ففيه وَجهانٍ ؛ أحدهما ‏ يَصِحُ فى ملكه يقلو من الم ؛ 
ولك فكي لا كه . والثافى » لا يْصِحٌ فيهما . وأضل الوَجهَيْنِ » أن أحمد نص 
ف من توج ُرّة » وأمةَ ‏ على روايئين ؛ إخداهما » يَفسدُ فيهما . ولثانية » يَصِح 
فى الحرةٍ . والأؤْلى أَنَّهِيَصِحٌ فيما يَمْلِكه » وهو قول مالِكِ وأبى حنيفة » وهو أَحَدٌ 
ول الشافجى' » وقال فى الأ حر : لايَصِحٌ . وهو قول أى نَوْرٍ ؛ لأنَالصّفْفَة جَمَعَتْ 
حَلالُا وحرامًا علب النّحرِيمٌ » ولأنَ الصّفْقةإذا م يمْكِنْ تَصْحِيحُها فى جَميع, 
المَعْقُودٍ عليه تلت فى الكل + ؛ كالسجمْع بين الأَْميْن , وبَيْع دِرْهَمم َدِرَهَمَينٍ . 
ولا » أن كل واحدٍ منبما له حُكُمٌ لو كان مُنمِهًا » فإذا جَمَعَبينهما ََتَ لكل واحدٍ 
ما كان ٠‏ كا لو باع شيقصًا وسسيما ولأنما جود له ييه قد صَكرَ فيه الي 
من أفْله فى محل سَرْطِه » فصّح » »5 لو الْفرَدَ ولأنَ البعَ سب اققضّى الحَُكُمَ 
فى مَحلَيْن » وامْينَمَ حَُكْمُه فى أَحَدِ المَحلَين ؛ لِتُوتَه عن قبُوِه » فِيَصِحٌ فى الآحَرٍ » 
كا لو أَوْصّى بشىء لدم" وبَهيمَةٍ و اما الك مان و الأ مان » فليس واحدٌ منبما 
ل ا ا : القسيم العالنك .ع 
أن يكون امعان مَعْلُومَيْن » مما لا ينه نْفَسِمُ علمهما القّمَنُ بالألجزاء » كَعَيْدٍ وخر , 
وتحل وكئر 1 وعَبْده 0 "وعَيْدٍ غيره وعَيْدِ حاضير وآيق » فهذا يطل الب فيما 
لا يتصيح يم » وفى المح روايتانٍ . تقل صَالِحٌ عن أبيه فى م مَنِ اشترى عَبَدَينِ » 
جد أده عا رج بتيتجاس شمن ٠‏ وتقل عنه مهنا ى من توج اثرأة على 
عَبْدَيْن » فوَجَدَ أَحَدَها حُرًا » فلها قِيمَه العَبْدَْن » فَأبْطَلٌ الصّداقٌ فههما جَمِيعًا . 
وللشافِىءقَوْلانِ » كالرُوايئيْن . وأبطل مالك العَقَدَ فهيما . إِلّا أن يع ملك » ولك 
غيره» فيْصح فى ملكه؛ مقف فى ملك غيره عل الإجارّة بوكر فقول أن شين فاته 
قال : إن كان أَحَدُّهما لايَصِحٌ يَيْعْهِ نص أو إجماع» كالحُرٌ والكَمْرٍ» » لم يْصِحٌ العَقدُ 


(9) تككملة يصح بها السياق . 


امرض 


فيهما / » وإن لم يكبت بذلك ا 
اخدلف0 و فيه يُمكنٌ أن لحف كم الإجازة » بحُكُم حاكم » بِصِحةٍ 36 
ل تَقَدَّمٌ فى القِسلم ا 
لأنّه إنّما يتين بِالتَقَسِد لتفْسِيطِ للنّمَن على القِيمَةِ » وذلك مَجَهُولٌ فى الحال » فله'") 
يَصِحٌ البيْمُ به » كا لو قال : بعْتّكَ هذه السلعَة برقوها » أو بحصّته” "ين َس 
الال . ولأنّه لوصرّحَ به » فقال : بدك هذا يله منَ الم . ميَصِحٌ . فكذلك 
إذا لم يُصَرّحْ . وقال مَن نَصر الرُواية الأوَى إِنه متى سَمّى كَمَنَا فى بيع يَسقَط 
بَعضِ بعْضلُه » لايُوجبُ ذلك جَهالَة تمع الصحُة » كا لو وجَدَ يعض المبيع_معِيبَا اد 
زه . والقولُ بِالمَسادٍ فى هذا القِسُم طهر[ إن شاءً الله . والحكمٌ فى الْرّهْنِ » 
والهيّة » وسائر العُقُودٍ » إذا جَمَعَتْ ما يجورٌ وما لا يجورٌ » كالخكم فى البيع. ؛ 
إلا أن العاعة نيا المتسة > لأكها ليست غنوه مُعاوّضة + قلا رحد جهالة العوض. 
فيها . 


فصل : إن وَقَعَالعقدُ على مكيل أو مَوْرُونٍ » قليف بعضله قبل ضيه » لم 
ينفسيخر العَقَدُ فى الباقى . رِوايَةَ واجدّة . ويَأَحدُ المُمَرى الباقى بحصّته مِنَ اللّمَنِ 0 
أن العَفَد وَقعَ صّحِيحًا , فذّهابُ بعضيه ل" يَفْسَحُه , كا بعك القَبْضٍ » وكا لو 
وَجَدَ أَحَدَ المَبيعَيْن مَعِيبا فرَدّه » أو أقال أَحَدُ المُتَبايعيْنِ الآكر فى بعض المَبيع, . 

فصل : وإِنْ كان لرَجُلَيّن عبداٍ , لكل وَاحِدٍ عبدٌ » فباعَاهما صَفْفَةَ واحِدة 
بِكَمَن واجِدٍ , أو وَكُلَ أُحَدُّهما صاحبّه » فباعَهما بِكَمّن واحَدٍ . ففيه وجهانٍ ؛ 
حدما » يَِصِح فيهما9" , ويَتَقَسّط العِوَضُ .على قَذْرٍ قِيمّتهما. وهو 


. اختلفت » . والمثبت من الشرح الكبير‎ ٠: )ف الأصل‎ ٠٠١ 
(1ل)يىم: دفلملا).‎ 

(١١ا0)ىم:‏ وبخحصة). 

. سقط من : الأصل‎ )١5( 

. سقط من : الأصل‎ )١4( 


يضضس ( المغنى 5 / 15١‏ ) 


هلع اظ 


در 


قول مالِكِ » وألى حنيفةً » وأَحَدُ فَوْلَى الشافمره ؛ لأنَّ ْلَه اللّمنِ مَعلُومَةٌ » فَصحّ 
كا لو كانالرَ جل واحِدٍ » وكالو باعاعبدًا واحدًا هما ء أو قفِيرَين مِن صْبْرَةٍ واحِدّةٍ . 
والثاى . لايح ؛ لأنَّكُلْ واد منهما مبيعٌ يله مِنَ لمن » وهو مَجْهُولُ على 
ما قَدّمُنا . وفارَقَ ما إذا كانا/ لرَجُلٍ واجدٍ ؛ فإِنْ ُمْلَة المبيع مُقابَلة بجْمْلَةِ النّمَنِ 
من غير تَفْسِيط » والعبدٌ المُسْتَرَكُ والقَفيزانٍ . يَنْقَسِمُ النّمَنُ عليهما بالأجزاء » فلا 
جهالة افيف 

فصل : ومتى حَكَمْنا بالمّحّةِ فى تفرِيق الصَّفقَةٍ » وكان المُشْترِى عَالِما 
بالحال ‏ فلا خيارٌ له ؛ لأنّه دحل على بَصِيرةٍ . وإن ل يَعْلمُ » » مِثْل أن اشر مترئ عبذا 
ينه كل للبائع. » فب أنه لا يَِكُ إلا يِه » أو عَبْدَين » فَتيّنَ هلا يَدِْك إلا 
أحَدّهما , فله الخيار بَيْنَ الفسخ والإمساك ؛ لأنَ الصّفْقَة تبَعَضَتُ عليه . وأما الب 
فلا خيارٌ له ؛ لأنه رَضئ برّوال مملكه عا يحور يَيْعُهِ يقسلطله . ولو وَقَعَ العَقكُ على 
شيعي يَفتْقِرٌ إلى المَبْضٍ فههما يِف أَحَدُهما قبل قَبْضِه » فقال القاضى شري 
الخيارٌ بينَ إمساك الباق بحصّيه » وبينَ القَسْخْ ؛ لأنْ حُكْمَْ ما قبل القَبْضٍ » فى 
كَوْنٍ المبيع. من ضّمانٍ البائع. » حَُكُمْ ما قبل العَقَدٍ ؛ بكلِيل أنه لو تَعيّبَ قبل قَبْضِه » 
لمَلَّكَ المُشْتَرِى الفَسُح به . 
74 مسألة ؛ قال : ( وَيَتَجِرُ الوَصِئْ بِمَالٍ ليم ؛ وَلَا ضّمَانَ عَلَيْه : 
وَالرَبْحْ كله ليم . قَان أَغْطَاهُ لِمَنْ يُضَارِبُ لَهُ به فَللْمُضَارِب مِنَ الرّبْح, مَا 
وَافْقَهُ الْوَصِرء عَلَيْهِ ) 

وجُمْلتُه » أن لوَلئء التتيم أنْ يُضارِب ماله » وأنْ يَدْفَعَهِ إلى مَن يُضَارِبٌ له به » 
ويَجْعَل له نَصِيبًا مِن الرّبْح » أبَا كان » أو وَصِيًا » أو حاكمًا , أو أمِينَ حاكم » 
وهو أُوْلَى من ترزكه . ومِمّن رأى ذلك ابن عمرّ » والنّحَعِوهِ » والحسنُ بن صالح, » 
ومالك » والشافجىه » وأبو نُوْرٍ » وأصحابٌُ الى . وى إباحة التجَارَو به(") 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


انين 


عن عمّر » وعائِسَة » والضّحَاكِ" . ولا تعْلَم أَحَدًا كرِهَه , إِلّا ما رُوىى عن 
الحسن » ولَعلّه أراد تناب المُخاطرَة به(" . ولأ تحزئه أحَمَظ له » والذى عليه 
امهو ارك ؛ لِمَارَوَى عبد ارين عمْرو بن العاصٍ أن الى عه قال من 
وى يتما همل جز له ويرك حص تأكلهُ الصدقة )”' ' . وَرَوِىَ ذلك عن 
+ اقطان رم لد يه برخرات . من المَرفوع, ببولآن دلع اك 
للمُوَلَى عليه ؛ لنَكُونَ ؛ه فَقَُه من فاطيله ورِبحه » 6 يَفْعَله الباغُونَ” فى أموالِهم » 
وأموال من يع عليهم من أولادهم إلاأئه لا كج يتّجِرٌ إِلّا فى المواضع, | لآم » ولا 
َعْه إِلّا لأمين”" انول ندر اله . وقد رُوِىَ عن عائشّة » رَضيّى الله عنها » أنه 
القت ان عملا الاك ار «ايختيل آله كان فق مز ضري عاو قرييت 
مِنَ الستّاحِل » ويَحْتَمل أنّها جَعَلَثْ0" ضْمائه عليها » إن هَلَّكَ عَرِمَنُه . فمتى انّجَرَ 
فى امال يتفسيه » فالخ كله لم «ولجاك اللمرل بن مالف + وإشعاف أن 
11 لوقي ضار النسيفب لاسي و " أن يدْقعَه ذلك إلى غيره » فجارٌ 
ذا ذلك لتفميد: . والمتحية ماتلا » لأن لايح تار مال اليم ا فلا مي 
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(7) أبو القاسم الضّحَاك بن مزاحم الهلالى » روى عن ابن عمر » وابن عباس . وألى هريرة » وغيرهم . وقيل 
م يثبت له ماع من أحد من الصحابة » توفى سنة ست ومائة . تهذيب التهذيب 181/4 » 484 : 

(؟) سقط من : الأصل . 

(4) أخرجه الترمذى , فى : باب ما جاء فى زكاة مال اليتم » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ١5/7‏ . 
والبهقى » فى : باب من تجب عليه الصدقة » من كتاب الزكاة . وباب تجارة الوصى بمال اليتبم أو إقراضه » 
من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٠١7/4‏ 7/50 . والدارقطنى » فى : باب وجوب الزكاة فى مال الصبى 
واليتم » من كتاب الزكاة . سنن الدارقطنى .31١١ 2 37١9/7‏ 

(ه) حديث عمر » أخرجه البييقى » فى البابين نفسيهما . والدارقطنى » فى الباب نفسه . سئن الدارقطنى 
0 . 

(5) فى الأصل : « البائعون ) . 

0 ف م : « الأمين » . 

(8) فى م : «١‏ جعلته من ») . 

(9) فى م : « يأخذه » . 

. سقط من :م‎ )٠١( 


احويا 


ظ 


و 


غير إلا بعَقدٍ » ولا يجوز أن يَعْقَدَ الوَل*المُضْارَيَة مع تفْسيه » فأمًاإِنْ دَقََه إلى غيره » 
فللمُضارٍب ما جَعَلّه له الولو , ووافَقّهِ عليه , أى اتّمَقا عليه فى قَوْلِهِم جَمِيعًا ؛ لأنَ 
الوَصِء نائبٌ عن اليَتيم فيما فيه مَصْلَحَتُه » وهذا فيه مَصُلَّحَمُه » فصارٌ تَصَرّفه فيه 
كتصرف المالكِ فى ماله . 


فصل : ويجوزٌ لولى”اليتيم اع مله . ومعناه ؛ دَفعُه إلى مَن يتنّجِرٌ به ؛ والربخ 
كله لليتيم . وقد رُوىَ عن عائشّة » رَضَِ الله عنها » أنه أبْضَعَتْ مال محمد بن 
ألى بكر . ولأنه إذا جار دَفْمُه بجزْءِ بن رجه » فدَفعُه إلى من يوَفُْاليْحَ أؤلى . 
وكور أن ين لجالعفاك ؛ لكل :مت تلخ ل ونه ند يي «' هه المفضل» وين 
اسل ع والخرز يدأتل وى اتجازة اناما مشفرط وقر راد شق لعفازك 
لنّهِ فى مَعْنَى الشّراء إلا أن يَكون الشَراءُ أحَظٌ » وهو ممكنٌ » فِيتَعيرم تَقَدِيمُه 1 
وإذا أرادَ البناءً , بنادبمايرى الحَظ فى البناء به. وقال أصحاينا : ييه بالآجرٌ والطين » 
ولايئنى باللين ؛ لأنّه إذا هدمْ لا مَرْجُوع له : ولا يحص ؛ لأنّه يَلقَصيقٌ بالآجرٌ » 
فلا يتَحَلْصُ منه » فإذا هم فَسَد الآجرٌ ؛ لأ تخليصّه من يُقضى إلى كَسْرِه وهذا 
مذهبٌ الشافعى* . والذى قلناه أَوؤْلَى ؛ إن شاءً الله تعالى فرك ذا اث الخ عرق 
البناء بغيره » فتركَه ‏ ضمي حَظهُ وماله » ولايجورٌ تييع الح العاجل , وحمل 
الضررٍ التاجزٍ المَُمنِ ؛ لوهم مَصلحَةٍ بقاءِ الآجرٌ عِنْدَ هَدْمٍ البناء ؛ ولّعل ذلك 
/ لايَكُونْ فى حياته » ولايّحتاجُ إليه » مع أن كيرا من ايدان ألو كد فيا لا ةم 
وكير منها لم تر عادهم بالبناء به » فلو كُلَُوا انا به » لاحتالجُوا إلى غرامَة 
يرو لايخملل مهاطال وس اي وسو الماك 


و رهرور م ل عرو 3 
فصل : ولا يجورٌ بَيْعُ عَقارِه لغير حاجةٍ انا نات باقر ا فين القط» 


© 


. » ف الأصل : « يحتمل‎ )1١( 
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فيَكُونُ يَيْعُهِ تَويئًا للحَظ . فنٍ الحتِيجَ إلى بَيعَه » جار . تَقَل أبو داود عن أحمد : 
يَجُورُ لوصو بي الور عل الفمغار. + ذا كان لقا" لمم . وبه قال التَّورِئ4 » 
والشافمىه ‏ وأصحابٌ الرَأَى » وإسحاقٌ » قالوا ييعُ إذا رأى الصّلاحَ 00 
القاضى : لا يجورٌإِلّا فى مَوْضِعَيْن ؛ أحَدِهما . أن يكونٌ به ضَرُورَة إلى كِسْوَةٍ » أو 
تق » أو قضاء دَيْن » أو ما لابْنٌ منه » وليس له ما تَنْدَهعُ به حاجمُه . القانى » أن 
يكونّ فى بيه عِبْطَةَ ؛ وهو أَنْ يُدْهَمَ فيه زيادة كَبِيرَة على ثَّمَنِ المِكْلٍ . قال أبو 
الخَطّاب : كاكُلْثٍ ونَحُوه . أويَخاف عليه الهَلاكُ بكرَقٍ أو تحراب » أو تَحُوه . 
وهذا مذهبُ الشافمى” . وكَلامُ أحمد يَقتَضى إباحة ابيع فى كل مَوْطيع يُكُونْ نظا 
هم » ولا يَخْنَصٌ بما ذَكَرُوه . وقد يَرَى الوَلء الحَظّ فى غيرٍ هذا » مِعْلَ أَنْ يكونَ 
فى مكانٍ لا ينتفع به » أو نَفعْه قلِيلُ , فيبيعُه ويَشْتّرى له فى مكانٍ يِكثُرٌ تفعُه » أو 
يَرى سِيْمًا فى شيرائه عِبْطَةٌ » ولا يُمْكِنْه شيراؤه إلا يبع عَقارِه . وقد تكو دارّه ف 
مكانٍ يَعَضِرّرُ العُلامُ بالمُقَام فيبا » لسُوءِ الجوار أو غيره » فيبِيعْها » ويَسْتَرِى له 
بكَمَنها داًا يَصْلّحُ له المُّقَمُ بها » وأشباةٌ هذا ما لاينْحَصِرٌ . وقد لا يَكُونُ له حَظ 
ل ور ا لل و لطاع 1 
صَرْف تَمَنِه فى مِثْله » ف فيَضِيعُ امن » ولا يُارَكُ فيه . فقد جاءً عن التّبوه عَيلَع : 
« مَنْبَاعَ دارا » أو عَقَارًا » وَلَمْ يَصْرِف تَمَنَهُ مَنَهُ فى مثُله »لم يَُارَكُ لَهُ فيه 96 . فلا 
5 
له اط لي ا إلا" فلا . 


. ) النّظَر : الإعَائة » ويُعَذّى باللام . تاج العروس ( ن ظ ر‎ )١١( 

. » ف الأصل : « فيها‎ 0١ 

)١4(‏ أخرجه ابن ماجه »)فى : باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه فى مثله » من كتاب الرهون . سنن أبن ماجه 
م / . والدارمى » فى : باب فى من باع دارا فلم يجعل ثمنها فى مثلها » من كتاب البيو ع . سنن الدارمي 
. والإمام أحمد , ف المسند 3٠17/4‏ . 

(16- 06 فىالأصل : «وما». 


فصل : ويجورُلوَِى” / التقيم. كتابَةٌ رَقِيق اليتِيم » وإعتاقه على مالي ؛ إذا كان 
الح فيه » بثل أن َكُونَ ممه ألا ؛ فيكاتبّه بألفين » ” 'أو عَم فيقه لين" . فإن 
م يَكْنْ فيها حَظٌ ؛ ؛ لم يْصِحّ . وقال مالِلكٌ » وأبو حنيفة لامر عق أذ 
الإعتاق بالل تَعْلِيقٌ له على شر طٍ ؛ فلم يَملكه وله اليد يم » كالتَعْلِيق على دول 
الدّارٍ . وقال الشافِعِ : لا تجورُ كتابثُه » ولا إعتاقه الأ المَفْصُوة ينما اليتق ' 
دُونَ المُعاوَضَةٍ » فلم تجُرْ » كالإعتاقٍ بغير عِوَض . ولَنا » أنّها مُعاوَضَة لليَتيم فيها 
خط » فملكها وُه » كبيعه » ولاعيرة بع العبد » ولا يه َوه تليق ؛ فإنّه 
إذا حَصّل الحَظ لليتيم لا يضر نفع غيره » ولا كوْنْ اق حصل بالَفِيقٍ » 
وفارَفَ ما قاسُواعليه ؛ فإنّه لائفح فيه » فمُنِ منه ‏ لعَدَمٍ الحَظ » والتفاء المُمعَضِى » 
لا لما ذَكَرُوه . ولو قَّرَ أن يَكُونَ ف العنْق بغير مال تفع » كان نادِرًا . ويَعَوَجْهُ 
أن يَصِحٌ . قال أبو بكر : يعوَجَهُ ات بغير عِوَض للحظ » مث أن يكون لليتيم. 
جاريّة وابئّها » يُسَاوِيانِ مائة مُجَِْيْنٍ » ولو أَفردت إحداهما ساوّث مِائيْن » ولا 
يُمْكِنٌ إفرادُها بالبَبّع ‏ فيْْيِقُ الأخرى ء لكر قِمَةُ الباقيّة » فَصِيرٌ ضرعف قِيمَتِها . 

فصل : قال أحمد : ويج للوَصِى أن يَشْترى للتتيم أَضحِيّةٌ ‏ إذا كان له مال . 
يعْنِى مالا كَِيرٌ ا لايكَضْررُ بشيراء الأضْحِيّة » فيكونُ ذلك على وج الّوْسِعَةٍ فى اَمَف 
فى هذا ايوم “الى هو عبد ويم قرح + وفه عير قله ) وتطبيه » وإنائه 
بِمَن له أب ء فَيْرّلُ مبِْلَة"2 الثّيَابٍ الحَسَنَة وشيراء اللّحْم » مِيّما مع اسْتحباب 
النوْسِعَة فى هذا اليَوْم » وجَرَى العادّةٍ به2 ؛ بكليل قول النَبى عله ٠:‏ نيم 


أكل » وَسْرْب ء وَذِكر يلمر وَجَل » زواة 30 , فقن كان خلط عال 


. سقط من : الأصل‎ )١15-15( 

. » بمنزلة‎ «١ : ف الآصل‎ )١10( 

(048)ىم: دفيها )». 

)١9(‏ تقدم تخريجه عند مسلم » من حديث نبيشة الهذلى » فى : 475/4 . وانظر ما أخرجه مسلم . فى الباب 
نفشه . صحيح مسلم 801/5 . - 


5 


لتتيم أزقق به » والْينَفى لخب » وأمكنَ ى حُصُول الأذم. انهو أولى. “وإن كن 
إفراده أرق به رده و لقوله تغال : « وَيَسعلُوئك عن آليكمى فل إصلاح لَهُمْ تير 
إن تُحَالِطُوهُمْ فَإِحْوَائكُمْ وال لم المُفسيد مِنَ المُصْلح لو | شاء آنه لأحتدكُمْ 
إن آل عَرِيرٌ حَكِيمٌ 4" . أى ضيّق عَلَيكُم وشَدّدٌ » من قولهم : أَعْنَتَ فلان 
فلانًا . إذا ضَيّق عليه وشَدَّدَ . يت الْرجْل » إذا ضَلعث7" . و يجوز للوصى” 
َرّكُ الصَبىه فى المَكْتّب بغير إِذْنِ الحااكم. ٠‏ وك لأحد ول ليان الابيك 
الوَصِى هالص ءإلّا بِإِذنٍ الحاكم . فأئكرَ ذلاء ؛ وذلك لأنَ المَكْتَبَ من مصالِجه » 
فجَرّى مَجْرَى تَفقِه » ولمَأكُولِه » ومَشرُوبه » ومَلْبُوسِه . وكذلك يجوز له إسلامه 
فى صناعَةٍ » إذا كانت مَصُلَحَنْه فى ذلك ؛ لما ذكرنا . 


فصل : وإذا كان الوَيوه مُوميرًا » فلا يكل ين مال اليقيم. ينا إذا لم يكن أبا ؛ 
لقوله تعالى 1 من كَانَ عيبا يفف 94" . وإنْ كان قَقِيرًا » فله أكَل 
الأَمرَيْنٍ ؛ من أَجْرَتَه » أو قَدْرٍ كفايته ؛ لأنّهَِسْتَجِقَه يستحقه بِالعَمَلٍ والحاجة جَمِيعًا » فلم 


> وما أخرجه أبو داود , فى : باب صيام أيام التشريق » من كتاب الصوم » وفى : باب فى حبس لحوم 
الأضاحى » من كتاب الأضاحى . سنن ألى داود 5714/١‏ 40/76 . والترمذى »فى : باب ما جاء فى كراهية 
الصوم فى أيام التشريق » من كتاب الصوم » عارضة الأحوذى 01/7 . والنساق » فى : باب النبى عن 
صوم يوم عرفة » من كتاب المناسك . وفى : باب تفسير العتيرة » من كتاب الفرع والعتيرة . وفى : باب 
تأويل قوله عز وجل : ف قالت الأعراب آمنا ... » » من كتاب الإيمان . المجتبى 507/0 . 3160/7 ء 
8 . وابن ماجه , فى : باب ما جاء فى النبى عن صيام أيام التشريق » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه 
0 .. والدارمى » ف : باب فى صيام يوم عرفة » وباب النبى عن صيام أيام التشريق » من كتاب الصوم . 
سنن الدارمى 71/5 » 74 . والإمام مالك , فى : باب ما جاء فى صيام أيام منى » من كتاب الحج . الموطأً 
دلا" . والإمام أحمدء فى المسند 79/51٠١42 95 , /7/١‏ لم0 له وعره «/هاقء 
دهع هش 450 455 2 1/ هل هل نزردلا 5م5742 . 


. 3٠١ سورة البقرة‎ )3١( 
» الضْلّع . بالتحريك : الائموجاج جِلْقَةٌ » يكون ف المَشّى من المَيْل . فإن لم يكن خلقة فهو الضَلع‎ )5١( 
. ) بسكون اللام » تقول منه : ضَلِع بالكسر ء يَضْلّع ضَلّعا » وهو ضَلِع . لسان العرب ( ض ل ع‎ 


(؟١؟)‏ سورة النساء * 


رخن 


1و 


1/6 ظ 


يَجُرْ أن يحل إلا ما وجدا فيه ٠‏ فإذا كَل منه ذلك القَدرَ » م أيِسر ؛ فِن كان أ » 
يَلرَمْهِ عض » روايةَ واحِدّة ؛ لأن الأب أَنْيَأححدَ من مال وَلَدِه ما شا مع الحاجة 
وعَدَمِها . وإنْ كان غيرٌ الأب » فهل يَلْرمُه عِوَضُ ذلك ؟ على رِوايئيْن ؛ إخداهما , 
لا يلرَمُه . وهو قولٌ الحَسّن ء والنّحَهِىه » وأَحَدُ قَوْلَى الشافهىء ؛ لأنْ الله تعالى أمَرَ 
الكل من غير ذكر وض » فأشبة سائر ما أمرَ بأكله . ولْأنّه عوَضٌ من عَمَلِه 
فلم يَلرَمْه يله ؛ كالأجير والمُضارِب . والثّانية بلرثة عوضله + اوه وقول غَبيدة 
الستلمازى » وعطاء » ومُجاهدٍ » وسعيد بن مجر » وأ العاية ؛ لأنه استتباحه 
بالحاجة مِن مال غيره » فَلَزِمّه قضاؤه كالمُضْطرٌ إلى طعام غيره والأوّل أصّح ؛ 
أنه لو وَجَبَ عليه إذا بسر » لكان وَاجبا فى الم بل اسار » فإ اليسارٌ ليس 
بسب للوجُوب » فإذا م يَجِبْ بالسبب77” , الذى هو الأكل » لم يجب بعدّه . 
وفارّق المُضْطرٌ ؛ فإنْ العوَضَ واجبٌ عليه فى ذِمتِه ولأنه يأ كله عِوَضا عن شىء 
وهذا بخلافه . 


فصل : فآمّا قَرَضُ مال يتم ؛افإذا ليك فيه حَظ له » ٠‏ ل يَجُرْ له » فمتى 
أمْكّنَ / الول التّجَارَةَ به » أو تَحُصبيلٌ عَقَارِ له فيه الحَظٌ » ِيُقَرِضْه ؛ لأ ذلك يُمَوْتُ 
الحَظّ على اليم » وإنْ ليُمْكِنْ ذلك » وكان قَرْضُه حَظًَلليَتِيم » جار . قال أحمدٌ : 
لايْفَرِضُ مال اليتِيم لأُحَدٍ يريد مُكَافأتٌه » ومَوَدئَه » ويُقرضُ عل النّظَرِ » والشّفقة » 
كاصَنَعَ ابن عمرٌ وقيل لأحمد : إن عمرٌ اسْتفَرَض مال اليَتيم قال :نما اسْتقرَضَ 
نَظَرًا لليتيم ؛ واحتِياطًا إن أصابَه بشىء غَرِمَه . قال القاضى وني الخ أن 
يكون لليتيم " مال فى بَلّدِه » فيد تله إلى بَلدِ آححر » فيعض من رج فى ذلك 
البَلَد لَفْضِيّه يدل فى له » يَفْصِدُ بذلك حَفْظه ين العْرّرِ فى ثقله » أو يَخاف 
عليه الهَلاكَ من تَهْب » أو غَرَقِ » أو نوها » أو يكوثٌ مِما يكلف بتطاوّل مُدتِه » 


. 6 بال لتسيب‎ ١ : فى الأصل‎ ١ 
. » للصبى‎ ٠ : ف الأصل‎ 64( 
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أو حَدِيُه خيرٌ من قَدِيمه » كالجِنْطَة ونحوها فبُفَرِضُه موقا ا ومن 
سر لا تدع ناك التماة 

إن ل يَكُنْ فيه حظ » وإنّما قد إرْفاقَ امرض » وقضاءً حاتجي , فهذا 
غيرٌ جائز ؛ لأنّه برع بمال اليم ؛ فلم يَجُرْ كهبته . ون أرادّ الوَلِىه السَمَر » لم 


و ود و 


يكن له المُسائَرة ماله » وض ليع ين أؤْلّى من إيداعه ؛ لأنْ الؤديعة لا نضْمَنْ 
إذا َلِمَّتْ » فِنْ لم يَجِدْ مَن يَسْمَفْرضُه على هذه الصّمَة » فله إيداعه ؛ لأنّه مَوْضيعٌ 
حاجة . ولو أؤْدعَ مع إمكانٍ قَرضيه » جار » ولا ضمانَ عليه » فإِنه نما رَأَى 
الإيداع أحَظٌ له مِنَ الَرَضٍ » فلا يكوثٌ مُمَرطَا كل مم كنا : له فرضه . 
فلا يجوز إلا لملىء أمين » لمن وه » عدر الإيفاء » ويثتخى أن يَأمحد رهن 
إنْ أمْكنّه » وإِنْ تعَذَّرَ عليه أذ الرّهْن » جارّ ركه » فى ظاهِرٍ كلام أحمد ؛ لأن 
الطاف وك يكت عدون أجل خط اكييرء آله لاتدل زختازوافاشبراط مره 
يُقَوّتُ هذا الح . وقال أبو الخَطّاب : يُقَرضُه إذا أتحدّ بالقَرض”*" رَهْنَا . فظاهِر 
هذا أنه لا يُفْرضُه إِلّا برَمْنِ ؛ لأنَّ فيه الحتِياطًا للمال » وحفظًا له عن الجَحْدٍ » 
والمَطل . وإ أمْكته أذ الرّهْنِ » فالأؤى / له أْحدّه » اتياطًا على الما » وجفظًا 
له »فإنْ تركّه امل أَنْ يَصْْمَنَ إن ضاع امال ؛ لتَفريطه وَاحْثَمَل أن لايَِضْمَنَ ؛ 
لأنَّ الظَاهرٌ سَلاميُه . وهذا ظاهِرٌ كلام أحمد ؛ لكونه لم يَذْكْرٍ الرّهْنَ . 


فصل : قال أبو بكر : وهل يجورُ للوّصيىئ” أن يَسْمَبَ فيما يََوَلَى مِكْله بتفسيه ؟ 
على رواييْن ؛ لأَنّه مُمَصَرّف بالإذْنٍ فى مال غيره » فَأَسْبَهَ الؤكيل . وقال القاضى : 
يوْرُ ذلك للوّصىء » وف الوَكيل روايتانٍ . وقرّقَ بيتهما بآن الوكيل يمكنه 
الامْتدّانُ » والّصئه بخلافه . 


(6؟) ف الأصل : « بالعوض » . 


ه/ه؟ و 


دة 


فصل : وإذا” 'اذَعى الوَلئةالإثفاق على الصسبى» أو على ماله أوعَقارِهء بالمَعْرُوف 
ا '" ادْعَى أنه باع عقاره لحَظَّهِ , أو بناءً لِمَصلَحيِه ‏ و1 اله تلقيوة 
قل قو . وقال أصحابٌ الشّافهئ : لا يُمْضى الحاكمٌ بَيْع الأمين والوصى' حتى 

ينبْتَ عنده الحَطظ بي » ولايَقبل قَوْلهما فى ذلك » ويَفبل قَوْلَ الأب والجَدٌ . ولناء 
من جار لدع اعقار وطرل» للتهر» جب أذ ييل وله ى انعط ؛ كالأب 
وإلجد . ولأله يقل قوله فى عَدَم لي فيما تصرّفٌ فيه من غير العَقار » فقيل 
قوله فى العقارٍ » كالأب . وإذا َم ىه » فلْعى أنه لاحَظ له فى اليم ٠‏ يقل 
إلا بي » فإ ل تكن ب » فالقول قول الولى مع ييه وإن قال الوَلىه : أنْقَفَتُ 
0 . وقال العُلامُ : ما مات ألى إلا منذٌ تين . فالقول قول 

م . ذَكْرٌه القاضى ؛ لأنْ الأصلّ حياة والده ؛ واختلافهما فى أَمْرِ ليس الوَصبرء 


له 


فصل : قال أحمدٌ : يجورُ لص البَيِعُ على الغائب البالغ. » إذا كان من طريق 
ا ارا امات كب يجو للوَصى لبي على الصّغار والكبار ‏ إذا كانت حُقوقهم 
مشر مُشْتَرَكَةَ فى عَقَارٍ فى قَسسّمه سمه إضرارٌ » وبالصّعار حابجة إلى الع إِمَا لقضاءِ دين ؛ 
أو مُوْنةِ لهم . وقال أبو حنيفة » وا بن أى لَيْلّى : يجورٌ البيْعُ » على الصّغارٍ والكبارٍ 
فيما لابْذَّ منه . ولعلّهِما أرادا هذه الصُورَةَ ؛ لأنَّ فى ذلك تظرًا للصّغار » والحتياطًا 
للمَيْتِ فى قضاء دَينه . وقال الشافعره : لاي يَصِحٌ بَيْعُه على الكبار لان تمر فاق 
مال غيره / من غير وكالةٍ » ولا ولأيق» فلم يَصِح » ؛ كبيع ماله المُفْرّدٍ » أو ما لا 
تطبر يسمت . وهذا هو الصّحِيحٌ » وما ذَكرُوه لا أصل له يقاس عليه . ويُعارضه 
افيه صَرَرًا عل الكبار تشع ما لهنم بغير [ذ هيم . ولأنّه لايجورٌ له بَيْعُ غير العَقارٍ » 
فلم يَجْرْ له بَيْعُ العقارٍ » كالأجتبو* . 


(5 -5١5؟)‏ سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
(50) سقط من :م . 


مدان 


فصل : ويصحٌ صرف الصتبئ المميرِ بلع والشتراء » فيما ون له الى فيه . 
فى إخدى الرُواييْنِ . وهو قول أبى حنيفة . واثَانية » لا يح حتى يِل 0 
قول الشافجى” ؛ لأنّه غير مكلف » أشبَة غير المُمَي . ولأنَ العقل لا يُمْكِنٌ الؤقوف 
منه على الحَدٌ الذى يَصْلّحُ يه التَصَرّف ؛ لحَمَائه » وترايّده ترَايدًا فى التدْرِيج » 
جعَل التارع لهضايطًا » وهو الألوع » فلا يقبت له أحكاة العقلاءِ قل وجُود 
العّطة و لنا تقول اش عاك : « وَابعَلُوا اليكمى - حَمَّى إذَا بَلعُوا آلنكَاحَ هن 
سكم مُنهُمْ رشدًا فَأذفعُوا لهم أموَالهُمْ 404" . ومعناه ؛ احتَبروهم لتَعْلَمُوا 
رَشدّهم وإنْمايعحَفُ انحتباٌهم فويض اصرف إليهم ين الببعه والنثراء ؛ يلم 
هل يكب أؤ لا . ولأنّه عاقل مُمَيّرٌ » مَحْجُورٌ عليه » فصّحٌ تصرفه بإِذن وَلِيْهِ» 
كلعَيْدٍ . وفارَقَ غيرٌ المُمَيّر » فإنّه لا صل المَصلّحَةَ يَصرّفِه ؛ لِعَدَم تَمْييزه 
ومَعْرقيِه » ولا حابجة إلى امحتياره ؛ لأنه قد عُلِمٌ حاله ٠‏ وقَولّهم : إن العقل لامُنْكِن 
الاطلاعٌ عليه . قلنا : يعْلَمُ ذلك بآثارٍ وجَرَيانِ تصرٌفَات على وَفتٍ المَصْلحَةٍ 8 
يُعُلمُ فى َك البالغ » فإن مَعْرفة رُشدِه » شرط دقعم ماله إليه » وصحة نُصرفه 
كذا ههنا ٠‏ فأمًا إن تصرّفٌ بغير إذنِوَلِيّهِ» ٠‏ لم يَصِح تَصَرفه 00 
ويقف على إجارةٍ الوَلىّ . وهو قول أى حَنيفَة :وج ذلك علما إذا صر رف فى 
مالل غيره بغير إذنْه » وقد ذَّكَرناها فيما مَضَى . وأمّاغيرٌ المُمَيرِ » فلا يَصِحُ تَصَرّفه » 
وإن أَذِنَ له الوَليوث فيه » إِلّا فى الشىء اليَسِيرٍ » كا رُو عن أبى الدَّرْدَاء » أنه اشكرى 
نن فتيونة عُصفور] +" فار سله ع ذكرة ابن أ موسي 


ّ 


8--. مسألة ؛ قال : ( وَمَا اسْتَدَانَ العَبِدُ ٠‏ فهو فى رَقبتهِ يَفدِيهِ سيدُه أو 
يُسَلّمُه » فان جَاوَرٌ ما اسْتَدَانَ قِيمَتَه ٠‏ ل يكن عَلَى سَيّده / كر من قِيمَته , إِلّا 
أنْ يَكُونَ مَأُذُوئا لّهُ فى التّجَارَةٍ ‏ فيَْرَمُ موْلَاهُ جَمِيعُ ما اسْعَدَانَ ) 


فا عد ة النسالة أريعة فصول 


خسن 


/_م و 


هام 


أحدها , فى استدائة العَبْدِ » يَعْنِى أُحُذَّه بالدّين ؛ يقال : أدان واستدان ور ين . 
قال الشاعِرٌ : 


يُوْنيىى فى الدّين قَوْمِى » وإنّما دَيّْتُ بفيما موف يُكسربهم ندا" 
والعَبيدُ قِسْمانٍِ » مَحْجُورٌ عليه » فما رمه من الدَّْنِ بغي رضتى َيِه » مثل 
أن يَقتَرضَ » أو , يَسْتَرِى شيا فى مه » ففيه رِوايّتانٍ ؛ إخداهما » يتعَلقٌ برقت 
اختارها الجِرّقىة ؛ وأبوبكر ؛ لأنّهِ ديْنَ لَه بغير إذنِ سَيّدهِ » فَعلق برَقيِه » كارش 
جنايته ولتي » يتلق يمه ينه الم ب إذا لق وأؤسر . وهذا مذهبٌ 
الشافمىه ؛ لأَنّه مُتَصَرّف فى ذمتهِ بغير إِذْنِ سَيّده . فعَلَقَ فتَعَلقَ بذمته ؛ كعوّض الجلعم 
ا 0 
فما يَلْرَّمُه من الدّيْن هل”" يَتَعَلَقُ بذِمّةِ السيّدِ » "أو بِرََبّته ؟ على رِوالمَيْن” . وقال 
مالكٌ , والسَافِمِه : إن كان ف يَدِه مال » قُضرِيَتُ دُيُونهِ منه » وإن لم يكنْ فى يده 
شىءٌ , تعلق يميه » نَع به إذا عت وأسر مر ؛ لأنّه دن نت بِضَى من له الذي » 
وغ الماذو قله » فوب أن لا يتَعَلَقٌ يقبته » كلو استقرَضَ بغير إذْنِ سَيّدِه 5 
وقال أبو حنيفةً : يُباعُ إذا طالب العُرمامُ عه . وهذا معناه , أنّهِ تعلق برقب ؟ لأنّه 
دَيْنٌ تبت بِرضَى من له الدَّيْنُ » فيُباعٌ فيه » كا لو رَهَنَه . ولنا ‏ أنه إذا أَذِنْ له فى 
النّجارَةٍ » فقد أغرّى النَاسَ بمُعامَلتَه » وأذِنَ فييا » فصارٌ ضايئًا » كا لو قال لهم : 
داينُوهُ » أو أَذِنَ فى امنتدائةٍ » تزِيدُ على قِيمَته » ولا فرق بين الدّيْن الذى لَزِمّه فى 
النجَارَةٍ المَأَدُونَ فيها » أو فيما لم يُؤْذَنْ له”؟) فيه » مثل أن أَذِنَ له فى التّجِارَةٍ فى البَرّ » 
فَانّجَرَ فى غيره » فإنّه لاينقَكُ عن التَْرِيرٍ » إذ يَظُنُ النامي أنّهِ مَأَدُونُ له فى ذلك أيضًا . 


. 779/5 والشعر والشعراء‎ » 707/١ البيت مطلع قصيدة للمُقَئْع الكندى . انظر حماسة ألى تام‎ )١( 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 

- ع ف الأصل : 0 رواية واحدة » . 

(4) سقط من :م . 


لان 


الفصل القافى » فيماَِمَه من اد ن/ من أَرُوش جناياته » أو في مُتْلَفاتَه » فهذا 
تعلق برَقبّة العبْد »على كلل حال » ؛ مَأَدُونَا » أو غير مَأذُونٍ » روايةٌ واجدة » وبه 
يقول أبو حنيفة والشافعه . وكل ما تعلق َي ناليد يمحي ين تستليمه بيع 
وبين فدائه » فإن سَلّمَهُ بيعَ » وكان ممه أل من أُرش جناينيه » فليس لِلمَجْنى 
عليه إِلّا ذلك ؛ لأنَّ الَبّدَ هو الجانى » فلا يَجبُ على غيره شىءٌ . وإن كان ثُمَنْه 
كر فالمَضل لِسيّده . وذّكَر القاضى أنَّ ظاهِرٌ كلام أحمد ء أن السيّد لا يرج 
بالفضلٍ . ولَعلّهيَذْهَبُ إلى أنه دَفَعَه إليه عو ضنًا عن الجناية 0 
كالو مَلْكَه ياه عِوَ ضًا عن الجناية . وهذاليس بصّحجيحر فَإِنَالمَجنىتعليه لايَسْتَجِقٌ 
م من فد وش الجنانة عليه » كا وى عليه حر » والتجاى لاحب عله 
أكْرُ من قَذرٍ جنائته » ولأن الح تعلق يميه » فكان المَصْل من لَه يه » 
كالرَمُن ولا يفي رليم : إنَّهِ دَفَعَه عو ضا . أنه لو كان عِوَضًا » لمَلَكه المَجِنِئه 
عليه » ول بع فى الجا » وإلماقه اع » فت منه وض الجناة » وف 
إليه الباقى » ولذلك لو الف دِرْهَمَا » ل يطل حم سيد منه بلك ؛ لعج عن 
آداء التزهور من غير ُمَيه . وإن انحتاز السسيك دا رمه أل ارين ؟ من قِيمَتِه » 
أو رش جنايته ؛ لأنَ أَرْشَ الجناية إن كان أككر » فلا عل بغر اد الجانى ؛لِعَدَمٍ 
الجناية من غيره ‏ وإنّما جب نه » وإن كان قل » فلم يَجِبْ بالجدانة إلا هُو . 
وعن أحمد رواب أحرَى , هيهش جنائته » بالِاما لع ؛ له يجوز نيع 
فيه راغبٌ ؛ فيَشْمرِيّه بأ كر من تَّمَنِه ١‏ تإداخويت ارعتعبية ارم ؛ إتتفويته 
ذلك . ولِلشَافِعِىء فَوْلَانِ » كالرَوايكينِ . 


الفصل الغالث , فى تصرّفاته ؛ أن غير امون » فلا يْصِح بنع » ولا شيراؤه 
بِعَيْن المال » لأَنَه مَصَرّف من المَحْجُورٍ فيما» حب وها يح نان المعلدة 7 


(5) فى النسخ : «١‏ فم » 


58 


ه/اظ 


الاو 


يَمْلِكُ البائِعُ والمَُّرِضُ الْتزاعه من السيّدِ » بحال . وإن كان قد يلف » اسْف كَمَنْه 


ولأنّه تَصرّفٌ ف مِلْكِ غيره بغير إذنه » فهو كتصرف اله لفضولى' . ويتَخْرَجْ أن يَصحّ 
ويقف على إجارَةٍ السَيِّدِ كذلك ٠‏ وأا شيراؤه | َم فى ذِمّته واقتراضه » فيَْتملُ 
أن لا يَصِحٌ ؛ لأنّهِ مَحْجُورٌ 5 عليه . أُشبّه السسّفية » ويَحْعَمِلُ أن يَصِحّ ؛ لأنَّ | لحجر 


مدع ء. م 0 - .2 ديه أو ممه ها مه ع ل > 
لْحَق غيره ؛ أشبه المفِلسَ والمَرِيضَ . ويتفرع عن هَذَينٍ الوجهين » أن التصرف 


وإن كان فاميدًا » فَللبائعم والمُقرض أذ مل إن كان تاقنا. + سواء كان اين 
العبدِ أو اليد » وإن كان تالا » قله ممه أو مله » إن كان ممْليًا » فإن تَلف فى يد 
سيد رَجَعَ بذلك عليه ؛ أن عيْنَ ماله لف فى يَدِه » وإن شاءً كان ذلك مُمَلَ 
َع المي ؛ لأله الذى أتحذه منه » وإن لف فى يداع فال جوع عليه . وهل 
مَل َيه » أو يه ؟ على روائقين . وإن قلنا : اصرف صّحِيحٌ . والمييع ف 
يد العبْدِ » فللبائعم : فسخ اليم ولِلمَُرض الْرجُوعٌ فيما أفر طن 40د تمق 


إغسا 29 الم شترى والمُمءَ ص 0 خالا عر ال المُعْسِرٍ . وإن كان 


السيّدُ قد الْتَرَعَه من يّدِ العَبْدِ » مَلَكّه بذلك . ولّه ذلك ؛ لأنّهِ تل من عَبْدِه مالا 
فى يده » بِحَقٌ » فهو كالصيدٍ . فإذا مَلَكَهِ السيّدُ » كان كهلاكه ف يَدِ اميد » ولا 
فى رقب اليد أو فى وميه » سَواء لف فى يد الع أو السيد وان العد الماد ون 
له » فَيْصِح صرف فى قَدْرٍ ما أَذنَ له فيه . لا تَعْلَمُ فيه خلاقًا ؛ ولا يْصِحٌ ف فيما زادٌ . 
نَصّ عليه أُحمدٌ . وبه قال الشافي* . وقال أبو حنيفة : إذا أذ له فى تعر ؛ انْفكٌ 
الحَجْرٌ عنه ‏ وجار له التُصَرّف مُطْلََا؛ لأنَ لحر لايَجَر » فإذا زال بعضله , 
زال كله ٠‏ ولنا أنه يتصرف بالإذنٍ » فاختص ١‏ نصرّفه يمحل الإذْنٍ ٠‏ كالوكيل ) 
وقولهم :إن الحَرٌ لا يجَوًأ . لا يْصِحٌ »فإنّه لو صرّحّ بالإذْنِ له فى يَيْع عَيّْن » 
ولؤيدعن نيع أخرّى ملم اولتاق حرا ارون . وإن أذن له السمّد 
فى ضمانٍ » أو كفالّة , » ففعل ) صحّ . وهل يَتعَلّقُ بم السيّدٍ » أو رَقَيّة الميْد ؟ 


(7) ف الأصل : « اعتبار » . 


مهو 


مهم د 


2 5 . 8. 51 ضه م‎ ٠ 

على وَحْهَِينِ را الك يك ه يتجر ء فلم يَنهَه ) لم يَصِر بذلك مَاذونًا له : 

/ الفصل الرابع »فى تَصرفاِ »إن كان ماهوا له فى التْجارَة » قبل إقراره فى قَذْرٍ 
ما أَذْنَ له »ول يُقبل فيما زاة . ولا يُقيلٌ إفرارٌ غير المَأَدُونِ له بالمال فإن أقر بي 
ف يده أو َبَلق َيِه يقل على سيدِه ؛ لأنّهِيَُرَ بحَقٌ على غيره »فلم يُقبّل ) 
كا لو أكرٌ أن سيّده باعه » ويَثبْتُ فى ذمته يبع به بعد الم . وإن أكرٌ بجنايته » امْتوى 
فى ذلك الماذونُ له وغيرٌه . ويَنْقَسِمُ ذلك أقسامًا أرْيَعَةَ ؛ أحدها , جناية مُوجبُها 
لمألل » كاثلافه ء أو جََايةُ تحط » أو شْيْه عَمْدِ ءأو جنايّة عَمْدِ فيما لا قصاص فيه » 
كالجائمّة » ونحوها ء فلا يُقبَلُ إقرارُه بها ؛ لأنّهِ إقرارٌ بالملل » فلم يُقبّل » 6 لو قر 
يكراهمَ » أو دَنانيرَ . القسم الثانى » جناية مُوجِبّها حَدّ سوى السرقَةِ » أو قصاص 
فيما دون الس ؛ فيب إقرارٌه بذلك . وبه قال أبو حنيفة, » ومالك » والشافعرة . 
وقال زُفرُ » وداودُ » والمرَنِوه » وابن'" جُرير 5 ب 
السيّد قلا يُقَبل » كالإقرارٍ بجنايّة الحَطٍ . ولنا » مارُوى عن عل #رَصْرى الله عنه » 
له فَطَ يد عد بإفواره بلس » وجل بدا أ عنده برا يِصْفٌ الحدٌ . ولا 
محال له ق المكحاية + فكان إخنداعا: + و لأن ما لا يقبا إقرار السكدفية عل اليد 
لودو جز 106 نل ونه 5 عت ,رهم .بر برص ع2 3 2 
يبل فيه إقرارٌ العَبّدِ » كالطلاقٍ . ولان العَبَدَ غير متهم فيه ؛ لآن ضْرّره به أخحص » 

يم عر اشم 2 5 0 ان 2ه ا و َك 5 02012 

وفوبائي اتن وانهال لاوا ارات ايه روي . وُحرٌ جّ على هذين المَعْنْييْنِ 
ايه الخطرٍ ؛ فإِنإفرارٌ اليد بها مَقبُولُ » ولا يعضررُ ابد بها . القسم الثالث » 
إقرارٌه بالسَرِقَة يُقبَل فى الحَدّ » فَيْقَطَعْ ايقل فى الا »سوا كانت العَيْنتالِقَة 2 
أوياقية ف يد السسد + أرق ين العيد لهذا فاق الشافيوة: ويتكيل أثالا رمم 
إذا أَرّ بسَرِقَةِ عَيْن مَوْجُودَةٍ فى يَدِه . وبهذا قال أبو حنيفة ؛ لأن العَيْنَ مَحَكُومٌ بها 
لِسيّده » فلايفْطعٌ بِسَرِقََعَيْن لِسيّدهِ ‏ أن المُطالبَة بالمَسْرُوقٍ / شر ط ف المَطعر » 


(/) سقط من : م . 


هام ظَّ 


و1/٠‎ 


هلم ظّ 


7 سماع .ير 0 66 عدن وورنةه وو ووة.ر»# 0 
وهذه لايَمْلِكُ غير السيِّدٍ المُطالبّة بها »ولآن هذا شبهة »والحدود تدرا بالشبهات َ 


ولّنا » حر علِىرَضى الله عنه » ولأنّه مر سق عيِْ تلع نصابًا » فوَجَبَ قَطْعُه » 
ما لو أكرٌّ خُرٌ بسَرِقَة عَيْنِ فى يَدِ غيره » وما ذَّكْرُوه يَبْطّل بهذه الصُورَةٍ » وإنّما لم 
ترد العَيْنُ إلى المَسْروقٍ منه لِحَقٌ السَيّدٍ » وأا فى حَقٌ العَبْدِ » فقد يَثبْتُ لِلمُقِرٌ له » 
وهذا لوعَمَقٌ وعادّت العيْنُ إلى يَدِه » لَرِمَه رَدّها إلى المُقِرٌ له . القسم الرابع » الإقرارٌ 
بما يُوجبُ التقصاص ف النَفْس . فر عن أحمد ء أنه لا يبل . وَعُمُومُ قول 
الخرّقىه » إنْ كر المَحْجُورُ عليه بما يُوجِبُ حَدًا » أو قصاصا , أو طَلّق رَوْجَمَه » 
لرِمَه ذلك . يَقعَضِى قَبُول إقراره » وهو قول ألى حنيفة » ومالكِ » والشافى ؛ لأنّه 
كر ماي جبُ قصاصًا ‏ فَقَبلٌ » كإقراره بِقَطْع اليّدِ , ولأنّه أَحَدُ تَوْعَىْ القصاص » 
قبل إفراره به » كالآخرٍ , ولأنّه لا يقب إقرارٌ سيّدِه عليه به » فَقبِلَ إقراره به » 
كالحَدٌ . واحْتَجٌ أصْحابنا , بأنَ مُمْمَضَى القياس أن لا يُقبَلَ إفرارٌه بالققصاص ألا ؛ 
لأنّهِ إفرارٌ على مال سيّدهِ » ولأنّه مُنّهَمٌ » إذ يَحْمَملُ أن يكونٌ عن مُواطاَةٍ بينهما » 
لِيَْفْرَ على مال » فَيَسْتَحٌِ رَقَبَة العَيْدِ » ولذلك لم تحمل العاقِلة اغترافا » فركنا 
مُوجِبَ القياس ؛ لِحَبَرٍ عَلِىرَضِى الله عنه » ففيما عداه يَبْقَى على مُوجب القياس . 
ويَُارِقُ القصاصٌ ف النفْس التقصاص ف الَف ؛ لأنّهِ قد يَحْمَمِلُ أنّه أراد التَخَنْصَ 
من سسيّدهِ » ولو بقَوات كفسيه . وكل مَوْضِع حَكَمْنا بقَبُولِ إقراره بالقصاص . 
فَحُكْمُه حَُكْمُ النّابت بالبيَة » َلِولِىالجناية العَفْوُ ‏ والاسْتِيفاء » والعَفْوٌ على مالل » 
فإن عَمَا » تَعَلُّق الأرش برَقبَةِ المبْدِ » على ما مر بيائه . ويَحْتَمِلٌ أن لا يَمْلِكَ العفو 
على مالل ؛ للا يتَخِدّ ذلك وَمِيلََ إلى الإقرار بمال . 


- مسألة ؛ قال : ( وَبِبْعُ الْكَلْبٍ بَاطِل , وإِنْ كان مُعَلَّمَا ) 


لايَختَلِف المذهبٌ فى أن يَيِعَ الكَلْب باطِل , أئة كلب كان . وبه قال الْحَسَنُ » 


ورَبيعة » / وَحَمّادٌ » والأؤزاعيه. والشافعيه , وداود . وكره أبو عريزة م3 
الكلب . ورَخصَ فى تمن كلب الصِيّد خاصة جابر بِنْ عبد الله » وعَطاءً » 


نالا 


2 اناغ 2 و 4د لى 02 
العقُور » أله لا يجوة _ له واتتلق أصحاث مالك + فستهم من قال : الأول .. 
ومنهم من قال «الكلب المعاذوفق إتساكه مور ينه اوبكر امج من أجارٌ 
يعهُ مما وى عن جابر أن الَى“ عه هَى عن نَم الكلْب والسسّتورٍ لا حلت 
الصيّده) . ولأله اح الاثيفاعٌ به » ويَصيحٌ تقل اليد فيه » وَالوَصِيّة به » فصّحّ 
تت بيعه » كالجمار . ولنا قار وى أبو متشو الالصارعة» أن رسول افر عيكة هن 
عنقي لكل )وم رالبفو؟ + لكاي . وعن رافع, بن خديج, قال » 
قال رسول الل حبكل 0 لمر الكل تفيث ؛وَمَهْر البَغِى بيت 0 


2 2 


خيك» مُتَفْقٌ عليبما(" . ورُوى عن ابن عََّا سِ أُنّه قال تق رسول ال ع 


)١(‏ أخرجه النسانُ » فى : باب الرخصة فى تمن كلب الصيد » من كتاب الصيد » وباب ما استثنى » من كتاب 
البيوع . امجتبى ٠ ١74/37‏ 777 . والإمام أحمد , فى : المسند 3117/8 2 388 . 
)١(‏ فى م زيادة : ١‏ متفق عليه ) . 
(*) الأول أخرجه البخارى , فى : باب من الكلب » من كتاب البيوع , وباب كسب البغى والإماء ... » 
وف : باب مهر البغى والنكاح الفاسد » من كتاب الطلاق » من كتاب الإجارة » وباب الكهانة » من كتاب 
الطب »وف : باب من لعن المصور » من كتاب اللباس . صحيح البخارى 1177٠ 1١/9‏ 9/976 03156ء 
7 . ومسلم » فى : باب تحريم تمن الكلب ... » من كتاب المساقاة » صحيح مسلم ١١99/*‏ . 

كا أخرجه أبو داود »فى : باب ف أتمان الكلاب . من كتاب البيوع . سنن ألى داود 75٠/7‏ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى كراهية مهر البغى » من أبواب النكاح » وفى : باب ما جاء فى تمن الكلب من أبواب 
البيوع . وباب ما جاء فى أجر الكاهن » من أبواب الطب . عارضة الأحوذى ه//51 17175٠‏ 778/82 » 
9 . والنساف فى : باب النبى عن تن الكلب » من كتاب الصيد والذبائح . وباب بيع الكلب » من كتاب 
البيوع . المجتبى ١737/7‏ + 777 . وابن ماجه ب فى : باب النبى عن تمن الكلب ومهر البغى ... , من كتاب 
التجارات . سنن ابن ما جه 7٠١/7‏ . والدارمى » فى : باب ف النبى عن ثمن الكلب » من كتاب البيوع . 
سنن الدارمى 55/5 . والإمام مالك » فى : باب ماجاءف تمن الكلب » من كتاب البيوع . الموطأ 585/5 . 
والامام أحمد , فى : المسند ١١١ - 1١8/4‏ 

والثانى لم يخرجه البخارى » انظر تحفة الأشراف ١47/8‏ . وأخرجه مسلم » فى : باب تحريم تمن الكلب 
وحلوان الكاهن ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١99/«‏ . 

أخرجه أبوداود »فى : باب فى كسب الحجام » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ؟/57 . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى تمن الكلب » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 777/0 . والنسالى » فى : باب النبى 
عن ثمن الكلب » من كتاب الصيذ . المجتبى 107/17 . والامام أحمد , فى المسند */4514 + 458 . 


وم ( المغنى 5 / 77 ) 


1و 


ش ار 1 ا ل 0 وء ُ ار 0 2 
عن ثمّن الكلب » فإن جَاءَ يَطَلبُه فاملاوا كفة ثُرَابًا . رواة أبو ذاود29» . ولانّه حَيَوان 


ته عن" اقتنائه فى غيرٍ حال الحاجَة إليه , أَشبهَ الجِنْزِيرَ » أو حَيُوان تجسن العَيْن » 
أشيه اتير ٠‏ فأما حَدِيئّهُم » فقال أحمدُ : هذا فوا ار »وهو 
ضعيف . وقال الدَّارقَطْنٍ ‏ : الصّحِيحُ أنه مَوْقُوف على جاب . وقال التُرمِذئه : لا 
يَميِحٌ إِسْنادٌ هذا الحَدِيثْ . وقد رُوئ عن ألى هريرٌة” » ولا يَصِحٌ أيضًا . 
ويشتمل أله أراد » ولا كلْبَ يد » وقد جات لل مل ذلك » قال الشاعر : 
وكل: اع مقارقة النوة  .‏ لتر أبيك إل الف ةيةه 


أى والمَرْقَدانِ . ثم هذا الحَدِيتُ حُجّة على من أباحَ يَيْمَغر كَلْبٍ الصّيْدٍ . 


فصل : ولا تجورٌإجارَئُه . نص عليه أحمدٌُ . وهو قولُ بعض أُصُحاب الشافِى* . 
وقال بعضهم : يجوز ؛ لأنها ممه مَنْفَعَةَ مُباحَةٌ » فجَارَتِ المُعاوَضَةٌ عنها » ٠‏ كتفع 
ال . ونا »أنه حَيوان مُحَرّْ بد ؛ لخقه » ٠‏ / فَحُرَّمَتْ إجارَئُه » كالجئزير . 
وقِباسهم ينمض بضيراب الفَحْلٍ » فإئّها مَمْفَعَةَ مُبِاحَة » ولا يجورُ إجارَئُها » ولأنَ 
إباحة الاثيفاع. م تُبح بَيّعَه » فكذلك إجارَتُه ولأن تتفكه لا تصلمة َلْمَنْ فى العٌصب » 


اره 


ا 
فى الاجارة كتفع الجِنْزِير . 


(؟) فى: باب فى أتمان الكلاب » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 0 


كا أخرجه البييقى »فى : باب جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها 3 » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 
3/5 


(5) أخرجه الترمذدى »فى : باب أخبرنا أبو كريب 0 ؛ من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 11 . 
والبهقى » فى : باب جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها ... » من كتاب البيوع . السئن الكبرى 5/5 . 
(7) الفرقدان » نجمان قريبان من القطب . لا يفترقان 

والبيت لعمرو بن معدى كرب أو حضرمى بن عامر » ذكره سيبويه فى الكتاب فقس » وابن يعيش 


فى شرح المفصل 89/7 » والسيوطى فى شرح شواهد المغنى 7١5‏ . 


"6 


فصل : ومح الوَعيُّ بلكب الذى بباح افتناه ؛ لأنها تقل يد فيه 5 
7 وتصح هبه ؛ لذلك :قال العاضي : لائصح ؛ لأنّها ميك فى الحَياقٍ » 


شبهت البِيع . وَالأَوّلُ أَصّحٌ «ويقارف اليل لأنه يو د رمه + وهو مك .., 
0 الشّافجى' وجْهانٍ » كهدَينٍ . 


7- مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ قتلهُ وَهْوَ مُعلّمْ » فَقَد أساءَ , ولا عُرْمَ عَلَيْهِ ) 


ما َل المعلّم فحَرامٌ » وفاعله مُسبىءٌ ظالمٌ » وكذلك كل كلب مُباح, 
إلساع؟ أنه محل مُتََعّ به اح افتناؤه , فَحَرْمَ إثلافه , كالسا . ولا تَعْلَمُ فى 
هذا خلاقًا . ولا غْرْمَ على قا تا تله . وبهذا قال الشافى' . وقال مالك وعَطَاءٌ : عليه 
العم ؛ لما ذكررنا فى تَحُرِيم إثلافه . ونا :الكل بر اد عر لو » فلم 
يجب عَرْمُه بإثلافه » كالجِنْزِيرٍ » وإنّما يحْرُمُإْلافُه ؛ لما فيه من الإضْرار وقد 
2 3 سإ أل 01 : 
نَهَى الّبىء عد عن الضَرّرٍ والإضرار2" . 

فصل : فأمًا َل ما لا باخ إنسائكه » فإِنَ الكلْبَ الأسنوة لبهم باح كله ؛ 
لأنّه شَيْطان ليق لحن احا بالك اذ فلك ما بال السو ومن 
لمر من الأبيض , ؟ فقال : مَألتٌ رسول الريك ا سالتنى . فقال ٠:‏ الكَلْتُ 
الأمْوَدُ شَيْطَانٌ » ٠‏ روك مس" . وروي عن الى عه »أله قال 00 
الكِلاب أَمةٌ مِنَ الأمَمٍ لَأَمرْتُ بِمَمْلِهًا » فَاقلُوا مِنّْهَا كل أسْود هيم 6" . ويباح 


.3140/4: تقدم فى‎ )١( 

. 58/9 : تقدم تخريجه فى‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود . فى : باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره » من كتاب الصيد . سنن أنى داود 997/9 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى قثل الكلاب » وباب ماجاء من أمسك كلباما ينقص من أجره » من أبواب 
الصيد . عارضة الأحوذى 785/5 2 ١/6‏ . والنساقُ ,فى : باب صفة الكلاب التى أمر بقتلها » من كتاب 
الصيد . امجتبى ١77/7‏ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن اقتناء الكلب ... » من كتاب الصيد . سنن ابن 
ماجه 9/7 ٠‏ .والدارمى » فى : باب فى قتل الكلاب » من كتاب الصيد . سنن الدارمى 40/7 . والإمام 
أحمد, فى المسند 4/هم , ه/4ه , 5ه لاه . 


كن ظّ 


قل الكَلْب العَقُور ؛ لما رَوَتْ عائشة رَطِيّ الله عنها » أن رسول الله عَرْلك قال : 
را ها بم 5 تخووج بي 1 _ 2 و راو 0 
وخسر و كر بكار تاق يْقَلنَ ى الجل والحَوَم. ؛/العُرَابٌ , والحِدّاة » 
والعَفْرَبُ » والمَأرَةُ » والكلْبُ العَقُورُ » . متمق عليه(" » ويققل كل واحدٍ من 
هلدَّيْن , وإن كان مُعَلَمَا ؛ لحري . وعلى قباس الكلْب العَقُورٍ » كلل ما آدَى 
لانن توق قوق النسيب ا واليج ؛ يباحُ قَدلّه ؛ لأنّه يُؤّذِى بلا تفعر ؛ أشي 
2-6 اف 02 ل ويه ءعدة 2 1ه 3 
الذئبَ . وما لا مَضّرة فيه » لا يبَاح قتله ؛ لما ذكرنا من الخَبّرٍ . وَروى عن النبى' 
ا 5 2 >6 2 ع 0 و 56 02 دوه 2 
ليله , أنه امَرَ بقَثْل الكلاب , حَتَّى إن المراة تَقدّمٌ من البَادِيَةِ يكلبها فنقئله » ثم 
موعن 08 ا 5 1 َه 2 4 50 2 1 282 مه ه 0000 
نْهَى عن قتلها » وقال : « عَليكم بالاسوّدٍ الببهيم ذى النقطتين29 ع فونه 

شيطان » . رواه مله . 


فصل : ولا يجورٌاقتناءُالكَلْبٍ ء إِلّا كلْبَ الصّيدٍ , أو كلْبَ مَاشِيَةٍ » أو حَرث ؛ 
لما رُوى عن أى هْرَيرَة 6 عن البِى كله أنّه قال ٠:‏ من احدَ كَل لَاكَلْبَ صَيدٍ 


0 


أو مَاشِيَةِ أو زَّزع, ؛ تقطل عن اجر كل لوم" راط 0ت ون ابن مر فال: 
سَمِمْتُ الت ء عله يقول : « من اقتنَى كَنًْا إلا كَلْبَ صِيْدِ أو مَاشِْيَة » فإِنّهِ يَنْقَصُ 
. 0 0000 ل 2 ب انه 
من اجْرِهِ كل يوم قِبرَاطانِ » . قال سالم : و كان أبو هريرة يقول :أو كلب خريث . 


(5) تقدم تخريجه فى : ١/5/٠‏ . 
(ه) فى الأصل »م : ٠‏ الطفيتين » . والمثبت من صحيح مسلم وباق مصادر تخري الحديث . والمعروف من 
الحديث .: ١‏ اقتلوا من الحيات ذات الطفيتين والأبتر » 
(3) فى : باب الأمر بقتل الكلاب ... لامجك ناف مد ا ا : 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 937/7 . 
والامام أحمد , فى : المسند 787/7" . 
(1) أخرجه مسلم »فى : باب الأمر بقتل الكلاب ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١7١7/8‏ . وأبو 
داود » فى : باب ف اتخاذ الكلب للصيد وغيره » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 3417/7 . والترمذى » فى : 
باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقض من أجره » من أبواب الصيد . عارضة الأحوذى 580/1 . والنساى » 
فى : باب الرخصة ف إمساك الكلب للحرث » من كتاب الصيد . امجتبى ١7/7‏ . والإمام أحمد . فى :المسند 
ا 


مُتّمَقّ عليه . وإن اقتّناه لحفظ البُيُوتٍ » م يَجْرْ ؛ لِلحَبَرٍ . ويَحْحَمِلَ الإباحة 
وهو قولُ أصْحاب الشنافِىء ؛ لأنّهِ فى مَعْنَى لتلا » فيْقاس عليها . والْأَوّل أصّحّ ؛ 
لأنْ قياس غير القَلَانَِ عليها , يُبِيحُ ما يََاوَلُ الجَبرٌ تحْرِيمَه . قال القاضى : وليس 
هو فى مَعْناها ‏ فقد يَحْتالُ اللْصّ لإخراجه بشىء يُطْعِمُه إِيَاهُ ؛ ثم يَسْرِفُ المتاع . 
وأمًاالذْنْبُ » فلا يَسْتَمِلٌ هذا فى حَمَهِ » ولأنَ اقتناءه فى البيُوت يُوّذِى المارّة » ببخلاف 
الصّحراء . 

فصل : فأمًا تزبيَة الجَرْو الصّغِير لأَحَدٍ الْأمُورٍ اللَلانَهِ » فيجورٌ فى أقَوّى 
الوَجْهَيْنِ ؛ أنه قصّده لذلك ء فأَتَدٌ حَُكْمّه . م يجورٌ يَيْعُ العَيْد الصّغِيرٍ » 
والججَحْش الصّغيرٍ » الذى لا فم فيه فى ال حال ؛ اله إلى الاثتفاع... ولأنّه لو لم 
يتخ الصّغِيرٌ » ما أمكنّ جَعْلُ الكَلْب لِلصيِدٍ » إذ لايصييرٌ مُعَلّما لا بلتغلِيم » ولا 
يمك ثليه الاي بتجه + وافيناقه مد يُعَلْمُهِفها . قال اللّهتعالى : «( وما عَلْمُم 
ِنَ | ْجوَاِح. مُكَنَ ْمُهْنِم علْمَكُُ آله 74" .ولا يُوجَد كلب مُعَّ 
بغير تَعْلِيم . والوجه الثانى , لا يجورُ ؛ لأنّه ليس من الثّلانَة . 


فصل : ومن اقبتى كَلْبّا للصّيّدِ , ثم رك الصِيْدَ مُدّةَ » وهو يُرِيدُ العَوْدَ إليه » 


(8) أخرجه البخارى » فى : باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية » من كتاب الذبائح . صحيح 
البخارى ١١7/7‏ . ومسلم ء فى : باب الأمر بقتل الكلاب ...ء من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
ما 50 .١‏ 

كا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينتقص من أجره » من أبواب الصيد . عارضة 
الأحوذى ١84/5‏ . والنساق »فى : باب الرخصة ف إمساك الكلب للماشية » وباب الرخصة فى إمساك الكلب 
للصيد . من كتاب الصيد . المجتبى ١17 ١15/37‏ . والدارمى » فى : باب فى اقتناء كلب الصيد أو الماشية » 
من كتاب الصيد . سنن الدارمى 30/5 . والامام مالك » فى : باب ما جاء فى أمر الكلاب » من كتاب 
الاستهذان . الموطأ 355/5 . والإمام أحدء فى : المسند 4/5 2 4770 650 3601"(لء 
كهل . 


(9) سورة المائدة 4 . 


باه ؟ 


ا و 


ا ظّ 


يَْرُم اقيناؤه فى مُدّةٍ تزكه ؛ لأنَ ذلك لا يُمكن التّحَوَرُ منه . وكذلك لو حَصدَ 
صاحبٌُ الزّرع, زَرْعَه أبيحَ له مساك الكَلب إلى أن يَرْرَعَ َرْعَااحَرَ . ولومَلكَتُْ 
ماشه » فأرادَ شراءً غيرها , قله |مْسالكُ كلها ؛ ؛ ليتع به فى التى يَشْتَرِيها . فآمًا 
إن اقتَى كَلْبَ الصيدٍ مَن لا يَصِيدُ يَِيدُ به + الخقمل الجَوَارٌ ؛ لأنَ الئِء َه استلتى 
عأ ديد للم نا قعل لق الال هسام حو عات شد رن 
الكلاب . ومَعْنَى كلب الصِيْد , أئه كلب يَصِيدُ به . وهكذا الاحْتِمَالَانِ فى 

تاف 135 قلط لاع م اماما + زه حفيلت» آر تعد يكز الا 
إلى الصيد » وليس له فى الخال حَرثٌ » ولا مائييةٌ , يَحْعَمِلٌ(*" الجَوَارٌ ؛ لِمَضْدِه 
ذلك » م لو ححصد الرْرْعَ » وأرادً أن يَزْرَعَ غيره . 

: فصل : ولا عجوزَْيمٌ احير » ولا المي » ولا ادم . قال ابنُ المُئْذِرٍ : أَجْمَعَ 
هل العلّم على القول به . وَأَجْمَعُوا على تَحُريم المَيْنّةِ والحَمْرٍ » وعلى أن بَيِعَ 
الخِنْزيرٍ » وشراءه » حَرامٌ ؛ وذلك لمارَوَى جابر » قال : سَمِعْتُ رسول الله علا 
وهو مَك يقول : ١‏ إن الله ورَسُولَهُ حَرّمَا بيع الْحَمْرٍ +والحكة :6 والحاريرء 
وَالأصتام ( . مُتَفْقٌ عليه( 2 لامجو لاقني ؛ كالحشرات كلها » 
وميباع. البَهَائْم التى لا تملح للاصضطليادٍ , كالأسَدٍ والذَّْبٍ » وما لا يوْكَل ولا 
يُصادُ يه من الطيرٍ » ؛ كالرحم ٠‏ والجكأوٍ » والقُرابٍ 3 » وغراب البَينِ 
وبيضها ؛فكل هذا لاحو ينه بيعُه ؛ أنه لا تْفعَ فيه » فأمْحدُ تمه أكل ما بالبَاطِل . 

فصل : ولا يجُورُ بَبْعُ السترجين("2 الئّجس . وبهذا قال مالك » والشافعىه . 
وقال أبو حنيفة : يورٌ ؛ أن أل الأمصار / يعبايعُوه رُرُوعِهِم من غير كير » 
فكان إجماعًا . ولنا أنه مُجْمَعٌ على جا ِ ميته ؛ فلم يريع » كالميٌة . وماد كروه 
فليس بإجما عر ء فإِنُ الإجماع اتّفاقُ أهل العلم »ول يوجَل ولأنّه رَجِيعٌ نجس ) 


. » ف الأصل : و يحصل‎ ٠0 
. 370٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 
. السرجين : الرّبل‎ )١١( 


لارام نور 


اذا بكر ولاه تجن الأديرن»: 


فصل : ولا يجورٌ بَبْعُ الحرٌ » ولا ما ليس بِمَمْلُوكٍ ؛ كالمُباحات قبل حِيارَتتها 
وَمِلْكِها . ولا كعم فى ذلك خلاًا ؛ فإنَ الى عي قال : ٠‏ قَالَ الله عَرٌ وَجَل : 


رس ملو 


ثلاثة أنا حصْمُهُمْ يوم القِيامَة ؛ رَجُلْ أغطى بى ثم عدر » ورَجل اع حرا فاكل 


000 


ثمنه ) ول سان أخيرًا 2( فاستوفى. منه وَلَم يوَفَهِ ره . رواه : 
البخارعة 29 , 


َف - مسألة ؛ قال : ( ويِعُ القَهَدِ ‏ والصّفْر المعَلّمِ . جَائِرٌ » وكَدَلِك تَِعُ 
الهرّ » وكلّ ما فيه المَْفَعَةُ ) 

وجل ذلك » أن كل مَمْلُوكٍ أبيحَ الانتفاغ به » يجو يمه » إلا ما استثاء 
الشَرعٌ »ين الكلْب »وأ الود » والوقف . وى المُدَرٍ » والمكائب » والزّيْتِ 
لّجس المحجلاف . تَذْكرٌه فى مَؤْضيعِه » إن شاءً الله تعالى ؛ لذن الجلك 472 
لإطلاق التُصرف ؛ والمَنََْة المُباحة يُباح له اسنتيفاؤها فار له د عِوَضيها » 
وأبسح لغيره يذل مالةافييا» توصل إلهها :م ودفعا لحاخفه بباء كسائز قا ايم يثقة» 
وسواءً فى هذا ما كان طاهرًا » كلنُياب » والعََار » وبَهِيمَة الأئعام » والكَيْل , 
والصّيُود”” , أو مُخَْلَا فى تجاسئته » كابَمل » والجمارٍ » وميباع. التهائم » 
وجوارح. اَي » الت تصلح لصي كالمَهْدٍ » والصّقرٍ . والبازى » والشّاهين » 
والعقاب » وَالطير المَقَصُودٍ صوْئُه » كالهرَارٍ » والبُلبل » والببكاء » وأشباو ذلك » 
كلم له ٠‏ وبهذا قال الشافِعى . وقال أبو بكر عبدٌ العَزِيزٍ » وابن ألى موسّى : 


)فق : باب إثم من باع حرا » من كتاب البيوع »وف : باب إثم من منع أجر الأجير » من كتاب الاجارة 33 
صحيح البخارى 53١8/*‏ 1182 . 

كا أخرجه ابن ماجه »فل : باب أجر الأجراء » من كتاب الرهون . سئن ابن ماجه 1م . والامام 
أحمد ء فى : المسند 2/9ه” . 
)١(‏ سقط من :م . 
)١(‏ الماهر فى الصيد . يقال : كلب صيود ؛» وصقر صيود . 
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و1/٠‎ 


ورمع 


لايجورٌبَيٌْ المَهْدِ ؛ والصّفرٍ , و نموهما ؛ لأنها نجسّة هلم يَجُرْ يها » كالكلب . 
ونا » أله حيَوانَ أبح افتناؤه » وفيه تفع ماح » من غير وَعِيدٍ فى حَبْسيه » فأبيحَ 
يها" كالبَغْل » وما ذكراه يَبْطْلُ بالبَْل / » والجمارٍ » فإنّه لا خلاف فى إباحة 
بيْعهها » وحَُكْمُها حَكْمُ سباع البّهائم ف الطَّهارَةَ » والنّجاسَةٍ ‏ وإباحَة الاقتناء » 
والانتفاعر . وما الكَلْبُ فإِنَ اشع تَوَعُد على اقتنائئه وحَرّمّه ‏ إلّافى حال الحاججة » 
فصارَتٌ إباحمّه ثابَةَ » بطريق الضَّرَورَةٍ » بخلاف غيره » ولأنْ الأصل الإباحة ؛ 
يتليل قو الله تعالى : < وَأَحَلُ الله الْببْعَ 294 . وما ذَكَرْنا من المَعْتَى تحرج منه 
ما امتثناه الشّرعٌ ؛ لِمَعانٍ غير مَوْجُودَةٍ فى هذا » فبَقَى على أصْل الإباحة . وأا الهر » 
فقال الجِرَّقِىه : يجوز بَيْعُها . وبه قال ابن عَيّاس . والحسن » وابن مبيرِينَ » 
والحَكُمٌ » وحَمَّادٌ » والتُورئ ؛ ومالك » والششّافجئه » وإمْحاقٌ » وأصْحابٌ 
لرَأى . وعن أحمد أنه كرِةَ تَمَئَها . وَرُو ذلك عن ألى هريرة » وطاوؤس » 
ومُجاهِدٍ » وجابر بن رَيْدِ . وانحتارّه أبو بكر ؛ لما رَوَى مُسْلةُ”*؟ عن جابرٍ » أنه 
سيل عَنْ ثَمَنِالسنَوْرٍ » فقال :رَجَرَ الع عَنْ ذَِكَ . وف لفظ رواة أبو داود 
عن جابر » أنَ الع نهَى عَنْكَمَن السئّورٍ . قال الَرمِذِئ :هذا حَدِيتُ حَسَنٌ » 
وف إِسْنادهِ اضْطرابٌ . ولنا » ما ذَّكرنا فيمايُصادُ به من السباع. » ويُحْمَل الحَدِيتُ 
على غير المَمْنُوكٍ منها » أو ما لا تَفُعَ فيه منها ؛ بِدَلِيل ما ذَّكَنا » ولأنَ البيْعَ شرع 
طَرِيقًا لِلتَوَصّل إلى قضاء الحاججةٍ » واستتيفاء المتْفعَةِ المُباحَةٍ ؛ لِمَصِل كل واحدٍ إلى 
الانتفاعر بما فى يد صاحبه » مما يُباحُ الانتفاعٌ به » فيَنْبَغَى أن يسرع ذلك فيه ؛ لِيَصِل 


(5) سقط من : الأصل . 

(5) سورة البقرة 318 . 

(0) فى : باب تحريم تمن الكلب ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١59/5‏ . وأبو داود » فى : باب 
فى من السنور » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 59٠0/5‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية ثمن 
الكلب والسنور » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 5/9/9 + 3580 . 
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م اس وبع 0 0 
كل واجدٍ إلى الانتفاع. بما فى يَدِ صاحبه » فم(" يباح الانتفاع به , ينغي أن يجوز 


فصل : فإن كان القَهْدُ والصُفْرٌ وغحوهها » مما ليس يمعَدُم, ؛ ولايَقبل ليم » 
لم يَجِرْ بيع ؛ لِعَدَمٍ التفعر به :وإ كان مَك يكن ليه + جاز يَيْمْه.؟ لأن ماله 
إلى الانتفا ع , فأشبّه الجخش الصغِير . 
فصل : فأمًا ما يُصادُ عليه » كلبُومةٍ التى يلها شا" ٠‏ جم الطير 
إلمما فَيَصِيدُه الصيّادُ » فيَحْمَمِل جوارُ يها تع الحاصيل منها »يحل المع ؛ 
لأنّ ذلك / مَكْرُوةٌ ؛ لما فيه من تَعْذِيب الححيوانٍ . وكذلك الّلقَرك © ونحوه . 

فصل : فأمًا ْيْضُ ما لا يُؤْكَلُ لَسْمُه من الطَّْرِ » فإن كان مما لا نفع فيه » لم 
يَجُرْ يَيْعُه » طاهرًا كان أو تجسًا . وإن كان يُنَْمَعُ به » بأن يَصِيرَ فنا » وكان 
طاهرًا » جار بيع ؛ لأنّه طاهر مُْتَفعٌ به ؛ أشبّه أُصْلّه » وإن كان تَجسًا » كبيضٍ 
البازى » والصّفْرٍ . ونحوه » فَحُكْمُه حَُكُمْ فَرحه . وقال القاضيى : لا يجوز َيِه ؛ 
لأنّه َجدسٌ”" ء لا يُنْتَفْعُ به فى ا حال . وهذا مُلَعّى يمره » وبالجخش الصَغِيرٍ . 

فصل : قال أحمدٌ : أكْرَهُ يَيْعَ القَردٍ . قال ابن عَقِيلٍ : هذا مَحْمُولُ على بيه 
للإطَاقَةٍ به » واللّجب . فأمايَْعّهِمَن يَنتِعُ به » كحفظ المتاع, وَالدّكَانٍ ونحوه » 
فيجوزٌ ؛ لأنّه كالصّمَرٍ والبازى . وهذا مذهبٌ الشافِعِى” . وقِياسُ قول ألى بكر 
وابن أنى موسى المَنْعُ من ييه مُطْلَقَا . 


(5) ف الأصل : و مما» : 

(7) فى ب ٠:‏ شباكًا » . قال الخفاجى فى : شفاء الغليل ١19‏ :9 شباش : هو أن يوضع الطائر فى الشرك لِيصادً 
به طائر آخر ‏ قاله الباخرزى ف الدمية » و لم يبين أصله ولغته بأكثر من هذا » . 

(8) اللقلق : طائر من الطيور القواطع » كبير » طويل الساقين والعنق والمنقار أحمر الساقين والرجلين والمنقار . 
(9) سقط من : الأصل . 


لضن 


ةو 


٠. 3‏ الوا مه 08 ٠٠١‏ و 1 وركو ه 

فصل : وفى بيع العلق”' ' التى ينتفع بها » مثل التى تُعَلقٌ على وَجْهِ صاجب 
الكلّف0"" , فيَمُصٌّ الدَّمَّ » والدّيدان التى تُرَكُ فى السْنّصّ » قَيُصادٌ بها المسّمَكُ » 
او م ع ا ٌو ع أ ترز و و 5 5 2 5 
وجهانٍ ؛ اصحهما جواز بيعها ؛ لحصول تفعها » فهى كالسمَكِ . والثانى , لا 
يجورٌ ؛ لأنّها لا يتمع بها , إلَّا نادِرًا , فَأَسْبَهَتٌ ما لا نفع فيه . 

فصل : ويجورٌ بَيْعٌ دُودٍ القزاء وبَزْرِه"" . وقال أبو حنيفة'» فى رواية عنه : 
5 7 و كل ين مهو 0 : 04 اله بر ارهة 5 00 
إن كان مع دود القزقز » جاز بيعه »وإلا فلا ا #كير كالختراتم ' 
وقبل : لا يجوزٌ بِعُ َررِهِ . ولّنا , أن الدّودَ حَيُوانَ طاهِرٌ يجوز اقتناؤه ؛ لِتَمَلّكِ ما 


وقد و في 


يَخْرَج منه » أَسْبَهَ البَهائِمَ » ولآن الدُّودَ وبَزْرَه طاهِرٌ , مُنْتَفَعٌ به » فجازٌ بَيعْه » 


كالتّوب . وقوله : لا يتمع يِه . يطل بالبَهائم. التى لا يَحصْل منها تفع , ميوَى 


النتاج. . ويُفارق الحشرات » التى لا نَفْعَ فيها ألا . فإِنْ تفع هذه كَبِيرٌ ؛ لأن 
الحَرِيرَ الذى هو أشرّف مَلابس الدُّئيا » إنّما يَحْصُل منها . 


فصل : ويجورُ بَبْعُ النَحْلِ إذا شاهَدها مَحْبُوسَةٌ » بحيث لا يُمْكِنُها أن تَمْتَِعَ . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بَيعْها مُنْمَردَة ؛ لما ذْكَرَ فى دُودٍ المَرٌّ . ونا » / أنّه حيّوان 

لي 0 لي م 2 2 ٌ 
طاهر » يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس » فجازٌ بيعه » كبُهيمَة الانْعَام . 
واختلف أضحابنا فى يَيْعها فى كواراتها » فقال القاضيى : لا يجورٌ ؛ لأنّه لا يُمْكِرُ 
مُشَاهَدَة جَمِيعها » ولأنّها لا تَخْلو من عَسَلٍ يكون مَبِيعًا معها , وهو مَجهُولٌ . 
وقال أبو الطاب : يجُورُبَيْعْها فى كواراتها . ومُتْمَرِدَة عنها , فإنّهيُمكنٌ مُشْاهَدَنُها 


5 0 و2 7 اوماق 28 شياع مقلع 3 
فى كواراتها إذا تح راسها . ويعرّف كثْرَئُه من قِلِته » وحفاء بعضيه لا يَمْنَعْ صحة 


. العلق : دويدة حمراء تكون ف الماء » تعلق بالبدن‎ )٠١( 
. الكلف : لون يعلو الجلد » فيغير بشرته‎ )١١1( 
. سقط من : الأصل‎ )١1١( 
قال فى المصباح : وقوهم لبعض الدود بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل . المصباح‎ 
المنير ( ب زر).‎ 


لكض 


يمه » كالصبْرَةٍ » وكا لو كان فى وعاءٍ » فإنَ بعضه يكون على بَعْضٍ » فلا يُاهَدُ 
إُِاظاهِرٌه » والعَسَل يَدْمُل ف البَبع تبَعَا » فلايَضْرٌ جهالئُه » كأساسات الحيطانٍ . 
فِنْ لم يُمكن مُشَامَدَةٌ الل ؛ لكوْنه مَسْكُورًا بأقراصه ١‏ ول يُْرَف » لم يج بيع 
لِجَهاليه . 

فصل : ذَكَرَ الجَرَقِوء ‏ أن الترِياقَ لا يو كَل ؛ لأنّهِ يَقَعُ فيه لْحُومُ الحَيّاتٍ » فَعَلى 
هذا , لا يور بَيْعُهِ ؛ لأنَّ تفْعهُ إنّما يَحْصُلُ بالأكل » وهو مُحَرّمٌ » فخلا من تفعم 
مُباحر » فلم يَجُرْ َع » كالمَيَْة » ولا يجورٌ النّداوى به , ولا بِسُمٌ الأفاعى . فأمًا 
المت مِن الحشائش والئَّباتٍ » فإن كان لا يْتَفَعُ به ؛ أو كان يَقَعُل قَلِيله ٠‏ ل يبَر 
بيعه ؛ عَم تفعه » وإن التَفِعٌ به ؛ وأَمْكْنَ التَدَاوى بِيَسِيرِه ؛ كالسَقَمُوئْيًا » جار 
ِْعه ؛ لأنّه طاهِرٌ منْتمَعٌّ به » فأشبه بَقِيةَ المَأكُولات . | 

فصل : ولايجورُيَبْعُ جد اميت » قبل الدّبْْ » قولًاواجدًا » قاله ابنأبى موسى . 
وف بيه بعك الدب عنه لاف . وقد رَوَى حَرْبٌ عن أحمد » أنه قال : إن الى عله 
َهَى عَنْ نَمَن الْكلّبِ"2" . وأمّاغيرٌ ذلك » نحو ريش الطَيْر التى ها مِخْلّبٌ ‏ أو بعض 
جُلُودٍ السسباع, التى ها أنْيابٌ » ف يْعَها أسْهل ؛ لأنَّ الى عه إنّما تهَى عن أكُل 
لخويها:: والمكجيخ عنه + آله لا وق :.وهذا يتين عل الشكم بجا جلود 
المَيئّة » وأنّها لا تَطْهُرٌ بالدّباغ, » وقد ذَّكَرْنا ذلك فى بايه . 

فصل : فأمًا بيع لبن الآدَمِيَّاتٍ » فقال أحمدُ : أكرَهُّه . وَاْتَلّف أصُحابنا فى 
جَوازه . فظاهرٌ كلام الجْرّقىء جَوارٌه ؛ لقوله : « وَكُل ما فيه المَنْفعَة » . وهذا 
قولُ ابن حامِدٍ » / ومذهبٌُ المْافِعِى» . وَذَهَبَ جماعَة من أصُحابنا إلى تَحْرِيم يَيْعْه ‏ 
وهو مذهبٌ ألى حنيفة ومالك ؛ لأنّه مائعٌ خارجٌ من ادْمِيّة » فلم يَجْرْ بَيعْه ؛ 


. تقدم تخريجه فى صفحة 7ه"‎ )١5( 


تكسن 


ه/212 ظّ 


#العر قد ولاك من اذ لو افاعية سار الحزائه . والأول أْصَحْ ؛ لأ لبن طارٌ 
تمع به » فجار بَْعُه » كلب الشا ولأنه يجوز مد الؤض عنه فى إجارَةٍ الظرٍ » 
فأشبه المَنافعَ ‏ ويَُارق العَرَقَ » فنه لا َعَ فيه » ولذلك لا يبا عَرَفُ الس 
ويُباعٌ لبئها .. وسار أجزاء الآدَمِى” يجوز بَيعْها ٠‏ فإنّه جور بَيْعُ الم » الم 
وإنّما حو بيع الخر ؛ لأنّهلَبِسَ بِمَمْلُوكِ » وحْرّمَ يبع العْضو المقطوع. ؛ لأنّه لا 
ْفْعَ فيه . 

فصل : وَاحْمَلَمَتِ الرُواية ى بيع رباع, مَك » وإجارّةٍ دُورِها ؛ مرو أن ذلك 
غيرٌ جائرٍ . وهو قول ألى حنيفة » ومالكِ » والقّورئ1» وألى عُبيْدِ . وكَرِهَه 
إسْحاق ؛ ل رَوَى عَمْرُو بن عيب عن أبيه » عن جَدَّهِ » قال : قال رسولٌ الله 
عله فى مَكة : « لاتُبَاعٌ رِبَاعُهًا غهاء ولا تكر قا يوه . رواه الأَثْرَمُ بإسْنادو© © 
وعن مجاهي عن التي 37> ألا قال امك عر اتن ربائها كرا 
إِجَارَتُها » . وهذا نص رواه سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ » فى « ستيه 99" . وروى أنّها 
كانت نظو 15 الموائية و غان عوك وسول اشرق : دكرة فده 14 
( مسئده )09 ' » ولأنّها فتِحَتٌ عَنْوَة » ول تُقَسمْ » فكانت مَوْقُوقَة » فلم يَجْرْ 
يها » كسائر الأض الى فُنحَها امسلمون عَنْوَةَ ه وم يُقَسّموها » والتٌليل على 
أنّها نحت عَنوَةَ ‏ قول رسُول الله َيه : ٠‏ إنَ الله حبس عَنْ مَكَةَ اليل » وسلط 
ليها وله والمُؤْننَ » وإنهالَمْ جل لأحبٍ فى » ولا تبجل لأحد يغب » 
وإثما' الت لق ساعة .من اثهار 16 مثقق. عليه07 ...وروت أ هانية 


ىا 


ل 


)١4(‏ وأخرجهما الحاكم » فى : باب مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تواجر بيوتها » من كتاب البيوع . المستدرك 
57/7 . واليئمى » فى : باب إجارة بيوت مكة » من كتاب الحج . مجمع الزوائد ؟//7937 . 

(15) أى رباع مكة . 

. 7٠١1//9؟ وأخرجه ابن ماجه » فى : باب أجر بيوت مكة ؛ من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه‎ )١7( 
أخرجه البخارى » فى : باب كتابة العلم , من كتاب العلم » وفى : باب كيف تعرف لقطة مكة » من‎ )17( 
- » ... ومسلم فى : باب تحريم مكة وصيدها‎ . ١502 ١74/9 78/١ كتاب اللقطة . صحيح البخارى‎ 


355 


سا ممه ع ٍِ 0 تر و 1 0 

أتها2"20 قالت : أَجَرْتُ حَمَوَيْنِ لى » فَأرَادَ علة أخى فَْلّهما » فئيْتُ رسول الله 
.ا يي في م ممه يع قد 2 وكوع ع دو 
عله فقلتُ : يا رسو ل الله إنّى أَجَرَتٌ حَمَوَيْن لى » فَرَعَمَ ابن أمّى عر ,أنه قَاتَلهُما . 
انل 2 #اافي أو ره ع | اعمس ره هه 2 

نقال الى َيه : ٠‏ قد أججرئا من أجَرتٍ » » أو « من من مت يا آم / هَانَىة 2 
مف تق عليه" , ولذلك مر الى عكلة, : بقئل أَرْبَعَةٍ » فقيل منهم ابن تحطل ) 
ما ريا عن أبا لس سر ل 
بيع رباعِهًا ؛ وإجارة يُيُوتِهاا” " . وَرُوِىَ ذلك عن طاوّس » وعَمْرِو بن دينا 
وهذا قول النافئ وابن ع المندر .وهأ ف الشطة ؛ لذ الب ع لاقل 
له : أيْنَ نل غَدا ؟ قال : ٠‏ وَهَل ترك نا عقيل من اع ؟ ) مُتّفَقٌ عليه" . 


يعنى أن عَقِلًا باح رباع أى طالب أنه وَل دون إِحوتِه ؛ لْكَوْنِه كان عَلَى دينه 


دوتهما قلق كانت غير متو ك1 ؛ لَمَا أثر ع قبل شيا » ولأ أمْحات الى" 


كانتت هم دور ا لأبى بكرء وَالزْييْرٍ » وحكيم بن حرام 2 


ح من كتاب الحج . صحيح مسلم 984/5 989 . 

ما أخرجه أبوداود » فى : باب تحريم حرم مكة » من كتاب المناسك . سنن ألى داود 475/١‏ . والدارمى » 
فى : باب ف النبى عن لقطة الحاج » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 75/7 . والإمام أحمد . فى : المسند 
ا . 
)١8(‏ سقط من :م . 
)١8(‏ أخرجه البخارى , فى : باب الصلاة فى الثوب الواحد ... » من كتاب الصلاة » وف : ياب أمان النساء 
وجوارهن » من كتاب الجزية » وف : باب ماجاء فى زعموا » من كتاب الأدب . صحيح البخارى ٠٠١/١‏ 
4 5/86: . ومسلم ‏ فى : باب استحباب صلاة الضحى ... » من كتاب صلاة المسافرين . صحيح 
مسلم 198/١‏ . 

ها أخرجه الترمذى . فى : باب ما جاء فى أمان العبد والمرأة » من أبواب السير . عارضة الأحوذى 7/7 . 
٠0١‏ ف الأصل : « منازها » . ٠‏ 
)7١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب توريث دور مكة وبيعها ... » من كتاب الحج . صحيح البخارى 
5 . ومسلم . فى : باب النزول بمكة للحاج ... » من كتاب الحج . صحيح مسلم 981/5 . 

أخر جه أبو داود » فى : باب التحصيب » من كتاب الحنج . سنن أبى داود 1 . وابن ماجه , فى : 
باب ميراث أهل الاسلام » من كتاب الفرائض . سنن ابن ماجه 917/9 . 


لفن 


ا و 


ظ 


وأبى فيان » وسائرٍ أل مَةَ » فمنهم من باع » ومنهم مَنْ ترك داره » َه فى 
يد أغقابهم . وقد باعَ حَكِيم بن جزام. دارٌ النَدْوَةٍ » فقال له(" ابن الرْمَيْرٍ 
بعت م ا . فقال : يا ابنَ أخى » ذَمَبّتِ المَكارم إلا لتَوَى, ٠‏ أو ما 
قال واش شتَرَى مُعاويَةٌ منها” ' داريْنِ . واشمرى عُمَرُ دارٌ الجن مِنْ صَفوانَ بن 
ايا بد الات . وم يل أل مَك يَصرفونَ فى ُورهم تصيرف الملا » 
رم ا ٠‏ فكان إِججماعًا » وقد قَرَرَه اله عه ينس 

و 0 مَنْ دحل 9" ذَارَ أى سْفيَانَ فهو آم » ومَنْ : أَغْلَقَ عليه 
باه فهو آمِنٌ )* 5 فى دُورِهِمْ ورِباعِهمْ » ول يَتقَل أَحَدًا عن داره 00 
وج منه ما يدل على روا أَمْلاكهِم » وكذلك مَنْ بعدّه بن الخُلمَاءِ » حتى إن 
عمرٌ رَضى الله عنه » مع شد فى الحَقٌّ » لمّا الحتاج جّ إلى دار الا 
يها إلا بلتيم ولأئها رض عي لم تر عليها صدقة ْم ؛ فجاز مها 
كسائر الأرْضٍ » وما رُوئَ من الأحاديث فى خلاف هذا » فهو ضيف اما 


كَوْنُها فحت عَنْوَةَ » فهو الصّحِيحٌ » ٠‏ الذى لا يُمكنْ دَفْمُه , إلا أن البى' عله 
قر هلها فها على أمْلاكِهمْ ورباعِهمْ ‏ فيدُلُ ذلك على أنه ها هم » كم ترك 
لهوازن نساءهم وأبناءهم . وعلى القول الأول » مَنْ كان ساكنَ دارٍ أو من فهو 
أحقٌ به » | يَسْكْنه ويُسْكِنه » وليس لَه بنْعْه » ولا أحدٌ أَجرْتِه » ومَنْ اتاج إلى 
سكن »قله َل الأَجرَةٍ فيه » وإن الحتاج إلى الراء فله ذلك ٠‏ ا فعَل عمر 

رَضِى الله عنه . وكان أبو عبد الل | إذا سَكنَ أغطاهم أَجْرَتها قن سكن بأجرة 


(؟١١؟)‏ سقط من :م . 
(1؟) سقط من : م . 
(14) ف الأصل ,م : و داخل ». . والتضويب من مصادر تخريج الحديث . 


(9؟) أخرجه مسلم »ف : باب فتح مكلة » من كتاب الجهاد: . صحيح مسلم 1504/7 . وأبو داود فى: 
باب ما جاء فى خبر مكة » من كتاب الإمارة . سنن ألى داود 5/7 5 ١‏ . والإمام أحمد ء فى : المسند 595/5 » 
اكاك 2 


(55) فى م :«السجن ». 


كن 


أمْكتَهُ أن لا يَدْهَمَ إلهم الأَجْرَةَ » جارٌ له ذلك ؛ لأنّهم لا يَسْتَحقّونها » وقد رُوىى 
أن سيان سَكَنَ فى بعض رباع, مَك » ورب » ولم يُملهم أَجْرَة » فأدرَكُوه » 
فأتحدُوها منه . ودر لأحمد فعْل سْفْيَانَ » هسم » فظاهِرٌ هذا . أنه عجَبَه . قال 
ابن عَقِيل : والخلاف فى غير”"" مُواضيع. المَناسيكِ » أمّا بقاع المَناسيكِ كمَؤْ ضيعم 
الى والرّنَى » فحُكمُه حُكُمٌ المساجدٍ » بغير يلاف . 

فصل : ومن يَنَى بناء بِمَكُة » بآلةِ مَجُْويَة مِنْ غير أْض مَكةَ » جار مها » كا 


ع 


يجوز بيع يي لوف وأنْقاضِهًا . وإن كانت مِنْ تراب الحَرّم وحجارتِه » الْبنَى 
جَوارُ يبعا على الرَوَابيْن فى بَيْعر رباع. مَكَةَ ؛ لأنّها تابعة لِمَكَةَ » وهلكذا ثُرابٌ 
كل وَقْفِ وأنقاضّه. . قال أحمدٌ ٠‏ . أما البناُبمَكَةَ فى أُكْرَهه . قال إمْحاقٌ : البناً 
بمَكَة على وَجْهِ الامنتبخلاص لتفسيه » لايل . وقد رو أنَ الى عله قبل له : 
ألا تَيْنى لك بِحِنّى بَيْنَا ؟ قال : « مِنّى مُنَاحُ مَنْ" سبق )9" . 


فصل : قال أحمدُ : لا أْعْلَمُ فى بَيْعم المَصاجفٍ رُخصة . ورَتَخِصَ فى شيرائها". . 
وقال : السْرَاءُ أَهْوَنُ . وكرة بيعَها ابن عُمَرَ » وابنُ عباس ١‏ وأبو موسى : ومتعيدٌ 
ابن جُبَيْرٍ » وإسْحاقٌ .وقال ابن عمرٌ : وَدَدْتُ أن الأيدى تُقَطَمُ فى يَيْعها . وقال 
أبو الحَطَّاب : يجورٌ بَيْعُ المُصْحَف » مع الكّراهَةٍ . وهل يُكْرَهُ شيراه وإبذاله ؟ 
على روايتين . ورَخَصَّ فى بَيْعِها الحَسَنُ » والحكم » وعِكْرِمَة ؛ والشافعوه » 
وأصْحابٌ الرى ؛ لأَنَ البْعيَقَعُ على الجلْدٍ » والورَقٍ » ويَيِمُ ذلك مُباحٌ . ولَنا » 


(0؟) سقط من : الأصل . 

(4)054ىم:«للمن»). 

(9؟) أخرجه أبوداود ف : باب تحريم حرم مكة » من كتاب المناسك . سنن ألى داود 475/١‏ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء أن منى مناخ من سبق . من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ١١1/4‏ . وابن ماجه » فى : 
باب النزول بمنى »من كتاب المناسك . سنن أبن ماجه 7/ ٠٠٠١٠١‏ . والدارمى 2 : باب كراهية البنيان بمنى 3 
من كتاب المناسك . ستن الدارمى 77/5 . والإمام أحمد ء فى : المسند 5052314817/5 30106 . 


يكن 


و 


ل 5 


قل المتجاية رمق اذ غيم موا ذل قح للخالناى مره ولانه يَسْتَمل 
على كلام اللمرتعالى » فتَجبٌ صِيَائتُهُ عن البَيِع والايتذال وأما الشراءٌ فى ُو أسهل 04 
أنه اسْتئْقاذ للْمُصْحَف ء وبَذْلُ ماله فيه » فجارٌ » كم أجارٌ شراءَ / رباع, مَكَةَ 

0 شاع مه أ 02 ىج ةو . ادم 3 
واستئجار ذورها » من لا يَرى بَيعَها » ولا اخذ اجرتها . وكذلك ارض السوادٍ 
ع . للع إرأهء اه اداع مضه اه 
ونحوها وو قلات اذقع الجر إلى الكتجام ؛ لا يكرّهُ » مع كراهَة كسبه . وإن 
2 مد م وم 00 1 3 ع اربع ه وم 
ارين الكاف معيحفا ؛» فالبيع باطل . وبه قال الشافعى* » وأجارّه اصحاب الراى 3 
وقالوا : يُجبرُ على عه ؛ لأنّه هل للشراء » والمُصْحَف محل له . ولناء أنه يُمْتَُ 
من اسستِدامَةِ الملكِ عليه » فَمُنِعَ من انتدائه » كسائر ما يحرم بيع » وقد نَهَى التبوه 
عله عن المُسافرَةٍ بالقرَانٍ إلى رض العَدُوٌ » مَحَاقَة أن تثالهُ أديهه”” © . فَلَا يَجُورُ 


تَمْكِينهُم من التَوَصُلٍ إلى َيل يديهم ِيَاهُ . 


فصل : ولا يَصِحٌ شراءٌ الكافِر مُسْلِمًا . وهذا قولُ مالِكِ فى إخدى الرُوَايئين 
عنه » والشّافِ؛فى أَحَدٍ القَولَيّْن . وقال أبو حنيفة : يَصِحٌ ويُجْبَرٌ على إزالَة ملَكِه ؛ 
لأنهيَمِْكُ المُسْلِمَ بالإزث ء ويَنِقَى مله عليه إذا أسْلَم فى يِه » فصّحّ شيراه له » 
كالسليم. . ونا ء أنه يُمْتعُاسنقدامَة مله عليه » فمُعَ اداه » كالتكاح. ا 


2. 


عَقَدٌ يُنْبِثُ تُ الك على المُسللِم. للكافِرٍ » فلم يَصِح » كالتّكاح, » والملكِ بالازث . 
والاسنيدامة وى من انتداء المِلكِ بِالفِعْلٍ والامتيارٍ » بدَلِيلٍ بوه بهما لِلْمُحْرمٍ 
فى الصيّد » مع مَنْعه من انتدائه » فلا يَلرمُ من ثبُوتٍ الأهوَ ثُبُوتُ ما دُوئه » مع 
نا تَقَطّمُ الامنتدامَةَ عليه بمَنْعِه منها » وإجباره على إزالّيها . 


فصل : ولو وَكُل كافْرٌ مُسلِما فى شيراء مُسُلِم » لم يَصحّ الشراءُ ؛ لأنْ المِلّكَ 


(60) تقدم تخرجه فى 7٠١1/١‏ . 


558 


بتكن ولاة اتتوكل لس بلقل لحرا اتيك أذ ب يَشْتَرىَ له » ما لو 


0 


كل سل وميا فى اشبرراء تمر وز كل القسل وا عر نك : 
اشتراه » ففيه وَجَانٍ ؛ أحدهما ء يح ؛ أن المع مه نما كان لما فيه من تيوت 
مِلْكِ الكافر على المُسْلم 4و السك بيت للمسلم ههنا , » فلم يَتَجَققٍ المانع . 
والقانى سي لد مال وار مُبِعَ لكي فيه , كالمُحْرم فى شراء 
الصّيْدٍ » والكافِرٍ فى نكاح المُسْلِمَةِ » والمسّلم لايجورٌ أن يكون وَكِيلًا لذِمّى؟ / 
فى شراء حَمَرٍ . 

فصل : وإِنٍ ا* شترى الكافر مُسْلِمًا يَغْقُ عليه بالقرايّة » كأبيه وأخيه » صّحّ 
الشّراءُ » وعَمَقَ عليه » فى فول بعض أصحاينا . وحَكّى فيه أبو الحَطَّاب رِوائئيْنِ ؛ 
إخداهما , لا يَصِحّ وغ نول رح ااسطاب )الك رداك يه اسم 
فلم يَصِحّ » كالذى لا يَعْيْقُ عليه . ولأنَ ما مُِعَ من شرائه » ل ييح له له شراؤه وإن 
ال املك عي العا كهراء الفشرم. الصيد ولع لكت 
المع نما نت لما فيه من إهائة المُسيْلِم. ملك الكافر له و الملاك ههنا نول عقي 
ارا لك ٠‏ ويتخصل بن نفع لحر أضعاف ما حَصل بن الإهانة ابلك 
فى لحظة يَسِيرَةٍ ويْارِقُ مَن لايَعيُ عليه ؛ فإنَ مله لايرول إلا زليه » وكذلك 
شرك شرم للد . فإِنّه لو ملكه » لبت مِلْكْه عليه » ول يَرْلْ . ولو قال كافر 
لمُسلِم : أغيّق عَبْدَك عَنْى ء وعَلَىَثْمَئه . ففعلٌ , »صم ؛ أن إعتاقه ليس بتَمْلِيكِ » 
وإنّما هو إبطال للرّق فيه , وإنّما حَصل المِلّكُ فيه حُكُم”" , فجارٌ » م يَمْلِكه 
بالإزث حَكْمًا . ولأنَّما صل له بالحُرَيّة من لع َِدْغِرُ فيه مايَحْصْل من الور 
بالملك » فِيَصِيرٌ كالمَعْدُوم . وفيه وَجَهُ تحر ؛ أَنَّهِ لا يَصِحٌ ؛ بناءً على شراء قرِيبه 


المسيلم . 


. سقط من :م‎ )*١( 
. (؟؟) سقط من : الأصل‎ 


ألا ( المغنى 5 / 1؟ ) 


هع ظْ 


هه و 


فصل : ولوأجَرَ ملم نفسه لذمى' . عمل فى وميه » صصح 4 لأن عَلِيّا . رَضيّى 
لله عنه » أَجَرنَفسّه من يَهُودى) ‏ يَستقَى له("" كل دو بَمْرَةٍ » وأئى بذلك الى 
9" . ول ذلك وَل ين الأنصار » وى به الب له » لم 
00001 0 عليه فى ذلك . وإنِ استَأَجَرَه فى مدو » كيَؤْم » أو 
0010 ' لايَصِح ؛ لأنَّ فيه امستيلاءً 9 غلب وصغاراج أشنة 
المتّراءً . والقانى , يصِحٌ . وهو أولَى ال 
فى ذِمّته » ولا يُثبهُ املك ؛ لأنّ الملك يه يَفتَطيق: ملظانا + واسيدامة + وتصرفا 
بأنواع, التّصَرّفاتِ فى رَقَيَتِه » بخلاف الإجارة . 


فصل : ولايجورٌ / أن يُقَرَفَ ف البيّع بينَ كل ذى رَحم مَحْرّم . وبه قال أبو 
حنيفةً . وقال مالِكٌ : لا يَحْرُمُ التَمْرِيكُ إلا بينَ الأ وَوَلَدِهَا ؛ لأنَ البو يِه قال : 
« مَنْ فرَّقَ بَيْنَ وَالِكَوه " وَوَلَِهَا » فرق الله َه نَأ جيه يوْمَ الْقيَامَة ) . رواه 
اَرْمِذِئه 5" . وقال : حَدِيثُ حَسَنْ . وقال : ١لا‏ توَلَه9" وَالِكَةَ عَنْ 
وَلَدِهَا »© . فخصّها بذلك » ل على الإبائحةٍ فيما سواء . وقال الشّافهية : 


مقر 


يَحْرمُ بِينَ الوالدِينَ والمَوْلُودِينَ وإنْ سَمَُوا »ولا يَحْرُمُبِينَ من عَداهم ؛لأنَ القرابة 
التى بيتهم لا تَمْئَعُ اللقصاصّ ».ولا شْهَادَةَ بَعْضِهم لبعض » ٠»‏ فلم تمَُع التَفْرِيقَ فى 


(0*) سقط من : الأصل . 
(4؟) تقدم تخريجه فى صفحة 7٠١8‏ . 


(75) أخر.جه ابن ماجه » فى : باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ... » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 
؟إخلم كالم . 


(5؟) فى م : ١‏ الوالدة ) . 

(07") تقدم تخريجه فى صفحة 71997 . 

(8) أى لا يُمَرّق بينهما فى البيع . وكل أنثى فارقت ولدّها فهى وَإِلِهٌ . النهاية فى غريب الحديث والأثر ه/11؟ . 
(9؟) عزاه إلى البييقى فى كنز العمال 8ه/5لاه , لالاه , 4/هلا . 


لض 


البيع » كابئى العم . ولنا :عزوي احم ةن المسند ا 
حَدّنَنا سَعِيدُ بن ألى عَرّوبَةَ » عن الحَككم » عن عبد ال حمن بن ألى ليْلَى » عن على" » 
رَضِيَ الله عنه » قال : أمررنى رسول المع أن أبيعَ لامي أحويْنٍ » فيعْمُهُما » 
ففَرَقْتُ بينهما » فذّكْرتُ ذلك للّى َيه » فقال : « أذركهُمًا فَارْئَجْهُمًا ولا 
نيما إلا خويعا 6 وزوى عن افوس :أن الي تيه عله قال : ١‏ لَمَنَ الله مَنْ 
رّفَ بَيْنَ الْوَالِدَةٍ وَوَلَّدِهَا » والأخر وَأخيه )640 وان وا لاي 
فلم يَجُرْ لتَفْرِيقُ بيتهما » كالوَلَدٍ مع مه . ويُفارق ابي العم » فإِنّه ليس بينهما رَحِمٌ 


هه سنو 


مَحْرّمٌ . 

فصل : فإِنْ فَرّقّ بيتهما قبل البلُوغ. . فَالبَيْعُ بال . وبه قال الثشافعئث فيما دُونَ 
السّبّع. . ؤقال أبو حنيفة : البيْعُ صّحِيحٌ ؛ لأنْ النهّى » لمَعْنّى فى غير ابيع » وهو 
الصَرٌرُ اللاجقٌ بالتفرِيق , فلم يَمْنَعْ صِحة ابيع » ؛ كالبيْع. فى وقت القّداء اونا > 
حَدِيثُ عَلِ؟ » وأن الى عله أمرَه برَدّهما » ولو لَزِمَ البْيْعٌ ما أمْكنَ رَدها . ورَوَى 
أبو داودٌ فى ١‏ سئبه »5 أن عي رق بين الم وها » فهاه الى عله » فر 
المبيعَ ولأنه ْم مُحَرّمْ ؛ لمَعْنّى فيه » ففْسّد » كبَيع الحَمْرٍ . ولايْصِحٌ ما قاله ؛ 
إن ضر تميق حاصيل بالبيْع. » » فكان لِمَعَئّى:فيه . فأماتَحدِيدُه بالسّع. ؛ فإن 
عُُومَ لظ يَمْتَعُْ ذلك ؛ ولا يجوز تخصيضه بغير دَلِيلٍ ‏ » وإِنْ كان فرق بيتهما بعد 
البأّوغ جار . وقال أبوالخَطّاب ا لي 
والثابة "مور :+ وعى: الفتحيكة .ا سَلِمَة بن الأكوع. / أتى أبا بكْرٍ 


.ا١؟ال4155‎ 29548 91//١ المسند‎ )0( 


يا أخرجه ابن ماجه » فى : باب النبى عن التفريق بين :السبى . من كاب التجارات :. سنن ابن ماجه 
ا ْ ش 


(41) أخرجه ابن ماجه » فى : باب النبى عن التفريق بين السبى » مرخ: كتابن التجارات . سئن أبن ماجه. 


”7 : 
(7:) سقط من :م . 
(؟1) فى : باب فى التفريق بين السبى » من كتاب الجهاد . سئن ألى ذاود 1/1 


فض 


وإأهع ظْ 


امرَأَةٍ وابتتها » فتفله أبو بكر ابتتها » فاسستوهبَها منه"* الى عَيه » فوَهَبَها 

. 8 2 43 بأ بل ا تور 1 0 3 ساابل 2 
له” . وأهْدِى إلى النَى عه مارية » وأتّها سِبرِينُ » فأغطى الى ع مين 
لحَسّانَ بن ثابتٍ » ورك مارية له" . ولأنّه بعد البلوغ, يَصِيرُ مُسْمَقِلَا بتفسيه » 
العاكة الَْسُ بين الأحرار » إن المَرأة و بتتها ‏ ويْفرقُ بين الحو وولَيها 
إذا افَْرَقَ الأَبُوانٍ . 


فصل : وإذا اسْتَرَى مِمِّن فى ماله حرامٌ وحلالٌ » كالسُلْطانٍ الظالم اواك اين 

إن عَلِمَ أن المَيعَ من حلال ماله » فهو حلال » وإِنْ "عَم أنه'؛ ا ير 
حرام ولايُقبَلُ قول المُشْتَرِى عليه فى الحُكُمٍ ؛ لأنَ الظَاهر أن ما ى يد الإنسانٍ 
ملكه » فإن يَعْلَمْ من أيّهما هو » كَرهْناه ؛ لاختمال التحْرِيم فيه » ول يَبِطُلِ 
البَيْعُ ؛ لإمكانٍ الحلال ؛ قل الحرامُ أو كت وسذ ا هوا لبه » وبقَدْرِ َل الحرام. 
وكرته #تكرن كث :لقي وكيا . قال أحمدٌ : لاي يجب عن 

لك برو مسر 2 © كه سم قار و لد 
ار 0 ال حا ورطوماتر 
وَمَنْ وََعَ ع ف الات قرا ؛ كَارَايى 0 ا الوك أن َع 
فيه . ألا وَإن*' لكل مَلِكِ حِمى . وَحِمَى اللْممَحَارمُهُ » . مُتَمَقٌ عليه؟ . وهذا 


(44) سقط من 1م . 

(45) أخرجه مسلم » فى : باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى » من كتاب المغازى . صحيح مسلم 
,ه11 ١575‏ . وأبوداود » فى : باب فى الرخصة ف المدركين ... » من كتاب الجهاد . سئن ألى داود 
8802/1 يوان ماج 2 لق بات قداء الأسنارك ومن كاي الها .سنن أي اجا ااه 4 
(47) أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء فى كتاب النبى إلى المقوقس . دلائل النبوة 598/4 6 585 . وذكره 
الزيلعى ؛ فى باب البيع الفاسد ‏ من كتاب البيوع . نصب الراية 58/4 2 58 

49 - 417) فى الأصل : «وعلمه ). 

(4) ف الأصل : « إن » . 

(49) أخرجه البخارى » فى : باب فضل من استبراً لدينه » من كتاب الايمان » وفى : باب الحلال بين والحرام 
بين ... » من كتاب البيو ع . صحيح البخارى لبن رد 7٠6٠‏ . ومسلم »فى : باب أخذ الحلال - 


فض 


لَفْظُ رواية مُسُلِم . وف لَفْظ روايّة البُخارئ : « فَمَنْ ترك ما شبّه”* عَلَيْه » كان 
لِمَا اسْعبَانَ أَثركَ ؛ ومن الجكزا عَلَى إمَا يسك فنه من المائم. » أَوْشَكَ أنْ يُوَاقِعَ ما 
اسّبان ( . ورَوّى الحَسَنٌّ بن عَلِوه » عن اله يكل » أنّه قال : ( دَعٌ ما يَريِكَ 
إِلَى ما لا يَرِيبَكَ 776 . وهذا مذهبٌ الشافعى؟ . 


فصل : وَالمَشْكُوكُ فيه على ثلاثة أرب ؛ الْأَوّلُ » ما أصلّه الحَظْرٌ » كالذّبيحَةٍ 
فى بَلْدٍ فيها مَجَوسٌ وعَبَدَةُ أوئانٍ يَذْبَحُونَ » فلا يجوز شراؤها وإن أمْكَنَ أن يكون 
ذابُها مُسْلِمًا ؛ لأنّ الأصل الّحْرِيمُ » فلا يَرُولُ إِلّا بيَقِي نأو ظاهِر . وكذلك إن 
كان فنا علخ ون الشتلمين والتجوس ٠‏ ل يمه اها / لدلك..والأضل 
فيه حَدِيِتُ عَدِىابن حاتم » أن رسول اللم ييل قال 00 ِذَاَوْ سَلَتٌ كَلَبَكَ فخَالْط 
كالم يسم عََيْهَا » قلا تأكُل ء فَإِنّكَ لَا ذرى أَيهَا َلَّهُ » . متمق عليه(”” . فأمًا 


> وترك الشبهات » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم .31١١١ 0 ١1١9/9‏ 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى اجتناب الشببات » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ا . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى ترك الشببات » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ١949 ١94/8‏ . 
والنسا » فى : باب اجتناب الشببات فى الكسب » من كتاب البيوع . لنجتبى 7١7/7‏ . وابن ماجه » فى : 
باب الوقوف عند الشبهات » من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ”1118/7 0 171١5‏ . والدارمى » فى : باب 
فى الحلال بين وا حرام بين » من كتاب البيوع . سئن الدارمى 740/7 . والإمام أحمد »فى : المسند 7717/4 » 
لم 4 7121 
(0ه) فى م : واشتبه ). 
(51) أخرجه الترمذى », فى : باب حدثنا عمرو بن على » من أبواب القيامة . عارضة الأحوذى 550/9 » 
"١‏ . والنساقُ » فى : باب الحث على ترك الشبهات » من كتاب الأشربة . امجتبى 5914/8 . 
(07) أخرجه البخارى » فى : باب تفسير المشبهات . من كتاب البيوع » وفى : باب صيد المعراض » وباب 
الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة » من كتاب الذبائح . صحيح البخارى 5١لا‏ 1/12 .1١70111/97‏ 
ومسلم ء فى : باب الصيد بالكلاب المعلمة » من كتاب الصيد. . صحيح مسلم ١819/9‏ وادلاه١.‏ 
كا أخرجه أبو داود , فى : باب فى الصيد » من كتاب الصيد .. سنن ألى داود 48/7 . والترمذى » فى : 
باب ما جاء فى الكلب يأكل من الصيد » من أبواب الصيد . عارضة الأحوذى 751/1 7508 . والنساف » 
فى : باب الأمر بالتسمية عند الصيد » من كتاب الصيد . امجتبى ١58/9‏ . وابن ماجه »فى : باب صيد الكلب » 
من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه 1١١7/5‏ . 


رفض 


ه/5؛ و 


إن كان ذلك ف بَلَدِ الإسلام » فالظَاهِرٌ إباحمّها ؛ لأنْ المُسْلِمِينَ لايْقرُونَ فى بَلَّدِهِم 
بْيْعَ ما لايجل بَيْعُه ظاهرًا والقّانفي » ما أصلُّه الإباحةٌ » كالماء يَجدُه مُتَعيرَا » لايَعْلَمُ 
أبنَجاسَة تعيرّ » أم بي ها ؟ فهو طاهِرٌ فى الحُكُم ؛ لأنّ الأصلّ الطَّهارَةٌ » فلا ئرُولُ 
عنها إلا بَيقِين أو ظاهِرٍ » ولم يُوجَدْ واحِدٌ منهما . والأصل فى ذلك حَدِيتُ عبد الم 
ابن رَيْدِ » قال : شكى إلى الى عي الرَجل يُحَيّل إليه فى الصّلاة أنه يَجِدُ الشىءَ » 
قال ٠:‏ لَايَْصرِفُ حَبَى يَسْمَعَ صوْنا أ يج ريا » . مَُقَقٌّ عليه7”” . والثَالتُ » 
الاي ف له أضل بم » كرّجُلٍ فى ماله حَلالٌ وحَرامٌ » فهذا هو الشْبهَة » التى الأوْلَى 
تزكها » على ما ذكرنا » وعَمَلًا بما رُوى عن الى عله , أنّه وَحَدَ َمْرَةٌ ساقطة » 
فقال : ١‏ لَولَا أن أنحشى أَنّهَا مِنَ الصّدَقَة لَأَكَلبُهَا »«؟” . وهو من باب الوَرَع, . 
فصل :وكان جد رمه اطاء لا يقل جَوَائِرَ المتلطان + وينكر عل وَلَده 
وعَمّه قَبُولَها » ويُسَدّدُ فى ذلك » ومِمّن كان ليله سعيدٌ بن المُسَيِّبٍ » والقاسيِمٌ » 
"أ وبسرح" بن يسبع وحمل بن وَاميعر اه والتورىا + واين الكبارلكيء وكانهذا 
منهم على سَبيل الورّع والتوَقَّى » لاعلى أنّها حرام , فإِنّ أحمد قال : جوائرٌ المسلطانٍ 
أحَبٌ اومن الصتدقة: ..وقال + لين أحَد مر المسلمين إلا وله فى هذه الدّراهم 
تصييبٌ » فكيف أقول : إِنّها سْحْتٌ ؟ ومِمّن كان يَقبَلُ جوائزهم ابن عَم » وابن 
ا ؛ وعائشة » وغيرهم مِنَ الصّحابَة مكل لسع » والحسين » وعبدٍ ارين 
جَعْمَرٍ . ورَخصَ فيه الحسنُ البَصْرئه. ومَكْحَولء والرُضْرِئ 


(05) تقدم تخريجه فى : 7377/١‏ . 
(04) تقدم تخريجه فى : ١١7/4‏ . ويضاف إلى التخريح : المسند 9/6 215413195018407 
+ه5 2.1159 
(هه - 5وه) سقط من الأصل . وفى م : « وبشر » . 

وهو بسر بن سعيد المدنى العابد » مولى ابن الحضرمى » تابعى » وكان ثقة » كثير الحديث . مات بالمدينة 
سنة مائة . عبذيب التبذيب ١//51؟‏ 1582 .. 


7/5 


والشافم ه . واج بعضهم بأن الى له اشتزى من تَمُودا طعاما”” , وماتٌ 
وواغة أ هرئة عيدو(" 6 . وأجاب يَهُودِيًا دَعَاهُ ؛ وأكل من طعامه( 0 لوقه أي 
الله تعالى أنهم أَكَالُونَ للحت . ورُوٍى عن عَلِىه » رَضِى الله عنه » / أنه قال : 
ابس بجوائِز السلْطاٍ » فإنَ مايُحْطِيكُم مِنَّ الحلا أكثرٌ مِمَا يُعْطِيكُم مِنَ الحرام . 
وقال : لا تسل السلَطانَ شِيًا » وإنْ أعْطَى فَخُذْ » فإِنْ مافى بيت المال مِنَّ الحلالي 
أكثرٌ مما فيه مِنّ الحرام. 

فصل" : قال أحمدٌ رَجِمّه الله ؛ فى من معه ثلاث دَراهمَ » فيها دِرْهَمٌ حرامٌ : 
َتَصَدَّقُ بالثَلانّة » وإن كان معه مانا دِرْهَم » فيها عَشْرَة حرامٌ ‏ يَعَصَدَّفٌ بالعَشْرَةٍ 
لأنّهذا كير » وذاك ليل . فقيل له :قال سلبان +ما كان دوك العشرة يتصدق 
به.» وما كان أكثرٌ يَخْرَج . قال : نعم » لا يَف به . قال القاضى : وليس هذا 
على سَبيل التَحَدِيدٍ وإتماهو عل طَريق الامختيار ؛ لأنّه كلما كثْرَ الحلال بَعْدَ ئَنَاولٌ 


_ي. 


(07) أخترجه البخارئ . فى : باب شراء النبى مه بالنسيئة » وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه » وباب شراء 
الطعام إلى أجل » من كتاب البيوع » وف .: باب من رهن درعه » وباب الرهن عند اليبود » من كتاب الرهن . 
صحيح البخارى 77/78 374 811 1876185863701 . ومسلم »فى : باب الرهن وجوازه فى الحضر 
والسفر » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١575/8‏ . والنساق » فى : باب الرجل يشترى الطعام إلى 
أجل ... » من كتاب البيوع . المجتبى 557/7 . وابن ماجه » فى : باب حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » من 
كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 818/7 . والامام أحمد ء فى : المسند 57/5 ١5١ ٠‏ . 

0177) أخرجه البخارى » فى : باب ما قيل فى درع النبى عه ... . من كتاب الجهاد » وفى : باب حدثنا 
قبيصة » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 49/5 » ١9/5٠ 5٠‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى 
الرخصة فى الشراء إلى أجل » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7١9/0‏ . والنسافى , فى : باب مبايعة 
أهل الكتاب » من كتاب البيوع . المجتبى 7017/7 . وابن ماجه » فى : باب حدثنا أبو بكر ابن ألى شيبة » 
من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 8١5/7‏ . والدارمى . فى : باب ف الرهن » من كتاب البيوع . سئن 
الدارمى 769/7 706 . والإمام أحمد فى :المسند ال .ا لل ل 717/7 
ا لاه . 

(8ه) أخرجه الامام أحمد , فى : المسند 791.7 5701311 . 

(059) سقط من :م . 


نمضا 


ظ 


1و 


الحرام. ؛ وش الوَرعٌ عن الججميع. » بخلاف القَبيل » فإِنه يهل إخراج الكل . 
والواجبٌ ف المَوْضِعَيْن ضِعين ْنِ إخراجٌ قَدْرٍ الحرام. » والباق ماح له ؛ وهذا لأن تَحْرِيمَه 
يَكُنْ لخريم عينه » وإنّما حُرَ للق حَقٌ غيره به فإذا أرَجَ عِوَضّه زال الَحْرِيم 
عنه و كان ميناحيه حاطيرا فرَضِى بعِوّضيه » وسواءً كان قَلِيلّا أو كَِيرًا . والوَرَحٌ 
إخراجُ ما يَتَيَقَنُ به إخراجَ عَيْنِ عيْن(”" الحرام » ولا يَخْصل ذلك إِلّا بإخراج. 
الججميع » لكِنْ لَمّا شق ذلك فى الكبير » ترك لأجل المَشقّة فيه امير على 
الواجب . ثم يَخْتَلِفْ هذا باختلاف التاس ؛ فيوئهم من ال يكون الابوئاة 
0 ليَسِيرَةٍ » فَيَشُقٌُ إخراججُها ؛الحاجَته إليها » ومنهم من يكون له مال كثِيرٌ » 
َيَسْتَِْى عنها » فَيَسْهُلٌ إخراجُها . 
سركي ا طوف 5 لايجوزٌ يبع كل ماء ع0 , 
كمِياةٍ العْيُونِ » وتقع, البثر فى أماكنه قَبْلَ إخرازه فى إنائه » ولا الكل فى مَواضعه 
بل جيارَتِه . فعل هذا ؛ متى باع الأرضَ و فيا كَاَا أو ماءٌ » فلا حَقّ باز فيه . 
وقد ذَكَرنا رواية أخرَى ؛ أن ذلك مَمْلُولة , وأئه يَجُووُ يع . فعلى هذه الرُواية » 
إن باع الأرضّ فذَكرٌ الم والكَلا فى اليم » دَكَلَ فيه » و| ذ يكلم » كان الماء 
المَوْجُودُ والكلا للبائع. ؛ لأ بمنزِلَةِ الرّزْع, فى الأرض :والاء أضل عست فهو 
كالطّعام فى الدّارٍ » فما يَتَجَدَّدُ بَعْدَ داتع تير الفشترى . وعلى هذه الرواية » 
إذا باع / من هذا الماء اصعًا مَعْلومَة » جار ؛ لأنّه كالصبرَةٍ » وإن باع كل ماء البكْر » 
يج ؛ لأنّه يَخْتلِطُ بغيره . ولو باع من اله الجارى آصُعًا » ل يَجْرْ ؛ لأنّ ذلك 
الماع يَذهَبُ ١‏ ويَاتى غيره . 


(ثكع)ىم:وعن). 

(ككلقعيقم نثاإلا». 

(55-55) فى م ١:‏ الظاهر من المذهب © . 

(0) سقط من : الأصل . 

(14) العِدّ » بالكسر : الماء الجارى الذى له مادة لا تنقطع كاء العين . القاموس . 


فض 


فصل : وعلى كِلْمًاالرواينَيْنِ ؛ متى كان الماءُالَايمَ فى ملَكِه أو الكَلاً أو المَعادِنُ 2 
َف كفايقه » لشربه » وشثرب ما ته » لم يَحَبْ عايه بَذَلَهِ . نص عليه ؛ أنه فى 
مِلْكه » فإذا تساوى هو وغيرٌه فى الحاجةٍ » كان أُحَقٌ به » كالطّعام » وإِنّما تَوَعَدَ 
اله عه على*" مع فضل الماء ولا فضل فى هذا . ولأنْ عليه فى بَذْلِهِ ضَرّرًا » 
ولا ْمُه نفع غيره بِمَضْرّةٍ نفسيه . إن كان فيه فَضْلٌ عن شربه » و شرب ما شييته 
ورَّرَعِه » واحتاجث إليه ما شِيةُ غيره لَِمَهيَذْلّه بغي عَوَضٍ » ولكُل واجدٍ أَنْيَعَقَدُمَ 
إلى الماءِ » ويَشْرَبٌ ء ويَسنْقَ مَاشييئَه » وليس لصاحبه المَنْعُ من ذلك ؛ ل رَوَى ياس 
وإياس بن عبد المُرّنىه » أن رسول لمعيه قال : « مَنْ مع فَضْل الْمَاءِ » لِيمْنََ 


- - 


:16 6 27 20000 7 2 3 5 
به فضْل الكل » مَتَعَهُ الله فضل رَحْمَتهِ »2 . وفى صّجيح ميلم "2 عن ألى 


(10) ف الأصل : « عن » . 
(57) كذا فى النسخ » وفى ترجمته : هو أبو عوف إياس بن عبد المزنى » كوف له صحبة . وذكر ابن الاثير 
أن الترمذى ذكره باسم « عبد الله » . انظر ترجمته فى : أسد الغابة ١85/١‏ » والإصابة 158/١‏ » 
05 
() لم نجده من طريق إياس بن عبد ( أو عبد الله ) المزنى بهذا اللفظ . وإثما أخرجه من طريق عبد الله بن 
عمرو الإمام أحمد . فى : المسند : ١87/7‏ . وروى عنه أبو عبيد » فى الأموال ,أن رسول الله مويله 
نبى أن يمنع فضل الماء . وانظر تخريج الحديث الثانى فى الحاشية الآتية . 
«/رهه ١١‏ . 
ا أخرجه البخارى », فى : باب الشروط فى الطلاق »من كتاب الشروط » وف : باب وكان أمر الله 
قدرا مقدورا © ؛ من كتاب القدر . صحيح البخارى ١801/7‏ 7/8 . وأبو داود ,فى : باب ف المرأة 
تسأل زوجها » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود اله . والترمذى + ىف : باب ما جاء لا تسأل المرأة 
طلاق أختها » من أبواب الطلاق . عارضة الأحوذى ١55 ١/5‏ . والامام مالك » فى : باب جامع ما ' 
جاء فى أهل القدر »من كتاب القدر . الموطاً 5/ 5٠.‏ . والإمام أحمد فى : المسند 512/7 33174 3442 . 
والثانى » فى : باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
#/4و ١‏ . 1 
يا أخر جه البخارى »فى : باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء » من كتاب الشرب . صحيح البخارى 
١ 5/*‏ . وأبو داود ‏ فى : باب فى منع الماء » من كتاب الإجارة . سئن أَبى داود 748/7 . والترمذى . عد 


فس 


ها ظ 


وزمات عقي ؟ دلا صاب در 6,52 رو عق و 3 #. 000 ع ؟وه 
هُرِيرَة سوك 1 بج نفى أن نثال لزاه طلاق اندها . وهَى أن يُمْنعَاماء 
مَحافَةَ أن يرْعَى الكَلا . يعْنِى إذا كان فى مكانٍ كله » وليس يُمْكِنُه الإقامَةٌ لرَغيه 


4ه 


لا بالسى من هذا الماء» فيشتثهم السقق + ردن الكل عليه ا 


غْبَيْدَة*'" بإسناده ع عن عْمَرّ ‏ أنه فال : ابن السسُبيل أَحَقٌ بالماء مِنَّ الَانِى” '"©غليه . 


وعن ألى هْرَيْرَة » قال ابن اليل اول غناو دوعن نييية قال قال الى 
با رسول انه بها النبء #الذى لا مج[ نننه #قان 4 اله يتقان ننيا رميو ل الله 
ما الشّىمُ الذى لا يَحِلّ َنم ؟ قال : « الح 4 ب وليين عليه يذل اله ابعر 
نَ الحَبْلٍ » والدّو » كرو ؛ لأ 0 ولا مشكلت غراء بحلاف 
الماء ء . وهذا كله هو الظَّاهِرٌ من مذهب الشافى» . ولا فرق فيما ذَكرنا بر بِينَ المئيانٍ 
والصّحارى . وعن أحمد . أنه قال : إِنّما هذا فى الصّحارى وا 


2 


يعت أن البثيان إذا كان فيه الما فليس لأ الول إلبه إلا يإذن صناحيه: , 


فصل : وهل يَلرَمهِ يَذْلْ فَضْلٍ ماه لرَرْع غيره ؟ فيه روايتانٍ ؛ إخداهما ء لا 


برية » دون الْبنِيانٍ . 


خا 


لود هنا 


يَلرّمُه1"" / بَذْلّه . وهو مذهبٌ الشافهىه ؛ لأنّ الرَّرْعَ لا حُرْمَةَ له فى فيه » وهذا 


لايَجبٌ على صاحبه سَقيّه » بخلاف المامْيّة . والثّانية » يَلرَمُهِ بَذْلْهِ لذلك ؛لمارُوىئَ 


ح فى : باب ما جاء فى بيع فضل الماء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 775/0 . وابن ماجه , فى : 
باب النبى عن منع فضل الماء بمنع به الكلاً . من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 878/7 . والإامام أحمد , 
فى : المسند 2571/59 . 

(09) فى : الأموال 5917 . 

(70) فى النسخ : « البانى ؛ والتصويب من : الأموال . والتانى : الفلاح . والتناوة : الفلاحة . 

(71) أخرجه أبو داود , فى : باب ما لا يجوز منعه » من كتاب الزكاة . سنن ألى داود 2/١‏ . والدارمى ١‏ 
فى : باب فى الذى لا يحل منعه . من كتاب البيوع . سنن الدارمى 775/7 , 77٠١‏ . والإمام أحمد ء فى : 
المسند #/480 2 44١‏ . 

(0/) أى : يبل . 

795) فى م : «يلزم ). 


4 


ا سه 00 


ل من الأثى فلأنى ,فل ا 
فضل لم0" قال ابو ير : القِلدُ ايوم لزب .وف ١‏ المَسْد )9", 
7" حَذئنا حَسَن** 2ل بن سلقة ا عن أى الل عن اوه 
قال دل لله عله عن يبع فضل الماء . وروىإياس بن قن ً 
قال : َهَى رسول الله عله أن يُمْتَعَ فَضْل الماء . رواه التَرَمِذئه ' '“*“»ء وقال:.: 

يث حَسَنْ صّحِيحٌ . وف لَفظ : نهَى عن بيع الماع . ولأنَ فى مله قضئل الماء 
00 :وكوليم خرن لا كنا : فلصاجبه حُرْمَة » 
فلا يجُورُ التَّسَبِّبٌ إلى إهلاك ماله ٠‏ ويقمل!”" أن يُمْتَعَ فى الَحُرْمَة عنه » إن 


مه م 


إضاعَة الملل مَنْهِى عنها » وإتلاقه مُحَرّمّ » وذلك دَلِيلُ على حُرَمَته . 


فصل : وإذا اشتَرَى عَبْدًا بمِانَة» فقضاها عنه غيرٌه » صَّحَّ » سواءٌ قضاه بأمره أو غير 


(74) الوهط : بستان ومال كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وج . القاموس . 
(75) أخرجه البييقى » فى : باب النبى عن بيع فضل الماء » من كتاب البيوع . السئن الكبرى ١7/5‏ . 
9/) فى : الأموال 301 . ٠‏ 
(//ا) المسند «/رم7” ع هسم 

كا أخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ... » من كتاب المساقاة . صحيح 
مسلم ١١917/‏ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن بيع الماء » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 878/5 . 
(1 -7/8) سقط من : الأصل . 
(789) فى الأصل : ١‏ عبد الله » . وأثبتنامافى سنن الترمذى . 
(80) فى : باب ها جاء فى بيع فضل الماء » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 777/9 . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى بيع فضل الماء . من كتاب البيوع . سنن أبى داود 559/7 . والنساقٌ » 
فى : باب بيع فضل الماء » من كتاب البيوع . المجتبى 570/7 77١ ٠‏ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن 
بيع الماء » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 8528/5 . 


. » يحمل‎ «١ : ف النسخ‎ )8١1( 


كحضن 


4/5 و 


03 5 وروم م هار © 2 5 4 _- ست ره في 0 
مره . فإن بان العَبْدُ مُسْتَحَقا . لَزِمَ رَدْ المائة إلى دافعها ؛ لاثنا نينا أنه قيض غير 


مُسستَحَقٌ » فكأ المِائَة م تحرج مِنَيْدِ دافهها . وإن بانَ العبدُ ميا » فرَدٌه بالمَيّب » 
أو بإقالة » أو أَصْدّق امْرَأَة إنسانٍ شيعًا » فطلّقها الزّوْجُ”” قَبْلَ دُحُولِهِ بها ء أو 
ارْتَدَّتْ » فهل يَلرَمُرَدُإلمائةإلى دافعها أوعل المُسْتَرى والرّؤْج. ؟ يَحْكَمِل وَجْهَيْنِ ؛ 
أَحَدُّهما » على الدَّاِم ؛ لأنَ المَمْضَ حصل منه » فالرّدٌ عليه . كالتى قَبُلَّها . والنانى » 
على الرّوْج والمُسْكَرِى ؛ لأنْ قضاءه بِمَنِْلَةِ الهبّة لهما » بدليل بَراءةٍ ذمّتها منه » 
والهبّة المَقَبُوضَة490) لا يجوز الرَجُوعٌ فيها . وإنْ كان الدَّفعٌ بإِذْنِ المُسْتَرى 
والزّوْج » احْمَمَلَ أن يكون الحَُكُمْ فيه ما لو قضاه بغير إذْنِه » إذا كان فَعَلَ ذلك 
على سل التبرع, عليه » وَاحْمَمَل أَنْ يكون رَدُه على الرَّوْج / والمُشْكَرى » إذا كان 
عَقَدُهمًا صّحِيسًا بل حال ؛ لأنَ إذْئهما فى تسنليمه إلى من له الدّْنُ عليهما إذاانُصَلٌ 
به القَبْضُ » جَرَى مِجْرّى قَبُولِه وقبْضِه » بخلّاف ماإذا يدن . وإن أذنا فى دَفم 
ذلك عنهما قَرْضًا » فإ الرَدّ يكونُ عليهما . والمُفِْضُ يْرْجِعٌ عليهما يعرَضيه . 

فصل : إذا قال العَبْدُ لرَجُلٍ : ابتَعْنى من سَيّدى .. فَفَعَلَ » فبانَ العَبْدُ مُعْتَقَا » 
فالضَّمانْ على السيّدٍ . نص عليه أحمدٌُ . وبه قال أبو حنيفةً ؛ إِنْ كان السيِدٌ حاضيرًا 
حِينَ غَرّه العَبْدُ » وإِنْ كان غابًا فَالضَّمانْ على العَبّدِ ؛ لأنّ العَرُورَ(" منه . ولّنا » 
لقان السيد”" قْبِضَ النّمَنَ بغير اسْتِحُْقاقٍ » وضّمِنّ العُهْدَةَ » فكان الضّمان عليه » 
5 لو كان تجاضيرًا + وإن بَانَالْعَيْك مشصُويًا + أوأيه عَيِتَ > فده + فالشكمان عل 
امد ؟ تماد كرنا : 


(87) سقط من : الأصل . 
(275) ف م : ١‏ المقروضة » . 
(85) قم :«الضرر ». 
(85 -86) سقط من :م . 


كا 


فطل وق :اعترى :انان غلد] وافقات أخذ ها ويا الأخر' يطل افيه 
منه » فلَهُ ذلك . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك ؛ لأنّه لاُمْكِنُهِ تَسْلِيمُه إلا سيم 
تصيب الغائب » وليس له تسْلِيمُه بغير إذنِه . ولنا ‏ أنه طَلَبَ حصّته ‏ فكانلهذلك » 
#الرارعت كل وار هما ره . وما ذَكرُوه يطل ببذه الصورة . إن قال 
الحاضيرٌ : أنا أَذْقَعٌ جَمِيعَ بع الم » وكذفعٌ إل جحي الع . ل يَكُنْ له ذلك . وقال 
أبو حنيفة : له ذلك . ولنا أن سْرِيكه ل يدن للحاضر ف قَبْضٍ نضييه » ولا للبَائْع 
فى دَفْعِه إليه » فلم يَكُنْ لهما ذلك ٠‏ ؟ لو كانا حاضيرَيِْ . فإنْ ملم إليه 50 
العَبِدٌ » فللغائب تَطْحِينُ هما شاءً ؛لأن الدَّافمَ قرط بدّفع ماله بغير إذنه »والشّرِيك 
قَبَضّ مال غيره بغير إِذنِه . فإِن ضّمِنَ الشريك » ٠»‏ م يَرْجِعْ على أَحَدٍ ؛ أن اتَلَقَ 
حَصل فى يده » فَاسَْفَرٌ الضَّمانْ عليه . وإ ضَمِسَالدَافِعٌ «رج عل العابض لدللكم 
ويَقوَى عِنْدِى أنه إذا لم يُمْكِنْ تسْلِيمُ تصيب أَحَد المُشْمرِيي ع إليه إلا تيم صيب 


ايض مراعي 


صاجبه . أنه لا يجورٌ التّسْلِيمْ إليه ؛ لما ذكرنا ههنا . 

فصل : ويُسْتَحَبٌ الإشهادٌ فى البْيْع ؛ لقَوْلِ الل تعالى : 8 وَأَشْهِدُوا / إِذَا 
هدم واه عي ع. 4 00 كي اع ال 1 ليم اس 
َايعْتُمْ 7" . وأقل أحوال الأمر الاستِحْبابٌ . ولأنّه أقطع للتزاع, » وأبِعَدٌ مِنَ 
ا ل ل 7 
كحوائج . البقال » والعَطَارٍ » وشِنههما » فلا : يكس ذلك فيا ؟ لأن العقوة 
ا ؛ فيَسُقٌُ الإشهادُ عليها » وتقبُحُ إقامَة الي عليها » والثّرافمُ إلى الحااكم 
من أجْلها » بخلاف الكثير . وليس الإشهادُ بواجب ف واحَدٍ منهما » ولا شَرْطًا 

: . 3 8 0 2 5 #0 

له . رُوِىَ ذلكعن الى سَعِيدٍ الحُدرِىة» وهو قول الشافىه » وأصحاب الرأى » 
وإسحاق » وأبى أَيُوبَ . وقالت طَائفَة : ذلك فُرضٌ لا يجورٌ ركه . ورُوِئ ذلك 
عن ابن عَبّاسٍ . ومِمَّن رأى الإشهادً على البَيُع عَطَاءٌ » وجابرٌ بن رَيْدِ » وَالنَّخَمِره ؛ 


(85) سورة البقرة 785 . 
(870) سقط من :م . 


يق 


ه61 ظْ 


لظاهر الأمْرٍ » ولأنه عَمَدُ مُعاوَضَةٍ , فيب الإشهادٌ عليه كالنكا ح . ولنا » قون 
اللمرتعالى : ٠ل‏ فَإِنْ أمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا فَلْيوَدُ آلذِى آوْتُمِنَ أُمَائتَهُ 4 . وقال أبو 
سَعِيدٍ : صارٌ الْأمْرٌ إلى الأمائة . وتلا هذه الآية أذ لىع اشترى ب تدعا 

مسار 6 


طَعَامًا » ورَهَنَهُ وِرّعَهُ1*” », واشتَرَى مِنْ رَجُلٍ سَرَاوِيل0) » ومن أَعْرَابى رسا » 


فجَحَدهُالأخرَابوه حَنّى شه له حُريِمَةٌ بن اه ست(" » ول يقل أنه أشهَد فى شىء 
من ذلك + وكاق المتخانة كَابَمُون فخ عضرو ق الأدسواق » فلم يَأمهُم بالإشهادٍ , 
ولا بقل عَنْهم فغْله » ول يُنْكر علمهم انه َيِه » ولو كانوا”* يُشْهِدُونَ فى كل 
باعاتهم لما أل يتفله . وقد أُمَرَ النبئه َيه عُرْوَةَ بنّ الجَعْدٍ أن يَسْعَرى لَه 


.و سد قا وه 


0 او ته بالنشهاد , وأبرة رةه اشترى شائين اع إخد اهما + 
ولم ينكر عليه ترك الإسْهَادٍ و لآن الجيايعة عَةَ تَكَثُرٌ بين الناس فى أسُواقهم وغيرها » 
فلو وَجَبَ الِإِسْهَادُ فى كل ما يَتبَايعُوئه » أفضى إلى الحَرّج المَحُطُوط عَنّا بقوله 


(88) سورة البقرة 741 . 

(89) انظر التخريج فى صفحة 705 المتقدمة » حاشيتى 5ه , لاه . 

(40) أخرجه أبوداود » والترمذى » والنسانٌ . والدارمى, فى : باب الرجحان ف الوزن » من كتاب البيوع. 
سنن ألى داود 770/7 ء عارضة الأحوذى 79/5 , امجتبى 76٠/7‏ » سنن الدارمى 570/5 . 6 أخرجه 
ابن ماجه » فى الباب نفسه . من كتاب التجارات » وفى : باب لبس السراويل ء من كتاب اللياس . سئن 
ابن ماجه 48/7 » ١١88‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 61/4” . 

(41) أخرجه أبوداود »فى : باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به » من كتاب الأقضية . 
سنن ألى داود 77/7 2 777 . والتساقٌ » فى : باب التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع » من كتاب البيوع . 
امجتبى 5/37" 557 . والامام أحمد , فى : المسند ©/718 5١5‏ . 

(40) ف الأصل » م : « وكانوا » . 

(4) أخحرجه البخارى » فى : باب حدثنا على بن عبد الله ... » من كتاب المناقب . صحيح البخارى ١557/4‏ 
وأبوداود » فى : باب فى المضارب يخالف . من كتاب البيوع . سنن ألى داود 75/7 والترمذى . فى : باب 
حدثنا أبو كريب » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 577/0 . وابن ماجه » فى : باب الأمين يتجر فيه 
فيربح » من كتاب الصدقات . ستن ابن ماجه 807/15 . 


دكن 


نا ا رجلا عا عبرال اموس ف اج ام الو 22 34 كيد الت اد 

.تعالى : “99 وما جِعَلُ عَليكم فى آلدّين مِنْ حرج 4 . والاية , المَراد بها 
0 ِ لا _ 02 م َه س0 5 

الازشاد إلى حفظ الأمْوَالٍ والتَغليم » م أْمَرَ بالرَهْنٍ والكاتب » وليس يواجب » 


فصل : ويُكْرَه الب والشّراءُفى المَسْجِدٍ . وبهقال إسْحاق إِلمارَوَى أَبوهْرَيرَة » 
2 > اا صااللٌ ا مق م افر واع لون ا . عام 2 2 
أن رسول المع / قال : «.إذَا رَايُْمْ مَنْ يَبِيعٌْ أو يَبْتَاعٌ فى المَسسّجِدٍ » فقولوا : 


ا ا 2 2 ههه روه فير 2 ه 1-6 هله 
لا اربَحَ الله تَجَارَتَكَ » وإذا رَايْتَمْ مَنْ يُنْشدٌ ضالة فى المَسَجِدٍ ولو | لا 


5 


له َلك 46 أخرعة الت وزعننة 6 وقال + عذيث عنن غريت..ولأن 
7 1 ا وي ٌ ل “اق اخ ع دن ال لقم 
المساجدّ ل تُبْنَ لهذا . ورَاى عِمْرَان القصير”' رجلا يَبِيعٌ فى المّسجدٍ » فقال : 
5 07 ا 71 2 ع 2 يه هاه 5 م 1 ادإوسة بر 
هذه سُوق الآخرّةٍ , فإن أَرَدْتٌ التجارّة فاخرج إلى سوق الدَّنيَا . فإن باعَ فالبيع 
7 5 م فد وه وع د قعهة 3 
صّحيح ؛ لان البِيعَ ثم بار كانه وشروطه وام يشم وجود مفسيدٍ له » وكراهّة ذلك 
و ع . امه 0 هاه ادس ع صابن 
لانُوجبُ الفَسادّ » كالغشٌ فى البَبْع والنّدليس والقّصْرِية . وى قول النبى؛ عيلله: 
وو عور م 0 1 3 - 8 9 ل 5 
« قولوا : لا اربَّحَ الله تَجَارَئَكَ » . من غير إخبارٍ يفسادٍ البِيع . ذَلِيل على صحته » 


والله أعْلَمُ . 


(94) سورة الحج 4/ . 

(80) ىع : «دردها ). 1 

(47) فى : باب النهى عن البيع فى المسجد . من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 51/1 . والذارمى » 
فى : باب النهى عن استنشاد الضالة فى المسجد ... » من كتاب الصلاة :. سنن الدارمى 757/١‏ . والجاكم » 
فى : باب النهى عن البيع فى المسجد ... » من كتاب البيوع . الستدرك ؟/5ه . 

(837) أبو بكر عمران بن مسلم القصير , ثقة » يروى عن أبى رجاء العطاردى وغيره . اللباب ”374/5 » ميزان 
الاعتدال 747/٠‏ » تبذيب التبذيب 11//8 - ١39‏ . 


دكن 


هع و 


1/5 اظ 


/ كتابٌ”" السّلم 


وهو أن يلم عوَضًا حاطيرًا » فى عض مَوْصُوف فى لدم إلى أجل » 


و يسمي له وملنا . يقال : ألم » وأطلف » وسلف: ٠.‏ وهو توعٌ مِن 
ابيع . يتْعَقَدٌ ينعَقِدُ بم يَنْعَقِدٌ به البِيعٌ , وبلفظ المسلمة والسلف , ويِعْثيرٌ فيه من 
امول ما يعبر ؛ فى البيعْ , وهر جائر بالكتاب والسنّة والإلجماع ؛ أما 
الكتار ب فول اشر ال © يَايها آلّذِينَ َامَنُوا إذا تَدَايْنكُمُ دين 9 3 
مُسَمَى فَاكبُوهُ 74" , ورَوَى سعِيدٌ بإسنناِه عن ابن عَيّاسٍ ء أنه قال : | 


7 0000 وداة 


لق امنود إل أجل شسلي هد أحلة اط جاه ولف فه ٠‏ 
و هذه الآية . ولآان هذا اللفظ يَصْلْة0 للمكلم: ويَشْمَله بِعمومه . وأما 
السّةٌ » فرَوَى ابن عَّاس عن رسول الله عَيُهِ » أنه قم المَدِيئَة وهم 
يُسلِفُونَ فى القّمَارٍ الستيْن والقّلات » فقال : « مَنْ أُسْلف فى شىء فَليُسْلِف 
وو ووون متارني» إلى الكل لفاو مدن نت عزيها الكو وق 


١)ىم:‏ وباب ). 

وهذا أول الجزء الرابع من نسخة الأصل المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٠١‏ فقه حنبلى . 
(1) سورة البقرة 585 . 
959) فىا: ريصح ). 
(© - 4) فى م : «دانهم قدموا ) . 
(5) أخرجه البخارى , فى : باب السلم فى وزن معلوم » وباب السلم إلى أجل معلوم » من كتاب السلم . 
صحيح البخارى 1١7 01١١/7‏ . ومسلم ؛ فى : باب السلم » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
ا . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى السلف » من كتاب البيوع . سنن ألى داود .6 . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى السلف ف الطعام واتفر » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 48/3 . والنساى » فى : 
باب السلف ف الهار » من كتاب البيوع . لنجتبى 768/17 . وابن ماجه »فى : باب السلف فى كيل معلوم .. » 
من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 76/7 . والإمام أحمد , فى : المسند 777/١‏ . 


8 


البُخارئ ”عن محمدٍ بن ألى المَجَالدٍ » قال و وعد المرينٌ شَدَّادٍ 
إلى عبد الرّحمِنٍ بن أبْرَى وعبد الله بن أى أَوْفَى » فسَالتُهُما عن اسلف » فقالا : 
كنا نْصِيبُ المَعَانِمَ مَعَ رسولٍ الله عَيِه » فكان باينا اط مِنْأنْبَاط اشام » فَتُسَلْفُهُم 
فى الحِنْطّة والشِّيرٍ والرّبيب”" . فقلتٌُ : أكان لَهُمْ رَرْعٌ » أم لَمْ يكن لَهُم رَرْعٌ ؟ 
قال : ما كنا نَسَألهُم عن ذلك . وأمًا الماع » فقال ابن المُنْذِرٍ : أْجَمَمَ كل مَنْ 
تَحَفَظُ عنه مِنْ أَهْل العلم على أن المَلَمَ جائرٌ , ولأن المُمْمَنَ فى الييْع أَحَدُ عِوَضَى 
العقّدِ » فجارٌ أن يَْبْتَ فى الذَّمّةِ » كالقّمَنِ » ولأنَ بالنّاس حَاجَةٌ إليه ؛ لأنْ باب 
الزرُوع, وَالقمَارٍ والنّجارات يَحْتَاجُون إلى التمعَة على أنْْسِهِمْ وعليها لتَكْمُلٌ » وقد 
تُعْوزُهُم” الَمَقَهَ » فجَوَّرٌ هم السَلَم ؛ لِيْئَِقُوا » ويَزئفقٌ المُسْلِمُ بالاسي حاص . 
*/ا/ا ‏ مسألة ؛ قال أبو القَاسِم » رَحِمَهُ الله : ( وكلٌ ما ضبط بِصِفَةِ , 
وجملةٌ ذلك ء أن / السَلّمَ » لا يَصِحٌ إلا بشرُوط مينّة : 

أحدُها . أن يكونٌ المُسْلّمُ فيه مما ينُضَّبط بالصّفات التى يَخْتَلِفْ الثّمَنُّ باحتلافها 
ظاهِرًا » فيَصِحٌ فى الحُبُوبٍ . واثّمَارٍ » والدّقيق » والقّياب » والإبريسّم » 


(5) فى : باب السلم فى وزن معلوم » و : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » من كتاب السلم . صحيح 
البخارى 1١7 7١1/7‏ . 5 أخرجه أبو داود » فى : باب فى السلف » من كتاب البيوع . سنن ألى 
داود 7407/5 . والنساق . فى : باب السلم فى الطعام» و: باب السلم فى الزييب » 
من كتاب البيوع . المجتبى 0/177 0 7 . وابن ماجه »فى : باب السلف فى كيل معلوم 5 » من كتاب التجارات 3 
سنن ابن ماجه 758/7 . والامام أحمد , فى : المسند 780/4 . 

(0) فى الأصل  :‏ والزيت » . وهو فى : باب السلم إلى من ليس عنده أصل » من كتاب السلم . فى صحيح 
البخارى . 

(8) فىا:١‏ تعوز). 

. سقط من : الأصل‎ )١( 


1 (الغنى 1 /0) 


ار 


والقطن » والكَنَانِ » والعتب” , والصُوف » والشَمْرٍ » والكاغي”" , 
والكونرم والْرّصاص » والصّفرٍ » والتّحاس » والأذويّة » والطّيب » 
والخُنُول , والأدهانٍ » والشحُوم والألبانٍ » والرّثقَ » والششّبٌّ » والكبْريت ( 
والكحل وكل مَكِيل أو مَوْرُونٍ أو مررع جر او الحديث وزشكار ؛ 
0 ابن ألى أؤْفى فى الحِنْطَة » والشعِير » ؛ والزّييب » والزَّيْتِ”© . وأَجْمَع 
هْل العلم على أن اسم فى العام جائرٌ » قاله ابن المُنْذِرٍ . سوام عور 
0 فى لتاب ولا يْصحٌ السلمُ فيما لا يَنْضَبط بالصمَةٍ » » كالسجَوَهَرٍ من 
الولو ؛ والياقوت ؛ والفيُرورّج » والرَبْرجَدِ ؛ والعقبيق ٠‏ وَالبَنُورٍ ؛ لأنَّ أثمائها 
كخْتلف انخحتلاقًا متبايًا بالصّعْرٍ ؛ والكبّرٍ » خسن التَدُوِيرِ ٠‏ وزيادةٍ ضوئها 2 
وصفائها » ولا يُمكنْ تقْديرُها بييْضٍ العُصْفُورٍ » ونحوه ؛ لأنَّ ذلك يَخْمَلِْف ؛ 
ولا بشىء معن » لأنَ ذلك يَف . وهذا قول المتافهى' ؛ وأحاب الرَأ . 
حك عن مالكِ صِِحَّة السلم فيها و ]ةا لاط عا عه تاوما إن كان 
وَرْنا » فوَرْنِ مَعْرْوفٍِ مو لقف قلناه أزلى 16لا كنا . ولا يَصِحٌ فيما يَجْمَعْ 
أخلاطًا مَقَصُودَةَ غير مُتَمَيْرةٍ » كالغاليّة”» , والنّد"2 . والمعاجين الت َُدارَى 
ب الإلخيل ااه لاف الحرايل م من الحَيُوانٍ ؛ لأنَ الود مَجَهُولٌ غير متَحَققِ » 
ولا فى الأوانى المُخْطلِقَة اروس والأوساط ؛ لأن الصيفة لا كات علية ٠‏ وفيه 
وه حبر ء أنه يَصح السلَمُ فيه إذا ضصبط بازتفاع, حائطه » ودور الاو اسل 
لأن التّماوْتَ فى ذلك يَسير » ولا يْصِح فى القسبى, الفتكملة عل الكشب ع 
وَالقَرْنِ” » والعصب”” . والتُوز"» » إذ لايُمكنٌ ضبْط مُقَادِيرٍ ذلك » وتَمْييزُ ما فيه 


)١(‏ سقط من :1.ام. 

(9) الكاغد : الورق . 

(5) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 

(5) الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر . 

(5) الند : ضرب من النبات يتبخر بعوده . 

(7) القرن : الحبل المفتول من لحاء الشجر . والخصلة المفتولة من العهر 
(8) العصب : شجر اللبلاب . وما يعصب به . 

(9) التور : شجر . 


كنا 


منها . وقيل : يجوزٌ السّلّمُ فيا » والأَوْلَى ما ذَكرنا . قال القاضيى : والذى يَجْمَعُ 
أخلاطا على أَبعَةِ أرب + أحدها , مُخْيَلِط مقْصُود مُكمَيرٌ » كالقياب المنْسُوجة 
من قطن وكَنَّانِ ‏ أو قُطْنٍ وإبرِيسَمَ » » فيِصِحٌ السلمُ فيها ؛ لأنّ ضَبْطها مُمْكِنٌ . 
اثاى » ما تلطه لِمَصْلحَِ » وليس بِمَقْصُود فى تفسيه , / كلس فى الجن » 
اجاح فى لعجن والشْير » وما فى كح اشر وليب » ف فيصِحٌ السلَمُ فيه ؛ لأنّه 
بسر لمفتلضيه .. القالئع ع افيد مَقَصُودَة 1 مُتَمَيَرَةِ ع كالغاليّة والنَدٌ 
والمَعاجين » فلا يح السَلَمُ فيها ؛ لأنْ الصَمّة لا تَأتّى عليها . الرابع » ما تلطه 
غيرٌ مَقَصُودٍ , ولا مَْلَحَة فيه » كاللبّن المَشُوب بلماء » فلا يح اسل فيه . 

فصل : ويح السَلمُ فى الحُثر وال » وما أَمْكن متبط مما مسََهُ ال . 
وقال الشافهىه : لايَصِحٌ السَلمُ فى كل مَعْمُول بار ؛ لأنْ النار تَخْتِف » ويَخْتلِفُ 
عَمَلّها » ويَشَْلفُ التَمَنُ بذلك . ولنا : قوله عليه السلامُ ٠:‏ مَنْ أملكمَ فليم ف 
كَيْل مَعْلوم ؛ أو وَرْنِ مَعلُومٍ ل . فظاجِرٌ هذا إباحَة السلّم ف كل مكيل 
ومورُونٍ ومَعْدُودٍ » ولأنَ مَل لاِ فيه معْلوم بالق » ممكن تبط بالَافة» 
والرْطويّة » فصع السَلَمُ فيه » كالمُجَفف بالتكّمْس . فأمًا للحم لطبو » 
والشُواءُ » فقال القاضيى : لا يَصِحٌ السّلَمُ فيه . وهو مذهبٌُ السَافعِىء ؛ لأنّ ذلك 
يكَفَاوَتٌ كيرا » وعاداثٌ الناس فيه مُخْتَلِقَة » فلم يُمْكِنْ ضبْطّه . وقال بعضٌ 
أصحابنا : يَصِحٌ السَلَمُ فيه ؛ لما ذَكرنا فى الخُبرٍ واللبَا . 

فصل : ويّصِحٌ السَلمُى الاب والتّيْل . وقال القاضيى : لايَصِحٌ السّلمُ فيهما . 
وهو مذهبٌ الشافهى' ؛ أنه يَجْمَعْ أمحلاطًا من تحشب , وعَقّبِ” '' وريش ء 
ونصّلٍ , فجََرَى مَجْْرَى أخلاط الصَّيادِلة الولآن فةريها جنا ؛ لأن رِيسَهُ من 
جَوا رح الطَيْرٍ . ونا , أنه ممّايَصِح بيع » ور ضَبْطّهُ بالصّفات التى لا يكَفاوَتُ 


. 7814 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٠١( 
. العقب » بالتحريك : العصب تعمل منه الأوتار‎ )١١( 


يكن 
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و 


لمن معها غالبا » فصّمّ السّلمُ فيه » كالخشّبَ والقصّب . ومافيه من غيره مُتَمَيِّزٌْ . 
يمكنٌ ضَبْطُه والإحاطة به , ولا يَتَفاوَتُ كَثِيرًا » فلا يُمْتَعُ » كالثّيِاب المَنْسُوجَةٍ من 
جِنْسَيْن » وقد يكون الرّيشُ طاهرًا » وإن كان تجسًا » لكن يَصِحٌ بَيْعُه » فلم يُمْنَع 
السلَمُ فيه » كتجاسّة البَعْل والجمارٍ . 

فصل : واْمَلمَتِ الْرُواية فى السّلّم فى الحَيوانٍ » فَرُو » لايْصِحٌ السَلّمُ فيه . 
وهو قولُ التُوْرِىئه » وأصحاب الى . وَرُوِىَ ذلك عن عمرٌ . وابِنٍ مَسعُودٍ » 
وحَدَيْفة » وسعيدٍ بِنٍ جُبَيْرٍ » والشعْبى , وَالجُورَجَانِىَ ؛ لما زو عن عمرٌ بن 

الى حول 


الخَطّاب . رَضِى الله عنه أنه قال إن مال ا انا لا فشن ٠‏ / إن مها اسم 
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فى الس . ولأنّ الحيوانَ يَخْتَلِف امحتلاكا مُتباينا » فلا يمكنٌ ضَبْطَُّه . وإن اسْتَقَصّى 
صفاته التى يَخْتَلِفُ بها القّمَنُ » مثل : أَرَّجّ الحاجييْن"" , أكْحَل العيْنين» أَقَنى 
الأنون 407 أ شم العزنين9" », أَهْدَبُ الأشْمَارٍ ل ديع 
الصف 0 ندر وُجُوده على تلك العلقة . وظاهِرٌ المذهَبِ » صححة 
السلّم فيه . ص عليه » فى رِوَايّة الأثُرم . قال ابن المَنْذِرِ : وممن رَوَينَا عنه أنه 
لا بَأْسَ بالملم فى الحَيوانٍ ؛ ابنُ مَسْعُودٍ » وابنُ عَبّاسِ » وابِنْ عمر » وسعيدٌ بن 
المُسَيِّبٍ » والحَسن » والشغيىة » ومُجَاهِدٌ » والرّهْرئه» والأَوْرَاعِىه ) 
والشافهى؛ » وإسحاق » وأبو ثَوْرٍ . وحَكَاهُ الجُورَجَانه عن عَطَاءِ » والحَكّم . 
لأن أبَا رَافِ قال : اسْتَسْلف النبوه مه من رَجْل بكرا . رَوَاهُ مُسْلِه”" . ورَوّى 


. رج الحاجب ء دق فى الطول وتقوّس‎ )1١( 

. قَبّى الأنف » ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه‎ )1١( 

(14) شم الألف » ارتفعت قصبته قليلا فى استواء . 

. شفرٌ الجفن » حرفه الذى ينبت عليه الهدب . وأهدب الأشفار » طويلها‎ )١5( 

. اللّمَى : سمرة فى الشفة تستحسن‎ )١1( 

. ١554/79 فى : باب من استسلف شيا ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ ١0 


لبن 


عبدُ الله بن عمْرٍو بن العاصٍ قال : أَمَرَنِى رسول الله عه أن اماع البَعِير بالبَعيرين 
وبالأبْعرَةٍ إلى مَجىء المُصَدِّق9" . وقد ذَكَرْئَا هذا الحَدِيتٌ فى باب الريَا9" . 
ولأنه نك ق الذكة تدان فيك قبت فى السّلم كلاب » فأمًا حَدِيتُ مر » فلم 
يَذْكر أمْحَابُ الامحيلاف , ثم هو مَحَمُولٌ على أنهم شت طون من ضراب فل 
يَنَى فلَانٍ . قال الشغبى إنّما كرة ابن مَسسْعُودٍ الملَف ف الحَيّوانٍ ؛ لأنّهم اشر عَرَطُوا 
نتَاجَ فَخْلٍ مَعْلومٍ . رَوَاهُ سَعِيدٌ . وقد رو عن عَلِى ؛ أنه باع جَمَلُا له يدعَى 
عُصيْفِيرًا » يعشرِينَ يعبر » إلى أجل :“ولو كت قول عير فى الخرزية السلي قن 
الختوان.) :ققد /عاراضنة قول عن ميا محة و افقنا 


فصل :امت الروَاية(' "فى السلم. "كل غي كران ميا لا يكال ارون 


ولا زد » فتَقَل إسحاق , بن إبراهيم » عن أحمد ء أَنّهِ قال : لا أرى السسّلمَ إلا فيما 
كال أو يوت أ ار قن غلنة . قال أبو الحَطَابٍ : مَعْنَاهُيُوقف عليه بحل معْلُوم 
ل رن " » كالرّزْ عر » فأما الرّمّانْ والبَيْضُ » فلا أرَى السلَمَ فيه . وحَكَى 
ابن لمر عنه وعن إسحاقٌ » أله لا تر فى السّلم فى لمان » والسمْرْجَل » 
والبطيخ. » والقفَاء » والجِيّارٍ ؛ لأنه لا يُكَالُ ولا يُورَنُ » ومنه الصَغِيرٌ والكبيرٌ . 
فعلى هذه الرُوَايْة » لا يَصِح السّلّمُ فى كل مَعْدُودٍ مُخَْلِفِ » كالذى سَمّيْناه » 


- م أخرجه أبوداود فى : باب فى حسن القضاء » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 777/7 . والنساق » 
فى : باب استسلاف الحيوان واستقراضه » من كتاب البيوع . امجتبى 767/7 . وابن ماجه . فى : باب السلم 
فى الحيوان » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 737/7 . والامام مالك , فى : باب ما يجوز من السلف » 
من كتاب البيوع . الموطأ 58٠/7‏ . والدارمى » فى : باب فى الرخصة فى استقراض الحيوان » من كتاب 
البييوع . سنن الدارمى 7514/7 . والامام أحمد , فى : المسند 8790/5 . 

. » الصدقة‎ ١ : فى اءم‎ )١18( 
. 514 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١19( 
دن تت تو‎ 
. سقط من : الأصل‎ )5١- 5١١ 
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وكالبُقُول ؛ لأنّه يَخْتَلِفْ » ولا يمكن تقَدِيرٌ البقل بالحَرْم ؛ لأن الحَرْمَ يْمْكِنُ فى 
الصَّغِير والكبيرٍ » فلم يَصِحّ السّلْمُ فيه » كالجَوَاهِرٍ . وتقل / إسماعيل بِنْ سعيدٍ وابن 
منصورء جَوَارَ السسّلّم فى القَوَاكه » والسَمَرْجَلٍ » والرّمّانِ » واللُوز9”" , 


والحَضْرُوَاتٍ » ونحوها ؛ لأن كَثِيرَامن ذلك مما يتَقَارَبُ ويَنْضبط بِالصّعْرٍ والكبَرٍ » 
ومالايتَقَارَبُ يُنْضَبط بالوَرْنِ » كالبُقول ونحوها » فصحّ السّلمُ فيه » كالمزرو عر . 


وبهذا قال أبو حنيفة » والشّافهىه , والأوْرَاعِوءِ . وحَحكَّى ابن المُنْذِرٍ عن الشافهى” 
المَنّْعَ من السّلّم ف البَيْضٍ والجَوْزِ . ولعل هذا قول تمر » فيكونْ له فى ذلك 
ولا 

فصل : فأماالسلَمُ فى الرُّوس والأطُرَاف ء فيُحَرَجُفى صِحَّة السسّلّم فيا الجللاف 
الذى ذَّكَرْنَا . وللشّافئفيها فَوْلَانِ أيضا , كلرُوَائيْن ؛ أحدُهما : يجورٌ . وهو قولٌ 
مَالِكِ » وَالأَوْرَاعه » وأبى نَوْرٍ ؛ لأنّهلَحمٌ فيه عَظْمْ جور شيرَاؤٌه » فبجَارٌ السَلَمُ فيه 
كبَقِيّةَ اللّحْم . والآتحرء لا يجورُ . وهو قول أبى حنيفة ؛ لأنّ كر الِظَامُ 
والمَشَافْرُ » واللَّحُمُ فيه فَلِيلُ » وليس بَمَوْرُونِ » بخِلّاف اللّحْم . فإن كان 
كنا أو مَشُويًا فقال الشافعي * : لايْصِح السَلَمُ فيه . وهوقِياسٌ قول القاضى ؛ 
لأنه يََتَائَرّ ويَخْتَلِف . وعلى قَوْلِ غيرٍ القاضى من أصْحايئًا » حُكُمْ مَا مَسنهُ النَارُ 
من ذلك حُكهُمْ غيره . وبهقال مَالِكٌ » والأوْرَاعِو » وأبوَوْرٍ . اعد يَفَمَضِيه سَلِيمًا 
من اَّأثْره والعادة فى طُبّْجه تَتَقَاوَتُ » فأشبة غيرّه . 

فصل : وف الجُلُودٍ من الخَلاف مثل ماف الْرّهُوس والأَطْرَاف . وقال الشتّافموه : 
لا يْصِح السَلّمُ فيها ؛ لأنها تخْتلف ء فالوَرك"" جين قوىئة. والصّدْرٌ نَخِينٌ 
حو ءوَالبَطنْرَقِيقٌ ضتعيل ‏ والظفرٌ أقْوَى فيَحْتَاح إل وَصف كل موْضع منه » 


(ككع)فاءم:«والوز». 
)١9(‏ فى م : ١‏ فالورق »© تحريف . 


5 


ولا يمكن ذرعة ؛ لامختلاف أطرافه . ولنا أن اوت فى ذلك مَعْلُوم » فلم َم 
صِحّة السسّلّم فيه » كالحَيوانٍ ؛ فإئ َمِل على لأس والجلدِ والأطراف واللّحم 
والشّحُم وما فى البَطن » وكذلك لأس يَشَْمل على لَحُم كتين والأداية 
والعَيْئينِ » ويَخْتليف ذلك » ول يَمْنَعْ صِحّةَ السلّم فيه , كذا ههنا . 


فصل : ويح للم فى الحم اوناك للا موالشويي وال اويل 
لا يجوز ؛ لأنه يَخْتليف . ولنا » قَولُ التبى ع كله : ٠‏ مَنْ ألم ليسم فى كيل 
مَعْلوم , أو وَرْنِ مَعْلُوم )9 . وظاهِره إباحَةٌ اسم فى كلل مَوْرُونٍ . ولأننا قد 
ينا جَوَارَ المنّلّم فى الحَيُوانٍ 07 

الشمّط الثافى ل إن المسسل 
فيه عِوَض فى الذّمّ » فلا بُدٌ من كَوِْه مَْلُوما يلوضف كام » ولأن للم شرط 

فى المبيع » وطريقه ما الرّوْيةُ وإمّا الوَضْف ء والرَوؤيَةُ مُمتَعَةَ ههُنا » فَعيّنَ 
الوَصْفٌ . والأوْصافُ على ضري مق عل يايلا » مخ فا هالميمقُ 
عليها ثلاث أُوْصاف ؛ الجنْسُ » والتّوَعٌ » والمجَودة والرّدَاءَة . فهذه لاب منها فى 
كل مُسسْلم فيه . ولا تَعْلَمُ بين أهْل العِلّم َلَاها فى اشتَراطِها . وبه يقول أبو حنيفة , 
ومَالِكٌ » وَالسْافعِه . الضَرْبُ الثافى , ما يَحْتَلِف القّمَنُ با حتلافه مما عَدَا هذه القََانَة 
الأأوْصَاف . وهذه تَخْتَلِفُ با حلاف المُسْلم فيه » وتَذْكرُها عند ذِكْرِه . وَذكْرُهًا 
شط فى السلّمِ عند إمايمًا والمْافعِىء . وقال أبو حنيفة : يكفِى وك الأؤصاف 
التَّلامة لأنها تعمل على ما وَرَاةها من الصّفَاتٍ ونا أ يْقَى من الأَوْصّافٍ » 

من اللّوْنِ والبَلّدِ ونخوهما , ما يَخْتِلِف التّمَنُ والعَرّض لأَجْله » فوَجَبَ ذكرُه » 
كالتوعر . ولايجبُ اسْتِقَصاءٌ كل الصفَاتٍ ؛ لأنَ ذلك تمعذُرُ » وقد ينه الخال 
فيا إل أت يكعدر متي التسثلم قوع ]يقد وجوه الئل “فيلاعند المحل يلك 


. 7814 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )7١5( 


لبا 


:/ك و 


4/5 ظ 


الصّمَاتٍِ كلها . فيَجبُ الاكْتمَاُ بالأؤصاف الظَاهِرَة التى يَخْتَلِف لثمن بها ظاهرًا . 
ولو استقُصّى الصمَاتِ حتى انْتَهَى إلى حال يَنْدُرُ وّجُودُ المُسْلّم فيه ِلك الأوْصاف » 
تطل الل #الآن من شرل المتلم” أن يكون امس فيعَام جود عند امحل , 
وامستِقصاءُ الصّفَاتٍ يَمْنَعُ منه . ولو شرَط الأَجوَة »م يصع أيضا ؛ لأنه لا يقِرٌ 
عل الأخوو,اوإن قدَر عليه كان فادرا .وإ قرط الأزذاً الكثمل. أن لا بصم 
لذلك*" , وَاحْمَمَل أن يَصِحَّ ؛ لأنّه” " يَقدِرٌ على تَسْلِيم ماهو حَيرٌ منه » فإنّه 
لايُسْلُمُ شيمًا إِلّا كان حَيرًا مما شَرَطَهُ » فلا يَعْجرٌ ذا عن تَسثليم ما يجب قَبُولّه » 
بحلاف التى قبلا ٠‏ ولو َم ف جار وابئتها » ٠‏ ل ييح ؛ لأَنَّه لا بْنٌ أن يَضْبط 
كل واحَةٍ منبمابصيفَاتٍ » ويَعذُرُ وُجُودُتلك الصَات فى جارية وابتتها . وكذلك 
إن سل فى اي وأنحيها أو عَمّها أو ايها أو اب عَمّها ؛ ما كرتا . ولو ندم 
وضعل لق ري لخو اا يكز لكر أَذَكيلك اليف قه + وهذا عرد 


لي 


ولا حَاجَة إليه » فَمَئَعَ | لصحة لصّحّة » ما لو شرّط مِكيَالّا بعَينه » أو صِنْجَةَ ينها . 
/فصل : والجنْسٌُ » والجَْدَةٌ » أو مايّقُومُ مقَامَهَا » رطان فى كل مُسْلَم فيه , 
فلا حَاجَةَ إلى تَكْرِيرٍ ذْكْرِ هما فى كل مُسْلّم فيه ويذْكرٌ ما سِوَاهُما » فيْصِف الثَّمْرَ 
بأَْبَعَةٍ أوْصّاف ؛ التو ع. » يزنى أو مَعْقلى' » وبل » إن كان يَْتلِف » فيقول : 
بَعْدَادِىة » أو بَصْرئة ؛ فإن ن البَعْدَادِىة أخلى وأقل بقَاء لكذوية الماع والبصرئه 
بجِلاف ذلك . والقَذرٍ ء كِبَارٌ أو صكارٌ » وَحديتٌ أو عَتِيقٌ . فإن أَطلَق العييق » 
فأئ عَتِيق أَعطَى جار » ما لم يكن م مُسَر نا ولاعشفاولا متكيرا .وإ قال :عق 
عَام أو عَاميْنَ . فهو على ما قال . فأمًا اللو » فِنْ كان انوع الواحدٌ مُخْتَلِعَا » 


(5') ىم :«ذلك ». 
(3) ف الأصل , م زيادة : « لا 2 . 


نذا 


5 عه سم 2 لعا ص م و 32 
كالطبر زدِ”""يكون أَحمَرٌ » ويكون اسوَدٌ » ذكرّهُ » وإلافلا . والرطبٌ كالتمرٍ فى 
: 5 5 1 75 6 4 روه 28 5 مم > 2 
هذه الاوصّاف إلا الحدِيث وا لعَتِيوٌ » ولا ياخذ من الرطب إلا ماار طب كله . 


لياف 0 ولا قديمًا قارب أن تمر . وهكذا ما جَرَى مُجِرَاه 2( 
من اليك والقواكه . 


ل و انوع » فيقول ؛ سلييلة"" أو 
4 ون 3 5 ا 0 َه َس( 1 لقارىا 715١‏ أو سمال 08" . 
ل ل 
الحبوب . 


: و 5 ع م #6 0 
فصل : ويصف العسّل بكلاثة اوصاف ؛ البلدئ , فيج 17# أو نحوه 5 
ويُجُزىء ذلك عن النُوع . والزَّمَانِ ؛ رَبيِعِىه أو تحريفىه» أو صيُفورطة” . 
0 تم اماع رق 7 و 5 31 
واللونٍ ؛ ابيض أو احمر » وليس له إلا مصفى من الشمع . 


. الطبرزد : السكر الأبيض الصلب » قار سى . المعرب للجواليقى 0/5؟‎ )١0( 

. المشدخ : بسر يغمز حتى ينشدخ . أى يكسر‎ )١8( 

. السبيلة : لعلها تصغير السيلة » وهى السنبلة‎ )١59( 

)5١(‏ الحورانى : نسبة إلى حوران » كورة واسعة من أعمال دمشق » ذات قرى ومزارع . معجم البلدان 
؟ له . 

(17؟) البلقاوى : نسبة إلى البلقاء ؛ كورة من أعمال دمشق » بين الشام ووادى القرى » قصبتها عمّان . معجم 
البلدان 78/١‏ . 

(75) السمالى : لعله منسوب إلى السمال » وهو جمع السملة » الحمأة وبقية الماء فى الحوض . 

(74) الفيجى : نسبة إلى فيجة » قرية بين دمشق والزبدانى . عند مخرج نبر دمشق بردى . معجم البلدان 
عو . 

(5؟) سقط من :م . 


نكن 


5/4و 


فصل : ولا بُدّ فى الحَيُواتٍ كله مِن ذِكْرٍ الع » والسسُنٌ » والذّكُورية » 
والألويظة ويد ك2 لزه إن كن الاو الواح يَْتيف ؛ ويْرجعُ فى مين الغُلام 
إليه إن كان بَالِعًا » وإن كان صخرا فالقول قول سيد » وإن لم يعلم رَجَعٌْ فى قوله 
إلى أَهْلٍ ابر » على ما يَخْلِبُ على ظَيُونِهِم تقرِيًا . وإذا ذ كر النوَعَ فى الرّقِِقٍ وكان 
مُخْتًِا » مئل ارك ؛ منهم الجكلوه *" والْحرّرئه7 » فهل يَسَْاجُ إلى 
ذِكرِه » أو يَكْفِى ذِكْرُ التّوع ؟ يَحْمَمِل وَجَهَيْن . ولا يَحْمَاج فى الجارِيَة إلى 
م الجُعُودَةٍ والسبُوطة ؛ لأنَّ ذلك لا يَخْتلِف به الّمَنُ يلاها ينا » ومثل 
ذلك لا يُرَاعى » كم فى صفات الحُسْن والمّلاحةٍ » فإن ذكرٌ شيئا من 7" "هذه 
الأؤصاف"" ء لَرِمَهُ . أويذكر النيُوبَةَ والبَكَارَةَ ؛ لأنْ الكْمَنَّ يَخْتَلِف بذلك 
يتل به العرَض”*' توي القن ما أو تدا :1 يعنى تحلسة أشبار أو 
ممه أشبَار . قال / أَحْمَدُ » يقول : مُحمَاسيىة سُدَاميئة » أَسْوَدُ يض أعجَمىةأو 
فصيح 0 فيَعلطّها أرََْةٍ أؤصاف » فيقول : من نتاجر بنى فلانٍ . 

والسّنٌ » بِنْتُ مَحَاضٍ أو بِنْتُّ تُ لَبُونٍ . واللّونُ » يَنْضَاءْ أو حَمْرَاءُ أو وَرَْاك , 
21 3 فإن كان باح يَخيَلفُ فيه مَؤرية”""و رحبيةق0 » فهل يَحْمَاجَ إلى 
صَبْطِ ذلك ؟ يُحْتَمِل وَجْهَيْنِ اوم كلل حنة نار يات ل يتور إلى ذكره » 


(07) الجكلى : نسبة إلى جكل » بلد بما وراء نبر سيحون » من بلاد تركستان , قرب طرار . معجم البلدان 
؟/0 . 

(0م) الخزرى : نسبة إلى بلاد الخزر » وهى بلاد الترك » خلف باب الأبواب » المسمى بالدريند . معجم 
البلدان 2975/5 . 


(8*) فى م بعد هذا زيادة : « البكارة والثيوبة ولا » . 

(99- ؤي ىم: دذلك ). 

)4٠ - 509‏ سقط من : الأصل »| : 

(41) أى فى لونها بياض إلى سواد » وهى من أطيب الابل لحما » لا سيرا وعملا . 
(47) مهرية : إبل منسوبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان » وهى حى عظم . 

(45) أرحبية : إبل منسوبة إلى بنى أرحب » بطن من همدان . 


>30 


إنذَ كر بْضّه كان ادا وم وأَوْصَاف الحَيْلٍ » كأؤْصافٍ الإبل . وما البقال 
والحَمِير , فلا تاج لها فيَجَعَلُ مَكانَ ذلك نسْبتها إلى لها . وأما البقر والعَتم » 
فإن عرف ها نِتَاجّ ؛ فهى كالإيل ‏ وإلّا فهى كالحُمْرٍ » ولابدٌ من كر التّوع. ف 
هذه الخيوائاتةم » فيقول فى الإبل : بحيب أو عِرَابِيَة »وف الحَيْلٍ » عَرَية أو هَجِينٌ 
أو يرَدّونَ0 “ . وف العَتم عاذ و انق إلا ايخقر واليقال » فلا توعَ فيهما . 


فصل : ويَذْكر فى اللُحم السسّنّ » والذّكُورِيّة » والأثونيّة والسسّمَنَ والهَرَالٌ ؛ 
وَرَاِيًا أ مَعْلوا » وتؤع الحَيواٍ » ومَؤْضيع اللْحْم منه ويِيدُ فى الذّكْر » فخلا 
وهنا . وإن كان من صَيْدٍ » ل يَحْتَجْ إلى ذكر العف والخصاء الال 
التى يُصادُ بها بها » من جارِحَةٍ أو ُو ٠‏ وف الجارِحَة يَذْكْرٌ صَيْد فَهْدِ » أو كَلْبِ » 
أو صَفْرٍ » فإِنَ الأخبولة يتح 1 مدقيما وَصَيْد الكلت حير من عدن 
المَهْدٍ ؛ لِكَوْنِ الكلب أطْيْبَ الحيُوانٍ ككْهَة 9 الى الل وان 
لكهة» ؛ لكوته ميو حَ الفم فى أككر الأَوْقَات » والصّحِيحٌ إن شاءً الله تعالى » 
أن هذا يس شط لأ الات فيه تيز » ولايكا انتما ااه »ول 
عه إلا القليل من الئاس . وإذا ٍ يَحْتَجْ فى الرَقيق إلى ذكر ““البكارة 
والثيُوية"؟ , والسّمَنٍ ٠‏ والمُرال » وأشباهها مما اين بها القّمَنْ وتختلف 
الرَعباتٌ بها ؛ ويعْرِفها النام ٠»‏ فهذا أْْلَى . ويَْْم بُولُ اللّحم بعظامه ؛ لأنّهِ هكذا 
قط »فهو كاَوَى ف الم » وإن كان الم فى لحم طَيرٍ ل يَحْمَجْ إلى ذِكرٍ 
الذّكورية والأُوئيّة »إلا أن يتلق بدلك كلحم الدّجاج, لال إل ذ كر مو ضيع_ 
للحم إلا أن يكونٌ كيرا أذ مه بعضته » ولا يَلْْمُه بول لأس والساقين ؛ 
كه لا لاعلا عليها . وف السّمك يَذْكْرٌ التَوْعَ ؛ بردئة9' أو غيرٌه » والكْبْرَ 


(4 4) وهو المولد من الخيل واليغال , عظم الخلقة . غليظ الأعضاء. قوى الأرجل . 
(5:) سقط من :1 . 

فك -45) سقط من : م : 

40 -47) سقط من : الأصلى ١»‏ . 

(48) البردى : نسبة إلى نهر بردى » نهر دمشق الأعظم . 


إن احلا 


/ه ظْ 


وَالصَّعْرٌ » وَالسَمَنَ لهل » والطرئة والمِلحَ » ولايَقبَل لأس والذّنبَ » /وله 
انيما إن كن كيرا يأل بعطةاء ذكر مضع اللخم امنها: 


فصل : ويتطلبط السّمنَ بلع من صَأنٍ أو مَْو أو بر » واللُونَ ‏ أبيَضَ أ 
0 00 ا لي 
00 0 
ْمُه قَبُولُ مُتَعيّر فى السّمْن أو الرْيدٍ »ولا رقيق إلا أن تكون رقتّه لِلحَرٌ . ويَصف 
اللبْنَ بالتوعر والعرغي .مرولا يخفاج إلى اللواء ولا خابة يرمه »لان إطلاقه يتنضرى يَمَتَدْ 
ذلك ع ولا يَلرَمَه َبُول متغير . قال أَحَمَدُ : ويْصِحٌ السَلَمُ فى المَخِيضٍ ا 
الشتافجئه : لا يح السَلّمُ فيه ؛ لأن فيه ما ليس من مَْلّحَتِه » وهو الماع » فصار 
00 5 قو ود ارد ف أ 7 الف اك 4 7 
المقصود مجهولا وولناا ندا الاء يبري + يكرك الاخل المسلحة جرت العاذة 
به » فلم يَشْتَعْ صحَة السلم فيه » كالماء فى الشيرج. ؛والملح. والإنْفحَةٍ فى الجُبنَ » 
والماء فى َل الثّمْرٍ » ويصف الجن بالنّوعر والمَرْعى » ورَطب أو يَابس » ويْصِف 
5 3 2 و ل فكع 2 و 
اللبَا بصفات اللبّن » ويَزِيدٌ اللون » ويذكر الطبحَ أو ليس بمطبوخ., . 

5 وام م 0 6م 5 3 دي 2# 2ه 1 

فصل : وتُطبط الثّياب بسيئةٍ أوصاف ؛ التوع » كتان أو قطن . وَالبَلدٍ . 
والعطول . والغعرض . وَالصّفاقة وَالرقةٍ ب والعلظ والدّقة . والتُعُومَة والحُشُونة 
ولايذْكرالوَرْنَ إن َكَرَهُ » إيَصعلتعَذرالججمع بين صفاته المُشْتَرطة ؛وكونه 
على وَزْنِ مَعْلُوم 2 فيكونُ فيه تَغْرِيِر ؛ تعر 4) اثّماقه . وإن ذَكرَ حَامًا أو 
مَقُصُورًا( » فله ما شرّط ء وإن ل يَذْكْرَهُ » جار » وله تحامٌ ؛ لأنّه الأصْل . وإن 
و “3 7 عه عن انيم د ع ع 0 
ذَكْرَ مَْسُولَّا أو لَبيسًا : لم يَجَرْ ؛ لآن اللبس يَحْتَلف ؛ ولا ينضبط . فإن اسلم فى 


(59) فى ص : ١‏ لبعد ) . 
(00) قصر الثياب : دقها وبيِّضها . 
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مَصموغر » وكان ما يُصْبَع عله » جار + لأنَّ ذلك من جُمْلَةِ صيفات الثُوْبٍ » 
وإن كان مما يَصْبَعُ بعد نجه ل يَجزْ ؛ لأَنْصبْعْ الوب يَمتعُ لوف على نُعُومَته 
ومحطوئيه » ولأن الع غير مَغُوم. . وإن ألم فى توب مُْمَلِ العرُول ؛ كقطن 
وإِبِريسّم , أو قطن وكَنّانٍ ؛ أو صُوف » وكانت العُرُولُ مَضْبُوطَة / بأن يقول : 
المتد"” اريس + واللتييةة” © كان أو وق جاز هذا خا الكل دف 
الخرٌّ » وهو من عَرْلِيْن مُخْتَلِفين . وإن أَسلَمَ فى توب مُوَسَى » وكان الوشى من 
تمام تَسُجه » جار . وإن كان زَيَادَةَ ؛ م يَجُرْ ؛ لأنّه لا ينضبط . 
فصل : ويّصِفْ عَزْل الفُطْنٍ والكنّانٍِ ‏ بالبَلَدِواللّوْنِ » والغلظ والدّقَةِ » والنعُومَة 
الخو » ويَصِفْ القُطْنَ بذلك , ويَجْعَلٌ مكان الغِلَظ والدّقةِ الطُولَ والقصرٌ . 
إن شرّط ف القطن مَيْرُوعَ الحَبٌّ » جار . وإن أَطَلَقٌ كان له بحَبّه » كلثّمْرِ ينَوَاهُ . 
ويَصف الإبنريسَم بالبَلدِواللوِِ ‏ والغِلَظ والدّقةٍ » ويَصف الصو بابل لون 
والطُول والقِصرٍ » والزّماكِ » تحرية يفى” أو ره بيعى؟ ؛ لأن صُوفٌ الحخريف نظف . 
قال القاضى : صف حوري الوق » لأ وف الإناث أل «وتشفيل 
الم اودر لما مض ان وا ولي مر ا 
32 مه 3 ا رم 20 032 
الشوك والبَعرٍ » وإن لم يُشتَرطه . وإن اشْتَرطه5 * تجار وو ان تاكيك #والخعر 
وبر » كالصُوف .ويَصح السلمُ فى الكاغَدٍ ؛ لأنّهبمكنُ ضَبْطّه » ويصيفه بالطُول 
والعْزْض » والدّقة والغلّظ . واسْتوَاء الصَنّعَةِ » وما يَخْتَلِف به الفمنُ . 


فصل : وي الات والرّصاصَ ء والحَدِيد بالتوع. » فيقول فى 
7 اذ 4 ومن 0 20 م 2 
الرصّاص : قلعوظ؟” أو أسَرتٌ”*” . والنعومّة والخُشوئةٍ . واللونٍ إن كان 


له 


. السدى من الثوب أى : ما مُلَّ منه‎ )0١1( 

(07) اللحمة » بضم اللام : ما نسج عرضًا . 

م)ىاعم: «١‏ شرطه). 

(554) قلعى : اسم معدن ينسب إليه الرصاص الجيد » وهو شديد البياض . 
(55) الآأسرب : الرصاص وهو فارمى معرب . المصباح المثير . 


وان 


تو 


1/4" ظ 


يَخْمَلِفُ . ويَِيدُ فى الحَدِيدٍ ذَكَرًا أو أثكى » فإنَ الذّكرَ أحَدُ وأمُضى . وإن أسلَم 
فى الأَوَانَى التى يُمْكِنُ ضَبِط قَدْرِهَا وطولها وسسمْكها ودّورِهًا » كالأسطال القَائِمَةٍ 
الجيطان ‏ والطُّبُوتِ » جار . ويَضبطُها بذلك كله . وإن أَسْلَمَ فى قصاع واقداح, 
من الحشّب » جار » ويَذّكرٌ تُوْعَ حشبها من جَوْزٍ » أو توت ء وقَدْرَهَا فى الصّرٍ 
والكبّرٍ ‏ والعُمْق والضيق والّحَانَة والرقَة وأَىاعَمَلٍ . وإن أَسلَم فى سيف ء صْبَطَهُ 
بشوعر حَدِيده » وطُوله وعَرْضيه » وَرِقته وغِلّظِه » وبَلدِه » وقديم الطب أو 


مُحَُدَثٍ 3 ماض أو غيره اولع ال 


فصل : والحَشبُ على أَضرّب ؛ منه ما / يُرادُ لِلبنَاءِ » فيَذ كر وعَهُ » ويِيْسَه 
ورُطُوبَئَه » وطُولّه » ودوْرَهُ » أو سُمْكه » وعَرْضّه . ويلرَمُه أن يَذْقعَ إليه من طَرفه 
إلى طَرِه بذلك امرض وَالدوْرٍ . فإن كان أَحَدُ طَرَفَيْهِ أغلَظ مِمّاوَصّف » فقد زادّةُ 
يرأ وإن كان أَدَقَ 2 م يَلرَمْهُ قبُوله . وإن ذَكرٌ الوَرْنَ أو سَمْححا » جار » وإن 
م يَذَكرهُ » جارٌ » وله سمح خاال من العْقَدٍ أن ذلك عت . وإن كان لِلْقسِئ” 
ذَكَرَ هذه الأؤصاف . ورَادَ مهلي م وأو ويل" أو لويد انان 
اليل ى أقَوَى من السسَهلى” ؛ والحُوط أَقوَى من الفلقَة . ويَذْكْرٌ فيما لِلوَقُودِ الغِلَظَة » 
اليبس » والْرَطوبَةَ » والوَرْنَ . ويَذْكرٌ فيما لِلنَصْب النوْعَ » والغِلّظ » وسائرٌ ما 
يَحْاجُ إلى معْرِفيِه » ويُخرجه من الجهالةٍ . وإن ألم فى الاب وال » متبطة 
بتع جنْسيه » وطوله وقِضَرِهِ » ودقته وعِلَّظه » ولَوْنهِ » وصيله » وريشه 


فصل والجتفارة عا ماهو لذ و6 ٠‏ قَيَضْبِطّها بالدّورٍ » والّخائةِ » 


(0) الجفن : غمد السيف وغلافه الذى يحفظ فيه . 
(007) الخوط : الغصن الناعم لِسَنَةٍ . 

(08) الفلقة : قوس تتخذ من نصف عود . 

(4) الأرحية : جمع رحى . 


انا 


له 


والبَلّدِ » والتوعر إن كان يَُخْتَلف تيف . ومنها ما هو للبناء» فيذْكرْ التَحَ ‏ واللَوْنَ 
والقذْرّ<”" والوزن . وَيَذْ ظ فى ججارة الآنيّة اللّوْنَ » والتّوعٌ » والقَدْرّه© 
واللينَ والوَرْنَ . ويَصف البلُورَ بأؤصافه . ويَصف الآجُرٌ واللّنَ بمَوْضيع الي 
ور لوو م زاظحاة »ورن اكلم لى اجون إبراأرروا"الككر مرت 
وَالوّوْنَ ولا يقل ما أصابةالمامفجَفٌ » ولاما دم ما و فيه . ويَضْبط التُرَابَ 
بمثل ذلك » ويَقَبَلُ الطَّينَ الذى قد جَفْ إذا كان لا يعار بذلك . 

فصل : ويَضبط العثبر يلون والبَلَّدِ » وإن شرّط قِطْعَةٌ أو ِطْعمِيْنِ » جارٌ » وإن 
لم يَسْتَرط » فله أن يُعْطِيّهُ صغارًا أو كبارًا » وقد قيل الع يات كله 
ار قا لتر رطع زا لوا سوال ل رح 
المُصْطَكَّى ء واللْبَانَ » وَالغْرَاءَ العَرّبى » وصّمْعٌ الشّجَرٍ » والمِسمْكَ ‏ وسائرٌ مايجوز 
السّلَمُ فيه » بما يَخْتَلِف به . 


4 - مسألة ؛ قال : ( إِذَا كان كيل مَغْلُومٍ . أو وَزْنِ مَغلُومٍ . أو عددٍ 
مَغلُوم ) 

هذا المشّرْطٌ الثالثُ . وهو مَعْرَِةٌ مِقَدَارٍ المُسْلَم فيه بالكَيْل إن كان مكيلا , 
وبِالوَرْنِ إن كان مَوْرُونًا » وبِالعَدَدٍ / إن كان مَعْدُودًا ؛ لقَوْلِ الى عه : « مَنْ 
أسلف”" فى شوىءٍ فَليسْلِف فى كيل مَعلُوم » أو وَرْنِ مَعْلُوم » إلى أجل 
مَعْلُوم 00" . ارم ل لح ور ل مَعْرِفَة كَذْرِه » 


«> 


« 


(0) ف الأصل : « والقد ا 
)1١(‏ النورة : حجر الكلس . 
(71) سقط من : الأصل ١‏ 
(١)فام:‏ «أسلم) 


. 5814 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1١( 


لكل 


عو 


كلتمن . ولا تْلمُ فى اعبار مَعْقةِ المقدارٍ لاما . ويجبُ أن يُقَدّرَهُ كيال , 

أو از ظالمقلوعة غصل القاقة . فإن قَدّرَهُ بإناء معين'' '» أو صنْجة معيّنَة » غير 

شري م لا اي ل 
همه ا و 2 

عل ناشلع لاير ١‏ مو ييز لامرف1" جره » ولاى و ع 

فلان 4 لأن اليغيّار لو تلفق » أو.هات فلان » بطل المّلم » منهم ؛ التوْرئ » 

والشافِجىه » وأبو حنيفة وأَصْحَابْه » وأبو نَوْرٍ . وإن عَيَّنَ مِكيّالٌ رَجُلٍ أو مِيرَائه » 


ره 


وكانا مَعْرَوفيْن عند العَامَّةِ » جار . ولم يَخْتَصّ بهما . وإن لم يُعْرَفا » لم يَجَرْ . 

فصل : وإ أَسْلَمَ فيما يُكَالُ وَرْئًا » أو فيما يُورَنْ كيلا » فمَل الأثرمُ , أنه أل 
أحمد عن السسّلّم ف الثَّمْرِوَرْنّا ؟ فقال : لاِلّاكيْا . قلثُ : إن النَاسَ هلهنا لايع فُونَ 
الكيل . قال : وإن كانوا لا يَعْرِفُونَ الكبْلٌ َمل هذا أنه لا يجورٌ فى التكبل 
ِلَّا كيلا » ولا فى المَوْرُونٍ إلا وَرْنَا . وهكذا ذَكَرَهُ القاضى » وابنٌ ألى موسى ؛ 
وذلك” لأنه بيع يشرط مَْرقَةقَْرِِ » فلم َي بغير ما هو مُقَدّر به فى الل » 
كبيع الْطُوبَاتٍ بعضيها يعض . ولأنه در الم غير ماهو مقر به الأصلٍ » 
فلم يَجرْ » كا لو ألم فى المَذْرُوع, وَزْنَا . وتقل المَرُوذِئ عن أحمد ء أنه يجورٌ 
السَلمْى لبن إذا كان كيلا أو ورا “هذا يكل عل ]راغ ة السلم. فى المكيل وَزُنًا 5 
وف المَوْرُونٍ كيلا ؛ لأنَ اللبنَ لا يَخْلُو من كَوْنِه مكيلا أو مَوْرُونًا » وقد أُجَارٌ اسم 
فيه بكل واجَدٍ منهما . وهذا قول الشّافِجى؛ وابن المُنَذِرٍ . وقال مالك : ذلك جَائِرٌ 
إذا كان الناسس يَتبَايَعُونَ الَمْرَ وَرْئا . وهذا أُصّح » إن شاء الله تعالى ؛ لأن العَرَضّ 


9)فىا.ءم:«معلوم ). 
(4) سقط من : الأصل . 
(5) فى م : «ديعلم»). 
(5) سقط من :م . 


عله >ى 


مَعْرِقَة قَذْرِه » ومُرُوجُه من الجَهَالة » وإمكان َيِه من غير تارُع, ؛ فبأى قَدْرٍ 
كَدَره جار يفف َع ليوات ؛ فن الال فيا فى المكيل كيلا و المَورُونٍ 
وَزْنَا ؛ شرط »ولائعلَمُ هذا الشرط | إذا قَدَرَها بغير مِقَدَارٍ ها الأصْلى” . إذائبتَ هذا 
/ » فإنٌ الحُبُوبَ كلّها مكيل »و كناك وا ين راسك ركنن ريل : 
قال القاضى : وكذلك الأدْهانٌ «وفال ف المسمن واللين ولق دوز السلم هنا 
كلا وَوَرْئًا . ولامُسْلمُ فى الَِْلَاوَرْئَا ؛ لأنَّهِيَجْمُدُ عَقِيبَ حَلْبِه » فلايْتَحَفَقُ الكل 
فيه . 

فصل : فإن كان المُسْلَمُ فيه مما لا مكل وَزْئهبالمِيرَانٍ يِه » كالأجيّة 
والحجَاٍَ الكبار » يُورَنُ بالسِيَة ‏ فرك الي فى الماء ثم يُترلكُ ذلك فيه ينظ 
إلى أى مَوْضيعر تُوصٌ » فَيعَلْمَهُ ثم يرع و رك مَكائه رَمْلُ أو حبجارَة مار » 
إلى أن يلع امم المَوْضيمَ الذى كان بَلَعهُ» ثم يُوزّن بير . فما بَلَعٌّ فهو زَة ذلك 
الشىء الذى أريد مَعْرَِة وَرْنْهِ . 

فصل : ولابْدٌ من تقدِيرٍ المَذْرُوع. بالذّرع. ؛ بغير خلاف تَعْلَمُهِ . قال ابن 
المنْذِرٍ أجْمَعَ كل من تَحْمَظ عنه من هل الِلّم على أَنْ اسل جَائْرٌ فى الثيّاب 
بذزع, مَعْلُوم . 

فصل : وما عدا المَكِيل والمَورُونَ والحَيّوانَ والمَذْرُوعَ » فعلى صِرْيَيْنِ : 
مَعْدُودٍ » وغيره » فالمَعْدُودُ وْعَانٍ ؛ أحذهما ء لا يَينُ كثيرًا » كالجَوْزٍ والبيّضٍ 
و نحوهما . فيسل فيه عَدَدًا . وهو قول ألى حنيفة والأوز زعو وفالالسايى : يسُلِم 
هما كا أووَرْئًا » ولايَجورٌ عدا ؛ لأَنَذلك يا يَف فلغ كز عدوا 
كالبطيخ, وولناءء أن التقار رق ييه » ويَذّهَبُ ذلك بِاشْيَرَاطٍ الكبَرٍ أو الصّعْرِ أو 
الوسَط ء فَيَذْهَبُ التَعَاوْتُ » وإن بَقَى شىءٌ يَيرٌ فى عنه . كسائر التَمَاوْتِ فى 
المَكيل والمّرُونِ المَعفْوٌ عنه » ويُمَارِق البطيحَ ؛ فإنّه ليس بِمَعْدُودٍ » والتَّاوْتُ 
فيه كَثِيرٌ لا يَنْضَبِطٌ . انوع الثانى , ما يَكََاوَتُ ؛ كالرمّانِ والسَمَرْجَلٍ والقنَاء 
والجِيّارٍ » فهذا حُكْمُه حُكْمُ ما ليس بِمَعْدُودٍ من البطيخ والبُقول , ففيه وَجْهَانٍ ؛ 


للف ( المغنى 5 / 17١‏ ) 


:/ ظ 


1و 


أحَدُهما ؛ يسيم فيه عَدَها » ويَطلبطه بالصّر والكبر ؛ لأنّه ُنَاعٌُ هكذا . الثانى » 
اميم فيه إلاوَزئا . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعه ؛ لأنّه لايُمْكِنُ تَقَدِيرٌه بِالعَدَدٍ » 
أنّهَخْتلِف كديرا ويِتَبَايْنُ جدًا ولا بالكل ؛لأنّهِ يتَجَافَى فى المِكيّالٍ . ولايُمْكِنٌ 
قدي البُقَول بالحَرْم ؛ لأنّه يَخْتلِفُ , ويُمْكِنُ حَرْمٌ الكبيرَة والصّغِيرَةٍ » فلم يُمْكِنْ 
تَقَديره بغير الوَرْنِ » فَعيّنَفْدِيرٌه به . 
/الا ‏ مسألة ؛ قال : ( إِلَى أَجَل مَعْلُوم بالْأهلّة ) 

وهذا الشرط الرَابعٌ » وهو أن يكونٌ مجلا أَجَلَا / مَعْلُومًا . وى هذه المسالة 
فصول كلانه : 

أحذها , أنه يُشترط صرح المثلم. كوْنه مجلا » ولايْصحٌ السلمُالحال . قال 
أحْمَدُ » فى رِوَايّة المروذها : لايْصِح حتى يَشْثَرِ طَالأَجَل . ؤيهذا قال أبو حنيفة » 
ومالك ' وَالأوْرَاعه . وقال الشافهى” ‏ وأبو 7 ثور » وابن المَنِذِرٍ : يجوز السّلم 
حَالُّا ؛ لأنّه عَفْديَصِحُ مجلا »صم حَالّا » كبيُوع الأعيّانٍ »ولأئهإذاجارَ مجلا 
فحالا أَجوَرُ » ومن الع بعد . ولناء قول التبى عكل و 
سيف فى كَيْلٍ مَعلُوم » أو وَرْنِ مَغلُوم . إلى أجل مَغْلُوم ٠20‏ فأمر 
بالأجَل » وأمرٌه يَععَضى الوْجُوبَ . ولأنّه مر ببذه لأمُورِ با رول 80 
ومَنْعًا منه بدُونِها » ولذلك”" لا يْصِحٌ إذا اْتمَى الكَيلُ والوزن » فكذلك الأجل . 
ولأنَ السلَم إنّما جَارَ رخخصةً رق » ولا يَحْصْل الرّهقُ إلا بالأجَل » فإذا انتَمّى 
الأجَل الى الَف » فلايَصِحٌ » كالكِتاة . ولأنَالحُلُول يُخْرجُه عن اسلمه ومَغْنَا ؛: 
أ الاسلمْ فلأنّه يُسَعّى سلما وِسَلَقَا ؛ لعجل أَحَد العوَضينِ وتم الآتخر #ضناءنا 
0 » منأن الماع أرتحص فيه لِنْحَاجَةٍ الدج إيه ؛ ومع خضور 

بيع حَالُا لا حَاجَةَ إلى السّلّم » فلا يَثْبْتُ . ويُمَارِقُ تتوّع الأعْيّانِ » فإئها لم 
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تش يْتْ على لاف الأصْل لِمَعْنَى يَخَْص بالتأجيل . وما ذَكرُوهُ من التَلبيه غير 
جح لأن ذلك إنما يجح فيم إذا كان المشتى المُفْضى مَوْجُوا ى الَع. 
بِصِفَة التََكِيدٍ ؛وليس كذلك ههنا ؛فنَ لبعد من الضرَرٍ ليس هو المُفْمَضِى لِصِحةٍ بحة 
اللو التوجل» والما اللخ لدرعوة اخرء | تذْكْرِ اجتماَهما فيه » وقد 
ينا افراقَهمَا . إذائبتَ َبَتَ هذا » فاه إن بَاعَهُ ما يَصحٌ السلمُ فيه حال فى اذم صخ 
و مَعْنَاهُ مَعْدَ مَْنَى السسّلّم » وإنما افتَرَقَا فى اللفظ . 


الفصل الثانى , أنه لابن من كن الأَجَلٍ مَعُْومًا ‏ لمَوْلِهِ تعالى : © إِذَا تَدَاينكمْ 
بدن إلى أجل مُسَمّى 4" . وقول اللبى عه ٠:‏ إلى أجل مَعلُوم » ١‏ ولاكطل 
فى اسْترَاطِ العلم فى الجمْلَةِ اختلافا . فآمًا كيفيتُه فإنّه نه يَحْمَاجُ أن يُعْلِمَهُ ِرّمَانِ بعينه 
لا يحتف » ولا يَصِحٌ أن يُوّجُلَهُ بالحَصادٍ والجرّاز وما أَسْبَهَهُ . وكذلك قال ابن 
عبّاس » وأبو حنيفة » والشافهى؛ » وابن المُِرٍ . وعن أحمد , رواب أخرَى » أله 
قال امكو أذ لذ كو بيار . وبه قال مَالِكٌ / وأبو نُورٍ . وعن ابن عمرٌ : أنه 
كان باع إلى العَطَاءِ . وبه قال ابنُ أنى َيْلَى . وقال أحمد :إن كان مم بعر 
أَرْجُو » وكذلك إن قال : إلى قَدُوم العْرَاةٍ . وهذا مَحْمُولٌ على أنه راد وَقَتَ 
العَطَءِ ؛ لأنّ ذلك مَُْومٌ » فأمًا نَفْسُ المَطَاء فهو فى ئفسيه مَجْهُولَ يَخْقَلفُ يفم 
ويتائر . ويَحْمَمِل أنه راد فْسَ العَطَاءِ ؛ لكونه يَتَاوَتُ أيضا ‏ فأشبَة الحصّاد . 
واج من أَجَارَ ذلك ٠‏ بأنّه أجل يَعَعَلَّقُ وَقَتٍ من الزَّمَنِ » يُْرَفُ فى العَادو » لا 
َتَفَاوَثٌ فيه تَفَاوْنًا كثيرًا » فَأَشْبّة إذا قال زرا >السئة . ولنا : ما زو عن ابن 
عَبّاسٍِ أنه قال لاإ الخصاد ولاس » » ولا تتَبَايَعُوا! الاإلى هر معْلُوم . 
ولأن ذلك يَخْتلف ويَقْرْبُ ويَنِعْدُ » فلا يجورُ أن يكونٌ أجَلًا كَقدُومٍ رَيْدِ . فإن 
قل : فقد رو عن عَائِشَ شه أنها قال إن سول اه جاتر بق إل ره وان 


ابعَثْ إلىبكؤ ينإل الميسرة 96 . قلنا : قال ابن المُئذِرٍ : رَوَاهُ حَرَمِ بن عُمَارَة . 


(") سورة البقرة 78017 . 
(4) أخرجه الترمذى . فى : باب ماجاء فى الرخصة ف الشراء إلى أجل » من كتاب البيوع . عارضة الأحوذى. 
. والنساى , فى : باب البيع إلى الأجل المعلوم » من كتاب البيوع . امجتبى 388/9 . 


لق 
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و 


قال أحمدٌ : فيه عَفْلَة وشوصدوق . قال ابن المَنِذِرٍ : فأتحاف أن يكون من عَفَلَاته 2 
إِذْ لم يَُابعْ عليه , ثم لا يلاف فى أنه لو جَعَل الأَجَلَ إلى المَيْسَرَةٍ لم يَصِحّ . 

فصل : إذا جَعَلَ الأَجَلّ إلى شَهْر تعلق باوَله . وإن باعتا جارل 
شيْعيٌن كجُمادّى وربيع ويم الثَفر تَعلّق بأوّلهما . وإن قال : إلى ثَلانَة أَسْهُرِ 
كان" إلى انْقِضَائِها ؛ لأنّه إذا ذَكْرَ تَكَانَةَ أشهْرٍ مُبْهَمَةَ » وَجَبَ أن يكون ابتداؤها 
من حين لفظه بها . وكذلك لو قال + إل هر .. كان آخرةٌ . وينصر ف ذللق إلى 
الأشهّرٍ الهلاليّة » بدَلِيلٍ قوله تعالى : « إِنَ عِدَةَ آلشهور عِنْدَ الله آثنا عَسْرَ شهْرًا 
فى كتاب آل يَوْمَ لق السّموَاتِ وَالْأَْض مِنْها أزبَعَة خُرْمْ 04 . وأرَاد 
الهلالِيّةَ . وإن كان ف أنْنَاء شَهْرٍ كَملنا شَهْرَيْنٍ بالهلال وشَهْرًا بالعَدَدٍتَكَائِينَيَوْما . 
وقيل : تكون الثَلَانَهُ كلها عَدَدِيّة . وقد دَّكَرْئَا هذا فى غير هذا المَوْضِع . وإنقال : 
مَحَلَّهُ شَهْرٌ كذا أو يَوْمُ كذا . صّحّ , وتَعلّق بأوّلِه . وقيل : لا يَصِحٌ ؛ لأنّه جَعَل 
ذلك طركا» فتتقيل أؤله و تهر .و المتح الأول واوا له لواقال لامراوه ؛ الت 
طَالِقٌ فى شْهْرٍ كذا . تعلق بأوَِّهِ » وهو نظيرٌ مَسَاليَا . فِنْ قيل : الطَلاقٌ يتَعَلَقُ 
بالإطَارٍ والإغْرارٍ » ويجورٌ تَعلِيقُه على مَجَهُولٍ » كنُرُولٍ المَطَرِ » وقدُوم رَيْد » 
بِجِلّاف مَسْالينَا . فنا : إلا أنه إذا جَعل مَحَلَّهُ فى شْهْرٍ علق بوه » فلا يكون 
ليله كذا السللم» 

فصل : ومِن شَرْط الأجَلٍ أن يكونٌ مُدَّةَ لهاوَقَعٌ فى النَّمَن » كالشَهُرٍ وما قَارَبَهُ . 
وقال أُصْحابٌ ألى حنيفة : لو رهص فِيَوْم. » جَارٌ . وقَدَرَهُبعظهم بكلاثةأَّم , 
وهو قول الأوْرَاعِى' ؛ أله مُه يجو فها حار الشرط , ولأنّها آم حَدَ الِلّة » 
تعلق بها عِنْدَهُم إبَاحَةٌ تحص المتّمْرٍ . وقال الْآكَرُونَ : إِنّما اغمِرَ التأجيل 


(5) سقط من :1.ام. 


(5) سورة التوبة 5" . 


نامكم فيه مدوم فى الأصل لكو اسل تناكت ك رخص ةٌفى حَقٌ اميس » 
فلا بُنّ من الأَجَلٍ لَص صل ويسم وه ذا يكشي ياقل هذة يتصول لشصريله فنا 
ونا أن أجل نما عير لحف الْمَرْفق الذى شرع بن أَجْلِهِ اسم » ولايَخْصْل 
ذلك بالمدةٍ لتى لا وَهْعَ ها فى امن » ولا يَصِحٌاغْتَِاره بم اليا ؛ لأنَ الجر 
مور سَاعَة وهدا لاود + والأجل يجوز أن يكون أغوانا 0 
أكثرَ من ثلاث » وكوئها آخرَ حَدٌ الل ٠‏ لا يَقعَضى التَقَدِيرَ با . وقولّهم : | 
ل . غير صجيحر يكرد لاح اتليس 
الذين لهم ثُمَارٌ أو رُرُوعٌ أو تجَارَاتٌ يَنْتَظِرَونَ حَصُولَها ولائخصل هذه ف المُدَّةٍ 
امير . 

الفصل الثالث ؛ فى كَوْنٍ الأَجَل مَعْلُوما بالأَهلة » وهو أن يُسللِمَ إلى وت يُعْلمُ 
بالهلال » ثحو أوَّل الشهْرٍ » أو أوؤْسّطِه » أو آخره » أو يوم مَعْلُوم منه ؛ لقول الثم 
تعالى : « يلوك عن أل قل هى مواقت دئاس وَالْحَجْ 4 . ولا يلاف 

صِحّة التَأْجِيل بذلك ولو اسم إى عند د الفطر » أو النَحْرِ» أو يم عَرَفَةَ » أو 
لطر :أو خرهاء رومأم وإن جَعَلَ الأَجَلَ مُقَدّرًا بغير 
الهُور الهلالِيّة » فذلك قِسْمَاتٍ ؛ أحدُهما , مايَعْر فه المُسْلِمُونَ ؛ وهو بينهم مَشُهُورٌ 
ككائون وشبّاط ؛ أو عبد لا يَخْتلف كالتيرُوز والمِهْرَجَانٍ عند من يَعْرِفهُما » فظاهر 
كلام الجِرّقَى وابن ألى موسى , أنه لايْصِحٌ ؛ لأنّه ألم إلى غير الشّهُور الهلالِيّة . 
أشبّه إذا أُسْلَمَ إلى الشعَانِين©© وعِيدٍ المَطِيرٍ » ا هذه لا يَعْرِفها كثِيرٌ من 
المُسْلِمِينَ » أشبّةَ ما ذكرنا وقال القاضيى : يمح . وهو قول الأَوْرَاعِىه ‏ 
والشافهى” . قال الأَوْرَاع ‏ : إذا ألم إلى فح النصَّارَى وصّؤْمهم » جَارَ ؛ لأنه 
مَعْلُومٌ لا يكتلف + أشبه عاد المسئليين . وقارّق: ذا علق و:قإئه لا يقلته 


(0) سورة البقرة ١45‏ . 
(8) الشعانين : عيد للنصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح . 
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المسلمون . القسم الثافى » ما لا يَعْرفه المسلمون » كعِيدٍ الشْعَانِين وعِيدٍ / المَطِيرٍ 
ونجوهما » فهذا لا يجورٌ اسم إليه ؛ لأنَ المُسْلِمِينَ لايعرِفُوه » ولا يجوز تيك أل 
الذَّمه فيه ؛ لأنَ قَوْلّهم غير مَقَبُولِ , و لأَنّهم يُقَدْمُوئهِ ويْوَخرُوئَه على ساب لهم لا 
يَعْرِفْه المسلمون . وإن أُسْلَمَّ إلى ما لا يَخْتَلِفء مثل كَانُون الأوّل » ولا يَعْرفه 
المُتَعَاقَدَانِ أو أَحَدُّهما, لم يَصِحَّ ؛ لأنّهِ مَجْهُولُ عنده . 
5 - مسألة ؛ قال : ( مَوْجُودًا عِنْدَ مَحَلّهِ ) 

هذا الشرط الخامِسسٌ » وهو كَوْنْ المُسْلّم فيه عَم الوْجُودٍ فى مَحلّهِ » ولا ئعْلَمُ 
فيه تخلاقًا . وذلك لأنّه إذا كان كذلك » أمْكَنَ تسْلِيمُه عند وجُوب تسمه ذا 
م يكن عَامَ الوَجُودٍ » لم يكُنْ مَوْجُودًا عند المَحل يكم لامر » فلم يُْكِنْ 
تسليمه + فلم يضح بَيعْه » كبيع. الآبق » بل أَوْلَى ى ؛ فإِنَ اسم مَل فيه ألْوَاعٌ 

من الور لِلْحَاجَةٍ » فلا يَحْمَِل فيه عور أكرء ليلا يكثْرَ الْرَرُ فيه , فلا يجو أن 
يُسيُلِمَ فى العتتب والرّطب إلى شباط أو آذار » ولا إلى محل لا يُعْلَمُ وُجُودُه فيه , 
كرّمَاتِ أو العتب أو آخره الذى لايُوجَدُ فيه إِلّا تَادِرًا » فلا يُؤْمَنُ الْقَطاعُه . 

ال ا 0 
دم ثلفة والقطاعة . قال ابن امن إنطال الستلّم إذا َسْلَمَ فى ثَمَرَةِبُسْتَانٍ يعيْنه 
1 من أَهْل العلم . ومِمَّنْ حَفِظَنًا عنه ذلك ؛ القُوْرِئه» ومالِك » 
واازز عرو الكاض در استهات اران + تهات + قال رويك عي الو 
َه » أله أمملف إليه رَجُلٌ من اليَهُودِ دَنَاذرَ فى تَمْرِ مُسَمّى ‏ فقال اليَهُودئة : من 
تَمْرِ حَائْط يَنِى فُلَانِ . فقال الوه عه : « أمّا مِنْ حَائْطِ بَنِى فُلَانٍ فَلَا » ولْكِنْ 
كيل مُسَمّى إِلَى أجل مُسَمّى » . رَوَاهُ ابن ماج" وغيره ‏ ورَوَاةٌ أبو إسحاقٌ 
الجُورجَانه ١»‏ الْمُمْرْجَم » .وقال : أْجْمَعَ اناس على الكرَ ام هَةِ هذا البيع, . ولأنه 


: ف : باب السلف فى كيل معلوم ... » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ذنمف‎ )١( 


كد 


إذا أسْلم فى تَمَرَة سان بيه » لم يُؤْمَنٍ القطاعٌه ولف » فلم يَصِحّ » كا لو أَسْلَم 


فى شىء قَدَّرَهُ كيال مُعَيّن » أو صَنْجَة مُعينَةِ » أو أخضْرٌ حرق » وقال : أُمْلَمْتٌ 
إليك فى مثل هذه . 

فصل : ولايُشترط كَوْنْ المُسْلّم فيه مَوْجُودًا حال السّلم » بل يجوز أن يُسلِم 
فى الرَطَبِ ف أوَانِ الشعَاءِ » وفى كلل”" مَعْدُوم. إذا كان مجو فى المَحَلُ . وهذا 
قو مالك » والشافهى' » وإسحاقً » وابن المُنِْرٍ . وقال اتَورئه » والأوْرَاعِيُ » 
وأصْحَابُ الوأ : لايجورُ حتى يكو سه مَوْجُودًا حال الَقْدِ إلى حين المَحل ؛ 
أن كل رَ مَنِيجُورٌ/ أنيكودَ محلا لِلمُسْلّم فيه لِمَوْت المُسْلّم إليه » فَاعميروجُودُه 
قيهبغ كالتيخل . وآناء أن الثبى ع قم المي وهم يُسْلِفُونَ فى الدْمَارٍ السك 
والسَيْنٍ » فقال : ٠‏ مَنْ أسلف فَليُسلِف فى كيل مَعْلُومٍ »”"وَوَزْنٍ مَعْلُوم » إِلَى 
أجَلٍ مَعْلُوم 2" ا ل ا 
اسلف سَتين ؛ لأنهِ يم مه الْتِطّاعٌ المُسْلّم فيه أؤْسّط السئئة » ولأ يْتُ 
ال ونُوجة ف محل »فار للع يه » كلمز ود » ولالسك أن 
يحِلْ اموس » وإن سَلمنا فلا يرم أن , يشرط ذلك الوّجُود » إذ لو لَِمَ أفضى إلى 
أن تكون آجَالُ السلّم. تُهُولة ‏ والمحل ما جعلة المتعافدان مكلا .وههنا م 


ه سشا)يءم 


يجعلاه . 


فصل : إذا تعد كسم المنتلم: قهعيد التحل + ؛ ما لعي المُسْلمٍ فيه أو 
عَجْزِه عن التسيُلِيم » حتى عَلِمَ المُسْلَمْ فيه »أو لم تخي الهار تلك السئّة » فَالمَسلم 
بالجِيّارٍ بين أن يَصْبِرَ إلى أن يُوجَك فيُطَالِبَ به 6" بينَ أن يفْسَحَ اعفد ويرجعَ بالنّمِ 


ره بوي 


إن كان مَوجودًا » أو بئله إن كان مثليًا والَاقيمَته . وبه قال الشافي * 0-7 3 


(0) ف الأصل » م زيادة : « يوم » . 
( - ”) سقط من :م . 

وتقدم تخريج الحديث فى صفحة 814" . 
(؟) ىم ١:‏ إليه ». 


و 
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وابنُ المُنِذِرٍ . وفيه وَجْهٌ آكحرٌ ء أنه ينْفَسِحُ العقَدُ بتفس التَعَذّرِ ؛ لكَوْنِ المُسْلم 
فيه من لمر العام , يليل وجُوب اتيم منها » فإذا هَلَكّتْ الْفَسَحَ المقَدُ » م 
لو بَاعَهُ قَفِيرًا من صبرَةٍ فهَلَكّتْ . والأَوّلُ الصّحِيحٌ ؛ فإنَ العَقَدَ قد صَّحّ » وإنّما 
َعَذَّرَ التئِْيمٌ » فهو كا لو اشترى عَبْدًا بق قبل القَنْض . ولايَصحٌ دعو التي 
فى هذا العام ؛ فإنّهِما لو تَرَاضَيًا على دف المُسْلّم فيه مِن غيرها » جار نما 
َجْبرَ على دَفْهِه من كَمَرَةٍ العام لِتَمْكينِه من دَفع ماهو بصيمَة حَقه » ولذلك يجب 


هس 
مم 


عليه الدّفْعُ من ثَمَرَةِ سه إذا وَجَدَها ول يَجِدْ غيرّها » وليست مُتَعَينَةً . وإن تَعَذَرَ 
البَْضُ » فللْمُشَْرى الجيّارٌ بين القَسْخ ف الكُلُ » والْرّجُوع. بالقّمنٍ » وبين أن يَصْيرٌ 
إلى حين الإمْكانٍ » ويُطَالِبَ بِحَقه . فإن أَحَبٌ المَسْحَ فى المَفَقُودٍ دون المَوْجُودٍ » 
فله ذلك ؛ لأنْ المَسادَ طَرَأ بعد صِحّة المَقْدِ » فلا يُوجَبُ المَسادَ فى الكُلٌ » كم لو 
بَاعَهُ صْبرَئَيْن فتَلِفَتُ إِحْدَاهُما . وفيه وج آتعرٌ : ليس له المَسْح إلا فى الكل » أو 
يَصْبِرٌ » على ما ذَّكرْنَا من الخِلّاف ف الإقَالَةِ فى بعض المُسْلم فيه . وإِنْ فنا : إن 
الفَسْحَ يَنبْتُ بنفس الَعَذّرٍ . الْمَسَحَ فى المَفْقُودٍ دون المَوْجُودٍ ؛ لما ذْكَرنَا مِن أن 
المُسادَ الطَارِىءَعلى بعض المَعْقُودِ عليه لايُو جب فساة / الجميع. . ينبت لِلْمُشرى 
خيارٌ المَسْخر فى المَوْجُودٍ » م ذَكَرْنا فى الوَجْو الأول . 

فصل : إذا ألم تصرَاني؟ إلى صْرَانوه فى تحطرء ثم ملم أَحَدُهما . فقال ابن 

0 2 و 0 0 0 ورم 

المُنِرٍ : أْجْمَعَ كل من تَحْفَظ عنه من أَهْلٍ العلم . على أن المُسْلِمَ يَأَحَذْ دَرَاهِمَهُ . 
كذلك قال التّورِئه » وأُحْمَدُ » وإسحاقٌ » وأَصحابْ الرّأى . وبه نقولُ ؛ لأنّهِ إن 
كان المُسْلِمُ المُسَلّمَ فليس له اسْتِيمَاءُ الكَمْرٍ » فقد تَعَذَّرَ امْتِيمَاءٌ المَعْقُودِ عليه » 


س« 


2 ءءء 3 7 مو ع 
وإن كان المَسَلم إليه فقد تَعَذْرَ عليه إيفاؤّها . فصارٌ الأمْر إلى راس مَالِهِ . 


/الالا - مسألة ؛ قال : ( ويَقيض الكّمَنَ كَامِلا وَفتَ السّلم قَبْلَ التَمَرقِ ) 
. 4 4 و م ع 9 ا ماه 
هذا الشرّط السنّادِسٌ » وهو أن يَقبض رَأسَ مَل السّلّم فى مَجُلِس العَقَدِ , فإن 
تَْرّقَا قبل ذلك بَطَل العَقَدٌ . وبهذا قال أبو حنيفة والشافِعى؛ . وقال مالك : يجو 


04 


ور في 


أن تأر َه مين وثلاثة وأكثر ٠‏ ما لم يكن ذلك شر ؛ لأ مَُاوَضَة لايَخْرُجٌ 
تَأَخيرِ فَبْضيِه من أن يكونّ سَلَمّا » فأشبّه ما لو تَأَثرَ إلى آخر المَجلِس . ولّنا . أنه 
الا د ا 7 2 7 كم . واءمةق 5 2 
عَقدُ مُعاوَضَةٍ ‏ لايجورٌ فيه شرط تأر الهوض المُطْلق » فلا يجوز الترّفُ فيه قبل 
ابض كالصّرف »وَيُفَارٍق المَجُلِسُمابعدّه بدليل الصّرف وإ قَبَض بعدة 2 
ثم تقرّقا , ٠‏ فكلامٌ الحرّقِى يَقَْضى أن لا يَصِحَ ؟ لقوله : د كاملا ) ووكجى ذلك 
عن ابن شُبْرمَة الى . وقال أبو الخطاب : هل يْصِحٌ فى غير المَقبُوضٍ ؟ على 
وَجَهِين » باك على تفريق الصفْقَة . وهذا الذى يَقعَضييه مَذْهَبُ الافهى . وقد نص 
© لم اه 024 ره عي 0 

أَحَمَدُ فى رِوَايّة ابن مُنْصور ‏ إذا الم ثلاثمائة دِرَهُمٍ فى أُصئاف شْتّى ؛ مائة فى 
حِنْطَةٍ » ('ومائةً فى شعي رٍ © » ومائةٌ فى شىءٍ آتحرَ » فكَرَجَ فيها رُيُوف . رَدّ على 
ا 2 2 ل َه 00 2ع . . سه ع 
الأصْناف الَلَانْةِ » على كل صِنْفٍ بِقَدْرٍ ما وَجَدَ من الزيوف » فصّح"”" العَقدُ فى 
00 هَ 7 59 3 3 + 000 خض يي 2 
الباقى بحصته من الثمَنٍ . وقال الشريف ابو جَعفرٍ » فى من اسلم الفا إلى رَجلٍ ١‏ 


هه 
للبم 


فَقَبَضّهُ نصفه » وأحَالهِبِنِضّفه » أوكان له دَيْنُ على المُسْلم. إليه بِقَدْرٍ نصضفه » فحسبه 
عليممن الالف : فإنه يَصِحٌ السلَمُ فى النُضْفِ المَقبُوض » ويَبْطل فى البَاقَى فطل 
الكل غيما 1 بسن ومكظة مامد بوك عن إن اتحيفة الدفال يطل 
فى الحَوَالَةِ فى الكل . وف المَسْألَةِ الأخرى : يَبْطْل فيما لم يُقَبضْ » ويَصِحَّ فيما 
0 

و3 هآ 'سهسه'©5215 
0 ون كان ال »هله المي » ولاسر 
اعفد يرد ؛ لأ المَقد إِنّما وفع عل تمن ليه ؛ فإذا دقع إليه ما ليس بسليم, ؛ 


كان له المُطَالَبَةَ بالسٌليم ؛ ولا يؤر نْضُ المَعيب ف العَقدِ :وإ نكقدقاء م عله 


2 


يبه فَردّهُ » ففيه وَجَهانٍ : أحدهها يطل العَقَدُ رده قوع القَبْضٍ بعد التمَرّقِ 3 


.1: سقط من‎ )١-١( 
(؟') فىا:١ فصحح).‎ 


1/4و 


11/5 ظ 


لاير1 لاق التتلتو: .بر للقاق مقط كه لأن الفتقان الأو 1 كان تسيا 
يديل ما لو أَمْسَكَهُ ول يَرْدٌهُ » وهذا يَدُلْ على المَفْيُوضٍ . وهذا قول ألى يوسق 
ومحمدٍ . وهو أَحَدُ قَولَيٍ الشتّافعى' . وَاحتيّارٌ المُرَنىء » لكن من شَرْطه أن يَقِبضَ 
البَدَل فى مجلس ارد » فإن تفرّقَا عن مَجَلِس الرّدٌ قبل قَبْضٍ البَدلٍ لميَصِعٌ » وَجْهًا 
واجدًا ؛ لِخُلوٌ العَقْدِ عن قَبْضٍ الّمَنِ بعد تَمَرقِهما . وإن وَجَدَ بعض النّمَنِ رَدِيئا 
َرَدّهُ » فعلى المَرْدُودٍ التمْصِيلٌ الذى ذَكَرْئَاهُ . وهل يْصِح فى غير الرّدِىءِ إذا فُلنا 


بفساده فى الرّدِىءِ ؟ على وَجْهَيْن » بنَاءً على تفريق الصَّفقَة . 


3 
امام 


فصل : وإن حرجت الدَّرَاهِمُْ مُسْتَحَقَةَ وَالنّمَنُ مُعيّنّ » لم يَصِحّ العَقَدُ . قال 
أحمدُ : إذا حرجت الدّرَاهِمُ مَسْرُوقَة » فليس بينهما يَبْمٌّ ؛ وذلك لأنَ اللّمَنَّإِذا كان 
مَُيَا فقد اشْترَى بعَيْن مال غيره بغير إِذِّْه » وإن كان غير مُعَيّن فلَهُ المُطَالبَة بده 
فى المَجُلِس . وإن قَبَضَهُ ثم تقرَا بَطلَ العَقَدُ ؛ لأنَ المَفْبُوضَ لا يَصْلَحُ عَوَضًا » 
فقد ترا قبل أْحٍ الم » إلا على الرُوَاَالتى تقول بصخ صرف الفُضُولى" . 
7 أو أن التْقُود لا تتَعيّنُ بالتعيين؟ . وإن وجد بعضه مُسْكَحَقًا » بطل فى ذلك 
البعض » وف البَاقَى وَجْهَانٍ ‏ بنَاءَ على تفرِيقٍ الصَفقَة . 

فصل : إذا كان له ف ذَمَةَ رَجُلٍ دِيئَارٌ » فجعَلَهُ سَلَمّانى طَعَام إلى أجل , يصع . 
قال ابن المُنْذِرٍ : أَجْمَعَ على هذا كُلُ مَن أَحْمَظ عنه من أَهْلٍ العلّم , منهم مَالِكٌ » 

ًٍ 7 0 و ع : ءُّ 2 
وَالاوْرَاعىُ » والقّورٍئ؛ » وأحمدُ , وإسحاق , وأصحابٌ الرأى » والشافهوه . وعن 
ابن عمرٌ أنه قال : لايَصْلُحُ © ذلك . وذلك لأَنْ المُسْلَمَ فيه دَيْنّ » فإذا جَعَلَ النّمَنَ 
دَيْنا كان بَيْعَ ديْنِ بدَيْن » ولايَصِحٌ ذلك بالإجمّاع. . ولو قال : أسْلّمْتٌ ليك مائة 
دِرْهَم فى كر" طَعَام. . وشرطَا أن يُعَجُل له منها ححسْنَ وحَسْيبنَ / إلى أُجَلٍ » 


5 - ”) سقط من :م . 
(59) ىم :(يصح). 
(0) الكر : أربعون إردبا . 


7 سََ و 5 2 7 50-06 ور رس و 3 3 8 22 
م يَصِح العَقدُ فى الكل » على قول الخرقىه » ويخَرجٌ [ فى ]”)صحته فى قَدْرٍ 
المََّبُوضٍ وَجْهِانٍِ » بنَاءً على تفريق الصَّفْقَة ؛ أحدهما , يَصِحّ . وهو قول ألى 

3 و . وهو قول الشافعى* . وهو اصح ؛ لأن لِلمُعَجلٍ فَضلًا 
عل الشرعْل »من نيى أن يكون فى مُقَابَلتِهِ أكثرٌ مما فى مُقَابَلَة المُوَّجُل » والزيَادَة 
مَجْهُولَةٌ » فلا يَصِحٌ . 

7 - مسألة ؛ قال : ( ومَتّى عَدِمَ شَىءٌ مِنْ هلذِهٍ الأؤصاف . بطل ) 

وجمْلَةُ ذلك . أن هذه الأؤصاف السنّةَ التى ذَكَرْئَاهًا » لايَصِيحٌ السلَم إلا بها » 
وقد دَلْلنَا على ذلك . واحْمَلَمَتِ الرْوَايةَ فى شرطين آحرين : 

أحذهما , مَعْرفةَ صمَةٍ الم المُعَينِ ا شراط مَعْرِفَةِ صِفتِه إذا 


كن ف الذَّمّة ؛ لأنّه أحَدُ عِوَضي السلّم » فإذا لم يكن مُعَينا ينا اشتَرٌ ط مَعْرِ فةَ فته » 
لشت نيه إلا ذأ وف ابد م المترق الإطلاق إله »وق 
َم وَصنفه » فأمًا إن كان اميا » فقال القاضى وأبو احَطَاب : لايد من معْرِفَة 
راتفا يول احم ور ل املك إليك كذاو كذ درك بو بضينه 
القّمن . فَاغَْبَرَ ضَبْطصيفتِه . وهذا قول مالك وأبى حنيفة ؛ لأنّهِ عَفَدٌ لايَمْلِك إِنْمَامَهُ 
فى الخال ولا تسئلِيمَ المَعْقودِ عليه » ولا يُؤْمَنُ الِسائحه ‏ فوَجَبَ مَعْوفةُ رأ 
المُسْلّمٍ فيه »يدل ؛ كالقرض والشّركة . ولأنّه لا يُؤْمَنُ أن يَظَهَرَ بعضٌ الدمن 
مها » قاقد ى قَذرِهِ » فلا يَْرِى فى > / قَى وك الْمسسَحَ ؟ فإن قيل : 

هذا مَوْهُومٌ » وَالمَؤْهُوماتٌ لا تَعمَبْر . قلنا ١‏ اتوم متك هلها ؛ لأنَ الأصل عَدَمُ 
الججواز » وإنّما جر إذا َه الأمْنُ من العَرَرٍ » ولم يُوجَد هلهنا » يليل ما إذا أسْلَم 
فى تَمَرَة بُسَْانَِِيِيِه , أو قَدّرَ المُسْلَمْ فيه بِصَنْجَة أو مِكُيّال مُعيّن » إنّه لايْصِحٌ . 


(1) تكملة . 


5:١١ 


:او 


وظَاهِرٌ كلام الجرّقىه, أنه لايُسْيرَط ؛ ؛ له كر شراط السلم و يذكزة و 
أَحَدُ فوْلي لشاف ؛ لأنّهِ عِوَضّ مُشَاهَدٌ » فلم يَحْمَجْ إلى مَعْرِفة قَذْرِهِ » كبيُوعر 
الأغيانٍ . وَكَلَامْ أحمد إنّما تتاؤل غير المعين/" ؛ ولاخلاف ف اعبار أَوْصافه . 
وََيلُم يض بعقدٍ الإجارَة . واه | ين نفَسح بَلَفِ العينِالمُسكأجَرَة » ولايَحْقَاجُ 
مع اليّقين إلى مُق اأوْصّاف ولأنَرَدٌ مئل لنّمَنِإِنما يسح عدد فسلخ. 9 
لامن جهّة عَقَدِه ؛ وجهالَة ذلك لاثم ثر » كالوبَاع المَكيلٌ أو الموزون رولا 
العَقَدَ "قدا تقت عراف © فلا يطل بأمْرِ مَوْهُوم*' » فعلَى القول الذى 0 
صِفَائهُ » لايَجُو رن يَجْعَلَ رَأسَ مَل السلّم مالا يْمْكِنٌ ضبْط صِمّاتِه » كالجَوَاهرٍ 
وسائرٍ مالا يجوز الم فيه فإن جعَلَاهُ سلما َطل الَقدُ » ويّجبُ رده إن كان 
مَوْجُودًا » وقِيمَته إن عُرِفَتُْ إذا كان مَعْدُومًا . فإن الما » فالقول قول المُسْلّم 


إليه ؛ لأَنَّ غَارِمٌ . وهكذا إن حَكَمْنَا بصِحة العَقَدِتئم الْمَسَحَ . وان ايَلمًافى المُسْلّم 


فيه » فقال أَحَدُّهما : فى مائة مُدْى حِنْطَة . وقال الآرٌ : فى مائة مُدْى شَعِيرٍ . 
تحَالَمًا » وتَمَاسحًا به . قال الشافعه , وأبو نَوْرٍ » وأصْحابُ الرأَى : مالو الما 
فى ثَمَنِ المييع. . 

فصل : وكل مَالَيْن حُرّمَ النّسَاكُ هيما لا يجورُ إمْلامُ أحَدِهما فى الآكر ؛ لأنَ 
السَلَمَ من سرْطِه النّسَاءُ والَأجِيلٌ . وَالجرَقِوه مََعَ يع العو ض بعضها ببعض نْسَاءٌ . 
فعلى قوله لاجو إِسْلامُ بعضيها فى بعضٍ كؤقال أبن أى شوم لايور أن يكون 
ران قال الستلم إلَاعَيْنًا أو وَرًِا . وقال القاضى : وهو ظَاهِرٌ كلام. أحمد ههنا . 
قال ابن المُنْذِرٍ . قيل لأحمدّ : يُسْلِمُ مَا يُو نيما يكال 6 وما كال نيما يوون + 


- 


.)» فى م :«العين‎ )١( 

. » والموزون‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 

(" - ”) فى! ١:‏ قد تم بشرائطه » . وفى م : ١‏ تمت شرائطه ) . 
(4) فى.م ١:‏ موهوب ) تحريف . 


غ١‎ 


0 . وعلى هذا لا يجورٌ أن يكون المُسْلَم فيه تمن . وهو قول أبى حنيفة ؛ 
لأنّها لات بتُ فى الذَمة ا مما » فلا تكون مُمَة ,وغل الروَائة الت تقول يجتواز 
النساء فى العروضٍ عور أن بكونا را اسن مَالِ السّلّم عَرْضًا » كالئّمَن سَوَاءَ » ويجور 
إِسْلامُها فى الأَثْمَانِ قال الشتريف أبو جعْمَرٍ : يجوز السلمُ فى الّرَاِم وَالدََّانِيرٍ . 
وهذا مذهبٌ مالك والشافعي” ؛ لأنّها 25 
كالعروضٍ ولأنّه ارا بينهمامن حيث فاضت ولا الس فصع إِسْلامْ أحَدها 
فى الآحرٍ » كالعزض ف العْرْضٍ » ولا يْصِحٌ ما قالّه أبو حنيفة ؛ فإنّهِ لو باع َرَاهِمَ 
دانير صَّمَّ » ولاب أن يكونّ أَحَدُهما مُعْمَنًا . فعلى هذا إذا ألم عَرْضًا فى عَرض 
مَوْصُوف بِصِفَاتِه » فيجَاءَهُ عند الحُلُولٍ بذلك العْرْض بِعَيِْه » لَزمَهُ / بوه » على 
أَحَدِ الوَجْهَيْن ؛ لأنّهِ أناهُ بالمُسْلُم اقل ستكة ارك وراد ٠‏ كالو كان غيره . 
والثافى » لا يرم ؛ لأ يُْضى إلى كَوْنِ القَمَنِ هو المُعْمَنَ » ومن صر الأول 
قال" : هذا لايح ؛ لأن النَمَن" إِنّما هو فى الذَّمّة . وهذا عِوَضٌ عنه لمكا 
لو أَسلَمَ جَاريَة صَغِيرَة فى كَبيرَةٍ » فل الْمَحلُ وهى على صمَةٍ المُسْلّم فيه 
فأخضرها » فعل اماي أيضا ؛ أحذهما » لا" ييح ؛ لا درك » ولأئه ل : 
إلى أن يكونّ قد اسْتَمَْعَ بها ورَدَهَا تحاليَةٌ عن عَُر(© . والثافى » يجورٌ ؛ لأنّهِ أخضرٌ 
المُسْلّمَ فيه على صِفته يطل الأول ما إذا ود بها عفدا . وَاخْتَلف أُصْحَابٌ 
الافهى فى هائينٍ المَساليْنِ على هلدَيْنِ الوَجهَينِ . وإن فل ذلك حِيلة ؛ تع 
المي » أو ليع الجَارَ م يدها بغير عوَضٍ » ؛ ميجر » وها ولعِدًا ؛ لأن الجيّل 
كلّها بَاطِلَةَ . 


تاق الذئة مداقت فيك كلما + 


(0) فى م : « فان » . خطأ . 
(ك) ف١‏ :«المثمن ». 

(0) سقط من : الأصل » م . 
(8) العقر : دية الفرج المغصوب . 


1/4 ظ 


:او 


الشتّرط الانى المُخْتَلف فيه , تعَيّنُ مَكَانِ الإِيمَاء . قال القاضيى : ليس بش طٍ . 
وححكاة ابن المُنِذِرٍ عن أحمد » وإسحاق » وطائفَةٍ من أَهْلٍ الحَدِيثِ . وبه قال أبو 
يوسف ومحمدٌ قراح وى يوري اقول اشر كورام ل ده 
ف كيل مَعلوم, رو إلى أَجَلٍ مَعْلُوم 0" . ول يَذْكْر مَكَانَ 
الإيماء » فد على أنّهِ لا يُشَْرَطٌ وفى الحَدِيثٍ الذى فيه أن اليهُود ألم إلى 
الل عله » فقال اللَِءعَيطُ : « أُمامِنْ حَائِْط بَنِى فلَانٍ فلا » وللكن كَيْلْ مُسَمّى 
ِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى 6<" . ولم يَذْكْرْ مكانّ الإيقاء . ولأنّه عَفَدُ مُعَاوَضَةٍ » فلا 
: ترط فيه فك مَكانٍ الإيَاء كبيوعر الأغيانٍ »وقال التُوَرِئ يُشترَط ذْكرُ مَكان 
الإيمَاءِ . وهو الول الثانى للشنافعى . وقال الأوْرَاعِه : هو مَكْرُوةٌ ؛ لأنَ المَبِضَ 


يَجِبُ بحُلوله »ولا يُعلَمُ مَْضِعُهْحيَِذ » فيَجبُ شرطه لثلايكون مَجْهُولًا . وقال 


أبو حنيفة ؛ وبعض أَصْحَاب الشافهى” إن قا ل 1 ل 00 
وإلّا فلا يجب ؛ لأنّه إذا كان لِحَمْله مُوْنةَ املف فيه العَرَضُ » بِخِلَاف مالا مُؤ وٌنّة 
فيه . وقال ابنُ أى موسى : إن كانا فى بَرَيّةلَرِم:”' ذِكر مَكَانِ الإِيمَاءِ » وإن 0 
فى َي » فذِكرٌ مكانٍ الإيفاء حَسَنْ » وإن ل يَذْكرَاهُ كان الفا مكان العقَد ؛ لأنّه 
متى كانا فى ببرئة يمْكِنٍ اليم فى مكانٍ العَقدِ » فإذا / تَرَكَ ؤْكرَه كان مَجَهُولُا : 
إن لم يككوئا فى يري افقضى العَقدُ اتيم فى مَكَانِه » فاكتََى بذلك عن ذَكْرِه » 
فإن ذَكَره كان تأكِيدًا » فكان حَسنًا . فإن شرَط الإيَء فى مَكَانٍ سَواءِ » صخ ؛ 
أله عفد بيع ؛ فصّحّ شط ذِْكْر الإيقَاء فى غير مَكَانهِ » كَبْيُوع الأعيّانٍ . ولأنّه 
شرّط ذْكرٌ مَكانٍ الإيفاءِ , قَصّحّ ٠‏ الو ذَكرَهُ فى مَكَانِ العقَدٍ . وذْكرٌ ابن أبى موسى 


عناجي” ع حي عر 


و سَِ 1-7 2 34 10 5 5 أ اير 
رِوَايّة أخرَى » أنه لايصِح ؛ لأنّهِ شَرَط خلا ما اقِتَضَاهُ العَقَدُ لان العف تف 


(9) تقدم تخريجه فى صفحة 384 . 

. 605 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٠١( 

. لحمه » خطأ‎ ١: فى مهنا وفيما يأ‎ )1١( 
.)همزل(:!ىف)0١١7١‎ 


لإيقَاءَ فى مَكَانِهِ . وقال القاضيى » وأبو الخَطَّابٍ : متى ذَكْر مَكانَ الإيقاء » ففيه 
وا »سو شرطة ف مكنال أوى غوه » لأنَفيه ًا »له باع 
تَسَلِيمُه فى ذلك المَكَاق ع فأهبه تين المكيال . واحتارَهُ أبوبكر . وهذالايْصِحٌ ؛ 
إن ف تي المَكَانٍ عضا ومصْلَحة هما » فأطية ين لمان . وما ذ كرُوهُ من 
اهمال تعَدّرِ اليم فيه يَبْطْل بِعَْيِينِ الزَّمَانِ » ثم لا يَخْلُو ما أن يكون مُقَمَضَى مك 
العَقدِالتَْلِيمَ فى مَك » فإذا شَرَطهُ ققد ل 
مُعصَى اعفد . فيتعيّنَ كر مَكَانِ الإيَاءِ » تفي لِْجهَالة عنه , وقَطْما لارع. 2 
فالعْرَرُ فى ركه لا فى ذكره . وَقَارَقَ تَعْيِينَ الِكيَال » فإنّه لا حَاجَةَ إليه » ويفوتٌ 
بهعِلْمُ المَِدَارٍ المُشْيَرَطِ لِصِحة العَقْدِ » ويُفُضى إلى التارُع. » وفى مَسالينَا لايْفُوتٌ 
به شرط , ويَقطعُ لاع » والمَعْتَى”" المانِعُ من التَقَدِيرِ بِمِكُيَاِلِ بعيْنهِ مَجْهُول هو 
المُقعَضِى لِشْرْطٍ مَكَانٍ الإيقاء » فكيق يَْصِحٌ قِياسّهُم عليه . 


2-2848 مسألة ؛ قال : ( وبَبْعْ المُسْلم و م 0 
قَبْضِهِ , فَاسِدٌ . وحَذلِكَ الدترة فيه , الوه , والْوَالةُ به طَعَامًا كَانَ أو 
غَيْرَهُ ) 

أمَابيعُالمُسنلّم_فيه قبل قنْضِه » فلا ئعلمُ فى تَحرِيمه مه خلافًا ,» وقد تَهَى النىء عله 
عن بَيْع الطَعّام قبل قيْضِه » وعن ربح مالم 0 ولأنّه مَِيعٌ م يدل فى 
ضَمَّانِه » فلم يَجُرْ بَيْعُه » كالطْعَام قبل قَبْضيِه . وأمّا الشركة فيه والتّوْلِيَةَ » فلا تجورُ 
أيضا ؛ لأنّهما بيْعٌ على ما ذَكَرنَا من قبل . وبهذا قال أكثرٌ هل العلّم . وحكى عن 
مَالِكِ جواز الشركة والتّوليَة ؛ ا رُوى عن الى عه » أنه هَى عن بَيع. الطَعام, 
قبل قَبَضيِه » وأزتحص ف الشركة والتّولية"© . ونا , أنّها مُعَاوَضَةٌ فى المُسْلّم فيه 


. 6 فى النسخ': المعنى‎ )١7( 


. 3514220١41 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. 49/8 أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب التولية فى البيع والإقالة » من كتاب البيوع . المصنف‎ )7١( 


لدف 


1/4 ظ / قبل القَبْضٍ » »فلم يَجْرْ » كلو كانت بِلَفْظ الَبيْع . ولأنّهما نَوْعَا بيع » فلم يَجورًا 
فى المُسْلّم قبل قَنْضِه » كالتو عر الآر , والحَبرٌ لا تَْرقَهُ » وهو حُحبةٌ لنا ؛ لأنّه 
نهَى عن بَيْع. الطام. قبل قَبْضِه » والشركة الويَة بيْعٌ » فيذحلان فى الى . 
ويُحْمَل قوله : وأ تحص فى الشركة والتولية . على أنه ص فيهما فى الجْمْلَةِ » 
لا فى هذا المَوْضع . وأمًا لقال فإها فسخ ولَيْسّتٌ يَيْعَا . وأماالحوَالَة به فغير 

ل 5 
مسعقِرٌ . ولأ تفل لِلْمِْكِ فى المُسئلم فيه على غيروَجْو الفسلخ. . فلم يج كالتقع. . 
دس امؤاقة »+ أن مكو وجل ع سم ؛ وعليه مثله من قَرضٍ أو مسَلّم 

حر أو بيع » بحي با عليه من الطََّام على الذى له عنده اسل » فلا جور . وإن 
00 يه المُسْلِمَ بالطّعَام الذى عليه ل يصِح بف م وَضَة بالشئلم 
فيه قبل قبْضيه » فلم يَجُرْ » كالبَيْع_ . وأما بي صلم فيه من باه » فهو أن بأئح 
غيرَ ما أُمْلَمَ فيه عوَضًا عن المُسْلّم فيه . فهذا حَرَامٌ » سواءً كان المُسْلَمُ فيه مَوْجُودًا 
أو لوا ونواء كان الموئوة © منل التنتله فيدق افيف أو أفل »أو اكت + 
ونيذاقال أبو حيفة + والشافمرة ؛ وذكر ابن أى :مون عن أحمد + رواية أخرى 
ف كن أكله ا 7[ #افقدفة عبد التسل م:ووصج الشثل بغز التوين مكَان ابر 
جار . ول يَجْرْ أكثرٌ من ذلك . وهذا يمل على الروَاَ التى فها أن الم والشَعِير 
جِنْسنٌ واد » والصّحَيحُ فى المَذْهَبٍ يخلافه . وقال مالك : يجوز أن يَأحدَ غير 
انم فيه مكائه ‏ يََعَجّه ولا يمره إلا" الطََّام . قال ابن المُِْر وقد نت 
أن ابنَ عباس قال : إذا أسْلّمَ فى شىء إلى أجل فإن أتحذْتَ ما أُسْلَفْتٌ فيه “وإلا فَحُذ 


(؟) فى م : « جائر »). 
(5) فى م : « العرض » . تحريف . 


(5) فى التسخ : ٠‏ إلى »2 . 


للك 


عو2ئ9) الفط فيه ولا تربح مَرَئين 20 . ونا » قول التبىه 
َك : ٠‏ مَنْ أَسْلمَ فى شتىءٍ » فلا يَصْرفه إلى غيْرِِ ٠‏ . روا أبو داو » وان 
مجه( اولان اد الوقن غن الميثلم فيه بيِعٌ » فلم يجز » كبَيِعه من غيره . 
فأمًا إن أَعْطَاهُ من جنْس ما أَسْلَمَ فيه حيرا منه . أو دونه فى الصّمَاتٍ , جار ؛ لأن 

فصل :نلف الشتلم ف , فجَازة» لأا مش . قال ابن المَنِذِرٍ : 
أجْمَع كل من تَحْفَظٌ عنه من / أهْل الهم على أن الإقَالَةَ فى جمِيع ما أُسْلَمْ فيه 
جار ؛ لأن الإمَال ملح لمق ؛ ورفمٌ له من أَصْلِه ؛ وليست بَيْعًا . قال القاضى : 
ولو قال : لى عِنْدَكَ هذا الطعَامُ » صَالِحْنِى منه على تَّمَنِه . جار » وكانت إِقَالَة 
تح سارح الوه 
عنه أنّها لا تجورُ روي كر اهتها عن ابر اعمز.» وستعير يد بن المُسَّيِب » والحسن » 


0 
- 


واب سيبرين وَالنّحَعى” » وسَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ » ورييعَة م وإسحاق . 

ورَوَى حَتْبَلٌ » عن أحمد . أنه قال : لا يَأسَ بها . وَرُوَِ ذلك عن ابن عَيّاسٍ » 
وعَطاءٍ » وطَاوّس » ومحمدٍ بن علء , وَحُمَيْدِ بن عبد الزَّحْمَنِ » وعَمْرِو بن دِينَارٍ » 
والحَكم . والقُورى » والتتّافىء . والُهَمانِ وأْصْحَابه » وابنِالمُمْذِرٍ . ولأنَالإقَالَ 
مَنْدُوبٌ إليها »وكل مَعْروف جار فى الجميع, جار فى ابض ؛ كالإيراء والإلظار : 
روهال واي الأول أن السسلف ف العَالِب يرَادُ فيه فى الشّمَن من أجل التأجيل فإذا 
ََالَهُ فى البَعْض » بَقّى ابض بالبَاتى من الُمَنِ ممع الجْءِ الذى حَصَلْتِ الإقَالهُ 
فيه » فلم يَجْرْ » كا لو اشترط” ذلك فى الْتدَاء العَقَدِ . ويَحَرّجٌ عليه الإبِرَاء 


(3) فى الأصل ٠١‏ : « عرضا » . تحريف . 

(7) أخرجه أبو داود »فى : باب السلف لايحول . من كتاب البيوع . سنن أبى داود 407/7 ” . وابن ماجه » 
فى : باب من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 755/7 . 

(8) أى النقل . 

(8 فى الأصل : « شرط » . 


وحللف (المغنى 57/5 ) 


1/5و 


1/5 ظ 


وَالإنْظَارٌ ؛ فإنّهِ لا يَعَلَقُ به شىءٌ من ذلك . 

فصل : إذا أقَالَهُ , رَدَّ القّمّنَ إن كان بَاقِيّا » أو مِكلّه إن كان مِثْلِيًا » أو قِيِمَتَه إن 
م يكن ملي . فإن أرادَ أن يُعْطِيّه عِوَضًا عنه » فقال اريف أبو جَعْمَرٍ : ليس له 
صِرْفُ ذلك الَمَن فى عَفْدِ ار حتى يَقَبِضَهُ وبه قال أأبو حنيفة ؛ لقو الى عه : 
د مَنْ أُسْلَمَ فى شىء ء فَلَا يَصْرِفهُ إلى غَيْرِهِ 06 اولان ةعجر ذعل المستله: 
إليه بعَقَدِ السلم ؛ فلم يَجُ نرف فيه قبل قَنْضِيه » كا لو كان فى يد المُترِى . 
وثال القاضبى أبو يَعلَّى : يجو أمحدُ العوض عنه . وهو قولُ الشتّافمى' ؛ لأنّهِ عض 


ل 


مُستقِرٌ فى الذَمّةِ » فجَارٌ أذ العوض عنه » م لو كان قَرْضًَا .:ولأته مَال عاد إليه 
بفسخ العَقَدِ » فجارٌ أَحَدٌ الوض عنه , كالقّمَنِ فى المَبيع إذا فسِحَ » ؛وَالْمْسْلم 
فيه مَْمْمُونٌ بالعَقدِ » وهذا مَضْمُونَ بعد فَسْخه , والحبَرٌ أَرَادَ به المُسْلَمَ فيه “فلم 
يكَاوَلُ هذا إن قَلْنامبذا » فَحُكْمُه حَكْمُ مالو كان قَرْضا أو ثَّمَئّافى يُيُوع الأعيّانٍ ‏ 
لا يجوز له سما فى شىء آكتر ؛ أنه يكُونُ يعن بدن » ويجوث فيه ما يجوز 
فى / القَرضٍ وَأنْمَانِ البَاعَاتِ إذا فْسِكَتْ . 


الى - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أُسْلَمَ فى جِنْسَّيْنِ ثَمَنَا وَاجِدَا , لم يَجْزْ » حَتَى 


ا ا 20 
0 


صُورة ذلك أن يُسْلِمَ ديرا واجدًا فى قفي حنْطَة وقفيز شير » ولا ْنَم 
الجنْطة من الدينَارِ 00 ُمَنَ الشيرٍ فلايْصحٌ ذلك وَجَورَهُ مالك . وللشافعى * 
َوْلَانِ كالمَذْهَبَيْنِ . وَاحْعَجُوا بأن كل عَفَدِ جار على جِنْسَيْنِ فى عَقَدَيْنٍ » جَارٌ علييما 
فى عَقَدِ واحدٍ ٠‏ كبيوعر الأغيانٍ » وكالو بَيِّنَ نَمَنَ أحَدهما . ولنا » أن ما يقابل كل 


واد من الجلسين مَجُهُول » » فلم يمح » كا لو عَفَدَ عليه مُفرًَا بكمَنِ مَجْهُول . 


. 4١ا/ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٠١١ 


ولأ فيه عَرَرًا نا لانا مَنُ اَذ أحدها » فلايعْرف بم يز جع ؟وهذاغررٌ 
الرفلةق الستلم. . وبل هذا عَلَلنَا مَِْفةَ صِفَة القّمَنِ وقَدْرِهِ . وقد ذكرئا تم وَجَها 
لخر اهلام يشرط , فيُخَرٌجّ هلهنا مثله ؛ لأنّه فى مَعْنَاه . ولأنّه لما جَارٌ أن يُسيلمَ 
فى شىءٍ واحِدٍ إلى أجَلَيْنِ » ولا ين نَمَنَ كل واحَدٍ منهما » كذا هلهنا . قال ابن 
ألى موسى : ولا يجوز أن يسم تحفسة ناير وتحمنرينَ رهما فى كرٌ لطة » حتى 
يُبيّنَ حصّةما لكَلْ واجَدٍ منهما مِن النّمَن .والأوْلَى صِحٌة هذا ؛ لأنّهإذا تدر بعض 
المُسْلم فيه » رَجَعّ يقِسْطه منهما ؛ إن تَعَذّرَ نمف رَجَعَْ ينصفهما » وإن تَعَذْرَ 


الخْمْسٌ رَجَعَ ديار وعَشْرَةٍَ دَراهِمَ . 
-0١‏ مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا أُمْلَمَ فى شىء وَاجِدٍ , عَلَى أنْ يَقْبِضَهُ فى 
أَؤْقَاتِ مُتَفَرْقَةٍ أجْرَاءً مَعْلُو مه ؛ فجَائرٌ ) 

قال الأَثرمُ : قلتٌ لأبى عبد الل : الرّجُلُ يَدْقمُ إلى الرجلٍ الدَّرَاهِمَ فى الشىء 
1ك أذ منه كل توم. من تلك السَلْعَة شيمًا ؟ فقال : على مَْنَى السلّم إذا ؟ 
فقلتٌ. : نعم . قال : لابأسَ . ثم قال : مثل الْرّجُلٍ القَصَّاب » يَعْطِيِهِ الدّيئَارَ على أن 
يأخدمته كل يوم وطلاسن لخم فد وْضَفَهُ:: ومبذا فال الك :«وغال التتائعر»:: 
إذا ْم فى جنس واج إلى أجلي ؛ ففيه قَوْلَانِ : أُحَدُهما : لايَصِحٌ ؛لأَنمايُقَايلُ 
يعدا جلا قل ممايَُايل الآخبر , وذلك مَجهُولٌ » » فلم يج . ولنا » أن كل بيع 
جَارَ فى أَجَلٍ واحِدٍ » جَارَ فى أَجَلَيْنَ وآجال » كيْيُوع الأَعْيَانٍ » فإذاقَبَضَ البَعْضَ 


يع دوقن 2 55 ا م م ص عضي © 0 
وتَعَذْرَ قبض الباقى ؛ ففسح العقد » رَجَع بقسعله من الثمنٍ #ولاييكل للباق قطنلة 


ِكّء 5 الام 5 و س ب" 0 
عن / المُقبوض ؛ لأنّه مَبِيعٌ واحدٌ متمائل الأجْرَاء » فيقسّط الثمنّ على أَجْرَائه 
بالسوئة الو افق أجلة . 


)١(‏ سقط من :1.ام. 


١6/5‏ و 


2035_ مسألة ؛ قال :( وَإذَالَمْ كن السلَم فيه كالحَدِيد والرَصّاصٍ ‏ وما 
لَا يَفْسْدُ , ولا يَخْتَلف قَدِيمُه وحَدِيئُه لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ قَنضْه قَبِضْه قَبْلَ مَحَلّه ) 


بعنى بالسلم. : المُسلمفيه » مم بامئم المطدر ‏ ايْسَمّى المستروق سَرقة 
والمزهون رقنا . قال إبراهيمٌ : د سَلَمَكَ أو دُونَ سَلَمك ء ولا تأذ قوق 
سَلِكَ :ومن اخصر العسلم فيه عل اله المر شروطة ٠‏ + يَخْل من ثلاث أخوال : 
ادها نا لحف ؛ عله فاه ابول ؛ لأنّهأنَاُ بحَقه فى مله فلَِمَهُ بُوله 2 
كالمبيع. المي » وسواءٌ كان عليه فى قَبْضبه ضرَرٌ » أو ل يَكُنْ . فإن أبى » قبل 
له : إم أن تق فيض حَفَكَ » وإماأن تبْرىء منه إن امت . قَبَضَهُ الحَاكِمٌ من المُسْلُم 
إليه لِلمُسُلِم » وبَرِئَتُ ذْميّه منه ؛ أن الحَاكم , قوم مقَامَ المتيع. بولّايِه » وليس 
له أن يُبْرىء ؛ لأنّه لايَمْلِكُ الإبَرَاءً . الخال الثافى #أذياك يه قبل محله »فينْظر فيه 2 
فإن كان مما فى قَبْضِه قبل مَحلَها" ضرَرٌ , إمًا لِكَونِه ممًا يكير » كالقاكهَة 
والأطْعِمَةٍ كلها » أو كان قَدِيمُه دون حَدِيئِه » كالحُيُوبٍ ونحوها » ل يرم المُسْلِمَ 
قبُوله ؛ لأنْ له غَرَضًا فى تأخيره » بأن يَحْعَاجّ إلى أكُلِه أو إطْعَامِه فى ذلك الوَقَتٍ » 
وكذلك الحَيَوَان ؛ أنه لا يَمَنُ تمه » ويَحْمَاجُ إلى الإثمَاقٍ عليه إلى ذلك الوَقتِ » 
وَرُيّما يَحْتَاج إليه فى ذلك الوَقستِ دُونَ ما قَبلَه . وهكذ(" إن كان مما يَحْنَاحٌ فى 
حفظه إلى مُؤْنٍَ » كالقطنٍ ونحوه » أو كان الوَقتُ مَحُوفا يَحْسَى نَهْبَ ما يَقبِطُه » 
مسي بلطا اليد لك 
اسْتِحْقَاقِه له » فجَرّى مَجْرَى نقص صفَة فيه اواك كان هما لا عد فى ترطيه قبطيه 
بأن يكوث لا يتغير » كالِحَدِيدٍ والرّصّاصٍ والّحَاسِ ؛ فإنّه يَسَتَوى قدِيمُه وحَدٍ حَدِيئُّه ) 
ونحو ذلك الزّيْثُ والعَسَل » ولف قَبْضِه ضِرّرُ الحَوْف ولا تَحَمُل مُؤْئَةٍ » فعليه 


. » ف الأصل : د انحل‎ 0١ 


: ؟)فىم:«وهذاع». 


للك 


بْضْه ؛ لأنْ غَرَضَهُ حَاصِلٌ مع زِيَادَةٍ تْجيل”" المَنْفَعَةِ » فجَرَى مَجْرَى زيَادَةٍ 
الصف وتغجيل الديْنٍ الموج . الحال الغالث » أن يُسُطيرَة يعنا مُكَل الوجُوب» 
ف فَحُكْمُه حُكْمُ ما لو أ * خض المَبِيعَ بعد تَفَرّقهما . . 


فصل ا يضر المْْلمَ فيه على صوفته » أو دُوئها ا 
منها . فإن أخضرَهُ على فته »لم بول ؛ لأ حَقه . وإن أنّى به دُونَ صفْته » 
يرم قَبُولّه ؛ لأنَّ فيه إِسْقَاط حَقَه » فإن تَرَاضَيًا على ذلك و كان من جنسيه ار 


ره لير 


إن كان من غير جنسيه » ل ير ؟ لا تدم و إن الققا عل أذ لقطية كو حم 
ويَزِيده شيعا » لم يَجُرْ ؛ لأنّهِ أهْرَدَ صِمَةَ الِجَوْدةٍ بالبَيْع » وذلك لا يجورٌ » لأن يَبْعَ 
2 5 ا م را 2 ام_ *.. 8ه اع 
المسلم فيه قبل قبْضِه غير جَائِرٍ » فبَيْعْ وَصفِهِ اولى . الثالث7' » أن يخضيره 
20 ره 8# . 1ه 5 ع هه 07 رءع2م # 14 
اجودٌ من الموصوف » فينظر فيه ؛ فإن أَنَاهُ به من نَوعِه ؛ لزِمَهُ قبُوله ؛ لأنّه أنّى 
بما تنَاوَلَُ العَقَدُ وزِيَادَةَ تابعَة له » فيَنْفَعُه ولا يَضْرٌهُ » إذ لا يفوت غَرَضٌ . فإن أنّى 
به من توعر تحر ل يَلرَمْهُ قبُولهِ ؛ لأن العَقد تَتَاوَلَ ما وَصَّمَاهُ على الصّفَةٍ التى 
عسل خا 2 و 5 0 5 8 5 
شَرَطاهًا » وقد فات بعض لبان ونا ار عي وقد لكي الخ او 
فَاتٌ غيرّه من الصّفاتِ رول الكاصئن يرم وله ؛ لأنّهما دس واحدٌ يُضَمْ 
أَحَدّهما إلى الآتحرٍ فى الرّكَاةٍ » فأشبَة الزْيَادَ فى الصّفة مع اناق انوع . الأول 
َجْوَدُ ؛ لأن أحدها يَصِلّحُ لا لا يَصْلحُ له الآتحرٌ , فإذا فَوّئَهُ عليه » فَوّتٌ عليه 
العَرَض”" المُتَعَلَق به » فلم يَلرَمْهُ قبُوله » م لو فَوّتٌ عليه صِفَةَ الجَوْدَةٍ . و هذا 
مذهبٌ الشّاف” . فإن تَرَاضْيًا على أذ التو ع بَدَلُاعن التّوْع الآحرٍ جار ؛ لأنّهما 


جِنْسٌ واحدٌ لا يجورٌ بَيْعُ أُحَدِهِما بالآرٍ مُتَفَاضِلا » ويْضِمٌ أحَدُهما إلى الآخرِ فى 


)ىفاعم ١:‏ تعجل ). 

(5) فى١ءم ١:‏ الحال الثالث 6 . 
(5) سقط من : الأصل . 

(7) فى الأصل : ٠‏ البعض » 


١ 


:/6 ظ 


رو 


الزّكَاقٍ » فجارٌ أنحذُ أحيهما عن الآتحر , كالتّوْع. الوَاحِدٍ . وقال بعض أُصْحَاب 
الشتّافجىء : لايجورٌ له أده ؛ للْمَعْنَى الذى مَنمَلَرُومَ أنحذه . وقال إبراهيمٌُ : لا تاذ 
فق سَلّمك فى كَيْل ولاصفَةٍ . ولنا » أنهمائر اضيا على دفْع المُسْلّم فيه من جئسيه » 
فجارٌ » م لو تَرَاضيًا على دفع الرّدِىءِ مَكانّ الجَيِّدِ » أو الجَيّد مكان الرّدِىء » 
و بهذا يض ما ذَكْرُوهُ ؛ فإنه لا يلرَمُ أذ الرّدىء » ويججُورٌ أده . ولأن المُسْلم 
مقط حَقَهُ من التّوْعر ء فلم يَبْق ينهم(" إِلّا صِفَةٌ الجَوْدَةٍ » وقد سمح بها 


و 


ا 

فصل : إذا جَاءَهُ بالأَجْوَدٍ » فقال : حَُذّهُ » وَزِدْنِى دِرُهَمًا . ل يَصِحّ . وقال 
أبو حنيفة : يَصِحٌ » م لو ألم فى / عَشْرَةٍ فجَاءهُ بأَحَدَ عَشَرٌ . ولَنا , أن الجَؤْدة 
صيفَة » فلا يجورٌ إْرَادُها بِالعَقَدِ » كا لو كان مَكِيلًا أو مَوْرُونًا » فإن جَاءَهُ رياد 
فى القَدْرٍ » فقال : مُحَذهُ » وَزِذْنَى دِرْهَمًا . ففَعَلَا , صّحّ ؛ لأنَ الزيادَةَ هلهنا يحور 
ِفْرَادُها بِالعَقَدٍ . 


فصل : وليس له إلَّاأكلْ ما تَمّحُ عليه الصّمَةٌ ؛ لأ إذا أُسلَمَ إليه ذلك » فقد سَلَمَ 
إليه ما تَاوَلَهُ العَقدُ » فبَرِئَتُ َيه منه . وعليه أن يُسْلِمَ إليه الجنْطَة تقِيّةَ من ليبن 
والقصْل والشعِير ونحوه . مما لا يعنَاوَلُه اسم الحنْطّة . وإن كان فيه يُرَابٌ كَثِيرٌ يد 
مَوْضيعًا من المكبّالٍ » ل يَجُرْ . وإن كان يَسِيرًا لا يوئر فى المِكْيّال ولا يَعِيبُها » لَرمَهُ 
أده . ولا يَلرَمُه أذ الَّمْرِ إلّا جَافًا . ولا ينرم أن يَتَاهَى جَمَافُه ؛ لأنَّهِيََعْ عليه 
الامْمْ . ولا يَلرَمُه أن يبل مَعِيبّا حال » ومتى قبَضَ المُسْلَمَ فيه فوَجَدَهُ مَعِيبا » فله 
اقطان يافدل أرنالا لل ماك اليم 2 


فصل : ولا يَقَبِضُ المَكيلٌ إلا بالكَيل » ولا المَوْرُونَ (إلّا بالوَزْن» , 


(0) فى١ا: «١‏ فييما ». 
(8 -8) سقط من :م . 


1 


ولا يَقبِضهُ جُرَافًا » ولا بغير ما يُقَدّرٌ به ؛ لأنَ الكَيْلَ والوَرْنَ يَخْتلمَانِ* , فإن قَبَضَهُ 
بذلك » فهو كَمَبْضيه ُرَاقً » يرما ألم فيه . بأد قدْرَ حَقّه ‏ ويد الباتى » 
ويُطَالِبُ بالعوّض . وهل له أن يَُصرَّف فى قَدْرٍ حَقّه منه قبل أن يَعْتَيِرَهُ ؟ على 
وجْهَيْنِ , مَضَى ذكْرُهُما فى بُيُوع الأعيَانٍ . وإن الما فى قَدْرِه , فالقَول قول 
القَابض مع يَمِينه . قال القاضى : ويُسَلُحُ إليه مِلْءَ كيال وما يَحْمِلُه » ولايكون 
تتترعا واولا بق ولي ؛ لأن ْله : أسْلَمْتُ إليك ف قَفِيزٍ . يَفمَضى ما يَسَعْه 
السكال وما تكله و اوهوها ا 
78 مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَجُورُ أن يَأحدَ وَهْنَا ‏ ولا كَفِيلَا مِنَ المُسْلم 
له ) 

المت الرُوَايةف الرّهْنِوالضّمِينِف السّلّم فرَوَىالمَرُوذِىئه »وابنالقايم » 
وأبو طَالِبٍ » مَنْعَ ذلك » وهو امحَتبارٌ الجرّقِى وأبو بكر . وَرُوِيَتْ كراهِية”" ذلك 
عن على » وابن عمرٌ , وابنٍ عَيّاسٍ » والحسن .و سَعِيدٍ بن جَُيْرٍ » والأورَاعِى؟ . 
ورَوَى حَتْبلٌ جَوَارَه . ورَخحَصَ فيه عَطَاءٌ » ومُّجَاهِدٌ » وعَمْرُو بن ديار » وَالحَكّمْ , 
ومَالِكٌ » والشافوه » وإسحاق وأْصْحابُ الرَّأَى »وابنٌ المُئذِرٍ ؛ لقول اللمتعالى : 
« يَأيّْهَا آلَذِينَ اممو إذَا َداقُمْ بدَيْن 4" . إلى قوله : 8 قَرِهَادٌ 
مَقَبُوضَة ©(" . وقد رُوتى عن ابن عَبّاسٍ وابن عمرٌ » أنَّ المُرَادَ به السلَمُ . ولأنّ 
اللفْظَ عَامٌ فيَدُْلُ السلَمُ فى عُمُومِه . / ولأنّه أحَدُ نوع البيّع » فجارٌ أذ الرّهْن 
بمافى الم منه » كبيُوع الأعيانٍ . وَوََهُ الأول » أنَّالرَاهِنَ والضمِينَ إن أتحدًا يرأس 


(9) فى١‏ : ١‏ مختلفان » . 
61 وككراعة 4 
(5) ف ا بعد هذا : 9 إِلَى اجَلٍ »© . 


(؟) سورة البقرة 585 . 


رفت 


ظ 


مال السلّم » فقد أتحدًا بما ليس باج ولا مَالَهُ إلى الوّجُوب ؛ لأنْ ذلك قد مَلَكَهُ 
المُسْلَمُ إليه » وإن أَحَذَا بالمُسَلم فيه » فالرّهْنٌ إنّما يَجورُ بشىء يُمْكِنُ استيفازٌه 
من ثُمَنِ الرَهْنِ ؛ وَالمْسْلَمُ فيه لا يُمْكِنُ اسْتِيفاٌه من الرّهْن » ولامن ذم الضّامِنِ . 
ولأنّه لايَمَنُ هَلَاك الرّهْنِ فى يَدِه بعُدْوَانٍ اح ان تمن زول لم 
فيه » وقد قال النبئه َه : « مَنْ أسلَمَ فى شىء قَلّا يصرِفهُ إلى غَيْرِِ » . رَوَاهُ أبو 
داو و0 ' . ولأنّه يْقِيمُ ما فى ذمّةِ الضامِن مُقَامّ ما فى ذِمّةِ المَضْمُونٍ عنه كن 
حُكْم أَحَذٍ العّض والبَدّل عنه » وهذا لا يجورٌ . 

فصل : فإن أتحلّ رَهْنًا أو ضَمِيئًا بالمُسْلّم فيه ء ثم تَقَايكَا الم » أو فسيحَ العَقَدُ 
2 عو ه>” 16 انس هبر .أيه 1 ٠.‏ 2 همير 2 2 بي 
َتَعَذْرٍ المسلم فيه “كل الركن ؛ لرَوَالِ الديْنٍ الذى به الرهن » وبرىء الضامن 3 
ول المسام 0 كل 0 0 
وم ف فى ذمته ؛ صّح ء ؛ ورَال" اه » لوَوَالٍ ينه من الذّمة » وق الطّمَامُ ى 
لكوك يترَط قَبضَةُ فى المَجيِس » كيلا يكون بَبِعَ د يْن بدَيْن . فإن تَفْرّهَا قبل 
القَبْض » بطل الصلحُ » ورَجَعَ الألف إلى مه يرنه ؛ لأَنّهيَُودُ على ما كان عليه » 
كالعصير إذا تَكَمَرَ ثم عَادَ تلا . وهكذا لو صّالحَه عن الدرَاِم دانير فى ذَمَتِه » 
فالحُكمُ مثل ما / ينا ف هذه المسألة ؛ 

8 ال سمه ل 00 راف 8 ا ارم 

فصل : وإذا حَكَمْنَا بصحة ضّمَانٍ السلم ؛ فلصاحب الحق مطالبة من شاء 
منهما » وأيّهُما قَضَاهُبَرِنَتْ ذْمُهُمامنه . فإن سَلُم ملم إليه امس فيه فيه إلى الضامِن 
لِيَدقَعهُ إل المُسْلِم » جار » وكان وَكيلًا . وإن قال : ذه عن الذى صَمِْتَ على . 
مَيَصِحّ ؛ وكان قَبْضً قَامِيدًا مَصْمْمُونًا ءايه ؛ لأَنّه نّما امتَحَقٌ الل بعد الّفاء ‏ فإن 


(4) تقدم نخريجه فى صفحة 54١‏ . 
(ه) فى الأصل : « وزوال » 1 


أوعتلة إل المسئلم »تر يذلاك #الأته قل إليقها لالط التدنك © إنيهق 
النصَرَّف فيه . وإن أيَلَمَهُ فعليه ضَمَانُه ؛ لأنه قبَضَهُ على ذلك . وإن صَالحَ 
المُسيلمُ الضّامِنَ عن المُسْلّم فيه بِكَمَنِه » لم يَصِحّ ؛ لأن هذا إقَالة ؛ فلا يْصِحّ من 
غير المُسْلّم إليه . وإن صالحَه المُسْلمُ إليه بِكمّنه صّحَّ وبَرِمَتُ ْمُه وَذِمة الضّامِنِ ؛ 
لأنَ هذاإَالَةٌ » وإن صَالَحَهُ على غير لم ٠‏ 4: يِصِحّ ؛ / لأنّهِ بَِعُ المُسْلمٍ فيه قبل 

فصل : والذى يَمِيحٌ أمحدٌ الرّهْن به » كل دَيْنٍ نَابِس فى الذَّمّة يَصِح اسْتيفَاؤٌه 
منالرّهْنِ » كأْنْمَنِاليَاعَاتِ ‏ والأَجْرَو الإِجَارَات ‏ والمَهْرٍ »وعِوّض الخُلّع , 
والقَْض ء وأزش الكاياضه وقيم «المتلقاتت. .ولا موز أذ الركن ها ليين 
بواجت + ولا مَاله إل الوجُوبٍ + كالكئة ة على العا قبل الَو ؛ لأنّها لم جب 
بعل ولا يكل وفتاعا يل وجوت + فاثهم لو توا أو قروا أومانوا ل لبت 
علمهم ؛ » فلم”” يصح به اعد اهيا فأمًا بعد الحَول » فيجورٌ أمحد الرَهْنِ يها ؛ 
لأنّها قد اسكمرّثْ فى ذِمّتِهم . ويسْتَمِل جَوَارُ أل الزّهْنٍ بها قبل الول ؛ لأنْ الأصل 
بَقَاءُ الحيّاةٍ واليَسَارٍ والعَقَل . ولا يجورٌ أذ الرّهْنِ بالجُعْل فى الجَعَالَةِ قبل العَمَلٍ ؛ 
لأنّه يَحِبٍ » لايع إفضاؤه إلى الوججُوب . وقال القاضى : يشقول أذ اله 
به"© ؛ لأن ماله إلى الوّجُوب واللُرُوم » فَأَشْبَهَتْ أَنْمَانَ البَاعَات . والأولى 
الي ؛ لأنَ إفضًا ها إلى الوجُوب مُحْمَلٌ ؛ فأشبهت الذي يَهَ قبل الحَولٍ عر شيل 
الرَهْنِ به بعد العَمَلٍ ؛ لأنَّهِ قد وَجَبَ . ولايجورٌ أذ الرّهْنٍ بمال الكتّابة ؛ لأنّهِ غيرٌ 
لازم ؛فإن عرد تَعجِيرٌ نفسيه » ولا يمكنُ استِيفَاءُ دنه من الرّهْن » لأنه لو عَجَرٌ 


(3) ف م : 2 سلمه المسلم » . وق الأصل : « سلطه للمسلم » . 
(/7) ى١ ١:‏ تلف 6. 

(8) فى م : دفلا ». 

(9) سقط من : الأصل . 


1 


000 
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صَارَ الْرَهْن لِلسَيّدٍ لأنّه من جَمْلَة مال المُكاب .وقال أبوحنيفة :يجورٌ :ونا »أنه 
ةلا مك مهف ال مها + فلم تح » كعتمان الخثرء ولا وو أ 
اله يعوّضل الشقاقة + لأما ختلة ول ينل انلها رل ال خويع» لأن 
الو جو ب إِنَّما يَْبْتُ بسَبّق غير المُحْر جر »وهذاغيرٌ مَعْلُوم ولامَظَنُونٍ . وقال بعض 
أصحايئًا : فيها وَجْهِانٍ » هل هى إِجَارَةَ أو جُعَالَةَ ؟ فإن قُلنا : هى إِجارَة . جَارٌ 
أذ الرّهْن بعوَضها . وقال القاضى : إن ل يكُنْ فيها مُحَلّلْفهى جُعَالَةٌ »وإن كان 
فيها مُحَلْلُ فعلى وَجْهَينِ . وهذا كله بَعِيدٌ ؛ لأن الجُعُْلٌ ليس هو ف مُقَابَلّةِ العَمَلٍ » 
بدليل أنه لايَسْتَحِقه ذا كان مَسْبُوقًا . وقد عَمِلَالعَمَلٌ » وإِنّما هوعِوَ ضّعن السب » 
ولا تُعَلَمُ القدْرَةَ عليه . ولأنّه لا فَائدَةَ ِلجَاعِلٍ فيه ولاه قرا لف وإذا لل تكن 
ِجَارَةٌ مع عَدَمْ المُحَلّلٍ » فمع وُجُودِه أوْلَى » لأنْ مُسْتَحِقٌ الجَعْلٍ هو السَابِقُ » 
وهو غير مُعَيّن » ولا يجوز اعجار رَجُل غير مُعيِّ »ثم لو كانت إججارَة لكان عِوَضّها 
غير واجب ف الحال ولا يُعْلَمُ إفضَاوٌه إلى الوجوب ولايْظَنٌ , فلم يَجُرْ أذ الرّهْن 
به / كالجُعْل فى رد الآبق واللمَطِ » ولايجور أمحدٌ الرّهْن بض غير ثَابت فى اذم 1 
كالَّمَنِ المُعيْنِ » وَالأجْرَةٍ المُعينَةِ فى الإجَارَةٍ » والمَعْقَودٍ عليه فى الإجَارَةٍ إذا كان 
منَافعَ مُعيَّةً » مثل إِجَارَةٍ الدّارٍ » والعَِدِ المُعيّنٍ » وَالِجَمّل المُعيّن » مُدَة مَعْلُومَة » 
أو الكل شىء معي إل مكان معلوم . #الأن هذا عق تعلق بالعين لا بالدكة وال 
يُمْكِنُ اسْتيقاؤٌه””' من الرّهْنِ ؛ لأنَ مََْعَةَ لعي لا يمكنُ اسْتِيمَاوُها من غيرها , 
تبْطُل الإجَارَُ بعلّفِ العيْنِ . وإن وَقَعَتٍِ الإجارَةٌ على مَنْفَعَةٍ فى لدم » كَخِيَاطَة 
كار ؛ جَارَ أَحدُ الرّهْن به ؛ لأ َابتّ فى الدَّمّةَ » ويمكنٌ امْتِيَاوُه من 
رن »بأن سمشل ذلك الل » فجار شد الزهربه» كلأثي . 
ومذهبُ الشافعي »فى هذا كله م فَلنَا . 


. فى م زيادة : « أحق » . خطأ‎ ٠١9 


فصل : فم الأعْيَانُ المَصلْمُوئة » كالمَخْصُوب . والعَوارى » والمفُوض يتبعر 
اميد » والمَفَيُوض على وه السّؤم » ففها وَْهانٍ ؛ أحَدُهما , لا يَصِحٌ الرَهْنُ 
بها . وهو مذهبُ الشّافِى+ ؛ لأنَ الحَنٌّ غيرٌ نابت ف الذَّمةَ » فأشبّة ما دْكَرًا » ولأنّه 
إن رَعَنَهُ على متها إذا َلفَتْ » فهو رَهْنٌّ على ما ليس بَاجب ٠‏ ولا يُعلَمُ إفضَّاؤه 
إلى الوؤّجُوب . وإن أتحدّ الرَهْنَ على عَيْنها » لم يَصِحّ ؛ لأنّه لايْمْكِنٌ استِيفَاء عَيْنها 
من الرَهْنِ » فأشبّة أْمَانَ البيائعات المُتَعَيَّة . والثانى » يَصِحٌأنحَدُ ارهن بها . وهو 


3 
2 .6ع 6 


5 و »> ١‏ 75 و 07 0 32 2 7 ٠‏ 
يذ ها عنمن وله الأقننته » #الكبيع وذ اعد الخ رود اع لأنه.مسترن 
5 8 ا و ام :5 و ل َ« 
بِفسَادٍ العَقَدٍ , لآن مُقصود الرّهْن الوثيقة بالحَقٌ » وهذا حاصل » فإن الرّهْنَ بهذه 
2004 .امه 7 2 7 1 اء * 006 2 وله 0 د 
الاعيَانٍ يحمل الراهنن على أذائها . وإن تَعَذر اذدَاوّها » استوفى بَدّلها من من 
#ه 20 0 م 
الرهن”''2 » فاشبّهت الدَّيْنَ فى الذمّة . 

ثُ 5 2 راع »م 0 ع5 2 

فصل -: قال القاضى : كل ما جارٌ أخذ الْرّهْن به » جارٌ أخذ الضّمِين به » وما 
م يَجُزْ الرَهْنُ به » لم يَجُرْ أذ الصنّمِين به » إلا ثلاثة أشيّاءِ ؛ عُهْدَةٌ المبيعم يَصِح 
00 ايت هر عاد نوك <#ااقة 6ل لعاف حر عه 2 
ضّمّائها و لايح الرهن بها » والكِتَابّة لايح الرَهْن بِدَيْنِهَا »وف ضَّمَانِها رِوَايتَانِ » 

2 . ا لنت مير 5 ممعم 2 همه م 

وما لم يجب لا يْصح الرهن به ويصح ضَّمَانُه » والفرق بينهمامن وَجْهَيْنِ . أحَدِها » 
ع 2 3 0 1 5 06 7 ع مومر 3 ع ةل ع وم ور 
أن الرَهْنَ ذه الأشياءِ يُبْطِل الإزفاق » فإنُه إذا باع عَبْدَهُ بالف » ودّقعَ رَهْا يُسَاوِى 
ألفا » فكأنّه ما قَبَضَ النَّمَنَّ » ولا ارْتَفَيَ به » والمُكَائبٌ إذا دَقَعَ ما يُسَاوى / كِتَابتَهُ ‏ 
0 دم - 5 4 ووس يور وااءع 
فما ارتفقٌ بالجَلٍ ؛ لانّه كان يمكنه بيع الْرَهْن أو بَقَاءُ الكِتابة » ويَسَتَر يح من تَعْطِيل 
لع ءا رةه ا 1 5 5 وب 000 0 0 
مَنَافِع عَبْدِهِ » والضّمَانَ بخلاف هذا . الثانى , أن ضْرَرَ الرَهْنيَعُمٌ ؛ لأنّهِيَدُومُ بَقَاؤُه 
عقن المُشْترى 5 1 البائعَ 4 ف فيه 5 وا مان بخلافه 


)1١(‏ سقط من :61 م. 
)01١‏ ىا ءم :«الرامن ». 
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فصل : إذا املف المُسْلِمُ والمُسْلّمُ إليه » فى حُنُولٍ الأَجَلٍ » فالقول قولٌ 
المُسْلّم إليه ؛ لأنّهِمُْكْرٌ . وإن الما فى أَدَاء المُسْلّم فيه » فالقول قول المُسسْلِم ؛ 
لذلك . وإن الى قيض الَمَنِ » فالقول قول المُسلكم إليه ؛ لذلك ٠‏ وإن اتقََا 
عليه » وقال أَحَدهما : كان فى المَجْلِسٍ قبل التََرَقِ وقال الا + بيده دفالقول 
قول من يدعِى القَيَضَ فى المَجِس ؛ لأنّ معه سَلَامة عق . وإن كام كل واد 


ذل دقر 


منهما يَيكةَ بمُوجب دَعْوَاه قُدّمَتْ أيضا بَيتهُ ؛ لأنّها مثبتَة والأخخرَى نافيَة . 


“'بابٌ القَرْض" 


والقزض”" تَوْعٌّ من السلّف » وهو جَابْرٌ بالسنّة ة والإجمّاع. ل 
فرَوَى أبو رَافِع » أن الى عه امتَسْلّفق مِنْ”" رَجُلٍ بَكْرًا » فَقَدِمَتْ على التّوء 
عله إبيل الصّدقة َةِ » فأمَر أبا رَافِع أن يَقَضرى الرّجُل بَكْرَهُ . فَرَجَمَْ إليه أبو رَافِع » 
فقال يا رسول اللكر» ل أجدٌ فيا إلا حيار رَعِيّا . فقال : « أعْطو » كَإِنَ كير 
ناس أَحْسَئْهُمْ قَضَاءٌ » . رَوَاهُ مُسْلِ”؟ . وعن ابن َْعُودٍ » أن الى عل : 
قال : ١‏ مَامِنْ مُسْلِم رض صما ََضًا رين إلّا كَانَ كَصَكَقَةِ مَرّوِ » . وعَن 
أنس » قال : قال رسولٌ الله عَِته : , ريت ليله أسْرئى بى عَلَى بَاب الْجَيّ كوا : 
الصّدقة بِعَشْرٍ أمكالها » والْقَرْضُ يكمَانيّة عر . فَقَلْتُ : يا جبْرِيلٌ , مَابَالُ الْقَرْضٍ 
أفضَلُ مِنَ الصّدَقَة ؟ . قال : أن الئل يَسأل وَعِنْدَهُ » والمُسمَفْرِضُ لا يسْتَفْرضُ 
إِلّا من حَاجَةٍ » . رَوَاهُما ابن مَاجَهلا2 . وأَجْمَعَ المسلمون على جَوَازٍ القَرض . 

فصل : والقَرْضُ مَنْدُوبٌ إليه فى حَمٌ المُقَرضٍ » مُبَاحٌ لِلْمُمَمَرضٍ ؛ لا رَوَيْئَا من 
ل يا ل 0 

ريَةَ مِنْ كرب الدَئَْا » كَسَف اللهعَنْهُ كُزيَة مِنْ كُرّب يَوْم_القيّامَة » والله فى عَوْنٍ 


)١ -1(‏ سقط من : الأصل . 

. » فى الأصل : « فصل والقرض‎ )١( 

(5) سقط من : الأصل . 

(4) البكر إذا استكمل ست سنين » ودخخل ف السابعة ١‏ وألقى رباعية » بتخفيف الياء » فهو رباع , والأنثى 
رباعية » بتخفيف الياء . 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة 588 . 

(7) فى : باب القرض . من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه 8115/97 . 


اق 
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الْعبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فى عَوْنٍ أخيه )”© . وعن أبى الدَّرْدَاءِ » أنه قال : ( لَأنْ أقْرضّ 
ِيتَاريْن / ث يرَدَانِ » ثم أَفْرضَهما » أحَبٌ إلَءِمِنْ أن أنْصَدَّقَ بهما . ولأن فيه تفرِيجًا 
عن أخيه المُسْلِم » وقضَاءٌ لحَاجَتِه » وعَوْئًا له , فكان مَنْدُويًا إليه » كالصّدَقَةِ عليه 
ولس راسي :قل اعم ١‏ 0م عل من نيل القرض فلم ترصن 00 
من المَعْرُوف » فأشبّه صَدَقَةَ التُطَوْع . وليس بِمَكْرُوهٍ فى حَقٌ المُقَرَضٍ . 
ا ا ا 0 
يَسْتَقَرِضُ » بدلِيل حَدِيث ألى رَافِع » ولو كان مَكْرُوهًَا » كان أَبْعَدَ النّاسِ منه . 
ولأنّه نما يَأَحَذُه بعوَضيه » فأشبّه الشّرَاءَ يكين فى ذِمَته . قال ابن أبى موسى : لا 
أَحِبٌُ أن يَعَحَمُل بأمَائتَه ما ليس عِنْدَه .. يَعْنِى ما لا يقَدرٌ على وَفَائَهِ . ومن أرَادَ أن 
يَسعفْ رض » فلمِْمْ من يَسله افَرَضَ بِحَالِهِ » ولايْخرٌه من نفسيه .إلا أن يكونَ الشىءٌ 
اليَسِيرٌ الذى لا يَيَعَذَّرُ رَدُ مثْله . قال أَحْمَدُ : إذا اقتَرَضّ لغيره و لم يُعْلِمْهِ بحَالِه » 
م يُمْجِبْنى . وقال : ما أَحِبُ أن يَقَعَرضَ بِبجَاهِهِ لإمحوَانِه . قال القاضى : يعنى إذا 
كان من يَقتَرضُ له غير مَعْرُوف بالوَقَاءِ ؛ لِكَوْنه تَعْرِيرًا بمال المُقَرضٍ » وإضرّارا 
به » أمّا إذا كان مَعْرُوقًا بالوَقَاء » لم يُكْرَهْ ؛ لِكوْنه إعَاَةَ له » وتَفْرِيبًا لكريته . 


فصل ورك لخد عور كد قز لنت عل الا عند بع إل 
من جاب التَصرَّف , كالبَبُع . وحُكْمُه فى الإيجَاب والقَبُول كم البيّعم » على ما 
507 عر ال 0 0006 وعء 3 ال 
مَضَى . ويّصح بلفظ السَّلف والقرض ؛ لِوَرُودٍ الشرع بهما » وبكل لفظ يَؤدَى 
ل وسار ع 01 د > روس ره نشاف ا بع بير 2 
مَعْنَاهُما » مثل أن يقول : مَلكَتّكَ هذا . على أن ترد عَلَِءِ بَدَلهُ . أو تُوجَدَ قريئة دالة 


(0) أخرجه مسلم » فى : باب فضل الاجتاع على تلاوة القران ... » من كتاب الذكر . صحيح مسلم 
54 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الستر على المسلم . من أبواب الحدوذ » وفى : باب ما جاء فى 
السترة على المسلم » من أبواب آلبر . غارضة الأحوذى 1١17/8٠ 1١55/5‏ 118 . وابن ماجه »فى : باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم , من المقدمة » سئن ابن ماجه 85/١‏ . والإمام أحمد . فى : المسند 
ا 0 1 0 


2 


على إرَادَةِ القَرْضٍ . فإن قال : مَلَكْتكَ 1000 ولا وْجدّمايكلعليه: 
فهو هبه . فإن احمَلمًا » فالقول قول المَوْهُوب له ؛ لأَنَّ الظاهِرَ معه , لأنَ اليك 

فصل : ولايَثْبتٌ فيه ييار ما ؛ لأ المُفْرِضَ دحل على بَصِيرَةٍ أنَّ الحَظ لِيْرِه » 
فأشبة الهبةَ » والمُقعِرِضُ متى شاءً رَدَهُ » فيَسْتَْنِى بذلك عن تُبُوتٍ الجِيّار له . 
ويَبْتُ الملكُ ف القَرْض بِالقَبْضٍ . وهو عَقُدٌ َاِمٌ فى حٌَّ المُفْرضٍ » جَائرٌ فى 
حَنُ المُفتَرِضٍ » فلو أَرَادَ المُفْرضُ الْرجُوع فى عَيْنِ مَالِهِ » ل يَمْلِكْ ذلك . وقال 
الشافهوه : له ذلك ؛ / لأنْ كل ما يَمْلِكُ المُطَالبَة مله مَلَّكَ أده إذا كان مَوْجُودًا » 
كالمَعْصُوب والعَارِية . ونا » أنه أزَالَ مِلكَهُ بعوض من غير - خيّارٍ » فلم يكن له 
الرّجُوعٌ فيه كالمَبيع . ويُمَارِقُ المَعْصُوبٌ والعَارِيّةَ » فإنّه م يرل مِلْكْه عنهما » 
ولأنه لا يَِْكُ المُطَابَةَ بملهما مع وُجُووماء وى مَساليِنَا بخلافه . فأمًا 
امرض » فل رد ما لترَضَهُ عل المُفِْضٍ » إذا كان على صيفيه ل يفص » وم 
يَحْدّثْ به عَيْبٌ ؛ لأنّه على صِفَة حَفَه . فلزمَهُ بو كالمُسْلَم فيه » و لو أعْطَاه 
غيره . ويَحْعَملٌ أن لا يلم المفمَرِضَ قَبُولُ ما ليس بعكلىه ؛ لأن الفَْضَ فيه يُوجَبُ 
رَذُ القِيمةٍ على أَحَدِ الوَجْهَيْنِ » فإذا رَدهُ عئِنه لم يرد الواجب عليه » فلم يَجبْ 
قبُوله كالمبيع . 

فصل : مض المُطَابَة يِه فى الحال ؛ لأنْه سب يُوحبُ رد اليف فى 
الات » فَأَوْجَبَهُ حالّا , >الإثئلاف . ولو أَقَرَضَهُ َقَارِيكَ , ثم طَالَبّه بها جُمْلَة ؛ 
فله ذلك ؛ لأ الجَمِيعَ حَالُ فأشيّة به مالو بَاعَه يوا حال ثم هيمها جل . 
وان َل الَرْضَ » ل تأجل » وكان حالا كل كل عله ٠‏ ل يصرر مَوَّجلًا 
يتأجيله . ومهذا قال الحارث الكل » والأورَايه » وابنٌ لمر » والشّافهة . 
وقال مإلكٌ واللَيْتْ جل الْجَمِيعٌ بالتأجيل ؛ لقَؤل التبىء عل : 


ضرت 


١5/5 


0/45 ظ 


« المُؤّمِنُونَ عِنْدَ شْرُوطِهم )00 . ولأنَ المُتَعَاقِدَينٍ يَمْلِكَانِ التَصَجّفَ فى هذا العَقَدٍ 
بالإقالةِ والإمُضَاء ؛ فَمَلَكا الزيادّة فيه » كجِيَارٍ المَجُلِسٍ . وقال أبو حنيفة فى القرضٍ 
يكل المُتْلّف كَقَوْلنَا » وفى َّمَنِ المَبيعر والْأَجْرَةٍ والصّداقٍ وعِوّض الحُلم 
كمَوْلِهِمَا ؛ لأنَّ الأجل يَقْعَضى جُرْءًا من العِوّض » والقَرْضُ لا يُحْعَمِلٌ الزيَادَة 
والنَقُصَ فى عِوَضيه » وبَدلُ المُيْلّفِ الواجب فيه الملل من غير زيَادةٍ ولا تقص ؛ 
ل لض الا ذا فجازتاجيلها :. ولنان أن الكق 
ي يبْتُ حَالّا » والتاجيل تبرغ منه وَوَعْدٌ ٠‏ فلا يَرمُ الوفاءُ به » كا لو أَعَارَه شيعا 2 
وهذا لايع عليه سالط ولو سئي »فالخب مَخْصُوص بِالعَارِيَة » فيَلْحَقُ به 
نكا الكلقا فيه «الأثه مكله. .ولا وغل أى خزيفة ة » أنه زِيَادة بعد اسار العَقدِ و 
فأشبّه القَرْضَ » وأما الإقالة : فهى فلح داعف ِآحر » بجلا مايا »و وأما 


ال 


خار الحخلس » فهو بم تداء / لق ؛ بدليل أنه يُجَزَىء فيه المَبْضٌ لا يُشْمرَ ما 
موتو اع لال ل 


فصل : ويجورٌ قَرْضُ المَكِيلٍ وَالمَوْرُونٍ بغير لاف . قال ابن المُنْذِرٍ : أَجَمَعٌ 
كل من تَحَفَظُ عنه من أَهْل الهم على أن اسنتراضن مالل من المكيل والمورُون 
وَالأطّْهِمَةٍ جَائرٌ .يجو قرْضُ كل ماي ينبْتُ فى الذَّمّة سلما » ميو يَنى أدَمَّ . وبهذا 
قال الشافِعِىه . وقال أبو حنيفةً : لا يجورٌ قَرْضُ غير المكيل والمَوْرُونٍ ؛ لأنّه لا 
مكل له » أشبَهَ الجَوَاهِرٌَ . ولنا » أن الى يله امْتَسْلّف بكرا » وليس بِمَككِيلٍ ولا 
رو . ولأنَ ما يَقبْتُ سَلَمَا » يلك بالبيع ويُصتبط بالؤطف » فجَارَ قرضله ؛ 
كالمَكيل وَالمَوْزُونٍ 5007 : لامثل له . لاف أصللهم ؛ فإن عند ألى حنيفة » 
و َف على رَجل فوا بت فى وميه وُه » ويج المح عنه بتر من فته 
تاعاق لشت ف الدمة سلما ١‏ للج وروت وان شان لداع ار للوا؟ 


() تقدم تخريجه فى صفحة "٠‏ . 


خرف 


ره شك 


يرد المُسْتَفْرضُ اليم ؛ لأنَّ مالا مِعْل له يُصضْمَنُ بالقِيمَةٍ » والجَوَاهِرٌ كغيرها فى 
لِيّم . وقال أبو الخطَّابٍ : لا يجوز كَرْضُها ؛ لأن القَرَض يَقَمَضى رَدَ المثْلٍ » وهذه 
لا مكل لها . ولأنّه لم يقل قَرَضُها , ولا هى ف مَعْنَى ما تُقَلَ القَرض فيه » لِكونها 
ليست من الْمَرَافِقَ » ولايئيُتٌ فى الذَّمّةِ سلما » فوَجَبٌ إِبْقَاوّها على المَنْع . ويمكنُ 
نَاءُ هذا الخِلّاف على الوَجْهَيْنِ فى الّاجب ف بَدَلِ غير المَكِيل وَالمَوْرُونٍ » فإذا 
نا : الواجبٌ رَدُ الل بجر مع الجوابر وما لاَقيكف الذَّمّة سلما + لتعذر 
رَدٌ مِيْلها . وإن قُلْنا : الوَاجبُ رد القِيمَةِ . جَارَ قَرْضْه ؛ لإِمْكَانٍ رد القِيمَة . 
ولأصْححاب الشافهى' وَجْهِانٍ كهذَيْنٍ . 

فصل : فأما بنو ادم » فقال أحمدُ : أكرَهُ رضَّهم ش فيَحْتَمِل كَرَاهِيَةَ تنزيه 
ويَصِحٌ قَرَضُهُم » وهو قولُ ابن جُرَيْج_ » والمُرّنوء ؛ لأنّه مال يَبْتُ فى اذم سَلَمًا » 
فصّحّ قَرَضُه » كسَائِرٍ الحَيّوانِ . ويَحْمَمِل أنه أرَادَ كَرَاهَةَ النّحْرِيم » فلا يَصِحْ 
َرْضُهُم . امَارَهُ القَاضِى ؛ لأنّهلم ينقَل فَرَضهُم ؛ ولاهو من المَرَاٍ . ويَحْمَمل 


ام يه 


صِحّة رض العَِيدِ دون الإمَاءِ . وهو قولٌ مالك والشنافعِ » إلا أن يقَرِضَهُنٌ من 


ل 


00 


ذَوى مَحَارِمهنَ » لأنَّ المِلْك بالقَرْضٍ صَعِيف » فإنّه لا يَمْتعُه من رَدهَا / على 
المُمَرِضٍ ء فلا يُستَبَاحُ به الوطم » كالملكِ فى مُدَةَ الجيَارٍ » وإذا م يبح الوَطعٌ 
م ييح الَرَضُ » لِعَدَم_القَائْل بالمَرقِ » ولأنَّ الأبضَاعَ مما يُْعَاط لها » ولو أَبَحْنا 
ضهن ألتى إلى أن الل يتفض آم يها يدها من يمه » ومتى 
احْمَاجَ إلى وَطْهِها » اسْتَرَضّها فوَطقها ثم رَدّها » كا يَسععِيرٌ الماع , مع به ثم 
يرد . ونا » أنه عفد اقل للْمِلْكِ فاستوى فيه العَبيدُ والإمَاءُ كسَئِر العُقَودٍ . ولا 
تُسَلُمُ ضَعْف المِلّكِ ؛ فإئّه مُطْلقٌ ِسَائِرِ لتَصَرََّاتٍ » بخلاف المِلْكِ ف مُدَةِ الجِيَارٍ . 
وقولهم : مَتَى شاء المُفْمَرضُ رَدّها . مَمْتُوعٌ ؛ فنا إذا قلّنا : الواجبٌ رَدُ القِيمَةٍ . 
م يَمْلِك المُفمَرِضُ رَدٌ الأمَةِ » وإنّما يرد قِبمَتها » وإن سَلّمْنَا ذلك ؛ لكن متى قَصّدٌ 
المُفعَرضُ هذا ل يَجِلٌ له فِعْلّه » ولايَصِح اقْيَرَاضْمّه » كالو اشيرَى أْمَه ليطَأهَائم يدها 


يضف ( المغنى 78/5 ) 


0 


01 ظ 


بالمَُابَلَةِ أو عيب فيها ؛ وإن وََعَ هذا يكم الاثّمَاق » خولفة ار 
وفع ذلك ف الع » وكالو أسكم جَارَِة ى أشحرى مَوْصُوفة بصيفَاتها ‏ ثم رده مها 
عد خلول الأجَلن ا ا ل 
الجَوَارِى » كالبَيْع فى مُدَّةٍ الجِيّار . وعَدَمُ القَائْل بِالمْرْقِ ليس بشىء ؛ على ماعُرف 
فى مَوَاضيعَه . وَعَدَمُ ثقيله ليس بِحُحجّة ؛ فإ أككرَ الحيُوائات ل يُنْقَل فَرضُها » وهو 
فصل : وإذا اقَتَرَضَ دَرَاهمَ أو دََانِيرَ غير مَعْرُوقَة الووْنِ » ل يَجُرْ ؛ لأنَ القَرْضٌّ 
فيا يُوجبٌ رد المثل » فإذا لم يُعْرَف المكل ل يُمْكِنٍ القَضَاء 0 
مَكِلًا أو مَوْرُونًا جُرَافًا » لم يَجُرْ ؛ لذلك . ولو قَدّرَهُ كيال بعيْنه » أو صَنْجةٍ 


يها غر توق عند الا » ل يخ ؛ لأ لامأ تلق خلك ء تقر ر؟ 


ا ل مل . وقال الإمامٌ أحمدُ » فى ماءٍ يبن قوم »هم نوب 
فى أيّام مُسَمّاةٍ » فَاحْمَاجَ , بعضهم إل أن يسم فى غير ونه » فَاستفرَضَ من لوي 
غيره . لِيَرَدّ عليه بَدَلَهُ فى يوم تَوبته : فلا بأ » وإن كان غيرٌ مَحَْدُودٍ كَرِهْه . 

َه إذا لم يكن مَحَدُودًا ؛ لأنّه لا يُفكنه ود مله . وإن كانت الرَاهم عامل 
هاعد » فاسفرَضَ عدوا »ددا وان اسَفرَضَ ونا » ووذ باوغاذا ول 
الحسنٍ » وابن سيرِينَ » / والأورَاعَى . واسْتَفرَضَ يُوبُ من حَمَّادٍ بن رَيْدِ كرَامَ 
بِمَكَةعَدَدًا وأَعْطَاهبالبَصِرَةٍعَدَدًا لأنّهوَفَاهُ مِثْلَ ماافقرضَ فيما يَتَعَامَلُ به النّانُ » 


ذا اس همع 


فأشْبَة ما لو كاثوا يتعَامَلُونَ بها وَزْنَا . قَرَدٌ وَرْنَا . 

فصا : ويَجبٌ رذ اليل فى لمكي وَالمَوْرُونِ . لا َعم فيه خلاقا . قال ابن 
المَنذِرِ أجْمَع كل من تَحفَظ عنه من أل الهم عل أن عن اتلقي ملام مما 
يور أن يُسْلَف + فَرُدٌ عليه مثله » أن ذلك جائرٌ وأنْ لِلمُسْلِق أمْحدٌ ذلك . وَلأن 
المكيل والمَورُون يُضْمَنْ فى العَصب والإثلاف بِمئْله . فكذا ههنا . فآما غير 
الس لي 1 1 
لا مئل له , فَيَضْمَنُهُ بقيه بقِيمَته » كحال الإثلاف والعَصّب . والثافى ‏ يَجِبٌ رد مثله ؛ 


أ 


2*5 


لأنالبءعََِه , استَسْلَف من رَجُلٍ بَكْرًا , فد مله . ويُحَالِفُ الإثلاف ؛ فإنّه لا 
الكائةة افيه تيت القينة انها احم عولض أنه وهنا عازف 
لَه فيه فيما فيه الا » وَعِْيرُ مل صيقاته فيا » إن حَقِيقَة الجثل نما ُوجَدٌ 
00 وَالمَوَرُونِ 'فإن عدر الجثل ؛ فعيْ مُه يوم عدر الجثل » ؛ لأن القِيمَة 

بْكَتُ فى ذمَتّه جيذ . وإذا قلنا : تجبٌ القِيمَة . وَجَبَتْ حين القَرَض ؛ لأَنَّها حيتي 


هيل : ويَجوزُ فض + الخير . ورَححصَ فيه أبو قِلابَةَ ومالِكٌ . ومع منه أبو 
حنيفة . ولّناء أنه مَوْرُونُ » فجارٌ قَرْضُه » كسائرٍ المَوْرُوناتِ . وإذا أهَرَضَه 
بِالوَرْتِ » ورد مله بالوَرْنِ » جار . وإن أَنحدّهُ عَدَدّا » فرَدَهُ عَدَّا » فقال الشتّريف 
بو جَعْمَرٍ : فيه روايّتان ؛إخحداهما , لايجوز ؛ لأنّه مَوْرُونَ ء أشبَة سَائْر المَؤرُوناتِ . 
والثانية » يجوز . قال ابن أبى مومى : إذا كان يَتَحَرّى أن يكون مِثْلّا بِئْل » فلا 
يَحْمَاجُ إلى الوَْنِ » وَالوَْنْ َب إل . وَوَجَهُ الجَوَازٍ » ما رَوَتْ عَائِسَةُ » رَضِئٌ 
لله عنها » قالت : قلت : يا رسول الله . إن الجيرانَ يَسمَفرِضُونَ لير والخمير » 
ويَرُدُونَ زِيَادةَ وثقصانا . فقال : « لا بَأسّ . إن ذلك مِنْ مُرَافِق النّاس » لا يرَادُ 
5 الْمَضل ». ذَكَرَهُ أبو بكر فى « الشافِى ‏ بِإِسْنادِه . وفيه أيضا ء بِإِسْتادِه عن مُعَاذِ 
ابن جَبْلٍ أنه سكل عن امْتقرَاض الخُبْزٍ والكَمِيرٍ » فقال : سبْحَانَ آلله , إِنّما هلدا 
كام الأخلاق »فد كير وي لمر , و | المير وأفيذ اكير ؛ 
وخبر ع اخساتك .فاه 96 يقت رسول اله عله يفول ذلك ...ولآن هذا 
مما تذفن الاج إليه ويَشقٌ تار الورْنِ فيه » وتذشخله المُسَامحَة ا 
كدحول الحَمّام منغير تقديرا جِرَةٍَ » وال كوب ف نا سَفِيئة الملاح, وأا هذا : 
فإن شر ط أن يليه مر مما أفرَضَه أو جود » أو أغطَاهُ مثل ما أحَذَورَادهُ تر 


له 


(9) وتقدم تخريج هذا اللفظ من حديث ألى رافع فى صفحة 584 . 


نيفق 


و 


5 00 5 2 أل املو د 3 ا ا ا ار 0 2 
كان ذلك حرَامًا . وكذلك إن اقرّضّه صَغيرًا » قصد أن يعطيّه كبيرًا ؛ لآن الاصل 
و ا لا سس جر واد 0 2 ءِ -ء 4ه 
تَحْرِيمْ ذلك ء وإِنّما أبيحَ لِمَسْقَةٍ إنْكَانٍ الَحَرْزِ منه » فإذا قصدّ أو شرّط أو أفرةت 


اليَادَةٌ ؛ فقد أمكن التّحَوُرُ منه » فَحُرّمَ بكم الأصْل » كا لو فَعَلٌ ذلك فى غيره 


5 8 0 وه 0 ٠.‏ لس ايو 4 ابوه م 2 
فصل : وكل فرض شرّط فيه أن يَزِيدّه » فهو حرام » بغير خلاف . قال ابن 
التتذر + أجمموا غل أن الملت إذا تقرط عل المستسلق زياذة أو هدي 
21 5 ع ءى > م 8 0 2 ع َه 
فاسّلف على ذلك ., أن أذ الزيَادَةٍ على ذلك ربًا . وقد روى عن ابى” بن كَعْب » 
وابنٍ عَبّاسِ » وابن مَسْعُودٍ , أَنّهم نَهَوْا عن قَرض جر مَنْفَعَةَ . ولأنّه عَقَدُ إرْفَاقٍ 
وقريَةٍ » فإذا شرّط فيه الزيَادَة أْرّجهُ عن مَوْضُوعِهِ . ولا عْرقٌ بين الزّيَادَةِ فى القَدْرِ 
أو فى الصّفةٍ » مثل أن يُقرِضَهُ مُكسسّرة , لِيعْطِيَهُ صِحَاحًا , أو قدا , لِيعْطِيهُ حيرا 
منه . وإن شرّط أن يُعْطِيّهإيَّاهُ فى بَلَدِ ار » وكان لِحَمْلِه مُؤْنَةَ » ل يَجُرْ ؛ لأنّه زِيادة . 
وإن لم يكن لحَمله مؤة »جار . وحكاه ابن المنِذِر عن عه » وابن عباس »وَالحَسَنٍ 
. 2 9 0 
ابن على » وابن الزييرٍ » وابن سِيرِينَ » وعبد الرحمن بن الاسودٍ » وايوبٌ 
السسَّحْتيّان- » والتورئ؟ » وأحمد » وإسحاق . وكرهَهُ الحسنٌ البصرئة , ومَيْمُون 
3 5 2 م 207 َه 70 3 
ابن ألى شبيب”' '' » وعَبْدَة بن ألى لبايّة”"2 , ومالك والأَوْرَاعِكِ » والشافعىه ؛ 
لأنّه قد يكون فى ذَلك زياد . وقد ئصّ أحمدٌ على أن من شرّط أن يُكّْبَ له بها 
سُفتَجَة2"0" ل يَجْرْ » ومَعْنَاهُ : اشترَاط القضاء فى بَلَدِ ار » وروى عنه جَوَارُها ؛ 
0 52 2 0 2 5 اكوا 58 مه رعو 078 
لكونها مَصلحَة لهما جَمِيعًا . وقال عَطاءٌ : كان ابن الزبَيْرٍ يَاححذ من قَوْم 


.)مأو:مى)0١(‎ 

)١١(‏ ميمون بن أبى شبيب الربعى » تابعى , وثقه ابن حبان » توف سنة ثلاث وثمانين . تهذيب التهذيب 
1/١‏ . 

)١١(‏ عبدة بن أنى لبابة الأسدى . مولاهم . نزيل دمشق » تابعى » من فقهاء الكوفة . تهذيب التبذيب 
لك ا 7 

. فيوفيه إياه نّم » فيستفيد أمن الطريق‎ ٠ السفتجة : أن يعطى مالا لآخر , وللاخر مال فى بلد المعطٍى‎ )١7( 


خرف 


مَك درَاهِمَ ‏ ثم يَكْتْبُ هم بها إلى مُصْعَب بن الرُييْرِ براق » فيَأذُوئها منه . فسكل 
عن ذلك ابن عباس » فلم يَرَ به بَأسا . وَرُوِئى عن علىء رَضبئَ الله عنه » أنه سل 
عن مثل هذا , فلم ير به بَأمًا . ومِمّنْ ل ير به بَأسًا ابن سيرِينَ » والنّحعِوء . رَوَاه 
|/ كله عيذ . ودَكَرٌ القاضى أَنَللوَصِىقَرْضَ مَل اليقهم. ف َل أحرَى لِييَحَ تحط 
الطَرِقٍ . والصحيخ جَوَارُهُ أنه مَصْلَحَةهما من غير ضَرّرٍ بواحدٍ منهما » والشرَعٌ 

لا يَرِدُ بتَحْرِيم المَصَالِح التى لا مَضَرَّة فيها » بل بِمَشرُوعِيْتها . ولأنَ هذا ليس 
بمَنْصُوص على تحْرِيوه » ولافى معنى المَنْصُوص ء فَوَجَبَ إِبْقَاؤٌه على الإباتحة 

وإن شرّط ف القَرْض أن يُوْجِرَهُ دَارَهِ » أو يبِيعَه شيا » أو أن يُقَرِضَه المقتَرَض مَرّة 
أنرّى » ل يَجُرْ ؛ لأن الوه عله نَهَى عَنْ يَيْعر وسَلّف9" . ولأنّه شرّط عَقَدَا 
فى عََدٍ » فلم يَجرْ » كا لو بَاعَهُ داه ترط أن َي لخر ارم . وإن شط أن 
يُؤْجِرَهُ دَارَهُ بأل من أَجْرَتها أو على أن يَسْعَأَجِرٌدَارَ المُفْرضٍ كر من أَجْرَتِها » 
أو على أن يُهدِىَ له هَدية » أو يَعْمَلَ له عَمَلَا » كان أبلَع فى النّحْرِيم . وإن فعَل 
ذلك من غير رط قبل الوَفَاءِ » ل يَقبَلَهُ » ول يَجُزْ قبولّه » إلا أن يُكَافقَهُ » أو يَحْسسبَهُ 
من اوتنه إل أن يكون نيعا حك القاذة بداينهما قبل القز طن © لازو الاترم 
أن رجلا كان له على سَمّالك عِشْرُونَ دْهَمًا » فجَعل يُهدِى إليه اَمَك ويمَوْمُةُ » 
حتى بَلَعْ تان عَسَرَ وِرْهمًا » فسّأل ابنَ عباس فقال : عه سئعة 5رَاجع9 . 
وعن ابن سبرينَ » أن عمر سلف ىبن كغب عَشرَة آلاف يرهم » فأَهُدَى إليه 
أو بن كب من قَمرَةٍ ضيه فَردّها عليه » وف يلها » فأناة أن «فقال : لقد عَلِم 
أَهْل المَدِيئة أتى من أَطيهم تَمَرَةٌ ‏ وأنّه لا حَاجةَ نا » في منَغْتَ هَدِيتنَا !نم أْدى 
إليه بعد ذلك فقيل . وعَن زِرٌ بن حُبَيْشُ » قال : قلتُ لأبى' بن كَمبٍ ا 
أن أَسِيرٌ إلى أُرض الجهادٍ إلى العرَاقٍ . فقال : إِنّك تَأتَى أَرْضًا قاش فيها الرّيَا » فإن 


. "74 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١4( 
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رو 


رضت رش ونا » فأنَاكَ بمَرْضِكَ ومعه َدِيّة » فَاقبض قَرْضَكَ ء وَاردُدْ عليه 
هَدِيْعَهُ . رَوَاهُمَا الأثرئنة») ٠‏ ورَوَى البُخَارٍئل"" . عن ألى بُرْدَةَ » عن أنى موبى » 
قال : قدمْتُ المَدِيئة » َلَقِيتُ عبد الله بن سلام. . وذكرٌ حَدِيئا . وفيه : ثم قال 
ل :نلك بض فها لزيا اش » فإذا كان لك على جل دَيْنّ » فأَهْدَى إليكَ حَمْلٌ 
تِبْن » أو حَمْلُ شعِيرٍ : أو حَمْلَ قت فلا تأده » فإنّهِ ربا . قال ابن ألى مومبى : 
ولو أْرَضَهُ فرّضًا , ثم استَعْمَلَه | عَمَلُا » م يكُنْ ليَستَْملَه مشلّه قبل القَرْضٍ » كان 
ا ماف . ولو اسمَضَاف غَرِيمَه» ول تكن العا جَرَتْ نهم بذلك , حسّب 
له ما أكله ؛ لا رَوَى ابنْ مَاجَّه » فى 9 سئي 21806 , عن أنّس, قال قال رتهول 
الله عاك :ناوص أعذكم رطا فأغدى ل . ل مل على الا »ل 
ير كيه ول ينه ل يْنَهُ قبل ذْلِكَ » . وهذا كله فى مُدَّةَ 
الرض » فآمًا بعد الوَقَاء » فهو كالريَادةٍ من غير شِرْطٍ . على ما سَتَذّْكُرٌه » إن شاءً 
الله تعالى . 

فصل : فإن أُقْرَضَهُ مُطْلَقَا مِن غير سر طِ ؛ فقَضَاهُ حيرا منه فى القَدْرٍ » أو الصّفَةٍ » 
أو دونه » برضاهما » جار . وكذلك إن كمّبّ له بها مُفتَجَةٌ » أو قَضَاهُ فى بَلَدِ كر , 
جَارَ . ورَتصَ فى ذلك ابن عمرٌ » وسَعِيدُ بن المُسَيِّبٍ » والحسنٌ » والنَّحعِىء : 
والشتّخبئ؛ , والزهرعة » ومَكْسُولٌ » وقتاةة , ومَالِكٌ » والشافهئ' » وإسحاقٌ . 
وقال أبو الخَطَّاب : إن قضَاء ميا منه » أو َه زَادةٌ بعك الوََاِ من غير موا 
فعلى رِوَاتينِ . وروعَ عن أن بن كَغْبٍ » وابن عياص » وين عمر » أنه يح مل 


قر ضيه ولايد مضلا » لأ إذا أذ مضلا كان كرض حرٌ مع . ولنا » أن التبيه 
هم نض اس هوم - 2ن روره و ومو 
ل 5 . وقال خبركها : قضَاءٌ ) . متمق 


له 


)١17(‏ وأخرجهما الببهقى , ف الباب السابق . السئن الكبرى 749/0 )2 .وم 
05 فى : باب مناقب عبد الله بن سلام » من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخارى 407/0 : 
)١14(‏ فى : باب القرض » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه 817/7 . 
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عليه" . وللْبُخَارِئ ٠:‏ افْضَلَكمْ أ : نكم قضاءً ؛ . لالد حار تلك اران 
عوَضًا فى القَرْضٍ » ولا ويل إليه » ولا إلى اسْتماءِ دنه » فحَلّتْ » كا لو لم يكن 
فض . وقال ابن ألى موسى : إذا رَادَهُ بعدّ الوَفاء بي 
منه قَرَضًا ثانيا » ففَعَلَ » ل يأل منه إلا مِْل ما أَعْطَاهُ » فإن أَتحدَ زَِادَةَ » أو أَجْوَد 
دا أغكظاة + كان عَرَامًا + قؤلا وانددا :ون كات الرجل مروفا بكسن القضافة»+ 
لم يُكْرَهُ إَرَاضُه . وقال القاضى : فيه وَجَهُ احر ء أنه يكْرةُ ؛ لأله يَطمَعُ فى حمسن 
عَادَتَه . وهذاغيرٌ صّجيحر ؛ فإنٌَ عه كان مَعْروفَا بحسن القَضاءِ »فهل يَسُوعْ 
لأَحَدٍ أن يقول : إن إِقْرَاضَهُ مَكْرُوٌ . ولأن المَعْرُوفٌ بحُسْن القضَاء خيرٌ النّاس 
قصلم » وهو أَوْلَى النّاس بِقَضاءِ حَاجته » وإِجَايَة | مَسالته » وتفريج. كر 
فلا يجورُ أن يكونّ ذلك مَكْرُوهًا » وإنما يُمْنَعُ من الزّيَادَةٍ المَشْرُوطَة ٠‏ ولو أفْرَضَة 
مُكَسرَة » فجاءَهُ مَكائها بصحًاح بغير شَرْطٍ » جَارَ و إذاجاءة مكاح اقل هنا ظ 
فادها ببجَمِيع حَفَّه » لل يَجُرْ » قولا واجدًا ؛ لأنّ ذلك مُعاوَضَة لِلتَقَدِ بقل منه » 
فكان ريًا . 


فصل : وإن شرّط ف القَرض أن يُوْفيَهُ ص مما أَْرَضَهُ » وكان ذلك مما يَجْرِى 

فيه الرَبَا » لم يَجُرْ ؛ لإفضائه إل فَوَاتِ الُمَالِ فيما هى شرط فيه . وإن كان فى 
غيره » ِيَجُرْ أيضا . وهوأَحَدُ الوَجهَيْنٍ لأصْححَاب النّافهئ »وف الوَجهِ الآحر 5 
يجورُ ؛ لأنّ الَرضّ ع إل ا رم و صن 
مَوْضُوعِه » بخِلَاف الرْيَادَةٍ . ولناء أن الَرْض يَعَتَضى المثل » فشرط النُقَصَانٍ 
يالف مضا . فلم يجو » حشر الريدق . ' 

فصل : ولو اقتَرَضَ من رَجُلٍ نِصْف دِيئَارٍ » فَدَقَعَ إليه دِيئارًا صّحِيجًا » وقال : 
نصفه قَضَاءٌ » ونِصْفه وَدِيعَة عِنْدَكَ » أو سلما فى شىءٍ » صّمَّ . وإن امْتَنَعَ المُقَرضُ 


. "878 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١19( 


كرك 
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:/ و 


من قبُولِهِ » فله ذلك ؛ أن عليه فى الشركة ضر را . ولو اشترى بالتَصف الثانى من 
الدّيَارٍ ملَعَةَ » جَارٌ ‏ إلا أن يكونَ ذلك عن مُشَارَطَةٍ » فقال : أَقْضِيكَ صَّحِيحًا 
بشرط أنّى آذ منك ينصلفه الباقى قَمِيصًا . نه لا يجورٌ ؛لأنّه ل يَدْمَعْ إليه صّحِيجحا 
لَاليُعْطِيَهُ الصف الباقى فَضْل ما , ين الصّحيح والمَكْسنُور من النُصْفِ المََضى' . 
ولو لم يكن شَرْطًا » جار فإن ترك التصلف الآخحر عندة ودِيعَة + جار » وكانا 
شَرِيكُيْن فيه . وإن اتَمَقَا على كسره » كُسَرَاهُ . فإن الها » لم يُجْبْرَ أَحَدُهُما على 
كسره ؛ لأنّه يُنْقِصٌ قِيمَكَهُ . 

فصل : ولو أَفلَسَ عَرِيمُه » فأَْرَضَه ألا ارق كور نا رك مجان 
أنه نما تتح باستيقَاء ماهو مُسْتَقٌ له .ولو كان له عليه حنطَةٌ فأفَرَضَهُ ما يَشكّر 
به حنْطَة يفيه | اها » لم يكن مُحَرمًا ؛ لذلك ولوأ وجل نع إلى يد 
فَقَةَ » فأفْرضَها رجلا »على أن يَدْقَعَها إلى عِيَالِه . فلا ياس » إذا رامذ عليها شيكا . 
ولو أَفْرَض أَكارَه” " ما يَسْكَرى به بَقرَا يَعْمَلُ عليها فى أَرضيه » أو يَذْرابيْدّوه فيها » 
فإن شط ذلك ف القَرْضٍ ٠‏ يج أن شرَط اينع به فأبه شط لاد . 
/وإن لم يكن شرطًا » فقال ابن أنى موسى : لايجوز ؛ لأنّه رض جر منْفَعَة َه . قال : 
ولوقال : أقرِضيى أَلَقَا » واذقَمْ إلى أرَضَكَ أَزْرَعْها بالدُلْثْ . كان ححبيثًا . وَالأَوْلَى 
جَوارٌ ذلك » إذا لبيكن مَشروط ‏ لأنْالحاجَة َاعِيةإليه ليه » والمُسْتَق رض نما يَقصدٌ 
نفع نفسيه ونم يَحْصل الفاح المُفرضٍ طشنا فأشْبَه أذ السُفتجَة به » وإيفاءه 
فى بن احرج و لان تلك باهيا و اطيةتا 5 ار 


فصل : قال أحمدٌ » فى مَن اقَتَرَضَ من رَجُلٍ دراهِم » وابْتَاعَ بها منه شيئا » 
هد 2 2 م مشر ا 7 ه00 » و 0 
المشترى بِبَدَّلِ الثّمَن ؛ لانها دَرَاهِمَه » فعيبُها عليه » وَإِنَّما له على المشتّرى بَدَلُ 


. الأكار : الحرّاث‎ )٠0( 


الف 


ما أقَرَضَهُ إِيّاه بصيفته زُيُوفا . وهذايَحْممل نهد فيماإذابَاعهُالسلعَة بها وهو يَعْلَم 
عَيبّها ؛ فم إن بَاعَهُ فى ذمّتَهِ بدَرَاهمَ ثم قبَضَ هذه بدلا عنها غير عَالِم بها ؛ فيشبغى 
أن يَجبٌ له دَرَاهِمٌ حالِيَة من العَيّبٍ » ويَرُدٌّ هذه عليه » ولِلْمُكْتَرِى رَدُها على البَائُع » 
وَفَاءَ عن القَرْضٍ ‏ ويَبْقَى الثّمَنُّفى ذمّته . وإن حَسَبّها على البَائع وَفَاءَ عن القَرَضٍ » 
ووَفَا اللَمَنَجَيّدَا » جَارّ . قال : ولو أَقْرَض رَجُلا كَرَاهِمَ » وقال : إذا مِثَّ فَأَنْتَ 
ل كانت وَمةٌ - وإن قال : إن مث فألت ق جل . ل يمي 6 وذلك لأن 
هذا إِبرَاءً مُعلّقٌ على شط » ولا يَصِحٌتَعْلِيقه على اشرو ط ؛ والأوّل وَصِييّةٌ ؛ لأنّه 
عَلَّىَ ذلك على مَوْتٍ تفْسيه , والوَصِيّهُ جَائْرَة . قال : ولو أُقرَضَهُ تِسْعِينَ دِيتَارا 
عاكة 532[ إوالة: ن ادق رانك لا تن فى تكاق إل بال دهاز ,نوه كانت 
تنْقَقُ برْءُوسيها » فلا ؛ وذلك لأنّها إذا كانت تَتْمَقُ فى مكانٍ يرُءُوسها » كان ذلك 
زيَدة » لأنّ التْعِينَ من المائة تقو قم اتسين التى أفْرَضَة إِيَاها » ويسستفضيل 
و لخ قر ا يراط لاد » وإذا كانت لا تف إلا بالوَْنِ » فلا يا فيا 
وإن كرَ عَدَدُها . قال : ولو قال : اقْتَرِضْ لى من فُلَانٍ مائةٌ » ولك عَُشّرة . فلا 
بَأسَ » ولو قال : اكْفُلُ عَنّى ولك أل . ل يَجُرْ ؛ وذلك لأنْ قوله : اقتَرض لى 
ولك عَشرَة ججعالّة على فل مُباح, » فجارّثُ » ك لو قال : أبن لى هذا الحَائِط 
لله غكرة . وما الكفالة ؛ فإ الكفِيل يرم اين » فإذا أَدَاهُ وَجَبَ له على 
المَكْمُول عنه » / فصارٌ كالفَرْضٍ » فإذا أتحدّ عِوَضًا صارٌ القَرْضُ جَارًا ِلْمَْفَعَةِ » 
فلم يج . 

فصل : قد د كرا أن مض يوه ال فى الئلِيّاتٍ » سواءً رص ميغره 
أو غلا » أو كان بحالله . ولو كان ما أقْرَضَهُ موْجُودًا بعينه فردهُ من غير عَيْب يدث 


فيه » لَرِءَ قبُولّه » سواء عير سيغرٌه أو ل يعي . وإن حَدَتٌ بهعَيْبٌ »مومه وله . 
وإن كان الفرض” فلوسا أُومُكسرَةٌ ع فخامها المتلطان ع وثْ كت المُعَاملة بها + » كان 
ا من 
تَعَيبَتْ فى مِلّكه . نَصّ عليه أحمدُ فى الدّرَاهِم المُكَسْرَةٍ » وقال : يُقَوْمُّها كْتُسَاوى 
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يومَ أتحذّها ؟ ثم يُعْطِيه » وسواءٌ تَقَصّتٌ قِيمَّها قَليلُا أو كثيرا . قال القاضى : هذا 
إذا َق اناس على ث ها » فأ إن عَامَُوا بها مع ريم السَلَطَانٍ لها لم أخذّها . 
وقال مالك » واللَيْتْ بن سَعْدٍ » والشافعيه : ليس له إلا مل ما قر شه +لأن ذلك 
ليس عيب حَدْتْ فهها » فجَرَى مَجُرَى تقص سعْرها . ولنا » أن َحْرِيمَ السسلطَانٍ 
ها منَعَ إنْفاقها . وأبْطَل مَالِيّكَها ٠‏ فأشبة كَسْرها . أو تَلّفَ أُجْرَائها . وأما بحص 
السعْرٍ فلا يَمْنَعٌ رَدّهَا » سواءٌ كان كثيرًا » مثل أن كانت عشرة بدائق » فَصارَتُ 
عحترين يدق 7 0 أو اقللا + لذئه. 1 اتشلاث وان اتنا تالكر وافاشية 
الجنْطة إذا رَخْصّتْ أو عَلَتْ . 

فصل “وإذا أَمرَضة ملستل مُؤْئَة » نم طبه وله َل آخر » ل يَْرَمه ؛ لأ 
لا يلرَمُه حَمْلُهِ له إلى ذلك البَلَد . فإن طَالبَهبالقِيمَةٍ لَِمَهُ ؛ لأنّه لا مُوْلَة حَمْلهَا . 
فإن برع المُستفض يدفم المثل #اوايق المُقَرضٌ فَبُولّة + .فلة:دلك لان له 
ضرّرًاف قَبْضيِه » لأَنّه ربما احا جإلى حَمْلِهِ إلى المَكَاٍالذى أقرَضَهُ فيه » وله المُعَلبُ 
بِقِيمَةِ ذلك ف البَلَّدِ الذى أُقَرَضَّهُ ضَّهُ فيه ؛ لأنّهِ المَكان الذى يَجبٌ التَّسْلِيمُ فيه » وإن 
كان القَرَض أثُمانا أو مالا مُوْئة فى حَمْله » وطَالبَه بها » وهما بل دِ ابر , لَِمَهُ دََمُه 
ل 00 


000 ٠سواء‏ كان هو المسمْل أ الاير ؛ لألهإذا نسل ليش 
اله » لِعَدَم_مَالِيتها ؛ ولا يجب يَدَلْها ؛ لأنّها لا قِيمَةَ لها » ولذلك 


/ لا يَضْمَئُها إذا أَمَها . وإن كان المُسلِمُ الآرّ لم يَجبْ له شىءٌ » لذلك . 
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كتابٌ الرّهْنِ 


ارهن فى الع : التبُوتُ والدّوَامُ . يقال : مَاءٌرَاِنٌ . أى رَاكِدٌ . ونِعْمَة رَاهِنَة . 

5 0 ب 8 5 4 و2 5-8 2 
أى ثابتة دَائِمَة . وقيل : هو من الحبّس . قال الله تعالى : 8 كل أمْرِى؟ بمّا كسّبّ 
ك0 ىقال 1 كل مث هك 04 .قال الكاءة . 
رَهِينٌ 2# . وقال : « كل نفس بمَا كسْبَتٌ رَهِيئَة 7#" . وقال الشاعِر : 

396 > اد 1 5 مهمع مير ماهم ايسأ ف مي 2د (؟ 
وفارقتكَ برهن لا فكاك له يُوْمَ الوَدًا ع فاضححى الرهن قد غلقا”” 
شب لرُومَ قلي ها . وَاحْبَاسهُ عِنْدَها » لِشِْدّةٍ وَجْدِه بها ء بالرّهْنِ الذى يَلرَمُه 
اهن بيده »لمارف . علق لون : اتِسفَاقُ المزتهن أيه »عر 

0 م 0 2 5 ست 8 4 . و.ر* 000 0 هله 2 
الراهن عن فكاكه . والرَهْن فى الشرع. : المال الذى يجعل وَييقة بالدّين ليستوفى 
من ثُمَنه إن تَعَذْرَ اسْتِيفاؤٌه ممَّن هو عليه . وهو جَائرٌ . بالكتاب والسنّة والإجماع, 2 


ما الكتَابُ فقول الله تعالى : فإ وَإِنْ كنْكُمْ عَلَى سَقَرٍ وَلَمْ تجدُوا كايا فَرَهُنّ 
ف 2 و5 4 0 0 اد نه معو 
مقبوضة © . وثقرا ا فرِهَانَ 204 . والرهَان : جَمْعْ رَهْنٍِ » والرهن : 
جَْمْعُْ الجمْع . قاله الفرّاء"” . وقال الرَّجّاجٌّ : يَحْتَمل أن يكون جَمْعٌ رَهْن » مثل 
تحن :و سنوي :وأما السكة وروت عائف )رض :ان عن ؛ أن رسول انه ل 


عع 


و5 2-2 0 00000 ميدع ا قري عكم (3١‏ 0 ِِ 2 
اشترى من يهودى! طعاما » ورهته درعه . متفق عليه' ' . وروى أبو هريرة 


. 7١ سورة الطور‎ )١( 

. ”8 سورة المدثر‎ )1١( 

() البيت لزهير بن ألى سلمى » وهو فى شرح ديوانه 78 . 
وفى النسخ : « فارقتك » . دون الواو . 

(4) سورة البقرة 7807 . 

(5) فى معانى القران 188/١‏ . 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة هلا" . 
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رَضى اللهدعنه »قال : قال ر سول الله كم :, الظَهرٌ يركب فقت ؛إذَاكَانَ مَرْهُونا : 
ولبَنْ الدّر يُشْرَبُ يتفقته » إذَا كَانَ مَرَهُوئًا وعَلَى الْذِى ير كَبُ ويَسْرَبُْ الَفَقَة ). 

رَوَاهُ البُكَارِئلا" . وعن ألى هُرَيْرَة . رَضبّى الله عنه » أن رسول الله َي قال :و لا 
يَعْلقُ الرّهُْ )* ' . وأما الإِججمَاعٌ » فأَجمَعَ المسلمون على جَوازٍ الرّهْن فى الجَمْلَة . 

فصل : ويجوزٌ الرّهْنُ فى الحَضَرٍ ٠‏ كا يجورٌ فى السَّفرٍ . قال ابن المنْذرٍ : لا تغلم 
اعد اخالف للك إلا ماهد ,قال : ليس الْرّهْنُإِلّافى السَفر ؛ لأ الله تعالى 

شرّط السّفرٌ فى الرّهْنِ بقوله تعالى : © وَإِنْ كنُْمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ جدُوأ كاتا فَرهَانَ 
و ونا » أن لىع اشترى من يَهُودِىطعَامًا ‏ ورَهَنهدرْعَهُ» وكا 
بالمدينة . ولأنّها وَثيقَة + تَجُورُ فى / السَّمَرٍ , فجارَّتُ ف الحَضّرٍ » كالضَّمَانِ . فآمًا 
ذكرٌ السمَر » فنّه تحرج مَخْرَجّ القالب ؛ لِكَوْنٍ الكاتب يُعْدَمُ فى السّمَرِ غَالِيًا » ولهذا 
م يَشقَرط عَدَمَّ الكاتب » وهو مَذّكورٌ معه أيضا . 

فصل : والْرَهْنُ غيرٌ واجب . لا نعل فيه مُحَلِفًا ؛ لأنّه وَثيقَة بالدّيْنِ » فلم 
يجب » كالضَّمانٍ والكفاية :“وقول الله تعالى : ل هَرِهَانَ مَقبُوضة © اام 
لا إِيجَابٌ علينا » يليل قول الل تعالى :ل فإِن أُمِنَ خصك بنضافك 5 الداق ال ثهة 
أَمَانَهُ ند # ٠‏ وله أمر به عند إشوَازِ"» الك » والكقابء غير وَاجبَةِ » فكذالك 
بَدَلّها . 

فصل : ولا يَحْلو الرَهْنُ من ثلائة أخوال » أَحَدّها أن يْقَعَ بعد الحو ؛ فيِصِحٌ 
بالإجماع ؛ لأنّه دَيْنٌ نابت ا ل الوئيقة بد تفهار اسدها به 


(7) فى : باب الرهن مركوب وتحلوب » من كتاب الرهن . صحيح البخارى ١81/8‏ . 

كا أخرجه أبو داود »فى : باب فى الرهن » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 558/7 . والترمذى , فى : 
باب ما جاء فى الانتفاع بالرهن , من أيواب البيوع . عارضة الأحوذى 759/5 . وابن ماجه فى : باب الرهن 
م ركوب ومحلوب » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 8١5/5‏ . والإمام أحمد »فى : المسند 554/5 577. 
(8) أخرجه ابن ماجه , فى : باب لايغلق الرهن , من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ١7/75‏ . والإمام مالك » 
فى : باب ما لا يجوز من غلق الرهن . من كتاب الأقضية . الموطاً 75/7 . والبببقى فى : باب ما روى فى 
غلق الرهن » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 41/5 . 
(9) ف النسخ : « إعواد » . 
)٠٠١(‏ سقط من :م . 


ا » ولأن اللهتعالى قال َك زان كقم على شر ول لجذوا كا رغاد 
ضَة » فيعلُ يدلا عن اكاب » فيكون فى محلا مَحلّها » ومحَلَا بعد ووب 
ل ون ليسلل ذلك »ومرترة : 9 إذَائَدَايهُم دين إلى أجَلٍ مُسَمَى 
2 بوه 4# فجَعلَهُ جرَا لماي مَذْكُورًاابعدها بفاء التَعْقَيب . الحالٌ الثانى » أن 
يَقَعَ الَهْنُ مع العَقَدٍ المُوجب ِلدَّيْنِ » فيقول : بِْنّكَ تُوبى هذا بِعَشَرَةٍ إلى 
ره اهدي :ها يدك قدا ول : قبلتُ ذلك فِيِصِحٌ أيضا . وبه قال 
مالك » والشافعه وأصْحَابُ الرَأَى ؛لأنَالحاجةداِية إلى بوه » فإِنّهِ لو ل يَعْقِدْهُ 
مع تُبُوتِ الحَنٌّ يشرط فيه : مَك من إلوام. المُشترى عَفَده وكانت الخيرة 
إلى المُشْكرِى » والظَاهِرٌ أنه لا يذل » فَفُوتٌ الوَثِيقَةٌ بالحَقٌ . ا حال الثالث » أن 
يرنه قبل الح » فيقول : رَهَنّْكَ عَبْدِى هذا بِعَشْرَةٍ تَُرِضيها فلايصحٌ فى ظَاهِرٍ 
المَذْهَب . وهو ايِيّارٌ أبى بكر والقاضى . وَذَكْرٌ القاضى ا عا 
فى رِوَايَة ابِنِمَنْصُورٍ . وهو مذهبٌ الشف . امار أبو الحَطَاب أنّيْصِح . فمتى 
قال : رَهَْتَكَ تُوبى هذا به بعَسْروِ تق رضمنِيهًا غَذا .وليه م تاراهم » 
ارقن . وهو مَّذهبٌ مالِكُ وألى حنيفة ؛ لأنّه ويف بح » فجارٌ عفَدُها قبل 
وجوبه » كالضَِّمَانِ » أو فجَارَ انْعقَادُها على شىء يُحَدت فى المُسْتَقبَل » كضمان 
الدَّركُ / ونا أنه وَثِيقة بح لا يلم ْلَه فلم تصبع َب كالهادةٍ » ولأن الرّهْنَ 
ابعٌ للحن » فلا يَسْبفه , كالشهَاةٍ » الثم لايق ليع :و اما الفان فيل 
أن ب صحُةُ » وإن سلما الَف بنهما أن الصسمَانَ اَم مال تبرعًا اَل » 
فجارٌ من غيرٍ حَقٌ ثابتٍ » كلئَّذْرٍ » بخِلَاف الرّهْنِ . 


345- مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَصِحٌ الرّهْنْ إِلّا أنْ يَكُونَ مَفْبُوضًا مِنْ جَائزِ 
الأمر) 
يَعْنِى لا يَلرَمْ الرّهْنُ إلا بابض . وببذا قال أبو حنيفة وَالتّْافعِ . وقال بعضٌّ 
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أصْحَاينَا : ما كان مكيلا أو مَوْرُونًا » لا يَلرَمُ رَهْنّه إلا بالقَبْضِ » وفيما عداهما 
وَايتانِ ؛إخداها ‏ لاثملا بالئض . والأخرّى ع يرم بمجَرّدِ لمق » كالتيعم . 
وقد نص أحمدُ على هذا » فى رِوَايّة المَيِمُونِى . وحَمَل القاضى كلامٌ الخرّقى على 
المَكيل والمَورُونٍ خاصّة . وليس بصجيح. ؛ فإنَّ كلام الخرّقى' مع عُمُوهِ » 
قد أنْبَعَهُبما يَدُلْ على إِرَادَِ النُعْمِيم » وهو قولّه : فإن كان مما تقل . فمَبْضه أده 
ِيّهُ من راهن منَْولًا » وإِنْ كان مما لا يقل » كالدُورٍ والأرَضِينَ » ففَْصه بعَخْاَِة 
رَاهِينه ينه وبّينه(" . ”"وقد قال" أحمدٌُ فى الدَّارٍ والجَارِيّة إذا رَدّهَا إلى الرّاهِنَ : لم 
كن رَهْنا فى الحال . وهذا كمَول الجِرَقَىء . وقال مالك : يلْمَرمُ الرَهْنَ بمُجَرّدِ العَقَدٍ 
قبل المَبْضٍ ؛ لأنّهِ عَقدَيَلرَمُ بالميْض ‏ فَلَرِمَ قبله » كالبَيْعر . ولَنا » قول الم تعالى : 

ََهُنْ مَقيُوصَة 4 . وَصّفّها ينها مَقبُوصَةً , ولأله عَفَدُ إزقاق يَفتقِرْ إلى 
القبُول » فافقر إلى القيْضٍ » كالقرض ٠‏ ولأنّه رَهْنَّ لم يُقبَض » فلا يلْرَمإبَاضُ » 
كالو مات الرّاهِن » ولايُشبه البيْعَ » فإنّهِمُعاوَضَة » وليس بإزفاق . وقول الخرقىء : 
) مِن جَائرِ الأَمر ( ان أن الرَاهِنَ الذى يَرَهَنٌ ويقبضٌ كرك جَائِرَ النَصَرّ ف 
ف مَالِهِ » وهو الحُرٌ المُكَلَفْ الرّشِيدُ » ولاايكون مَحجُورًا عليه » لِصِعْر أو جُنُونٍ 
أو سَمَهِ أو قلس ء ويُعْمَرٌ ذلك فى حال رَهْنِهِ وِقيَاضيه ؛ لأنَ الَف والتّسْلِيمَ ليس 
بَاجب ء وإنّما هو إلى امار اران » فإذا لم يكُنْ له يار صّحِيحٌ » لم يَصِح ‏ 
ولأنه نوع صرف ف المال » فلم يَصِحٌ من المَحْجُورٍ عليه من غير إذْنٍ » كالبيْع . 
فإِن جنّ أَحَدُ المُتَرَاهِئيْنِ قبل القَبْضٍ » أو مَاتَ » ل يَبِطْل الرَهْنُ ؛ لأنّه عَقَدَ يَوُولُ 
/ إلى اللَرّوم » فلم يَنْطُل بِجُنُونِ أَحَد المُعَعَاقِدَيْ نأو مَوْتَه » كالبيُع الذى فيه الجيّارٌ » 
ويَقُومُ وَل ءالمَجْنُونِ مَقامَهُ » فإن كان المَجْمُونُ الَّاِنَ » وكان الحظ ف انفيض » 
مل أن يكون حرط ف يلع ينض بفستجه وغوه اقبِصَة +وإن كان الحط ىق 


. ) وبين مرهنه‎ ١: ١ فى‎ )١( 
(؟- )) فىم:«دوقال).‎ 


ت ركه ٠‏ ل يَجْرْ له تيه . وإن كان المَْنُون المرئهنَ , قَبصَه وَلِيّهُ إن امار 
الرَاهِنُ »وإِنامْمَتَعَ ليُجَبْر .وإذامَاتٌ قاءَوَارِنه مقَامَهفى القبْضٍ . فإِنْمَاتَالرَاهِنُ » 
يم هتبيه ؛ لأنّهم يَقُومُونَ َم لان » ول يَلوَمْهُ ذلك . فن لم يكن 
على الميّتِ دَيْنٌ سيى هذا الذَّيْنِ » فأَحَبٌ الورَنهُ تقيض الرّهْنِ » جار .وإن كان 
عليه دين سواه » فظَاهِرٌ المَذْهَب أنه ليس لِلْوَارث تَخْصِيصٌ المُرْتَهنٍ بالرّهْن . نَصّ 
عليه أحمدٌ » فى رِوَايَة عله بن سَعِيدٍ . وهو مذهبٌُ الشّافجىه . وذْكرٌ القاضى فيه 
رك واج ع 5 عم * ا واه # 0 3 01 سس 
ال اا 
ةا رق لامر عزنا هلا ماري جين القارة 
وهذا عَامّ » والامنيذلال به به على هذه الصُورَةٍ يَضْعُْف جدًا لِتْدْرَتها » فكيف 
يَعَارَضٌ به الخاص ! لكن يجوز أن يكونَ هذا الحُكُمْ مي على الروَاَة التى لا تير 
فيها القَئْضُ فى غير المَككِيل والمَوْرُونٍ » فيكون الرّهْنُ قد لَِمَ قبل القَبْضٍ » ووّجَبَ 
يض على الرَاِنِ ٠‏ فكذلك على وَارِيْهِ . ويَخْقَصٌ هذا" بما عدا المَكِيلٍ 
والمَوْرُونٍ » وأمّاما ليلرّم ارهن فيه » فليس لون قييضله تلطه لأن الف عاك علقت 

ونم بلثرِكَةقهل روم حفه فى اَن » فلم يج خصرمصنه به بغ ضام كا 
لو فلس الرَاحِنُ » إِلّا إذا قلنا : إن لِلْوَرَئّةِ الَصَرَّف ف التّركةٍ » ووفاءً الدَّيْن من 
أمُوالهم . فإن قبل : فما المَائِدَة فى القول بصيحَّة الرّهْنإذا لم يَخْتَصّ به المُرَئَهنُ ؟ 
قلنا : فاده أنه يَحَْمل أن يَرْضَى العُرَمَاءُ بتَسْلِيمِه إليه » فيتِمٌ الرَهْنُ . ولا قْرَفَ فى 
بجميع. ما ذَكَرْنَاهُ يينَ ما قبل الذْنِ فى القَبْضٍ وما بعده ؛ لكَوْنِ الإ يَبِطل بالجُمُونٍ 


فصل : ولو حُجرٌ على الرّاهِنِ لفلّس قبل التّسْلِيم لم يكن له تَسلِيمُه ؛ لآن فيه 


2004 تخخصيصا لِلْمُْئهن يكَمَنه » وليس له تَخْصِيصُ بعض عَرَمَائَه . / وإن حُجْرَ عليه 
لِسَمَهِ » فحَكْمُه حَُكْمْ ما لو زَالُ عَفَله بجُنُونِ » على ما أَسْلَفْئَاهُ . وإن أَغْمِى عليه » 
يكن الث كوو مض الخو يولس لأعن شيع لأن القلتى عليه لا ولاية 
علي ون اعد غل الفزكين > اليك لأحد أن يفرع عفاعة ف قنض الرهن أرضًا :: 
والمُظِرَ فاق » وإن ححرسَ”» » وكانت له كِتَابَةٌ مَفَهُومَةٌ » أو إشَارَة مَعْلُومَة”؟ ؛ 
فَحُكْنّه حُكْمُ المتَكَلّمِينَ » إن أَذِنَ فى القَبْضٍ جار » وافلا . وإن ل تُمُهَمْ ِسَارَئه 
ولا كانُه » ل يَجُز المَبْضُ . وإن كان أحدٌُ هؤلاء قد أَذِنَ فى القَبْضٍ . فَحُكُْمُه حَُكُمْ 
من ل يَأَدَنْ ؛ لأن إِذْئَهُم يطل بما عَرَضَ لهم . وجَمِيعٌ هذا ئَنَاولَهُ قول الجرقوه : 
وعية جاتر الأخر مولن كلدو هر لاو سات الام 

فصل : إذا تصرّف الرَاهِنُ فى الرّهْن قبل القَبْضٍ » بِهبَةِ أو بيعم أو عِدْقٍ » أو جَعَلَهُ 
عَدَاقًا » أو رَهَنَهُ ثانيًا » بَطَلَ الرّهْنُ الأول » سواءٌ قَبْضَ الهبَةَ والمَبِيعَ والرّهْنَ الثانى 
أو ل يَفيضنه ؛ لأنّه أحرجَهُ عن إِمْكَانٍ استيمَاء الدّيْن من كَمَنِه » أو فَعَلَ ما يَدُلُ على 
قَصْدِه ذلك » وإن كير العَبّدَ » أو أَجَرَهُ » أو رَوّجَ الأمَةَ » ل يَبِطُل الْرهْنُ ؛ لأن هذا 
النَصَرَّفٌ لا يَمْنَعٌ البيْعَ » فلا يَمْنَعٌ صِحّة الرّهْن . ولأنّه لا يَمْنَعٌ ابتِدَاءَ الزَّهْنِ » فلا 
يَقَطَعُ اسْتدَامَتَهُ كاستخدامه . وإن كاتبّ العَبْدَ » انبتى على صِحَّةٍ رَهْنِ المُّكَاتبِ » 
فإن قُلْنا : يجورٌ رَهْنْهِ . لم يَْطُل رَهْنه . وإن قُلنا : لايجوزُ رَهْنْهِ . بَطَلَ رَهْنْهِ » م 
لو أَعْتَقَهُ . 

فصل : وَاسْتدَامَة المَبْضِ شط لِلُرُوم الرّهْن . فإذا أُخْرَجَهُ المُرتَهِنُ عن يَدِه 
ااه » زَالَ لَرُومُ الرَهْنِ » وبَقى العَقْدُ » كأنه لم يُوجَدْ فيه قَبْضّ » سواءً أرجَهُ 
بإجارَةٍ أو إِعَارَةٍ أو إيداعر أو غير ذلك . فإذا عَادَ كَرَدّهُ إليه » عاد اللرُومُ بكم 


(4)ىم:«أخرس ». 
() سقط من : الأصل . 


1/8 


العَقِدِ السّابق . قال أحمدُ , فى رِوَايّة ابن مَنْصُورٍ : إذا ارْتَهَنَ دَارَا » ثم أكْرَامَا 

صَاحبها , تَحَرَجَتْ من الرّهْنِ » فإذا رَجَعَتْ إليه » صَارَّتُ رَهْنًا 00 
جَارِيةٌ » ثم سأل المرئ هِنَ أن يَيعكها إليه لمَخْيرَ هم , فبَعَتْ بها » فوَلها : اَل 

من الرَّهْنِ » فإن لم يكن وَطِنَها » فلا ثىءَ . قال أبو بكر : لا يكون رَهْنًا فى تلك 

الحالل » فإذا رَدَّها رَجَعَتْ إلى الرّهْنِ . وممّن أَوْجَبَّ اسْتدَامَةَ القَبْضٍ مالك وأبو 

حنيفة . وهذا على القول الصّحِيح » فأمّا على قول من قال : انتدِاءُالقَئْضِ ليس 

نشرط + | فاؤلى أنايقول #الاستيدامة غير مشرّطة؛ لأن عل كط بعت فى 


و هرمو وارعه ‏ . ل وعر# اء. 


يعتَبّر فى الايتدّاء كولاه حبر و الالجداءما لا بحر ى الاسجداية . قال 
أبوا الحطَب ‏ : إذا قُلنا : الَبْضُّ شرط فى الابتداء ا :وال 
لشاف * : اتام لض ليست شر رطا ؛ لأنه عَقَدٌ يعت تبر ابض فى تاه » فلم 
: يُشْترَ ط امامت كالهبة #وناق ل شال 2 وض 4 . لأنها إخد 
حَالتَي الرّهْنِ » فكان القَبْضُ فيا سَرْطًا » كالانتداء . ويُمَارِقُ الهبَةَ ؛ لأنَّ المَنْضَ 
فى اتِذائها ينبت املك » فإذا تَبَتَ اسْتغْنى عن القَبْضٍ ثانا » والرّهْن يراد لِلوثِيقَة 
من بَيْعه » وَاسْتبفَاء ينه من فَمَنه » فإذا لم يكن فى يَدِه » لى يََمَكَنْ من َيِه » ولم 
تخصل وَثْيقَة . وإن أَزِيلَث يَدُ المُرَْهِن لغيرٍ حَقٌ » كَمَصُب ء أو سَرِقَة » أو إبَاقٍ 
العَنْدِ » أو ضياع المَتاع. » ونحو ذلك ء ل يَرُل لَرُومُ الرّهْن ؛ لأَنْيَكَهُ ثابتةٌ حَُكْمًا » 
فكائها لم نَل . 

لفل :اولس االو تل لشن 1< .الأ 1 رايط 


00 


امير إِذْنُهِ فى قَبْضِه » كالوّاهب اكد تفذى المرون ؛ فقبَضَهُ بغير إِذْنٍ ٠‏ ل يقبت 


الامنتدامَة » 


سم سمس 


ا ٠‏ وإن أَذنَ الا ى القضٍ »ثم رَجَمَ عن الإذْنِ 
قبله رَالَ حَُكُمُ الإذْنٍ . وإن رَجَعَ عن الإذْنٍ بعد قَبْضِه » 1 ا رض 2 


6 ٠ 
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1 و 


الرّهْنَ قد لم لانصّال القيْض به . وكل مَؤضيع. رَالَ نرُومُ ارهن لوال القنْضٍ » 
اعْمُبرَ الإذْنْ فى القَبْضٍ الثانى ؛ لأنّهِ نض يَلْرَمُ به الرَهْنُ » أشبّه الأَوّلَ » ويَقومٌ ما 
يدل على الإذنِ مََامَهُ » مثل إرْسَاِه اعد إلى متهن هوردٌه لما أتحذَّهُ من المُرْئَهن 
إلى يده » ونحو ذلك ؛ لأنَ ذلك دَلِيلٌ على الإِذْنِ » فاكتّفّى به » كدُعاء الناس إلى 
الطّعَام ؛ وتقدِيمِه بين أيهم , يَجْرى مَجْرَى الإذنٍ فى أكله ‏ 


606- مسألة ؛ قال : ( والقَبْضُ فيه مِنْوَجهَيْن ؛ فَإِنْ كَانَ مما ينْقَلْ . فقَبِضُ 
المُرئهن لَُ أخحذه إِيّاهُ من رَاهِيه مَنقُولا . وإن كَانَ مِمّا لا يقل 4 


رو ار 


والأرَضِينَ '» فَقَبْضه تخلية رَاهِنه بَينَهُ وبينَ مُرئهنه , لا حَائل ذُونَهُ ) 


وجملة ذلك أن القيْضَ ف اهن كالقيْض ف الع والهيَة فإن كان م: ول فيه 
تله أو تاو له | وروز كان اناق أو نكا حتفيهًا تدك تتطلة زاليك: فقيطنه تار له 
بها » وإن كان مَكِيلُا رَهْنُه بالكيْل'» أو مَوْرُونا رَهْنُهِ بالوَرْنِ به ياه أوائراله ؛ 
قزل الى مَك العلل اكرام ' وان ارهن الصسيرة جا أو 
عزن . هن لهأ يمه لى تل ين مكابه . طق عليه" .ول 
كان الرّهْنُ غير مَُنقول ٠‏ كلَفَارٍ لمر على الجر » فقبْضله لَّخِلَِةُ ين مُرئهنه 
وبينه من غير حَائلٍ » ؛ بأن يَْحَ له بابَ الدَارِ » أو يُسَلّم0 إليه مفمَاحَهَا ون على 
بينه وبيئّها وفيها قمَاشٌ لِلرّاهِنِ » صم التَسْلِيمُ ؛ لأنّ انْصالّها بِمِلْكِ الرّاهِنِ لا يَمْتَعُ 

صِحٌة التسمْلِيم » كالكّمَرَةٍ فى الشّجَرَة . وكذلك لو رَمَتَهُ داب عليها حَمْل للرَاهِنِ » 


سه ها بير 


فسَلّمَها إليه » صّحّ التّمْلِيمُ دول رقن الجبل: وهو عل الذالة > وسلمها اله 


. ١81 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. نقله » . خطأ‎ ١ : فى م‎ )١( 
. 1١41 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )"( 


(4) ف الأصل : « ويسلم ٠‏ . 
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بِحِمْلِهًا »صم القَضُ ؛ لأنَ اللَيْضَ حَصّل فيهما جميعا » فيكونٌ مَوْجُودًا فى اّهُن 
منهما . 

فصل : وإن رَهَنَهُ سَهُمًا مُنَاعًا ما لا يقل ل مو مر مده 
امرك أو م يَحْضرٌ . وإن كان مَنْقَولَا كالجَوْهرَوَيْر هن نصْمَها , فَقَبْضْهاتتَاولُها » 
ولا يمْكِنُ تاولا إلا يرضًا الشرِيكِ » فإن رَضيى الريك » تَتَاوَلّها » وإن امْتَنع 
الريك » فَرضيى المُرْئَهِنُ والرّاهِنُ ينها فى يد الشّرِيكِ » جارٌ » وئابٌ عنه فى 
لض » وإن تناح السرِيكُ والمُرْهِنْ » نب الحَاكمْ عََلُا تكون فى يده مهما 
وإن ناوه الاح متهن بغر رضا الشرِيك فتنَاوها » فإن قُلنا : ادام اقيض 
شط ٠‏ لم يكفه نه ذلك البِنَاوُلُ . وإن قلنا : ليس يشرط . فقد حَصل القَبْضُ ؛ لأن 
الرّهْنَ حصل ف يَدِه مع التّعَذٌّى فى غيره » فأشبَه ما لو رَهنَُ وبا لَه إليه مع لَب 
لغيره » فَتَنَاوَلَهُما معا ولو رَهَنََوا» فاته عليه بغيره , فسلُمإيه أحَدهما » لم 
يعبت القَبْضٌ ؛ لله لا يغلم أ أله أقبِضَهُ الزَهْنَ » فإن تبن أنه الرَهْنُ » تييّنَ صِحُة 
اليم . وإن سل إله لين معا » حصل لقص » لَه قد سل ال قينا 


فصل : ولو رَهََهُ دَارًا » فحَلَّى ينه وييها وهما فيها » “م جرخ الزامن ومح 
المَبْضٌ | وهذا قال “الاي . وقال" أو حيفة : لايَصيعٌ حتى ُخل يده 
وبينها بعد مُرُوجه منها ؛ لأنّه ما كان فى الدَّارٍ فده عليها » فما حَصَلّتِ التَخِْيَةٌ . 
ولّنا » أن التَخْبِيَةَ صصح بقوله مع التّمَكُن منها وعدم المانع. » فأَشبََ ما لو كانا 
خارِجَيْنِ عنها » ولا يْصِحٌ ما ذَكَرَهُ » ألا ترى أن محرُوجَ المرئهِنٍ مها لا ميل يده 
عنها » ودُُّولَهُ إلى دَارٍ غير هلا يبت يَدّه عليها » ولأنه بخُرُوجه عنها مُحَفَقٌ لِقَوْلِه » 
فلا مَعْنَى لإعَادَةٍ التَخْلِيّة . 


(ه - ه) سقط من .١:‏ 
(5) ىاءم : «المكين » 


:لظ 
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ب 


0 : وإن رَهَنَهُ مالا له فى يَدِ المُرئهن ؛ عَارِيّةَ أو وَدِيعَةَ أو عَصْبًا أو نحوّه , 
م ؛ لأنه مالك له يُمْكِنْ ْله , فصّحَ رَهْن » 5 لو كان فى يَدِه . وظاهرٌ 
0 أحمد لَرُومُ لزه نفس العَقَدِ » من غير احْتياج, إلى أُمْرٍ رَائدٍ » فإنّهِ قال 
إذا حَصلْتِ الوْدِيعهُ فى يده بعد اله ٠‏ فهو رَهْنٌّ . فلم يَعْتَبرُ أمرّا رَائِدَا ؛ وذلك 
لأنَ اليك نَايئَه القند خاضل + وتما يك الشك لاغ بويك 2[ الشكم 

مع اسْتدامة لض . ا لو طُولِبَ بِالوَدِيعَة فجَحَدها لِتَعير(" الحكم » وصارَّتُ 
مَصْمُونَة عليه من غير أَمْرِ زَائدٍ . ولوعَادَ الجاجدُ , فأقرٌ بها » وقال لِصّاحبها : مذ 
وَدِيَمَكَ . فقال : دَعْهَا عِنْدَكَ وَدِيعَةَ كانت » ولاضمَانَ عليك فيها . لتَعْيرَ الحَكُم 


مدغين دوت أمر رايد + وقال القاضيى وأُصحابٌ الشافعى» : لا يَصِير رَهْنَا حتى 
لطي مده بار لديا » فإن كان مَنْقَولَا فَبِمُضْيء مُدَةِ يُمْكنُ تقله فيها » وإد 


التَخْلِيّة » وإن كان غَائيًا عن المرئهن صر َفبُوضًا حنى وَل هو أو وله . 
ثم تَمُضبى مُدَةَ يُمْكِنٌ َيْضُه فيها ؛ لأَنَ العَفَدَ يَفْمَِرٌ إلى القَبْضِ افيف لامر 
لكايه وى ذلك ولابختاح ال وجُودٍ حَقِيقَة القَبْضٍ ال 
حَيعَة ١‏ فأ ن كلف تنا ليو اباي متا ٠‏ فهو كتَلَف الرّمْنِ قبل 
القيْضِ ” '. ثم هل يُفعَقر |1 لل الاذن لمن 2 رَاهِن فى القَبْض و يكبا وجو 


02 7 
احذهها )» 


3 


يفت ا و عله ع د لع حم يق د 
كان فى يد الْراهِنٍ » وإقراره فى يده لا يكفى ٠‏ لو فر المَعْصُوبٌ فى يد غاصبه 
مع إِمْكَانٍ ذه منه . والثان لا يتور !ِ لى / إذنٍ فى القبض ؛ لأن إة قَرَارَهُ له22 فى 


وه 


يدِه بِمَنْزْلَةِ إذنه فى القبضٍ ..فإن أَذِنَ له فى القَبْضٍ » م احدعية فا الي مَدَةٍ 


م 


(0) ف الأصل : و لغير »: 
(0) ىايعم: (١‏ قبضه 1. 


(84) سقط من : الأصا 


نت 


تل الف فهاء يلوم هئ . حى بغوة أن » م تنطنى ذل فيه ف 
فصل :وإذارَهَئَهُالمَضْمُونَ » كالمَعْصُوب والعَارِية والمَقبُوضٍ ف بَيْع فَاسدٍ » 

أو على تَوْجهِ السّوم . صّحّ ارال الفلنان 0 

الشافعي » : 0 ينبت فيه حُكُمُ الزّهْن » والحُكُمْ الذى كان تابنا 

فيه يُبْمَى بحَاله اتات يما ايل أ لرتفذىى ان متار تلو 

ضَّمَانَ العٌَصب . وهو رَهْنّ ما كان » فكذلك اتدَاؤه , لأنّه أحَدُ حَالَي الرَهْنِ 


م همع 


ولنا أنه مَذُونَ له فى إِمْسَاكه رَ هنا يََجَددُ منه فيه عُوَان » فلم يَضْمَئه 7 


له #ر 


قَبِضَه منه ثم أقبَضَه َه اهل ماله قرا : لا تنَافى بينهما . مَمْنُوعٌ ؛ 
فإنَ القاصيبَ يَدُه عَادِيَةٌَجِبُ عليه إرَلُها » ويّد المُْئّنِ مُحِقَةٌ جََلَّهَا الشرعٌ له » 


2 


يد المرْئَهِنٍ يد أُمَانَة . ويَدُ القاميب والمُسْتعِرٍ ونحوهما يد ضَايئة » وهذان 
مَتَنَافِيَانِ . ولأنَ السبّبّ المُمَتَضَ لِلضّمَانِ زال َال الضّمَانَ روَاِهِ » كا لو رده 
إل مالكل » وذلك لأنّ نيك التاق الفعنت أو الغاريهة: “ ونحوهما , وهذا ل يبك 
َاصبًا ولا مستي » ولايثقَى الحم مع زَوَال ستيه وحُدُوث سب يَُالِف كمه 
كمه ء وأما إِذا تَعَدَّى ف الرَهْن من » فإِنّه ْمُه الضّمَان ؛ لِعذُوَانِه » لالكوْنه غَاصِبًا 


وعم ه 


ولا مُستعيرًا » وههنا قد رَالٌ سَبَبُ الضّمَانِ » ول يَحَدّتْ ما يُوجبّه » فلم يَنْبِتٌ 1 


فصل : ويجورٌ أن يُوَكُل فى قَبْضٍ الرّهْنِ » ويقومٌ قيض وكيله مََم ضيه » فى 
روم الرّهْنِ وسَائر أحكاه . وإن َكَل المُرتهنُ الرانَ فى قَبْضٍ الرَهْنِ له من سيم ؛ 
م يَصِحّ » ولم يَكُنْ ذلك قَبْضًا ؛ ؛ لأنَّ الرَّهنَ وَِيَةُليسَوفى الح منه عند تعَذّر 
اْتَِائه من الرّاِنِ » فإذا كان فى يد اران لم صل مَغْنَى الوثيقة 0 
3 » أن المُمرئى لو دَقََ إلى البَاع. غِرَارَة » وقال : كل لى(""2 حَقى ّ 
. قعل , كان ذلك قَبْضًا . فيُحَرّجْ ههّنا كذلك . 


.) والعارية‎ ١: ىم‎ )0٠١( 
0 سقط من :1.)م.‎ )١١١( 
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فصل : وإذا كر لاهن بتقييض ميض الرَهْنٍ » أو أقرٌالمُْئهِنْبقيْضِه ‏ كان ذلك مَقُْولا 
| يما بمكن صَدْقهُما فية ٠‏ وإ أت ياه بايض 9" , ثم لكر" » وقال : 
ُقَرَرْتُ بذلك ولم أكن قَبْضنْتُ شيئا . أو أكرٌ المَُْهنٌ بالقَنْض »ثم أنْكَر » فالقول 
قول الم له » فإن طب الك ميته » ففيه وان ؛ أحذهها بارع 
لأن الإقرَار راقو مزال ولو قات الي بذلك وطلب المَشْهُودُعليهيَمِينَ خصنيه 
م يُقبَلُ منه » فكذلك الإقْرَارٌ . والثانى » يَلْرَمُهِ اليَمِيبُ . وهو قول الشتافىه فى 
تومه » لأ اعادة ابأ اسان مهد على فيه بالقئض فهله سم 
َو » ويَلرَمُ تحصمَة الَِينُ ‏ ما ذْكَرْئًا من كم العَادَةِ » وهذا أَجَوَدٌ . ويُمَارِقٌ 
له » فإئها لا تشهدُ باحق قله » ولو فَعَْتَ ذلك لم تكن يك عاك . وقال 
القاضى : إن كان المُقِر عَايًا » فقال : أقرَرْتُ لأنا وكيلى كنب إلى بذلك , م 
يَانَ لى خلافه :«سَهِعْنا قوله » وأخلفنا خصية . وإن أكر أنه يَاشرٌ ذلك يتفسيه ‏ ثم 
عاد فأكدّبَ نفسّه . ل يلف حصلئه وهذاقول بعض لمحا الى فأمًا 
إن امملقا فى القبْضٍ » فقال امن : قبْلته . وأنْكرٌ الرَاهِنُ » فالقول قول مَن 
مواق يه ؛ أله إن كان ف يران فالأصثل معه ؛ وهو عَم الإقيئاض »ول يوجَد 
ما يدل على حلاف » وإن كان فى يَدِ المرئهن » فقاد ود ابض ونه لايَحْصل 
يدم إلا بع دنه . وإن املا فى الإذنٍ » فقال اران : أَحَذَئَهُ بغير إذْنى .قال : 
بل بإِذْنِك وهو ف يَدِ مهن » فالقو قوله ؛ أن ار معه » فإن العف قد 
وُجِدَ يده دل على اهبحو ويحْمَمل أن يكوث القَوْلُ قول الرّاحِن ؛ لأنَّ الأصْل 
عدم الإذنٍ 2 الشافع * ٠‏ ذْكرَ القاضى هِذَيْنٍ الوَجْهَيْن 

فصل ارين » قث إخ اما قل ضيه ,اسع التق نه دود 
البَاقِيَِ ؛ لأن العَقَد كان صّحِيحًا فيهما » » وإنّما طََأاْفِسَاح الَقدِ فى إحكاهما » فلم 


. » بالقبض‎ ١ : ف الأصل‎ )1١( 
.) أنكره‎ ١: ىم‎ )١5( 


يوي » ؟ا لو اشكرى شيعي ثم ز45" أحَدَهُما بعيْبٍ أو حيار أو إقَالةِ » والرَاِنُ 
مُحَيْرَ بين إقبَاض البَاقِيّة وبين مَنْعِهَا ٠‏ وإن كان الل بعد فض الأحرَى » فقد لم 
الرّهُنُ فيها » فإن كان الرَهْنُ مَشروطًا فى بيع ليت للبائعه الخِيّار ؛ تَعَذرِ ارهن 
بِكْمَالِه فإن رَضي ل يكن له المُطَالبة َل لتَاَِةِ ؛ لأنَ الرّهْنَ يلم ها . وتكون 
| وض ضّة رَهْنا بيع لمن . ولو بلِفَتْ إِحْدَى العيْيْنِ بعد القبْضٍ ء فلا يار 
للبَائع. ؛ لأنَّ الرّهْنَ لو لف كله لم يَكُنْ له خيّارٌ » فإذا تل بعضه أُوْلَى . ثم إن 
كان ثلفها بعد فض العيْنٍ الأمحرى » فقد لَزِمَ اله فيبا » وإن كات قبل قيض 

0 بر بتع 


الأخرَى » فارَانُ مُخيرٌ بين إفَاضهًا وين كه ات وات بك 
ابعر البَعيّاز > ا لو لم كشليف الأخرى.. 


فصل : وإن رَعَنَهُدارًا » فالهَدَمَتُْ قبل قَبْضها ل 
ايها ل ذهب بالكُيّة » إن عَرْصتها وأئقاضها باق » يقبت متهن 
إن كان الرّهْنُ مَشْرُوطًا فى بيع ؛ لأمها تعبت وتَقَصَّتٌْ قِيمَتّها . فإن قيل 00 
سخ عفد وى 6 سح لاجر ؟ فلن الإجَارَة عد على مْمَعَةٍ السكتى » 
وقد تعَذَرَتُ وعَدِمَتْ ؛ فطل اعفد عَم المَعْقَودٍ عليه والرّهْنُ عق ساق يََعٌ 
بالأعْيَاِ التى فها المَالِيّهُ » وهى بَاقي على عذااتكوة الفرصه والالقافن هخ 
الأنمشاب والأَحَجَار ونموهما من الرَهْن ؛ لأن العَقَدَ وَرَدَ على ججمِيع الأَعْيّانٍ 
والأنْقَاضُ منها » وما دَحَلّ ف العَقَدِ استقرٌ بالقِض . 

فصل : وكل عن جاز مها جَاَرَخها + ؛لأنْ مَفْصُودالرّهْنِ الامنقيئاق بالدٍْ 
لت صل إلى اسْتِيَائه من فَمَنِ الرّمْنِ إن تَعَذْرَ اسْتِيفاوٌُه من ذم م اراهن » وهذا ب يتحَفقٌ 
فى كل عن بريه » ولأ ما كان مَحَلا يع كان محلا لحكمةٍ ارهن 0 
الشتىء مخل حكميه: *" ء إلا أن يَمْتَعَ مازع من تُبُوتَه » أو يَفُوتٌ شرط , في 2 


(05-15) ف الأصل : « فرد ) . 
(15) فى م : ( الحكمته ) . 


و 
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الخ مي ف رن الام لذلك . وبه قال ابن أبى لَيَى » ومالك » 
والبتولا' " » والأوْرَاعىكُ » وسوّار”" ‏ والْثْبرِىه » والسافهى » وأبو نُوْرٍ . وقال 
أمخات ار أن : لايصِحٌ رَهْنُه » إلا أن يرهن من شريكه كه » أو يرَهَنَها الشرِيكَانٍ 
من رَجلٍ وَاحِدٍ » أو يَرَهَنَ رَجُلا دَارَه من رَجُلَيْنٍ فيْقِِضَانِها مما ؛ لأنّهِ عفد تَحَلّفٌ 
ا ل بيانّه 
أنَ مَقَصُوةَه الحَبْسُ الدَائِم ؛ والمشَاعٌ لا يُمَكِن المر فته حي حَبْسَهُ ‏ لأن شريكه يَْتَزِعُه 
يوم توت » ولأن اسْتدَامَة اليْض شط » وهذاتتجق رول لي ع لمَتلى ارد 
قد فلم يَصِحرَْه كالمَطْصُوب . | ولا »انان جو يها ى محل الح » 
فَصيِح*" رَهْنها كالمُفْرَرَة ولانْسَلمُ أن مَقْصُودَه الحَيْسُ بل م مَقَصُْودٌه استيفاء 
دين من ثَمَنه عند َعَذرِه من غيره »والمُشَاعٌ قابل لذلك ؛ م يطل ما ذْكَرُوه برَهْن 
لوو والمَْصُوب ء وَرَهْنٍ مِلْكِ غيره بغير إِذنه من غير وِلَايَة فإِنّه بصخ 
فصل : ويّصِحٌّ ح أن يمن بعض نصببيه من المُشّاع. ؛ كايح أن يَرهَنَ جَِيعَه » 
سوا رَهَنَهِ مُشاعَا ف نُصِيبه ؛ مثل أن ير هَنَّ نصف تصيبه »أو ير هَنَتَصِيبّه من مُعَين, 2 
مثل أن يكون له نصف ذَارِ فيْرَهَنَ نْصِيبّه من بَيْستيٍ منها بعَينه . وقال القاضى : يَحَْمِلُ 
أن لا يَيِح رهن حصيه من معي من شىء تمكن ممه » مَل أن يعم 
الشرِيكَانِ » فيَحْصْل الرَّهْنُ فى حِصّة شريكه ونا أنه يَصِحٌ َيِه » فصّح رَهْنه 
كغيره » وما ذَكَرَهُ لا يَصِح ؛ لأنَ الَاِنَ مَمْبُوعٌّ من التُصَرف فى الرَهْنٍ بما يضر 
بالمُْئَهنِ » فَيُمْتَعُ من القِسْمَةِ المُِرٌةٍ » كا يُمْنَعْ من بَيعه 
فصل : ويّصيح رَهْنُ المُْدُ والقَاتلٍ ى المُحَارَيَة والجَانِى » سواءً كانت جنَانه 
عَمْدَا أو تخطَّا على النفْس وما دُوئها . وقال القاضيى : لا يَصِحٌ رَهْنُ القَاتِل فى 


: سقط من : الأصل‎ )١5( 

(17) سوارين عبد الله القاضى » من فقهاء التابعين بالبصرة . توفى سنة خمس وأربعين ومائتين . طبقات الفقهاء » 
للشيرازى 3١‏ » العبر 4414/1١‏ . 

.) فصح‎ (:١ىف‎ )١18١ 


الْمحَارَيّة » امار أبو بكر أنه لايَصِحٌ رَهْنُ الجانى . وهو مَذْهَبُ الشّافهى' . ومَبنَى 
الخِلاف فى هذا على الخِلاف ف بَيْعْه » وقد سَبَقٌ الكلامٌ فيه فى مَوْضيعه . ثم إن كان 
المُرتَهنُ عَالِمَا اله » فلا ييار له ؛ لأنّه دل على بَصِيرَة » فأشبّه المُسْترِىَ إذا 
عَلِم العَيْبَ » وإن ل يكُنْعَالِمًا »م عَلِمَ بعد إسْلام المُْئدٌ وفداء الجانى » فكذلك ؛ 
أن اليب رَالٌ » فهو كا لو رَال عَيْبُ المبيع, . وإن عَلِمَ قبل ذلك ؛“فله رده وفْسْحٌّ 
ليع إن كان مَشْرٌ وطافى عَمَدِ بيْعر ؛ لأنَّ النثكر ط اقَتَضَاهُ سَلِيمًا » ذا سُلُمَ إليه معي 2 
مَلّكَ الفسْحَ , كالبيع .ون كار إمشاكة» ؛ فليس له أَرشنٌ ولاش ؛ لأنَ ارهن 
بَجُمْلَتِهِ لو تلق9" قبل قَنْضِه » م يمك يدل » فبعضه أَؤلَى ..وكذلك لو ف يَعْلَمْ 
حتى قبل العَبّْكُ بالرّدَةِ أو القصّاص أو أخدّ فى الجتاية فلا ارش لِلْمُرئَهِن . وذّكَر 
القاضى أَنَ ِيَاسَ المَذْهَبٍ أن له الأَرْشَ فى هذه الموواضيع » اما على البع. ين 
الأمرٌ كذلك ؛ فإنَ المَبِيعَ عِوْضٌّ عن الَّمَنِ » فإذا قات بعضله ء جع بم يله من 
الم » ولو فاتٌ كله » مشل أن يلف المَبيع' "فل ضيه / رَجَعْ امن كله ؛ 
وان لبن 1 اد .ولو لف كله قبل القَبْضِ » لما اسْتَحَقٌ الرَجُوعَ بشىءٍ » 
فكيف ين يَسْتَحِقٌ الرجُوعٌ يبدل عَيْنه(' " أو وات بَعْضيه ؟ وإن امْتَنَعَ السيّدُ من فِدَاءِ 
ابا » متخب » ويا ف الجتلة »لذ ع الخبى عليهتُفَمٌ ع رن . 
فأعة مالو دكت تٍ الجتاية بعد الرّهْنِ فعلى هذا إن ارق الأ شة ' قِيمَتهِ » 


1 


بيع وبتطل الرَهْنُّ » وإن لم يسْتَغْرقها » بع منه بقَدْرٍ الأزش » والباقى رَهْنّ 


فصا : ويصيح رَهْنْ امير » فى ظاهر المَذْهَب نَاً على جَوَازِ ببعه . ومن 
منه أبو حنيفة والشافعره ؛ لأنّهِ علق عِنْقَهُ بصفَة » أشبّه ما لو عَلَقَ عَِْهُ بصِفَة تُوجَدُ 


(قالي)فىا:دثبت0). 

. » ف الأصل ء! : « المكيل‎ ٠ 

(11) فى م : « غيبه » . والنقط غير واضح فى الأصل 1١‏ . ولعل ما أثبتناه الصوا 
)5١(‏ ىم :«بالارش ). 


ار 
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ل خلول لق . ولناء أنه عَقَدٌ يُِصّدُ منه ”"اسْيفَاءُ الح من العَيْن » أنبَه 
الإجارّة ٠‏ ولأ عل َه بف لا تشغ" ام الح » أطبة مالو عله بصيفة 
تُوجَدُ بعد حُلُول الحَقٌ . وما ذَكَرُوه يَمَقِضُ بهذا الأصطل . ويُفَارِقُ التدبيرٌ اللي 
ميم حل قبل دول الدَيْن ؛ لأن ارهن لا يع جَْقهُ بالصلفة » فإذا عق عدر 
اسسْتِيفَاءً الدَّيْنِ منه » فلا يَحْصْل المَقْصُودُ ؛ والدّهْنُ فى امبر يمْنعْ َه ادير » 
ويُقَدّمُ عليه » فلا يَمْتَعُ حُصُْولَ المَقْصُودٍ والحُكمٌ فيما إذاعٌمَ التَدييرُ أو ل يُعْلَمْ ‏ 
كالحُكُم فى العَبْد الجَانى , على ما فصل فيه . ومتى مَاتٌ السيّد قبل الوفاء » فعمَق 
امبر » بَطل الرَهْنّ » وإن عَتقَ بعضه » بَقى الرَهْنُ فيما بق و ن يكن سيد 
مال يفل عن وَقَءِ ادن بع ادي فى ادن » وبل لدبي المي مَقدَّمُ 
على ادير ولا يَِطْل الرَهْنُ . وإن كان الدَّيْنُ لا يَستَعْرقه » بيع منه بقَذْرٍ الدّيْنِ » 
وعَتقَ منه ثلث الباقى » وما بقى لِلْوَرَئة . 


فصل : فأمًا المُكَائبُ ‏ فالصّحِيح أنه لايْصِح رَهْنُه . وهو مذهبٌ الشافعى” ؛ 
لأ استامةً الَنْضٍ ف ارهن شط فى الصّجيح. »ولا يِمْكِنْ ذلك فى المُكائب . 
وقال القاضى : قياس المَذْهَب صِحةٌ رَهْنِه . وهو مذهبٌ مَالِكُ لاسر يمه 
وإِيفاءً الدّيْنِ من تمه . فعلى هذا يكون ما يُؤّذيهِ من تُيجُوم كِتَابته َهْنَا معه » فإ 
عجر نبت الرَهْنْ فيه وفى الكْتِسابه » وإن عَتقَ كان ماده من تومه رَهنا » بمَئرة 
نا لى كس العيك الفرة + ؛ ثم مات . 


: عه ون 3 5 م و . ره “ل رلا 2 
فصل : و ما من لق عمق بصفَة تل قبل حُلُولِ الحَقٌ » كمَن عُلَق جه بهلال 

35 2 01 ماه ص وه وروي 2 
رمضان  /‏ ومَحَل الحَقٌ اخره » ل يَصِح رَهْنّه ؛ لكونه لا يُمْكِن يَبْعُه عند حُلُول 
لز نولا اتيذاذ لثنى عاقتب .ون كن اكز يحل ينها عل أل مداو 


058-570) سقط من :1. 
(515)فلى١:(م‏ الأجل » . 


ري ار ا ل 
ثمنه “إن كانت تحكيل! لامْرَينِ » كقدُوم زَيْدِ » فقِيّاسُ المَذهَبٍ صِحّة رَهْنْهِ ؛. 
لذنه ق الخال محل للرهن ن يُمْكِنُأن يَنْقَى حتى يَسْتَوْفِى الدَّْنَ من تنه » فْصّحرَهْنه » 
كالمَريض والمَدَبْرٍ وعد انلاب أووتعيفة رط له غنه ويَحْعَِلُ أن لايَصِحٌ 
رَهنّه ؛ لأنَ فيه غََرًا » إذ يَحَْمِلُ أن ي: يعِْقَ قبل حُلُولٍ الحَنٌّ , ولأصحاب الشافمره 
فيه يلاف على نحو ما ذَكَرْنَا . 


فصل : ويجوز رَهْنْ الجارية دُونَ وَلْدِها , وَرَهْنْ وَلْدِمَا دُوئها ؛ لأن الرَهْنَ لا 
يُِيلُ املك » فلا يَحْصُل بذلك تفرقةٌ » ولأنّه يمكِنُ تسلِيمُ الود مع مه » والأم 
مع وَلَدِهَا » فإن دَعَسٍِ الحابجة إلى عا فى الدَيْنِ » بيع وَلَدُها معها ؛ أن الجَمْعٌ 
فى العَقدِ مُمْكنّ » وال بينهما حَرَامٌ» فوجَبَ بيع معها . فإذا ييا مما تعلق 

حَقٌ المُرئهنٍ من ذلك بِقَذرٍ قِيمَة حب ف الس م 
أنّها ذات ولد + وقيمة الو لذا ختسون ع تحفكها فَحِصمّها تلكا لمن . وإن ل يَعْلّم المُرَئَهِنُ : 
الول » ثم عَم له لجار ف ال والنسال ؛ لأنّ اولك ع فا لكونه لا 


كِنْييَعُها بدونه » فإن أَنْسَكَ » فهو كا لو عَلِمَ حال العَقَدٍ » ولاشىء له غيرها » 
وإه ركها قله فخ اين » إك كانت ملز وعلة لذ .. 

فصل : ويح رَهْنْ ما يُسْرِعٌ إليه الفسادُ » سواءً كان مما يُمْكِنْ إصْلاحُه 
بِالتَجُفِيفِ ؛ كالعتب والرطب ء أو لايْمْكِنُ » » كالبطيخ, والطبيخ. . ثم إن كان مما 
َل » على لاهن تتفه ٠‏ لله م مئة مه واي » “اراهن 
كتفقَة الحَيُواٍ . وإن كان مما لا يُجَمْف ء فإنه يناع » » ويُقضى الذَّهْنَ من لَمَِه » 
إن كان حَالّا حل قل كاده وإن كان لا يحل قبل قسَادِه ؛ جَعَلَ نْمَنَه مَكَانَه 
رَهْنَا » سواءٌ شرّط ف الرَهْن بَيْعَهِ أو أطلَق . وقال أُْصْحَابٌ الشاف * : إن كان مما 
يفْسدُ قبل محل الذي » فشر المُرئهِنُ على الرهن ييْعَه وجَْل تمه مككانه اصح . 
وإن أطْلقٌ »فعلى قَوَْيْنِ :أحدها . لايَصِحٌ ؛لأَنَيِيْعَ لرّهْ قبل حُلُو ل الحو لايعْئَضِيه 


.) فيلزم‎ «١: فى م‎ ١ 


للك 


عَقَدُ الرّهْن » فلم /يَجَبْ ,و يصع رَهْنُه» كالو شرّط أن لايَييعَه :نوكر القاطنئ 
0 » كالمَوَلِين . ولنا أن العْرْف يَقَتَضيى ذلك ؛ لأنّ المالك لا يُعَرض مِلَكَهُ 


1 


ِلتَلف والهّلّاكِ » فإذا تعيّنَ جفظه فى بَيْعَه » حُمِل عليه مُطْلكُ العَقَدٍ » كُتَجْفِيفِ 
ما يَجنٌ » والإثقاقٍ على الحَيُوانِ »وحَرز ما يَحْتَاجٌ إلى حَرزٍ . وأمًا إذا شرّط أن 
لاينَاعَ فلايْصِحٌ الألد مما تع فاده وفوا المقاضوة ايه دلوي فل 
أن لا يُجَففَ ما جف » أولا يُنْفِق على الحَيّوانِ . وإذا ثَبَتَ ما ذَكرْتَاهُ » فإنّهِ إن 
0 وده 0 0 2ه 0 يك ا مل ار ره 20 00 
شرّط للمرئهن بَيعَه » أو اذن له فى بَيعه بعدّ العَمَدٍ , او اثفما على ان يبيعه الراهن 
أو غيرٌه » بَاعَهُ . وإن ل يُمْكِنْ ذلك , بَاعَهُ الحاكمُ , وجَعَل تْمَنَهُ رَهْنَا » ولا يَقَضِى 
الدّيْنَ من كَمَنِه ؛ لأَنّه ليس له تعْجيل وَفَاء الدّيْن قبل حُلُولِه” © . وكذلك الحكم 
إن رَهَنَهُ ابا فكَاف تلفها » أو حَيَوَانًا وتحاف مَوْتَهُ » قال أحمدٌ , فى مَن رَهَنَ بُيّابا 
يَخاف فَسَادَها , كالصُوف : أنى السُلَطَانَ » فامَرَهُ يها . 

فصل : ويْصِحٌ”" رَهْنُ العَصيرٍ ؛ لأنّهِ يجوز يَبِعُه » وتَعَرَضُه للخُرُوج. عن 
لاِنمْع َي » التريض والخالى م إن استَحَال إلى حال لايخْرَجٌ 
نواعن الال ل فالرَهْنْ بحاله » وإن صّارٌ تعمرًا زال لرُومُ لعَقَدِ » ووجَبّتُ 


إِرَاقنه » فإن أرِيقٌ بَطَل العَقَدُ فيه «ولاخجار لخر نين الأن الف حل ف يده 


وإن عَادَ تلا , عَادَ اللُرُوم » بكم العَقْدِ البق » م لو رَالَتْ يَدُ المُرْئهن عن 
الْرهْنٍ ثم عَادَتُ إليه . وإن استَحَال تحمرًا قبل قنْض المُرئهٍ له ؛ بطل الرَهْنْ » ولم 
يَعُدْ بعَؤده تلا ؛ لأنّه عَقَدٌ صَعِيف لِعَدَمٍ القَنْض فيه!*") ؛ فأشبّه إسْلامَ أحدٍ 
م . ودر القاضى أن العَصِيرٌ إذا اسْمَحَال تحرًا بعك الَئْض » 


5 


بَطل الرَهْنُ ثم إذا عَادَ تلا , عَادَ مِلْكًا لِصّاحبه » مَرَهُوًا بِالعَمَدِ السّابق ؛ لأنّه 


إفهضة © الأصل : ف حله ).وقى١:‏ رومحله ). 
0؟)قم:١ويجوز».‏ 
)١8(‏ سقط من ١:‏ 


5 


يَعُودُ مَْلُوكًا بشَكُم الملك الأول » فيعُودُ حُكمْ ارهن أيضا + لأنه زال يزوال 
الملكِ , فَيَعُودٌ ِعَوْدِه . وهذا مذهبٌُ الشافعوه . وقال مالكو ابو متنيفة : هو رَهْنْ 
اله لأنه انج لد قيكة بجالة كز لعفي ا واو تجو أن يقير للافيفة 1و" 
يرول المِلّْكُ عنه » الو ازْئدَّ الجانى » ولأنَّ اليَدَ ل تَرّلْ عنه حُكُمًا » وهذالو عْصبَه 
/ عَاصِبٌ » فَخَلل فى 4 ملكا لكا إِلمَفْصُوب منه .ولو زَالْت يده » لكان 
ِلك لِلْقَاصِب »كالوار افة فكي 0 00000 فى يده » كاذله » دون من اق 
لايرل عور 3.1 انقو لا ابر ارا يقاء اروم كنا 0 
.١‏ ول يَظْهَرُ لى فَائدَة الجراف بعد الَاقِهم على عَوْدِه رهما تحال علا , 
وى لول يهار ل الملش ؛ أن العقت! لو بَطّل لما عَادَ صّحِيحًا من 
غير ابِتدَاء عَقَدٍ . فإن قالوا : يمْكِنُ عَودُهِ صّحِيحًا لِعَودٍ المَعْنَى الذى بطل يرَوَالِهِ ‏ 
أن رَوْجََالكافٍِإذا أسْلَمَتْ عترَجَث من حُكُم العَقَدٍ , لحلاف دينهما , فإذا 
سم الج فى الدٍّ » عات الروْجِي قد الأول لِرَوَاِلِ الاخيلاف ف الدّين . 
فنا : هناك ما رَلَت الزَوْجية » ولا بطل العَقَدُ » ولو بطل بائِضَاءِ المدّة لما عا 
إِلّا بِعَفْدِ جَدِيدٍ » وإنّما العََدُ كان مَوْقُوفًا مُرَاعَى » فإذا أُسْلَمَ فى العِدَّة تَبيًا أن له لم 
لط ون 1 ل ا ًا أنه كان قد يَطَلَ » وهنهنا قد جَرَمُتُمْ يبطلانه . 
فل : وهل يَصِحٌ رَهْنُ الّمَرة و قبل بدو صألاجها » من غير شط القَطعم أو 
الرزع, الأخضر ؟ فيه وََهَانٍ ؛ أحهها »يجوز وهار القاشين لان الع 
افيه فنَ الشَمَرَ متى تَلِمَتُْ عَادَ إلى حَقَه فى ذم الا و لس لحا 
فجَارَرَْنُه » ومتى حل الحَنُ بيعَ » ٠‏ وإن امار المْئهُِ أَخير يِه » فله ذلك . 


والثان ؛لايْصِحٌ وعر عتشتوعة التافيل و انه لور َيِه » فلا يَعحٌ رَهْنُه » 


وروم 


كسائر ما لا يجورٌ يَيْعُه . وذكرٌ القاضى أنَّه يجورٌ رَهْنْ المَبيع الذى يُشْيرَط قَئِضْهُ , 


(15) فى م زيادة : « يجوز أن ٠‏ . 


2 


و 


ٍْ 2 010-07 تتام ا 0 ثبي هس لضي 17 2 
كالمجيل والموزونٍ قبل قبضيه ؛ لان فبضه مُسَتحَقٌ , 1 كِنْ المشترى قَبْضُهِ , 


ا لخ اشن .ا ؛ وهو مَنْهِى/عنه 0-7 


ل :رشن لشن اا شام ء مزق لما الكباعة 
عنه احص " فى رَهْنِ المُصْحَفِ . وذلك لأن الْمَقَصُودٌ دّ من الرّهْنٍ اسْتِيفاءُ 


م دو 


دين من كن »ولا يَخْصْل ذلك إلا ببيعه » وبيعه غير جائز . والكّانية ؛ العو ركه 5 


فإنه قال : إذا رَهَنَ مُصْحَفًا » لا يقرأ فيه إلّا بإذنه فظَاهرٌ هذا صِحَة زَهْبه وهو 


قولٌ مالك » والشافجه » وأنى ور » وأصْححاب لز » باه على أنه َصِح يمه 


فصّحّ رَهْنّه » كغيره . 


نصل : / ويجوز أن يَسْتعيرَ شيئا يَرهَنه . قال ابن المُنْذِرٍ أَجْمَعَ كلل من 
رن امه من أَهْلٍ العلم عل أنالرّجُلَ إذا اسعَارَ من الرجُلٍ شيا ينه على 
ار مَعُْومَة »عند رج سمه » إلى وفْسٍمَعْلُومٍ فَفَعَلَ » أن ذلك جَائْرٌ . ويَتْبَغى 
أن يذْكرٌ المْرئّهِنَ » والقذْرَ الذى يَرْهَنُه به » وجنْسّه » ومدة ال هْنٍ ؛ لأن الصضَرّرٌ 
يَخْتلف بذلك » فالحتيج إلى ذِكْرِه » كأضل الرّْنِ . ومتى شَرّط شيئا من ذلك » 
ارو ل م 
مَن ل يَأدَنْ فى أصْلٍ الرّهْنِ . قال ابن المُنْذِرِ أجْمَع أفل الهم على ذلك . و 
أذ ل يوم اال » تقصص نه .عل أل ى وغيه ما » رك 
يخميين صم لأن من دن ف :مأنة نقد أن ل مي ا 
او ني رات ا ديو 
عليه » فَبَطَّلَ » م لو قال : ازعنهُ بدتازير . فَرَعَنَهُبدَرَاهِمَ : فال رَهَنَهُ 


ره عي 


بمُوَجُلٍ . أو بمُوّجُلٍ فرَهَئَهُ بِحَالُ » إن لايَصِحٌ . كذلك ههنا ا 


(0) أرخص له فى الأمر : سههّله ويسّره . 
(01) ف الأصل : « أحفظ » . 


الشّافى؛ . والوَجَهُ الثانى . أنه يَصِح فى المائة » ويَبْطُل فى الرَائِدٍ عليها ؛ لأنَّ العَقَدَ 
اول ما يجوز وما لا يجوز » فار فيما دون غيره » كتفريقٍ الصّففَة . ويُمَارِقٌ ما 
ذَكرْنا 00 ؛ فإنَ اعفد م اول مَأَدونا فيه محال » وكل واحِدٍ من هذه 
لأَمُور يتعلَقُ به غَرَضٌ لايُوجَدُ فى الآحر فت الرَاحِنَ قيقر على فكَاكه فى ا حال , 
ولا يَقَِرُ على ذلك عند أجل وبالعكس وقد 2 عزر عل كاك بلكو لصي 
دون الآخر » فيقوت العَرَضٌ بِالمُحَالَفَةَ » وفى مُسَالتَِا إذا صّحّ فى المابَة المأَدُونٍ 
فهها لم يَخْتَلِف العَرَضّ , فإن أطْلَقٌ الرّهْنَ فى الإذْنِ من غير تين » فقال القاضى : 
يَصِحٌ » وله رَهْنُهِ بما شَاءً . وهو قول أمْححاب الى » وأحد فَوْلَي الشافهىئ' . 
والآأغمرٌ : ل0"" يجوز تحن يي در الذى يز هنه بها + وضفته #وحلوله وتَأجِيلّه ؛ 
لأنْ هذا بمَِْلَةِ الضّمَاقِ » لأنّ مَْفَعَةَ العَْدِ لِسَيّدِهِ » والعَارِيّة ما أقَادَتِ المَتْمَعَةَ » 
إنّما حَصَلَتٌ له فعا يكون الرّهْنُ وِيِفَةَ عنه , فهو بمَبِْلَةالضّمَاتٍ فى مه » وضَمَانُ 
المَجَهُولٍ لايَصِحٌ . ولا , أنّها عَارِيَةَ » فلم يُشترَط لِصِحتِها ذْكْرٌ ذلك » كالعَارية 
لغير لزه » والدَّليلُ على أنه عَارِية أنه بَضَ مِلْكَ غيره ِمَنَْعَةِ نفسيه ‏ / رد بها 
من غير عِوَضٍ » فكان عَارِيّةَ » كَقَبْضِه لِلْحِدْمَةٍ . وقولهم : إنَّهِ ضَمَان . غيرُ 
صجيح ؛ أن الضّمَانَ يبت فى اذم » وهذا تَبَتَ فى ارقي » ولأنّ الضّمَانَ لازم 
فى حَقٌ الضامِنِ » وهذا له الْرَجُو 6" فى اعد قبل الرَهْنِ » ولام المُستعمر 
يفكاكه بعده . وقولهم : إن المَنَافِمَ سيد ٠.‏ قلنا : المََافعٌ مُخْمَلفَةَ » فيجورُ أن 
يستَيرَه صل مَنْفجَةِ واحدةٍ وسار المتافع. ليد » ٠‏ الو اسْعارَهُ لحفظ ماع 
وهو مع ذلك يُخِيط لِسَيّده و لذ شعت اواك ؛ لحي نه ا 
المَعَاعَ لسيّدِه . فإِنْ قيل : لو كان عَارِيّة لمَاصّحَرَهْنُه ؛ لأَنَالعَارِية لالم » والرّهْنُ 


(96) سقط من :ا.ام. 
59') يق م:(رجوع). 


ظ 


:”و 


ون 


لازم . قُلنا : العَارِيةُ غيرٌ لَازِمَة من جهّةٍ المُسَْعِيرٍ ؛ إن لصّاحب اعَبْدِ المُطَالَبَة 
بمَكَاكه قبل حَلُولٍ الدّيْن . ولأنَّ العَارِيهَ قد تكون لَازِمَةٌ » بدليل ما لو أَعَارَهُ حَائِطًا 
ين عليه ١‏ أو أَرْضًا لِيدْفِنَ فهها » أو لِيَرْرَعَ فيها ما لا يُحْصّدُ قصبلا" . إذ تبت 
هذاء :إل َعَم رَهته معاد وإ أى وق نشاءء حمن نات ) لأ الإذن يعارل 
الكل بإطُلاقه » ولِلسيّد مُطَلبَُ اراهن بفَكَاكٍالرَهْنِ » حَالُا كان أو مُوّجَلَا » فى 
مَحلْ الح وقبل مَحلّه ؛ لأنَالَارِيّةلائَلرمُ . ومتى حَلَ الحَقُ فلم يَقبضّه ‏ فلِلمُرْئهن 
بتِعٌ الرّهْنِ . واسستِيفَاءْ الدّيْنِ من ثَمَنِهِ » ويَرَجِمٌ المُعِير على الراهِنٍ بِالضّمَانٍ » وهو 
قِِمَة العيْنِ المُسْمَعَارَةٍ :أو كلها إن كانت من ذوات الأنكال ؛ ولا يُرَجِعٌ بما بيعت 
به » سوام بيمَتُ بأَكَلُ من القِمةِ أو أكْْرَ . فى أحَد الوَجْهَيْنِ . والصّحيح أنّها إن 


8. 
- 


يعث بائل بن قيمتها رَجَعَ بالقِيمَةٍ ؛ لأن العَارِية مَضْمُوكة فِيَضْمَنُ تُقصّثَمَنِها ) 
وإذاييعث باكر رع ها يقث يه الأن العن ملك المعيز. + فيكون كيئه كله 
لذ وتكذلك لو أنشقظ الثزتهن حَمَه عن الرّاون :»جع القن كله إل ماجيه .+ 
فإذا قَضَى به ديْنَ الرّاهِنِ » رَجَمَ به عليه , ولا يَلْرْمُ من ووب ضّمَانِ التق ص أن 
لاتكون الزيَادَةَ لصّاجب العَبْدٍ » كلو كان بَاقِيا بِعَيّنه » وإن يلف الرَهْنُ ضَّمِئَهُ الرَاهِنُ 


بقِيمَتِه » سواءٌ لف بتفريط أو غير تَفْرِيطٍ . نَصّ على هذا أحمدٌُ . وذلك لآن العَارِيّة 
دقر 2 


مصموية . 
1 س2 5 200 م و حوة 8 2 
فصل : وإن فك المَعيرٌ الرّهْنَ » وادّى الدَّينَ الذى”" عليه بإِذنٍ الراهن » 


إن 
وم 


رَجَمَ عليه . وإن قَضَاهُ متبرّعَا » لم يُرَجِعْ بشىءٍ . وإن قضاهُ بغير إذنه مُحْمَسِبًا / 
بالرجُوع, بغير إذنِه » فهل يَرَجِعٌ ؟ على رِوَايئيْنِ » بنَاءَ على ما إذا قضى ذَيْنَهِ بغي 
إذنه » ويَتَرَجَحٌ الرّجُوعٌ ههّنا ؛ لأن له المُطَالبَة بفَكَاكٍ عَبْدِه » وأَدَاءُ ديه فكاكه . 


وإن اْمَلَمَافى الإذْنِ » فالّقول قول الرّاِنِ مع يمينه ؛ لأنّه مْكْرٌ . وإن شهد المُرَئَهِنُ 


(4*) القصيل : الطرى يجنى مرة بعد مرة . 
(5") سقط من :م . 


2 


لِلْمُعيرٍ » قبلَتْ شهاَئُه ؛ لأنّه لايَجُرٌ بها فعا » ولا يَدْقَعُ بها ضرّرًا » وإن قال : 
نت لى فى رَهْيه يعَشْرَةٍ . قال : بل بِحَمْسَةٍ . فالقول قول امالك ؛ لأنّه مك 
للزياةق .:وبيذا قال الكافيوه »واب تور وامتحات لزاع توإن كان التزن 
مُوَّجَلُا , فَقَضَاهُ حَالّا بإذنِه » رَجَعَْ به حَالُا , وإن قَضَاهُ بغير إذْنِه » فقال القاضى : 
يرجم به حَالُا أيضا ؛ لأنَ”" له المُطَالْبَة بفَكَاكِ عبد فى الحال . 


فصل : ولو اسْمعَارَ من رَجُلٍ عَبْدا ِيهَنَهُ مائة , فرَهَنهُ عند رَجُلينِ » صّحّ ؛ 
لأنَ ين مايه به ليس يشرط فكذلك مَنيَرهَنُ عنده » ولْأنَرَهْتهُ م رجي 
كل ضرّرًا مِن رَهْنه عند رجل"" واحدٍ ؛ لأنّهِ ينْقَكُ منه بعضه بِقَضَاءِ بعض 7" 
الدَّيْنَ » بخِلاف مالو كان رَهْنَا عند وَاحِدٍ . فعلى هذا . إذا قَضَّى أَحَدُهُما ما عليه 
من الدَّيْنِ » ترج نْصِيبّه من الرّهْنِ ؛ لأَنَعَفْدَ الواجدٍ مع الاثيْن عَفَدَانِ فى الحَقِيقَة . 
ولو اسَْعَارَ عَبْدَا من رَجُلَيْن » فَرَهَنَهُ عند واجِدٍ بمائة » فَْضَاهُ نِصفها عن أَحَدٍ 
النّصِيبيّن » ففيه وَجُهِانٍ ؛ أحدّهما , لا يَنْمَكُ من الرّهْنِ شىءٌ ؛ لأنّه عَقَدٌ واجدٌ » 
من رَاهِنِ واحِدٍ » مع مُرْئَهِن واد » فَأَشبَه ما لو كان العَبْدُلوَاحِدٍ . والثانى , يَنْقَكُ 
تطتك الغند:؛ لأن كل واحن نيما إلا أون فى رهن تصنيه ينين .فلا يكون 
رَهْنَا بأكثرٌ منها » كا لو صَرّحَ له بذلك » فقال : ازْهَنْ تصيبى بِحَمْميينَ » لا ترد 
عليها . فعلى هذا الوَجهِ » إن كان المُرَتَهِنْ عَالِمًا بذلك » فلا خيّارٌ له » وإن لم يكن 
عَالِمًا بذلك*” » والرَّهْنُ مَسْرُوط فى بَيْع » احْتَمَلَ أن يكونّ له الجِّارٌ ؛ لأنّه 
دََلٌ على أن كل جُرْءِ من الرّهْن وَْيقَةَ بجَميع الدَّيْن » وقد فَائهُ ذلك » ”"وَاحْتَمَل 
أن لا يكونّ له يار ؛ لأنَّ الرّهْنَ لم لَهُ كله بالدّيْن كله » وهو دَحَلٌ على ذلك*”) 


(3) ىم :«لأنه) . 
(50؟) سقط من : الأصل »م . 
(8؟) سقط من .١١:‏ 
(88-59) سقط من :م . 


هك" ( المغنى 70/5 ) 
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ولو كأق رع هذا اللتداعلد تخت وعد ادكه «الفلك تسيب كل افد 
من المُعِيرَيْنِ من نصفه . وإن قَضَى نِصْف دَيْن أُحَدِهِما انْقَكَ” نَصِيبُ 
أَحَدِهِما ‏ على أَحَدٍ الوَجهَيْنِ »وف الآحرٍ , يَنْفَكُ نصْف تصيب كل واحَدٍ منهما . 

/ فصل : ولو كان ِرَجُليْنِعبْدانٍ فأذِنَ كل واحدٍ منهماِشريكه فى رَهِْ نصببه 
من أَحَدٍ العَبْدَيْن » فرَهَنَاهما عند رَجُلِ مُطَلَقّا , صّحّ . فإنْ شرّط أَحَدُها أَننى متى 
قَضَيّتُ ما عَلَء من الدَّيْنِ » الْمَكَّ الرّهْنُ فى العَبْدِ الذى رَمَْنُهِ » وف العَبْدِ الآر » 
“أو فى'* قَذْرٍ تصيبى من العَبْدِ الآحر . فهذا شَرْط فاميدٌ ؛ لأنَّه شرّط أن يَنْقَكٌ 
بقَضَاءِ الديْنِ رَهْنّ على دين آتحر » ويَفْسْدُ الرَهنّ ؛ لأنَّ فى هذا الشرطِ نقضًا على 
متهن » وكل شزط فاميد ينقُصُ حك ارهن سيد ال . فأمًا إن شرع 
نه ا ينْقكُ شع من العَيْدِ حتى يَقَضيِى جمِيعَ الدَّيْن » فهو فَاسيدٌ أيضا ؛ لأَنّه شرَّط 


ا 


امنا 


ه را وار 


أن يَبْقَى الرّهْنُ مَحُْوسًا بغير الدَّيْنِ الذى هو رَهْن به لكنّه لاينْمَصُ حَقّ المُرئَهن » 
فهل يَفسدُ ارهن بذلك ؟ على وَجْهَيْنِ . 

فصل : ولا يرن ما لا يعم يه » حم ال » والؤف » والتين 
المَرهُوئة ؛ لأنَ معَصُو الزّهنٍ اسْتيفَاُ ادن من لمي » وما لا يجورٌ َع لا يكن 
ذلك فيه . ولو رَهَنَ العيْنَ المَرَهُوئَة عند المرْئَهِنِ » لم يَجُرْ . فلو قال الرَاهِنُ 
متهن : زِدْنِى مالا يكون الرّهْنُ الذى عِنْدَكَ رَهْنَا به وبالدّيْن الأول . لم يَجْرْ . 
وبهذا قال أبو حنيفة ومحمدٌ . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشافِى* . وقال مالك » وأبو يوسف » 
وأبو نَوْرٍ » والمُزنوه » وابن المُنْذِرٍ : يجورٌ ذلك ؛ لأنّهِ لو زادةُ رَهْنَا جار » فكذلك 
إذا زادَ فى دَيْنِ الرّهْن » ولأنّه لو فَدَى المُرْئهنٌ العَْد الجَانى بإذْنِ اران » ليكون 
هناب ا لال الاو ل وقافذاء بد جار كدق عونا يو للها وقمة مخطنة + فهاء ف 


يا 


(50) ف م زيادة ١:‏ فى ). 
(١؟‏ -١4)فىم:دوق).‏ 


ككة 


وه ع ور 


الادة فيا كالضّمَانٍ . ولنا » أنه عي مرهُوئة » فلم يج رَهئها دين آعبرّ , كا 
و رَهتها عند غير المُرْتهنٍ » فأمًا الا فى لَه فيجورٌ ؛ لأنّه زياة اسنتيكاقي 2 
بخلدف تاليا .وام لبد اليَانى فيِصِح م فِدَاوٌه » ليكونَ رَهْنَا بالفداء والمال 
الأول » لِكَوْنِ الرّهْنِ لا يَمْتعْ علق الأزش بالججانى » لكوْنِ الجتاية أقوَى » 
فإِن”» لوَلِى الجئاية المُطَالبَةَ ييْع. الرّهْنِ وإِراجه من الرَّهْنِ » فصارٌ بِمَنْلَة 
الرّهْنٍ الجا قبل قْضيه » ويجورٌ أن يَِيدهُ ف الرّهْنِ الجائٍ حا قبل َوُومِه » فكذلك 
إذا صارٌ جَائرا بالجِنَاية » ويُفَارِقُ الرَهْنْ الضمَانَ ؛ فاه جور أن يَصْمَنَ ليه . إذا 
6 ل ار 


ل 0 و00 يكف يفي يه الحال يرى الحاليم فيه ريه . 
فصا : وأا رَهْنُ سَوَادِ العِرَاقٍ » والأزض المَوْقَوفَة على | لمسلمين » فالصّحيح 


فى المَذْمَب أنه لايجوز ييْعْها ؛ فكذلك رَهْنُها . وهذا مَنْصُوصُ الشافعىه . وما كان 
فيها من بنَائها » فحُكُْمُه حُكمُّها , وما كان فيها من غير ثرَابهَا أو مِنَ؟ الششّجَرٍ 
لمُجَددِ فها » إن أده ابيع والرهْنِ » فهل بصح ؟ على وين » نص علءهما 
فى البَيْع ؛ إِحُْدَاهُما : يح ؛ لأنه طق . والثانية » ل0** يجوز ؛ لأنّه تابعٌ ما لا 
يور يِه ولا رَهْنُه » فهو كأساسّات الحِيطَانٍ . وإن رَهَنَهُ مع الأْض » » بطل فى 


رض . وهل يجوز الأَْجَار واليَاءِعلىالُوَاَةلتى يَجُوررَخْنها منْمردة يحرج 
على الرُوَايئيْن فى تفرِيق الصّفقَة . وهذا مَذْهَبُ الشافى  *‏ رَض الله عنه 5 


فصل : ولا يَصِحٌ رَهْنُ المَجْهُولِ ؛ لأَنّهِ لا يضح بَيْعُه » فلو قال : رَعَنُْكَ هذا 


40)فىم:«ولأن». 

(40) فى الأصل ٠١‏ : ذ'يشهدا » على تقدير : « بل هما أن يشهدا ) . 
(5:) سقط من :001.)ام. 

(ه:) سقط من : م . 


”و 
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م شوم 


3 3 -- و 2 ا هع 
دا هي ا 0 ا .8 
الجرَابٌ أو البِيتَ أو الخّريطة بما فيها . لا يَصِح ؛ لاله مُجهول . وإن ل يقل : بما 
فيبا . صّحّ رَهْنْها ؛ للعلم بها إلا أن يكون ذلك مما لا قِيمّة له » كالجرّاب الحَلّق 
٠.‏ 5 من «عر فال ل #7 عن 5 مهمه ب 3 2 092 1 
ونحوه . ولو قال : رَهَنْتَكَ احَدّ هذين العَبدَينِ . لم يِصِح ؛ لِعَدَم التعيين . وى 
و ه يعي 0 8 َه ل ورلهطا .2 05 1 2 ه 
الجملة انه يعتبر للعلم فى الرهن ما يعتبر فى البّيع » وكذلك القذْرة على التسليم » 


00-060 


و 


فلا يَصِحّ رَهْنُ الآبق ولا الجَمّل الشَاردٍ » ولا غير مَمْلُوكِ . 


د 

: قر اع م و2 2 مقلم 0 39 0 ١‏ 

فصل : ولو رَهَنَ عَبَدّا » أو بَاعَهُ » يَعْتَقَدُه مَعْصوبًا , فبّان ملكه . مثل إن رَهَنَ 
و ء م م د معدم أ (ت وخ »لك دفي “و نك 
عَبِدَ أبيه » فبّان أن أبَاهُ قد مَاتَ . وصار العَبْدٌ ملكه” ؟ بالميرّاث » أو وكل إِنْسَانًا 
يه رةه 0 5 م بد ا انز وموس *# سا ممبر ‏ لوشنىر 07 2 
يَسْتَرى له عبدًا من سَيده »ثم إن المو كل بَاعَ العبدَ او رَهْنَه يَعتَقَده لسيده الاول 2 
و و را ل و را ا 7 
فبان ان تصرفه بعدّ شْيرَاء الو كيل له » و نحو ذلك » صح تُصرفه ؛ لاله تَصرف صَدَرَ 

- .6م 1 ع م 
0 ب 2 0006 - 5ع ا 9 3 3 2 

من أَهْله » وصادّف ملكه . فصّحّ كم لو عَلِمَ . ويَحْتَمِل أن لا يْصِحّ ؛ لأنّه اعْتَقَدَهُ 
بَاطلا . 


فصل : ولو رَمَنَالمَبيعَ فى مُدةٍ الجيارٍ »يصع لان يرْهتَهُ المُشتَرى والجيارٌ 
لهوَّحْدَهُ » فِيَصِحٌ تصرّفه » وينطل خيّارُه . ذَكَرَُ أبو بكر . وهو مذهبٌ الششافعىه . 

7 07 00 2 7 2 عام 0 2 2 رو و 
وكذلك بَيعُه وتَصرَفائُه . ولو افلس المُتمرى . فَرَهَنَ البائعُ عَيّنَ َال التى له الرجُوعٌ 
1 كس )مك يي ف لاع ست ل غ2 5 2 
0 قبل الرجوع فيها" ' يْصِحَ ؛ لانّه رَهَنَ مالا يَملكه . وكذلك لو رَهَنَ 
ع رهام تاس 1 2 سه بار 3 
الاب / العينَ التى وَهَبّها لاينه قبل رَجُوعِه فيبا » لم يَصِحَّ ؛ لما ذكرئَاهُ » وللشافعىه 
فى ذلك وَجْهَانٍ ؛ أَحَدُهُما , يَصِحٌّ ؛ لأن له اسْتِرجاع العيْن » فتَصَرّفه فيها يَدُلّ 

7 0 0 7 7 

على رَجُوعِه فيها . ولنا , أنه رَهَنَ مالا يَمْلِكُه . بغير إِذنٍ المالِكِ » ولا وِلَايَةِ عليه » 
فلم يَصِحَ » كا لو رَهَنَ الزّوْج نصْف الصّداقٍ قبل الدّمول . 


(55) ىازيادة : وله . 
5:0 -7:) سقط من :1.م. 
(8:) سقط من :م . 


ل رصع ابر 


فصل : ولو رَهنَفَمرَا*» شَجَر يَحْمِل فى السّئة حْليْنِ » لايكميْرٌ أَحَدُهُما من 
الآتحر » فَرَهَنَ الَمرةَ الأولَى إلى مَحل تَحدْتُ الثانية على وَجِ لا يمير » فالرهْنُ 
بأطز ‏ لأثدمجهر فين لول الح » فلا يمكنٌ اسْتِيفاءٌ الذَّيْنِ منه » فلم يْصِحّ » 
كا لو كان مهولا حينَ لَقدٍ » وكا لو رَهََهُ اها بعد تاها . فإن شط قطع 
الأولَى إذا خيف احيلاطها بالثانية ص . فإن كان الحِمْل المَرْهُونُ بِحَقٌ حال » 
وكانت الثمرّةٌ الثانية تتَميْرٌ من الأول إذا حَدَنْتْ فالرَهْنُ صّحِيحٌ . فإِنْوَقَعَ التوَانِى 
فى قَطْع الأولى حتى اْمَلَطَتٌ بالثانية الور ١‏ م ييْطْل الرَهْنُّ ؛ لأنّه وََعَ 
صّحِيجحا » وقد اتلَطَ بغيره على وَجْهِ لا يُمْكن قصل . فعلى هذا إن سمح الرَاهُِ 
بكو ْنا » أو اماع قَْرِ المَْهُونِ منهما » فحَسَنٌ » وإ املا » فالقول 
قول الرّاهِنِ مع يَجِينه فى قَدْرِ الرّهْنٍ ؛لأنه مُتْكرٌ للْمَدْرِ الزَّائد و الول قول المدكر 1 


ّ ممع ماماو م م مهمع 75 2 2 ل .“لاه 
0 ماسو قر ينهذ 0 :4# 700 2 رفع 5 3 
من ثمنه » وَالمَنَافِعٌ تَهْلِكُ إلى خلول الحقٌ . وإن رَهَنَه ارّة دَارِهِ هرا 5 م يصِح ؛ 


هه 
04 ه86 5 


َ ونا عا اسن 
لانها مُجهولة وغير مَملوكةٍ . 
فصل : ولو رَهَنَ المُكَائبّ مَنْيَعِْقُ عليه » ليْصِحٌ ؛ لأنّه لايَمْلِكُ بيْعَه . وأجاره 
4 بدا 24 2 86 مر عدي بر لطر يا 12 م ند عم 6 ل 
أبو حنيفة ؛ لأنّهِم لا يَدْجُلُونَ معه فى الكِتَايَةٍ . ولو رَهَنَ العَبْدَ المَأذُون من يَعْتِقُ 
على السسيّدٍ » لم يَصِح ؛ لأنّ ما فى يَدِه مِلّكٌ لِسَيّدِهِ . فقد صر حرا يشيرَائِه إيّاهُ . 


ةّ 5 ان فيا + لو 0 2 8 يم 2 ره فو 027 

فصل : ولو رَهَنَ الَارث تركة المَيْتٍ » أو بَاعَها » وعلى المَيِتٍ دين » صح 

فى أَحَدٍ الوَجَهَيْن . وقال أصحابٌ الشافعه : لايَصِحٌ "ف أَحَدٍ الوَجْهَيْن' © » 
َم ور 


إذا كان على المَيّتِ دَيْرنٌ يَسْتَفْرِقُ الثَّركَةَ ؛ لأنّه تعلق به حَقٌ ادَمىء » فلم يَصِحّ رَهْنُهِ » 
ره عي 4 20-0 2 َس 2 2 ل مض 
كالمرهونٍ . ولنا » أله صر ف تاد ف ملكه »ول يُعَلقٌ به حَمَا » فصّح ء 5 لو 


(49:) ىم:«ثمرة). 
(0.ه- 60ه) سقط من :م . 


و 


رهن المُردٌ . وقَارَقَ المَرْهُونَ ؛ لأنَ الح تعلق به باخحيّاره » فأما فى / سينا 
الحَقٌ تعلق به بغير اَارِه » فلم يَمَْعْتَصرّقَهُ لاد 
كال كاة والجتاَة » فلا ينع رَهْنهُ » فإذا رَهَنَهُ ثم قَضّى الح من غيره » فالرهنٌ 
بحَالِهِ » وإن لم يقض الحَقّ » قرم لياه ؛ لأنْ حَمهُم أسبقُ » والحكُم فيه 
كالحكم فى الجَانى . وهكذا الحَكُمُ لو : اا ل ا 
المَْتُ بعيْبٍ ظَهَرَ فيه » أو حَقٌ تَجَدد تَعلقُه بلترِكة » ؛ مثل أن وَكَعَ سا أو بَهِيمَة 
ب فى غير كه بعد وه »فلكم ويد » وهو أن نوكه حي غير 
افذٍ » فإن قضى الحَقٌّ من غيره ئَقَدّ , وإلّا في البيْعُ والرَهْنُ . 

فصل :قالالقاضى :ِلايَصِحرَهْنلَدالمُسْلِم لْكَافِرٍ واحمَارأبوالحَطَابصِحُة 
رَهِْه » إذا شر طًا كوه على يد ملم » ويبيعه الحاكم إذا امْتَنَعٌ ماإلكة وهذ الى ) 
لأن مَقصُوة الرّهْنِ يَخْصْل من غير ضْرَّرٍ . 


65- مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَه قَبَضَ الرّهْنَ مَنْ تشارَطًا أن الو لوّهْنَ”" يَكُونُ عَلَى 


2 و 


يدو" , صا رَ مقبوضًا ) 


وَجُمْليُه أن المَتَرَاهِئَيْن إذا سِرَطًا كوْنَ الرّهْن على يَدَكُ رَجُلٍ رَضْيِيَاة" , 
وَاتّمَقَا عليه » جار » وكان وَكِيلًا لِلمُرتَهنٍ َاببًا عَنه فى القَبْضٍ » فمتى 
ل اك ا حي ابر الو ين 

َارٍ يَارٍ » ومالك , والتّْرئه » وابنْ المْبَارَك ؛ والشّافجىه » وإسسْحَاقٌ ؛وأبوتُورٍ , 
0 جو رازه الكرور تاه اران أرالكين 


. سقط من :م‎ )١( 
.) ىم : ديديه‎ )0١ 
.) فى م : «رضيا به‎ )5( 
(؟) سقط من :ا.ام.‎ 
. سقط من : م‎ )5( 


حرف 


لذيكون مَقَبُوضًا بذلك ولأن الفط + من تَمَامٍ العَقدِ » علق بأحد المتَاَينِ » 
كالإيجاب والقبُول . ونا , أنه فَبْضّ فى عَقَدٍ » فجارٌ فيه لتو كيل » كسَائِر القبُوضٍ 2 
وقَارَقَ القَبُولٌ ؛ لأنَّ الإيجَابٌ إذا كان لشخْص كان الْقَبُولُ منه الله حاط اله 
ا 


َبْضٍ فى البيّع. » فيما تبر اليْضُ فيه إذائبَتَ هذا ء فإنَّهِ يجوز أن يَجْعَلَا الرَهْنَّ 

عل دك من جو كل » وهو الْجائرٌ النَصَرَّف ؛ مُسلِمًا كان أو كافرًا عَذْلّا 
أو ايها كرا أو أثكى » ولايجوذ أن يكونٌ سيا ؛ لأ غيرٌ جائز النُصَرّفِ مُطَلَقَا ؛ 
فإن فَعَلَا ”كان قَبْضُه" و عَم اليْض وايحنا0© , ولا عدا بغرإذٍ سكليه ؛ لأن 
مَنَافِمَ العيْد لِسيّده » فلا يجورُ تَضْيِيعُها فى / الحفظ بغير ذو '» فإن أَذِنَ له 
لكيه يجان جو أءا لكات أ إن #انديقشن :يعار الأو للالكتت ويد 
منَافعه بغير إِذْنِ السيّدِ » وإن كان بغير جُعْلٍ » ل يَبجرْ ؛ لأنّه ليس له امبر بمََافجَه . 
فصل : فإن جَعَلًاالرَْ فى يدن" عَدْليْن » جَارء وهم إمْساكه » ولا يجوز 
لأَحَدِهِما الانفرَادُ بحفظه . وإن سَلمَُ حدما ى الآ , فعليه مان اللَصْفٍ ؛ 
لأنّهِ القَدْرٌ الذى تَعَدّى فيه . وهذا أَحَدُ الوَجَهَيْن لأصْحَاب الششافمى” » وف الآكرٍ » 
إذا رَضى أَحَدُهُما بإِمْسَاكِ الآكحرٍ » جَارَ . وبهذا قال أبو يوسف ومحمدٌ . وقال 
أبو حنيفةً : إن كان ممًا يفم » اماه » وال لكل واحِدٍ منهماإِمْسَالكُ جَمِيعه ؛ 
أن اجتماعهُما على حفظه يَشقٌ غليينا 00 
الحفظ . ولناء أن المراِتيْن ل يضما ا حفْظِهمًا ما © فلم يج لا حدهما 


وعداو 


الانفرَادٌُ بذلك » كالوَصِيين لا يَتْفَرِدُ أَحَدُهُما بالنُصَرّف وقولهم : إن الاجتِمَاعَ 


(5 - كع فى ١:‏ فقبضه ) . 
(/7) فى١‏ : «١‏ واحد ). 
()ىم: «إذن »). 
(كقي)ىاءم:(يد). 
)٠١(‏ سقط من :م. 


الا 


4 /هء؟ ظْ 


1/4و 


على الجفظ يَسْقُ . يس كذلك ؛ فإنّه يُْكِنُ جعْله ى مَْرنِ لكل واحدٍ منهما عليه 
قفل . 

فصل : ومادامَ العَدْلُ بِحَالِهِ » تيرد عن الما ولخدا كدويد ادقن 
عَدَارَة » فليس لأحَدِهما , ولا لِنحَاكم » قل الرّهْن عن يَدِهِ ؛ لأنّهما رَضبِيًا به 
فى اتا . وإن اتفَقَاعلى يِه , جار ؛ لأنَّ الح لهما ل يَْدُهما ذف ل عاق 
الرَهْنْ فى يَدِ متهن » فلم يَتعيرٌ حَالّه » ٠‏ لم يَكُنْ لِلرّاهِن ولا لِلْحَاكِم تقله عن يده . 
وإن تعبرت حال العذل يفست » أو ضَغْف عن الحفظ , أو حَدَنْتُ عَدَاَة ينه 
وبينهما » أو بين أَحَدِهِمًا » فلِمَنْ طَلَبَ َمَلَهُ عن يده ذلك . ويَضَعَانِه فى يَدِ من يتَففَانِ 
عليه » فإن الملا » وَضَعَهُ الحاكمٌ على يد عَذْلِ » وإن الملا فى تعر حال , بسحت 
الحاجم ؛ وعَِل با يَظهَرٌ له اوادكدار رن ارح يقترت ا و التق 
والحفظ فلِلرَاهِنِ رَفعُه عن يَدِه إلى الحاكم لِيَضَعَهُ فى يَدِ عَذْلِ . وإذا اذّعَى الرَاهِنُ 
تير حال المُرتهنٍ » فأئكرٌ ‏ بحت الحاكمُ عن ذلك » ويل بماياَ له :وإثامات 
اذل أو المُْئهِن » ل يكن رهما مْساكْه لا بتراضييهمًا » فإن اَمَقَا على ذلك » 
جَارَ . وإن اتَمَعَا على عَذْلِ يَصَعَانِه على يَدِه ‏ فلَهُما ذلك ؛ لأنَّ الحَلٌّ هما , فَبمَرََضٌ 
ره إلا . فإن الختلف اران والمْرئهنُ عند ؤس العذل » أو اقلق اران 
ووَرنةُ متهن » رقا الأمر إلى الخالكم | لِيْضَعَهُ على يد عَذلِ . وإن كان الرّهْنُ 
ف يد لين » فمات أحَدُهما ء أو تغيرث حَاله » يفسلق » أو ضتغف عن الف , 
أو عَدَاوَةٍ بين أَحَدِ المُمَرَاهِنِيْن » أقِيمَ مُقَامَهِ عَدْل ب: ِنْضَّمُ إلى العَذلِ الآحرٍ فِيَحْفظان 
00 

فصل : ولو راد اعد رَدهُ عليهما فلّه ذلك » وعليهما قَيُوله . وببذا قال 
السّافمى؛ ؛ لأنّه أن مُمَطَوعٌ بالحفظ . فلا ْمُه المُّقاُعليه . فإن امْيََعَا » بر هما 
الحاكم . فإن تيا » صب الحاكم ينا يَقِضّه هما لأنَ لِْحَاكِم لاي على 
ال ا ا 
وضّمِنَ الحاكمٌ ؛ لأنّ لا وِلاية له على غير المُمْنِع . وكذا لو تَرَكَهُ العَذْلُ عند آخَرَ 


فت 


مع وجُودِهِمًا » ضّمِنَ » وضَمِنَ القايض . وإن امتتَعا » ول يَحِدْ حَاكِمًا » فتركة 
عند عَذّْلٍ اتحرّ » لم يَضْمَنْ . وإن امت أحَدُّهما » لم يككنْ له َفْْه إلى الآتحر » فإن 
َل نم » لفق بيهم أن أحدهما نيه فيه » والقذل يميه هما » هذا 
فيما إذا كانا حَاضيريْنٍ » فأمًا إذا كان عَايين » ظَرت » فإن كان لللعذل عدر من 
مَرَضٍ أو سَفرِ أو نجوه , رَفعَهُ إلى الحاكم. فقبَضَهُ منه » أو نَصّبّ له عدا يَقبِضله 
هما » فإن ل يَجِدْ حاكمًا ‏ أَؤْدعَهُ عنك قا برس انع لجاز ودف 
عنده ؛ مع وود الخاكمٍ » فإن فَعَل ضَّمِنَ . فإن لم يكن له عُذْرٌ » وكانت العيية 
بده إلى مَسَافةِ القَصْرٍ ؛ قَبَضَّهُ الحَاكِم منه » فإن ل يَجِذْ حَاكِمًا دَفْعَهُ إلى عَذلٍ . 
وإن كانت العَيْةٌ دون مَسَاقَة القَصْرٍ » فهو كا لو كانا حَاضِرَيْنِ لذن ماكوة تحاقة 
القَصْر فى كم الإقامَة مَةِ . وإن كان أَحَدهُما حَاضيرٌ والآتحر غائيا, فحَكْمُهما كم 
العَائيْنِ » وليس له دَفعُه إلى الحَاضيرٍ منهما . وف جَمِيع هذه الأقسَام » متى دَفَعَهُ 
إلى أحَدها لَرِمَهُ رَدُه إلى يَدِه » وإن لم يَفعل » “عليه عتكا نكن الاكن: 

فصل : إذا كان الرّْنُ على يده”' عَذْلٍ » وشرَطا له أن عه عند حول الح » 
صخ ؛ ويصبح يدع . وبه قال أبو حنيفة » ومالك ١‏ والشافهى . فإن عَرَلَّ الرَاهِنُ 
العَذْل عن البَيْع » ٠‏ صّحّ عَزْلَه » ول 1 يَمْلِكِ البيِعَ . وببذا قال الشافهئ' بؤقال ابو 
حنيفة » ومالِكٌ لاينعلُ ؛لأنوَكلَةصَارَتُ من حُقُوقٍ الرّهْنِ » ؛ فلم يكن راهن 
/ إسْقَاطُه ؛ كسَائرٍ حَُقُوقه . وقال ابنُ ألى موبى : يموجه لنامثل ذلك ؛ فإن أحمد 
فلامتع ' لجيلة ف غير مَوْضيع. من كه » وهذايَفَحُبابَ الجبلة ران »نه يشرط 
ذلك متهن ليُجينه إليه ‏ م يله . وَالأَوّلُ هو المَنْصُوصُ عنه ؛ لأنَ الوَكَالَة 
عَقْدٌ جَائْرٌ » فلم يَلرّم الممَامُ عليبا » كسَائرٍ الؤكالّات » وكونه من حُقَوقٍ 00 
لا يَمْنَعَ من" جَوَازِهِ » كا لو شُرَطًَا الزَهْنَ فى البيْع » فإنّه لا يَصِيرٌ لازمًا 


. ىم :( نفسه © تحريف‎ )١١( 
.» يدى‎ «١:1٠ ف الأصل‎ 09 
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إرفيت 


7/4 ظ 


الاو 


وكذلك لو مات الرَاهِنُ بعد الإذنٍ , الْمَسَحَتٍ الوَكَالَةٌ » وقِيّاسٌُ المَذْهَب أنه منى 
عَرَلُ عن الببْع. ‏ فلِمرئنٍ فسخ ابيع الذى حصل ارهن يميه كالو اشعلا 
من تسليم الرّهْنِ المَشْرُوطٍ ف البَيع فَآمّا إن عَرَلَهُ المُرئَهِنُ » فلا يَنْعَزِلُ ؛ لأن 
العدلَ وكِيل الرَاِنِ » إذ الرَهْنُ كه » ولو الْقَرَد يتؤكيله صخ » فلم ينمل بعل 
غيره » لكنْ لا يجورٌ يع بغير ذه . وهكذا لو ل يَعِْلَامُ »فل الح » ل يبع 
ع يكاز الثز هن » لأن ليزم إنحنه ناكل يز نين بأذن فيه »ولا يَحْمَاجٌ إلى 
َجْدِيدٍ إِذْنِ من الزّاجِنِ , فى ظاهِر كلام أحمد ؛ لأنَّالإذْنَ قد وٌجك مَرٌةٌ , فَكْفَى , 
كاف الوَكَالَة فى سائرٍ الحُقَوقٍ . وذَكَرَ القاضى وها آححر ء أنه يَْمَاجُ إلى تجدِيدٍ 
إذْنِ ؛ لأنّهِ قدا" يكونٌ له غَرَضٌ فى قَضَاءِ الحَقُ مِن غيره . وَالأَوٌل أَوْلَى ؛ فإنّ 
الإذْنَ كاف ما ل يغيّر » والعرّضُ لا اعتبَارَ به مع صّرِيح الإِذْنِ بخلافه » بدِيل ما 
لو جَدّدَ الإذنَ له ء بِخِلاف المُرْئَهنٍ ؛ فإنَ المبيعَ يَفْتقرٌ إلى مُطَالبته باحق , 
ومذهبٌ الشافعى” نَحْوٌ من هذا . 

فصل : ولو الَف الرَهْنَ فى يد اعد أجتيره » فعلى الججاِى قِيممُه » تكو رَهْنا 
فى يده » وله المُطَالبَة بها ؛ لأنها بَدلْ الرّهْنِ » وثَائمَة مقَامهُ » وله إمْساكُ الرّهْن 
وحفظه . فإن كان المُتَرَاهِنَانِ أذِنا له فى بيع الرّهْنِ » فقال القاضى : قياس المذهب 
أن له بيع قيمَته أذ ل بيع تتا لطن نما للصل + فالقيمة اول -وقال اتناك 
الشّافهى : ليس له ذلك ؛ لأنّه مُمَصَرْف بالإذْنٍ » فلا يَمْلِكُ يع ما لم يُؤّدّنَ له فى 
ته » وَالْمَأَفُونَ فى يه قد قلق .+ وقيمئه غرره .. وللقاضى أن يفول .: إيّه د أن 
له ف بيع اهن » والقيمة رهن » يَبْتُ ها حُكُمْ الأمئل » من كَوْنه َلك امطاب 
بها » وإمْسساكها . واسْتِيفاَ دنه من لَمَِها » فكذلك بَيْعُها , / فإن كانت القِيمَةُ 
من جنْس الدّيْن » وقد أَذْنَ له فى وََائِهِ من ثَمَن الرّهْن » مَلَكَ إيَاءَهُ من القِيمَة ؛ 


)١5(‏ سقط من :1.ام. 


0/4 


لأنّها بل الرّهْن من جنْس الدَّيْن » فَأَسْبَهَتٌ تَمَنَ البيع. . 

فصل : وإذا ون ِلْعَْل فى الببّع » وعَيّنا له تقدًا » ل يج له أن يُحَالِقَهما . وإن 
يلما وافقال أدهما::.بثة يدراه . وقال الآخَر : بدَنَانِير .يبل قول واحدٍ 
منهما لكل واحدٍ منهما فيه حا را ِلك لين ومْرئهنِ حق الوثيقة 
واه ويْرْفَعُ الأمْرَ إلى الحاكم. لقامر فن عه تقد البلد ؛ سواءً كان 
من جْس الح أو ين غير جذسيه » واقق َل يها أو ل يوا ؛ لأن الح فى 
ذلك » والأولَى أن يَيعَهُبا يرَى الحَظ فيه » فإن كان ف البََدَِعَدَانِبعَُ اهما » 
فإن تَسَاوَيَا » فقال القاضيى : يَبِيعُ بما يوّديه الجُتِهَادُه إليه . وهو قول الشنافعي » ؛ لأنّه 
الأَحَظُ , والعْرَضُ من تخصيبل الحَظ » فإن تسَاوَيا ‏ بَاعَ بجئس الدَّيْنِ » فإن لم 
يكُنْ فها جنْسُ ادن »عَيّنَ له الحاكمُ ما ييه به » و حُكمْه كم ال كيل فى و حوب 
الاحتِيَاطٍ . والمّنْع من البَيْع بدون ثْمَنِ المِثْلٍ ومن التيعر نسّاء » متى تحال لَزِمَهُ 
ما يَْرَمُ الوَكِيلٌ المُحَالِف ودر ف البْع. تسا رَايةٌأشرَى . أنه موذ بتاءَ على 
الوَكيل . ولاو نصح ؛ لأنَ بيع هلهنا لإيَاءِ دين حال يَجِبُ تغجيله » واليْع نس 
يَمْنَعٌ ذلك . وكذا نقولُ فى الوَكيل متى وُجَدَتْ فى حَمَه َي اله على ملع البيعم 
ام يجزلة ذلك » وإِنَّما الَرْوَايَنَانِ فيه عند انْتفَاءِ المَرَائْن وكل مَوْضيع, حَكَنْا 
بأن ليع بال » وجب رد المييع. إن كان مقا » فإن تعر , متهن تطين 
مَن شَاءَ من العَذل والمُشْكَرى بقل الأمْرَيْنِ من قِيِمَةِ الرّهْنِ أو قَدْرٍ الدّينٍ ؛ لأنّهِ يَقِبضُ 
قِيمَةَ لرّهْنِ مُسْتَوْفًا لِحَقّه » لا رَهْئًا » فلذلك لم يكُنْ له أن يفيض أككر من دَيْنِهِ » 
وما بَقَّى من قِيمَةِ الرّهْنِ لِلرَامِنٍ ا 0 . *'وإن استوفى دَينَه 

من الرقروك رجع اراهن ب بِقِيمَتَه على مّن شَاءَ منهما"'" . ومتى ضَّمِنَ المْثْمَرى لم 
يرْجعْ على أحَدٍ . أن العَيْنَ تَلِمَتُ فى يَدِه ؛ وإن ضَمِنَ العَذْلٌ رَجَعٌ على المُشْترى 


. تكررت هذه الجملة فى النسخ‎ )١6 - ١5( 


ع1 


:م اظ 


ةفر 


فصل لاق درا له تمتاا 11 يك له بنقه يدونه وإ أطلقا » فله بيعه تمن 
مثُله» أو زِيَادَةٍ عليه . وبهذا قال الشافى* » وقال أبو حنيفة : له بيع ولو 
بَِرَاهمَ””" والكلَامُ معه فى الوَكَالَةٍ . / فإن أَطْلقَا , فبَاعَ بأقلٌ من يمن الِثل , مما 
يان الام به » صسّحّ » ولا صَمَانَ عليه ؛ لأنَّ ذلك لا يبط غَايَا . وإن كان 
لقص مما اَن النايٌ به » أو باح بأنْقَص ما در 9" له » صح البيْعُ » وضَمِنَ 
لص كله . ذَكرَهُ أصحاينا والأوْلى أنه لايْصِحٌ البيَ ؛ لأنّهِ بيع م يُؤْذَنْ له فيه » 
انا لفالف ف لمق : 
فصل : وإذا بَاعَ اعد الرّهَْ بإذنهما » وقبْضَ الشمنَ ؛ فتَلِفَ فى يده من غير 
تَعَذَّ » فلا ضَمَانَ عليه لأ أمِينّ » فهو كال و كيل . ولائعْلَمُ فى هذا لاا ك0 
من ضّمَانِ الرَاِنِ . وببذا قال الشافهى' ؛ وقال أنو حنيفة ومَالِكٌ : من ضَمَانٍ 
المرئهن ن ؛ لأنْ البيْعَ لأَجَله ٠‏ ولناء أله وَكيل الرَاحِن فى اليْعه ؛ والَمَنُ ملك , 
وهو أمِينَ له فى قَبْضبه » فإذا لف ٠‏ كان من ضَمَانٍ موَكُله ٠‏ كسار الأمَنَا . وإن 
اذَعَى الف » فالقول قوله مع يمينه للد امير ويد عليه رقاقة الي على ذلك » 
مدت » شق عليه » وَرُيّما أُدّى إلى أن لا يَدْلَ الناسٌ فى الأمَانَاتٍ . فإن 
حَالْمَاهُ فى ف بض الْمَنِ » فقالا : ما قَبَضَهُ من المُشْتّرى . واذَعَى ذلك » ففيه 
وَجَاٍ : أحذهما » القول قوله لأنه ين : والآخر :لا يفل لأن هذا برا 
ِْمُشترى من امن » فلا يبل قوله فيه » كا لو بره من غير الم . وإن حرج 
المَبيعُ مُستََهًا » فالعهْدَةُ على الرَاهِنِ دون العَذلٍ » إذا كان قد َْلَمَ الى أنه 
كل . وكذلك كل وَكِيلٍ بَاعَ مال غيره . وهذا مذهبٌ الشّافى' . وقال أبو 
حنيفة : العُهْدَة على الو كيل . والكلامُ معه فى الوَكالَةٍ . فإِنعَلِمَ المُشْتَرِى بعد لف 
الّمَنِ فى يَدِ العَذل » رَجَعَ على الزّاهِن » ولا شىءَ على العَدل . فإن قيل : فلم 


(050)فى! ١:‏ بدرهم ). 
(9١)فىا!ا:«دقدر).وىم:«دقررا».‏ 


كلا 


2 ع 


لا يرجم | مُشْمرِى على العَذْلٍ » ) لأنّهِ قَبَضَ القّمَنَ بغير حٌَ ؟ فنا : لأنّهِ سَلمَهُ إليه 
لم فلك تيجب الما عليه » فأ 
ارهن »فدبادلأدَف َي كان امنا » إن كان روط تع يت 
له الجا فيه وإلّا سقط حَفهُ » فإن كان الا مسا » حا أو ميّنا » كان المَرْتَهِنٌُ 


والمُسْتَرِى أَسْوَة العرَمَاء ؛ لأنهم تتساوود ف توت همف ادم ؛ 0 


قِسْمَةٍ مَالِهِ بينم فأما إن ترج مُسْمَحَهًا بعد ما دقع لل نّ إلى المرئّهن » رَجَعَ 
المشْتَرى على المرئهن . وبهذا قال الشسافعية و ل أبو حنيفة يرجِععل العَذْل » 
وبرج / العذل عل أْهما ساءَ من 3 لراهن وا! لمر نهر" لاك دعن رارق 


المُْئَهِن بغير حَقٌ » فكان ر لماع للا تر عرق 
ا ن ؛ لأنه قبَضَ النّمَنَ بحَقٌ » ولا على 0 
امين 6 ورج على ارا عون 1ك هدك حين بَاعَهُ لم يعلم المَشْتّرٍ 

أنه كيل كان لتر الاشبوع ليه راط موعن اف ور دلت 
أو قَامَتْ به بَيكَةّ » وإن أَنْكَرَ ذلك » فالقولٌ قول العَدلٍ مع يُمينه » فإن كل ع 
اليَمِين » فَقُضبىَ عليه بالنكُولٍ , أو رُدّتْ اليَمِينُ على المُشْمرِى , فحَلّف . وَرجَعَ 
على العلل » ليجع العَذْلُ على الرَّاهِنٍ ؛ لأنّه يقر أنه ظَلَمَُ . وعلى قول الخرقى” » 
قولف تلوط تقول المقتر ى مع يُجينه . وهو إخدى الر رَوَايَيِنِ عن أحمد . 


دع 


عد 


عله 


فنا علد انق بن د نعل القن ورج العذل على الراهِن الو 
الع ف يد المُقرى » م دمحف قل وَْن نميه » فللْمَطْصُوب منه تطلوب 

من شَاءٌ من العٌاصِب والعَذْلِ وَالمُرْتَهِنِ » ويُستقر بم الستوان هل الف 0 
نع نا عد اسه ون ريك جا وشيل ب العتقان علئد: 


أو على العٌاصِب ؟ على رِوَايتَينِ 5 


فصل : فإن اذَعَى العَذل دَفعَ الم مَنَ إلى الم لمرئهن 0 » فال القاضى 


و3 بو الطاب يبل فى حك ازا اولايقيل فى حَقٌ المر . وهومذهبٌ 
النافمي» ؛ لأ العذل وَكيل الرّاجِن فى دفع الدَّيْنِ إلى 8 0 بو كيل 


اع 


ظ 


متهن فى ذلك . إِنّما هو وَكِيلُه فى الحفْظ فقط » فلم يُبّل قوله عليه فيما ليس 
بِوَ كيل له فيه ٠‏ الو كل رَجُلّانى قضَاء دن ؛ فى أنه سمه إل صّاحب الدئن . 

وقال الشرِيف أبو جعفر وأبو الطاب » فى رُعُوس مَسَائلهما : يُقبَلُ قولّه على 
متهن فى إِسْقَاطٍ الضَّمَانٍ عن تفسيه » ولا يُقبَل فى تف" الضّْمَانِ ع0 
غيره . وهذا مذه بٌ أبى حنيفة ؛ لأنّه أمِيتٌ فَقَِلَ قولّه فى إِسْقَاطٍ الضّمَانٍ عن نفْسِه 2 
كالمُودع.””" يَتّعى رد الوَدِيعَةِ . فعلى هذا , إذا حَلَفَ العَذلُ له" سقط 
الضّمَانَ عنه » ول يَثبْتْ على”"" المُْئهِن أنه قَبَضَهُ . وعلى القول الأول 2 
اله » وترجع على من شا نبما » فإن جع على لعل ؛ ٠‏ م زجع العَدْلُ على 
الرَاِنِ ؛ لأنّه يقول : ظَلَمَنى ود ِنّى بغير حَقٌّ . فلم ير جع على الرّاهِنِ » كالو عْصبَهُ 
مالا / حمر » فن رجح على الا » فهل يرجح اران على العَذ ؟ نَظَرَتٌ ؛ فإن 
كان دَفَعَهُ إلى المُرئَهنٍ بِحَضرَة اراهن ن أو يبي » فماكثُ أو غَابْثْ » ل يرجم عليه ؛ 
أله أِْينٌ وم يرط فى القضاءِ » وإن وَقَمَهُإليه ”'' بير بي" فى خَيَة لان » فيه 
ا ا اا 
الضّمَانْ » كلو يلف ارهن بَفِْيِه » ويَحْمِلٌ أن يكونَ هذا مَعْتَى قول ارق 

ومن أَمَر رَجُلًا أن يأ.ة 3 ارح الا ولق اود ابه ٠‏ لي قوأهعل الآهر 


0 


إلا ببيَة . والرْوَايّة الثانية » لاي جع الرَاهِنٌ عليه لذن امير فح » سواعٌ صَدَّقَهُ 
ف«القضاء أو كدي لاله إن كَذَبَهُ فله عليه اليب 2 


(018) ىم : (دإجاب ). 
(9كلع)فىاءم:دعل). 

. » كالمدعى‎ ٠ : ف الأصل .م‎ ٠١ 
,) فى م زيادة : وله‎ )3١( 
.)»نعد:مى)ك١(‎ 

39 - ؟١)‏ فى م : ( ببينة ) . خطا . 


يفف 


فصل : إذا عَصّبّ المُرْتَهِنُ الرّهْنَ من العَدْلِ »ثم رده إليه » رَالَ عنه الضّمَانَ . 
ولو كان الرّهْنُ فى يَدِ المُزئَهن , فتَعَدّى فيه » ثم أرَالَ التعدّى » أو سَافرٌ به ثم رَدهُ » 
يول عنه الصّمَانُ » لأنَّ امْْمَائَهُ َال بذلك » فلم يَعُذْه " بفعْلِه مع بَقَائِه فى يده » 
بِخِلَافِ التى قَبْلَّها » فإن رَدَّهُ إلى يد تَائْب مَالِكِها » فأشبة ما لو رَدُمَا إلى يد" "» 
لا 


3 4 2 00 ه 0 - َ< ل 
فصل : وإذا استَّقَرَض ذمىة من مسلم مالا » ورَهَته تحمرا , ل نصح © سعواء 
جَعَلَهُ فى(" يد ذمّىهأو غيره » فإن بَاعَها الْرَاهِنُ » أو نائِبّه اذهك » وجَاءَ امرض 
20 روعر م 1 1 7 م ع ره 5 > عم 2 ع تا مم2 
1 2 و2 0 2 رس © مومس 2 .2 - 
الذمّة إذا تَمَابَضُواف العُقَودٍ الاسيدةٍ » جَرَتْ مَجُرَى الصّحِيحَةٍ . قال عمر » رَضى 
1 . 4ه 2 0 ع2 8 202 و2 م 
الله عنه » ف أَهْلٍ الم » معهم الحُمور'” © : ولوهم بَيعَها » ونحذوا من ائمانها . 
وإن جَعَلَهَا على يَدِ مُسْلِم . فبَاعَها , لم يُجْبَر المرَتَهِنْ على قبُولٍ الثَّمَنِ ؛ لان ذلك 
ليع فاميدٌ » لا يُقرّانٍ عليه » ولا حكمٌ له . 
2 م86 ع2 2 1 5 
 7/81/‏ مساألة ؛ قال : ( ولا يَرْهَنْ مال من اوصى إليه بحفظ مَالِه إلا من 
ثقَةِ ) 
وجملته أن وَلِى التَتيم ليس له رَهْنُ مَالِهِ » إِلّا عند ثْقَةِ يُودِحٌ مَالَهُ عنده » لبلا 
جِحَدَهُ أو يُفرّط فيه فيَضِيعٌ . قال القاضيى : ليس إِوَلِيّهِ رَهْنْ مَالِهِ إلا يشرطينٍ : 
ع ع - 2 ع - 58 5 8 إلى 
أحدهما » أن يكون عند يُقَةٍ . الثانى » أن يكون له فيه حَظ » وهو أن يكون به حاجة 
0 . 0 د ور ع و ورهة ع 3 ِِ 
إلى تفقة » أو كسُْوَةٍ » أو إنْفاقٍ على عَقَارِه المَسْتَهُدِم " , أو ارضه ء أو بَهَائمِه » 


و - رهاس عع يس" 


7 . 1 م #س عمم يم #ل ع ام 000 ا 3 2 
ونحو ذلك » ومَاله غائب يتوقع وروده » أو ثمرة يُنتظرها » أوله دين مؤجل يجل » 


. يفسد ») نحريف‎ ١ : فىم‎ )١15( 
سقط من :01.م.‎ )١66( 
(ككي)فاءم:وعل»).‎ 
فىم:«الخمر).‎ )190 

.» ىم : «المتهدم‎ )١( 


اليتق 


4 و0 أو مَنَاعٌ / كاسيدٌ يُرجُو نفاقهُ ؛ فيجوزٌ لِوَلِيّهِ الاقيراضٌ وَرَهْنُ مَالِهِ . وإن لم يكن له 


ا 0 5 2 5 2 .- د + م 52 2 
شىء ينتظره » فلا حظ له فى الاقتراضٍ » فيَبِيعْ شيئا من أصول مَالِه » ويصرفه فى 
إنْفاقها" . وإن ل يَجِدْ من يُقَرِضّه , ووَجَد من يَبيعُه نَسِيئة » وكان أحَظ من بَيْع_ 
ع 6 7 ع 
اصّوله » جازٌ أن يَسْتَرِيَهُ نسيئة ويَرْهَنَ به شيئا من مَالِهِ » والوّصئه والحَاكمُ وامِيئه 
٠. ٠.‏ إلى . 0 َه ع > مه 9 3 
فى هذا سواء » وكذلك الاب إلا أن للاب أن يرهَنَ من تفسيه لِوَلِدِه ولتفسيه من 
وَلْدِه » ومّن عَداهُ بخِلّافِه » على إِحُدى الرُوَابيْن . 
5 كس ةو عه 2 5 رو مه و 2 
فصل : فاما اخذ الرهن بمال اليتتيم » فيكون ف بيع أو فض » وقد ذ كرا القَرضّ 
وام ” ٠.‏ م0 2 3 2-6 03 . 
فى باب المُصّرَاة(" وف البَبّع ثلاث مُسائل : إِحْدَاهُنٌ » أن يَبِيعَ ما يُسَاوى مائة 


قدا بمائة أو دونها تسييمَة » ويَأمَُذّها رَهْئًا » فهذا يَيْمّفَاميدٌ ؛ لأنَ يَِعَهُ تدا أخوط » 
وكذلك لو جَعَلَ بعض النّمَنِ تسبي . الثّانية » أن يَبيعَهُ بمائة قدا وعِشْرِينَ نَسِيئة » 
أذ بها تاه فهك خاب :> لأنه لو ياعة عاق تنذا عناة #«قاذا راد علها .فقا راذه 
ترا » سواء قَلْتِ الزَادَةَ أو ككرت . الثّالئة » بَاعَهُ بمائة وعشْرِينَ سيف » وأتحدّ 
بها رَهْنًا » فهذا جَائْرٌ أيضا . ذَكَرَهُ القاضى . وهو قول أصحاب الشنافِعِى” . وقال 
يعطلية + لاوز » لأثد تكريز بثالة + ويم القن أشوَط له:..ولبااء أن هذاعادة 
التَجَارٍ » وقد أَمَرْناةُ بِالشّجَارَةٍ وطلب الرَبْح . وهذا من جهَاتِه » والتَغْرِيرُ يَرُولُ 
الرَهْنِ . 

فصل : وحُكُمُ المُكَائب فيما ذَكَرْئاهُ حُكُمٌ وَلِىء اليم . له أن يَقَصِرَّفَ فيما 
فى يَدَيْهِ فيما له فيه الح » فم المَأَذُونُ » فإن دَقمَ له سَيّدُه مالا يتحر فيه » أو لم 
يذْفَُ ليه » فقال القاضيى : ليس له التّصرٌِّف بالتَّسِيعَةِ ؟ لأ دُيُوئهتععلّق ذم السيّدٍ » 
كد زيذلك لان الوه حر يخلذف المُكائب . 


. 2 فى م : دانفقته‎ )١( 
. 3١8 تقدم فى صفحة‎ )5( 


م١‎ 


فصل : ولو كان قال اليتيم َه 3 فَاسْتَعَادَهُ الوصئرة للتتيم » جار . وإن 


الحتقاةة افسيه : | يج ؛ أله لا يَْلِكُ الصف ف فى مَالٍ التتيم لنفسيه » وعليه 
الصّمانُ ؛ لأنّه بَضَهُ على وَجْهِ ليس له قبْضّه . وإن فَكّه يمال اليقيم ؛ وأَطْلّقٌ » فهو 
لله . وإن فَكه بعال تمي » وأَطلق » فالطاِرٌ أنه معاد إتضيعٍ . فإن قال : 
اسمعدْئه ليم بعك هَلَاكه أو َلك بعضه ٠‏ يبل قوله / » لأنّنا حَكَمْنا بِالضّمَانٍ 
طاهِرًا » فلا يرول بقَوْله . والأوْلَى أن يُقبَل قوله ؛ لأنّهِ أمِينٌ » وهو أعْلَّمُ ييه » 
فيل قوله فيها » م قَبْل التّلفف" . 


فصل : ولو رَهَنَ الوصئ' #أو الحاكمُ مال اليم عند مكائبه أو وَلَدِه الكبير » 
م لك 

فصل : ولو أَوْصَى إلى رَجُلٍ بقضاءِ دين فَرَهَنَ شيكا من بركتِه عند العُريم » 
أوغيره » ضبن ؛ أنه ليُوْذْ له فى رَهْيها » فمِنَ » كالو لميُوص إلمم(" يقضّاء 


دينه . 


4 مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَضَاهُ بَعْضَ الْحَقٌ , كَانَ الرَهْنْ بحَالِه عَلَى 
اك 


وجملةٌ ذلك أن حَمٌّ الوثيقَةٍ بيفَة يكَعلَقٌ بالرّهْن جمِيعه تقر كل الكل 
وبل جز منه » افك منه ىم حتى يض جع ادن » سواء كان مما كن 
قسْمَيُه أو لا يمَكِن . قال ابن المَْدِرٍ مع كل مَن أحْمَظُ عنه من أهل الهلم. 5 
عن ان درق خقافال فَدّى بعض امال /وأرَا إثرَاجَ بعض الزَهْنِ » أن ذلك 
ليس له ولا يطو ىم حتى يفيه آخر حَف »أو يبْرتهُ من ذلك . كذلك قال 
مالِكٌ » والتّوْرئة ؛ والشافهى » وإسحاق » وأبو نوْرٍ ؛ وأصحابٌُ الوأ ؛لأن 


لرّهْنَ وَثِيقَةٌ بح » فلا يَرُولُ إلا برَوَالِ جَمِيعه » كالضّمانٍ والشّهادَةٍ 5 


(4) أى : ك قبل قبل التلف . 
(ه) كذا فى النسخ . ولعل الصواب : ١‏ إليه » . 


كف ( المغنى 5 / 37١‏ ) 


ط 


0/4 و 


ذلك 


8- مسألة ؛ قال : ( وَإذَا أغتق اراهن بده المَرَهُونَ . ٠‏ فَقَذْ صَارَ حرا , 
ويُؤَْذُ إِنْ كَانَ لَهُ مال بِقِيمَةِ المغتّق ٠‏ فَيَكُونُ رَهْنَا ) 


ِجُمْلة ذلك أنه ليس للرانِينقُ رن ن ؛ لأنّه ينل حت المرئهنٍ من الوثيقة 
فإن أغتق » فد هموما كان أو مسرا . نْصّ عليه أجمدٌُ » وبه قال شرِيكٌ » 
والحَسَنُ بن صَالِحر وأصحاب لأ » والشافهوى أحدٍ فوا , إلا نأا حديفة 
قال : يُستَسْهى العَبَْ فى يميه إن كان المُغُْ مُعْسيرا ٠‏ وعن ْمَك رِوَائةٌأخرَى : 
افد ع المُغمير . ذَكَرها الشريف أبو جعفر . وهو قول مَلِكِ » والقول النا 
لافج ؛ أن عِنْقَه يُسْقِط حَنٌّ المْئهن من الوَثيقَةٍ » من عَيْنِ الرّهْن وبَكَلِهًا » فلم 
ينف » لما فيه من الإضرّار بالمْرئهن » ولأنه ِثق ييل حَنْ غير الاك » فلقدٌ من 
المُوَسِرٍ دون المُعْسِرٍ » ؛ كعتق شرك له من عَبْدٍ ل 
اندعق اران مُوسرًا كان أو مُعْميرا . وهو القول الثالثُ للسافمى' ؛ لأنّهممْنَى مع 
0 حَق" / الوَثِيقَةٍ من الزّهْنِ » فلم ينْفُذ كالبيم ا 00 
جائز از الصف ثم الك » هنفد » كملق المستأجر » ولأن ال عبن موس 
لامنتيفاء الحَقٌ فتفذ فيها عِتّق المالك والالمبيعر فى يد البَائ ع » ولتق يَُالِف البَيعَ » 
إل موه عل التثليب والستراة » ود ى يلك الغير > ؛ ويجوزٌ عِنْقُ المبيم قبل 
ضيه , والأيق » والمَجَهول » وما لا يَفيرُ على تمليمه » وجود تغليقه على 
الشروط , لاف ابي . إذا تبت بي 
جلت مَكَاله هنا ؛ لأ بطل حل ثيقة بغير إِذْنِ المرْتهن , فَلرِممهُ قِمنُه » م 
د عله ول كال لله ودكرة ترجو لهاي لقي و 
عنها ) ؛ وإن كان مسرا فاليم فى مه » فإن سر قبل حُُول المح » أت منه 
القيقة فلك خا ٠‏ إلا أن يَخْتَارَ جيل الح فبَقضييّه , ولايَحْتَاجُ إل رَهْنِ , 


له 


)١(‏ ىا.عم: د« حد 


م 


و 2 0 2 ع 5017 و 0 
معا . والاعيتار ب ةقحال الغا أنه حال الإثلدف قال ايده 5 


رثال يوحيفة لاتير ل ا 0 


منه الإثلا وى كحال الِيَسَارِ 4 وكائرا الإثلاف . 


قل :إن َه بإ ارهن » فلا غم لاا فون على كلى حالى ٠‏ 

أن المع كان لِحَُ متهن » وقد ون ا نن الوتيقة وميا كان 
المَعْتقٌ أو يرا » لأنّه أن فى حَف » فإذا جد » زَالَ حَقَةُ » وقد رَضيى 
وجا علي ورا بال 15 . فإن رَجعَ عن لذن قبل الوتي » 
وعَلِمْ الرَاهِنْ بر جوعه ” ' كان كمن م يدن » فإن عَلِمْ اران و0 
أت » ففيه وَجهانٍِ » با على عَزْلِ الوكِيل دون عِلمِه . وإن رَجَعْ بعد التق » 
ينَْعْ جوع » والقول قو المُئهن مع تمينه ؛ لأنَّ الأمثل عَم لذن . ولو 
املق الراِن وَوَرََُ رمه » فالقول قول وَرَنَِ مره ن أيضا » إلا أن أيمَائهُم 
على فى العلم ؛ لأنها على فِعْلٍ الغيرٍ . وإن املف مهن وَوَرَنَة اراهن » فالقول 
قول المُرْتَهِن مع يمِينه » وإ اله » فضي عليه بالكو . 

فصل : وإن تَصرّف / اراهن ٠‏ بغير العِمّق ا 
والوَقفِ » والرّهْن » وغيره » فتصرّفه بابلل ؟ لأله صرف ينل > حَقٌ المرَئَهِنِ من 
الوثِيقَة ِيف » غير مَِىئ على اتيب والسلرَابَة ؛ فلم يَصِحٌ بغير إذنِ مرت » كفسلخ 
الرّهْن . فإن أَذْنَ فيه المُرتَهِنُ » مح » وبَطل الَهْنُ ؛ أنه أَنَ فيما تان حَمّه » 
فيطل بفِعْلِه » كالعئق . وإن رج الم المَرْهُوئةَ » لم يَصِحّ . وهذا اتيار 


. )» فيسقط‎ ١ : فى م‎ )١( 
. سقط من :م‎ )* - “( 
4)فاءم:دالام»).‎ 


ينك 


0/4 ظ 


1/5 و 


أن الطاب » وقول مالك والستافمى' , ؛ وقال القاضى وجمَاعَةَ من أصحابنا : 
. بصخ » ولِلمرئّنٍ منُْ الّؤج. من وَطيها وَمَهرَهَا رَهْنْ معها . وهذا مذهبٌ ألى 
حنيفة ؛ لأن محل التككاح. غيرٌ مَحل عَفْد الزن » ولذلك صخ رَهْنُ الأمة 
الموج » ولأ ارهن لامي الملك » فلا يمع ويج » كالإجارة . ولنا , أنه 
تَصرّف فى الرّهْن بما يمه ص نمه » يِل بعضن متافهه » فلم يك اران بغير 
رضًا المرْئنِ » كالإجارة » ولايَحْفَى تنقيصه لِكميها فإنّه يطل مَنَافعَ بعضيها ‏ 
ويَمئعُ مها من وَطيها وحلّها » ويُوجبُ عليه تَمْكِينَ زُؤْجها من اسِْمْتَاعِها فى 
اليل » ومُعرضها بوط لحمل الذى يُحَافُ منه لها ويَعلهَا عن يحذميه بتري 
وها » فَمَبُ الرَْبَهَ يها » وتنقصُ نضا كرا وَرُيما مع مها لكيه . 
وقولهم :إن محل عَفدِ الاح غيرٌ محل الرّهْن . غير صّجيح ؛ فإِنَ محل الّهْن 
نحل التع. » ولت تال متها » وهذ باح ترما اناا » وإئما مح 
رَهْنْ المُرَوْجَةٍ لبَق مُمْظَم المَْمَعَِ فها » ٠‏ وبَقَائْها مَحلا ليم ٠‏ ك يَصِحٌ رَهْنُ 
تأر » ويقَارِف لن الإجازة ؛ ناموي لامو فى مَفْصُوو الإجازة , 


لايع المُستأجرٌ من امَء المتاقع. ةلك ووث فى مقْصُودٍ الرَّهْنِ » 


وهو استِيفَاء الدَّيْنِ مِن نَّمَيها فَإِن ترْوِيجَهايْمْتمُييْمَها أو ينْقَصُ تمتها »فلا يمَكِنْ 
استِيفاء الدَّيْنَ بَكَمَالِهِ . 
فصل : ولا يجوز لِلرَّاِنِ وَط أمِْه المَرَهُوئةٍ » فى قول أكثر أَهْل الهم . و 

بعض أصُحاب الشنافهى ؛ رَضِى الله عنه 0 1 
فيه فإن عل المنع. الحؤف من الحَمْل ‏ محا أن ل نه للق 
الرَهْنِ » أو 0 لوعا مسار نينا . وهل العِلّم على يلاف هذا . 

قال ابن المُنْذِرٍ : أَجَمَءَ جْمَعَ هل العِلم على أن مُرئهِنٍ منْع الرَاِنِ من وَطءِ أمَيه 
المَرهُونة . ولأ سَائْرَ مَن يَحْرْم وَطُوُهَا لا قَرْقَ فيه بين الآيسّة والصَغِيرَة 
وغَيْرهِما » / كالمُعَْدٌةٍ والمُسكبرَة والأجتييّة » ولأنَّ الذى تخبل ذ فيه يَخْتَلِفَ » 


ءخ6 


ولا ينْحَرِر”” , فَمْنِعَ الوَطءٌ جمْلَةَ » ما حُرّمَ الحَمْرٌ لِلسّكْرٍ » وَحُرُمَ منه الَسِيرُ 
اذى لامك »لون الك يَُِ . ون على فلا دعي ؛ لها كه ؛ 
وإنما حَرمَتْ عليه لِعَارِضٍ » كالمَحْرِمَة والصّائِمَةِ » ولام مَهْرَ عليه ؛ لأَنَ المُْئَهنَ 
لاحٌَ له فى متْمَعتها ؛ ووَطرٌ ها لا يُنْقَصٌ قِيمَتّها » فأشبّه ما لو اسكَخْدَمّها . وإن 
ِف جُْءٌ منها أو نَقَصّها , مثل أن افتَضٌ البكْرٌ أو أفضًاها , فعليه قِيمَةُ ما أل » 
”فإن شاءَ جَعَلَ رَهْنا» » وإن شَاءَ جَعَلَهُ قضَاءَ من الحَقٌ » إن لم يكن حل . فإن 
كان الح قد حل » جَعَلَهُ قَضَاءًٌ لاغيرٌ ؛ فإنّه لا فَائِدَةَ فى جَمْله رَهْنا . ولا كَرَقَ 
بين الكبِيرَةٍ والصَّغِيرَةٍ فيما ذَكرْئَاةُ . 

٠‏ - مسألة ؛ قال : ( وإنْ كَانث جَارِيَةٌ , فَأَوْلدَهَا الرّاهِنُ , بحر حرجت أيْضًا 
مِنَ الرّهْنِ , وَأحدَ مِنْهُ قِمَتَهَا , َكُونُ رَهْنا ) 


مه يي 


وجمائه أن الراحِنَإذاوَعلىءَأمَه امَو عار كه حرجت من الرّهْن » وعليه 
يمتها حين أَخبَلَهَا » ؟ا لو جَرَحَ المْْدَ كانت عليه قِيمَيّه حين جَرَححه » ولا رق 
بين المُوميرٍ والمُعْميرٍ ‏ إلا أن المُوسرَ يُؤْحَذُ منه مها » والمُعْميرَ يكونٌ فى وميه 
مها » على حسّب ما ذَكَرْئا فى العِيّق . وهذا قولُ أُصْحَاب الرّأَى . وقول الشافمىء 
هلهنا كمَوْلِه فى العنْق , إِلَّا أَنّهِ إذا قال له : لا يَنْمْدُ الاحبَالُ فنا هو فى حَقٌّ 
المُرئْهنٍ » فأمًا فى > حَقٌ الَاِنٍ » فهو تابث لا يجوز له أن مها مهن . ولو حل 
الحَقُ وهى حال ل يج يها ؛ لأنها حَامِل , بحر , فإذا وَلَدَثْ » ل يَجْرْييْمُها 
حتى تسْقِىّ وَلَدَهَا اللبا ؛ إن وجَدَ من يُرطيعُهيعَتْ وإِلَّاثرِكَتْ حتى ير ضيعّه » 
تم يُبَاعٌ منها بِقَدْرٍ الدّيْنَ خاصة . وَيْبْتٌ لِلبَاتِى حُكُْمْ الاستِيلاد2 » فإذا مَاتَ 


(5) لا ينحرز : لا يمتنع . 
(5-5) سقط من : الأصل . وف م : ٠‏ فإن شاء جعلها رهنا معه » . 
)١(‏ فى م : « الاستيلاء » . هنا وفيما يأقى . 


نلك 


4/5 ظ 


الرّاهِنُ عمَقَ . وإن رَجَعَ هذا المَبِيعُ إلى الرّاهِنٍ بإِزَث أو بَيْعر أو هِبَةِ أو غير ذلك » 
0 “ثم رَجعَتْ إليه » نَبَتَ لها حَُكُمُ الاستِيلادٍ . وقال مالك : إن كانت 

مه 2 حرج إلى اران وك تيه تيه » حرجت من الرّهْن » وإن تسَوَّرٌ عليها أذ وَلَدَهَا 3 
وبِيعت . ولناء أن هذه َم ولد ع فلم يَنْبْتْ فيها حُككُمُ الرّهْن » كا لو كان الوَطءٌ 
ابا على الرّهْن » أو تقول : مَعْنّى يُتَافى الرَهْنَ فى انْتِدائه » فتَاقَاهُ فى كَوَامِه ‏ 


فصل : فإن كان الوط بإِذْنِ المُرْئَهِنِ » كحَرَجَتُ من الرّهْنِ » ولا شىءَ 


مر ا 0 ا ر#ع ا. 0 3 : 
للمرئهن » لانّه اذن / فى سبَب ما يتافى حقه » فكان إذئا فيه . ولا تعلم فى هذا 


جَلَاهًا . وإن ل تيل » فهى رَهْنّ الها . فإن قيل : إِنّما أنَ فى الوَطء » ولم 
يَأذنْ فى الإخْبَال . قُلنا : الوطم هو المُفْضى إلى الإحْبَال » ولا يتقف ذلك على 
اماه » فالإذْنُ فى سسَيبه إذْنْ فيه » فإن أَذِنَ ثم رَجَعَ » فهو كمن ل يَأدَنْ . وإن 
اَلَمَا فى الإِذْنِ » فالقولٌ قول مَن يُْكرٌه » وإن أقَرٌ المُئَهِنُ بالإذنِ » وأنكر كَونَ 
الوَلَد من الوَطءٍ المَأذُونِ فيه » أو قال : هو من روج أو زنًا . فالقول قول الرّامِنَ » 
ا شرُوطٍ ؛ أحَدها »أن يعَْرفَ المُرْتَهنُ بالإذنٍ . والثانى ‏ أن يَعْمَرفَ بالوطء . 
والثالث أن يَعْتَرِف بِالولَادَةٍ . والرابم » أن يَعْتر ف بم ”مُدَّةٍ بعد الوَطءِ يُمْكِنُ 
أن تلد فيها » فَحِئكذٍ لا َّمَث إلى إِنّكَارِه » ويكون القول قول الْرَاهِنِ بغير يَمِين ؛ 
لأنّنا م لحقه به يواه » بل بالشرع. . فإن انكر * شَرْطًا من هذه الشرّوط ‏ فقال : 
م آذَنْ . أو قال لت فما وُطِدَت . أو قال : م نض مذ تع فيا اسيل مد 
وُطِبْتٌ . أوقال : ليس هذا وَلَدَهَا » وإما استعَارئه . فالقولُ قوله ؛ لأنَالأمْلعَدَمُ 
ذلك كله » وبَقَاءُ الوثيقَةٍ صَحِيحَةٌ حدى تقوم البَيَةَ . وهذا مذهبُ الششافعىه . 

فصل : ولو أَذِنَ فى ضرْبهَا » فضرَبَها فتلِمَتْ » فلا ضَمَانَ عليه ؛ لأنْ ذلك تَوَلَدَ 
من المَأَدُونِ فيه » كتَوَلّدٍ الال من الوَطءِ . 


فصل : إذا أقرّ الرّاهِنُ بالطء لم يَخْل من ثلاثة أخوال ؛ أحَدها ‏ أن يُقَرَ به 


كمة 


حال العَقْدٍ » أو قبل لُرُومِه » فِحُكُمْ هلذّين واجدٌ , ولا يَمْتَعُ ذلك صِحّة العَقَدٍ ؛ 
لأنْ الأصْل عَدَمُ الحَمْلٍ » فإن بَانَتْ حَائلُا0" » أو حَاملًا بوَلَدِ لا يَنْحَقُ بالرّاجِن » 
فالرّهْنُ بحَالِه » وكذلك إن كان يَلْحَقُ به » لكنْ لا تصيرٌ به أمّوَلَدِ » مثل إِنْ وَطِنها 
وهى رَوْجَمُه » ثم مَلَكَّها ورَهَئها . وإن بَانَتْ حَابِلًا بوَلَدٍ تصِيرٌ به أموَلَدِ » بطل 
الرّهْنُ » ولاخيَّارَ لِلْمُرْئَهنِ » وإن كان مَشْرُوطَا فى يبع ؛ لأنّهِ دحل مع الهلم بأنّها 
لاتكونٌرَهْنا » فإذا تحربحث من الرَهنٍ بذلك السب الذى عَلِمَهُ » م يكل ار » 
كالمّريضٍ لاتصورط لضام . وهذا قول أكثر أصّحاب الشافى” . 
وقال بعضهم : له الخيارٌ ؛ لأن الوَطءَ ك: نفسّه لا يِثُ الجيارٌ » فلم يكن ضَاه به 
رِضّى بِالحَمْلٍ الذى يَحْدُتُ منه » بخِلاف الجناية والمَرّضٍ . ولّنا » أن إِذْنهُ فى 
الوطء إِذنّ فيما يَوُولُ إليه » كذلك رضَاهُ به رضى بما يَوُولُ إليه . ا حال الثالث » 
| كر بالوّطءِ بعد لُرُوم الزّهْنٍ » فإنّه يُقبَلُ فى حَقّه » ولا ييل فى حَقٌ المُْتِنِ ؛ 
أنه أ با فْسحْ فا لازم غيره » فلم يب » كالو أ بعد بها . وَل أن 
يَُْلٌ ؛ لأنّه أقَرّ فى مِلْكهبمالاتُهُمَةَفيه » لأنّهِيسْتَضررٌ بذلك أككر من تفعه بحرو جها 
من ارهن . والأول أَصَّحٌ ؛ لأن إقرار الإلسانٍ على غيره لايُمبَلُ . وهكذا الحكمٌ 
فيماإذا أ بأن حَصبّها » أو أنّها كانث جَدتْ جَاة تعلق أ شهايربيها . وللشافي * 
فى ذلك فَوْلَانٍ » وإن أقرٌ أنه أعتَقَها » صَحَّ إقْرَارُهِ » وححرَجَتُ من الرَهْنِ . وبهذا 
قال أبو حنيفة . وقال الاؤيى فى أحَد ْله :لا يبل با على أله ايَصيح إتاقه 
ِلرّهْنِ . ولناء أنه لو أَعْتفه قد نف » كَل إِقْرَارُه بده » كغير الرَهْنِ » ولأن 
إقرَارَُ يِه يجرى مَجْرَى مق » فأّه ما لو قال :نت حر . ويَكَخرٌّجُ أن لا يَنفدَ 
إْرَارُ المُعْسِرٍ » بنَاءً على أنه ايند إعْماقه . وكل مَوْضيع قُلنا : القول قول الرَاهِنِ . 
فقال القاضضى : ذلك مع يَمِينه ؛ لأنْ كَذِيَهُ مُحْقَمِلٌ #وتتقل أوالا كلت + 


. الحائل : كل أنثى لا تحبل‎ )١( 


/امء 


1/4 و 


ظ 


أنه لو رَجَعّ عن إِقََارِه ٠‏ ل يُقبَل » فلا فَائدَة فى امْتِحْلافه . واتلّف أَصحابٌ 
الشافجى فى امنيخلافه »على نحو الوَجْهَيْن والمسحيخ عندى أله إذا أكَرٌ بالق لم 
يُسْتَسْلَف ؛ لأنّ ذلك جَرَى مَجْرَى قوله : أنْتَ حر . فلم يَحْتَجْ إلى يمن » كا لو 
صرّحَ به . وإن أقرٌ بِالعَصب والجتايّة » فإِنّهإنَ ليد ع ذلك المَعْصُوبٌ منه والمَجنوءُ 
عليه » ل يُلتَمَثْ إلى قول الرّاهِنٍ وَججَها واحدًا » ون اذَعَيَاهُ » فاليَمِينْ عليهما ؛ 
لأن الك ها و جر غيشاعنه مفرول فكانت اليَمِينُعلهما »كسار لدُعَاوَى . 
وإن أقرٌ باستيلاد أمَتِه » فعليه اليَمِينُ انمه عائٌإليه من َل ايها تملك 
خدْمَتِهًا » فكانت اليّمِينُ عليه » بخلاف ما َبْلّها . وإن قلنا : القول قولُ المُرئَهنٍ 
مله لوي يكل بعال ؛ لأ لوامْترَفَ تت الحَيٌ ف الرّهْن ويه عل تفن العلم + 
لأنها على تَفَى فِْلٍ الغير » فإذا حَلّفَ » سَقَطت الدَّعْوَى بِالنّسْيّة إليه » وبقى حُكمُها 
فى حم لاحن » بحيثُ لو عَاد إليه لرَهْنُ ظَهَرَ فيه كم إقرَارِه » وإن أرَادَ المجنة 
عليه » أو المَعْصُوبُ منه , أن يَُرّمَاهُ فى الحال » فلهما ذلك ؛ لأنّه مَنَعَ من اسستِيقَاءِ 

5 م رلوم و 0 
الجناية يعَصرّفه » همه أها , كلو قله . 

فصل : / ولا 0 1 لحار المَرْهُوئَةِ إِجَمَاعًا ؛ لقول اللرتعالى : 
ا مَلَكَتْ أَيْمَانهُمْ 4 © . وليست هذه رَؤْحَة ولا لك 
ف ٠‏ فإن وَطلتها 0 ؛ فعليه الححَدٌّ ؛ لأنّه لا شبهَة له فيه فإ 
ان كاقلن » ولا مكل ذلك ف ل عه الؤطاء ع لأث وَطء امسا جرة 
يُوجبُ الحَدٌ مع ملك لنفهها فال هن أَوْلَى . فإن اذَّعَى الجَهْل بالتخريم وال 
صِدْقهُ لكو ممّن تشأًيبَاِةِ أو حَدِيتَ عَهْد بالإسلام. للا ل علي وله تر 
أنه وَطِئها مُعْمَقِدًا إبَاحَة ةوَطْيها ٠‏ فهو ”ا لو وَعِمَها يَطّها مق » وعليه يم وها 
يوم م الولَادةٍ ؛ لأن اعَيِقَادهُ الجلّ مَنَعَ مَنَعَ 'نخِلاق الوَلَدِ رَقِيقَا » فَمَوّتَ رِقَ الوَلْدٍ على 
سيّدها فلَزِمنهُ قِيمَعّه الور شوو .وإن ل يَحَْمِل صِدذقه » كالناشى؟ ببلادٍ 


. " سورة المؤمنون‎ )١( 


04 


المسلمين؟ » مُخْتَلِطًا بهم من أَهْلٍ العلم ٠‏ م تُمُبَل دَعْوَاهُ » لأنّه لا يَخْلُو ممّن 
يَسْمَعُ منه ما يَعْلْمُ به تَحْرِيمَ ذلك » » فيكون كمّن ل يَذّع, الجَهُل » وَوَلَدُه رَقِيقٌّ 
اجن + لأئهين زا ولاق فى جميع ما ذكرنايينَأن يكو لوط بنارا » 
أو بغير إِذْنِه . وهذا المَنْصُوصُ عن الشافِعى” .ويَحعَولُ أن لائجب قبِمَةُ َل مع 

الإِذْنِ فى الوطءِ . وهو قو بعض أصْحاب الحا ؛ لأ لذن فى الوَطءِإذْنَ فيما 
يحدْتُ منه » يليل أله لو أن المي لان ف الوَطءٍ » فلت منه » سقط 
حَقه مِن الرّهْنٍ ولوأدَ ى َع إصتبع ء قث إلى أحرَى » لين . ووّجَةُ 
الأول أنَوجُوب العمَانِيمْتعُ لحلاف لقنا ووب اعنهاة الجل ور 
ذلك يإذنه ؛ بخِلّاف الوطء فن محر بها ين الرّهٍْ بالحَمْلٍ الذى الوَطء المَأدُون 
فيه سَبّبٌّ له . وأمًا المهر » فإن كان الوطم بإذْنِ الرَاهِن » فلا مَهْرَ له . وقال أبو 
حنيفة :يَجبُ له ؛ أنه َب هئ » فلا يفط إن غيرها . وعن الشافعية0)» 
كالمَذْهَبيْنِ . ولنا أنه أَذنَّ فى سَبّبه هوق » فلم يجب كلو أَذْنَ فى قَثْلِها » 
ولأنَّ المالِكَ أَذِنَ فى اسْتِيمَاء المَنمَعَةِ » » فلم يَجبٌ عِوَضَّها » » كالحُرَّةٍ المُطَاوعَة9 . 
وإن كان بخ إذٍْ ‏ لواحب » سواء أخرقها أو وف . وقال الذ افوا . 
لايَجبُ المهْرٌ مع المُطاوَعةٍ » لأنَّ الى عله تَهَى عن مَهْرٍ الى" . ولأنَّ الحَدّ 
إذاوَيَبَ على / المَوْطُوءَةٍ يجب المَهرُ » كالخرة وكات أن الور يحت للسينة 
فلا يَسْمط بمُطَاوَعَةٍ الأمَةِ وإذنها » ٠‏ الو نت فى قَطَّعر يها » ولأنّه اسنتؤفى هذه 
لمعه المَمْنُوكَة سد بير إذْنِه » فكان عليه عِوَضُها ‏ كا لو أَكْرَهَها » وكأزش 


(4) فى م : «الإسلام ». 

(ه) فى م : ١‏ الشافعى » . 
)ىام «١:‏ ولمطاوعة » . 
(17) تقدم تخريجه فى صفحة "81" . 
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:/1 و 


بكارتها لو كانت بكُرًا والحَدِيثْ مُخَْصٌ” بِالمُكْرَهَةِ على اليا ؛ فإنٌ الله تعالى 
سّمّاها بذلك مع كونها مره دُعليه » فقال : « وََا كر هُوأ اك حَلى الْياء 
إن أَرَذنَ حصا 004 . وقولهم : لايجبٌ الحَدّ والمَهْر . قلنا : لايَجب المَهْر 
ها » وفى مسا لا يجب ها » وإنما يَجبُ لسيّدها . ويَْاِقُ الخرّة , قن المَر 
لووَجب لوَجَبَ ها وقد أسْقَطَتْ حا بإذنها ء وهلهنا امسق يدن , ولأن 
0 ا ا "إكرااهها » وسقُوطة يمطوعتها ؛ فكذلك السيّد 
لما تعلق المتقوط بإذيه » تف أن ب تبت عند عدّمه » وسواءً وَطِئها مُعْتَقَدا 
ه. جه 
ل »لوخ يدك ٠‏ أو اشتى نه .و جه 2٠‏ الور حل أ . 
فلا يسْقط بالشَات » ولا تصير هذه الهم وَل ِْمْرئهن بحا » سواء ملكا 
بعد اوضع أو قبله » و سواءٌ حَكمْنا ”برق الولَدِ'" أو ريه ؛ لأنّه بها فى غير 
ملك 


م 


ا سا لوقا عي جلا قرفن ,لتخي عن أل 
برفيته من مرئهنه ٠‏ حَنَّى يَسْتَوْفَى حَقَهُ ‏ فإن امَارَ سيّدُهُ أن يَفِدِيَهُ وفعلّ , فَهُوَ 
رَهْنْ بِحَالِهِ ) 

وجملئه أنَ الَْد المَرْهُوَ إذا جنَى على ِنْسَانٍ » أو على مَاِه , تلت الجّائة 
ركه » فكانت مُقَدَّمَة على حٌَ المرهن . لا تَعْلَمُ فى هذا اها ؛ وذلك لأنْ الجتاية 
مدعل حك ايك » والملك أقوى من الوه » فأؤتى أن قم على الي . 
فإن قيل : ف اهن أيضا يُقَدُمُ على حي اماي لا عل ال توق لكام 


م وه 


جهّة امالك يعَقَدِه » وحَقٌ الجتائة َبْتَ بغير احتّارِه مُقَدمًا على حَقّه » فيُقَدمُ على 


(86) فى م ١:‏ مخصوص ©»). 
(9) سورة النور ”7 . 

)٠١(‏ سقط من:م. 
)١١-1١(‏ تكرر فى م خطأ . 


لعلف 


7ل 5 بعَقَدِه » ولأنَ حَنّ الجتايّة مُخْتَصّ بالعيْنِ » يط ايها ؛ وحَقٌ المرئهن 


-_ 


ا » فكان تعَله با أتحفٌ وأذئى » فإن كانث نَثُ 
جتَاتُه مُوجِبّةَ للقصّاص » ؛ فى الجتاية استبمَاوُه » فإن اققصّ سقط الرّهْنُ » كما 
لو يَلِفٌ » وإن عَمَا على مال تََلَق رقب اعد » وصارٌ كالجَاة لعجب للمال » » فيّقال 
سين لكك ين فدانه وي ايه الم . فإن اْمَارَ / فِدَاءَهُ » بكم 
يَفدِيه ؟ على رِوَاييِ ؛ إخداهما » بأل ارين من مه أو أزش تاه 4 لأنه إن 
كان الأرشي أقل المج عليه لايَستَحِقٌ كر من أن رش جتايته ؛ وإن كانت القِيمَة 
قل » فلا يلرَمُه أكثرٌ منها لأنمايدهَُه عوَضٌ عن الب » فلا يأر من فته 
الو يلق . والثانية » يفْدِيه بأرّشٍ جتاَته بَاِعا ما بلع ؛ لأنّه رمايرِعَبُ فيه رَاغبٌ » 
فيَسْتر يه بأككرٌ من قِيمَتِه » فإذا فَدَاهُ فهو رَهْنٌ بحاله ؛ لأنْ حك المُرئَهن قائمٌ لو جُودٍ 
سبيه » وإنما هدم حَنُ المَجنى عليه لفوت » فإذ َال ظَهَرَ كُم الرّْنٍ » كحَقٌ مّن 
لارَّهْنَ له مع حَقُ المُرْئهن فى ركة مُفيس 7" » | ؛ إذا سمط المَرَتَهِنُ و يم 
الآتحرٍ , فإن امْتَتَعَ قبل لِلمُْتَهنٍ : أَنْتَ مُكَيِّرٌ بين فِدَائه وبين تُسليمه . فإن اختار 
ِدَاءَهُ » قِكَمْ يفيه ؟ على الرْوَايَيْنِ . فإن فَدَاهُبإذْنِ الرّاهِن » رَجَعٌ به عليه ؛ لأنّه 
الا ل ل م 
بشىء . وإن تو الرّجُوعٌ » » فهل يُرْجِعُ ذلك ؟على وَجْهيْنٍ » بن على ما لو قضّى 
006 . وإن راد فى الفداء على الواجب 2 لم يرجع به »وَجهاواحدًا .ومذهبٌ 
الشافِم :كا ذَكرْئًا فى هذا الفصل »1 اانه لاير جع بما داه بهبغير هفولا واحدًا . 
وإن شط لهالا الرجُوع » رع » قوْلَا واحدًا . وإن قَضّاهُ بإذنه من غير شر طٍ 
الرجوعر ؛ ففيه وَيجَهَانِ » وهذا أصّل يُذَكرٌ فى غير هذا المَوْضع . فإن فَدَاهُ » 
وسرَط أن يكون رَهْنّا بالفداء مع الدَيْنِ الأول » فقال القاضى : يود ذلك ؛ لأن 


(01) فى ١1‏ : «المفلس 6). 
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المَجَنى عليه يَمْلِكُ بَيْمَ لعي » إبُطَالٌ المن » فصاز بمثرلة الرعن الجائر قبل 
ضيه » والرَاة فى دَيْنٍ الرهْنٍ قبل لَرُومِه جائِرَةَ » ولأن أشن الجتاية متَعَلقٌ به » 
وإِنّما يَنْتقِلُ من الجنايّة إلى ال هْن . ويَْممِل أن لايَصحٌ ؛ لأن ابد رهن بدن » 
لا جور رهن نايا بدن سواه » ك لو رهن بدن وى هذا . وذْهَبٌ أبو حنيفة 
إلى أن ضَمَانَ جتَايَة اهن على المُ رهن ؛ فإن فَدَاهُ م ير جع بالفداء » وإن فداه الرَاهِنٌ 
أو ببعَ فى الجتايّة سقط دَيْنُ الْرَهْنِ ؛ إن كان بِقَدْرٍ الفِدَاء . وبئاءً على أَصيلِهِ فى أن 
الرَهْنَ من ضّمَانِ المُرَئهن . وهذا يأنى الكَلَامٌ عليه » إن شاء الله تعالى . وإذا لم 
يد الجَانى » فَبِيعَ فى الجتايّة الت تُسمَفْر تغرف َه بطل ارهن » وإن لم كستثرفها » 
بيع منه هدر أْش الجئلية » | وباقيه رَهْنّ »إلا أن يتعذرَ ع بعطيه , ماع الكل » 
ويُجْعَل بَقِيّةُ الشمن رَهْنَا . وقال أبو الخطّاب : هل يُبَاعٌ منه بِقَدْرٍ الجتاية ؛ أم يناع 
جَمِيعُه » ويكون الفَاضيِلٌ من َمَنه عن أزش جتاَته رَهْنا ؟ على وَجْهيْنَ . 

فصل : : وإن كانت الجتايةٌ على سيد اعد » فلا يَخنُو من حَالَيْن ؛ أحدهاء 
أن تكدون الجتَاَةُ غير مُوجبّةلِقوْدٍ » كجنانة الخطّأ » أو شي العم » أو إثلاف 
مال 2 ؛ فيكون هَذْرًا » لأنْ المَبِدَ مال لِسَيّده فلا يكيب له مال فى ماله" . الثاق » 
أن تكون مُوجبة لود » فلا يحْلُو من أن تكوث على الس أوعلى ما دُوئها , فإن 
كانت على ما دون النفس » »فال سيد » فإن عَمَا على مالل سقط الِصّاصٌ » ول 
يجب امال لما ذكرنا . وكذلك إن عَفا على غيرٍ مال . وإن أَحَبٌ أن يَقَمَصّ فله 
ذلك ؛ لأن سيد لا يمك الجا على عه » فيْبْتُ له ذلك يجتّايته عليه لان 
القتصاصّ 00 » والحاجة تدعو إلى رَجْرِه عن سسيّدِه . فإن اْقَصّ » فعليه 
مُه » تكون رَهْنَا مكائه » وقضَاءً عن الدئْنٍ ؛ لأله يُخْرِجُه عن كَوْنه رَهنا 
باتيّاره » فكان عليه بَدَلّه » ه لو أَعْتَقَهُ . وإن كانت الجتَايَة على النّمْس » فَِْوَرَئَة 


(ك)فقاءم:دمال). 


َه ايقصاص » وليس لهم العَفرٌ على مال . وذَكَر القاضى وها آتر ‏ أن لحم 
ذلك ؛ ؛ لأنَّ الجتاية حَصَلّتْ فى مِلّكِ غيرهم » فكان لهم العفو على ملل » »5 لو جَنَى 
على أَجْتبى» . وساف » قَوْلَانِ » كالوَجَهَينٍ 06 . فإن عَمَا بعض الوَرَنة 3غ مقط 
القصّام” » وهل يَثدْتُ لغير العَافى تيه من الدَيَة ؟ على الوَجْهيْن . ومذهبُ 
اتناف ؛ فى هذا المَصْل كله على نحو ما ذَكرنا . 

فصل : وإن جََى لع هون على سه » ميخ من حال ؛ يا » 
أن لا يكون مَرَهُونًا فحَكمُه حَُكُمُ الجناية يَة على طرف سَيّده » له الققصّاص إن كانت 
ناه مله » وإ عفَاعل مال أو غيره » أو كانت الجا لاوجب القصّاصٌ ؛ 
َهَبَتْ هَذْرًا » وسواٌ كان المَجنِوء عليه فنا أو ميا أو أ وَل . الخال الثانى أن 
يكونٌ رَهْنَا » فلا يَخُْو ما أن يكونٌ رَهْنا عند مُرئَهنِ القاقل » أو عند غيره » فإن 
كان عند مَرَئَهِن القاتّل والجَايةُ مُوجبَةَ للقصّاص ء فلِلسسيد القصّاص | . فإن 
لصن » بطل الرّهْنُ فى الجن عليه » | وعليه مه عفص منه » فإن ا على 
مال » أو كانت الجَاية مُوحِبةٌ للمال » وكانا رَهْنا بِحَقُ واحدٍ لجتايته » هدر ؛ 
أن الح يعو بكلى واحدٍ منهما » فإذا قب أَحَذهُما » تق فى الح مُتَعَلُقَا 
بالآحرٍ » وإن كان كل ل واحدٍ منهما مَْهُوئا بحل مُفْرَو ففيه أربَعُ مَسائل ؛ 
إخداها أن يكون الْحَمَانِ سواءً وقِيمَجُهما سواءٌ » فتكولٌ الجئاية ةهدر 1 سواء 
كان الا من سين » معل أن يكون أده جائة دار والأخثر ألف دره. 
يمتها" ماثة ديار » أو من جئس واجدٍ ؛ لأنَّه لا فائدة فى اغْتِبَارٍ الجاية . المسألة 
الثانية أن يَخَْلِفَ الحَمّانٍ وتعفْقَ القِيمَتَانٍ » مثل أن يكون دَيْنُ أحَدهما مائة ودَينُ 


(5) فى م : ١‏ كالمذهبين » . 
(5) فى م : ١‏ فلسيده » 
(ه) فى «١ : ١‏ متعلق » . 


(5) فى ا زيادة : «١‏ قيمة ») . 
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54 و 


الآحر ماين » وقِيمَُ كل واحدٍ منهما مائة » فإن كان دَيْنُ القائل كر » ٠‏ ل يقل 
إلى دَيْن المَقعُول عدم العرض فيه » وإن كان دين المَقعُول أكثرٌ ‏ بقل إلى القَاتلٍ » 
لذن لكين خرمنا ذلك :وهل باع العائل :0 و تكد ويمته وفنا كاذ 
المَقيُولٍ » أو قل بحاله ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ أحَها , لا يناع ؛ لأنّه لا فَائَدَة فيه . 
والثالى. باع ؛ لأنه ريما رَا فيه ميد هله أكثر من َيه » فإن عُرضي ل 
د فيد ِنيَمْ »لعَدَم ذلك . المسألة الثالثة أَدَيِقَ لدان وَخْعَلِفَ القِيمََانٍ » 
أن مكون نئكلى اح نهم مال » ويم حجنا مث »والآز مقن فإن 
كانت يمه لمفتُول أطت » فلاغرضَ ف اقل » فيْبْقَى بحاله » وإن كانت قِيمَةٌ الجازى 
أككرَ : بيع منه ْنَا » يكوث رن ين امجن عليه » والباق رَهن بيه ؛ 
وإن انعا على تبقِمتَه وتقل الدَيْنِ | ليه » صَّارٌ مَرَهُونًا هما . فإن حل أحَدُ الدّيئين 
ع كل حال ؛ لأ إن كن وله لمعل ب ليتف من قي وماق مه رخن 
بدن الآححر , فإن كان المعَجلُ بالآحر بيع ليتوف منه يقَدْرِه »؛ والباقى رَهنٌ 
بدَينه . السألة الرابعة » أن يِف اليا الما » مثل أن يكون أحد لين 
تحَمْسينَ والا تعر نماي ؛وقيمَةأحَدِهِما مائة والآححرٌ مائئين »فإن كان دَيْنُّ المَقتُول 
م تقل إليه , وإلّافلا . وأمًا! كه لخي علد رخا عند عير ترتون القائل + 
فِلِلسَيِّدٍ القِصّاصٌ ؛ ؛ لأنّه مُقَدمُ على حَقٌ المرئهن 2 كليل أن الجتَاية المُوح جبّة للمال 
| معدم عليه » فاليقصاصٌ أُوْلَى » ذإن اص » » بَطَل الرَهْنُ فى المَجن” عليه ؛ لَأَنّ 
لي هنا مكائه . وعليه قِيمَةَ المُقْتَصٌ منه» 
وتكون”" رَهْنَا؛ لأنّه أبطل حٌّ حَقٌ الوثيقة فيه باحياره » ولِلسّيّد العَفْوُ على مال » 
فتَصِيرٌ الجتاية لجان الموجية للملل » تبث امال فى َي الي أن سيد لو 
جَنَى على العَبِدٍ ) ؛ لوَجَبَ أَرْشُ جَاينه ل المرئهن » فبأن يبت 3 تت عل عرره اران . 


(0) سقطت الواو من ١٠:‏ » م . 
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فإن كان الأَرْشٌ لا يَسْتَعْرق قِيمَتَه » عا منه بقدْرٍ رش الجتايّة » يكون رَهْنا 
عند مُرْئَهِنِ المَجْنِىء عليه » وباقِيه بَاقٍ عند مُرَئَهِِه » وإن لم يُمْكِنْ بيع بعضه » 
بيع جَمِيعُه » وقِسِمَ نَمَنهِ بينبما على حَسّب ذلك » يكون”" رَهْنَا . وإن كانت 


الجناية تنكل ف قققة و ثقل ادا + تمل رختااعنة الآخن ‏ ويتقيل أن باع 


ان 5 ذه لض إن 5 إن 7 
لِاحْيِمَالٍ أن يرْعْبَ فيه رَاغْبٌ أكثر من ثُمَنِه » فيتفضل من قِيمّته شىء يكون رَهُْنَا 


هوي ٠.‏ 2 7 3 
عند مرئهنه . وهذا كله قول الشافعىئ' . 


فصل : فإن كانت الجتاية عل لز روك ذه نما دون اللفسر, ٠‏ كأطرَافه 
أو مَالِهِ » فهى كالجتّايّة على أَجتبوه » وله القِصّاصُ إن كانت مُوجِبَةٌ له » والعَفوُ 
على مال غيره » وإن كانت مُوجِبّةَ للمال ابتِدَاءً » نبت » فإن الْتَمَلَ ذلك إلى السَّيْدٍ 
كاه الكو ل ها لخر رت من قاض 'والعفى عل نبال الآ الامتيقاقة 


و 


أقَوَّى من الابِتدّاء » فبَارٌَ أن يَنْبّتَ بها ما لا يَنْبْتٌ فى الابِتدّاء » وإن كانت الجتاية 


على فْسيه بالقَثْل » نَبْتَ الحَكُمْ لِسَيّدِه » وله أن يَقَتَصّ فيما يُوجبُ القِصّاص . 
وإن عَمَا على مال » أو كانت الجتايّة مُوجِبّةَ للمال انتدَاءٌ » فهل يَتْبْتُ لِلسّيّد ؟ 
فيه وَجَهَانِ ؛ أُحَدُهما » يَتْبْث . وهو قولُ بعض أصحاب الشافعِى ؛ لأن الجتّاية 
: 2 ا 5 ' روف و 1 
على غيره » فَاشْبَهَتِ الجتايّةَ على ما دون النَّفْس . والثانى . لا يَْبْتُ له ماله ى 


عَبْده » ولا له العَفْوُ عليه . وهو قول أبى نورٍ ؛ لأنّه حَق ثبَت0" لِلسَّيدٍ انتدَاءً ) 


فلم يكّنْ له ذلك » ما لو كانت الجِنَايَةٌ عليه . وأَصْل الوَجْهَي لق 
فى انتدائه هل يَنْبْتٌ لِلقَييل ثم يَنْتقل إلى وَارِيْه » أو يَنْبْتُ ِلْوَارثْ ابْتِداءًٌ ؟ على 
همه 2 2 2 0 7 5 8 07 1 ركسو 85 

وَجْهَيْنَ . وكل مَوْضْيع يَتْبْث له المال فى رَقَبَةِ عَبْدِهِ » فإنّه يُعَدْمُ على الرَهْنِ ؛ 


لأنّه ينبت لِلْمَوْرُوثٍ كذلك » فيْعقَل إلى وَارِبْهِ / كذلك » وإن اقْقصّ 


(8) سقط من : م . 
(9) ىم: ديثبت ). 
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فى هذه الصورة و1 ماري مْنِ ؛ لأنّه إذا قدّمَ المملّ على حَقٌ المُرْتَهِن » 
فالقصّاصٌ أَوْلَى ٠‏ ولأن القصاص يبت للْمَوْرُوثِ مُقَدَّمًا على حَقٌ المرئهن , 
فكذلك0" فى ّ حق وارئه . 


له 


فصل : وإن كانت الجناية على مُكَّائبٍ السسّيّدِ » فهى, كالجنايّة على وَلَدِه 
وتغجيره كمَؤْت وَلَدِهِ » فيما ذَكَرْئَا . والله أعلم . 

فصل : فإن جَنَى العبْدُ المَْهُون بدن سيدِه اود يا لخر الال 2 
وأنّه لايجبُ عليه قَبُولُ ذلك من سيّده » فهى كالجئايَة بغي إذنه »وإن كان أَعْجَِا : 
أو صبيّا لا يَعْلّمُ ذلك » فالسسّمّدُ هو القاتل السام والدية انيه الاييّاع 
اعد فيها » مُوميرًا كان السيّدُ أو مُعْسرًا م لو بَاشْرٌ السيّدُ القَثْل . وذَّكَرٌ القاضى 
وجا آكير أن | لَك ينعٌ إذا كان سي مُعسيرًا ؛ لأ بَاشَر الجتايّة والصحِيحٌ 
الأول ؟ ؛ لذن العبْك اله فلو تعَلَتِ الجتَاية به بع فهها وإن كان السيدُ مُومررا ؛وَحَكمٌ 
قرَارِ العبْدِ بالجئايّة حُكْمْإقرَارٍ اعد غير المَرْهُونِ »على مامَضى بَيَانْهِ فى مَوْضعه . 
2-1 مسألة ؛ قال : ( وإِذًا0"' جر العَبْدُ المَرْهُونُ أو قُتِل ٠‏ فالخصم فى 


رلا بي رم ع ه في 


ذلك سَيّدُهُ » وما قَبَضَ يسبب ذلك م من شىء فَهُرَ رَهْنْ ) 


وجملئه أنه إذا جني على الرّهْنِ » فَالخَصُمُ فى ذلك سَيّدُه ؛ لأنّه مالكّه » والأرشٌ 
الواجبُ بالجتاية مِلْكُه » وإنّما لِلْمْْئّهِن فيه حَقٌ الوثِيقَةِ » فصَارٌ كالعيْدٍ المُسْكَأجرٍ 
والمُودع. ٠‏ وبهذا قال الشافيوه » وغيره . فإن ترك المَُلبَة » أو برها » أو كان 
غائًا ؛ أو له عُذْرٌ يَمْتَعُه مها » ؛ فَللمُرَئهنٍ المُطَالبَةَ بها أن حقة حَفَهُ متَعلَق بمُوجِيهًا 2 
فكان له الطَّلَبُ به » والو كان الجانى سَيّده . ثم إن كانت الجِتَايَةٌ مُوجِبّة للقصّاص » 


(لع)لقمندلاء. 
)١١(‏ سقط من :م . 
(0)ىقم:دوإن». 


روم بير 


يعناص ؛ لأنه حن له » وإئما يت ستو » فإن اققص ‏ أذ منه 
قِيمَهُ هما قِيمَةٌ » فجعلتٌ مكائه رَهْنًا . نَصّ عليه أَحَمَدٌُ » فى رِوَايّة ابن منصورٍ » 
وهو" قولُ إمْحاقٌ . ويَتَكْرّجٌ أن لا يَجبَ عليه شىءٌ . وهو مذهبٌ الشافهى ؛ 
أنه يَجبْ بالجتاية مال » ولا استمحقٌ بحلل » وليس على ارا أن يَسْعى مره 
فى اكتِسّاب مالي ونا أله أل مالا استقحق بسبّب إلا الرَهْنِ » فعَرِمٌ قِبمَنّه » 
كا لو كانت الجتايّة يه مُوجِة للمال / وهكذا الحَكمُ فيما إذا تبت بت الِصّاص لِلسَّيْدٍ 
ف عبد المَهُونٍ » وما وكا أل القِيئين لأنَ حَنٌّ المُرئهن إنّما يتعَلقُ بالماليّة 
والواجبٌ من المال هو أقلُ القِيمَئينِ ؛ لأنَّالَهْنَإن كان قل ليجب أكثرٌ من قِيمَته 
وإن كان الجانى أل ليَجِبْ أكثرُ من ته » وإن عَمَا على مال صّحَّعَفْوٌه اورت 
أَلُ القِيمتَيْن » »لما ذَكرئَا . هذا إذا كان الِصّاص قا » وإن كان رحا أ ع من 
وغوه ؛ فالواجنت بالعفو أل الأمرين ؛ من أرش الجرح » أو قِيمَةِ الجانى . وإن 
عا ما أو على غير مال » البتى ذلك على مُوجب اعد ما هو ؟ فلن : 

مُوجبّه أَحَدُ شيئين . 7 . نَبَتَ المال . وإن قلنا : مُوجِبّه القصاص عَيْنا كي َك 
ما لو اقْتَصّ ننه ف بن عل ارون . وَجَبَ ههُنا . وهو اختيّار 
أبى الخَطَّابٍ ؛ لأَّهِفَوّتَ بَدَلَ الرّْنِ بفعْلِه » أشبَة ما لو اققَصّ . وإن قُلّنا : لايجبٌ 
على الرَاهِنِ شىةٌنَم . ليجب هلهنا شَىءٌ . وهو قول القاضى او 
لأنّه اكتَسَابُ مالل » فلا يُجَبْر عليه . وأمًا إن كانت الجتاية مُوجبة للمال » أو تبت تت 
الل بلعو عن الجتانة اموب للقصاص »ذال يت به حك لان والتركهن + 
ويكون من غالب لد الب كقِيّم المُثلفات » فلو أرَادَالرَاهِنُ أن يُصَالِحَ عنها 2 
أو يَأَجحدٌ حَيَوَاًا عنها » »لم جز ا بإذْنِ اتن » فإن أَؤنَ فيه جار ؛ لأنَ ال ما 
لا" يخر جح عنبماء وما فب هن شىء فهو رَهْنَ ع مَدَلّا عن الأول ثاثا عنه » 


هو 


عه 


()ىم:دوهنا» 
0 فىم:«أن» 


/ ( المغنى 5 / 37 ) 


0/5 و 


ظ 


وَائِمًا معَامَةُ» فإن عَمَا اراهن عن المال » فقال القاضى : يَسْقط حَقٌ اراهن دون 
حَقٌ المرئهن ؛ قر تح القيمَةٌ تكون رَمَْا فإذارَالَ الرَهْنّرَجَعَ ارش إل الجانى 2 
ك لو أقرٌ أن الرّهْنَ مَعْصُوبٌ أو جَانٍ وإن اسْتوْفَى الدّْنَ من الأّْش ‏ احْممَلٌ أن 
يَرْجعٌ الجانى على العَافى ؛ لأنَ مالَهَُهَبٌ فى قَضَاءِ دنه ؛ فَلَرِمتْهُ عْرَامَتُه » الو عْصبَهُ 
أو اسار َه » واحقمَل أن لا تزجع عليه ؛ أنه م يُوججذ منة فى حَقٌ الجابى ما 
يُتَضى وبجوب الضمَانٍ ؛ وإنّما اسْتُوفَى بسَبّب كان منه حال مِلْكه ؛ فأشبَة ما لو 
جتى إلسّان عل عيِه ويه لخيرة » قتف بالجتايّة السّابقة . وقال أبو الخَطَّابٍ : 
يَصِحٌ العفو مُطْلَقَا يوذ من الرّاهِن قِبِمَمُه تكن رَهْنا ؛ لأنه اسقط ينه عَن غَريمَه 3 
000 . قال : ولا يمجن / كوه رَهْنَا مع عَدَم حَقٌ الرَاهِن فيه » 
فلَرميْهُ القِيمَة » فوته حَقٌالمرْئهنٍ » فأشبهمال ولف يَدَلُ ارهن . وقال الشافعىه : 
لايَصِح العفو ملا ؛ لأنَ حنٌ المرئهنٍ معَلقَ به » فلم , يَصِح ("عَفْوُ الرّاهِن عنه؟» 
كلرّْنِ تفسيه » وكا لو وهب الرهْنُ أو حصب » فَعفى عن خَاصيه اام 
فى النَظرِ » وإن قال المرتهن ' أسْقَطتُ حَقَى من ذلك . سقط ؛ لأنّ يمع الاين 
وليف . وإن قال : أُسْقَطْتٌ الأَرْشّ أو بت منه ٠‏ ل يَسْمَط ؛ لأنّه مِلْكُ 
لزان » فلا سقط بإِسْقَاِ غيره وهل رك تدس فيه رقيات اله 


0 . وهو قول القاضى ؛ لأنّ ذلك يضمن مقاط كقه ؛ فإذا م يُسْقط حَقُ 


غيره سقط حَقَةُ » 6 لو قال : أسْقَطتٌ حَقَى وحَقٌّ الرّاِنِ . والثانى ل 
لأنْ العفو والإبراءَ منه لا يَصِحٌ . فلم يَصِحّ ما تَضَمئَهُ . 


فصل : وإذاأََر رَجُلٌ بالجئاية على الرّهْنِ » فكَذَيَاةُ » فلا شع لهما ون كدي 


المرئهن #وستكقة لزان » فله ارش »ولاحَقٌّ لِلْمرْتهِنٍ فيه ؛ فإن صَدَّقَهُ قه المر تن 
وَحَدَّه 3 تَعلَىَ حَقه ار 5 وله قَيْضه . فإذا َف قضى الرَّاهِنُ الحَقّ ‏ أو 1 


(؟ - ) فى م «١:‏ العفو ) . 


مهن » رَجَعَ الأَرْشُ إلى الجَانى » ولا شىءَ لِلرّاِنِ فيه . وإن" امستؤقى حَمهُ 
من الأزش + ل يُمْلِكَ الخانى مُطَاليَة لاهن بقوع ؛ لأنّه مقر له باسستشقاقه .. 
فصل : ولو كان الرّهْنُأمَةَ حَامِلًا » فضَرَب بَطْنها أجتبى” » فألقَتْ جنا مَيكاء 
ففيه عُسرٌ قبِمَةِ أَمّوِ . وإن ألْقنِْ حي ثم مَاتَ لِوَفْتٍ يعيش مثلّه » ففيه قِيمَِه . ولا 
يَجِبُ ضمَانْ نَقْصٍ الولَادَةٍ ؛ لأنّه لا يََميّرٌ تقصها عمًا وَجَبَ ضّمَائْهِ من وَلَّدِها . 
ويتكيل أن يطتكن ننصها بار لوو لالتعمت] يمقله مار عنم اناا الو غمتنها 
نم جَنَى عليها . ويَحْمَمِل أن يجب أكثرٌ الأمرَيْن ؛ من نقْصها . أو ضمَانٍ جَينها ؛ 
لأن مبَبَ ضَمَانِها وُجدّ » فإذا لم يَجْتَمِعْ ضَمَانُهما » وَجَبَ ضمَانْ أكرهما . وإن 
صرب بَطْنَ بهِيمَةِ » فالَقَتُ وَلَدَها مَيْنَا » ففيه ما نَقَصيّها الجَايةٌ لاغيرٌ . وماوَجَبَ 
من ذلك كلّه فهو رَهْنَّ مع الأمّ . وقال السَْفمِوه : ماوَجَبٌ لِنَقْص الأمٌ ‏ أو لنَقُْصٍ 
لبَهِيمةٍ » فهو رَهْنّ معها » وكذلك ما وَجَبَ فى وَلَِها » وما وَجَبَ فى جَنينٍ الم 
ليس يزعن لأن كولاه لبن زخو زونك أن ةمتاك يحت نيب الجتارة 
على الرّهْن / » فكان من الرّهْن » كالواجب لِنَقْصٍ الولَادةٍ "وضَمَانٍ وليه“ 
التهيكة تنوقولية:: إن تقاء ارقن لآ دشل ق الرعن باغيز ملو 
*7943 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَّا اشترَى مِنْهُ سِلْعَةً , عَلَى أَنْ يَرْهَتَهُ بهَا سَيمًا مِنْ 
مَالِهيَعِْقَانِهِ » أو عَلَّى أن يُعْطِيَهُ بالكَمَنِ حَمِيلًا يَعْرِقَانِه ‏ فالبَبِعُ جَائَرٌ . فَِنْ أبَى 
ليم اَن » أو أبى اليل أن يعمل , فَابَائِعُ مُحيْرَ فى فسلخ. البيع. . وَفى 
إقَامَتهِ بلا رَهْنِ ولا حَمِيلٍ ) 


الحميل : الضّْمِينُ . وهو فعِيل بِمَعْنَى فَاعِلٍ » يقال : ضَمِينٌ » وحميل ) 


(5) فى م «١:‏ وإذا». 
(-04 ف الأصل »ء! : « وولد ».. 


و 


3/5 ظ 


وقبيل » وكيا ؛ ورَّعِيمٌ » وصَبيرٌ , بمعنى واجدٍ . وجُمْلَة ذلك أن البْيْعَ بشرط 
الرّهْنِ أو الضمِين صّحِيحٌ » والشرّط صَّحِيحٌ أيضا ؛ لأنَه من مَْلَحَة العَقدٍ ير 
ماف لِمُفْضَاه » ولا عَم فى صِحيه لاا إذا كان مَعْلُوما » ولذلك قال الحرقى؛ : 
١‏ يَعْرفَانِه )فى ارهن والضّمِينمعا ومعْرِفَةالرَ هْنتَخص] بِأَحَدٍ سيقن مين ؛ِالمَسَاهَدَةٍ , 
أن المقة الى يقل يرا الو صرت فا الل بويت وعلط وما اميق 
لوي ا د ل 
ضدين . كان فيا ؛ أذ ذلك يَخْتُِ ويس لظف ترق إيه إلا . 
ك0 2 00 
ينصح 0 يَخْتَلفُ 5 لين 05-8 00 
الشافع * وحُكِتى عن مالك وأى تَْرِ » نصح شط ارهن المَجْهُول كه 
أن يدقع إليه رَهْنَا بقَدْرٍ الدّيْنِ ؛ لأنه وَبِيقَة » فبارَ شر طُها مُطَلّهَا » كالشَهَادَةٍ . وقال 


ءٍِ 2 1 اط 5 مهمه 7 5001 
0 إذا قال وغل أن اوعتاك لح علبي الامي. جاذ ؛ فالأن ينه ْم بو 


وَل لو نيه الَو لي » لم تمع مع الل ٠‏ كابيعم ء وقَارقَ 
الشَهَادَة فإن ها ْنا فى المترعر حلت عليه والكاذة مع أن عرينة قد معنئ 
كَ ا 

فى ابيع » فإن الخلاف فيهما واجدٌ . إذا تبت هذا فإِنٌ المُشْكرىَ إن وف بالشرطٍ ١‏ 
1 ل 02 * اصاس" ا 0000 

فسَّلمٌ الرَهْنَ » أو حَمَل عنه الحميل » لَزِمٌ البَيعٌ » وإن أبى تَسَلِيمَ الْرَهْنِ » أو أبى 
الحميل أن يَتَحَمُل عنه » فيلبَائع الجَيَّارٌ بين فسخ البَيْع وبين إِتُمامه”" والرّضًا به 

05 5 مم :ع 00 . 5 3 4 

بلا رَهْنٍ ولا حَمِيلٍ » فإن رَضيى به . لَزِمَهُ / ابيع . وهذا قول الشافهى؛ » واصححاب 
0 عام م بويع يه ماي هر يي . 5 اع ايه 1 00 
الزاى . ولا يَلرَمُ المشترى تَسْلِيم الْرَهْن . وقال مالِكٌ وأبو ثُورٍ : يَلرَم الرَّهْنْ إذا 


.» إمضائه‎ (١ :مقى)١(‎ 


هه وله 


كان مَشروطًا فى عَقدٍ تع . وَيَجْبر عليه المتْترى . وإن وجَدَهُ الحاكم دَفَعَهُ إلى 
لبائع. ؛ لأن عفد الع وق عليه » فأطبة لجار . وقال القاضى : ماعدا المَكيل 
والمَؤرُونَ يَلْرَمُ فيه" الرَهْنُ بمْجَرّدٍ العَقدٍ . وقد مَضّى الكَلَامُ معهم فى أُوْل 
الباب . ولأنّهِ رَهْنّ » فلم يَلْرَمْ قبل القَبْضٍ » ٠‏ لو لم يكن مَْرُوطً فى البع. » أو 
كغير المكيل والمَوْرُونٍ »نمام الجيّارُ والأجل بالشرط أن نتوَابع ابيع » 
ل يرد يتفسيه » والرّهنُ عفد ث5" يتفسيه ليس من لاع » ولأن الجيار 
والأجَل يَنبْتُ بالقَوْل » ولا يَفتَقرٌ إلى تسلليم. فاكتفى فى * بُوته بمُجَرّدِ الول » 
بخلاف ارهن . وأنًا الْتّمِينٌ » فلا لاف ف أنه لا ْمُه الُمَانُ » إذ لا يَلْرَمُه 
شغْل مه وأا دن غيره باشتراط غيره . ولو وَعَدَهُ أنه يَضْمَنُ » ثم لم يَفعَل » 
م يَلرْمْ فى الحكم ٠‏ الو وَعَدَهُ أنه َِيعْه » ثم أبّى ذلك . ومتى ل يف المشْتَرٍى 
ِلْبَائْعم بِشَرْطِه » كان له الفسْحُ , ا ا » فلم يَف بها » 
ولأنّه أَحَدٌ المتَعَاقِدِين » فإذا ليف بما شط ف الَقَدِ »ل تَبَتَ الجِيّارٌ لصّاحبه » كالبائعم 
إذا شَرَّط المَبِيهَ© على صِمَةٍ » فبَانَ بخِلافها . 
فصل : ولو شرْطرَهْنًا » أو ضمِيئًا ميا فج بير هما » يلم البَائعَ بو له 
يد د اليف رط ول أن يان بأكرٌ قِيمَةَ من المَسْرُوطٍ » 
ميل ون من المُعيّنِ ؛ لأنّه عَقَدَ على مين ؛ فلم يَلْرَمْهُبُولُ غيره » كالبيّع. » 
أن رض يَخْتلِفُ بلأَيَاِ » فمنها ما يَسْهل عه والاسْتيَاء من فُمَيِهِ » ومنها 
ماهو اقل وه وأُسْهلُ حفْظًا » وبعضي الذمَم ملا من بعض »ء وأَسْهَل إِيفَاءٌ » فلا 
ارقم ول غيل جاعط ا كبتائر العقوة.. 


. 1١ سقط من : الأصل‎ )١ 
.» درفم«١‎ :١اىف)95‎ 

(:) سقط من : م . 

(ه) فى الأصل : « البيع » . 


4/4 و 


فصل : وإن عيب الرَْْ » أو سمال القصيير حار قبل قِضيه » فللبائع الجر 
بين فبِضه مُعِيبًا » ورضاة ب بلا رَهْنِ فيما إذا تمر العَصير » وبين تسح الت ورَة 
الرَهْن . وإن عَلِمَ بلعب بعد قَبْضِه » فكذلك . وليس له مع إمساكه رش من أجل 
لعب ؛ أن الهْنَ نما رم فيما حصل قيضم » وهو المؤْجُود » والجؤءُ الَائتُ 
يرم تسِيمُه » فلم يَلرّم ارش يدلاعنه » لاف / المييعه . وإن لف أو تَعَيِّبَ 
بعد القيْضٍ » فلا ييار للبائع. . وإن المَلفا فى رَمَنِ حدُوث العَيْبِ , وهو مما لا 
َمل إلا قول أحدهما » فالقول قوله من غير تين ؛ لأنَ لين إنما ثرا دهم 
الاحْيِمَال , وهذالايخْتمل . وإن احْتَمَل قَوْلَيْهما معا » انبتى على احتلاف المُمَبَايعيِن 
فى حُدُوثٍ العيب ف المَبيع ؛ وفيه رِوَايْعَانٍ » فيكون فيه ههنا وَجَهَانِ ؛أَحَدّهماء 
القول قول اران . وهو قول أبى حنيفةً والشتافهى' ؛ لأنَّ الأملل ضِحة القن 
ولَرُومُه . والآتحرُ » القولٌ قول المرئَهِنٍ » وهو قياس قول الخرّقى* ؛لِقَولِه مكل ذلك 
فى البيعم ؛ لأنّهما املا فى فض المُْئنٍ لِْجُْءِ الفاتٍ » فكان القولُ قوله 5 
لو املا فى قَبْضٍ جُزْءِ مُنمَصِلٍ منه . و| وإن املا فى رَمَنِ التَلَفِ » فقال الرَاِنُ : 
بعد القَبْضٍ . وقال المرتّهنْ : قبلّه . فالقول قوله ؛ لأنّه منْكرٌ لِلْمَئْضِ . وإن كان 
الْرَهْن تخصيرافاسحَالٌ حرا » الا ى رَمَنِ اسْتِحَالَِه ‏ فالقول قول الراجِن . 
نَصَّ عليه أحمدٌُ . وقال القاضى يحرج فيه رَايأخيرى ء أن القول قول المُرئّهن » 
كالا يلاف ف ابيع . وهو قول ألى خنيفة ؛ لأنّالأصل عَم فض »الو ايلا 
فى زَمنِ التَلف ٠‏ ونا » أَنّهما اتَهَا على العَقَدِ والقَبْضٍ ء وَاخَْلمًا فيما يَفْسُدُ به» 
فكان القول قول من ييه » ا لو املا فى شط فاميدٍ . ويَُاِقُ امخيلاقهما فى 
ُذوث الت من وحن ؛ أعدها» أهم لقا عل القنض هته وماق 
فى قيض الحزْء الفاثت يت . الثانى , أنّهما اخملا هنا فيما يُفْسِيدُ العَقّدَ » وَالعَيِتُ 
بخلافه . 


- 03 
- 


فصل : ولو وَجَدَ بهن عي بعد أن حَدَتٌ عِنْدَهُ عَيْبٌ آرُ » فله رده وقح 
بتع ؛ لأ العيْبَ الحادتَ فى مِلْكِ الراهِنِ لا يرم المرْئَهنَ ضمَائُه » بخلّاف 


دك 


ل ها م 


المبيع . وحمرسجَهُ القاضيى على رِوَاييْنِ » بناء على البييع. » فعلى قوله : لايَمْلك الرد . 
لايَمْلِكُ الفُسْحّ . والصّحيخ ما ذكرئاءٌ . وإن هَلَكَ الرَهْنْ فى يد امن » ثم عَلِم 


0 


أنه كان مَعِيبًا » ل يَمْلِكْ ة فح البيع. ؛ ؛ لأنّه قد" تَعَذْرَ عليهرَدُه . فإن قل : فالرهن 
غير مَطمُونٍ ‏ وهذا لامع" رده يحُدُوش اليب فيه . قلنا : نما 0" تُضْمَن 
قم يمه » لأنَ التقد يق على مِلْكِه . وإنّماوَقَعٌ على الوثيقة يف » فهو مَْمُون بالوز يقةٍ ) 
أما إذا تَعَيِّبَ فقد رَده » فَيَسْتَحِقٌ بَدَلَّ ما رَدّه ٠‏ وههنا ل ير شيئا واقلى أو عبقائله 
كلد لأ ماعل امن غرر نا رو[1؟ عل كفسيه:.. 

فصل : / ولو لِيَسْتَرِطارَهْنا فى الييع. » ؛ فتطوع المشترى برهن ؛ وقبْضَهُ البائع ؛ 
كان كمه حُكُمْ هن المَشرُوط ف البيْع ‏ ولايقَكُ شىء منه حتى يفطي جمِيعَ 
لذن » ولا يَمْلِك الرَاهنُ يراه » ولا التُصرّف فيه » إلا بإ المرئهن » إلا أله 
إذا رَدّهُ بعيْبِ أو غيره » لم يَمْلِكْ قَسْحَ الببِعم. . 


فصل : : وإذا تبَايَعَا شط أن يكون المَبيعٌ ْنا" على تُمَيِه » لم يَصح . قاله 
ابن حَامِدٍ .وهو قول لاهو ؛لأنَ ليع حين شرطذ ره يكن كاله وسواء 
شر ط أنه يَفْبضُه ثم يرهن » أو شط رَهْنَهِ قبل قنْضيه . وَرُوِى عن أحمد ء أنه قال : 
إذا حبْسَ لعب امن » فهو غاصيبٌ » ولا يكون ر ره هْنًا إِلّا أن يكونَ شرطًا 
عليه فى فس البَيْع, . وهذايَدُلُ على صِحة التترط ؛ لأنّه جو يِه » جا رَهْنه . 


وقال القاضى : معنى هذه الْرْوَايَة ؛ أنه ل ا 


المبيعم » فيكون له حَبْسُ المبيعم حتى يَقبِض الرّهْنَ » وإن لم يف 


أااأطة 


5 


. سقط من :م‎ )١( 

0 فىاء)م: (ويمتنع ؛ . 

(8) سقط من 1١:‏ .)م. 

(9) ىم: «١‏ شرطه). 
(0١٠)فى!:‏ ومرهونا)». 

(01 ف الأصل : « شرطه » . 
)1١(‏ ف الأصل زيادة : « وإلا » . 


+ ظ 
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َع . فأمًا شرطة9" رَهَْ رَهْنَ المع بعينه على نُمّنه » فلا يَصِحٌ ؛ لوجوه . منها أنه 
غير شلوك اله . ومنها أن الب يفضبى ءامن من غير المببع. والوهْنُ فى 

الوَفاءَ منه ومنها أن الي تفتضى تسل المريع. ولا ورهن المبيع. يَفْعَضِى أن 
لا مُسَلْمَه حقى يَفبِضنَ اللَمَنْ ٠‏ ومنها أن الي َفَْضى أن يكون ساك المبيعه 
مَضْمُونًا ارهن يَعضى أن لايكونمَصْمُوةا » وهذا يُوجَبٌ تنا , قضّ أخكايهما . 

وظاهِرٌ الرُوَايَة صِحّة رَهْتِه . وقولهم : إنّه غيرٌ مَمْلوكِ كلق » إِنّما شط فيه 
بعد ملك( ٠‏ وقولهم إن" اليِعَ فى إِمَءَ لمن من غير التبيع. 5 
مجح » إما تنتضى وَنَءالدمن مط » ولو مذ امن من غير المبيعه 
لاستّوفى من ثُمَنه . وقولهم :ابيع يَققضى تلم المبيع. 090 , تسليم الثمن . 

ممْنُوعّ . وإن ملم فلا يَحْتَِعُ أن يك باط عدم أن مفَضَى الببعم حلُولُ 
لمن وَوْجُوبٌ تسثليمه فى الحال 1 شرّط التَأجِيلٌ جَازَ » وكذلك مُقَضى البَيْع 
تُبُوتُ المِلْكِ فى المَبيعم ؛ والتَمكِينُ من التنّصرٌّ ف فيه ؛ ويَنْتَفِى يشرط الجْيَارٍ وهذا 
هو الجوَات عن”7" الوه الثالث والرايعم . فآمّا إن إن ل ترط ذلك فى انعم لكن 
رَهَنَهُ عنده بعك البَبع » فإن كان بعد لَرُُوم ر البييعم الر ة ؛ لأنّه يَصِح رَهْنْه 
عن غيره » نصح عنذه كغيره » ولأنه يبح َه على غير لَه » فصح هئ على 
ثمنه ٠‏ وإن كان قبل لُرُوم البتهع. » انبنى على وَاز النُصَرف فى المبيعر ففى كل 


مَوْضيعر جارٌ النّصرٌَ ف / فيه جار رَهْنّه ومالافلا ؛ لأنّهِ نوع تصرّف عه 5 


ملع فاءم: «١‏ شرط». 
(غكلع)فاءم:دقالع». 

(15) فى م : ١‏ هلكته » تحريف . 

)١5(‏ سقط من :1.ام. 

. » ف الأصل : « قبله » . وفى م : « قبيل‎ )١6( 
(كلع)فاءم:وعل».‎ 


فصل : وإذا شرّط ف البْئِعم رَهْنَا فانيداء كلمحَرٌم . والمَجُهول , 
وَالمَعْدُوم وما لا يَقدِرٌ على تسمه ؛ أو غير المُعيّنِ » أو شرّط رَهْنَ المَبيعم على 
لَمَِه » ففى قَسَادٍ ابيع رِوَايتَانٍ لجتى ‏ اال لمرو القاليتووفى الت . 
وامْمَارَ أبو الخَطَّاب هلهنا قسَاد ابيع . وهو قول ألى حنيفة » وأَحَدٌ فول الشافعى" » 

قد مَضَى ذِكرٌ ذلك . 


فصل : والشرُوطٌ فى الزّهْن تنْقَسِمُ قسْمَيْن ؛ صّحِيحًا وفَاميدًا » فالمصّحِيحٌ مثل 
أن يمر كوه على يد عَذْل عَيَُ » أو عَدْلَيْنِ » أو كر » أو أن يَبِيعَه العَذلُ عند 
حُلُولِ الحَنٌّ . ولائَعْلَمُ فى صِححة هذا خلافًا » وإن شرّط أن يَبِيعَه المُرَتَهِنُ » صّحّ . 
وبه قال أبو حنيفة ومالِكٌ . وقال الشافموه : لايَصِحُ ؛ لأنّهِ تو كيل فيما يتنَافَى(9) 
فيه العَرَضَانٍ » فلم يَصيِحّ » م لو وَكَلَه فى يبع من تفسيه . وَوَجَُ التَنَافِى أن الرّاهِنَ 
يُرِيدُ الصبر على المّبيع. » والاختيّاط فى تَوْفِيرِ الّمَنِ والمُرئهنَ يُريدُ جيل الحَقُ 2 
وإنْجَارَ بيعم . ولناء أن ما جار ثْكيلٌ غير المرْئهنٍ فيه » جار تؤكيل امه 
فيه » كبيْع عي أحرَى » ولأنَ من جار أن يُسترَط له الإمسالكُ » جار تراط البئعه 
له » كلذل » ولا يضر امحيلاف العْرَضميْنِ » إذا كان عَرَضُ المئهن مُستَحقًا له » 
وهو اسْتِيفَاءٌ النَّمَنِ عند حُلُولِ الحَىٌ » وإِنْجَازٍ البييم ؛ وعلى أن الرّاهِنَ إذا 
َكُلَهُ مع اللم. يي لم 
به » ؟ لو وَكلَ فَابيقا فى بيع ماله وفيض لَمَيه .ولا لم أله لايجورٌ توكيله 
ع شىء م تيه » ون سنا »ل الشخمن الاج يكوث يمري 
ومُوجبًا » فابلا » وقابضًا من تفميه لتَفُسيه » بحلاف مَسَالينَا . 


فصل : وإذا هنهم “فعا كزتها عند انراد ؛ أو ذى مَحْرَْم لها أو كوئها 
فى يَدِ المرتَهنٍ » أو أجتبىه على وَجهِ لا يُفُضى إلى الحَلْوَةٍ بها مثل أن يكون لهما 


(09 ف الأصل : « ينافى » . 
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رَوْجَاتٌ » أو سَرّارئة » أو نِسّاءٌ مِن مَحَارِمِهِمًا معهما فى دَارِهِمًا و ل 
يُفُضى إلى مُحَرّم . وإن لم يكُنْ كذلك ء قَسَدَ الشرط ؛ لأنّهِ يُقُضى إلى الحَلْوَةٍ 
المُحَرّمَةِ » ولا يُوْمَنُ عليها . ولايَفْسُدُ الزّهْنُ ؛ لأَنّه لايَعُودُ إلى نص » ولاضرَرٍ 
فى حٌَ المتََاَدَيْنِ » ويكونٌ الحُكُمْ فيه كا لو رَهئها من غيرٍ شط » يَصِح الرَهْنُ » 
ويَجْعَلها الخائم غل يد من يور أن تكون عنذه :.وإن كان لمن عَيْدَا + فرط 
مو ضيعه » جار ٠‏ / وإن م يشر ط مَوْ طيعَه » صّحّ أيضا كلام وي أن 


ع مع 


- 4 3 ا وه 2 330 052 0 2 : 8 226 5 0 ره بر 
يْصِح ؛ لان لِلامَةٍ عرفا » بخلاف العَبِدٍ . والآول أصّح ؛ فإن الامّةإِذا كان المرَتَهِنْ 


ل[ 


و بإوو 


ممّن يجوز وَضْعُها عنده كالعَبْدٍ » وإذا كان مُرْتَهِنٌالعَبْدِامْرَةٌ لارَوْجٌ لها , فَسَرَطَتْ 
كوئه عندها على وَجْدٍ يُفُضى إلى حَلُوَتِه بها » لم يَجُرْ أيضا , فاسويًا . 

فصل : والقِسْمٌ الثانى , الشروط الفَامدَة » مثل أن يَشمَرط ما يُنَافَى مُقَتَضَى 
الرّهْنِ » نحو أن يَشتَرِط ألّا يُنَاعَ الَهْنُّ عند حُلُولِ ايحن , أو لا يُسَتَوْفَى الدَّيِنُ من 
ّمه » أو لا يُبَاعَ ما ِيف تَلّفه » أو يَيْعَ الّهْن بأى كَّمَنِ كان » أو أن لا يَبِيعَهُ إلا 
بم يُرَضبيه . فهذه روط فاميدةٌ ؛ لِمُتاَاتها مُفْعَضَى اعفد » فإ المَقْصُودَ مع الوََاء 
بهذه الشرُوط مَفْقَودٌ . وكذلك إن شرّط الجيّارَ راجن » أو أن لا يكون العقَدُلَازِمًا 
فى حَقَه أوتوقِبتَ الرَهْنٍ » أو أن يكون رَهْنَايَوْماويَومًا لا2”" , أو كَوْنَ الّهْنِ ف يد 
لاهن » أو أن يَنْتَفِعَ به » أو يَْتَفِعَ به المُرئَهِنُ » أو كوْئه مَضْمُوئا على المُرتَهِنٍ أو. 
العَذْل » فهذه كلها فَاميدةٌ ؛ لأنّ منها ما يَُافى مُمَمَضَى العَقَدِ » ومنها ما لا يَفْعَضِيه 
العَقَدُ » ولاهو من مَصْلَحِه . وإن شرّطًا شيا منها فى عَقَدِ الرّهْن » فقال القاضى : 
تشتمل أن يفستةة لخن مبانبكا حال" لأن العافة رما بذل ملك نا ال 
فإذا ل يُسَلَمْ له » لم يَصِيٌ العَقَدُ » لِعَدَم الرْضَى به بدُونِه . وقيل : إن شرّط الرّهْنَ 


ع ع لس قله 


2 1 ص له م 2 ضع انه ةا 0 وو مم م هامة 
مؤقتا »او رهته يوما ويومالا » فسَدٌ الرهن . وهل يفسد بسائرِهًا ؟ على وَحَهَينِ » 


. سقط من : الأصل‎ )٠١( 


بِنَاءٌ على الشرُوطٍ الفاميدة ف البَيُْع . وكصرٌ أبو الحَطَّاب ف ١‏ رُمُوس المسائل ؛ 
مَيكْقَه وتويه قال أبو ضيف لأذ اكد عله عال وو لاتقلل لعن 0 وهو 
مَشروط فيه شط فاميدٌ .ولَيحْكُمْ فاده . وقيل : مايَدْقصُ حَقٌ المُزئهن يُنْطِله 2 
وَجَْهًا واجدًا » وما لافعلى وَجُهَيْن » وهذا مذهبٌ الشّافىه ؛ لأنَ المُرئَهنَ شرِطَتْ 
له زِيَادةَ لم تصِحٌ له » فإذا فَسَدتٍ الرَّادةُ لم يطل أصْل الرّهْنِ . 

فصل : وإن شرّط أنه مَتَى حَلٌ الحَقُ ول يوَفْنِى » فالرّهْنٌُ لى بالدّيْن . أو : فهو 
مبيعٌ ى بالدّيْن الذى عليك . فهو شط فَاسيدٌ. رُوى ذلك عن ابن عمرٌ » وشرَيْح,» 
والنّحَمِء . ومالك والتّوؤْرئة» والشافمى” وأصحاب الرَّأَى . لاَعلم أحَدًا حَالَمَهُم . 
والأصل فى ذلك ما رَوَى مُعاويةُ بن عبد اللوين جعفرٍ » قال : قال رسول للع : 
١‏ لايَعْلقٌ / الرَهْن » . رَوَاهُالأَيْرَه"" . قال الْأَْرْمُ : قلتٌ لأحمد : ما مَعْنَى قَوْلهِ : 
« لا يَعْلقٌ الرّهْنُ » ؟ قال : لا يَدْمَعُ رَهْنًا إلى رَجُل » ويقول : إن جتتُّك بالدّرَاهِم 
إلى كذا وكذا ء وإلّا فالرّهُنُ لك . قال ابن المُنْذِرٍ : هذا مَعْنَى قَولِه : ٠‏ لا يَعْلَقُ 


الَرَهْنُ ) عند مالك » والتّورئ » وأحمد . وف حَدِيث مُعاوِيّة بن عبد اللوبن جعفر » 
عةر وم زه رود “د ا 0 ء 7 ع و 

أن رجلا رَهَنَ دارًا بالمَدِيئَة إلى أجَلٍ مُسَمّى » فَمَضَى الأجَل » فقال الذى ارْتَهَنَ : 
مَنْزلى . فقال النِوء َيِه : ٠‏ لا يَعْلَقٌ الرّهْنُ » . ولأنّه عَلَق البَيعَ على شَرْط . فإنّه 


و 


جَعَلَهُ مَبيعًا شط أن لا يُوفيّه الحَقٌّ فى مَحلّه » والبَبْعُ المُعلّقُ شط لايْصِحٌ » وإذا 
شرّط هذا الشرّط فَسَدَ الزّهْنُ . ويكَكرٌجُ أن لا يَفِسْد » لما ذَكَرًْا فى سَائرٍ الشروط 
القَاسِدَةٍ » وهذا ظَاهِرٌ قول ألى الحَطَّابٍ , ف « رُعُوس الْمَسَائل » » وَاحْمّجٌّ بقول 
الى عله : « لا يَغْلقٌ الْرَهْنٌ » . فَقَى غَلَقَه دُونَ أصله #فذل عل مشي لذن 
الرَاهِنَ قد رَضى بِرَهْنِهِ مع هذا الشرط » فمع بُطلانِه وى أن يُرْضَى به . ونا ء 


. 4414 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 
. وهذه الرواية عن معاوية عند البمبقى أيضا . انظر التخري السابق‎ )717( 


ه٠ءا/‎ 


و 


61/4 ظِ 


نه رَهنٌ برط فَاسِيدٍ » فكان فَامِيدًا » 6 لو شرّط توفي » وليس ف لبر أنه شر ط 
ذلك ف التدَاءِ العَقَدِ » فلا يكون فيه حُجَةٌ . 


فصل : ولو قال العْرِيمُ : رَمَنّْكَ عَبْدى هذا » على أن تَزِيدَنى ف الأَجَلٍ . كان 
ًا ؛ لأنَ الأجَل لا يبت فى لذن » إلا أن يكون مَسْرُوطا فى عَقدٍ وَجَبَ به , 
فإذا لم ينبت تِ الأجل » ٠‏ ل يح لَه » لأنه عله فى مُقَابِ » ولأن ذلك يُضَاهِى 
ربا الجَاهِِيّة » كانوا يَزِيدُونَ فى الدَيْن لِيَْدَادُوا فى الأجَلٍ . 


فصل : إذا كان له على رَجُلٍ أل » فقال : أقْرِضْيى أَلْمَا ‏ بِشَرْط أن أَرْمَنَكَ 
عَبْدِى هذا بالألَيْن . فتَقَلٌ حَتْبّلُ » عن أحمد . أن القَرْضّ باطِل . وهو مدهب 
الشافي» لأثد عط يس مقمة وهو الاستيقاق بالألف الأول ل . وإذابَطل القرض 
بَطَلَ الرّهْنُ . فإِن”" قيل : أأيس لو شرط أله يُعييه رن بم يَعِضه جار ؟ قلنا : 
ين داع هنا 2 تفقة #الآن غاية ما حصل له تيد الاسْتَاء َل ماأْرَضَهُ » 
وهو بِدْلّه » والقَرْض يَفَْضِى وُجُوبَ الوَفاءِ » وفى مَسالينًا شَرّط فى هذا القَرضٍ 
ا 0 تفل مهنا أن 
رض صَّحِيحٌ . ولعل أحمد حَكَمْ بصِحّة ملوالة سي نسار لتر »كيلا مستي 
إلى جَرٌ المَتْفَعَة امرض أَوحَكَمَ يماد رهن / فى الأَلف الأول وخده » وصححة 
فيما عَداهُ . ولو كان مكان الَرْضٍ بيع » فقال : يِْى عَبْدَكَ هذا بأل » على أن 
أَرْهَئَكَ عَيْدى به وبالألفي الآرٍ الذى عَلَى عَلى . فالبيع بَاطِلِ 5 ِوَاية واحدة #الأن 
الفْمنَمجهُول فانه جع الشمن لمعه هى وَثيقَة بالف الأول » وتلك المَْفَعَة 
ا عَقَدَ الرّهْن بالألف الأَوّلٍ » » فلم يَصِحَّ » م لو أَفْرَدَهُ » أو 


ل عام 


كا لو بَاعَهُ دَارَه بِشَرْطٍ أن يَبِيعَه الآر ذَارَهُ : 


“كني ىم:دفإذا». 


فصل : وإذا فسَد الْرَهْنْ . » بض المْهنُ » م يَكُنْ عليه ضمَائه ؛ لأنّه مضه 
بشكم أنه هن » وكل عفد كان صَحِيحُه غير مون أو مطمُوكا » ففايهء 


ره 


كذلك . فإن كان مركن ' أو شرّط أنه يَصِيرُ متهن بعد القضاء مُدّيَه » صار 
بعد ذلك مَضْمُوًا روش يك بيع فَاسِد » كم الَاميدٍ من العْقَودٍ 
كم الصّجيح فى الضّمَاتٍ . فإن كان رض فهرَسّها قبل القِضاء الأجَلٍ » فهو 
كعزس القاصب ؛ لأنه عرس" ؛ بغير إذْنِ » وإن عَرسَ بعك الأجَلٍ » وكان قد 

شرّط أن الرَهْنَ يَصِير له فقد عَرَسَ بذ ؛ أن الب وإن كان قايدًا » فقد نَضّمُنَ 


الإذْنَ فى التُّفِ » فيكوث الرَاهِنُ 
وبين نح يقِمته » وبينَ أن يُجيرَّه على َه » ويَطلمََ له ما نص ٠‏ 


غ 7/6 اهشالة قال ( وَلَا يع الْمُئهنُ مِنَ ارهن بشتىء , إلا مَا كان 
َرْجُوبَا أو مَحْلُوبا ‏ فرْحَبُ ويَحُلْبُ بقذرِ(" الغلف ) 


مُكَيرا بين ثلاثة أشياء ؛ بين أن يُقرٌ عْرسسّه له » 


الكَلامُ فى هذه المَسألة فى حَالين © ؛ أحدهها » ما لا يماج إلى موك مُوْنَةِ » كالدَّارٍ 


والمتاع. ونحوه » فلا يجو لِلْمرَْهنٍ الانْتفَاعٌ به بغير إذْنٍ اراهن بالل . لا تَعلَمُ 
فى هذا يلاها ؛ لأنّ ارهن ملك اراهن » فكذلك لماه ومتافقُه » فليس لخيره 


أمْحذّها بغير ذه » فإن أَوْنَّ الرَاصِنُ متهن فى الاتفاع بغير عوَض » وكان ذَينْ 
الرّهْنَ من رض » ٠‏ ل يج ؛ لأله يحص فضا يَجْرمنْفعة » وذلك حَرَم . قال 


شر دع ويس 


أحمدٌ : أكْرَهُ قَرَضَ الدُورٍ » وهو الرّبَا المَحْضٌ ٠‏ يعنى : إذا كانت الدَّار رَهْنا ف 


ررض يَنْتَفُِ بها المرئهن َه . وإن كان الرّهْنُ بكمَن مبيعر » أو أَجْر دَارٍ » أو دَيْنِ غير 
القرضٍ نَل الاهِنُ فى الانقاع. » جار ذلك . رو ذلك عن الحسن ؛ وابنٍ 


مييرين » وبه قال إسْحاق, م إن كان الانتيفاعٌ بعوض. » » مثل إن 0 
المُرتَهِنُ الدَّارَ من الرَاهِنٍ يلها » / من غير مُحَابَاةٍ » جار فى فى القرض 


(04) فى ١‏ زيادة : « الغاصب »© . 
01 ف الأصل : « بمقدار» . 
(0) ىاء م : ١‏ حالتين ». 
مم ف الأصل ء ٠‏ : « بأجر » . 


7/4و 


وغيره » لِكوْنِه ما نَع بالقَرْضٍ » بل بالإجارَةٍ » وإن حابَاةُ فى ذلك فحُكْمُه حك 
الايفاع, بغيرٍ عَوَضٍ ء لا يجوز فى القَرضٍ » ويجورٌ فى غيره . ومتى اسعأجَرها 
المرَتَهِنُ , أو اسْتَعَارها » ٠‏ فظَاهِرٌ كلام أحمد أَنّها َخْرَجٌ عن كوْنِها رَهْئا » فمتى 
لضت الإجارَة » أو العا عاد ارهن بحا . قال أحمدٌ » فى روا الحسنٍ ين 
ثوَاب” عن أَحْمَد' ' . إذا كان الرَهْنُدَارًا » فقال المُرَتَهنُ :امت يكِرَائها ».وهى 
وَثِيقَةٌ بحَقَى يِل فيصر ينا » يحول عن الرّهْنٍ . وكذلك إن أَكْراهالارٌ يهن » 
قال أحمدُ » فى رِوَايَة ابن منصور إذا ازتّهنَ ًا »ثم أكَْاهَابِصّاحيها » حرجت 
من الرَهْنٍ » فإذا رَجَعَتْ إليه صَارَتْ رَهْنا 0 
إذا استَأجَرها المُرتَهنُ »أو اسْتَعَارَها ؛ لأنَ المَبْضَمُسعِدامٌ ؛ ولاتَنَافّى بين العَقَدَين 
كلام أمكفى رول لحن بن ثاب » مَْمُول عل أذ دان ف سكناه » 
كاف رواية ابن منصور ؛ لأنّها تحرَجَتُ عن يد المُرْئهِنِ » فرَال اللُرومُلِرَوَال اليد 
بخِلافِ ما إذا سَكَها المُرْتَهنُ . ومتى اسْتَعَارَ المرَتّهنْ الرَهْنَ صَارَ مَضْمُونًا عليه . 
وبهذا قال الشَافِعِى . وقال أبو حنيفة : لاضَمَانَ عليه . ومَبِئَى ذلك على العَارِيّة » 
فإنّها عِنْدَنَا مَضْمُونَةٌ » وعِنْدَهُ غير مَضْمُوئَة . 
0 : فإن شرّط ف الرّهْنٍ أن ي: ينتفع به المُرتَهِنُ » فالشرط فَاميدٌ ؛ لأنّه يَُافى 
مُقَتَضّى الرَهْنِ . وعن أحمد . أنه يجوز فى المّبيع . قال القاضى : مَعْنَاهُ أن يقول : 
را سل لدي هرا يكرد نين 
وإجَارَة » فهو صّحِيحٌ . وإن أَطْلَقٌ » فالشرط باطِلٌ ؛ لِجَهَالَةِ تَمّنه . وقال مالك : 
لذياءض أن بتعرطى الببع, فعة مد ةلهن إلى أجل فى الور والأَرَضِينَ » وكرهةٌ فى 
الحيَوانِ لناب » وكَرهٌَ فى القرض . ولنا » أنه شرّط ف الرَهْنٍ ما ينَافيه » فلم 
يْصِحٌ » ما لو سْرَطَهُ فى القَرْضٍ 


إلى 


55 


(؟ -4) سقط من :1. 
(5) فىم : دترههها ).0 


5ه 


فصل : ا حال الثانى . ما ياج فيه | لى مو » حك المُتهن فى الاثيقاع. به » 
عرض أو بغير عوّضٍ » بإِذنِ الرَاهِنِ » كالقسم الذى قبله . وإن أذْنَ له فى الإنْمَاقِ 
ولاقام بِقَذْرِه ؛ جَارَ ؛ لأنّه | تع مُعَاوَضَةٍ وأمّا مع عَدَمٍ الإذْنٍ » فإن الرهْنَ 


ينسم قِسْمَينٍ ؛ مَحْلُوبًا ومَركُويًا » وغيرهاء فأمّا المَُلُوبُ والمركوبٌ » 
فلِلمُرَهِ أن يُنْفقَ عليه كت ات » بقَذْرِ تفقته مُتَحَرَي ِلْعَدْل فى ذلك 5 
وص عليه أحمدُ » فى رِوَايّة حمدٍ بن الحكّم » وأحمد بن القاميم » واختارة 
5 1 1 6 آ--- َك ا 3 1 هم 
الخرقى » وهو قول إسححاق . وسواء أنفقٌ مع تَعَذْرٍ النفقة من الراهن ؛ لعيبته » 
ِ 2 6 - عٍِ 7 7 ام 3 2 
أو امْتِنَاعَه من الإنفاقٍ , أو مع القَدْرَةٍ على اَذ التَفمَةِ من الرَّاهِنِ » واسيئذانه . وعن 
ون ار ا وهددءى 0 ول كا« لي رقت ف ٠‏ 
أحمد رِوّايّة ارَى , لا يُحْمَسَبٌ له بما نف » وهو مُتَطْوعٌ بها » ولا يَْتَفِعُ من الرَهْنٍ 
0 . وهذا قول أبى حنيفة » ومالِتِ » والشنافِى ؛ لقول الى عَيتهه : ٠‏ الرَهْنُ 
6 وو 4 00 00 و2 
و افلا لذ خلجه وقاه قله )"2 . ولانه ملك غيره لم يَاذن له فى الانتفاع. 
به , ولا الإثماق عليه . فلم يكُنْ له ذلك » كغير الرّهْنِ . ولّنا » مارّوى البُخَارِئ؛ » 
وأبودَاود » والتّرمِذِئه »عن إلى هْرَيرَة »رضي اللهعنه » قال : قال رسول الله علقم : 
« الْرَهْنُ”" يُركبٌ بتفقتِه إِذَا كان الإغرلا» ول اندز يكرت لتقي إذا كان 


مَرَهُونًا عَلَى الى يَرْكَبُ ويَشرّبٌْ الَقَقَةُ » . فجعل مَنْفعتَه بتَفقته 00070 
لاع ٠‏ فإن قبل : المُرَادُ به أن الرَانَ ينك ويَتنفع . قلنا : لا يَصِح لِوَجَهَيْنِ ؛ 
أحَدِها ‏ أنه قد روي فى بعض الأْقَاظِ : ١‏ إذًا كَانَت الدَّابَة مَرَهُوئَةَ » فعَلى المَرَتَهن 


وو 


علفهة واو الذر يتترت نو على النقى تررك و1 كك لقاع :فم الملمق 


() أخرجه الحاكم » فى : باب أيما رجل مات أو أفلس ... » من كتاب البيوع . المستدرك 01/5 . 
والدارقطنى . فى : كتاب البيوع . سئن الدارقطنى 77/7 . كم أخرجه موقوفا على ابن المسيب عبدٌ الرزاق » 
فى : باب الرهن يبلك » من كتاب البيوع . المصنف 7727/8 778٠‏ . والإمام الشافعى , فى كتاب الرهن . 
ترتيب مسند الشافعى .1١514 0١51/9‏ 

(7) فى م ١:‏ الظهر » . وتقدم بلفظ : « الظهر » فى صفحة 4 5 4 . وانظر تخريجه هناك , ففى مصادر التخريج 
كل من : « الرهن » و ١‏ الظهر ) . 


ه١‎ 


:كاه ظ 


0/5و 


5 م 02 : 2 ابي وا و 2 3 
المَرَتَهِنَ » فيكون هو المِنْتَفِعَ . والثانى » أن قوله : « بتفقته » يشير إلى أن الاتتفاع 
عَوَضُ افق » وما ذلك حَقُ المُرئهن » أم اراهن فاق لقاع لا يطريق 
ل الاش » ولأَنَ تمَقَةَ الحيَوانِ وَاجبَةٌ ؛ وللمرئهن حَقٌ قد أمكته 
ا 2 ب كه 2 4 2 1 0 0 
موه ٠.‏ جه و و 0 ل 2 8 0 
من مَنَافجه » فجارٌ ذلك » "ا يجوز لِلمَراةٍ أخذ موئْتها من مال رَوجها عند امتناعه 
بغير إذننه » والتابَة عنه فى اناق علمها » والحََدِيث تقول : والنَمَاءُ لان » ولكن 
متهن ولاه صرفها إلى تَقَعه » ُو يِه / عليه وولائته » وهذا فى مَن أَنْفَقَ 
ل ودع بي ولل ص 
مُحْمَسيًا بالربجوع. » فمًا إن أنْفى متبَرعًا بغير نيّة الرجوع ٠‏ م ينتفع به » رواية 
ا 
5 عن .اوااره.” امه بمسدكهة ا يها له 0 00 
فصل + وإنا عير الممحاو يق و لكر توايي ولاو لوعي وا » وغيره » 
فَأمًا الحَيُوانَ كالعبْدِ والأمَةو نموهما »فهل لِلَمُرَتَهِنِ ن أن يُنْفِقٌ ويَسْعَخْدِمَهبِقَدرِ تفقِه ؟ 
ظَاهِرٌ المذهب أنه لايور . ذكرها الجرّقىه رم مداع ٠ف‏ روَاية الأثّرم : 
قال : سِعْتُ أب عبد الله يُسأل عن الج يرهَنُ اليد » قَيَستَخْدِمُه » فقال ارهن 
لا ينتَفَعُ منه بشىء إلاحَدِيتَ إلى هْرَيْرَة تحاصةٌ فى الذى ب رْكَبُ ويُحْلْبُ ويُغلف . 
4 رف 6د لان را 50ر91 و 0 
0 
0 9 ا ل 2 5 
بشىء لجا مه الس ب » فإن القِيَاسَ يَقعَضِى أن لا ينتفع شىء منه ر كنَاة 
فى الم ركوب والمَحُلُوب لِلْأثْرٍ » ففيما عَداهُ يَبْقَى على مُقْتَضَى القيّاسِ . الوح 
الثانى » غير الَيوانٍ » كدار اسَْهُدَمَتُ . فعَمَرَهَا المرتَهِنْ » ل يَرَجِعْ بشىءٍ ٠‏ روَاية 
واحدة . وليس له الاتِفاعٌ بها ِقَذرٍ تفقتِه » إن عِمَارََها غير وَاجِبَة بَةِ على الرَاهِنٍ » 


وعدالا يع 


فليس لغيره أن يَتُوبَ عنه فيما لا رمه ٠‏ فإن فَعَل كان مُتبَرعَا ؛ بخلاف الحَيَّوَانِ 3 
فإنه يَجبُ على مَالِكه الإنقَاقُ عليه . لِحُرْمَِه فى( تفسيه . 


(0)ىم: «١‏ على » 


اه 


فصل : فأمّا الحَيّوان » إذا أَنْقَىَ عليه مُتَيَرّعَا » لم يَرْجِعْ بشىء ؛ لأنّهِ تصَدَّقَ 
به » فلم جع بعِوّضيه » كا لو تَصَدَّفَ على مِسْكِينٍ . وإن توى الرّجُوعَ على مَِكه » 
وكان ذلك بِإِذْنِ المِكِ » رَجَمَ عليه ؛ لأَنّهِنَابَ عنه ف الإْمَاقٍ بإذْنه » فكانت التَمَقَ 
على المإلِلكِ » ك لو وَكُلَهُ فى ذلك » وإن كان بغير إِذْنِهِ » فهل يُرْجِعُ عليه ؟ يُخَرّجٌ 
على رِوَايَيّن » بنَاءً على ما إذا قَضى دَينَه بغير إِذْنِه ؛ لأنّهِئَابَ عنه فيما يَلرّمُه . وقال 
أبو الطاب : إن كَدَرٌ على اسْعدَانه فلم يَسَتأونةُ » فهو ميرح » لا يرجح بشىء ؛ 
وإن عَجَرَ عن اسْيعْذَانَه » فعلى رِوَايَيْنَ » وكذلك الحَُكُمْ فيما إذا مَاتَ العبْدُ المَرَهُونْ 
فكَفَئَه . والأَوّلُ أقيسُ فى المَذْهَب ؛ إذلا/ يُعْتبرُ فى قَضَاء الدّيْن العَجرُ عن اسَيعدَانٍ 
اروم .+ 

فصل : وإذا التَمَعَ المْرْئَهنْ بالرّهْنِ » باتِخدام. » أو ركوب » أو لَنْس » أو 
مضا عر » أو اسْتِْلال » أو سكتى . أو غيره » حُسِيب من دَيْنه بقَدْرٍ ذلك . قال 
أحمدٌ : يوضع عن الرَاهِنٍ بِقَدْرِ ذلك ؛لأن المَنَافِعَ ملك الرّاهِن » فإذا استَوْقَاهَا فعليه 
قِِمَتُّها فى ذَمّته للرّاهِن » فيتقاصّ القِيمَةَ وقذْرّها من الدَّيْن » ويَتَسَاقَطَانٍِ . 
©6- مسألة ؛ قال : ( وعَلَةُ الدَّارٍ » وخدمَةٌ العبْدِ . وحَمْل الَاةٍ وغَيْرِهَا » 
وثَمرَةُ التجَرَةٍ المَرْهُونةٍ » مِنَ الزَهْنِ ) 

راد علد الدّارِأَجْرَهَا . وكذلك حَدْمَة العَيْدِ . وجُمْلَةُ ذلك أَنَّتَمَاءَالرّهْن جَمِيعَه 
وعَلَانَهُ تكون رَهْنا فى يد مَن الرّهْنُ فى يَدِه » كالأضْلٍ . وإذا اتيج إلى بيه فى وَفَاء 
لين » بع مع الأصْل » سّواءٌ فى ذلك المُمّصِلٌ » كالسسّمَن والتعَلّم ‏ والمُنْمصِل 
كالكّسْب والأَجْرَةٍ والوَلَدِ والقمَرةٍ واللّمْنِ والصُوف والشّعْرٍ . وبنحو هذا قال 
التّحَعوه , الوه . وقال التوْرِئ , وأْصْحَابٌ الرّأَى : ف التَّمَاءيبَعُ »وف الكَسْبٍ 
لايَبَعٌ ؛ لأن الكَسْب فى حُككُم الكتايّة والاسْتيلَادٍ والتَدْبير ؛ فلا يَْبَعُ فى الرّهْن » 
كأعْيّاتِ مال الرّاهِن . وقال مَالِكٌ : يتبَعُالولَدُ فى الرّهْن خاصّةٌ » دون سَائر النّماء ؛ 
أن الوَلَد يَتْبَعُ الأصْل فى الحُقَوقٍ اللَابئَة » كوَلَدٍ أُمّ الوَلَدِ . وقال الشافمىه» 


وله ( المغنى ١‏ / 78 ) 


:/ه ظ 


:/مه و 


وأبو ثوْرٍ » وابنُ المُمْذِرٍ : لا يَدْملُ فى الرّهْنِ شىءٌ من النّمَاءِ المنْمَصِلٍ » ولا من 
الكَسب ؛ لأنّه حَق تعَلَ بالأصل , يُسْتَوْفَى من فَمَنِه » فلايَسْرِى إلى غيره » كحَقٌ 
الجتايّة . قال الشافعِء : ولو رَهَنَهُ ماشية مَخَاضًا » فَبْتِجَتْ » فالدتَاج حارج من 
الرّهْنِ . وحَحالقَهُ أبو نَوْرٍ » وابنُ المُنْذِرٍ . ومن حُحجّتهم أيضا قول التبىه عه : 
ولأنّها عَيْنٌّ من أَعْيّانِ مِلْكِ الرّاهِنِ » لم يَعْقِدْ عليها عَمَدَ رَهْنِ ؛ فلم تَكُنْ رَهْئَا » 
كستائر مَالِه . ولنا , أنه حُكْمٌ يَنْبّتُ ف العيّْن بِعَمَدٍ الماِكِ » فيَدْل فيه النّمَاءُ 
وَالمَنَافِمُ » كالمِلكِ بالبيّع وغيره » ولأنَ النمَاَنَمَاُ حَادتُ من عَيْنِ الرّهْن » فيَدْحل 
فيه » كالمُتّصل » ولأنَّه حَلٌّ مُسَْقرٌ فى الأمّ » َبَتَ برضى المالكِ » فيَسْرى إلى الود » 
/ كلتَّديرٍ والاْتِيلادٍ . لَنا على مالِكِ » أنه َمَاءٌ حَادِث من عَيْنِ الزّهْنِ » فسَرّى 
إليه حَُكُمُ الرّهْن » كلوّلّدٍ . وعلى ألى حنيفة ؛ أنه عَقَدٌ يَسْتمِْعُ النَمَاءِ » فاسْتبَعَ 
الكَسمْبَ » كالشَرَاء . فأمًا الحَدِيتٌ . فنقول به . وأَنَعْنْمَهُ وتمَاءَهُ وَكَسْبَه ِلراهِنِ ) 
لكنْ يتَعلّقُ به حَقُ الرّهْنِ كالأصل ؛ فإِنّهِ لاهن ؛ والحَقٌ مُتعَلَقٌ به » والقرق بينه 
وبين سَائرٍ مَل الرّاهِنٍ ء أنه تبَعّ » فبَت له كم أصله . وأمّا حَقٌ الجتاية » فإنّه 
َبَتَ بغي رضى المالِتِ » فلم يَتَعَدٌ ما تَبَتَ فيه » ولأنّه جَرَاءُ عُدْوَانٍ » فا نختصّ الجانى 
كالقصّاصٍ ؛ ولأ السَرَايةَ فى الرّهْن لا تُفُضى إلى استِيمَاء كر من دَيْنِه » فلا يَكثرٌ 
الضِرًرٌ فيه . 

فصل : وإذا ارْتَهَنَأَرْضًا » أو دَارًا » أو غيرهما , تَبعَهُ فى الرّهْنِ ما يبَعُ فى البيْع » 
فإن كان ف الْأَرْض شجَرٌ » فقال : رََنّْكَ هذه الأَرْض بِحُقُوقها . أو دَكرٌ مايَدُلٌ 
على أن الشْشّجَرٌ فى الرّهْنِ » دَححلّ فيه » وإن لم يَذّكُر ذلك » فهل يدل الششّجَرٌ فى 
الرّهْنِ ؟ على وَجُهَيْن » بنَاكٌ على دُتحُولِه فى البيْع. . وإن رَعَنَهُ شَجَرًا مُْمِرَا » وفيه 


. 51١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


مر ظَاهِرَة » لم ذل فى الرّهْنِ » ا لا تذحل فى التئعم » وإن لم تكن ظَاهِرَة 
دَخَلَتُ . وقال الشافهئ' اتدل القَمَرة فى الرّهْنِ بحلل وقال أبو حنيفة : ندل 
بكلّ حال ؛ لأنَ الرّهْنَ عنده لا يْصحُ على الأصُول دُونَ لمر » وقد قَصّد إلى عَقدٍ 
صجيحر ؛ فذحل لّمرَة ضَرورٌة الصّحَةٍ . ولنا » أن لّمَرَة المُوَيرَةَ لا مدل فى 
3 » مع فوته » وإِزَالَتهِ لملكِ البائع. » فالرهْنُ مع ضَعْفِه أَوْلَى ؛ وعلى الشف ؛ 
عَقَنٌ على الشّجَرَةٍ و » فَاسْبَعَ النمرة ء غير المُوَّرَةٍ » كالييْعم » يدل فى الرّهْنِ 
لمر وجوت اذل انم » وكذلك اشثل لالم ف 
ما يبع ؛ أنه عََدٌ واردٌ على المي » فتلت فيه هذه التوَابعُ م » كالبَيع » ولو كان 
الرَهْنْ دَارَا فَحَرِبَتْ ؛ كانت أَنْقَاضّها رَهْنَا ؛ لأنّها من أَجْرَائُها » ولو كانت مَرَهُوئة 
قبل تاها » ولو رَعَنَهُ أزضًا » فتبَتَ فيها شَجَرٌ » فهو من الْرَهْنِ » سواءً بت يفعْل 
الرّاهِن » أو بفِغل غيره ؛ لأنّه مِن تمَائها . 
فصل : وليس ِلرّاحِنٍ الاليفاعٌ بالرّْنِ » باسْتِخْدَام » ولاوَطءٍ , ولا سكتى , 
ولاغيرٍ ذلك / . ولايَئلِك الصف فيه , بإِجَارَقٍ » يا 
بغير رضتى المُرَْهنٍ . وبهذا قال التُوْرئه » وأْصْحَابُ الرأَى . وقال مالك » وابن 
بى لَيْلَى » والشافعِى » وابنْ المُنْذِرِ : لِلرَّاهِن إِجَارَئُه وإعَارَيُه مده ايأر الْقَضَاؤُها 
عن حُلُولٍ الدَّيْنٍ . وهل له أن يَسْككُنَ يتفسيه ؟ على امحتلاف ينهم فيه . وإن كان 
ا . وهل له ذلك بتفسيه ؟ على الخِلّاف . وليس 
له إِجَارَُ الوب ولا ما يتمص بالاثتقاع. َوه على أن الَف لان » لا كذ حل 
فى الرهْنِ » ولا يتلق بها حَفُ . وقد سبق الكلامُ فى هذا . ولأنّها عَيْنُ مَحْبُوسَة » 
فلم يكن لِنْمَِكِ الانْفَاعٌ بها » ٠‏ كالبيع. المَحْبُوس عند البائع. على امتقيفاء تمه . 
أو نقول : نوع التفاعر » فلا يَمْلِكة الرّاهِنٌ » كالذى يَنْقَص قِيمَةَ الرّهْنِ . إِذاتبَتَ 
هذا إن المُتَرَاِِيْنَ إذا لم يَكَفِمَا على الانْتقاع, ين » لم يَجر الانتفاعٌ بها" » وكانت 


-)) فم :«أوإعارة ». 
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مَنَافِعُها مُعَطْلَةَ » فإن كانت ذَارًاأَغْلِفَتْ » وإن كان عَيْدًا أو غيره تَعَطَّلَتٌ مَتَافِعُه حتى 
يفك الرَهْنُ . وإن اتمقاعلى إِجَارَةِ لرَهْنِ »أو إِعَارَته » جار ذلك . هذا ظاهِرٌ كلام 
الحرَقي ؛ لأنه بعل عَلَة ادا مه اليد رَْنا » ولو عُطْلَتْ مَنافِمُهُما لم يَكُنْ 
هما غ1 . وقال ابن أنى موسى : إن أَذنَ لاحن متهن فى إِعَارَتَه » أو إجارَته » 
جَارَ » والأَجْرَةُ رَهْنّ » وإن أَجَرَهُ الرَامِنُ بإِذْنِ المُْتهِنِ » حرج من الرهْنٍ » فى أَحَدٍ 
الوَجَهَينٍ , عه ٠‏ م لو أَجَرَهُ المُرْتَهنُ . وقال أبو الحَطاب فى 
امور : يُؤجره الخاكم هما . وذكرأبو بكر فى الخلاف أن مَنَافِعَ لرَهْنِ عط 
مُطْلّفّا » ولايوٌ جِرَاهُ . وهذاقول الى » وأصحاب الرَأى . وقالوا : إذا أَجَرَالرَ اهن 
الرّهْنَ بإذنٍ المُرتَهِنِ » كان إِمرَاجًا من الرّهْنِ ؛ أن الرَّهْنَ يَْمَضِى حَبْسّهِ عند 
المَْئه نأو ائيه على الّوَام » فمتى وُجد عَفديُستَحِقٌ به زوَالَ الحَيْسِ زَالَالرَهْنْ . 

ولنا » أنْ مَقَصُودَ الرّهْنٍ الامْتيكاق بالدَّيْن » واسْتيفَاؤُه من نَمَِه عنك تَعَذَّرِ اسْتَِائه 
من ذم اران » وهذا لا يتانِى الاتقفاع به » ولا إِجَارَئهِ » ولا إِعَارَئَهِ » فجارٌ 
اجْتِمَاعْهُما » كانتفاع, المرَْهِنٍ به » ولأن تَطِيل مَنْمَعَتِهِ تَلْبيعٌ ِلْمَإل » وقد نَهَى 
التو عه عن *“إضاعَة المال؟؟ » ولأنّه عَيْنَ علق بها حَقٌ الوَثِيفَة » ٠‏ فلم يَمَْعْ 
إجَارَها » كالعيدِ إذا ضيِن بدن سيّدِه » ولا / تُسَلُم أن مُمعَضَى الرّهْنِ الحَبْسسُ » 

وإِنّما مُفعَضَاهتعَلٌ الح به به على وَجْهِ جو تخصل به الوثِيقة » وذلك غيرٌ ماف إلانيقاع. 
به » ولو ْنَا أن مضا الحَبْسُ » فلا َع أن يكو المُسأجمٌ نايا عن فى إِمْسَاكه 
وحَبْسيه » ومُسْموْفيًا لِمتْمعِِهِ لتفميه . 


إعر# م 


(؟ -5) فى١: (١‏ إضاعته ) . 

والحديث أخرجه البخارى », فى : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ... » من كتاب الزكاة » وفى : باب 
ما ينبى عن إضاعة المال ... » من كتاب الاستقراض . وف : باب من رد أمر السفيه ... » من كتاب 
الخصومات . وف : باب ما يكره من قيل وقال , من كتاب الرقاق . صحيح البخارى ١9/١‏ , 8/لاه١‏ » 
14/869 . ومسلم » ف : باب النبى عن كثرة المسائل ... » من كتاب الأقضية . صحيح مسلم 
1١4١١540‏ . والدارمى » فى : باب إن الله كره لكم قيل وقال » من كتاب الرقاق . سنن الدارمى 
5. والإمام أحمد » فى : المسند 4/.ه؟ وه 566 . 


كلاه 


فصل : ولا يُمَنَعْ الرّاهِنٌ من إصْلاح الزّهْنِ » ودفع المَسَادٍ عنه » ومُدَاوَاتِهِ إن 
اناج إلييا » فإذا كان الرّهْنُّ مَاشييَةَ فا حَمَاجَتُ إلى إِطْرَاقٍ الفخل , فللراهِنٍ ذلك ؛ 
لأنّ فيه مَصْلَحَةً لِرّهْنِ » وزيادئه » وذلك زَيَادَة ف حَقٌ المَرَتَهِنِ من غير ضرَّرٍ » 
وإن كانت محولا ينان إطراقهابخير رضتى المُرهن ؛ لأنّه َع لامَصْلحَة 
لِلرَّهْنِ فيه » فهو كالاستخدام إلا أن يَصِيرَ إلى حال يَعَصْرَرٌ ترك الإطراقِ 2 
فيجورٌ ؛ لأنّهِ كالمُدَاوَاةٍ له . 


2-65- مسألة ؛ قال ( ومُؤْئةُ ارهن علَى الرَاٍِ وإِنْ كَانَ عَبْدَا فَمَات » 
ا ' فَعَلَيْهِ كرَاءً مَخْزَنِهِ ) 


وجملثه أن مُؤَْة الرَهْنٍ ف(" طَعَامِه » وكُسُوته » ومَسْكيه » وحَافظه » 
وحَرَزِه » ومَخْرَنَه » وغيرٍ ذلك على اراهن 5 قال مَالِكُ » والشَافِعئ , 
والعتبّرئه » وإسحاقٌ . وقال أبو حنيفة : أجرٌ المَسْكَنٍ وا حافظ على المُرْتمِنٍ ن ؛ لأنّه 
من مو إنسّاكه وازيقاه . ونا قول الب مه . ؛ الرهْنُ من رَاهِيه له غنم 
وعليه عُرْمُه »29 . ولأنّهِ نوع إْعَاقٍ » فكان على الرَاهِنٍ » كالطَعَامٍ ولأنَ الرَهْنَ 
ِلك للرّامِن » فكان عليه مَسْكَنهِ وحَافِظه » كغير الَهُنٍ وإن أيق اليك فأجر”" 
من يرد على الرَاهِنٍ . وقال أبو حنيفة : يكون بِقَدرِ الأمَائةِ على الرّاهِنِ » وبِقَذْرٍ 
الضّْمَانٍ على المَرْتنٍ وإن اخني إلى مُدَاوَ ايه مرضي أو جرح فذلك على اران . 
وعند ألى حنيفة » هو كأجْر من يرد من إِبَاقِه وبتى ذلك عل أصئله ف ني متهن 
يَدُ ضّمَّانِ » بقَدْرٍ ينه فيه » وما رَادَ فهو أُمَانَةَ عنده . والكلامٌ على ذلك فى غير 
ةا اكز فير + وإن مَاتٌ العَلِدُ كانت مُوُتقّهء كتَجهِيِرِهء 


()ي)ىم:«دمن»). 
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وتكفينه » ودَفْنِه على الرَّاهِن ؛ لأنَّ ذلك تا تابعٌ لِمُؤْئتِه » فإن كل مَن لَرممه مُرْ من 
شخص كانث مُؤْنهُ كتجهيزه ودَفنِه'» عليه » كسّائر اليد والإمّاِ والأقارب من 
الأخرار . 

فصل : وإن كان الرّهْنُ / ثَمَرَةَ » فالْمَاجَت إلى سَقى وتسْويَة وجذَّاذٍ » فذلك 
على اراهن » وإن اتاج إلى تيف . والح مُوّجُلٌ » فليه الُجِيفُ ؛ لأله 

يَحُتَاجٌ أن يَستَبْقِيّها رَهْنًا حتى يَجِلّ الحَنٌّ . وإن كانت حالًا » بعت ول يَحْتَجْ إلى 

اي وإن اتققاعلى بها مل لَمَهارَهْنا بلح المؤجُلٍ » جار » وإن املا 
فى ذلك » قم قول من يَسقها ينها ؛ لأن العَقد يَُتَطيى ذلك ا 
ا مه ِيف وقد جَرَت العاقةٌيتعه رطا » فإثه يا ٠‏ يقل 5ع 
وين الس سيك ل ل ل 
أو مُوَجَلا » وسواء كان الأصْلَحٌ القَطْمَ أو ارك ؛ أن الح لايخ جُ عنهما , وإن 
ًا قَدَّمْنَا قول من طَلَبَ الأَصْلّحَ . إن كان ذلك قبل حُنُولٍ الحَنٌّ . وإن كان 
الح حَالا فد قول من لب القَطْم ؛ ؛ لأنّه إن كان المُرتَهِنَ » فهو طَالِبٌ لاسْتِيقَاء 
لال فلم اَنُه » وإن كان الرَاحِنَ » فهو يَطْلْبُ ةمي » ولص 

عن ملك من الرّهِْ » والقَطمُ خوط من جه أن فى تنه تبْقييِه غَرَرًا . ذَكَرٌ القاضى 
هذا الس » وهو قول أطثر أصْحاب الاي » وهذا فى مَعنه . وَقِل أن 
يُنْظَرّ فى النَّمَرَةِ » فإن كانت 6 تنْقصُ بِالقَطْع نقصا كيرا » يج يَجْبَرٍ المُمْتَنِعٌ من قطعها 
عل لك ال »فلات عل لان عل لض رياه 
ولاعلى ذبح, فرْسِه لِيَيعَ لَحْمّها » وإن كانت القّمَةُ مما لا يمف بها قبل كَمَالها » 
م يَجْزْ قطعُها قبلّه » ولم يُجْبْرَ عليه بحال . 


(؟: -4) سقط من :م . 
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فصل : وإن كان الرّهْنُ مَاشِيةتَحْتَاجُ إلى إِطْرَاقٍ المَحْلٍ » لم يُجْبّرِ الرّاهِنُ عليه ؛ 


أنه ليس عليه ما يَتَضَمنُ زيَادَة فى الزّهْن » وليس ذلك مما يَحْتَاجُ إليه لِبَقَائِها » ولا 


يُمْنَعُ من ذلك ؛ لِككوْنها زِيَادَةَ لهما » لاضْرَّرَ على المُرَئَهن فيه . وإن احْتَاجَتٌ إلى 
رَعْى » فعلّى الرَاهِن أن يُقِيمَ لها رَاعًِا ؛ لأنّ ذلك يَجْرى مجْرَى عَلْفِها . وإن أَرَادٌ 
رَاهِنٌ السّفْرَ بها لِيْرْعَاهَا فى مكان اتحرَ , وكان لا فى مَكَانِها مَرَعَى تَتَمَاسَكُ به » 
فِللترتهن خلشه من ذلك + لأن فى السفر بها إرَاجها عن تظره ويده.. وإن أدب 
تكائها » فلم يد متاك به يران السقرٌ با لَه مْطيعٌ روز / » لأنها 
َهْلَكُ إذا لم يُسَافْرُ بها » إلا أنّها تكونُ فى يد عَذٍْ يُرْضََانٍ به . أو يُنْصِبُه الحاكمُ » 
ولا يَْمَرِدُ لرَاهِنُّ بها » فإن امْمَنَعَالرَاهِنُ من السسّمرِ بها , فَِْمُْتَهِن تَقَلُها ؛ لأنَ فى 
بَعَائِها هَلَاكَها » وضيّاعَ حَقّه من الرّاهِن . فإن أَرَادَا جَمِيعًا السّفرَ بها » املا 
فى مَكَانِها » قَدَّمنا قل من يُعَيّنُ الأصْلّحّ ‏ فإن اويا , فَدَّمْنَا قَولَ المُرْئهِنِ . وقال 
الشافع ه يقَنّمُ قول الراهِن » وإن كان الأصْلّحُ غيرّه ؛ لأنه أْلّكُ بها إلا أن يكون 
مَأوَاها إلى يَدِ عَدْيل . ونا » أن اليد لِلمُرئَهنَ » فكان أَوْلَى » كا لو كانا ف بَلَدٍ 
واجد ؛ وأيّهما أرَادَ تقَلّها عن البَلَّدِ مع خصبه يكن له » سوا أرَاد تقلّها إلى مله » 
أو أْصّبَ منه » إذ لا مَعْتَى لِلمُسَافرَةٍ بالّهْنِ مع إمكانٍ ترك السّفرٍ به . وإن اتَمَقا 
على تَقْلِهَا » جَارَ أيضا , سواءً كان أنْمَعَ ها أو لا ؛ لأَن الحَنٌّ هما , لايَخْرٌج عنهما . 

عن جرال ل ين رجاو قدا ١‏ لطو تساي 
عه :| أنه تقض تنه ).ويد عرد ووإن 6ق يرا قل محل الكل به والر مان مدل 
لا يَحَافُ عليه فيه . فلَهُ ذلك ؛ لأنّه من الوَاجبات » ويَزِيدُ به النّمَنُ » ولا يضر 
المُْئِنَ » ومُوْئئُه على لان . فإن مَرِضَ » فالتاج إلى دوَاءِ » ليُجمرِ ران عليه ؛ 
أنه كَحَمَقُ أنه سبّبٌ لِبَقَائه » وقد برأ بغير لاجر » بخلاف النَّمَةٍ . وإن أرَادَ اراهن 


- 


مُدَاوَانهبما لاضَررٌ فيه ؛ ل يُمْتَعْ منه ؛ لأنّه مَصلّحَة لهمامن غير ضَرّرٍ بواحِدٍ منهما . . 


7 4 و امي عور 04 رم 
وإن كان الدَّوَاءُ مما يُخَاف غَائْلَتُه » كالسَّمُوم » فَلِلمُرَئَهن مَنْعْه منه ؛ لأنّه لا يَامَنُ 
لَه . وإن احْتَاجَ إلى ْصدٍ . أو احْتَاجَت الدَّابَة إلى تودِيجر » ومُعْناه نح الوَدَجَيْنٍ 


6ه 


]هه و 


5/هه ظّ 


حتى يَسِيل الدَّمُ » وهما عِرْقَانِ عَرِيضَانٍِ عَلِيِظَانِ من جَاتبَى تَغْرَة النَخْرِ » أو تبزِيغر , 
وهو فَنْحُ الرّهْصَّةٍ ص , يران ِل ذلك . ما لم يَف منه ضرّرا . وإن الحتِيجَ إلى 
َع شىء من بَدَنه دَوَاءِ لا يخا منه » ار » وإن يخي منه » ”فأيهما متنا 

منه' لم يجبر إن كانت .به أكلة© كان له مَطْعها: ؛ لأله كاف :هن # هالا مق 
قَطْعِهَا , لأنّه لا يُحِسنُ بلحم ميت . وإن كانث به تحبِيَةَ » فقال أَهْلُ الجَبْرَةٍ : 
الأحوْط قَطْعُها . وهو أَنْمَعُ من بَقَائْها ٠‏ فَلِلراهِن ذلك و لاقل لا نجله . وإن 
تَسَاوَّى الحَوْفُ عليه فى الاين » ل يكن له قَطْعُها ؛ لأنه يُحْدِتُ جر حافيه ليك جَحْ 
/ إخدائه . وإن كانت به ميلْعَة ©0‏ أو إِصْبَعٌ زَائِدَةَ » لم يَمْلِك الرَاهِنُ قَطْعَها ؛ لأن 
ها يُحاف منه ‏ وثركَها لايُحَافُ منه . وإن كانت الماشبيّة جَرِبَةٌ » فأرَادَ الرَاهِنُ 
دَهْتَها بما يُرْجَى تفع » ولا يُخَافُ ضِرَّره » كالقَطِرَانِ وَالرّيْتِ اليَسِيرٍ ا 
وإن خيف ضرره ٠‏ كالكَثِير » فَلِلْمُْتهِنِ مَنْعُه . وقال القاضى : له ذلك بغير إِذْنٍ 
المُرهن ؛ لأنَ له مُعَالَجَةَ ملْكِه » وإن امَْنَعَ من ذلك ٠‏ لم يجب عليه . ولو أَاة 
لمن مُاوَائها بما يها » ولا يُْسّى صرّره ١‏ ل يذخ ؛ لأنْ فيه إصْلاح حقه 
بما لا يَضْرٌ بغيره . وإن يف منه الضِرًرٌُ لم يُمَكّنْ منه ؛ لأنْ فيه تحطرًا بحن ضار 
غيرة.: 

فصل : فإن كان الرَهْنُ خلا » فاحْمَاجَ إلى أبيرٍ » فهو على الراهِنِ » وليس 
للْمْْئِن منْعُهِ ؛ لأنَ فيه مَصْلّحَةٌ بغير مَصْرَةٍ . وما يط من ليف أو سَعَف أو 


70 و 


عَرَاجِينَ فهو من الرَّهْن ؛ لأنه من أجْرَائْه » أو من نَمَائَه . وقال أُصْحََابُ الشافعى» : 


(5) الرهصة : وقرة تصيب باطن حافر الدابة . 
)5 -1) سقط من : م . 

(7) الاكلة : الحكة . 

(8) السلعة : كالغدة فى الجسم . 

(9) ف الأصل : « لحق © . 


6ه 


ليس من الرّهْن . بنَاء منهم على أن النّمَاةليس منه . ولايْصِحٌ ذلك هلهّنا ؛ لأن السسّعف 
من جُمْلَةِ الأَعْيّاتٍ التى وَرَدَ عليها عَقَدُ الّهْنَ » فكانث منه , كالأصُولٍ وانْقَاضٍ 
الدّارٍ . وإن كان الرّهْنُ كرمًا فله زِبَارُهُ" ؛ لأنّهِ لِمَصلَحَتِه » ولا ضرّر فيه . 
والرّرَجُون”'" من الرّهْنِ . ولو كان الشّْجَرُ مُرْدَحِمّا » وفى قَطْع بعضه صلَاحٌ ا 
يَبْقَى » فله ذلك . وإن أَرَادَ تَحُوِيلّه كلّه لم يَمْلِكْ ذلك . وإن قيل : هو الأوْلَى ؛ 
أنه قد لايَعْلكٌ فيقُوتٌ الرّهْنُ . وإن امْتَنعَ الرّاهِنُ من فِعْلٍ هذا كله » لم يُجْبَرْ عليه ؛ 
لأنه لا يلْرَمُه فعْل ما فيه زِيَادَة من الرّهْنِ . 

فصل : وكل زيَادةِ ترم الرّاِنَ إذا امََْعَ » أُجْبَرَهُ الحاكمُ علوها » وإن لم يَفْعَل 
اكيَرّى له الحاكمُ من مَالِه » فإن ل يكُنْ له مَالُ اكْتَرَى من الرّهْن . فإن بَذَلَها المُْتهِنٌ 
مُتَطْوْعًا لم يَرجع بشىء . وإن نمق إِذْنِ الراهِن »أو إِذْنِ الحاكم عند تَعَذّرِ ِذْنٍ 
الرَاِنِ » مُحْحًَا » رَجَعْ به . وإن عدر إِذنّهُما » أشهَد على أنه لفق , لِيَرْجِعَ 
التََقَةٍ . وله الْرجُوعٌ بها » وإن أَنْقَق من غير ايدان الحاكم مع إِمْكَاِهِ » أو من 
غير إِشْهَادٍ بالرّجُوع, عند تَعَذّرٍ اسْعذَانِه ِيرْجعَ به » فهل يُرْجِعٌ يو" ؟ على 
رِوَاعيْن . وإن أَنمَى بِذْنِ الرّاهِن ؛ ليَكُونَ الرّهْنُ رَهْنَا بالتمَقَة والدّيْنِ الأول ء لم 
يْصِحّ » ول يَصرْ رَهْنّا بالتَمَمَة لما ذكرناا”" . / وإن قال الرّاهِنٌ : أَْقَقَتَ مُمبرّعًا . 
وقال المُرْتَهنٌ : بل أَْمَفْتُ مُحْعَسًا بلرّجُوع. . فالقول قول المُرَئهن ؛ لأَنْ الخلا 
فى نيت » وهو أعْلّمُ بها » ولا اطْلَاعَ لغيره من النّاسِ عليها » وعليه اليَمِينُ ؛ لأن ما 
قالّه اراهن مُحْتَمِلُ . وكل مُوْنَةِ لا تلْرّمُ الرّاهِنَ » كتَفَقَةِ المُدَاوَاةٍ والتابير 
وأشْبّاهِهما ؛ لا يْرجِعٌ بها المُرتَهنْ إذا أثفقها مُحْعَسربًا أو مُتَبرّعًا . 


١0)فى1ء:‏ «زناده»؛ وف ب: «زياره» والزّبار: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة» بقطعها بمنجل ونحوه. 
)١١(‏ الزرجون : قضبان الكرم . 
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5١0)ىم:‏ (اذكرع». 


اكه 


3/4 و 


1 مسألة ؛ قال : ( وَالرهْن إذا ثلف بعيْرِ جتاتة مِنَ المزئهن , رَجَعَ 
المُرْئَهنْ بِحَفّه عِنْدَ مَحلّه ٠‏ وكَائث المُصِيبَة فيه مِنْ رَاهِيِهِ » وَإِنْ كَانَ بعد بتَعَذٌى 


هع ويور 


المُرْئَهنٍ , أو لْمْ يَحْرَزْهُ » ضَمِنَ ) 


ما | 2 ل 0 


إذا عَدّى المرْئهنُ فى الرّهْنِ » أو قرط فى الحفظ للرّهْنِ الذى عنده حتى 
كلف ء فإنّهِ يَضْمَنْ لائعْلَمُ فى ووب الضّمَانِ عليه لاما اولان أثالة فى كه 5 
رمه ذا يِف بَِعَدّيه أوتَْرِيطه » كالوَدِيعَةٍ . وأماإِن يلف من غير تَعَدُ منه ولاتفريط » 
فلا ضّمَانَ عليه » وهو من مَالٍ الزّاهِنِ . يُرْوَى ذلك عن عَلِى؟رَضى الله عنه . وبه 
قال عَطَاءٌ » والزُهْرِىه » وَالأَوْرَاعِء » والشافِه , وأبوثَورٍ . وابنٌالمُنْذِرٍ . ويرِوَى 
عن شُرَيْح, » والنّحَعِى؟ » والحسن ء أن الزّهْنَ يُضْمَنُ بجَميع الدَّيْنِ » وإن كان أكثرٌ 
من قِيمَتِه ؛ لأنّهِ رُو عن اللَعَُه , أنّهِ قال : « الرّهْنُّبِمَافِيهِ »27 . وقال مَالِكُ 
إن كان تلفه بأمرِ ظَاهِرٍ المت والحرِيق » فمن ضَّمَانٍ الرَاهِنٍ تياك 
مر فو" » يقل قوله » وضَمِنَ . وقال التّوْرئ » وأصْحَابُ الرأَى : يَطْمَنه 
مُه بأل الأمرئْنٍ من مه أو قذرٍ الدَّيْنٍ . ويروى ذلك عُمَرٌ بن الحَطّاب » 
رَضيى الله عنه . واحْتَجوامارَوَى عَطَاءٌ أَنرَجُلَارَهَنَ رسا فتَفقَ عند المُرْتَهنٍ » 
فجاء إلى الى عي , فير بذلك » فقال : ٠‏ ذَهَبَ حَفكَ 0" . ولأنّها عَيْنٌ 
مق مَقَبُوضَةٌ ِلاستِيفَاء , فَيَضْمَئها م مَن قبَضَّها لذلك » أو من قَبَضَها نائبّه » كحَقِيقة 
المُسْتَوْفَى » ولأنّهِ مَحْبُوسُ بِدَيْنٍ » فكان مَْمُونًا » كالمَبيع إذا حبس لِاستِيقَاءِ 


. ©» فى حاشية ص : « رواه أنس‎ )1١( 

والحديث أخرجه البييقى » فى : باب من قال الرهن مضمون » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 20/5 . 
والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 7/؟” وانظر نصب الراية » فى : كتاب الرهن 571/54 . 
وقال : رواه أبو داود فى مراسيله » عن عطاء » عن النبى عَيْه . 
)١(‏ أخرجه البيبقى » فى : باب من قال الرهن مضمون » من كتاب.الرهن . السنن الكبرى 54١/7‏ . وابن 
ألى شيبة » فى : باب فى الرجل يرهن الرجل فيبلك » من كتاب البيوع والأقضية . المصنف ١877/7‏ . وقال 
الزيلعى : أخرجه أبو داود فى مراسيله » نصب الراية 55١/4‏ . 


مين 


. ونا » ما رَوَى ابنُ ألى ذِنْبٍ » عن الزّهْرِئه » عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ » أن 
٠: 0‏ لايق رهن » لصحيه نمه » ولي رمه »7 ' . رَوَاهُ 
الأَثرمُ عن أَحْمَدَ بن عبد الثربن يُونسَ عن ابن ألى ذِئْبٍ » ورَوَاهُ الشافهىه/ عن ابن 
ألى فَدَيِكِ عن ابن أى تسب د افظله 0 الرّهْنُ من صاحبه الذى رَهَنَهُ ) .وباقيهسواعء . 
قال وَوَصلَه ابن اليب » عن أبى عُرَرَة » عن ىه مدل أ مثل مَغنه من 

يث [ابن” “أى أئيْسّة . ولأنّه وق بالديْنِ فلا يَضْمَُ» كالريادة على كدر الذيْنِء 
د ؛ ولأ مَْبُوض قد واحدٍ بعضمهأمَانة فكانا جديعه أمَانة 
وو ٠‏ وعل*" ملك : ناما لام به عو لمكن هانب . 
كلودِيعَة » فأمًا حَدِيتُ عَطَءِ فهو مُرْسَلٌ » وقول عَطَء يُحَاِفه قال الدَّارَة 
يرويه [لتتاصل ب مركن كنلا ريل و اران 

ا قي اله راد ذَهَبَ حَقكَ من الوثِيقَة » يليل أنه م يس عن قَذرٍ 


وير 


لذن وقيمة الفَرَس » وحَدِيثُ أنس إن صّحّ » يِل أنه مَحبُوسَ بما فيه » وما 
المُسْتَوْفَى فإنه صارَ مِلَكَا لِلْمُستَوْفَى بولاتسال ةو عليه افكا نعلي ماله واد رمه 4 
بخِلَاف الرّهْن » والبَيْعُ قبل القَبْضٍ مَمْنُوعٌ . 

فصل ا بيع لح » أو برأم الذنن مق اله مال ىده ٠‏ 
يكن لمان لتنا رعذ اف لان لمجو ستو ماد ل 
وم يُبرِئَهُ منه . وعندنا أنه كان أَمَانَة » وبقى على ما كان عليه ولس عليه ردم ؟ 
يج 2م رعو 5 5 وم 5 5 - 3220 0 ته 
ل ل ل ل ل 
إن يَخْقَصُ يتفها » وبِخِلَاف ما لو أَطَارَتِ الرَيحُ إلى دارِه توا » لَرمهُ رذ إلى 

ع2 0010 2 رار 0 فرع 

مَالِكه ؛ لأن مَاِلِْكّه ل يَأذْن فى إِمْسَاكه » فامّا إن سال مَالِكه فى هذه الحال دَفعَهُ إليه » 


(") تقدم تخريجه فى صفحة 5 5 4 . 
(4) سقط من النسخ . وهو يحبى ابن ألى أنيسة . انظر تهذيب التبذيب ١875/١١‏ . 
والحديث فى : ترتيب مسند الشافعى ؟/55١ 1١5142‏ . 
(5)ىم ١:‏ وعند ) . 
رفكت 


0/4 ظ 


1//اه و 


لَرِمَ من هو فى يّدِه » من المُرْئَهِن أو العَدْلِ » دَفْعُه إليه ‏ إذا أَمْكنَه » فإن م يفل ) 
صارٌ ضَامئًا » كالمُود عر إذا ام من رَدَ الوَدِيعَة عنك طلبها . وإن كان اماه عر 5 
مثل أن يكون بيئه وبيئه طَرِيقٌ مُخِيف » أو بَابٌ مُغْلَقٌ لا يمكنه فبْحه أو كان يكافت 
فَوْتَ جُمُعَةٍ أو جَمَاعَةٍ » أو قَوْتَ ت”” صَلَاةٍ » أو به مَرَضنُ » أو جُوعٌ شَدِيدٌ » وما 
أشْبَهَهُ » فر اتيم لذلك , فَتلفٌ » فلا ضَمَانَ عليه ؛ لأنّه لاتفريط منه » فأشبّه 
المُودعَ . 

فصل : وإذا قبْضَ المُرَْهِن الرَهْنَ » فوَجَدَه / مُسْعَحَقَا لَرِمَهُ رده على ماله » 
ال تايل من ن أصله . فإن أَمْسَكّه » مع عِلْمِه بالصب » حتى ثَلِفٌ فى يده » 
تقر سْتقرٌ عليه الضّمَانَ » ولِلْمالِكِ تَضْمِينٌ أييما شَاءَ » فإن ن ضّمّنَ المُرْئَهنَ ٠‏ ل يَرْجعْ 
عل أ شلك ب وا ستئن ارون ري عي و! ن ‏ يَعْلَمْ بصب حتى تف 
تفريم له » فالحُكُمْ كذلك ؛ لأث العْمَانَ مستي © عليه »وإن لف بغير ثفريله » 
ففيه تلد وج ؛ أحدها يَضْمَنُ » ويَسْتَقِرٌ الضّمَانْ عليه" ؛ لأن مال غيره لف 
تحت يده العَادِيّة » فاسَْقَرٌ الضّمَانْ عليه » »لو عَلِمَ . والثانى , لا ضَّمَانَ عليه ؛ 
أنه فيه غل أله آثالة من عو علمة » ٠‏ فلم يَصْْمَنْهِ » كالودِيعَة . فعلى هذا يرجم 
الملِكُ على العاصيب لاغيرٌ بوالوجة الكالنقن أن الخالك مين الها فا وو 
الضَّمَانُ على العٌاصِب » فإن ضّمنَ العَاصِبٌ لير جغ على حل » وإن ضَمّنَ المرئهنَ 
رَجَعَ على القاصيب ؛ لأنه عَرّهُ » فَرَجَعَ عليه » كالمَغْرُورٍ بحرية َم . 
م" - مسألة ؛ قال : ( وَإِنِ الحمًا فى الْقِيمَةِ , فَالْقَوْلُ قَْلُ الْمُْئهنِ مَعَ 
يميه , وَإنِ الحتلَا فى قَذرِ الْحَقُ فالْمَوْلُ قَوْلُ الرّاهِن ن مع يجيه 0 
وَاحِدِ مِنهُمَا بِمَا قال يَكدٌ ) 

يعنى : إذا امَلَا فى قِيمَةِ الرّهْنِ , إذا يلف فى ال حال التى يَلرَمُ المُرْئَهِنَ ضّمَّائُه » 


مآ 


(0) فى الأصل ١١‏ : « وقت » . 
(5)ىفاء)م:ديستقر ). 
(0) سقط من : الاصل . 


4ن 


وهى إذاتقى » أو يرز »فالقول قو الثرئن مع ينه أنه ام »وله 
منْكر ِو وب الاو على ما أ به » والقول قولُ المُتْكِرٍ . وبهذا قال الشف ) 
ولا تعْلمُ فيه مُحَالَِا . وإن املا فى قَذْر الحَقٌ » ؛ نحو أن يقول الَْاهِنُ رمك 
عدوم هذا يالف . فقال المَرَتَهِنْ : بل بِالميْن . فالقول قول اراهن #“وعنا قال 
توه » واو عه ؛ والشافيره » واي » وأبو تور » وأْحابُ الأ . وحكى 
عن ا حسن ء وقتادة »أن القول قو المْئهنٍ » ما ل مجاوؤْنَمنَ اَن »أو متم ؛ 
ونه قولُ مالِكِ ؛ لأنَّ طهر أن الرَهْنَ يكون يقر الح ام 
ِريَادةِ التى يَدعِهًا ارهن » والقولُ قول المنْكِرٍ ؛ لول رسول الله عل : «لو 

يُعْطَى النَاسُ بِدَعْوَاهُم » لَادّعَى قوْمٌ دِمَاءَ رجَالٍ أمولهُمْ » ولكِنَ الَمينَ عَلَى 
لمُعَى عَلَيِْ » . رَوَاهُ مُسَلِم ' . ولأنّ الأمثل براه ال من هذه اللي » 
فالقول قول من يَنْفِيها » ٠‏ م لو املا فى أمثل الدَيْنِ » وما ذكرَة من الظاهر غير 
مُسلّم ؛ فد لعاةرَهْنُالشىء / بأقل من قيمته . إذاث بَتَ هذا » فالقولُ قول الرَانِ 
قد مارت به » سوا ع له َل يجمع. الأ أو اشخلا» فل ا 
على أن الدَينَألَانٍِ » وقال الرَاِنُ : نما رمك بأحَد الألمَين . وقال المَرَتَهِنُ 

بل رَهَنقه ما . فالقول قو الرَاِنٍ مع يَمينه ؛ أنه كر تعلق حَقٌ المئهنٍ فى أحَدٍ 
لين يِه » والقول قول المنكِرٍ . وإ اتقا على لَه بأحَد لمي » وقال 
: هو رَهٌْ بلمُوّجُل . وقال متهن : بل بالحالٌ . فالقول قول الرَاِنِ مع 

ينه ؛ أنه كرٌ » ولأنّالقول قوله فى أل الرّهْنِ » فكذلك فى صيفته » وهذا 
إذا لم يكن بيك كد » فإن كان لأحَدِهما بيد , حُكِمٌ بها » بغيرٍ خلاف فى جَمِيع هذه 
المسائل . 


0 


(0)ف : باب المين على المدعى عليه » من كتاب الأقضية . صحيح مسلم 1175/9 . 

كا أخرجه البخارى » فى : باب « إن الذين يشترون بعهد الله انهم ثمنا قليلا # » من كتاب التفسير » 
من سورة ال عمران . صحيح البخارى 477/5 . والنساقٌ »ىف : باب عظة الحاك على البعين » من كتاب اداب 
القضاة . المجتبى 7١8/8‏ . وابن ماجه » فى : باب البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » من كتاب 
الأحكام . سنن ابن ماجه 8/7/ا/ . 


ه؟ه 


؛/لاه ظ 


4 /مه و 


فصل : ون لا الي » فقال : رَهَنْتَكَ هذا العَبْدٌ . قال : بل هو 
والعبْدَ الآححرٌ . فالقولٌ قول الرَاهِنَ ؛ لأنّه مْكرٌ . ولا تَعْلَمُ فى هذا خلافا . وإن 
قال : رَهَنئَكَ هذا العَبْدَ . قال : بل هذه الجَارِيّة . ترج العبْدُ من الرّهْن » لاغترراف 
المُرئهن بأنّه ل يَرَهَئْه وحَلف الزن على أنهماَهنهُالجَارِية وخر عت من ارهن 
أيضا ٠‏ وإن امَلمَافى رَدٌ الرّهْ نِإ الراهِنِ » فالقول قولّه أيضا ؛لأنّه مُْكِرٌ , والأصل 

مه . وكذلك الحُكم فى الاجر » إذ اذى رد لين السكأجرَة . وقال أبو 

الحَطاب : يَتَخَرَجٌ فههما وَجْهٌ آححرٌ . أن القولّ قول المرْتِنٍ والمُسعَأَجرٍ فى الو ؛ 
على المضارب ولوك يمل »إذالأعئا ال إن هما ومين » اقرف 
بينهما وبين المُرْئّهنٍ » أن المُرئَهنَ قبَضَ العَينَ ليتع بها » وكذلك المُسئكا جر 
وال كيل قب انيح بلجل لا يلين » والمُصَاربُ قَبضمها لينف برها 
ليها وإن اتلقا فى تل العيْنِ » فالقول قول المُرئهن مع تورهه ؛ لأنَ يد , يد 
أمالقج ويتقدة علية | إقامّة البَيئَةِ على التَلَن ‏ فقيل قَوله فيه , كالمُودّع. . 

فصل : فإن قال : بنك هذا الثَوْبَ , على أن ترْمتنِى يكمنه عَبْدَيِكَ هَذَيْن . 
قال : بل على أن أَرهَنَكَ هذا وده . ففيها رِوَايتَانٍ » حكاهما القاضى ؛ إِحُدّاهما » 
يَتَحَالْمَانِ ؛ لأنه انحلا فى البيعم ؛ فهو كالاختلاف ف النّمَنِ والثانية ع القول 
قولُ الرّاهِن ؛ أنه 7 نكر ِسرْط رَهْن اعد الذى احلا فيه , والقول قول المُْكرٍ . 
وهذا أُصَّح . 

فل : / وإن قال : أَرْسَلْتٌ وَكِيلَكَ , فَرَحَبتى عَبْدة » عل عشرء ين قبَضَّها . 
قال : ما أْمَرئهيرَهيه اشرو ولاقبضلُ إِلَاعسرَة مكل امول فاو سدق 
لزان » فعليه الم أنه ما َه امسر » ولا فض إلا ره » ولا بين على 
الراهن ؛ لآن الذعْوَى على غيره » فإذا حَلْفَ الوكيل بَرِنًا جَمِيعا » وإن نَكَل . فعلَيْه 
مشر المُخْتَلَفُ فيها »ولا يرجع بهاعلى أَحَبٍ ؛ لأ يصق الرَانَفى ّم أتحدّها 2 
ولاأمرَة بده » وإنّما المرئهن ظَلَّمَهُ . وإن صَدَّق الوّكيل المُرئهنَ » واذّعَى أنه 


5م 


سَلُمَ العِشْرِينَ إلى الرَاهِنِ » فالقول قول الرَاهنِ مع يُمينه . فإن كَل » قضيى عليه 
بالعَشْرَّةٍ » ويَذْقَعُ إلى المُرْئَهنٍ » وإن حَلّف بَرىة » وعلى الرَسُولِ عَرَامَة مَُ اشر 
متهن ؛ لأنَّهِيَْعُمْ أنها حَقُ له . و نّم اران ظلَمَهُ بون عَم امول » أو تعدن 
لاله » فعلى الرَانِ لمن ألما أن فى رَغْيه إلا يعشْرَةٍ » ولا قيَضَ أكثر منها » 
ويَبقَى الرّهْنُ بالعَشرَةٍ الأخرَى . 

فصل : إذا كان على رَجُلٍ ألْمَانِ » أُحَدُهما برَهْن » والآحَرٌ بغير رَهْنِ » » فقضّى 
ألا » وقال : قَضَيْتٌ دَيْنَ الرّهْن . وقال المُْئَهنٌ : بل قَضَيْتَ الدّيْنَ الآرٌ . فالقول 
قول الرانِ مع تدينه يَمينه » سواءٌ امَلَمَا فى ني الرّاهِن بذلك أو فى لَفظه ؛ لأنّه أعلَمُ 
نيه وصِمَة دَفْعِه » ولأنّهِ يقولُ : إن الدَّيْنَ الباقى بلا رَهْنِ » والقول قوله فى أصمْل 
الرّهْنَ » فكذلك فى صِفَتِه » وإن أَطلَق القَضَاءَ » ول يَنْو شيا » فقال أبو بكر : له 
صَرْفُها إل أيهم شاءً » كا لو كان له مال حاضيرٌ وغائبٌ , فأَدَّى قَدْرَ رَكَاةأْحِدِهِما » 
كان له أن يُعَيّنَ عن أ الماليْن شاءً . وهذا قو بعض أَصحاب الشافعِى” . وقال 
بعضهم : يَقَعُ الدَّهُمُ عن الدَّيِْيْنَ معا » عن كل واحدٍ منهما نِصفه ؛ لأنّهما ناويا 
فى القَضَاء » فََسَاوَيَا فى وقُوعِه عنبما » فأما إن أبرَأهُ المرئَهِنُ من أحدٍ الدَّيئيْنِ ‏ 
َاخْمَلَهَا » فالقول قولُ المُرْتَهِنٍ , على التمُصِيلٍ الذى ذَكَرَْاهُ فى الرّاهِنِ » ذَكَرَهُ أبو 
0 

فصل : وإذا تم راان على قَنْض العَذل رهن » لم اله فى حَفهِما » 
ول يضر إِنْكَارٌه ؛لأنْ الحَّ هما . وإن قال أَحَدّهما : قَبَضَهُ العَذْلُ . فنك / الآخبر 
فالقولُ قولُ المُنْكِرٍ » كالو ملفا فى قَبْضٍ المُرْتَهِن له . ولو شهد العَذْلُ بِالقَبْضٍ » 
م ُقبَلُ ”شهادثه ؛ لأنّها" شهَادة الوكيل”" لِمُوَكَلِهِ . 


(؟-5) سقط من :1.ىم. 
(5) ف الأصل : « الموكل ٠»‏ . 


يدبن 


4/5 ظ 


٠. 2‏ 05 م 000 ره عو 8 
فصل : إذا كان فى يد رَجِلٍ عَبْدٌ » فقال : رَهَنْتَنِى عَمَدَكَ هذا بالف . فقال : 
بل قد عْصبْتَهُ » أو اسْتَعَرَئَهُ . فالقول قول السَيّد » سواءٌ اغْتَرَف بالدَّين أو جَحَدَهُ ؛ 
ع2 2 لاير رض هم 0 وشري له 5 ب ١‏ ل لوشايىر 
لآن الآصل عَدَّمْ الرهن . وإن قال السيِّدُ : بِعْتُكَ عَبْدِى هذا بالف . قال : بل رَهَتْتَهُ 
٠.‏ خم 9 مره 0 اوت الور رو #2 .ا مه 
عِنْدِى بها . فالقول قول كل واجد منهماف العَقَدٍ الذى ينكره » وياخذ السيَّدُ عَبْدّه . 
5 55 سل سر 5 6 هه 520 م« مسع # 2 
وهكذا لو قال : رَهَنتكه بالف اقَرَضْتَنِيه . قال : بل بِعتَنِيهِ بالف قَبَضْئَهُ منى ثمَنًا . 
٠. 5‏ 0 95 و 02 2-1 رعو 2ه 0 
فكذلك » وَيَرّدُ صَاحِبٌ العَنِدِ الألف ء وَيَأحَُدٌ عَبْدَهُ . 


فصل : وإذا اذَّعَى على رَجُلَيْنَ » فقال : رَمَُمَانَى عَبْدَكُمَا بدينى عَلَيَكُما . 
فأنْكرَاةُ . فالقولٌ قولّهما , فإن شَهدّ كل واحِدٍ منبما على صَاحبه ‏ قُبلَتُ شِهَادَتُه 
إذا كان عَذُلُا » ولِلْمُْئَهن أن يَحْلِفَ مع كل واحِدٍ منهما ويَصِيرٌ جَميعٌه رَهْنَا » أو 
يَخْلِفٌ مع أُحَدِهِما ويَصِيرٌ نَصِيبُ الآخر رَهْنَا . وإن أقَرٌ أحَدُهما . تَبَتَ فى حَقَه 
وَحْدَهُ . وإن شهك المُقرّ على المُنْكِرٍ » قبِلَتْ شْهَادَتُه إن كان عَذْلّا ؛ لأَنّه لا يَجْلْبُ 
لتفسيه تفعًا » ولا يَدْقَمُ عنها ضرًا» . وبهذا قال أُصْحَابُ الشافى» . وقال 


بَتُسهم ::إذا الكرا جينيعًا فق ها دتيتائط » لأن الصكهود له يدّعى أن كل اسن 
منهما ظَالِمٌ له بجْحُودِه حَقَه من الرَّهْن » فإذا طَعَنَ المَثْهُودُ له فى شهُودِه » ل تُقبَلُ 


شهَائُهم له . قلنا : لا يَصِحٌ هذا ؛ فإن إِنْكَارَ الدَّعْوَى لا يَنبْتُ به فس المُدّعَى 
عليه . وإن كان الح عليه » لِجَوَازٍ أن يَنْسَى ء أو تَلْحَقَهُ شْبْهَة فيمايَدّعِيهِ أويدكِرةُ . 
وكذلك لو ئدَاعَى رَجُلَانٍِ شَيْئًا » وتَحخَاصّمًا فيه » ثم شهدا عند الحاكم بشىءٍ » 
ترد شَهَادَتُهما » وإن كان أحدُهما كاذبًا فى مُحَالْفتِه لصّاجبه » ولو تَبّتَ الفِسقٌ 
بذلك ؛ م يَجُرْ مَبُولُ شَهَادَتِهما جَمِيعًا » مع تَحَقْقٍ الجَرْح ف أَحَدِهما . 
فصل : وإذارَهَنَ عَيْنا عند رَجُلَيْنٍ ‏ فنِصْمُهارَهْنٌ عند كل واحدٍ منهما يِه » 
ومتى وَهَى أحَدَهما , تحرَجَتْ حِصّيه من الزّهْنِ ؛ لأنَّعَفدَ الواجد مع الاتْيْن مث ِل 


(:)فاءم:«دضرراع». 


عَفَدَيٍْ فكائهرَهنَ كل واد منهما لصف مُفرَتا فزن ]زا تقاككة /المزتين + 
الخد امنيب امن وقاة وكان ارهن مما انُه للم ٠‏ كالمَكِيل والمَوْرُونِ » 
لَرِمَ ذلك وق كان فقا تفص القسمة 2 م نَجِبٌ ِسْمَنَه ؛لأنعلى المت ضرا 
فى قسمته وير فى يد المُرئهن قي شن اوتف ف رقيقة ون ره اثناق 


8 


عَبْدَهُما عند رَجُلِ » فوَفَاهُ أحَدُهما ؛ الفلكٌ اله فى تصييبه . وقد قال أحمدٌ » فى 
رِوَايَة مهنا » فى رَجُلَيْنِ رَهَنَا دَارَالهما عند رَجلٍ » #عل لفن فَمَضَاهُ أَحَدُهما وم 


يَقَضٍ الآحر : فالدّارَ رَهَنّ على ما بَقَى . وقال أبو الحطاب ء فى رَجل رهن عبد 
عند رَجلَيْنٍ فى أحدَهما » فَمِيعُهرَهْنٌ عند الآححرٍ حتى ييه . وهذام نكلام. 
أحمد وأ الطاب مَحمُول على أنه يس لان مُقَاسَمهُ ارهن لِمَا عليه من 
ار » لا معت أنَ المي كلها تكون را إذ لا يجوز أن يُقال إلدرقن عدب 


لد عند رَجُلٍ » فصارٌ جَمِيعه رَهْنا .ولو ومن انان عَبَدَا هما عند اثنين يأف ء 


له ا رد ويَصِيرٌ كل ربع من اعد رَهْنا ماين حسمن ؛ فمتى قَضامًَا 
من هى عليه » انملك من الرّهْنِ ذلك القَدْر 5 قالّه القاضى 4 وهو الصّحيحٌ 7 
فصل : ولو اذى رَجُلَانٍ على رَجُلٍ أنه رهما عبد » وقال كلى واحدٍ منهما : 
رَهَنَهُ عندى دون صَاحِبى . فاَنْكَرَهُما جَمِيعًا ؛ فالقولٌ قوله مع يينه 0 
أحدها 4 وصَدَّقَ الآخر 0 00 إلى من صِدَّقَهُ 4 ولف الآخبر . وإن قال لا 
عْلَمُ عيْنَ المُْئنِ منهما حَلَفٌ على ذلك ء والقول قول من هو فى د ده منهما مع 
يمينه واف كنال اندها ؛ حَلَفَ كل واد منهما عل نِصفه » وصَارٌ رَهْنا عنده : 
وإن كان فى يد رهما »قر بينبما » فمن قرع صَابّه » حَلَفَ أله » "ا لو 
يو فال : ره عند أحَدِهما ء ثم رَعَنمُه لحر » ولا أعلَمْ السايق 
منبما . فكذلك . وإِن قال : هذا هو السابقٌ بِالعقدِ والقيْضٍ . ملم إليه » وحَلف 
للا تحر . وإث إن تكل ولد فق يد الأول أو يد غيره 34 فعليه قِيمَنّه للتّانى 4 : لو 
قال : هذا العبد لِرَيدِ وعْصَبْتُه من عَمْرِو فإئهيُسَلهال ريد » ويَْرَم نَمو . 
وإن نكل والعَيْدُ فى يَدِ الثانى » أرٌ فى يده » وعَمَ قِيمَتَه لأوٌلٍ ؛ لأنه هر له بعد 


29 ( المغنى 5 / 74 ) 


5/5 و 


:وه ظ 


ما فَعَلٌ ما حَالٌ بينه وبين من أَدّ "© , فلرِميْهُ قِيمثُه » 6 قلنا . وقال القاضى : إذا 
ترف به / لغير من هو فى يَدِ يده » فهل يرجِعٌ صَاحِبٌ اليد أو المُقرّله ؟ على وَجهَيْن . 
ولو اغْترَفَ لأحدهما وهو ف يد َذَيْهِما .تبثت يد المُقر له “"ق الصف ع وق 
النْصف الآعرٍ وَجهَانٍ . 


فصل : إذا أن لان فى بيع اهن بعد حُنُول الح » جار » وتلق حم 
بِكَمنِه وإن د له قبل لوه مطل فبَاعَهُ بطل الرَهْنُ » ولم يكن عليه عِوَضه ؛ 
لأنه أن له فيما ثثافى حَمَه ‏ وافاعية ما لو أذن ق علق جمالك أخيك 5النة ٠‏ وبه 
قال الشالفهى؛ :ولا ىجيا رشمة يكرد اكمن رقا : الآن اراهن باع امن 
إذن مهن فوب نيت حَفَه فيه , كا لو حل ال . قال الطّحَاوئه : ع 
متهن متلق بعيٍْ لزه . الم بده » وجب أن تعلق به » كلو الَف مدللٌ . 
ولنا» أنه تصرف يُنِلُ سحن امه من عَيْن رن دده لاون الزن 
أن فيه » أسْقَط حَمّه » كال ويحَاِفُ ما بعد الحُُول ؛ ؛ لأن المرْتهنَ هن يَستَجقٌ 
بع » ويُحايف الإثلا ؛ أنه غير مَأَدوٍ فيه من جه مهن . فإن قال : إِنّما 
َرَدْتُ بإطلاق الإذنٍ أن يكون تَمَنْهِ رَّمْنًا هنا . ل يتقث إلى دَعْوَاهُ ؛ أن إِطْلاق الإذنٍ 
فى يَيْعابفَسلْخْ لرَهْنِ » وبهذا قال الشّافجىه . وإن أذ فيه شرل أن يَجْعَل تَمَنَه 
مَكَانَه رَّمْنًا » أو يُحَجُل له دَينَهِ من ثّمَنه جار » لم ذلك . وإن اْمَلّمَا فى الإذْنٍ » 
فالقول قول المُرِِْنٍ ؛ لأنّه مُنير وإن أَذدَ فى لبي وامتلَافى شط مغل َمَنه 
رَهْنَا أوتغجيل ديه منه » فالقول قول لاهن ؛ لأنالأمثل عدم ازيل 0 
أن يكون القولُ قول المُرئهِن ؛ لأنَّ الأصل بَقاء الوثيقة ٠‏ وإن أَذِنَ الرَاهِنُ فى اليم » 


دهي ير 


ثم رَجَعَ قبل البَبعم » فباعَهُ المُرْتَهنُ بعك العلم بالجوعر ؛ لم يَصِح بيَعْه . وإن بَاعَهُ 


,.) به‎ ١ : زيادة‎ ١ فى‎ )0١( 
. سقط من :م‎ )56-5( 


ه٠‎ 


بعد الرجُوع. » وقبل العم » اْحمَل وَجْهَيْن ناه على عَْل الوكيل قبل عِلْمِه . 
فإن الفا فى الرجوع. قبل البيْع » فقال القاضى : القول قول المُْئنٍ أيضا ؛ لآن 
الأصل عَدَمُ الجُوع, » وعدم البيعم قبل الرجوع. واتقاره الأمئلدن وبقيت 
العَيْنُ رَهْنَا على ما كانثٌ9© . وبهذا كله قال / الشافيئه وعدا يما اع 
إلى بيه اماما ل الاق إن كه ؛#الذى يق كلفة إذَا دن فاته تللم 2 


رهاق و 


علق الحَقٌ بِكمَنه ؛ لأن يبعَهُ مُسستحقٌ » فأشْبّه ما بع بعد حُلُول الذّينِ . 


فصل :إذاحل الح لرانَالإِيَاءْ ؛ لأ ين حال فلزِمَ يفاره كالذى 
لارَهْنَ به » فإن ل يُوَفُ » وكان قد أَذْنَ لِلْمُرتَِن أو لِلْعَدْلِ فى يبع الرّهْنِ » بَاعَهُ » 
وَوَفَى الحَقّ من فَمنه » وما فَضَلٌ من مه فِلِمَليكه ء وإن فَضل من الدْنِ شىءٌ فعََى 
الرَامِن . وإن لم بكْنْ أَذِنَ هما فى بيع » أو كان قد أَذِنَ هما ثم عَرَلَهُما » عوك 
الوه أو بيع © الرَْنٍ » فإن فَعَلَ » وإلا مَل الحاكمٌ ما يرَى من حْسيه تيه 
ليه » أو بيه بتفسيه أو أمينه . وبهذا قال الشَافِعِى . وقال أبو حنيفة : لا يَبِيعٌه 


6 


احاكمٌ ؛ لأنَ ولاه الحالكم على مّن عليه الحَقُ » لا على مَالِه ٠‏ فلم ييه بغير 
ذه . ولّناء أنه حَنٌّ تعَيّنَ عليه » فإذا امَْتَعَ من أَدَائِهِ . قَامَ الحاكمٌ مَقَامَهُ فى أدَائِه 


5 
سَ مو 


كالإيقاء مِن جئس الدَّيْنَ » وإن وَفى الدَّيْنَ من غير الرّهْن » افك الرّهْنُ . 


68) - مسألة ؛ قال : ( وَالْمُرِتَهِنُ أَحَقٌ بِكمَنِ الرّهْنِ مِنْ جَمِيع الْغْرَمَاءِ , 
حَبّى يَسْتَوؤَْى حَقَهُ , حيّا كان لاه أو يا مَيْكَا ) 
وجملئه أنّهِ إذا ضاق مال الرّاهِن عن دُيُونِه » وطالب العْرَماءُ بدُيونهم » أو حجر 
عمد 0 2 0 5 2 0 براضت هس لاه عه رو 10 
عليه لفلسه بوارية قسمة ماله يين عرمائة » فول مَن يقَدَّمْ مَنْ له ارش جتَايَة يتلق 


> مه 


سه 2 7 شامه هاب هك هاي كه لس 
برَقَبَةِ بعض عَبِيدٍ المُفلِس ؛ لا ذَكَرْئَا من قبل , ثم مَنْ له رَهْنّ ؟ فإنّهِ يُخَصُ يقَمَنِه 


0) فى النسخ زيادة : « القول » ولم نجد له توجيها . 
(8) فى م ١:‏ وبيع؟. 


8ه 


0/4 و 


0/4 ظ 


7 
تو وادث”ي 


عن سَائِر الغرماء ء لأن حقة متعلق بِعَيّن ارهن وَذْمّة الرّاِنَ مع » وسَائرهم يَتَعَلَقٌُ 
كه 2 و مرك 3 رك 0 ٠.‏ 2 َه ب 1 
حَمَه بالذمّة دون العَيّْن » فكان حَقه اقوّى » وهذامن أكثر فْوَائِدِ الرَّهْن »وهو تَقَدِيمه 
2 َه 520 0 من 3 3 ءًَ 8 1 3 
> ه َُّ : تو رارض هبر ل ع تق 
واصحاب الراى ؛ وعيرهم » فييا ع الرهن » فإن كان ثمنه وَفقَ حَقه اذه » وإن 
كان فيه فضل عن دَيْنِه رُدَّ البَاقَى على العُرَمَاء » وإن فضل من دَينِه شىءٌ كذ ثَمَنَهُ » 
رض اعنها لمن لام مه 37 0 5 عن ا بغرن رم 
وضرب مع الغرماءِ ببقية دينه » ثم من بعد ذلك من وَجَدَ عَينَ مَالِهِ فهو احق بها » 
ا ا اا 
و 2 2ه 2# 2 ع 2 ع 206 و 4 
المفلسٍ 3 م يقدذم » وكان اسوة العرَمَاءِ ؛ لان ارش جتايّته يَتَعَلق بذمته دون مَالِهِ » 
1 َمةه و 5 نك 0 1007 07 101 0 1 
فهو كبقية الدّيونٍ » بخلاف ارش جتاية العَبِدٍ » فإنّها تَتَعَلق بِرَقبَةِ العَبِدٍ » فلذلك 
ملت امه 4 اورف كاه و ل لي 3 
2 7 2 عا ادو ا 2 5 8 
والاختصاص به بينَ كون الرَاهِن حَيًا أو مَينَا ؛ لآن تَقَدِيمَ حَقه من حيث كان حَقَهُ 
وررقم 3 و 1 
3 متعلقا بعين المال » وهذا المع لا يَخْتَلف بالحَيّاة والموت » فكذلك مائبّتٌ به , 
ع 
كارش الجتاية . 
فصل : ولو باعَ شيئا أو بَاعَهَ وَكيله وقبَضّ الثّمنَّ » أو بَاعَ العَذْل الرَهْنَ وقبضّ 
القّمَنَّ فيلف © وتعذر رده + و حرجت السلعة مسشتحقة ستاوى المشترى القْرمَاء ؛ 
2 2 8 مه 5 3200 3 بي و سآ 
لان حقه م يتعلق بعينٍ المال » فهو بمنزلة ارش جتاية المفيلسٍ . وذكرٌ القاضى 
ا 2 ور دو ء 7 له اس هللاش 2 0 
احَتِمَالا اخرء أنه يُقدَمُ على العُرَمَاءِ ؛ لأنّه لم يَرَض بِمجَرَّدٍ الذّمّة » فكان اوْلَى » 
كالمَرَئَهنٍ , ولأنّه لو ل يُقَدَّمْ على العُرَمَاءِ » لَامْتَتَعَ النامسُّ عن(" شِْرَاءِ مَل 
و 0م 201 هم د َم 07 0 1 ٠.‏ 0 2 
المفلس » تحوفا من ضياع أَمُوَالهم . فتَقل الرغبّاتُ فيه » ويَقل ثمَنه » فكان تَقدِيم 
0 . 2 ا ير 3 4 ع2 
المُشْتَرِى بذلك على العْرَمَاءِ أنْفَعَ لهم . وهذا وَجْهٌ لاصحاب الشافعى: . ولنا » أن 
00007 لك ره 5 و هه 5 و5 و 0 
هذا حق لم يتعلدّ بِعِينٍ المال » فلم يقدذم , كالذى جَنَى عليه ١‏ لمفلس ؛ وفارق 


01 ف الأصل : « من » . 


مه 


5 


لهي سه 5 2 مر مه تدم بير َه 2 
مُه » فِنّ حَفهُ تعلق بالعيْن » وما َكَرُوهُ من المَغْتَى الأول منتقض بأرش 
جنَاية المُفِْسِ » والثانى مَصْلَحَة لا أُصْل لهاء فلا يَتْبْتُ الحَكُمٌ بها . فَأمّا إن 
كان الشمنٌ مَوْجُودًا » يُمْكِنُ رده » وَجَبَ رده » ويَفَردُ به صَاحِبُه ؛ لأن عل 
َه لم يَتعق به حَقُ أحدٍ من الناس » وكذلك صاحِبُ الس المح 
اها وطق 0 العَدْلُ مَالٌ المُفْلِس » أو باع الغ وخرجت املع 
المي على المُفْلس » فلا شَىءً على العَدْلِ ؛ لأنّهِ أمِين . 
8 ا ا ا مه ٍِ 262 
فصل : ومن اسَكأجَر دارا أو يعِيرا ينه » أو شينا عيَرها ينه » م افلس 
0 فَالمُستَأُجِرٌ حو بالعين التى تاها من العْرَمَاءِ » حتى يستوفى 
كو 0 
حقه ؟ 6 ا ا 0 
ره 9 - 
ا ا ا مع الما يق الأجرة . وإن 
شاط كتلوق التكثار عرو ثم فلس المُؤْجِرٌ » فالمُستاجرٌ أمسوة العُرَمَاءِ ؛ 
عه ركو 0 
لأنّ حَفهُ م يَعلّ بالعيْنِ . وهذا مذهبٌ الحتافهى . ولا تعلّمُ فيه لاا . فإن 
آجَرَ دَارًا ثم أفلسَ وقائقق القرماء والمفلد” على التيع. قبل انقضَاء مُدّةٍ الإجَارَةٍ » 


فلهم ذلك , ويُوئها جره وإن الوا » قُدُمَ قول من طلََ البح ف 
الحال ؛ لأنّه 0 خض لتقا يحل المنترهة :وإن 


اقُهُوا على كأخير البَبْع حتى تقض مده الإِجَارَةٍ » فلهم ذلك ؛ لأنْ الحَقٌّ 
لهم , لا يُخْرجٍ عنهم . 


فصل : ولو باع ميلعة » ثم فلس قبل تقييضها » ؛ فالمُشْمَرى أَحَقُ بها من 
العُرّمَاءِ » سواءً كانت من المَكِيل والمَوْرُونِ أو غيرهما ؛ أن المشترى قد 
مَلَكَها » وتَّبَتَ مِلْكُه فيها » فكان أَحَنٌّ بها » كا لو قَبَضَهاء ولا فرق بين ما 
قبل قَبْضٍ الثَّمَن وما بعدّه . وإن كان عليه سَلَمٌ » فَوَجَد المْسْلِمُ لمن اما . 


م 9 


فهو أعَقٌ به ؛ لأنّه وَجَدَ عَيْنَ ماله » وإ لم يده + فله أسوة العرمَاءِ ؟ لله 


يفك 


5/5و 


1/5 و 


| يتلق حَقّه مين َال » ولا تبت مك فيه » ويب مع العُرّمَاءِ بالمُسْلّم 
فيه الذى يَسْتَجِقَه دون الّمَن » فيل له قَدرُ حَقِ » فإن كان فى المال جسن 
َه »أذ مه قر ما يجمه » وإن إن م يكْنْ فيه جنُْ حَقه , عل له بِقَذرٍ 
حَقَه » فى به الصلمَ فيه » فِأحذُه » وليس له أن يمد المَْرُول ييه ؛ 
ايكون بدلا معنا ف اذكه مو المستل . نولا عون أخد البدل عق 
المُْلّم فيه . وإن أمْكَنَ أن يشترى بالمَعرُولِ أكثرَ مما در له , رخص المُسْلّم 
فيه » اشير له بِقَدْرٍ حَقّه » وَرُدّ الباقى على العرَمَاءِ . مثأله » رَجُل أَفْلَسَ وله 
ديار » وعليه لجل دِيئَارٌ » ولآخرٌ قَفِيزُ حِنْطَةِ من سَلَم قِيمَتُهه" دِيئارٌ . فإِنَّه 
ا نر المْفِسِ نِصْفيْنٍ ؛ ٠‏ لِصّاجب الدَّيَارٍ نصفه » ويُعْرَلُ نصفه لِلْمُسيُلِم » 
فإن رَحْصّتٍ الجِنْطَةٌ نار َم لمن قار »يأ َه مل يميق 
حَقٌ صاحب الدّيئَارٍ » فلا يَسْتَحِقُ من دِيئَارٍ المُفلِس إِلَّا تله ب 23 الفاية 
كا مَِي ‏ فيفع إليه » وير سدْسُ ديار على اريم الآترء فإن غَلَا المُسْلَمُ 
قد قصار فِْسَهُ القفيز:ويتازئ + ييا أله يتح علق .ها يلتحقه ماك 
الدّينَارٍ » فيكون له من دِيئَارٍ المُفْسِ / تاه فيُشترى له بالنْصْف المَعْرُول » 
ويرجَعُ على اليم يِسَدّس ديار » يُشْترَى له به أيضا “لذن العم ول نماك 
ملس » وإها نِم كدرٌ حَقه ٠‏ فإن زا مس '» وإن تق فعليه . 

عل : قال عبدٌُ الله بن أحمد : سألتُ ألى عن رجل عنذه رُهُونَ كَييرَة » 
لا يَعْرِفُ أصْححابها » ولا من رَهَنَ عدده . قال :إذا يلك ل تقر سه > ترمد 
َرَْهمْ » فأرَى أن باع ويْعصَدّق يكميها » فإن عَرَفٌ بعد أزبائها » حَيرهُم بين 
الاخن اوايةر ملم هذا الى أده ليد . وقال أبو الحارث » عن أحمدّ , فى 


. » فى الأصل : « نه‎ ١ 
.) ىرتشي«١:م)٠اأىف‎ )5( 


5ه 


الرَهْنِ يكون عنده السّينَ الكثيرَة , يس من صّاحبه : عه » ويَقصدّق 
بالفضّل . فظاهمٌ هذا أنه يُستوفى حَقه . وتقل أبو طالب : لا يَستَوْفِى حقه 
من كمه . لك ”إن جا“ صَايِبه© فطَلبهُ » أغطاة إِياهُ » وطلَبَ منه 
وان إن رَمَعَ أمرَه إلى الحاكم » فبَاعَه ووَفَاهُ منه حَقَهُ » جارٌ ذلك . 


(؟) ىفاءم: «ولكن»). 
(ه - ه) سقط من ١:‏ 


50 فى أ م: ١و‏ صاحها). 


همه 


كتابٌُ المُفْلِسِ 


المُفْلِسُ هو الذَّى لا مَالَ له » ولاما يَدْقَعُ به حاجَمَهُ » وهذا لما قال الكرء علق 
لأمتكاية :1 ابذزون كن المفلي اج الوا :با سول اشر لقي فعا من 
لا دِرهمَ له ولا ماع . قال : ٠‏ لَيِسَ ذَلِكَ المُفِْسَ » وللكن المُفِسَ من يَأتى يم 
لام سكاو أمكال الجبال » ويأتى وَهَد ظَلَم هذا » وَلَطَمَ هذا » ود مِنْ عِرْضٍ 
هذا ع وراك هذا ون خستانة ع .وهذا و عدف كان ب ل اد 2 


ل 


سيكاتهم» فرد عليه نم صْلكٌ لَهْصَلةٌإِلَى آلمَارٍ) . أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ بمعناه(؟» ففَوْلّهم ذلك 
إِخْبَارٌ عن حَقِيقَة المُفْلِسِ ٠»‏ وقول الى عله : « لَيِسَ ذَلِك”" المُفْلسَ » 1 
لم يُرِدْ به فى | لحقيقة » بل أزاة قل الجر أل وأغطم ؛ بيت ميك مذ مُفلد” 
اذا بلسي إليه كالغنى” وو هذا قوله عه ٠:‏ َس اليد بالصترعةٍ » ولكنَ 
الشّدِيك الّذِى يَمْلِتْ ؟: 0 وله لسن الما من مدق 


مم 


عه » وَإِنّمَا السابقٌ مَنْ غَفِرَ لَه )9) له : « لَيْسَ الغْنَى عَنْ كيْرَةٍ والغعرض ١‏ 


. ١991/4 فى : باب تحريم الظلم » من كتاب البر . صحيح مسلم‎ )١( 

كا أخرجه الإمام أحمد , فى : المسئد 8/7 سم لام 
)١(‏ فى الأصل : « ذلكم » . 
() أخرجه البخارى » فى : باب الحذر من الغضب ... » من كتاب الأدب . صحيح البخارى 14/8 . 
ومسلم »فى : باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ... » من كتاب البر . صحيح مسلم 5/4 7١١‏ . والإمام 
مالك » فى : باب ما جاء فى الغضب » من كتاب حسن الخلق . الموطأً 407/7 . والإمام أحمد . فى : المسند 
لشف له 
(5) لم نجده . 


نما الى غِنَى النفْس 6(*» لوطه فول لقاع 7 
/ لَيِسَ 0 ا نما د ٠‏ الأخياء 


تت 


الل لق اشتباء مل يمر من مال ” ستو 


نير فو 


مُمْلِسًا وإن كان ذا مَاِلِ ؛ ؛ لأنَّ مَالَهُ مُسْمَحقٌ الصف فى جهَة دَيِنه » فكأنّه مَعْدُومٌ . 
وفد كل عليه تير الب كه فلس الآجرة » فإله أخر أن له حستاته نال 
الجبال » لكنّها كانت دُونَ ما عليه » ففسيمَت بين العرْمَاِ » وبق بقَى لا شَىء له . 
ويجورُ أن يكونَ مسُمّى بذلك لا يَؤُولُ إليه من عدم مَالِه بعك وَقَاءِ دنه » ويججوز 
أن يكون سسُمّى بذلك » أله َع من الصف فى مَاله »إلا الى الا اذى لا 


يعي إِلّا به » كالفُلُوس وتحُوها . 


فصل : ومتى لَِمَ الإنسَانَ يُونٌ حَالة» لا يفى مَالّه بها » فتال م1 كاعم 
حجر عليه ل إجائئهم ,مسحب أن طهر لَه عليه إفختتب عاق ٠‏ 
فإذا حجر عليه تبت يت بذلك أربعة أخكام. أحدها , تَعَلٌّ حُقَوقٍ العُرْمَاءِ بعَيْنمَالِه . 
والثانى , مَنْعُ تَصَرّفِه فى عَيْنِ مَالِهِ واكم أنَّمّن وج عيْنَ مَل عنذه فهو أَحَق 
بها من سَائرِ العْْمَاءِ إذا وجدَتٍ الشروط . الرابع » أن لِلْحَاكم بَيِعٌ مَالِه وإيفاءً 


العُرَمَاء مَاء . وَالأصل فى هذا ما رَوَى كَعْبٌ بن مالِكِ أنَّ رسول الله َيِه حَجَر على 


(ه) أخر جه البخارى فى : باب الغنى غنى النفس » من كتاب الرقاق . صحيح البخارى ١١8/8‏ . ومسلم » 
فى : باب ليس الغنى عن كثرة العرض » من كتاب الزكاةٍ . صحيح مسلم 775/5 . والترمذى » فى : باب 
ماجاء أن الغنى ع غنى النفس » من أبواب الزهد . عارضة الأحوذى 771/9 . وابن ماجه » فى : باب القناعة » 
من كتاب الزهد . سنن ابن ماجه ١185/7‏ . والإمام أحمد والمسند 5/" 55174 9816 59602 2 
ممع "4ك لاه ١5ه.‏ 

(:) نسب ابن منظور البيت؛ فى اللسان (م وت) إلى عدى بن الرعلاء الغسافى» أحد بنى عمرو بن مازن» والرعلاءأمه» 
وكذلك نسبه ابن يعيش فى: شرح المفصل 59/٠١ ٠‏ . ونسبه ياقوت» فى معجم الأدباء ؟ 4/١‏ إلى صالح بن عبد القدوس. 


يضف 


5/4و 


0/4 ظ 


مُعاذ بن جَبلٍ » وبّاع مَالَهُ رَوَاُ الحَلَالُ بإسْئَاده © . وعن عبد الررحمن بن كَعْبٍ » 
قال كتين لمن أل شتاب قو »وم يك سيك حت ء هلم َل 
دان حتى عرق ماله ى ادن كل الى مه ماه »فلو ثرلة أرة من أجل 
د كوا ما من أل رسول اله » باع هم رسول الك مله »حي 
ام معَاذْ عير شىء”) . قال بعض أَهْل الهم : إنّما لم يرك العْرْمَاهُ لِمُعَاذْ حين 
كلّمَهُم رسولٌ الله كلك , 00" 

دءم - مسألة ؛ قال ٠‏ وَإِذَا َلّسَ الْحَاكِمُرَجُلا , فَأصَابَ أحدُ الفرماء ء عيْنَ 

له » فَْوَ أَقُ به » إلا أن يََاء تزكة , ويَكُون أُسنوَة الغرمائ 


وم واءت 


ارسي شور عله و يو ل ل أن ع ِيّاهَا 
ينها » بالشروط التى يذ كُرّها , مَلَكَ ة فسخ اليع. , وأتحدٌ لَه ٠‏ / وروئ ذلك 
عن جُدْمَانَ » وعَلِى؟ » وألى هُرَيرَةَ . وبه قال عُرْوَةٌ : ومالك , والأَوْرَاعِىه» 
والشافى؛ » والعَيئه » وإسحاقٌ » وأبو وْرِ » وابن المُنْذِرٍ . وقال الحَسنُ » 
لخر » واب شي »وأو حيفً : وأو رو ليع كن دق 
لماك لِقيْض الّمَنِ » فلمًا سَلَمَه أسْقط حَقّه من الإمْساكِ » » فلم يكن له أن يرجم 
فى ذلك بالإفلاس » كالمُرتَهينٍ إذا لم الرّهْنَ إلى اران ولالدسازى القرفاء 
فى سس الاستشقاقي . فيُساومهم فى الاتشقاق » كسائرهم تولناء :ها روق أبو 
هرَيرَة » أن التبوء مزه قال : ١‏ مَنْ رك ممَاعَهُ هلان قد فلس فَهُوَ ا 


(9) وأخرجه البييقى » فى : باب الحجر على المفلس وبيع ماله فى ديونه » من كتاب التفليس . السئن الككبرى 
5 . والحام ء فى : باب الصلح جائز بين بين المسلمين إلا ما حرم حلالا » من كتاب الأحكام . المستدرك 
.٠ 4‏ والدارقطنى , فى : كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك . سنن الدارقطنى 781/4 . 

(8) أخرجه البييقى » فى : باب الحجر على على المفلس وبيع ماله فى ديونه » من كتاب التفليس . السنن الكيرى 
5 . وعبد الرزاق » فى : باب المفلس والمحجور عليه » من كتاب البيوع . المصنف 518/8 . والجام , 
فى : باب أن معاذا كان أمة قانتا لله » من كتاب معرفة الصحابة . المستدرك 7/9/6 . 


انين 


به ) . مُتّمْقّ عليه(" . قال أحمدٌ : لو أن حَاكمًا حَكَم أنه أسنوَة ارما » ثم رفع 
إلى رجل يرَى العَمَلَ بِالحَدِيثِ تداز له تفص حكية . ولأنَ هذا العَمَدَيَلْحَقَهِ الفَسلحُ 
بِالإَالَةٍ » فجارٌ فيه المَسْخ ؛ لِتَعَذّرِ الجوض » كالمُسمْلّم فيه إذا تعَذَّرَ . ولأنه لو "» 
شْرّط فى الَبّع رَهْنَا » فعَجَرٌ عن تسمه » اسْتَحَقٌ الفَسنْحّ » وهو وَبِيقَة بالنّمَنِ » 
فالعَجُرُ عن تسليم_الثّمَن ينفسه أَؤْلَى . ويُمَارِقٌ المَبيعٌ الرَهْنَ ؛ فإن مسال الرّهْنٍ 
ِمْسَالكٌ مُجَرّدٌ على سَبيل الوَثِيقة ؛ وليس يبدل » والمَنُ هلهنا َل عن المي » فإذا 
عدر اسْتِيمَاوٌُه » رَجَعْ إلى المُبْدّل . وقولّهم : تَسَاوا فى سب الامستِحْمَاقٍ . قلنا : 
لكن اْمَلّفُوا فى الشرط » فإنَ بَقَاء اين شترط لِملْكِ الفسْح ) وهى مَوْجُودَة فى 
حَقٌ من وجَدَ مَتاعَهُ دُونَ من لم يَجذه إذا نَبَتَ هذا » إن البائِعَ بالجيّارٍ » إن شاءً 
رَجَمَ فى الستلعة +.وإن شاء لم تم + وكان أَسَوْةَ الرّماء » وسواءٌ كانت الستلعة 
سيا ين جر اس 0 » فلا 
يُوجِبُه » كالعَيْب والجيارٍ . ولا يَفتقِرٌ اسح إلى كم حاكم لأنّه فلح نبت 
وا ا عن 

فصل : وهل ييار جوع على الفَوْرٍ . أو على التَرَاحى ؟ على وَجْْهَيْنٍ ‏ بناءً 
على ييار الرّدٌ اليب » وفى ذلك رِوَايّتانٍ ؛ إحُداهما » هو على التَرَاحَى 0 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب إذا وجد ماله عند مفلس ... » من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى 
+//هه١ ١655‏ ومسلم » فى : باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس ... » من كتاب المسلقاة . 
صحيح مسلم 1١91/9‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده » من كتاب البيوج . سئن 
أبى داود 7517/7 . وابن ماجه » فى : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس » من كتاب الأحكام . 
سنن ابن ماجه 740/7 . والامام مالك » فى : باب ما جاء فى إفلاس الغريم » من كتاب البيوع . الموطاً 


الات 
5) ىم: «إذل. 
(؟) سقط من : م . 


0 و 


زع يَسْقط إلى عِوَضٍ » فكان على اراي » كالرجُوع. فى اله . والثانى » 
هو على الفور ؛ أنه حيار يبت فى الع لتقص فى الهوّض, » فكان على الفَورٍ , 
كر اليب ولأنَ جَوَا أخير 9٠‏ / يا يُفضيى إلى الضّرٌرٍ بالعُرَمَاءِ » لإفضائه إلى 
الخير حترقي» واخكةا ينتار الغو بانس رتفم الناطى هذا الوق 


ولأصحاب الشافِِى” وَجْهانٍ كهِذَيْنٍ . 

فصل : فإن بَدَل الما امن لاحب السلْة لكا » ل هوه . ص 
عليه أحمدٌ . وبه قال السْافِعِى . وقال مالك : ليس له الْرّجُوعٌ ؛ لأنَ الرّجُوعَ إِنّما 
يجو رُلِدذفع مايِلْحَفُه من النَقصٍ ف الم » فإذا ِل له بِكَمَالِهِ » ل يكُنْ له الرّجُوعٌ , 
كا لو زَالَ العَيْبُ من المَعيب . ولَنا , الحَبَرٌ الذى رَوَيْناه » ولأنّه برع بدذفع الحَقٌ 
من غَيْرِ من هو عليه » فلم يُجْبَرْ صّاحِبُ الحَقٌّ على قَبْضِه » الو أَعْسَرَ الزّوْج بالتَقَقَة » 
فبَذَلَها غيره » أو عَجَرَ المُكَاتبُ » فبَدَل غيرٌه ما عليه لِسَيّده » وبهذا يَنَْقِضُ ما 
كوه » وسواء دلُو من أمْوَاهم أو تحصوه يِه من الك » وفى هذا القَسْم, 
صِرَرٌ آحرٌ ؛ لأنه لا يمن جد تُبُوتِ دن آكير , فيْرْجعْ عليه . وإن دَفْعُوا إلى 
المُفْلِس الثَّمَنَ فبَدَلَه للبائعم ٠‏ ل يكن له المَسمْحُ ؛ لأنه رَالَ العَجِرُ عن تَسَيُليم 
رن لراش حر ا 
الّمَنِ . ولو أمقط العُرْماءُ حَُقَوقَهُم”” عنه , فتَمَكّنَ من الأدَاء , أو وهب له مَال . 
كه الاك منه » أو عَلَت أَعيَانُ ماله » فصّارثٌ يها واي بشفُوق القرماء» 
حيث يُمكثه أداءُ امن كله ٠‏ لم كن باع الفَسلح ؛ لروال ستيه » ولأنّه أنكته 
الوْصُولُ إلى نَمَنِ يِه" من المُشكرى » فلم يكن له المَسْخٌ » ما لو ل يُفِْسنْ . 

فصل ؛ فإن اشكرى العف من إلسَانٍ ميمه بعد ُو الجر عليه فى فيه » 


(4) فى النسخ : « تأخير » . 
(ه) فى الأصل : « حقهم » . 
(5) فى الأصل : « السلعة © . 


4ه 


و 


م يكُنْ له المَسحُ لتَعذّرِ الاستيقاء » سواءعَلِمَ أو ليَعْلَمْ . ولأئه لايَسْتَحِق المُطَالبة 
بكمنها » فلايسَجُِ للح ده » كا لو كان َمَنها مولا . ولأنَ العَالِمَ بالعَيٍب 
حل على بعرو كراب الم ؛ فأشبّه من اشتَرى مَعِبايَعْلم عيبّه ٠‏ وفيه وه تعر ؛ 
أن له الجيّارَ ؛ لِعُمُوم الكبرٍ , ولأنّهِ عَقَدَ عليه وَقَتَ الفسلخ, ؛ فلم يط حَقه من 
الفسخ هالو تَرَو بحت امْرأَة فقِيرَامُعْسيرٌا يتَققيها . وفيه يثالث ء إنْبَاعَه عَاِما 
بقَلّسِه فلا فَسْحَ له » و| ن ل يَعْلَمْ فله الفسلحٌ » ) كَمُشْتَرى المَعيب بوينارف المشمر 
بالتَقَقَةِ ؛ لكوْنِ التَمَقَةيَجَدّدُ وْجُوبُها كل يوم. » فَالرَضَى بِالمُعْسِرٍ بها رِضّى يعيب 
ما م يجب » بحلاف مايا » وإنما مُه هذا إذا يروج" مُشيرًا بالصداقي ٠‏ 
/ وسَلَّمَتُ تَفْسّها إليه » ثم أَرَادتِ الفسلحّ . 

فصل : ومن استأجرَ أْضًا لِيْرَعها » فأفلَسَ قبل مُضِى شىء من المدّةٍ» 
ِلمُوْجر مسْحُ الإجارة ؛ لأنّه وَجَدَ عَيْنَ مَل » وإن كان بعد انقضاء المَدَّةٍ » فهو 
عر بالا حرق : وإن كان بعد مُطيئ* بعضيها » ٠‏ م يَمْلِكِ الح فى قياس قولنا فى 
المبيع, إذا لف بعضه فَِنْ المُدَّةَ ههُنا كالمَبِيع مض بَعْضِها كتَلْفِ بعضيه » 
لكن يعبر مُضىئ* مدو لها أجرَة ؛ له لايُمكِنْ الحَرَرُ عن مُضرى جُزءِ مها بحلل ٠‏ 
وقال القاضى » فى مؤضيع, كر : من اكتَرَى أَرْضًا فرَرَعَها , » ثم أفلسَ م 
صَاحِبُ الأرْض » فعليه تَيْقِيّة زَزْع, المفْلِس إلى حينٍ الحصَادٍ بجر مئله ؛ أن 
امَقُوة عليه المَْفَة ‏ فإذا سح لعف فَسَخه فبما مَك عليه العف » وقد عد 
رَدّها عليه » فكان عليه عِوضّها »كلو قْسَح الب بعد أن أثلّف المي » ؛ فله قِيمَتّه » 
ويَضرب بُ بذلك مع العُرَمَاءِ » كذا ههنا » ويَضْرِبٌ مع العْرَمَاءِ بأَجْرٍ المِثْل دون 


المسدي وهذا نحل افر » وها ضيه با »ولاه إصل 
الكبرٌ » ولا يَصِحٌ فى الّظَر ؛ أمّا الكبرٌ » ٠‏ فلأنَّ الى ميل نما قال : « مَنْ أدرَلكَ 


0) فى م : ١‏ تروجته ) . 


0/4 ظ 


4/4 و 


له امه 


ماع به عند رَجُلٍ د أفْلَسَ » ههُوَ أح به »40 . وهذا ما أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بعئينه » 
ولا هو أَحَقٌ به بالإلجمّاع. ؛ نهم وَاققُوا على وُجُوب تبقتها , وعَدَمٍ الرجوع, 
فى عينها ؛ولأن مَتى قَوْل : ١‏ مَنْأدْرَك ممَاعَهُبعئنه ) أ عل وَجْوٍيمْكِنه أخذّه » 
لا علق حَفه يِه » وليس هذا كذلك 0 
يعن مله ؛ تعلق حَقَه لين » وإمكانٍ رد َه إله يِه » فيرع على من َل 1 
حَمه مجر اذم » وهذا ل تعلق حَقه لين , ولا أمكن داه وَإِنَّماصَارَ 
ف جوع الصترب بلقم دوذ لس » ولس هذا هو لضي ف مح 
النْصنّ » ولا هو فى مناه » فإِنباتثُ الحم به به تَحَكُمٌ بير ليل ٠‏ ولو اكترَى رجلا 
يحل له متام إلى بل م أفَسَ المُكترى قبل حمل شىء » فَللْمُكترى الفسلْ . 

إن حَمَل البعض » أو بعض اماف » فقياس المَذْهَبٍ ليس له الفسمْخُ » وقِيامنُ 
قول القاضى : له ذلك . فإذا سح سقط عنه حَشْلٌ ما بَقَى » وضرب مع القْرمَا 
يقِسنْطِ ما حَمَلَ من الأَجْرِ المُسَمّى . وعلى قاس قول القاضيى :ينفح العقدُ فى 
الجميعر ؛ ويَضْرِبٌ بقِسسْطِ ما حَمَل من أَجْرٍ امكل ؛ لما ذَكْرَئًا من قوله فى المسالة 
التى كينا قَولّهِ فيها . 


/ فصل : فإن أفْْضَ رجلا مالاء م فس امرض » وعين المال اقم » 
امنيا ؛ لعواه عليه الستلام أ ةيد من زغل قن » 


0 


فَهُوَ أَحَقٌ به » . ولأنه غَرِيم وَجَدَ عَيْنَ مَالِه كان له اذه م . وإن أصْدقٌ 
امْرأة* عَيْنًا » ثم الْفْسَح نكَاحُها يسبب من جهّتها يُسسْقِطٌ يسقط صّدَاقَها » أو طَلّمّها قبل 
ُمُحوله بها » فَاسْتَحَقٌ الرّجُوعَ فى نصلفه , وقد أَفْلَسَتْ وَوَجَدَ عَيْنَ َال » فهو أحَيٌّ 


بها ؛ لما ذكرئًا . 


(8) تقدم تخريجه فى صفحة 79ه . 
(95) فى م : دامرة له , 


5ه 


200 00 ع د ور دف.ك 1 د 
الل سا ل راك كا التاق لل للف ار مَزِيدَة!" بِمَا 
ا ا 00 م فيا 
لا تنقصِل زيادئها , أو تقد بَعْضَ كَمَهَا , كَانَ البائِعُ فيا كَأَسْوَةٍ الْرَمَاءِ ) 

ا 0 ع #» للدم ث لقم 0 وكين ده 0 

وجملةولك ]د البائع جا تست اجو فى السلعة خسن براي واحدها )» 
أن تكون السّلعَة باقيّة بعينها » لم يُثلف بعضها , فإن تَلف جرْءٌ منها كبعض أطرراف 
العبد أو ذهَبَتٌ عَيْنْه ؛ أو كلف , بعض التوَب » أو انْهَدَم ب بعض” الدّار » أو اسْتَررى 
شَجْرًا مُنْورًا ل تَظْهَرُ نَمَرَئُه » فَلِفَتِ الثَمرَةَ » أو نحوُ هذا » لم يكن للبائع الْرجُوعٌ , 

.ىر 020 5 28 َه 1 2 
والعنْبّرئ له اشجُوع فى الباقى اوعطرت يع اناويح ان الأتها عت م 
يَمْلِكُ الرجُوعَ فى جَمِيعِها فمَلَكَ الرَجُوعَ فى بعضيها » كالذى له الخيّار بوكالأب 
فيما وَهَبّ لولّده . وكناء قول الى عه : « مَنْ درك مَمَاعَهُ عي عِنْدَ إِنْسَانِ قَدْ 
هم 7 دور مرك > ع 
فلس » فَهُوَ أَحَقٌ به »7 . فشرّط أن يُجده بِعيْنه » ول يَجِدْهُ بعئْنه . ولأنّهِ إذا 
زه 0 2و 6 0 2 5 الثم 
ادر كه بعينه ؛ صل له بالرجو ع فصل الخصومة ؛ وانقطاع ما بينهما من المعاملة 4 
د . ولا َرقَ بين أن يرْضَى بِالمَوْجُودٍ مجميع. اللَمَنِ » أو 
حَُذَّهُ بقِسْطه من النَّمِن ؛ لأنّه فاتَ قرط جوع :وك كان التبيخ عَينَين » 
كعَبْديْن » أو نوين تَلِفَ أحدّهما » أو بعضٌ أحَدها , فَفى جواز الرّجُوع فى الباقى 
منهما روايتانٍ ؛ إخداهما , لا يرجع . َقَلّها أبو طَالِبٍ » عن أحمدٌ » قال : لا يرجعٌ 
تن مومه راو و 14 0 م 02 0 
ببَقيّة العيّْن » ويكون أسوة العْرَمَاءِ ؛ لأنّه لم يَجِدٍ المَبِيعَ بعينه » فاشبَهَ ما لو كان 
ينا واجدَةً . ولأن بع ضَالمَبيع تالف » فلم يَمْلِكِ جوع كالو قَطِعَت يد العبْدِ 
1 عي “ال 34 01 - 0 2 3 و 8ه 7 
وتّقل الحَسَنْ بن ثاب" عن أحمدّ » إن كان ثُوبًا واحدًا » فتلف بعضه . فهو اسوة 


ْ 


.) ةديرتم(:افىف)١(‎ 

. 0179 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1١( 

(*) أبو على الحسن بن ثواب الثعلبى النخرمى » بغدادى ثقة » كان له بالإمام أحمد أن شديد » توف سنة ثمان 
وستين ومائتين . طبقات الحنابلة 2171/١‏ 3179 . 


7ه 


1/4 ظ 


ار انيد 2 0 0 روه 7 51 مه 2 
العْرَمَاءِ » وإن كان رِرَّمًا » فتتلف بعضها . فإنه ياخذ بِقِيمَتِها إذا كان بعينه ؛ لان 
3 2 2 سا ير د سمه 6 و4 . وو ]أل ِ 
السّالِمَ من المبيخ. وجذه البائع يعبنه ال ار / قوله عَْيلُه : « مَنْ ادْرَكَ 


سسا بير اله فيا حفن عير 


متاعه عَهُ بِعيْيهِ عِْدَ ِنْسَانٍ قَذْ أفلسَ فَهُوَأَحَقٌ به ) . ولأنّه مَبِيعٌ » وَجَدَهُ بعَيْنه » فكان 
لِلَْائْم الرّجُوعٌ فيه » م لو كان جميع المبيع . 

فصل : وإن باع بعض المَبيع ١‏ أو وَعَبّهِ » أو وَكَمَهُ » فهو بِمَئْزِلَةِ تله ؛ لأن 

0 

البائع ما اذْرَكَ ماله بعينه . 

فصل : وإن تَقَصَّتٌ مَالِيّةَ المَبيع. » لِذَهَابِ صِفَةٍ مع بَقَاء عَيْنه » كعبدٍ هُزِلَ » 
أو نسيى صناعَة أو كتابةٌ » أو كبرَ » أو مَرِضَ » أو عير عقله , أو كان نَوْيا فَحَلَّى , 
| يمع الرجُوع ؛ لأنَ د الصمَةِ لا يُخْرجُه عن كوه عَْنَ ماله ؛ لكته يَتَخَيْرَ بين 
أَحَذه ه تاقصا بجمِيع. حَفَه » وبين أن يَْربَ مع العُرّمَءِ كمال تمي ؛ لأنَ القمَنَ 
متتس عل صيفة ةن سي © أو خز ال » أو لير » أو وه » فير كتقغيةه 
ِتَعيرِ الأسعار . ولو كان المبيٌ مهيا » فوَطمها المُترى »و لم تخيمل «فله الرجُوعٌ 

فيها ؛ لما ذَّكْرنًا ؛ انها لم تَنْقَصْ فى ذاتي ولافى صفَاتٍ . وإن كانت يكرا » فقال 
القاضى : له الْرَجُوعٌ ؛ لأنّه فَقَدَ صِفَةَ » فإنّه لم يَذْهَبْ منها جزءٌ » وإنّما هو 
كالجراح. . وقال أبو بكرٍ : ليس له الْرجُوعٌ ؛ لأنّه أَذْهَبَ منها جُرْءًا » فأشبّه ما 
لو ممَأُعيتَها . وإنوّجد الوَطعمن غير المُفْلِس » فهو كَوَطءِالمُفْلِسِ » فيماذَ كرا . 

فصل : وإن جُرِح العَبْدُ أو شح ؛ فعلى قول أبى بكر : لا يُرْجِعُ ؛ لأنّهِ ذَهَبَ 
جرءٌ ينص به الَمَنُ » فأشبّه ما لو فقَعَثْ عَيْنُ لد ؛ لأنّه ذَهَبَ من اَن جز له 
بَدَلْ » فمَنَعَ جوع » م لو قَطِعَتٌْ يَدُ العَبْدِ » ولأنّهِ لو نَقَصّ صف مُجَرّدَة » م 
يكن للبائع منالر جو عرفيما شىء سيواة » كا ذكرنا فى هُرَالٍ العَبْد » ونسيانٍ الصئعة » 
وهلهّنا بخلافه » ولأن الْرّجُوع فى المحل المَنْصُوص عليه َقطَعُ الا » ومُيلُ 
المُعامَلةَبينهما » فلا يَبْتُ فى مَحل لا يَحْصُلٌ به هذا المَفْصُوةُ . وقال القاضى : 
قِياسٌ المذهب أن له ال جوع ؛ لأنّه فَقَدَ صيفَة , فأشبّه نسيان الصّنعَةٍ » وامْيِخْلَاقَ 


كن 


الوب . فإذا رَجَعَ » نَظَرَئا فى الجَرح, » فإن كان مما لا أَرَشَ له » كالحاصل بفغْل 
اللهرتعالى ٠‏ أو فِعْلٍ بَهِيمَةِ » أو جَاَة المُفِلِس » أو جناية عبده ‏ أو جناية العبدٍ على 
نفسيه » فليس له مع الرجُوع, أَرشٌ وإ كان لخر ترجا الزتري + جتان 
الأجنبى” » فللبائع إذا رَّجَعٌ أن يَضْرِبَ مع العرّماء بحص ما ص من القَّمَن » فينظرٌ 
نص من تمه » بجع يقِسسْط ذلك من الم . ؛ لأنّه مَضْمُونْ على المشترى للبائعم 
بالنّمَن . فإن قبل : / فهلا جَعَلكُم له لش الذى وَجبَ على الأجنبى بى ؛ لأنّه لوم 
تحنايهأزقن ل ترج شوو فلاكرز أن جه باكر م الأزش الما 
أْلَمَهُ الأجتبوه » صارٌ مَصْمُونًا بإثلافه لِلْمُفْلِسِ » فكان بالأزش له وهو مَضْمُونٌ 
على المُفلِس للبائع. بالّمَنِ » فلا يجورٌ أن يَصْْمََه بالأزش » وإذا لم يلفه أجتبيئه , 
لي و معكونا ملف بجحل رف 1 ب نانفل ونيا 8ه عاد 
للمشتّرى ككسنيه » لا يَضِمَئه بضينة الل كلما الكش بن نافد ور متافقة 
مَمْلُوكة للمُشْترى بير عِوَض » وهذابَدَلُ جُزْءِ من العيْن » والعَيْنُ جميعها مَظْمُوئة 
بالعوض » فلهذا ضَّمِنَ ذلك للمشترى . 


فصل : فإن اشترى زَيثَا ؛ فحَلطَه برت آححر » أو قمْحًا » فخلطه بما لا يُمكن 
تَمييزُه منه » سقط حَقٌ الرّجُوع. . وقال ماللكٌ : يَأمُذُ زَينَه . وقال الشافوه : إن 
تلطه بِمِئْله أو دُونِه » لم يَسْقَطِ الرّجُوعٌ . وله أن بأد متاعه بالكَيْلٍ أو الوَرْنِ » 
وإن تلطه بأجوَد منه » ففيه وان أحَدُّهما , يَسْقَط حَقه من العَيْن . قال الشافمه : 
ويه اقول واحْتجُوا بأن عيْنَ مَل مَوْجُودة من طريتق الحكم ولت دعر 2 
كالو كانت مُتْفَرِدَة » و لأنّه ليس فيه أكثرٌ من اختلاط ماله بغيره » فلم يّهْ نتم جوع » 2 
كا لو اشر تَوَْا قصبَعُ » أو سويقا َه جوانااء أله بحل عين ماله » ؛ فلم يكن 
له الرّجُوعٌ » ما لو تَلمَتٌ » ولأنْ ما يَأَمحدُه من غير عين ماله » إِنّما يَأمَدُه عَوَضنًا 
عن ماله » فلم يَحْمَصّ به دُونَ الُرْمَاءِ » لو يلف مَالّهِ . وقول الى مله ٠:‏ مَنْ 
أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بعَيْنِهِ ) نتن فدر علبد م بوكتكن بن دمن المفل' ؟ يكيل 
مالو وَجَدَه بعد زوال مِلْكِ المُفِس » أو كانت مَسَامِيرَ قد سَمَرَ بها يَابَا » أو حَْجَرًا 


هه ( الغنى 5 / 7١‏ ) 


"و 


:/0"اظ 


قد يتَى عليه » أو كشب فى سسَقفِه » أو أمة امنتوّدها , وهذا إذا أحدّ كله أو َه 
لمارا ا عرص كالهس هيز دن والقيدة . وفارَق المَصبوغ » فإن ينه يمْكِنه 
أذُها » والسنّويق كذلك ء فَاحْمَلَمَا . 

فصل : وإن ا شترى حِنْطَةَ فطَحَئها أو زَرَعَها , أو دَقِيقَا فحَبَرَهُ » أو زَينا فعَمِلَهُ 
صَابُونًا , أو تَوْبًا فقَطَعَهِ قِميصًا » أو عَْلّا فنَسَبّه تَوْبَا » أو عشبا فنَجَره أبواًا ‏ 
أو شرِيطا فعمله ًا » أو شيعا فعَِلٌ به ما أزَال امه , سقط حَق الْرَجُوع. . وقا 
المْتافِِره : فيه فَوْلَانِ ؛ أُحَدُهما ‏ به أقول . يمد عَيْنَ مَالِهِ » ويُعْطِى قِيمَة عَمَلٍ 
لشفل فيا لأن عرق كاله توجوذة #ا مااي التهات فالعية نما لق ان 
المَبِيهُ9» حَمَلا فصارٌ كَبْشًا » أو وَدِيّا» قصارٌ َخْلًا م 
به فلم يكن[ له ع*" الْرجُوعٌ الو لف ولأنه غير امه وصفَته »فلم يَمْلِكِ 
الرجُوعَ » كا لو كان تؤى فتبتَ سجر . والأصل الذى قَاسُوا عليه مَمْنُوعٌ » وإن 
سْلْمٌ ء فإنه ل يكير انمه لاف مسالينا + 

فصل : وإن كان حَبا فصر رَْعَا » أو رَرْعًا فصر حَبا » أو تؤى فتبْتَ شَجَرًا » 
أو بْيِضًا فصارٌ فْرَانا » سقط حَق7" الرجُوع. . وقال القاضى : لا يَسْقَطُ . وهو 
أحَدُ الوَجْهيْنِ لأصحاب الف المَنْصُوص عليه منهما ؛ لأنالزّْعتفْسُ الب » 
والفَرَح نفس البيضّة . ونا أنه يّجذ عَيْنَ ماله » فلم يَرْجعْ »كمالو لَه ميف 
فأتحذٌ ممه . ولأنَ الحَبٌ أَعْيَانَ ابتدأها الله عَالَى » لم تكن مود عند البيْع » 


وكذلك «الزْرعٌ و“ أعيان الفرخ. . ولو اناج امنا وا كرض يدر ا م2 
فرَرَعٌ » وسقى . واسْتَخصد ء وأقْلّسَ . فالمُوٌجِرٌ وبَائِعُ البَذْرٍ والمَاء عَرّمَاءُ » 


(4:) سقط من :ا 

(5) الودى : صغار النخل ء واحدتها ودية . 
(7) تكملة يقتضيها المعنى . 

(7) سقط من : الأصل 1١١‏ . 

(ه حم) سقط من :1.ام. 


كه 


لاحَقّ هم فى الربجُووع, ؛ لأنّهم ل يَجِدُوا أعيان أموالهم . وعلى قول من قال : له 
الْرّجُوعٌ فى الرّرْع, . يكون عليه غَرامَةٌ الأَجْرَةَ ونَمَنُ الماء » أو قِيمَةَ ذلك . 
فصل : وإن اشتّرى تُوِبًا فصِبَعْهُ ؛ أو سَويقًا فَلنّهِ برَيْتٍ » فقال أصحابنا : لبائع. 
الوب والسنّويق الْرّجُوعٌ فى أعيانٍ أموالهما . وهو مذه ب السشافِِه ؛ لأنَعَيْنَ مالهما 
قائمة مُسْاهَدَةَ . ما تعر اسْمُها » ويكون المُفْلِسُ شرِيكًا لِصّاحب القُوب والسّويق 
بما زاد عن مهما . فإن حَصّل زيادّة » فهى له , وإنٍ حَصل فص . فعليه . وإن 
فعس قم الوب أو السّويق , فإن شاءً البائِعُ أخذهما ناقصيْن » ولا شىء له » 
وإن شاء تركهما »وله أسوَة العُرَماء ف لأن هذا تقص صفة »فهر كالهزال ل 
دلا بكو له الخو زذازاؤات ينه لذله الل بالتروم :رياد ماس فَمَتَعَتِ 
لبجو » الو سحن اعد » ولأ ال جوع هلهنا ليلص به باغ من المُِْس » 
ولايَحْصْل به المََصُودُ من قَطّع, المُنارَعَةٍ » وإزَالَة المُعاملّة » بل يَحْصْلٌ به ضْرّرُ 
الشركة » فلم يكنْ فى مَعْتَى المَنْصُوص عليه , فلا يُمْكِنٌ إلْحاقه به . 

فصل : وإن اشتر تَرّى صَبْعًا فصبّعٌ به توا » أو رَيًْا فَلَتّ به سَويقَا ا 
لعرْماءِ . / وقال أصحابٌ الشافِى' : له الرجُوع ؛ لأنه وَجَد عَيْنَ ماله قالو]ا:ة 
ولو اشتَرَى نويا وصبْعًا » وصبَع التَوْبٌ بالصبّغر . رَجَعَ بائعُ كل شىء ف عَيْن ماله » 
وكان بائِعُ الصبغ شرِيككًا لبائع. النّوب . وإن صل تَقصّ » فهو من صاجب 
الصبّغ ؛ لأنّهِ الذى يَتَقَرّقُ ويَنْقص القّوبُ بحاله » فإذا كانت قِيمَةُ الوب عَشَْرَةَ ‏ 
وقِيمَة الصبّعْ ححَمْسَّةٌ » فصارَتٌ قِيمَتُهما انْنَا عَشَرٌ » كان لِصّاحب الوب حَحَمْسَة 
أسنداسيه ‏ وللاتحر سدسم » ويَْربُ مع القرَماءِ ما نقصَ » وذلك ثلانة درام . 
وذكرٌ القاضى مثل هذا فى مُوْضع . ولنا , أنه لم يَجدْ عَيّنَ ماله » فلم يكنْ له 
اجو » كا لو لف » ولأنْ المُسْكَرِى شعْله بقيره على وج البيْ » فلم يَمْلِكْ 
بائعُه الرّجُوعَ فيه » كلو كان حَحجَرًابََى عليه » أو مَسَامِيرَ سّمُر بهابَابًا . ولو اشتَرَى 
نْبا وصِبّعًا من واحَِدٍ . فصبّعُه به » فقال أصحابنا : لا فرق بِينَ ذلك وبينَ كَوْنٍ 
الصبّغر من غير بائع. التّوبٍ . فعلى قَولِهم يَرْجِمُ فى الوب وَحْدَه » ويكوث الْمُفْلِسُ 
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شريككًا له بزيادةٍ الصبّغ . ويَضْرِبُ مع العْرّماء من الصبّغْ . ويَحْتَمِل أن يُرَجِعٌَ 
فيهما هّنا ؛ أنه وَجَدَ عَيْنَ ماله مُتَمَيْرّا عن غيره » فكان له الرّجُوعٌ فيه » لِلْحَبّرٍ » 
ا 0 ا 5 روع عع ال عو ره عده-هو ١ب‏ سم باع لمع 
ولآن المَعْنّى فى المّحل الذى يَتْبْتٌ فيه الرجوع مَوجَودٌ ههنا , فَيَمْلِكُ الرجوعَ 
به » م يَمْلكه ثم » ولو أنه اشْترَى”' رُفوفا ومَسامِيرَ من رَجلٍ واحدٍ » فسَّمرَها 
بها » رَجَعَ بائعغهما فيهما كذلك » وكذلك ما أشبّهه . 
فصل : إذا اسْتَرى تَوْبا فقصّره<"" , لم يَخْل من حَالَيْن ؛ أحدهما ‏ أن لا تَزِيد 
واه كو 0 ك ع اعم ره قر مع 0 
بَعْضّها ولا انّصَلَتْ بغيرها » فكان له الرّجُوعٌ فيها » كا لو عَلْمَ العَبْدَ صئاعَة لم تَرِدْ 
ار جا لاس لاله 0 . 1 2 ٠‏ 2 5 ا و عر 
قيمته بها . وسواء تَفصث قِيمّته بذلك أو لم تنقص ؛ لان ذلك النقصّ تفص صفة » 
فلا يَمنَعُ الرجُوع , كِنِسْيّانٍ صِناعَةٍ » وهُرَال العَبّدِ » ولاشىء له مع الرجُوع, . 
الثانى » أن تَزِيك قِيمَمهِ بذلك » فليس لِلْبَائْع الرّجُوعٌ » على قِيّاس قَوْل الجرّقىه ؛ 
لأن الوب رَادَ زِيَادَة لا تثمَيّرٌ زيادئُها0'© فلم يَمْلِك البائعٌ الْرّجُوعَ فيه » كا لو مسَمِنَ 
العَبْدُ » ولأنّه لم يَجِدْ عَيْنَ مَالِهِ مُتَميْرَةَ عن غيرها » فلم يَمْلِك الرّجُوعٌ » كبائع. 
هه عند ع 7 

الصبغ إذا صبعٌ به » والريت إذالتٌ به سّويقٌ . وقال القاضى واصحايه . له الر جو م 
ا وراك اول ا 0 
فيبا ؛ لأنّه اذْرَكَ مَتَاعَهُ بعينه / »ولاه وَجَدَ عن مَالِه لم يُتَعيرِ اسمها ولا ذهَبَتٌ عينها 2 
فَمَلَكَ الْرجُوع فيها » كالو صبَعها . فعلى قَوْلِهِم »إن كانت القصَارَة عمل المُفِيسِ » 
094 0 2 5 5 5 هه 0 01 م ده 2 
أو باجرةٍ وفاها » فهما شَرِيكانٍ فى التُوب » فإذا كانت قيمة الثوب حمسّة » فصار 
يُسَاوى مينّة » فِللْمُفْلِسِ سُدْسُه , ولبَائعه تحَمْسَة أُسْدَاسيه » فإن امار البائعُ دَُمَ 
قِيمَةِ الزّيَادَةِ إلى المُفِلِسٍ ‏ لَرِمَهُ َبُولُها ؛ لأنّهِيتَخَلْصُ بذلك من ضرّرٍ الشركة من 


. و 
ا 


9 عر ا أبن ل ا ّى ا ير 2 ع 
غير مَضَِرَةٍ تلحَقه » فاشْبَهَ مالو دَفمَ الشفيع قِيمّة البتاء إلى المشتّرى . وإن ل يَخْتر , 


(5) فى النسخ : ٠‏ المشترى »© . 
)٠١(‏ قصر الثوب : دقه وييّضه . 
)١١(‏ سقط من :1م. 
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بيع التّوبٌ وأحدٌ كل واحدٍ منهما در حَقَه . وإن كان العمل من صَّانع, لم يستوف 
1 فله حَبْسٌ الوب على استبفاِأجره . فإن كانت الرّيَادَةبقَدْرٍ الأخرٍ , دُفِمَتُْ 
إليه مون الت أاكل + » فله حَبْسُ لنب على استِيَاء قدْرِ الزْيَادَةٍ » ويَضْرِبٌ مع العْرَمَاءِ 
بها بق » وإن كانت أَكْر » مثل أن تكون الرّيَاة ِرْهَمَيْن » والآخٌ رهم » فله 
َدْرُ أجره » وما قضل لِلْعرَمَاءِ . 

فصل : النرط الثانى » أن لا يكون المَبيع راد يد مله » كالسْمنٍ » 
والكبّر ء وتعلمر الصّناعَة أو الكِتَاية أو المَرَانِ » ونحو ذلك . واتلف المذهبٌ فى 
هذا ء فذَّهَبَ الجرة قو؛ إلى أنه مْتعٌ الرجوع ع لاه » عن أحمك » أنّها 
لا تمنَعْ . وهو مذهبٌ مَالِكِ » والشافعى» * إلا أن مَالْكَاء يحي الْمَاء بين أن يعْطُوة 
السسّلعَةَ أو تمتها الذى بَاعَها به . احْتَجُوا بِالحَبّرٍ » وبآنّه فح لا تَمْنَعْ منه اليَادَة 
المبْمَصِلَةٌ » فلا تَمْئَعُه المُتّصِلَةَ » كالرّدٌ بالعَيب » وفارَق الاق » فإنّه ليس 
فسخ » ولأن الرّوْجَ يُمْكِنُهِ الّْجُوعٌ فى قِيِمَةِ العَيْنٍ فيصل إلى("" حَقه اما . 
وههنا لا يه يُمْكِنُهِ الجُوعٌ فى النّمَنِ . ولناء أنه فح بسب حاو » فلم يَْلِكْ 
به الرمجوع فى عَيْنِ الملل الرَّائِدَةٍ اذ ته كسس الفكاح, ِالإِعْسَارٍ أو 
الرَضَاعر » ولأنها زِيَادةفى مِلْكِ اميس فلم يس يَسْتَحِقٌ البائعٌ أحدّها ؛ كالمَنْفصِلَة » 
وكالحَاصِلَة عله » ولأنَّ النّمَاءَ لم يَصل إليه من البائع افلم يَستَقٌ أله منه » 
كغيره من أَمَْاِهِ» وثَارقَ اند ليب لِوَجْهَيْنِ ؛ أحدها , أن الس فيه من 
المشْتَررى فهو راض قا حَقه من لود وت ركِهَالِبَائُع. بخِلَاف مَسْألينا . 
والثانى أن القَسسْحَ نَم لِمَعْنّى قَارَنَ العَقدَ » وهوالعَيْبُ القَدِيمُ » والفسْحُ ههنالسبب 
حادث ب » فهو أشْبّهُ بفسخ النكاحر الذى لا يَسْتَحِقٌ به اسْيْرْجَاعَ العيّنٍ الرَائِدَةِ . 
وقولهم : إن الزّوْجَ ! إنّما لم يَرْجِعْ فى العيْن لكونه / يَنْدَفُِ:"" عنه الضرًرٌ بالقِيمّة . 
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لا يَصح ؛ فإن الماع الور عنه بطري آخر لا يتم من أَمْحٍ حَفه من العيْن » 
ولو كان مُسعَحها لاد لم يَسقط حَقه مها القّذرَةٍ على أَنْحل القِيمَة ٠‏ كمْشتَرى 
لمعيب ثم كان يَنْبْى أن يحل ِيمَةَ العيْن رَائدَة ؛ لون الرّيادةِ مُسْعحَقة "© , 
فلمًا ميَكُنْ كذلك » عُلِمَ أن اماع من الرجُوع. كَوْن ةمأو » وأله لامْكِنُ 
تنلها ٠‏ كذلك ههّنا , بل أؤلَى ؛ فإِن اراد تعلق بها حقُ المُفِس والعرماء » 
فمَنْعٌ الى من أَمْحٍَ زيَادةِلَيِسَتْ له أؤى من تفويتهاعل العرْمَاءِالذين م يَصيُوا 
إلى تَمَامٍ دُيُونهم » والمُفلِس المُحْمَاج إلى بْرِئَةَ مه عند اسْيَدَادٍ حَاجَتِه ه239 , 
“فصيل : وأما الخيرٌ فمَحْمُول على مَن وج َاعَهُ على صيفته » ليس براق » ولم 
يت به حنُ آحرٌ » وهلها قد تل به حُقوقُ »لما فيه من اليد ».م 
ذَكرْنا من الدلِيل يَُفقه ألهإذا كان تلق بعض المَببع. مانا من الرجُوع. من غير 
ضر َلحقُ بالمس ل 
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لع ذا اله + دما ل ناوشر جع مام متخ عله وكان وال أ 
فصل : فأمًا الزيَادَة المْمَصِلَةُ » كالوَلّد والقّمرَةِ والكّسسْب ء فلا ممع الرجُوعَ . 
غير لاف بين أُصْحَايَا » وهو قول مَالِكِ » والشّافهىء ٠‏ وسواءً تقَصّ بها المَيٌ 
أو م يَنقصض » إذا كان فص مف » وليه فس ,هذا ظاهر كلام الجِرّقىه ؛ 
أنه مََعَ الرّجُوع بالريَادة الممّصِلَة » ٠‏ لكونها للْمُفْيِسِ » فَالمُْمَصِلَة أوْلَى . وهذا 
قولُ ابن حاو والقاضى ا ومذهبٌ الافِهئ , وهو الصّحِيحٌ إن شاءً الله تعالى . 
وقال أبو بكر : الريَادة للبَائم . وهو مذهبٌ مَالِكُ تقل حثل عن حدق 
وَلَدِ الجَارِيّة »وناج الدَايّةِ :هو للبائم ؛ لأنَّها زِيَادَة »فكانت لِلْبَائْع كالمُمَّصِلَّة . 
ونا اها ةلث ف ذلك المكرى » فكافث له جالو ركه تي رلك 
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سح اسْتَحقٌ به امير جاع العَيّن ‏ فلم يَسْتَحَقٌ اَذ الؤّيادةٍ المنْفَصِلَة » كَفَسْخ الب 
بالعيْب أو الجيَا أو الإقَالَدَ » وفُسْخ التكَاح سيب من أُسْبّاب الفُسْخ, » وقول 
الى عه : « الحَرَاجُ بِالضّمَانِ »2 . يَدُلْ على أن النّماءَ الله لِلْمُشْمرى » 
لكو الصّمَانِ عليه » وأما ايده الممّصِلةُ » فقد / دا على أنه ملس أيضًا » 
وفى ذلك تَمْبية على كَوْنٍ المُنْصِلَة له وكات اال قبطا » فن المُتّصِلَة 
تَْبَعٌ فى فى الفسُوخ. والرّدٌّ بالعيْب ء بخِلاف المُنْمْصِلَة » ولا يَنْبَغى أن يَقَعٌ فى هذا 
اه » وكلامُ أحمد »فى روَايَةِ حَتْبَلٍ » يُحْمَلُ على أنَّهِيَاعَهما فى 
حال لهسا" مَكُرئانٍ مين : وهذا حصن هذئن بالأخر كوف تق 
التَمَاءِ . 


فصل : ولو اشْتَرَى أُمَةَ حَامِلُا » ثم أَفلَسَ وهى حَامِلٌ , فله الْرّجُوعٌ فيها » إلا 
أن يكون! ع قد رَادَ بِكِبرِهِ » وكيرت قِيمَتُها من اله » فيكون من قبيل الزَّائْدٍ 
ساس رس 2 2 - م ام 702 و و 
زِيَادَة متصلة » على ما مَضَى . وإن افلس بعد وضعها » فقال القاضى : له الرجوع 
فيهما بكل حال » من غير تَفصِيل . والصصّحِيح أنّنا إن قُلنَا : إن الحَمْل لا حَُكُمْ له . 
فالوَلدُ زِيَادَة متْمَصِلَة » فعلى قو ألى بكر » لاي َع رجو عفسما » وعلى قول غيره » 
يكوه الؤلنا للكففين + فختجل 1 ن ممع الرججوع فى الم ؛ للا يض إل التي 

كو ره 2 

بين الأموَوََدِها ‏ ويَحْمَِلٌ أن يرْجعَ فى الم » ويَدْقَعَ قِيِمةَالوَلّدٍ ؛ ليكونا جَمِيعًا . 


. 77 تقدم تخريجه عند الترمذى فى صفحة‎ )١1( 

ما أخرجه أبو داود » فى : باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبا » من كتاب البيوع . سنن 
أبى داود 754/9 . 556 . والنساقٌ . فى : باب الخراج بالضمان » من كتاب البيوع . امجتبى 7777/17 . 
وابن ماجه » فى : باب الخراج بالضمان من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 764/7 . والإمام أحمد » 
فى : المسند 49/5 507 . 
)١0(‏ فى النسخ : م حملها » . 
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وإن ل يَفْعَلُ » بيعت الأم وَوَلَدُها جميعا ‏ وقُسيمَ الشمنُ على قر مهما » فما تحص 
الم فهو لِلْبَائِمم » وما تحص الود كان لِلْمُفِْسِ . وإن قُلناإنَ لَِْلدٍ حُكْمًا . وهو 
المّحِيحٌ ؛ لما ذَكَرْئَاهُ فيما تَقَدّمَ » فإن كانت الأم والوَلَدُ قد رَادَا بالوَضْعر » 
فحُكُْمُهما حُكُمٌ المَبيع الزَائِد زِيَادةَ متَصِلَةٌ . وإن ل يَزِيدَا » جارٌ الرّجُوعٌ فيهما . 
وإن رَادَ أَحَدُهما دون الآتحرٍ » مُحَرّجَ على الرُوَايْئيْن فيما إذا كان المَبيعٌ عَيئيْن فتَلف 
بعضُ أحَدِهما , فهل يَمْنَعُ ذلك الرّجُوع فى الأشخرَى كذلك ؟ يُحَرَّج هْهُناوَجْهَانٍ ؛ 
أحَدُهما , أنه له الرجُوع فيما ليَزِدُ »دون مارَادَ » فيكون حُكْمُه كحُكم الرجُوع, 
فى الأ دون الوَلّدِ » على ما قَصّلنَاهُ . الشافى . ليس له الرجُوعٌ فى شىءٍ منهما ؛ لأنّه 
م يَجدٍ المبيعَ إِلَّا رَائِدَا » فَامْمنَعَ عليه الرجُوعٌ » كالعيْن الواجدّةٍ . وإن كان المَبِيعُ 
م فشك شكلي 0 ؛والأمَة 
بخِلّاف ذلك . 

فصل : وإن اسْتَرَى حَائْلُا » فَحَمَلَتْ » ثم أَفلّسَ وهى حَامِلٌ . فَرَادَتُ قِيمَتُها 
به » فهى زيَادة متّصِلَة تشع الرّجُوع , على قَْل الحرّقِى' , ولا تمع » على روَاية 
المَيمُونى' » وإن َس بعد وها » / فهى زِيَاةَمُنْمَصِلَةُ » فتكون لِلْمُفِس , على 
الصّجيح. . ويَمْمَنِعُ الّجُوعٌ فى الأمّ دون وَلَدِها ؛ لما فيه من التّفْرِيق بينهما . وهذا 
أَحَدُ قَوْلِى الشافىء . ويَحْمَمِلُ أن يَرْجِعَ فى الأمّ » على ما ذَكَرْا فى التى قَبْلَّها . وعلى 
قول أبى بكر » الزيَادة لِلَائُع » فيكوثٌ له الرّجُوعٌ فيهما . وقال القاضى : إذا وَجَدْنَا 
حَالُا » انبَّى على أن الحَمْلَ هل له حُكْمٌ أو لا ؟ فإن قُلَنا : لا حَُكُمَ له . جَرَى 
مَجْرَى الزْيَادةٍ لمتّصَِةِ . وإن قلنا : له حَكُمْ . الود فى كم المُنْفصل ٠‏ يعرئُصُ 
به حتى تَضَعّ » ويكون الحُكُمُ فيه ما لو وَجَدَه بعد وَضْعِهِ . وإن كان الحَمْلُ فى 
غير الآدَمِيّة » جار التَمْرِيقُ بينهما , 6 تَقَدَّمَ . 

فصل : إذا كان المَبِيعٌ َخْلّا أو شَجَرًا » فأَفلَسَ المُسْكَرى » ل يَخْل من أرْبَعةٍ 
َحْوَاِل : أحَدها » أن يُفِلِسَ وهى بِحَالِها » ل تَزِدْ ول تَتْمِرْ ول يكلف بعضها , فله 
لّجع فيها . الثائى » أن يكون فهائَمرٌ ظَاجِرٌ ١‏ أو طَلْعٌمؤَيرٌ » ويَشترطه المُشْمى » 
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أكُله , أو يكصَرّف فيه » أو يَذْهَبَ بجَائِحَةٍ » يللين ؛ فهذا فى حُكم ما 
لو اشترى ين فَلمَتْ إخداهما , ثم أفأّس » ؛ فهل ِبائع الْرجُوحٌ فى الأمُول » 
ويَضْرِبٌ مع العرّمَاءِ بحِصة لليف من الَمَرٍ ؟ على رِوَاينِ . وإن تيف بعضها » 
فهو كتَلْف جَمِيعها . وإن رَادَتُْ أو يَدَا صّلاحُها » ؛ فهذه زياد مُصِلَة فى إخدَى 
الي » وقد ذَكَرنا يان كه . الخال الثالث » أن يَييعَهُ خلا قد أَطْلَعَتُْ ولم 
وي + اواشكراننها مره ل تطهزاء ٠‏ فهذه القمَرَةَدملُ فى ابيع المُطَلقٍ » » فإن 
فلس بعد تَلفِ اَمَو » أو تل بَعْضيها » أو لاد يها أو ُدوْ صلاح, كم 
ذلك حُكْمْ تلّف بعض المّبيع, وزِيَادته المْفّصلَةٍ ؛ لأنْ المَبيعَ كان يِمَنِْلةِ لعي 
الواحدةٍ » وهذا دمحل لمر فى مُطْلق ابيع » بخِلَاف التى لها . الجال الرابع » 
عه تخا حال لقث » أو شجرا فر » فلك عل أي أرب ؛ أحدها » 
أن يفِْسَ قبل تأبيررها » فالطَّلعُ زياد مُقصِلةٌ » ؟ ىأ تع جوع » » على قول الجِرقَى' » 
كالسّمَنٍ والكبرٍ . ويشقمل أن يرع فى الَخْل دُونَ العم » لأ يُدكِنُ فَصله » 
ويَصيحٌ إِفْرَادُه اليم » فهو كلمُوَيرٍ » بخلاف السّمَنٍ والكبرٍ . وهذا قولُ ابن 
حَامِدٍ . وعلى رِوَايَة المَيْمُونِى” » لا يَمْنَعٌ » » بل يُرْجعُ » ويكون الطُلع / للبائع. » 
كا لو فسيحٌ عدب . وهو أَحَدُ قَوْلَي الشافهى . والقول الثانى يرجم فى الأصل 
دون الطلم » وكذلك عِنْدَهُم ارد بالعَيّب والأَحلْ بالشفعة . اضرب الثانى » 
لس بعد ادر وطْهورِ لمرو » فلا يَمَعُ الرجوع . بغير يلاف » و الطَلَُ 
للْمُشْعَرى » إِلّا على قَوْلِ أَبَى بكر لفتحي الأول ؛ لأنَ القمرَة لا تع فى 
البيع. الذى ثُبْتَ بِترَاضِيهِما ٠‏ ففى الفسخ الحاصيل بغير رضى المُشترى َوْلَى . 
ولو بَاعَهُ أَرْضًا فَارِعَة زرعها المشْتَرى » ثم أفلّسَ » ؛ فإِنّه يجح فى الأُزض دون 
الع وها وَادًا ؛ لأن ذلك من فغل المُشترى ى . الضربُ الثاليث » أفلّسَ 
والطْلعُ غير مُؤَيّرٍ » » فلم يَرْجِعْ حتى بر » لم يكن له الرَجُوعٌ » ٠‏ كا لو أَقلَسَ بعد 
يها ؛ أن ملاعل ا باياره ا » وهذا ل يَشتْرها ا بعد تأبيرها . 
فإن ادّعَى باع جوع قبل ادير » وألكرةُ المُفِسَ » » فالقول قول المُفلس 
مع ينه ؛ أن الأصْل بَقَاءُ كه » وعَدَمُ زَوَاِ . وإن قال له البائعُ : بغت 
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ا : بل قبله . فالقولٌ قول البائع. ؛ هذه الل . فإن شهد 
مَاءلِلْمُفلِسِ » » شسْمَعْ شهَادثهم ؛لأنّهمِيَجُرُودَإلى أثفرهم تفمًا .وإن شَهدُوا 
0 ؛ وهم عُدُولٌ ‏ قُبِلَتْ شَهَادتُهم ؛ لِعَكَمٍ التْهُمَةِ . اضرب الرَابعُ » أفلسَ 
بعل أ لمرو » أو ذَهمْتْ بجَائحَةٍ » أو غيرها . رجح الب فى الأصثل » والقمَرة 
لْمُشْمَرِى » إلاعلى قول أبى بكر ٠‏ وكل مَوْضيع اثبع لمر الجر إذارَجَعَ لباق 
فيه » فليس له مُطَلبَةُالمفِسِ بطم الّمرَةٍ قبل أَوَانِ الجذدَاذٍ . وكذلك إذا رَجَعَ 
ف الأْض » وفها ررح مس » » فليس له المُطَالَبَة بأَحَذِه قبل أَوَانِ الحَصادٍ ؛ 
أن المُتترى رع فى أزضيه بحل » وطَلقه عل الجر بح » فلم يم أشده ؛ 
كا لو بَاعَ الأضْل وعليه مره أو لرّْعُ » وليس على صّاجب ارزع اك 
َرَعَ ف أَرْضيه رَرْعًَا جب بَيقينُه » فكانه اسنتؤفى مَْقََة الأزض » فلم يكُنْ عليه 
فيان حللف إذا نبت هذا » فإن الم المُفلِسٌ والغرمَاُ على الي أو القطعم , 
فلهم ذلك ؛ وإن الوا فطلب بعضئهم قَطْمَه عه ؛ وبعضهم تَبْقِيَئَه » نَظَرا ؟فإن كان 
مما لا مه له مَطوعًا » أو بت يَسيرة » ل يفط ؛ لأن قطة ستقَة . ونَضييعٌ 
للمال » وقد , فى الى ع عن / إضاغته*" , وإن كانت دمن كير » ففيه 
وَجهَانِ ؛ أحدها يعدم قو من طَلَبَ القَطْمَ أنه اخوط افان فى ال ا 
ون صلب القطي. إن كا الم فهو يَفْصية رةه » وإن كان ارما هم 
يبون تغجبلٌ وهم » وذلك حَق هم . وهذا قولُ القاضى . وأَككرٍ أصحاب 
الشّافهى' والثانى ‏ ينْظرٌ إلى ما فيه الحَظفيْْمَلُ به ؛ أن ذلك َم لجَيعِهم » 
طابر سَلامثه » وهذا مجو أن يرح الى عليه :افيه وجة اعرء أله إن كان 
الطَالِبٌ للِقَطْع العُرَمَاءً وَجَبتْإجَابنُهم الأنحُقُوقهم حال ؛فلايَلرَمُهم يرما 
مع إِمْكَانٍ إيفائها » وإن كان الطَلِبُ له المُفِْسَ دُوئهم كن اشاح أخمل ل 3 
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يَفطَْ ؛ لأنهم رَضُوا حير حُفُوقِهم لظ يَحْصْلُ هم . والمفِس"" يَطْلْبُ 
ما فيه ضر يقفسيه » ونع ْم من امْتفَء لق الذى ينخصل من اراد 
بالتَأْخيرٍ » فلا يَلرَمُ العرّمَاءَ | إِجَابَتهِ إلى ذلك . 

فصل : إذا قر ارماك بأن الع أو الطَلع لبَائِع » ول يَسْهَُوا به » أو شهدُوا 
به ول يكُونُوا عُدُولُا » أو ل يُحَكَمْ بشَهَادَتهِمْ . خلف المُفِلِسٌ » وتَبَتَ الطَلَعُ له » 
ْمْدُ به دُوئهم ؛ لأنّهم يُِرُونَ نهم لا حَنّ لهم فيه . فإن أَرَادَ دَفْعَهُ إلى أَحَدِهِم 
وتَخْصِيصّه بِثَمّنِه » فله ذلك ؛لإقْرَارياقيهم بعَدَم حَقَهِمٌ فيه » فإن امْتَنَعَ ذلك العَرِيم 
من قَبُولِه » ابر على قَبُولِه » أو الإبرَاءِ من قَذرِه من دَينه » فيُقَالُ له : إما أن َقيِضَهُ 
وإمّا أن تُبْرىً من قَدْرٍ ذلك مِن دَيْنِك » وهذا مذهبٌ الشَافعىء ؛ لأنّهِ مَحَكُومٌ به 
على المُفْلِسِ » فكان له أن يَقَضيى دَينَه منه » كا لو أَذّى المُكَائبُ إلى سيّدِه تُجُومَ 
كِتَائته » فقال سَيِّدُه : هذا حَرَامٌ . وأنكرٌ المُكَائَبُ . وإن أَرَادَ قِسْمَتَهُ على العرَمَاء » 
لرِمَهم قبُولّه , أو الإبَرَاءُ ؛ لذلك . فإن قَبَضُوا الّمَرةَ بِعيْنها » لَرِمَهُمْ رَدُ ما حصّل 
هم إلى البائع. ؛ لأَنّهم يَُرّونَ له بها » فلرمهم دَفمُها إليه » كا لو أكرُوا بت عَبْد فى 
ِلك غير هم ثم اشرو منه . وإن مَاع القمرة » وقَرق متها فههم » أو دَقَمَهُ إلى 
بَعْضِهم ل شيع رذ ها لخدو ان ترتها ؛ لأنّهم إِنّما اعتَرفوا بالمَينٍ ؛لايكمَنها . 
وإن شَهِدَ بعض العْرْمَاءِ دَونَ بعض ء أو أكرٌّ بعضهم دُونَ بعض » لَزِمَ الشّاهِد أو 
لمر الحُكُمْ الذى ذَكَرْئاةُ » دون غيره . وإن عَرَضَ عليهم المُفْلِسُ الّمَرة بعَينها » 
فوا أْحذّها » ل يَْرَمُهم ذ ك ؛ / لأنّه نما يَْرَمُهم الاسْتيفاءُ من جنْس ذُيُونهم » 
إلا أن يكون فيهم من له نس من لتم أ الّع. ؛ كالمُقَ رض أو المُسيْلم 0 
ألما عرض عليه » إذا كان بِصِفَةٍ حَقَه . ولو أكَرٌ القرَمَاءُ بأن المُفِلِسَ أغتق عَبْدُ 
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له قبل فَلَسيه » فأنْكَرَ ذلك » ل يُقبّل قَوْلّهِم » أ أن يه منهم عَدْلَانِ » ويكون 
حكمهم ل فض التتد أو أنحذ اميه إن خرضمة علوم نكم ما لو قروا بالّمَنِ 
باتع . وكذلك إن أَقرُوا بِعَيْن مما فى يَدَيْهِ أنّها عَصْبٌ أو عَارِيّة أو نموُ ذلك » 
الشكُم جا ذكرتا سواة ٠‏ وإن أَوا بأنّه مق عَبْدَه بعد قلّميه » انبتى ذلك على صصح 

و عن المُْلِسٍ » فإن قلنا : لايَصِحٌ عِنْقه فلار اهم » وإن كنا بصيحيه ؛ 
هد > رهم ينه ول للد واد حك للا يعدم +أر ساون لها كز 
على كل حال ؛ لأنّه ِعْلٌ مُجْتَهَدٌ فيه , فَيلرَمُ ما حَكمَ به الحاكمٌ » ولايجورٌ نَفْضه 
عه 


222 0000 الوك رف وب ف 
فصل ا ا يع فى الرجوعر فل العام رادا العرماء , 
قبل [فاوه » لأن شو ل 


ل ابل ه َي ى فم لين » لاف مالو 
ادُعَى حا وهم شَاهِدًا فلم يِف 2 م يكن لما أن يَخْلِفُوَا عه ؛لأن اقبي 
َمُعل المُفِسٍ فلو حَلُْوا َل ُو احَقالغيرهم »ولايَخْلِف الإنْسانْلِيقِْتَ لغيره 
عد ب زلاعرا ا كوه ليا ير ؛ لأن الأيمَانَ لا تذحلها الب » وفى مَسَئينا 
الأصْل أن هذا الطلْعَ قد تَعَلَقَتْ ُو قهم به لكونه فى يَدٍ يد غريمهم ومُنْصل يتَخله 2 
ل 0 
العلم ؛ لأنّه يَمِينّ على تفي الدَّيْنِ عن المَيّت . ولو أقَرٌ المُفِلِسُ بِعَيْن من أَعْيّانِ مَالِه 
خرف تمض لتق زاكر ترقا لالفر ل ترلفمم رصم تلن اليه 
لايَعْلْمُونَذْلك . وكذلك لوأقرٌ بعري كر يَسْتَجِقٌ مُشارَصََهُمْ , فأنْكَرُوهُ » فعليهم 
ليَمِينُأيضا » ويكون على فى الِلّم_لذلك . وإن قر أله » أتق عبْدَه » انبى ذلك 
على مي ةفق المْفِس . فإن فنا :مصحٌحفقه مسَح فاه » وغتق لمن ملك 
شيعا مَلَكَ الإقرَاربه » ولأنَ لمر بالني /يَحْصْلُ به اليتق » فكأنّه أَعْتَقّهِ فى الحال . 
وإن قلنا : لايَصِح عِنْقه ٠‏ ل يُقبَل إِقرَارُه » وكان عل العْرّمَاء ء اليَمِينُ نهم لا يَعْلّمُونَ 
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ذلك . وكلل موضيعر قُلنا على العْرْمءِ اليَِينُ » فهو على بيهم » فإن حَلُوا 
أتذُوا » وإن تكَُوا ضى مدع با دعا »إلا أن نقول بر لين » ترد على 
المدعق 0 » وإن حَلّف بعضٌهم دُونَ بعضٍ أَتحذٌ الحالف تصِيبّه 5 
وَحَُكْمُ التّاكلٍ ما ذَكَرْئَاهُ . 

فصل : وإن أ المفِْسُ أنه تق عَبْدَُ مد شهْرٍ » وكان العَُْ قد اكَسَبَ بعد 
ذلك مالا » وألكر لهُرْمَاءُ» فإن قلنا : لا يُقبل إقرَارهُ . حَلَهُوا » واسْتَحَقوا الب 
وكسبه . وإن قلنا : يُقبل إِقرَارُه ٠‏ يبل فى تكسنيه » وكان رما أن يِفو نهم 
لا يَْلمُونَ أنه عق قبل الكَسْب » ويأححدُونَ كَسمبَهُ ؛ لأنإفْارَ نما قبل فى المفق 
دُونَ غيره لِصِحِه منه » ولِيئَائه على اليب والسسراية » فلا يُبَلُ فى الملل » ؛ لِعَدَمٍ 
ذلك فيه » و لأا نرَّلما فار َلاق فى الحا » فلا ئثبِتُ له الُريةفيما مَضّى » 
فيكون كمه مَحَكُومًا به لِسيّده » كا لو أكَرٌ يعتقه » ثم أقرّ له بعيْن فى يَدِه . 

فصل : فإن كان المَبيعُ أَرْضًا قبنَاهَا المُشْترى » أو غَرَسّها ‏ ثم أفلّس » فأرَاد 
الب جوع فى الأرض ء مرت + فإ انق المي لما عل قم اراس 
والبناوء فلهوذللك ؛ لأن الحَقٌّ لهم , اشر عهم »مقر لقع الخو 
فى أزضيه ؛ لأنّه وَجَدَ مَتَاعَه بعينه . قال أصحابنا » ويستّحق الرّجُوعَ قبل القَلْم » 


وهو مذهبٌُ الشافعى» .ويسْعَِلُ أن لا يِه حتى يوج الَُْ ؛ له قبل القلم 
يدرك مع ا موا بلك المُشْترى » فأطية ما لو كانت مَسَاورَ فى باب 
المُشْتَرى . فإن قلنا : له الْرجُوعٌ قبل القلعم فمَلَعُوهُ » لَِمَهُم تسُويّة الارض من 
الَف » وأرش تفص الأرض الخال به لأن ذلك فص حصل إتخليص ِلك 
المُفِِسِ » فكان عليه »كا لو دحل فَصِيله دَارَ إنْسَانِ كبر فَأرَادَ صَاحِبه إِرَاجَهُ » 
فلم يُمْكِنْ إِلّا ِهَدْ هدم ايها » فإنَ لَب يهم ليَخْرْجَ » ويَضْمَنُ صّاحبُه ما تقصصَ » 
يلاف ماإذا وج اباي نمه تقس . فَرَجَعٌ فيبا » نه لا يرجح فى النّقص ؛ 
لأنّالنَقُصَ كان فى مِلْكِ المُفْلِس » وهنا حَدَتٌ بعد رجُوعه فى العَدْن » 0 
ضَمِبُوه » ويَضْرِبُ بالنّقص / مع العْرّمَاء . وإن قلنا : ليس له الرجُوعٌ قبل القلعم . 


/أومه 


اظ 


نهم تلوت الحَفر » ولا أزم" شل لقص ؛ لأنهم فَعَلُوا ذلك فى أز ض المُفِلسِ 
قبل رُجُوع, البائع. فيها » فلم يَضمْمَنُوا النَمصّ » ا ا 
إن امتئع المُفِسُوالعرمَء من اقلعم ؛ فلهم ذلك » ولا يُجْبرُونَ عليه ؛ لأنّه عرس 
بِحَقٌّ . ومَفَهُومُ قوله عليه السلا ١:‏ ليس لِعِرْقٍ ظالِم حَقٌ )20 أنه إذا لم يكن 
ظالمًا فله حَقٌ ا لاك ف رار اراي ور الال . أو قال : 
أنا أقلَعُ » وأضْمَنُّ ما تْمَص . فإن قَلْنا : له الرمجوع قبل اقلم . فله ذلك ؛ لأَنَ 
البَاءً والعرَاسَ حَصل فى ملكه لغيره بحَقٌ ٠‏ فكان له أَحَذٌه بِقِيمُتِه أو له وسَمَانَ 
تقصه , كالشفيع إذا د لأْضَ وفيا عِرَاسَ ويا لمشت » والمُعير إذارَجَع 
فى أرضيه بعد عرس المُستعِيرٍ . وإ قلنا : ليس له الْرجُوعٌ قبل قبل القلم ٠‏ ل يكن له 
ذلك ؛ ؛ لأن يتء المفلِس وعَرْسّه فى مِلْكه ؛ للم تر عر يرود هذا الماز ربولا 
على قله » كا لو ل يَرْجِعْ فى الأرض ما إن اَم لبا هن ذل للك + سقط 
حَقٌ الرجُوعر . وهذا قول ابن حامدٍ . وأحَدَالوَجهٍَْ لأمنْحَاب النافهى . وقال 
القاضى : يتل أن له الرجُوعٌ . وهو القولٌ الثانى للشافمي» ؛ لأنّه أدْرَكَ مَتَاعَهُ 
َيِه » وفيه َال المُشترى على وه ليع , » فلم يَمْتعْهُ ذلك الرجُموع » كالب إذا 
صَبَعَهُ المُشمرى ل" 
فلم يكن له أده » كالحجَر فى ابن والمسَاِير فى اباب . ولأنَ فى ذلك ضر ضر 
على المُشْترِى والعرَمَاءِ » ولا يُرَال الضَررٌ بالضَرَرٍ . ولأنّه لايَخْصْل بالرجُوع 0 
الْقِطاعٌ التَرَاعر وَالخْصُومَة بخلاف ماإذاوَجَدَها غير مَشْعُولةِ بشىءٍ . وَأما النَّوبُ 
إذا صبَعهُ » فلا ُسَلَمُ أن له جوع ع » فهو كمَسالَينَا » وإن سَلّمْنَا فالفَرقُ بينهما من 
حفن ؛ ها ليع تت ل زب , فار بال فيه »جاو ع 
والعْرس ء فإنّه أعيَانَ مُتَمَيرَة وأصل فى تفْسبه . والثانى أن القَوْبَ لايرَادُ بََاِ » 


. ١40/9 أخرجه البخارى » فى : باب من أحيا أرضا مواتا » من كناب الحرث . صحيح البخارى‎ )٠١( 
والترمذى . فى : باب‎ . ١58/7 وأبو داود , فى : باب فى إحياء الموات . من كتاب الإمارة . سنن أى داود‎ 
والامام مالك . فى : باب‎ . ١ 47/5 ما ذكر فى إحياء أرض الموات » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ 
. 7707/0 القضاء فى عمارة الموت . من كتاب الأقضية . الموطا 4/7 . والامام أحمد . فى : المسند‎ 


مده 


بخِلَاف الأرض واليناء””© فإذا قُلّنا : لايرجعٌ . فلا كَلَامَ . وإن قلنا : يرجم . 
َرَجَعَ » افق الجَمِيعُ على يَيعهِما . بيعًالهما . وأتحذّ كل واجدٍ بقَدْرِ حَقَه . وإن 
امَْتَعَ أُحَدُهما من اَيْع » احْمَمَل أن يُجْبْرَ عليه » كا لو كان المَبِيعٌ نْبا » فصبَعْه 
المُتترى » فإنَّ الوب / يُيَاعُ لهما » كذا هلهنا . ويَحْعَمِل أن لا يُجْبْرَ ؛ لأنّه 
أنْكّنَ طَالِبُ البيّع أن بيع مِلْكَهُ مُفْرَدًا » بخِلَّاف الو ب المَصْبُوغ, »فإن بِيعًالهما » 
سما النّمَنَ على قَدْرٍ القِيمَتِيّْن » فَمَوَمُ الأرْضُ غير ذات شَجَرٍ ولا بنَاءِ » ثم توم 
وهما فيها » فما كان قِيمَة لض بغير عراس ولا بنَاءِ » فللَْائع قِسْطُّه من النَمَنِ » 
ومارَادَ فهو لِلْمُفْلِس والعْرَمَاء . وإن قُلْنا : لا يُجْيْرُ المُمْتَيِمُ على الببّع . أو لم يَطْلْبْ 
أحَدُها البَبْعّ . فَاتَمَهَا على كَيْفيّة كونهما بينهما » جَارٌ ما اتمَمَا عليه » وإن اخْمَلمَا » 


عه اعلا 0 و5 2 وو م ده 
كانت الأرْضُ لِلبَائْع » والغِرَاسُ والبنَاءِ للمفلس والعْرَمَاءِ » وهم دخول الارض 
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لِسَقَى الشّجرٍ أذ النَمرَوِ ء وليس هم دُُُولُها لمج ولغيرٍ حَاجَةٍ » ولِلَبَائم 
دُحُولُها للرّرْع » ولما شَاءَ ؛ لأنَّ الأَرْض له ومِلْكُه . وإن بَاعُوا الجر والينَاَ 
لإنْسَانٍ » فَحَُكْمُّه فى ذلك حُكُْمُهم . ولو بَذَّلْ المُفِلِسُ والعُرّمَاُ » أو المُشْمَرى 


و ودعور 


فلا يُجْبرَ على بَيِعها » بخلاف ما فيها من العَرْسٍ والبناء . 

فصل : إذا اسْترَى غِرَاسًا » فَعْرَسَهُ فى أزضيه » ثم أَفْلّسَ » ول يَزْدِ الغْرَاسُ » فله 
الّجُوعٌ فيه ؛ لأنّهِ أذْرَكَ مََاعَهُ بعيْنه وإذا ذم فعلية تسوية الأرض. > وأريئن 
َقْصِهًا الحاصيل يفخله("" ؛ لأنّه نَقَصّ حَصلٌ لِتَخْلِيص مِلْكِه من مِلكِ غيره . وإن 
بَذَلَ المُفْلِسٌ والعْرَمَاءُ له قِيمَعَهُ » لِيَمْلِكُوه بذلك » ل يُجْبْر على قَبُولِها ؛ لأنّه امار 
أذ ثاله ؛ وتَفْرِيعٌ ملكهم » وَإِزَالَةَ ضَرّره عنهم فلم يكن هم مَنْعْه ؛ كالمشتَرى 


)7١(‏ سقط من :م. 
(57) فى م : ١‏ بقلعه ). 
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إذا عرننَ'ق الأرضن المحتفرعة جوزن انتم من 'القلعن »دلوا له القيمة لمذركه 
المُفلِسُ » أو أََادُواقَلمَُ وضَمَانَ لَص » » فلهم ذلك . وكذلك إذا أَرَادُوا قَلعَه 
من غير مان لقص ؛ أن المُفلِسَ إنما اع مَفُوعا » فلم يَجِبْ عليه قا 
فى أزضيه . وقيل : ليس هم قله من غير ضَمَانٍ لقص ؛ لأنّهعَرِسٌ سق » فأطبة 
عرس المفِس فى الأرض التى ااه إذارَجَعَ ايها فيا “وال قاتيفيها ظافة + 
بق اراس فى هذه المُورة حَق عليه , ؛ فلم يَجبٌ عليه بفعله » وف التى قبلّها 
إِبْقَاوُّه حقٌ له فَوَجَبٌ له بِعْرَاسِه فى مِلكه . فإن امَارَ بعضهم القَلْعَ » وبعضهم 
التَبْقِيَة »دم فول من طَلَبَ القَلمَ » سواءً كان المُيِسَ أو ارما او ا 
لأ الإبَء ضر غير واجب » فلم يرم المُْمَِ منه لجان ةإليه/ . وإن رَادَ الْعْرَاسٌ 
ف الأرض قيهن زيادة لتعميلة كنت الخو ع غل قزل الجزو» ولا كنففه عل 
رِوَايّة الميمونى؟ . 

فصل : وإن استَرَى أَرّضًا من رَجُلٍ » وغِرَاسًا من ا حر فعَرَسهُ فيها ‏ ثم أَفْلسَ 
وم يد الَّرُ ‏ فِلِكُلُ واحد منبماالرّجُوعٌ فى عَيْنِ َه » ولصّاجب الأرزض قلع 
اراس من غير ضّمانِ تقصه بالقلَع ٠‏ على مادَكَرًا ؛ لأن انماع مَفنُوعًا » 
فلا يَسْتَحِقّه إلا كذلك . وإن أَرَاد بَائْعُهِ فَلْعَه من الأَرْض ء فقَلَعَهُ » فعليه تَسْويَة 
الح » وضْمَانَ نقصها الحاصيل به 4 1 تقد . وإن يَذْلَ صاحِبٌ الفِرّاس قِيمَة 
الأرض لتاحيها لتتلكه يس لد 
بَيعها تَبَعَا . وإن لد بعس ارط وقد الورادي” ' » لِيمْكَه إذا امْتَنَعَ من 
لقم فله ذلك ؛ لأنَ سه حَصل فى مِلكِ غيره بق فأطبة عر سّ المُفليسِ 
فى أَرْض البائع . ويَسْتملٌ أن لا يَبْلِكَ ذلك ؛ لأنّه لا يُجبرٌ على إِقَائِه إذا ام من 
لي لد 


(؟39) فى اءم ٠:‏ للغراس ) . 
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فصل : الترط الثالث » أن لا يكونالبائِع َضَ من مها شنا . فإن كان قد 
قيض بعض كَمَنها » سقط حَقٌ الرجوع, . وببذا قال إسحاقٌ » والشافِئ' ف 
القِيم » وقال فى الجَدِيدٍ له أن يرجح فى در مايق من لدم نٍِ؛ أنه سب تزجع 

به العيّْنُ كلّها إلى العَاقِدٍ » فجارٌ أن يُرَجِعْ به بعضها , كله َه قل الدخؤل:ق 
الاح . وقال مالك : هو مُحَيّرُ , إن شَاءَ رد ما قبَضَهُ ورَجَعٌ فى جميع. العِينِ » 
وإن شاءَ حَاصَ العُرّماءَ و لم يرع . ولنا » ما ما رَوَى أبو بكر بن عبد الرحمن » عن 
أبى هْرَيرَة : أن رسول الله ع قال : ٠‏ أيما وجل باع ملع » فأذْرَك لَه ينها 

عند رج ف فلس » وى يكن َذ صن من كمَنها شيا » فهى له ون كان قذ 
قيض مِنْ كَمَيها شيعا » فهو أسوَة العُرْمَاءِ » . رَوَاهُ أبو اود » وابن مَاجَهِ » 
والدّار قطيط" . ولأن فى الرجوع فى قمئط ما بَقَى تَبْعَيضًا لِلصّفْمَةٍ على 
المكرى » وإِضرَارًا به » وليس ذلك لباقم فقيل 20 
لهاع » ولاييْقَى له » فيرُول عنه ار . قلنا : لا ينْدَفِمُ الضرًر بالبيع ؛ 
فإنَ قِيمَمَهُ تنص بالتَشْقيصٍ ولاْرْعْبُ فيه مُشَفّصا » فصر امس والقْرّما 
بتقص القِيمَة 1 يسح به البيع ؛ فلم يَجَرْ تشقيصه » كالردٌ بالعيب 
. والخيارٍ » وَقِيَاسُ البَيع على البيع, أولَى من قِيَاميه على النككاح. . ولا قرْقَ بينَ كَوْنٍ 
لمبيع عيْنا واد »عي » ماد كزنا من الحدِيش والمغنى . فإنقيل : حَديكُكم 
يوي أبو بكر بن عبد الر من » عن الى عه رسكا » ولا شحج فى تايل ٠‏ 
نا : قد رَوَاُ مالك ومُوسَى بن عُقبَةَ » عن الزهْرِحا »عن أفى بكر بن عبد لحن ؛ 
عن ألى هُرَيْرَة » كذلك ذَكرَه ابن عبد الب وأمحرَجَه بداو وابنمَاجه والدّارفط: 
فى « متهم » مُتْصِلًا » فلا يَضْرٌ إرْسَالُ مَن تن اسه » قراو المت معه يّاة 
ا يعَارضها تل مَل الحَدِيث لها , وعلى أن المْرْسل حُبجَةٌ » فلا يَضرٌ إزساله . 


2 
4 
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' . أخرجه أبو داود » فى : باب فى.الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ... » من كتاب البيوع‎ )١4( 
' ٠» وان ماجه 2 باب من وجد متاعه بعينه عند جل ... » من كتاب الأحكام‎ . 0 


بن ماجه ”/ 4 . والدارقطنى » من كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 30/9 ٠‏ 


اكه ( المغنى 5 / 75 ) 
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فصل : الشترط الرّابع » أن لاايكون تَعَلّق بها حي اير . فإن رَهَنَها المشتررى 

ثم هلسن أو واهيها620 ع ٠‏ ل يَمْلِكِ البائعُ الرجوع , :؟الوباعها وها »ولأنى 
الرجُوع إِضرَارًا متهن » ولايرَال اضر بالصَرٌرٍ » ولأنَ التَىَعَيه قال ٠:‏ مَنْ 
وَجَدَ متَاعَهُ يِه عند رَجُلٍ قَذ فلس , فَهُوَ حي به 30" ا د 
الم . ولا تَعْلمُ فى هذا لاما . فإن كان دَيْنْ المُرتَهنِ دون قِيِمةٍ الزّهْن » ؛ بيع 
كله » فَقَضئى منه ين المْئنِ » والباقى يرد على سائر مال افلس + وينتلة 
الَف » وإن بي بعضنه . فاقه بيهم باع هم أيضًا » ولايرجع به اباقع اقل 
القاضى : له الرجُوعٌ به . وهو مذهب الشّافِوه ؛ لأنّه عَيْنُ مَالِهِ » ٠‏ !تعلق به حَيٌّ 
غيره . ولنا » أنه تا و ل ا ل ا 
له .وماك القاضى لالح عل اذكب »لل بعش التيم ل 
الرجُوع » فكذلك ذَهَابٌ بَعْضيه بالبيِع. . ولورَهَنَ بعض العَِدِ يكن لِلْبَائُم الرجُوحُ 
فى بَاقيه ؛ لا ذكرئا دان كا الي عي » عن إشقاها + فل يليك اباي 
الرّجُوعَ فى الأخرَى ؟على وَجْهَيْن » بنَاء على الرُوَاتيْنِ فيما إذاتَلِمَْتٌ إِحدَى العيئين . 
أن فك انَل فلس المتترى » أو يرم ولده ,لاع لمجو ؛ أله أذراة 
متَاعَهُ بين عنك المُشمَرِى . وإن أَفْلّسَ وهو رَهْنّ » فأبْرَا المُرتَهنُ المُشْرى | من 
َيِه » أو قَضَى الدَّيْنَ من غيره » فيِْبائع الرّجُوعٌ أيضا كذلك . 

فصل : وإن كان عَبْنَا ‏ َف المشتترى بعد على أزش الجتان يِه »ففيه 
َجَان ‏ أخذصا ء ليس لاع الزبخوع ‏ لأنأتعلق الخ بهيمتع لجو . وزع 
الجتاية يَُدُُ على حَقُ المْرئهٍ » فأوَْى أن لايزجع م . ذكرَةُ أبو الخَطّاب . والثافى » 
"ين جوع ةلك عل لا بلي مف الشحترى ود "© فلم يَمْنَعْ 


(16) فى م : « وبها » خطأً . 
(5) تقدم تخريجه فى صفحة 9ه , 
)7١0(‏ سقط من ١:‏ 
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جوع » كلدي فى ذمُته . وَفَارَقَ الرَّهْنَ ؛ فإنه تع تصرف المُتترى فيه . فإن 
نا 0 ال ااي - 0 . فهو مُخير 1 
اريم من الجتائة » كلقع لل د تر ام 
غيره به . 

فصل : وإن أهلّسَ بعد ُرُوج. المبيع. من ِلك ؛ يتئم وأو هن أو وق 
أو عِنْتى » أو غير ذلك ٠»‏ ل يكن للبائم الرجوع ؛ لأنّه م يدرك متاعَهُ بيه عند 
المُفْلِسِ » سواءٌ كان المُشْتَرِى يُمْكِنُه امْيِرْجَاعُه بِجِيّارٍ له » أو عَيْبٍ فى ثْمَِه » أو 
رجُوعه فى هِبّةوَلَّدِهِ » أو غير ذلك ؛ لما د كَرْنًا . وحُرُوج بَعْضِه كَخُرُوج, جمِيعِه ؛ 
ا إن أفلدن يقد رخو ذلك إلى مِلْكه » ففيه ثلاثة وج : أحَذُها » له 
الررجُوعٌ لخر رالا رحد عن ناه لالص حت ري اما لو د 
والثانى » لا يَرجِعُ ؛ لأنّ هذا املك ل يقل إليه منه » فلم يَمْلِكْ فسحة لح 006 
أْصححابنا هذَيْنِ الوَجَهَيْنٍ . ولأصّحاب اناف + مثل ذلك . والغالث ء أَنّهاه" إن 
اد إليه بسب جَدِيدٍ » كبِع. . أو هب » أو إث » أو وَصَِةٍ » أو نحو ذلك م 
يكن لِْبَائِع الرّجُوع ؛ لأنّه م يعر إليه من جهته . وإن عاد إليه فسخ » كالإقالة , 
واه بيب أو حيار » ونمو ذلك » فإِائع الْرجُوعٌ ؛ لأن هذا املك امد إلى 
د اميه امسر ا 1 | 
المُزِيلَ لمِلْكِ البائم » 2 قبت المِلَكُ بالسبب الأَوّلٍ فمَلَّكَ اسيْرجَاعَ ماتَبّتَ المِلكُ 
في لميكة. + 

فصل : وإن كان الي يفص مفُوعًا ‏ ففيه ثلاثة وج : أحَدّها : البائحُ أحقٌ 
به . هذا قولُ ابن حامدٍ ؛ لِلْحبَرٍ » ولأنّه إذارَجَعٌ فيه عَادَ الشقص إليه » فرَالَ الضررٌ 
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عن الشّفيع » ؛ لأنّهِ عَادَ ما / كان قبل قبل التي ٠‏ وم تتَجَددْ شركَة غيره . والثاف , 
أن الشفِيعٌ أَحَقُّ . ذَكَرٌه أبو الخَطّابٍ ؛ لأن ار م 
البَائع ثبت بِالحَجْرٍ » » وحَقٌ الشفيع ثبت بالبَيِعم ) واي لات 
تح لزاع الشلص سن الى رمن قل ليه وك ايه تع العالق 
لين » ما دَامتْ فى يد المُشترى » ولا يَوُولُ اضر عنه يرد إلى البائع. ‏ يقليل 
لي لل ا ٠‏ ل يَسْقط حَقٌُ الشفيعم لان 
البائعَ إنّما يس يستَحقٌ الرّجُوعَ فى عَْنِ ليتع بها حَنٌُ اليْرٍ » وهذه قد تعلق بها حَقُ 
الشتّفيع. . الوَجْهُ الثالث ء أنْ الشَفِيعَ إن كان طَالَبٌ بِالشمْعَة » فهو أَحَقٌ ؛ لأنَّ حَمَّهُ 
تكد هنا(" بالمُطَايٍ ٠‏ وإن كان م يطلب بهاء البَائمُ أؤلى . ولأصْحَاب 
الشافِىء وَجْهَانِ » كالاوليّن . اعرف و ارا أ لق برعا ون رييب 
فيَخْقَصُ به البَائِعُ » جَمْعًا بين الحَقَيْن » فإِنَ غَرَضَ الل" فيعم فى عَيْن الشُقص 
المشفوع, وعْرَضَ البائع. فى تمه » فيصل ذلك با كنا . وليس هذا جَيّدًا ؛ 
أن حَقّ البائع. إلمانة بت فى العَيْن » فإذا صَّارَ الأمرُ إلى ووب القّمَن » » تَعَلق بذْمته » 
فساوى العْرَمَّاء فيه . 

فصل : وإن كان المَبِيعُ صيْدًا » فأَفلّسَ المُشتَرى والبائعُ مُحْرِم » ل يرجِعْ فيه ؛ 

تملك الفيةا ) » فلم يج مع الإخيرام. ٠‏ كشرّاء الصِيْدٍ . وإن كان البائعُ حَلَاًا 
فى الحَرّمٍ وَالصِيْدُ فى الجل ‏ فأَفْلَسَ المُشْتَرى ء فَلِلبَائُ الرجُوعٌ فيه لأن الحَرَمَ 
نما يَْرُمالصَيدُ الذى فيه » وهذاليس من صَيْده » فلايَْرُمٌ » ولو أفلَسَ المُْرِمْ » 
وف ملكه صِيْدٌ » بَائِعُه حَلال » فله أده ؛ لأنَّ المانِ غيرٌ مَوْجُودٍ فى حَقّهِ . 


فصل : وإذا أَفْلَسَ .وف يذه عَيْنّ مال دين بائعها مُؤْ جل قلا : لايَجِلٌ الدّيِنُ 


5 


(19) فى م :«ولأنه) . 
)٠١(‏ سقط من :1. 


5ه 


بالفلس . فقال أحمدُ » فى رِوَايّة احسنٍ بن تُوَابٍ و ون كلامز تو نا إل أن جل 
دَيْئُه » فَيَحْتَارَ البَائِعُ اك أو الثَركَ . وهذا قول بعض أَصّحَاب الشافعى؟ . 
والمنْصُوصُ عن الشنافجى: ‏ أنّهياعفى الديُونِ ا حالة ويكَرجلنامثل ذلك ؛ لأنّها 
حُمُوقُ حال فَقَدَمَتْ على الدَينِلمُؤّجلٍ » ٠‏ كدي من لم يَجذ عَينَ مَل وَللاول 
الحَبّرٌ » ولأن حٌَ هذا البائع. تعلق بالعَيّن » فَقُدُمَ على غيره » وإن كان مُوّجَلَا . 
كالمَرَتَهِنٍ / » وَالمَجَنِى عليه . 


فصل : قال أحمدُ » فى رَجُلٍ ابماعَ طَعَامًا تيه » وكظر | ليه وقليَهٌ + وقال: أقبضة 
ال 0 
كان رَخيصًا . وكذلك قال التُوَرئه » وإسحاق ؛ لأن المِلْكَ تَبتَ نبت لِلْمُشْمَرى فيه 
بالشرّاء » ورَالَ مِلْكُ البائع عنه » فلم يُشَارِكةُ عْرَمَاءُ البائعم فيه » ك لو قَبَضَّهُ . 
ارط الخامس » أن يكون المُفْلِسُ حَيّا . ويأتى شَرَْحُ ذلك فى اخرٍ الباب 
إن شاء الله تعالى . 


فصل : ورُجُوعٌ البائع فى المبيع فَسْم لايع » » لا يَحْتَاجٌ إلى مَعْرفةِ المَبيع, 
ولا القذرَة على تسمه » ولا شيا المبيع. بغيره » فلو رَجَعَ فى المَبيع العَائُب بعد 
مضيى مَُدَةِ تير فيها ؛ ثم وَجَدَهِ على حَالِه لم يَتلّف شىءٌ منه » صّحَّ رُجُوعُه .واد 
رَجَعٌ فى العَْد بعد ِبَاقِه » أو الجَمَلٍ بعد شُرُودِه » أو الفرّس العَائْر”" ؛صحّء 
وصَارٌ ذلك له » فإن قَدَرٌَ عليه أُحَذَّهُ » وإن ذَهَبَ كان من مَالِه . وإن تَبيْنَ أنّه كان 


له 


له 


الا حين اسْيِرْجَاعُه » لم يْصِحّ اسْتِرْجَاعُه » وكان له أن يَضْرِبَ مع العْرَمَاءِ ف 
المَوْجُودٍ من مَالِهِ . وإن رَجَعَ فى المَبيع » واشْتبّهِ بغيره » فقال اليائعٌ : هذا هو 
المَبِيعُ . وقال المُفِْسسُ : بل هذا . فالقول قول المُفِس ؛ لأنّه مُْكْرٌ لاسْتِحْمَاقٍ 
ما ادّعَاهُ البائع » والأصّل معه . 


(1") عار الفرس يعير : ذهب كأنه منفلت . 


هته 


لظ 


1و 


5 - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌ بشَاهدٍ . فَلَمْ يَخْلِفُ » لَمْ يَكُنْ 
لْغْرَمَاءِ أن يَحْلِهُوا مَعَهُ , ويَسْتَجِقُوا ) 

وجملة ذلك أن الم فى الدّعْوَى كغيره » فإذا الى حمًا له به شاك عَذيل » 
وحَلّف مع شاهده , نَبَتَ المالّ , وتَعلَمَتْ به حُقوقٌ القُرَماء . وإن امتنع ل يُجْبر ؛ 
لأا لا عم ميدق الَاِدٍ , ولو ثب الح بشهاةته ل يَحْمَج إلى مين معه » فلا 
يُجْبْرٌ على الحَلْفِ على ما لايَعْلَمُ صذْقه كغيره . فإن قال العْرَماءِ : نحن نيلف مع 
الشاهد ٠‏ ل يكُنْ هم ذلك . وببذا قال الشتافيئ؛ فى الجَدِيدٍ » وقال فى القَدِيم : 
يَحْلِفُونَ معه ؛ لأنَّ حُقُوقَهم تَعلّفَتْ بالمال » فكان هم أن يَحْلُِوا » كالورَئَة يفون 
على مَال مَوْرُوئْهم . ولنا » أنّهم تون مِلْكا ِبر هم ؛ لِتعَلْقٍ حُفوِهمْ به بعد تبُوِه » 
فلم يَجُرْ لهم ذلك » ٠‏ كالترأو تيلف لإثمات مِلِْ رَوْجهَا ؛ لتَعَْقٍ تمَقتيها به 
وكالورثة قبل موت م مَورْوئْهم . وقَارَقَ ما بعد المَوْتٍ » فإِنَ امال لتقل إليهم » وهم 
تون بأيُمانهم مِلَكًا لألفميهم . 
٠١ '*‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا كَانَعَلَى المُفِسِ كين مُؤَجُلْ , / لم يل 
بالتفليس وَكَذَلِكَ فى الدَّيْنِ الَذِى عَلَى المَيّتِ , إِذَا وَنَّى الوَوَتَةُ ) 

وجُمْلنهِ أن الديْنَ المُوَّجُلَ لا يَحِل بِفَلّس من هو عليه . رِوَايَةٌ واحِدَةٌ . قاله 
القاضى دك أبوالخطَاب فيه رواب أخرى . أله يجلُ “وب قال مالك وعد 
الشافى” كالمَذهبَينٍ واَجُو بن الإفلا يََلق به اد بلمال » فأسنقَطالأجَل 
المت . ولناء أن أجل حقٌ للْمُفِس ء فلا سقط ليه كسائر حُقوقه » 
ولأ لايُوجبُ حُلُولَ ماله » فلايُوجبُ حُلُولٌ ماعليه » كلجنُون والإغْمَاءٍ » ولأله 
دن مُوَجُلُ على حى » فلم يحل قبل أجَِه » كغير المُفِسِ » ولا نسل أن ادن 
يحل بالحويث “فهو كَمَسَأَلينًا اننا فالَرْقٌ بيينهما أن ذه تحرِيَت وبَطَلتث » 
لاف المُفِس . إذا نبت هذا » فإنّهِ إذا حُجرٌ على على المُفْلِسِ » فقال أَصْحَايئًا : 
لا بقار فك امتكات الذثرن ادر جلو عرمة ليون لاله كل قم الال دجيو 8 


3ه 


وي اشاب لبون ةي رقن التؤخل فى انق إلى ردس شلره .لد 
كنيو كر ياة عو عل القزر قزل اللزادء ملز نجل عل اللفلس كين 
جاه » وإن درك بعضن امال قل قسْمه » شاركهم فيه » ويَطْربُ فيه يججيع. 
دَينه » ويَضْرٍ ب سَائر العُرَمَاء يبقِية ذيونهم . وإن كنا دل هله ُضرب 
مع العُرَمَاءِ يدينه » كغيره من أَزْبَاب الديُونِ الحالة . فأما إن مات وعليه دُيُونَ 
رخ » نهل نحل بالشزت ؟ بار رجان ) (غذاها +الاتجل ذا ولق ىولم 
وهو قول ابن سِبرِينَ » وعبدٍ اللم بن الحسنٍ » وإمحاق » وأنى غُيَيْدِ . وقال 
طَاوّنٌ » وأبو بكر بن محمدٍ , والزّهْرِئه » وسَعْدُ" بن إبراهيمَّ : الدَيْنْ إلى 
أجَله . وحكى ذلك عن الحسن ازاك ذاه الأخر أل تعل بالمرك ديوية 
قال الشَعيىه » والنّحَعِوه » وميوَارٌ » ومالك , والتُوْرئه » والشّافهئ' » وأصْحَابٌ 
الأ ؛ أنه لا يَْنُو إِما أن ينْقَى فى ذم المت أو الث » أو يتل بالمال » 
لايور بَقَاوُه فى ذِمّةِ المت لِكَرَابها » وَعَذرِ مُطَالَيِهِ بها »ولا ذِمِ لور ؛ لألهم 
ُو ها » ولارَضى صاب الدن مهم » وهى مُخْلَ ماي » ولا يجوز 
ليق على الأغيَانٍ تأجل ؛ لأَنّه ْرَرٌ بالمَيّتٍ وصاحب الدَّيْنِ » ولا تفع لور 
ا ا ا ا و 


ور 


عَنْهَ )0 الام 6ه وقد تلن الت “ولط نه حقه . وأما 


. )» فى النسخ : « سعيد‎ )١( 

وهو سعد بن إبراههم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » كان قاضى المدينة » وكان ثقة كثير الحديث » 
توفى سنة خمس. وعشرين ومائة . تهذيب التهذيب 477/8 - 450 . وحفيده سعد بن إبراهيم بن سعد » 
ثقة كان على قضاء واسط ء توف سنةإحدى ومائتين . تهذيب التهذيب */4715 2 251 . 
(؟) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء عن النبى عَْلهِ أنه قال نفس الموّمن معلقة ... » من أبواب الجنائز . 
عارضة الأحوذى 7917/4 . وابن ماجه , فى : باب التشديد فى الدين » من كتاب الصدقات . سئن ابن 
ماجه 05/5 » والدارمى ؛ فى : باب ماجاء فى التشديد فى الدين . من كتاب البيوع . سنن الدارمى 
؟/١؟‏ . والإمام أحمد, فى : المسند 428/5 » 41/8 5082 . 


/لاكه 
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انه » فائهم ليون بالأَيَانٍ » ولايتصرٌقُونَفها , وإن حَصَلَتُ لهم مَنْفَمَةٌ» 
فلا يَف حط اميت وصّاجب لذن ةلحم . ونا ء ما ذَكَرْئا فى المُفِْسٍ » 
ولأن المت 0 
الورَائّة » وقد قال الى َه : « مَنْ ترك حَمًا أو مَالَا فلِوَرَئتهِ »9 . وما دحوم 
إنبَاتُ كم بالمَصْلْحَة المُرسَلة وَلايَشْهَدُ ها شاهِدٌ الشرع, باعْتَارٍ » ولا لاف 
فى فسادٍ هذا » فعلى هذا يَيَْى الدَّيْنُ فى ذم المت كا كان تعلق بعيْن مَاله كتعلق 
حُقوقٍ القْرمءِ بمَال المُفلِسِ عند الحَرٍ عليه . فإن أَحَبٌ الورنَهُ دا دين » 
ليام للْريم. » ويَتَصَرَّفُونَ فى المال » ٠‏ ل يكْنْ لهم ذلك إلا أن يُرْضَى العْرِيمُ أو 
وَثة يوَثقوا الحَقٌ بِضَمِين مَلِىءِ » أو رَهْنِ يَثِقُ به لِوَفَاء حَقَه نهم قد لايكُوئوا ميا » 
ميض بهم الغر » فو إلى قات التق .ودر القاضى أن الح تل إلى 
ذِمُم الوَرَنَة بِمَوْتٍ مُوَرَئْهِم » من غير أن يُسْتَرَط الْترَامُّهم له . ولا ينب أن يَلرَمَ 
الِإنْسَانَ دين م ب » وم قاط سيق ولو رهم ذلك مؤت مَورئهم" 
َْرِمَهم وإن ن لم يُُخْلف وَقَاءٌ » وإن قلنا :إن الدين يحل بالقرت الود ثة 
القضاءً من غير الثّركةٍ » واسسْتِخلاص اليَركَةٍ » فلهم ذلك » وإن قَضَوًْا منها » فلهم 


(”) أخرجه البخارى » فى : باب الدين » من كتاب الكفالة » وفى : باب الصلاة على من ترك دينا » من كتاب 
الاستقراض » وى : باب قول النبى عَيتَه من ترك كلا أو ضياعًا فإلمه.. من كتاب النفقات » فى : باب قول 
النبى عََُْه من ترك مالا فلأهله » و : باب ميراث الأسير » من ككتاب الفرائض , صحيح البخارى ١78/7‏ » 
ل ل ل 1ل . ومسلم فى : باب من ترك مالا فلورثته ‏ من كتاب الفرائض 
صحح ايا . وأبو داود » فى اام عات توه ارج ور اكات لق 
وفى : باب أرزاق الذرية » من كتاب الإجارة » وى وبالجر ل التخديه لو الدين »نين “كنات المبورع . سئن 
ألى داود 111/5 ار للم . والترمذى , فى : باب ما جاء فى الصلاة على المديون , من أبواب الجنائز 
وفى : باب ما جاء من ترك مالا فلورثته » من أبواب الفرائض 0 
والنساقٌ يف : باب الصلاة على من عليه دين » من كتاب الجنائز . المجتبى 57/4 . وابن ماجه , فى : باب 
من ترك دينا أو ضياعا ... » من كتاب الصدقات » وفى : باب ذوى الأرحام » من كتاب الفرائض . سنن 
ابن ماجه 9١6 , 8١00/5‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 398/9 , م4 ل دمع #لكحوى لب 
1/5" 


(4) فى الأصل ٠ : ٠١‏ موروثهم » . 


مكه 


0 من القضَاءِ » بَاعَ ا حاكم من الثرِكة ما يُقضّى به الدْنُ . وإن 

مات مُفْلِسَ وله عُرمَاكُ » بعضن دُيُونهممُؤَجُلُ » وبعضها حَالٌ » وقلنا : المُؤّجُل 
يحل بالمَوْتٍ . تَسَاوَوًا ف التَّركَةِ » فَاقتَسَمُوهًا على قَذْرِ دُيُونهم . وإن فنا :لايل 
بالموث نظرئا ؛ فإن ولق لور صاب المؤَجُل » لص أمْحَابُ الحال 
باك » وإن امع الوه من الَوئيق » حل يه » وشار رَكَ أُصْحَابٌ الحال » لكلا 
يُفْضِيَ إلى إِسْفَاطٍ دَينه بالكليّة . 


فصل : حَكّى بعض أَصْحَاينًا فى من مَاتَ وعليه دين هل يَمَْعُالدَّئْنُنقل لتك 
إلى الْوَرَئَةِ ؟ على رِوَايكَينِ ؛ إخداها ء لا مُه ؛ لكب » ولأن تعلق ادن بالمال 
لا ييل املك فى حم الجَانى لان وميس » » فلم يَمْنَعْ قله . فإن تُصرّف 
الوَرَئة نه فى / الشركة به يبع أو غيره + صن ركهم + وكَرِمَهُم أداءُ ادن » فإن تَعَذرٌ 
ع مهم ٠‏ لوباع سي ده الى نت الذي وحن 
فيه الرَّكَاةٌ . والرّوَايَةٌ الثازية يَمْتعْ تقل الكَةإليهم » » لِقَوْلِ الل تعالى : 3 مِنْ بع 
وصية من يُوصى بها أ دن 04" . فجَعل الِكَة ِْوَارثِ من بعد الديْنِ والوصية » 
د له لامي . فعل هذا » لو صرف الورَنَهُ » لم يَصِحّ تصرّفهم ؛ 
لأنّهم تَصرّهُوا فى غير مِلْكِهم ء إلا أن يَأَذَنَ العْرمَاءُلهم , وإن تصرّف العْرَمَاءُ » لم 
يَصِح إلا بإِذنٍ الورئة . 
6١ 6‏ - مسألة ؛ قال :( وَكُلُ مَاقَعلَهُ المُفْلِسُ فى مَالِه قبل أن يَقِمَهُ الْحَاكِمْ ‏ 
يعنى قبل أن يَخْجرَ عليه الحاكمٌ فنبْداُ ذِكْر سَبَب الحَجْرٍ » فتقول : إذا رُهِمَ 
إلى الخاكم. رَجُلُ عليه دَيْنّ » فسأل عَرَمَاوُه الحاكمَ الحَجْرَ عليه ٠»‏ ل يُجَبْهم حتى 
0 بْتَ دُيُو نهم ياغيرافه أو بين » فإذا تبث بيت » نَظَرٌ فى مَالِه » فإن كان وَافِيًا بدينه » 


(0) سورة النساء ١١‏ . 
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م يَحجر عليه . وأْمَرَهُ بقضَاءِ ديه » فإن أبَى حَبسَهُ » فإن لم يَقضيه(' ' »وصبرٌ على 


ابس قصى الحاكم دَيْنَه من مال » وإن اماج إلى بَيْع. ماه فى قَضّاءِ ديه يَاعَُ» 
وإ كان مالهدون ديه » وذيوله مو َس ٠‏ ميجر عليه ؛ أنه لا تْحَقٌ مطَالبتُه 
بجاء فلا يخجر عليه من جلها . وإن كان بعضتها مُوّجَلُا » وبعضها حالّا » ومَالَه 
يقى باطال ا يمد عليه أيضنا كذلك . وقال بعضْ حاب الشف :إن ظَهرَتْ 
أمَارَاتُ الفلّس » لِكوْنٍ مَالِهِ بإِرَاءِ دنه » ولا تَمَقَةَ له إلا من مَالِه » ففيه وَجْهانِ ؛ 
أَحَدُهما , يَحْجُرٌ عليه ؛ لأنَّ الظّاهِر أن مَالّهِ يَعْجِرُ عن دُيُونِه » فهو م لو كان ماله 
َاقِضًا . ولنا : أن مَالَهُ واف بمايَرَمُه أدَاوٌه , فلم يُحْجَرْ عليه » الو ل تَظْهَرْ أَمَارَاتُ 
القَلَسِ ٠‏ ولأن الْرْمَا يكنم طب حُمُوقهم فى ا حال »فلا حَاجةَ إلى الحَجْرٍ . 
وأما إن كانت دُيُونّه حال , يَعْجِرُ ماله عن أَدَائْها » فسَأل غُرَمَاوُّه الحَجْرَ عليه 
زمه [جَابثُهم .ولايجوز الجر عليه بغير سوال عَرَمَاِه ؛ له لا لاية فى ذلك » 
وما يح الما » غير رضَاهُم به . وإن امْمَلُوا » فطلب بعضهم دُونَ 
بعداور اع اط ال له . وبهذا قال مالك » والشافعيه » وقال أبو 
حنيفة لين اناكم حجر عليه » فإذا أَدّى اجْتهَادُه إلى الحَجِرٍ عليه تت تَ ؛ لأنّه 
ل ولي له اللم من عالة ؛ لأنّهِ لاولَاية عليه لان الحَاكِم 
/ يجبره على البيْعر إذا م يُمْكِنٍ الإيفاً بدونه » فإن امْتَنع ميمه » وكذلك إن امع 
المُوسِر من وَفَاءِ الدَّيْنِ » لا يَبِيعُ ماله » وإنّما يَحْبِسَهُ ليم بتفسيه » إلا أن يكون 
عليه أحَدُ القن » ومَالُه من الَِْالآتحر , فَدمعُ الام عن الدّنارٍ »اناير 
عن الدَّرَاهُمٍ ؛ لأنّهِ رَشِيدٌ لا ولَايَة"" عليه » “فلم يراكم . بَبْعُ مَل بغير إذْنِه ‏ 
كالذى لا دَيْنَ عليه » وحَحَالفَهُ صاحبّاهُ فى ذلك . ولنا » ما رَوَّى كَعْبُ بن مَالِكِ » 


. » يقضى‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 
(؟)فىاءم: «دفصل»).‎ 
. فى م : دلاوية » . خطأً‎ )5( 


داه 


أن الى عَيهِ حَجَرَ على مُعَاذٍ » وبَاع ماله فى دَينه . رَوَاهُ الخلال بإسْتاده' 
وَرُوَِ عن عمرٌ بن الطاب » رَضيى الله عنه ‏ أن تحطّبَ النَاسَ » وقال 0 


ا ل ل ار 5 


سَيفعَ جُهَيَْةَ قد رَضِىى من دينه وأمَائِه بأن يُقال : سبق الحَاجٌ » فادَّانَ مُعْرِضًا ) 
فأصْبح وقد رين" به » فمّن كان له عليه مال يضر عدا » فإنا باغو َيه » 
رماو ان عرمائة . ولأنّه مَجُورٌ عليه مُحْمَاجٌ إلى قضاءِ ديِْه » فبجاز بَِعْ مَل 
بغير رضاهُ » كلصي والسّفي, ولأّه تؤع مال » فجاز مه فى قضّاء دنم ؛ 
6ه وو 2 5 1 
كالائمَانٍ . وقِياسهم ينطل بَيْع. الذرَاهِم الدَّتَانِيرٍ . إذا م بت هذا عَدّنًا إلى مَسَالة 
الكِتَاب » فنقول : ما فعَلَهُ المُفِِسُ قبل حَجْرٍ الحاكم عليه » من بيع » أو جب » 
أو رار » أو قَضَاءِ بعض الغُرْمَاءِ » أو غير ذلك » فهو جَائرٌ افد . وببذا قال أبو 
حنيفة » ومالك , والشافعي* . ولا غلم أحَدًا حالفهم . ولأنّهِ رَشِيدٌ غير مَحْجُورِ 
غلبو كله كو قد قيرع إولأن تيب القتمر الحَجرٌ , فلا يَتَقَدَّمُ سَبَّبَهُ » ولأنّه 
من أَهْل التُصَرّفِ » ول يُحْجَرْ عليه » فأشبه المَلىءَ » وإن أكرى" جَمَلا يِه » 


- مع 


أو دَارَا » ل تمسح إِجَارَئُهِ بالفلس » وكان المُكتَرى أَحَقٌ به ؛ حتى تُنقَضيى مذله . 
فصا : ومتى حُجرٌ عليه » 1 يَنُْذْ تَصرّفُه فى شىءٍ من مَالِهِ » فإن صرَّف يي » 

عِِ سي اب - خم ا ا ا" ااه 5 7 5 
أو هِبّةِ » أو وقف » أو أَصْدَق امْرَاةِ مالا له » أو نحو ذلك » لم يّصح . وبهذا قال 
مَالِكُ » والشَافِعء فى قول » وقال فى احبر : يُقف تصرّفه » فإن كان فيما بَقِىَ 
ور ا 0 ولا + الدامخجوة عليه يكم عاج ؟ 
000 3 3 
فلم اطرح تع فقا #لسفية » ولأنْ حُمَوق العُرّمَاءِ تَعَلمَتٌ بأعيّانٍ مَالِهِ » ؛ فلم يَصح 
صف في) #المرهوة . فأمًا إن صرف فى ذِمّته » فاشترى » أو اقترَضَ » أو 
كفل ع لصرفة ؛ لأنّه هل لِلتَّصرّ ف » وَإنّما وُجدَ فى حَقَه الحَجِرٌ » والحجر 


(1) تقدم تخريجه فى صفحة 8ه . 

(8) رين به : أحاط بماله الدين وعلته الديون . وانظر حديث أسيفع جهينة عند البييقى » فى : باب الحجر على 
المفلس » من كتاب التفليس » السئن الكبرى 49/5 . 

(5) فى الأصل : « اكترى ٠2‏ 


او 


نّم علق بمَلِهِ لا يذمِّه » ولكن لا يُسَارِكُ أُصْحَابُ هذه الديُونٍ العْرمَاءَ ؛ / لأنهم 
رَضُوا بذلك » إذا عَلِمُوا أنه مُفِلِسّ وعَامَلُوهُ » ومن ل يَعْلَّمْ فقد مَرّطَ فى ذلك , فإِنَّ 
هذا فى مَظِنَة الشهْرَةٍ , ويْبَعُ بها بعد فك الحَجْرٍ عنه . وإن أقرٌ بديْن » لَرِمَهُ بعد 
فك الحجُرِعنه . نَصرّعليه أحمدُ , وهو قولٌ مَالِكِ » ومحمدٍ بن الحسن . والنّورٍىئ1 » 
والنافئ' فى قول » وقال فى الآتحر'" : مُارِكهُمْ » اماه ابن لمر ؛ لأنّه 
دَيْنٌ تابث بت مُضَافْ إلى ما قَبْلَ الحَجْرٍ » فيُشَارِكُ صَاحِبُه العُرّمَاةَ » م بت ببيئة 

ولنا ‏ أنّه مَحجُورٌ عليه :ألم نصح تراه قيما بير عله فيه » كالسفيه أو كراهن 
يُقَرَ على الرّهْنِ » ولأنّه إقرارٌ يطل بوه حَقٌّ غير المَُرٌ » فلم قبل » أو إِْرَارٌ على 
الْرَمَاءِ » فلم يُقبّل , كإقرارٍ الرَامِنٍ ولأنّه مُنّهَمٌ فى إِقَرَارِه ٠‏ فهو كالإقرَارٍ على 
غيره » وَقَارَقَ البَيَّة » فإنّه لا تُهْمَةَ فى حَقها . ولو كان المُفِْسُ صَانِعًا » 
كالقصّار”” » والحائكِ » فى يَدَيْهِ ماعٌ » فأَكرٌ به لأْبَايه » لم يبل رار » والقول 
فبها كالتى قبلّها » وتبَاعٌ العيْنُ التى فى يَدَيِْ » وتُقَسَمْ بون العُرَمَاءِ » وتكوثٌ قِيِميُها 
واجبةٌ على املس إذا قَدرَ عليها ؛ لأنها صرِفَتٌ فى دنه يسبب من جهّتِه » فكانت 
قِِمَتُها عليه » كا لو أَذِنَ فى ذلك . وإن توَجهَتْ على المُِس يمن » فتكَلٌ عنها , 
فصي علية + مشكله شك نزاوه يل ى تدا ونولا يحادث الفزاقاة . 


فصل : وإن أغتق المُفِِسُ بعض رَقِيقه َه » فهل يح ؟ على رِوَاييْنٍ ؛ إخداها » 
يَصِحُ وينْفذُ ٠‏ وهو قول أنى يوس وإسحاق ؛ لأنّه عق من مالك رشي ؛ فتَقْلٌ » 
كا قبل الحَجْرٍ ؛ ويُمَارِق سَايرٌ التَصِرٌّقَاتِ ؛ لأنَ للق تَغلِيًا وسرَاية » ولهذا يَسُرى 


و 


إلى مِلْكِ العير ؛ ويُسُرى واقفه بخِلاف غيره واي لخر لا يفل عدقه م 
وبهذا قال مَالِكٌ » وابن أبى ليْلَى » والتّورئة » والشّافىه , واحْمَارَهُ أبو الخَطّاب » 


0) فى ١ : ١‏ القدم » . 
(8) القصار : من يدق الثياب ويييّضها . 


فى « رموس المستائل » ؛ لأنه مَُْوعٌ من التبرع. َِقٌ الْرْمَاءِ » فلم يَنْفذْ عنقه 
كالمريض الذى يَسمَعْرِفُ 25 نه مَالَهُ 4 لان شنح تشخرة عليه ج فلم ين عله 
كالسّفِيه » وَقَارَقَ المُطْلق . وأما ما ميرَاينُه إلى مِلكِ العَيْرٍ » فمن شرَطِه أن يكون 
مُوميرًا » يؤْحَذُ من ِمَةُ تصيبب شتريكه » فلا يَعَضررُ » ولو كان مُْرًا ‏ لم ينقد 
عِبْقُه لا فيما يَمْلِكُ » صِيَائَةٌ ِحَقٌ الغير » وحفظًَا له من”" الضّيّاع. , كذا ههنا . 


وهذا أَصّحٌّ » إن شاءً الله تعالى . 
فصل و 30 ا لحَجْرٍ عليه ٠‏ تج لتُجْتَنَبَ مُعَامَلبُه ٠‏ كيلا يستَضِرٌ الاين 
أ 0 2 لهم رم اء. كك 00 0 
أرقت مدت ضكر عد لاخر > امتسيه ولاازككا إل ابذاك خخ ثانا . 


فصل : وإن َبَتَ عليه حم بين » شارك صَاحِبّه الهُرْمَاءَ ؛ لأنّهِ دين ابت قبل 
حجر عليه » ةما لوقَامتِ اليه به قبل الحَجِر . ولو جَنَى المُفلِسُ بعد الحَجْرٍ 
جتَايةٌ أو جبَتْ مالا » شَارَكَ امجن #عليه العُرْمَاءَ ؛ لأنْ حَمٌ المَجنىعليه ثبت بغير 
امْجِيَارِه ٠‏ ولو كانت الجتائة توه لماص ء فت ماما عما إلى مَل » أ 
صَالَحَهُالمفلِسُ على مَل »شارك ارما ؛ أنه '"'سَيبَهُ تبت بغير اتيّارٍ صّاحِبه » 
اشام اريت امال إن قبل : ألا قَدَمْكُمُ حة حَقَهُ على العرمَاءِ » ما قدَّْكُمْ حَقٌّ 
من جنَى عليه بعض عبد المُفِس ؟ قلنا : لأنَّ الحَىّ فى العَبْدِ الجانى تَعَلق بعَيْنه » 


َمدّمَ لذلك » وحَقٌ هذا تعلق بالذّمّةَ » كغيره من الدّيُونِ » فَاسَتَويَا . 

فصل : ولو قَسسَمٌ الحاكمُ مَالَه بين عُرَمَائَه »ثم ظَهَرَ عَرِيمٌ حر رَجَعَ على العُرَمَاءِ 
بقِسمْطه » وبهذا قال الشافجىه, وحُكى ذلك عن مَالِكِ » وحُحكى عنه : لا 
عا ته ان اب ا م سس 1 ع 2 ابي ملاع اه 
يَحَاصَّهُو0'" ؛ لأنّهِ تقض لِحُكم الحاكم . ولنا ء أنه غريم لو كان خاضرا 


(9)فاء)م:دعن). 
لعفلا م هلا). 
)1١(‏ ف الأصل : ٠‏ يخاصمهم » . خطأ 


رفن 


0/4 ظ 


:/ لالاو 


قَاسَمَهُم » فإذا ظَهّرَ بعد ذلك , قَاسَمَهُم » ككريم المت يَظْهْرٌ بعد قَسْم مَالِهِ » 
وليس قَسْمْ الحاكم مَالَه حُكُمًا , إِنّما هو قِسْمَة بان الخَطَأ فيها » فأَشْبَة ما لو قسّمَ 
َال العذح ين عَرَمَائهِ م طهر عَرِي آخسر أو قنش ازضانين شر كاف م طهر 
شرِيكٌ تحر . أو قسَم اميرَاتٌ بين وَرَبَِ ‏ نم طهر وَارِتْ ميواة » أو وَصِيةٌ »م ظَهرَ 
رك 

فصل : ولو أَفلَسَ وله دَارٌ مُسكَأجرَة , فَائهَدَمَتُ بعد قَبْض المُفْلِس الْأَجْرَةَ , 
الفَسَحَتٍ الإجَارَة فيما بق من المُدّةٍ » وسَقَط من الأَجْرَة ِقَدْر ذلك » ثم إن وَجَدَ 
عَيْنَ مَالِِ » أتحدٌ بِقَدْرٍ ذلك » وإن لم يَجِدْه » صرب مع العُرَمَاء بقَدْرِهِ . وإن كان 
ذلك بعد قم مَالِهِ » رَجَعَ على القُرّمَاءِ بحصّيه ؛ لأنّه سَبَبُ وجُويه قبل الحَجُر » 
ولذلك يُشَا ركهم إذاوَجَبَ قبل القِسْمَةٍ . ولو باع ملْعَةٌ وض فَمها » كم فلس 
فَوَجَدَ بها المُشْتَرى عَيْبًا » فرَدّهابه أو رّدَّها بِجِيَارٍ أو اتيلاف ف اللَّمَنِ ؛ونحوه) 
ووجَد عَيْنَ ماه » أتدّها ؛ لأنَ البَيْعَ لما اْمَسَحَ ‏ رَالَ ِلك المُفْلِس عن القّمَنِ » 
كَروَالِ مِلْكِ المُْمرِى عن المَبيع. » وإن كان بعك تصرّفه فيه » شارك المُْترى 
العُرَمَاءَ . 
8٠ © |‏ - مسألة ؛ قال : ( ويِنقَقُ على المُفْلِس , وعَلى مَنْ تلرّمُه مُؤْلته 
بالْمعْرْوف مِن مَالِه , إِلَى أنْ يُفرَعَ مِنْ قِسْمَيه("'يَيْنَ غرَمَائْهِ ) 

وجُمْلَة ذلك أنه إذا حجرٌ على المُفْلسِ » وكان ذا كَسْب يَفى فق » ولقَقَة 
من تَلرَّمه تفقَقُه » ففَقمُه فى كَسئْبه » إن لا حَاجَة إلى راج مَاِه مع عَِاهُ بكسْبه » 
فلم يَجرْ أذ مَالِهِ » كالرَّيَادَةِ على التَمَقَة » وإن كان كَسْيُه دون تَفَقته » كَمَلنَاها 
من مَالِهِ » وإن لم يككُنْ ذا كُسْب ‏ أَنْفِقَ عليه من مَالِهِ مُدةَ الحَجْرِ » وإن طَالَتْ ؛ 


(1) ف الأصل : « قسمه » . 


:لاه 


2:2 


لأنّ ملك بَاقٍ » وقد قال النبئ؛ َيه : « ابدأ يسيك » ثم بِمَنْ ل 


ومَعْلومٌ أن فى من يَجُوله من كفب َمَمَيُه غلية :ويكون ويك عليه ؛ وهى الروْجَه 34 
فإذا قم فق تفسيه على تفَقَةالَوْجَةٍ جَةِ » فكذلك على حَقٌ العُرْمَاءِ » ولأنَ الححىء اكد 


لكل يم 


ل ل دِيم جز الي الوقزلة افيه 


ل وان والمَوُودينَ ؛ وغيرهم » ممَّن تحب تَفَقَتْهُم ار 


نفسِه لأنَّ ذوى رَحمِه منهم يَْتِقُونَ إذا مَلَكّهم ايش إذا ملك تمه » فكانت 


ره دي براش م 


َفَقَثْهُم كتَقَقَته » وكذلك رَوْجَتُه تقد مها لأنَ مها آكدُ من فَقَةِالأقارب ؛ 
لأنها تَجبُ من طَرِيق المَُاوَضَةٍ » وفها مَْتى الإحيَاء » كا فى الأَابِ » وممّن 
أَوْجَبَ الإنْمَاقَ على المُفِس و رجه وأ اده الصّعارٍ من مَل أبو حنيفة »ومالك ) 
والشافعيه . ولا غلم أحَدا تالفهم وكَبكبُ كنوثهم أيعنه؛ لأن ذلك سكا لايك 


وه كو 


منه ٠‏ ولا تقوم الَف بدُويه » والوَاجبُ من التقَقِ والكسنوَة أذئى ماينقَقُ على مثله 
المتروقةء واذكى جا يكف ابلس إن #افدمو جتس الطعام. أو مكو مله ) 


)١(‏ أخرجه النساقُ » فى : باب أى الصدقة أفضل » من كتاب الزكاة . وفى : باب بيع المدبر » من كتاب 
البيوع . امجتبى 57/8 2 7717/7 . 

وبلفظ : ٠‏ ابدأ بنفسك » . أخرجه مسلم . فى : باب النفقة بالنفس ... » من كتاب الزكاة . صحيح 
مسلم 597/9 . 

وبلفظ ٠:‏ وابداًبمن تعول » . أخرجه البخارى » فى : باب لااصدقة إلاعن ظهر غنى » من كتاب الزكاة » 
وفى : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال » من كتاب النفقات . صحيح البخارى 159/7 2 81/9 . 
وأبو داود » فى : باب الرخصة فى ذلك » من كتاب الزكاة . سنن أبى داود 5940/١‏ . والترمذى . فى : باب 
ما جاء فى النبى عن المسألة » من أبواب الزكاة » وفى : باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا » من كتاب الزهد . 
عارضة الأخوذى 157/7 7١7/4 ٠‏ . والنساقٌ » فى : باب أيتهما العليا » وباب الصدقة عن ظهر غنى » 
وباب أى الصدقة أفضل » من كتاب الزكاة . المجتبى ©ه/47 »7ه . والدارمى » فى : ياب من يستحب للرجل 
الصدقة » وباب فضل اليد العليا » من كتاب الزكاة . سنن الدارمى 584/١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 
لل ا ا ل اال ل ل ا ا ل ل ل 
كلا لم4 لله 4ع كه لارام ع/. 9 2.552 ,4.08 4842 777/00 . وانظر 
ما تقدم فى 4/. 75422016 . 


ولاه 


:ااا ظ 


كن 
2 2 


وكذلك كُسْوَنُه من جئْس ما يَكتسِيه مله » وكُسْوَةٌ َيِه تفََفها مثل ما يفَْرضُ 
على مفْله . وأْقلُ ما يَكُفِيه من اللبّاس قِميصٌ » وسَرَاوِيلُ » وشىءٌيَلبِسّه على رَأسِه » 
0 وام" فلمُوَة أو غيرهما » مما جَرَتْ به عَاَنه » ولر له حدَاءٌ » إن كان 
يَعْتَادُهِ . وإ وإن احْمَاجَ إلى جبَةٍ ؛ أو فَروَةٍ لدف البْردٍ دُفِعَ إليه ذلك . وإن كانت له 
يَابٌ لا يبن مثله لها » بِعَتْ , واشْتْرى له كُمْوَة مثلها , ورد المَضْل على 
الُرْمَاءٍ » فإن كانت إذابِيعَتُ » واشْبُرى له كُسْوَةَ , لايُفضل / منباشىءٌ , تُرِكَتْ ؛ 
فإنّه لا فائّدَة فى بَيِعِهَا . 

فصل : وإن مات المُفْلِسُ » كُفْنَ من مَالِهِ ؛ لأنَّ تمَعَتَهُ كانت وَاجبَةٌ من مَالِه 
ف حال حَيَاَه » فوَجَبَ تَجهيرُه منه بعد المَوْتٍ » كغيره . وكذلك يَجَبُ كَفَنُ 
من يرل + لأتهيم يكثر ليه + ولا يا كفي الروعة + لأن التدقة تيمك فى مقاب 
الامسْتِمْمَاع. » وقد قات بالمَوْتٍ ‏ فسَقطت التََقَةَ . ويُمَارِقُ الأقَارِبَ ؛ِلأَنْقَرَابتَهُم 
ف . وإن مَاتَ بن عَبده أحَد » وَجَبَ تيه وتَجهيره ؛ لأنَ فق ليست فى 
ماب الاليقاع. به » ولذلك تَجبٌ كة فق الصّغِيرٍ والمبيع, قبل التّسْلِيم 0 

ف كلانه اراب +6 كان تاجوم ف خياية لوقل + ربخي ل لكشن فى ارين واد 
ست + لأذذاك تق فلا اج ار : وقرق ال لاز لله 5100 

من تَعْطِيَة رَأسيِه » كف ذلك يُوْذِيه » بخِلاف المَيّتِ . ويَمْتَدُ الإنمَافُ على 
لل يَرُولُ ملكه إِلّا بذلك . 
ومذهبٌ الشافهى فى هذا الفصل قَرِيبٌ مما ذَكَرْنًا . 


65 - مسألة ؛ قال : ( ولا تباغ دَارُه الى لَا غتى له2"2 عَنْ سُكْنَاهَا ) 


ون المُفْلِسَ إذا حجر عليه » يَاعَ الحاكِمُ مَالّهِ » ويُسْتَحَبٌ أن يحضم 


05)ىقم:«أو». 
)١(‏ سقط من :م . 


كلاه 


المُفْلِسُ البح » لِمَعَانٍ أرْبَعَةِ ؛ أُحَدُها ء لِيُحْصِيَ ثَمَنَهُ » ويَضْبطَةُ . الثانى ء أنه أعْرَفُ 
ِكَمَن متاعِه » وجَيِه ديه » فإذا حَصْرٌ تكلم عليه » وعَرَفَ العبْنَ من غيره . 
الثالث » أن كر ال غْبَة فيه » فإِنْ شِْرَاءَه من صّاجبه أحَبٌ إلى المُشكَررى . الرابع » 
أن ذلك أَطْيْبُ لِتَفسيه ‏ وأمْكَن لِقَلْبِه . ويُسْكَحَبٌ إِحْضَارٌ العْرْمَاء أيضًا » لأَمُورٍ 
ريعَةِ ؛ أُحَدُها ء أنه يْبَاعُ لهم . الثانى » أَنّهم رُيّما رَغْيُوا فى شيرّاء شىء منه » فَرَادُوا 
فى تمه » فيكون أَصْلّحَ هم وللمُفِسِ . الثالث . أن أطيْبُ لوهم » وأبِعَدُ من 
التّهْمَةٍ . الرّابع » أنه ربّما كان فيهم من يَجِدُ عَيْنَ مَالِه » فيَأَُذّها . فإن لم يَفْعل » 
وبَاعَه من غير حُضُورِهِم كلهم , جار ؛ لأنّ ذلك مَوْكُولٌ إليه » ومُفَوّضٌ إلى 
اللقهاده» ركنا أ15 الممواذه إل علذك دللقت وثاتك له المصلحة ف« المياةرة 
إلى الببّع قبل إحضارهم . ويَأمُرٌهُم الحاكمُ أن يُقِيمُوا ماديا يُنَادِى لهم على الماع . » 
فإن تَرَاضّوًا برَجُلٍ ثْقَةِ » أَمْضَاهُ الحاكمُ » وإن اتمََوا على غير بْمَةِ رَدّهُ . فإن قبل : 
فلِمَ يَرْدُه وأَصْحَابُ الحم قد اتمَهُوا عليه » فأشبّه ما لو اتَّىَ الرّاهِنُ والمُْئَهنٌ على 
أن يبب الرَهْنَ غير بْقَةِ لم يَكُنْ لِنْحَاكم_الاغيرراض ؟ قُلنا : لأَنَلِنْحَاكم هلهّنا ظرًا 
واجتهَادًا ؛ / فإنه قد يَظْهَر عَرِيم آحرٌ , فتعَلُ حَقَه به , فلهذا ظَر فيه خلا 
الرّهْن » فإنّه لاظرٌ لِلْحَاكم فيه . فإن امْصَارَ المُفْلِسُرَجُلُا » واممَارَ العرَمَاء ابر , 
قر الحاكمٌ الْقَةَ مهما , فإن كنا بْقتَيْن » قَدَّمَ المُتطَوٌ ع منهما ؛ لأنّه وهر » فإن كانا 
مُتَطَوٌعَيْن » ضَعٌ أحَدَهما إلى الآتحر » وإن كانا بجَعْلٍ » قَدَّمَ أغْرَفَهما وأُؤتّقَهما » 
فإن تساوَياقَدّمَمَنيَرَى منهما . فإن وج مُمََوْعًا بلنَدَاءِ » وال دُفِمَتِ الأَجْرَة من 
َال المُفلِسِ ؛ لأن البِعَ سق عليه لوه طريق وَفَاءِ يِه . وقيل : يدْهعُ من يدت 
الملل ؛ لأنّه من المَصَالِح » وكذلك الحُكُمْ فى أَجْرٍ مَن يَحْمَظٌ المَمَاعَ والنّمَنَ » 
جر الحَمَّاِينَ » ونحوهم . ويُستَحَبٌ بَيْعُ كل شىء فى سنُوقه ؛ الي فى البَاينَ » 
والكتُبُ فى سُوقها , ونْحوٌ ذلاء ؛ لأ أخوط وأككرٌ لطلابه » ومَعْرفة قِيمَتَهِ . فإن 
بَاعَ فى غير سُوقِه بكَمَن مِمْلِه » جار ؛ لأنَّ الَرَضّ تَحُصِيل الثّمَنِ » وربما د الاجْتهَادُ 
إلى أن ذلك أُصْلَحُ » ولذلك لو قال : بِعْ تَويِى فى موق كذا بكذا . فبَاعَهُ بذلك 


/الاه ( المغنى 5 / 07م ) 


0و 


فى سُوقٍ آكحرٌ » جار . ويبِيعُ يتَقْدِ البلَّدِ ؛ لأنّهِ أُوَْرٌ . فإن كان ف البَلّدِ تود َاعَ 
يعَالِيها » فإن تَساوَّتٌ بَاعَ بجئس الدَّيْن . وإن رَادَ فى السلعَة زَائِدٌ فى مُدّةٍ الجيّارٍ » 
ْم الأينَ الفسلخ ؛ أنه أذكته يَبْمه يمن » فلم يَجْرْ عه دونه » م لو زِيد فيه 
قبل العَقْدٍ . وإن رَادَ بعد لُرُّوم العَقَدٍ » اسْتُحِبٌ للأمين سُوَالُ المُسْترى الإقالَةَ » 
واسْتّحِبٌ لِلْمُسْتَرِى الإِجَابةٌ إلى ذلك ؛ لتَعْلِيقه بِمَصْلّحَةٍ المُفْلِسِ » وقضاء دَيْنه » 
َأ يبع اليد الجَانى » فَيدْقعُ إلى المَجنِى عليه أل الأمْرَيْنِ ين لَمَيه أو أزش 
جتانته » وما قَضَل منه رَدهُ إلى العْرَمَاءِ » ثم بَيعٌ الرَهْنَ » فيذْفَمُ إلى المرئهنٍ قر 
َيْنه » وما فضل من نَّمَنِه رَدّهُ إلى العُرْمَاءِ » وإن بَقِيَتْ من دَيْنِه يقي » ضَرّب بها 
مع الِعْرَمَاءِ م يَبيعُ مايُسْر ع إليه الفَسَادُ من الطَّعَام الطب ؛ لأن بَقَاءَهُ يله يقي 5 
ثم بيع الحيَوانَ , لأنّه مَُرّض للف » ويَسَْاجُ إلى ُو فى بََائْه ‏ ثم يبيغ الستلع 
وَالأنّاتَ » لأنّهيُخَافُ عليه وئنائه الأنْدى » ث العمَارَ آخرًا ؛ لأنّه لايُخَاف تَلْفه » 
وبَقَاؤٌه أشهر له وا كر لطلابه . ومتى بَاعَ شيعا من ماله » وكان الدَّيْنُ لواجد وَّحْدَهُ » 
دَفَعَهُ إليه ؛ لأنّهِ لا حَاجةَ إلى تأخيره . وإن كان له عْرَمَاءُ » فََمْكَنَ قَسْمَيُه عليهم » 
َسَمَ وم ير » وإن ل يُمْكِنْ يِسْمَنُه » أودع عند ِمَةِ» إل أن يَجْمَمِعَ » ويمْكِنَ 
ْمُه فيْقسَمْ . وإن اماج فى حفظه إلى غَرَامَةٍ» دع ذلك إلى من يَحَْظه . إذا 
4ط تبت هذاعُذْنًا إلى مَسلَة الكتاب »/ فنقول :لائبَاعُدَارٌه التى لاغِنّى لهعن سُكْنَاهَا . 

وبذاقال أب وحنيفة وإسحاق . وقال شَرَيح »ومالك والشافعىه :باع ويَكُكَررى 

له يَدَلّها . واعْمَارَهُ ابن المُمْذِرٍ ؛ لأنَّ اميه قال فى الذى أُصِيبٌ فى يْمَارِ ابَاعَها » 


فل هر 


* مر دَيْنْه » فقال لِعُرَمَائَه : ( حُحذوا ماوَجَدْتُمْ © . وهذاماوَجَدُوهُ » ولأثه عَيْنُ‎ ٠ 
0 ميد‎ 


١‏ طن 


. ١١51/5 أخرجه مسلم » فى : باب استحباب الوضع من الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )١( 
» وأبو داود » فى : باب وضع الجائحة » من كتاب البيوع 55/7 . والنساقٌ , فى : باب وضع الجوائح‎ 
: و : باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ... » من كتاب البيوع . النحتبى 777/17 » 378 . وابن ماجه » فى‎ 
: باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 785/7 . والإمام أحمد , فى‎ 
. 75/6 المسند‎ 


ملاه 


مال المُفلِس » فوَجَبٌ صَرفْه فى دَينِه » كسَائر مَالِهِ . ولَنا » أن هذا مما لا غِنّى 
ِلْمْفْلِسِ عنه » فلم يُصْرّف فى دَيْنِه » كثيّابه وقُوتِه » والحَدِيث فَطِيةٌ فى عَيْنِ » 
يَحْعَمِل أنه لم يكن له عَفَارٌ » ولا حادم » ويَحْتَمِلُ أنْ الى عله قال : ١‏ حَُدُوا 
مَاوَجَدْتُمْ ؛ ممّاتُصُدٌقَ بهعليه »فإنَالمَذّكُورَ قبل ذلك » كذلك رُوى أن الى علق 
قال : « تَصدَُّوا عَلَيْهِ » . فتَصَدّقُوا عليه » فلم يَبْلْعْ ذلك وَقَاءَ دين ؛ فقال التبوه 
عله : « حَدُوا مَاوَجَدْثُمْ ) . أى مما نُصِدّقَ به عليه » والظَاهِرٌ أنه لم يَُصَدَّفُ 
عليه يدَار وهو مُحْمَاجٌإلى سْكُتَاهَا ولاتحادم وهو مُحْتَا جل خدْمَتِه »ولأنَالحَدِيتَ 
مَخْصُوصٌ يثِيّاب المُفلِسٍ وقُوتِه , فتَقِيسُ عليه مَحلٌ التُراع. » وقِيَاسُهم مُنْتقِضٌ 
بذلك أيضا » وبَأجْرٍ المَسْكَنِ » ومتائر مَالِه يَسْعَِى عنه » بخلاف مَسَالينا . 
فصل : وإن كان له دَارَانٍ يَسْتَعْنِى بسَكتى إخداهما ؛ بيعت الأخرّى ؛ لأن به 
عِنّى عن سْكتاها . وإن كان مَسْكهوَاِيعًا » لايَسْكنْ مله فى مثله » بيع » واشتُرى 
له مَسْكَنُ مده » ورُدَّ المَضْلْ على العُرّمَاء » كالمٌيَابٍ التى له إذا كانت رَفِيعَة لا يلبَسسُ 
مثله مثلّها . ولو كان الْمَسْكَنٌ والحَادِمُ اللَذَيْن لا يَستَمْنى عنهما عَيْنَ مَالِ بعضٍ 
الْرمَاءِ » أو كان ججسيع مهيا مَل فلس بِنْمَانها » وَوَجَدَها أصْحَابها » فلهم 
أخذّها , بِالشَرَائط التى ذَكرْتَاهَا ؛ لقول الى عله : « مَنْ أدْرَك مََاعَهُ بِعَيْنهِ عمد 
رَجُلٍ قد أفلسَ فَهُوَ أحقٌ به 02 . ولأن حَقَهُ تعلق بالَين افكآن أقورئ سيا مز 
المُفلِسِ » ولأن الإغسار لمن سَبَبٌ يَسْعَحئُ به الَسْحَ ع فلم يف0 منه عل 
حَاجَةِ المُشْتَرِى » م قبل القَبْضٍ » وكلعَيّب والجيّارٍ . ولآن مَنْعَهم من أذ اعْيّانٍ 
أموإلهم يَفْتَحْبَابَ الجيّل » بأن يَجىء مَن لامَالٌ له » فيَسْكَرِىَ فى وميه بها » 
ودارًا يَسْكنها » / وتحاومًا يَخدِمُه » وقرْسا ي بها » وطَامًا له ولَِائِته ‏ ويَمْمِِعَ 
على أزْيَابهًا أخذّها ؛ لِتَعَلّْق حَاجتِه بها » فَضِيعَ أَمْوَالّهم ويَسْتَغْيَى هو بها . فعلى هذا 


(؟) تقدم تخريجه 'فى صفحة 9ه . 


(4)ىا: ديمع ». 


و 


0/1 ظ 


يُدُتحِذٌ ذلك بولا يكرك لتىء نيه ؛ لأنّه يان أمْوَ ال الناس وكاتوا اح باسداء 
كا لو كانت ف أَيدِيهم » أو أَتحذّها منهم غَصْبًا . 

فصل : ولو كان المُفِلِسُ ذا صَنْعة صَْعَة » يكميبُ ما يَمُونُهِ ويَهُون من مُه موده ) 
ل ؛ أو ينوكل لإنْسَانٍ أو يَكُتَسِبَ 
من المُبّاحَات ما يفيه » ل ترك له من مَالِه ىم وإن ليَقدِرُ على شىء مما كر 
كله من مَاه قر مايَكفيه امام اعد » رحمه الله تعالى »ف رواية إلى دَاوَدٌ : 
ويرك له فوب يتقَوتُ به » وإن كان لهعِيَالُ ترك له قَوَامُ .وقال »فى رِوَايَة المَيمُونَى” 
ترك له قر ما يفوع به مُعَاشه ازجاح اليل . وهذا فى حَقٌ الشيخر الحبيز »وذُوى 
الات الذين لا يُذكثهم الُصرف بأبدزهم .وى أن يُجْعَلَ ذلك مما ل نَل 
به حَقُ بعطيهم بعَيْنه ؛ لأنْ من تَعلّق - خند بالعرن افرى سا مو غيرة.: 

فصل : إذا كلف غ2 من مال المُفلسن حك ين الأمين © أو بيع شىء من ماله 
وأودع تَمَنهُ لف عند المُودع, » فهو من ضّمَانٍ المُفِس . وبهذا قال الشتّافيىه . 
وقال مالِكٌ : العروضٌ من مَالِه » وَالدَّرَاهِم والدّئانير من مال العْرْمَاءِ . وقال 
المُغِيرَة : الدَّئانيرٌ من مَال أصْحاب الدََّانيرٍ » والدَّرَاهِمُ من مَال أصْحاب الدَّرَاهِم . 
ولّنا , أنّه من مال المُفْلِسٍ » وتَمَاوُّه له » فكان تَلَفْه فى مَالِهِ » كالعروض . 


له 


١ 


م 


سم م 


فصل : وإذا اجممََ مال المُفِسِ ؛ قسِيمَ بين عْرَمَابَه ؛ فإن كانت ذُيونُهم من 
جنْس الأثمانٍ أَتحذُوهًا » وإن كان فيهم مَنْ ديه من غير جِنْسٍ الأثمانٍ ؛ كالقَرض 
بغير الأَنْمَانِ » فَرَضى أن بأد عِوَضَ حَقَه من الأنْمَانِ » جار وإن ْنَع » وطَلّبَ 
جِنْسَ حَقَه » انيع له بحصّيِه من جئْس دَيْنه . ولو أَرَادَ العَرِيمٌ الأحدٌ من المال 
المَجْمُوع » وقال المُفِلِسُ : لا أَوَفيِكَ إِلّا من جنْس دَيْنِكَ . قُدُمَ قولّه ؛ لأنَ هذا 
على سَبيل المُعَاوَضَة » فلايجو رُإِلَّابئَرَاضهماعليه . وإن كانفههم مَنْلهيْنٌ من سَلّم » 
م يَجُرْ أن يَأْحدَ إلا من جنس حَقّه . وإن ترَاضّيا على دع عِوَضيه ؛ لأنَّ م فى اذم 

من السكلّم لا يجوز مد / البَدّل عنه » لقوله عه : ٠‏ مَنْأمْلَمَ فى شىء ء فلا يَصر ف 


مه 


إِلَى غَيْرِةِ »© 


فصل : وإذا فرق مال الف » #وتقيك عليه بقنة وله عتئمة فيل لخيرة 
ا حاكمٌ على يجار نفسيه ‏ مض َيه ؟على رِوَايئيْنِ ؛ إخداهما . لا يجبره ؛ وهو 
قول مالك » والشّْافِعِى ؛ لقول الله تعالى : © وَإِنْ كَانَ دُو عُسرَةٍ قَنظِرَة إلى 
مَيِسَرَقٍ 4ه ' . وماروَى أبو سيد » أن رجلا صب ف ثِمَارِ اها » وكثر ينه 
فقال لتر عه : « تَصَدُوا عََيْهِ » فقصّدّهُوا عليه » فلم يلع َيِه » فقال 
التبىه عله  :‏ مُحَذُوا ما وَجَدتُمْ » وليْسَ لَكُمْ إلا ذلك » . رَوَاهُ مُسللة" . ولأن 
هذا نكسب للْمَالِ ؛ فلم يُجبرهُ عليه » كقَبُول الهّة والصدقَةِ » وك لاتُيرٌ المرأة 
على التّزويج, أذ المَهْرَ . والثانية » يُجْبرُ على الكسْبٍ . وهو قول عمرٌ بن عبد 
العزيٍ » وسوَارٍ ابره » وإسحاق ؛ لأنَ الى عله باع مقا فى دنه » وكان 


م - 


سرّق رجلا َكَل المَدِيئَة أن فالا » غَدَايئَهُ اناس اه »وله 
بال » فسمَاهُ رقا » وباعَةُ حمسَة هرو . والحُرٌ لا يَُاعُ » تبت 
أنه بَاعَ منَافعَه ولأن اناف َرى مَجرَى الأْيانٍ »فى صِحةٍ العَقَدٍ عليها وتّخريم 
از ال 6< وتوت الف نا ؛ فكذلك ف وَفَاءِ الدَّيْنِ منها . ولأنَ الإجَارَة عَقدُ 
مُعَاوَضَةٍ » فجَارَ إِجْبّاره عليها » ٠‏ كبيْع ماه “فى وَفاءٍ الدَّيْنِ منها") .ولاتها إجازة 
لِك إجارَكه » فجي علهمافى وَكَاء نيه » كإجَاروَم وَل . ولأنه قادِرٌ على وَفَاء 


دَيْنه » فَلَرِمَهُ . كَمالِكِ مال" يَقَدِرٌ على الوَفَاءِ منه لاق قل #خريك سرف 


(5) تقدم تخريجه فى صفحةلا 1١‏ . 

(5) سورة البقرة 38٠‏ . 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة لاه . 

(8) أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى بيع الحر المفلس فى دينه » من كتاب التفليس . السنن الكبرى 80/5 . 
والحاكم , فى : باب حكاية بيع سرق وعتقه ...ء من كتاب النيوع . المستدرك . 
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هم١‎ 
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منسوخ » يتليل أن الحُرٌ لا اع والبِع َم على رَقيِه » يتليل أن فى الحَدِيثِ 
أن العرمءَ قالوالِمُشمريه : ما تَصنَعُ به ؟ قال أيه . قالوا 0 
إِعَتّاقه . فََعتَقُوهُ . قلنا : هذا إنبَاتُ المح ل ا 
بنع لحر كان بارا فى ريما » وحمل لف ار وه 
عل بَيْع َيه المُحَرّم فإنحَذَْ المضاف اا اماف إليه ماس تع كثيرٌ 

فى القرآن ؛ وف كلام العَرّب » كمَوْلِه تعالى : « وَأسْرُِوا فى قُلُوبِهمُ 
لعجل 2074 ة كه وَلَكِنَّ الي مَنْ آم مَنَّ بالله 04 ٠‏ ف« وسيل الْقَرية يه 29# . 
وعبرادلك . وكذلك قوله : « أَعْيَقَهُ » أكاهن خنى عليه «اوكدلك قال" 
١‏ فَاعتَقُوهُ ) يَعَنِى العْرَمَاءً #وعنع لا يَمْلكُون إلا التي الذى غليه . وأمًا قولهتَعَالَى : 
(١‏ وَإِن كَانَ ذو عُسرَةٍ فر إلى مسر 4 فوج مَل َه تلخت 
عَمُومِها ؛ إن هذافى حُكُم لأا فى ٍلك سوط تقِه عن قريبه » 
وو وب تفقة قربيه عليه » وحَدِيُهِمٍ فيه ين , لا :5 يت حُكمها إلا ى يفلها » 
ول ينبت ْتْ أن لذلك الغريم. كسا يَْضْلٌ عن در فقي وأ ُو الهبّة والصدَمة 
فيه 1 0117 بَاهَا قُلُوبُ ذَوى المُرَوءَاتِ » يخلاف مَسالينا . إذا ثبت 
هذا » فلا مُجبرُ على السب إِلْامْن فى كه فَلةٌ عن تفقِه , وتققّة من يَثُوله » 
على ما تَقَدّمَ ذِكُره . 

فصل : ولا يجبر على قبُول هَدِ هَدِيِ » ولا صَدََةٍ » ولا وَصية ولا فض ولا 
تُجِبَرٌ جر المَرأةعلى لوج ما » لأنفى ذلك ضرَرًا لوق ال فى الهَدِية 
والصدقة وَالوْصيّةِ » والعوض ف القَرْضٍ ء وَمِلْكِ الرّوْج لِلْمرْةٍ فى النكّاح, 2 


. 98 سورة البقرة‎ )1١( 
. ١الال سورة البقرة‎ )١1١( 
. 29 سورة يوسف‎ )١1( 
. » ومضرة‎ ١ : ق الأصل‎ )15( 


كمه 


ووجوب حُقوقِه علما . ولو باع يشرط الخيَارٍ » ثم أَفلّسَ ؛ فالجِيّار بحَالِهِ » ولا 
يُجبْرُ على ما فيه الحَظ من الرّدٌ والإمضاء ؛ أن القلَسَ يمْتَْه تمدق داك عقف 
أ من إمْضَائَوتِْيُِقُودِه فلا . وإن جنى على المُفِسٍ جناي ُو جبٌ المالّ » تبت 
امال » وتَعَلَقَتْ حُقُوقٌ الغْرْمَاءِ به » ولا يَصِحٌ منه العَفِوُ عنه . وإن كانت مُوجِبَة 
ِلْقِصّاص » فهو مُخير بين القِصّاص والعَفْوٍ , ولا يُجْيْرٌ على العفو على مَل ؛ ؛ لأن 
ذلك يُفَوّتُ القصّاص الذى يَجبُ لِمَصْلحَتِه » فإن اقتَصّ » ل يجب لِلعُرَمَاءِ شىءٌ . 


2 3 2 ال ا ا 2 2 و 
إن عَفا على مال » ثبت #واعليت فرق الغرمايه را عا طلقا الح يل 


اَي » فى مُوجب العَمْدِ ‏ إن قلنا : التقصّاصُ حاصّة . ا يبت شىءٌ » وسقط 
القصّاصٌ . وإن قلنا : أحَدُ أمْرَيٍْ . نَعَتْ له الدّيهُ ‏ وتعلمَتْ بها حُقوق العُرَمَاء . 
وإن عَفا على غير مَالٍ » فعلى الروَايينِ أيضا, . فإن قلنا : الققصاص عَيْئٍ ٠‏ ل يبت 


وس هو 


شىء 0 : أَحَدُ الأمرئن . كل يْتْ الدّيةٌ » ولم يَصِحٌ إسْقَاطه » ؛ لأ عَفْوَهُ عن 
القصاص قث ل لد ولايْصيح قاط . وإن وَهْبَ حِبَةُ يشرط النوَاب ثم 
أن ,ِل له لواب + لرمة ره » وم يكن ل قاطه »لأ أ على سيل 
لض عن المَْهُوب » فرمه وله ؛ كالم ف البْع. . وليس له قاط شىء من 
ثمَنِ مبيعم يأو رو عار وَلافَبْضِهرَدِيعًا »ولاقَبْضٌالمُسْلم فيه دُونَ صِمَاتِه » 
ِلّا بإِذنٍ غْرَّمَائْه . ومذهبٌ الشافعىه فى هذا الفصّل كله كمذهينا . 

/ فصل : إذا فرّقَ مَالُ المُفْلِسِ ' فهل يَنَْكُ عنه الحَجْرُ بذلك » أو يَحْمَاجُ إلى 
َك الحَجْرٍ عنه ؟ فيه وَجْهَانِ ؛ أحَدهما ‏ يرُولُ يقِسْمَةِ مَل ؛ لأنّه حُجِرٌ عليه 
أله فاذا رَال ملكه عنه » رَال م 8 سبَبُ الحَجْرٍ , فرَالٌ الحَجْر » كروَال حجر 
المَحَنُونِ » لِرَوَالِ جئونه . والثاق لا يول إِلّا بكم الحاكم ؛ لأله قت 
بحكيمه » فلا يَوْلُ إلا بشكيه ؛ كالمَحْجُورٍ عليه لِسَمَهِ . وقَارَقَ الجُنُونَ » فإ 
ينبت بنّفسيه » فرَالَ يَرَوَالِه . ولأن قَرَاغَ مَلِهِيَحْعَاج إلى مَعْرِقَة وبَحثٍ قوف ذلك 
على الخاكم ؛ بخلاف المَجنُونِ*" . 


.) فى م : «الجنون‎ )١5( 


؟ااره 


4 ظ 


فصل : ومتى تَبَتَ إِعْسَارٌه عند الحاكم » لم يكُنْ لأَحَدٍ مُطَالتُه ومُلارَمتُه . 
وبهذا قال الشْافعِىه » وقال أبو حنيفة : لِعْرَمَائِهِ ملَارَمَنُه من غيرٍ أن يَمْنَعُوهُ من 
السب » فإذا رج إلى به » فأْنَ هم فى الول » دَحَنُوا معه » ولا مَنعُوهُ من 
الول » لقول الى عي : ٠‏ لِصّاحب الْححمٌ اليد وَاللْسسَانُ :0130 :وتنا أن قم 
ليس لِصّاجب الححنٌ مُطَالبَهُ » ل يكُنْ له مُلَارَمتُه » كا لو كان دَيْنه مُوَّجُلُا » وقول 
الال : « فنظرة إلى ميس 94" . ومن وجب إِنْظَارٌه » حَرْمَتْ مَلَارَّمَُه ‏ 
كمن دَيْنه مُوَجُلٌ . وَالحَدِيتُ فيه مَقَال . قالّه ابن المُنْذِرٍ . ثم تله على المُوسِرٍ » 
ديل ما ذكرْنًا » فقد ته بت أن الى عي قال لِعُرمَاءِ الذى أصييب فى يمار ااعها » 
24 ولك اواخدرار انا وعدم بوي الك | إِلّا ذَلِكَ » . رَوَاُ مُسلِم . 
وَالتّرمِذِئ9*" . وإن فك الحَجْرٌ عنه لم يكُنْ لأحَدٍ ب مُطَلُهُ » ولا مُلَارّممةُ » حتى 
يَمْلِكَ مالا .+ فان جَاءَ الغْرَمَاء عَفيتَ ب فك الحَجْرٍ عنه » فاذعَوا أن له مالا » ٠‏ م يُلْتَقَتْ 
إلى قولهم » حتى يُبتُوا سبْبهُ (" فاق وايش مذو فاذعوا أذاق ينعالةة: 
أو ادّوا ذلك عَقِيبٌ فلك الحَجْرٍ » وييتُوا سَيَبَةُ''" . أَحَضِرَهُ الحاكمُ وسَالَهُ » فإن 
أنْكَرَ » فالقول قوله مع يَمينِه ؛ لأنّهِ ما فلك الحَجْرُ عنه حتى ل يَيْقَ له شىءٌ » وإن 
َو » وقال : هو لِفْلَانِ » وأنا وَكِيلُه أو مُضَاربُه . وكان المُقَرٌ له حَاضيرًا » سَألَه 
الحاكمُ » فإن صَدَّقَهُ فهو له , ويَسْتَسَلِفه الحاكمُ , لِجَوَا زِ أنيكوئائواطا على ذلك » 
ِيدْقَعَ المُطَالَبَةَ عن المُفْلِسٍ . وإن قال : ما هولى . عَرَفَْا كَذِب المُفيس . فِيَصِيرٌ 
كأنّه قال : المالّ لى . قَيُعَاد الحَيجِرٌ عليه إن طَلَبَ العُرَمَاءُ ذلك . وإن أقرِّ لِعَائِب » 
أقرٌ فى يَدَيْهِ حتى يَحطررٌ الغائثُ ٠.‏ ثم يأل +. + حَكَمْنَا فى الخاغير . 


. ١55/5 أخرجه الدارقطنى فى : كتاب الأقضية . سنن الدارقطنى 77/4 . وانظر : نصب الراية‎ )١7( 
. 58٠ سورة البقرة‎ )١70( 

. تقدم تخريجه فى صفحة 0178. ولم نجده عند الترمذى‎ )١18( 

)١5-- 199‏ سقط من :! . نقلة نظر . 


عمه 


ومتى أي الحم عليه ُو / مدت علي » شرل الجر الأول رم 
الحَجِرٍ القانى » إِلّا أن اولي يَضْرٍبون يقي ُيُونِهم » والاخرين يَضرِبُون 
بجَمِيعِهًا . وبهذا قال الشتافهىئ . وقال مالك : لا يَدْحْلُ غُرَمَهُ لحر الأول على 
هَوّلَاء الذين تَجَدَّدَتُْ حُقُوقَهُم رآ إلا أن تكون له َائْدَة من يراش » 
أو يُجْنَى عليه جَنَايَةٌ » تحاص العُرَمَاءُ فيه . ونا » هم ساو فى ُبُوت وهم 
فى وميه » فسَاوَوًا فى الاسْتِحْفَاقٍ » كالذين كبْتُ حُقوفهم فى حجر واحدٍ » 
وكتسًاويهم فى الميراث وأزش الجتائة » ولأنَّ مَكْسَبَهُ مال له » فتسَاوَوا فيه » 
كالميراث . 


لي لضن د 
لى أذ يأتى بي نهد بتر 

0 ع و 
فإن كان فى يَدِه مَالٌ ظَاِر أمَرَهُ بالقَضَاءِ » فإن ذَكَر أنه َيِه » فقد ذكزئا كمه 
فى الَممْلٍ الذى قبل هذا » وإن ل يَجد له ملا ظَاِرًا » فَادعَى لسار » صدَقَ 
ريم » ليب » ووب إنطاره » ول جز مامه » لقول الرتعال. : 8 وَإِن 
كَانَ ُو عُسْرَة قَنَرَة إلى مسر 4" . ولقول لىع لِْرْمَاءِ الذى كثر دين : 
٠‏ دوا مَاوَجَْكُمْ » وَليِسَ لَكُمْ اذك 2 ولأن الحيْسَ إما أن يكون لإثبات 
سرت أو لَضَءِ دنه » وعُسرئه َب » والقضَاءُ متعذْرٌ» فلا فاده فى الحبْس ٠‏ 
وإن كَذَيَهُ غَرِيمُه فلا يَخْلُو » إِمَا أن يكونَ عُرِفٌ له مال أو لم يعرف » فإن عرف 
ل َال لكو ادن يت عن مُعَاَضٍ» كلفرْض والتع » أو غرف له أصئل مَل 
ميّى هذا » فالقولٌ قول غَرِيمِه مع يَمينه . فإذا حَلَّف أَنَّه ذو مَل » حُبِسَ حتى 


. 58٠ سورة البقرة‎ )١( 
. 014 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


همه 


1/4 و 


5 ظ 


هد اليه بإعْسَارِه . قال ابن المُنذِرٍ : أكثرُ من نَحْمَظُ عنه من عُلَمَاءِ الأمْصارٍ 
وقضاتهم » َو لح فى الديْن » مهم : مالك » والشافعيه , وأبو عُبَيْدٍ , 
والتعْمَان » وسَوّارٌ وعبيُْ الله بن الحسن ٠‏ وروى عن شُرَيْحر » والشّغبى” . وكان 
عمرٌ بن عبد العزيز يقول يسم ماله بين العرْمَاءِ » ولا يخي . وبه قال عبدٌ الل 
ابن جعفر » واللَّيْتُ بن سَعْدٍ .ونا أن الطَاِرٌ قول العريم ؛ فكان القول قولّه , 
كسَائرٍ الدَّعَاوَى .فإن شهدت ت بيه يلف مَاِه , قث شْهَادهُم » سواءٌ كانت 

من أَهْل الجر الا أو لم تكن ؛ لأن للف يلع عليه أخل / الجبرة وغيرُهم . 
وإن طَلَبَ العَرِيمُ إِحلاقه على ذلك » ٠‏ ل يجَبٌ إليه ؛ لأنْ ذلك تكمذِيبٌ للييّة » وإن 
شهدَتُ مع ذلك بالإِغْسارٍ اكبفّى يشهَادتها » وتبَعَثْ عُسْرُه » وإن ل سهد 
يشسترته » وإنّما شهدت بالتلف لاغيرٌ » وطلبَ العريمُ ميته يَمِينّه على عْسْرِهِ » وأنّه ليس 
لهال تمر , امسْتُحْلِف على ذلك ؛ ؛ لأنّه غيرٌ ما سَهِدَتٌ به الييئَةٌ . وإن لم تَسْهَد 
بِالتَلَف وان شهةث بالإضتار» لل الشها ام دى جنر وباي »ومن 
مُتقَادِمَةِ » لأَنْ هذا من الْأمُورِ البَاطِئَة» ٠‏ لا يَطِمُ عليه فى الال إِلّا أَهْلُ الجر 
وَالمُخَالَطّة . وهذا مذهبٌ الثتافهى » ومحكى عن مالك أنه قال : لا تمع البينة 
على اسار ؛ لأنّها شَهَادة على الى » اللواس م واكالسهاذه عل اله 1د رن عليه ٠:‏ 
ونا » مارَوَى قيصَة بن المُحَارِقٍ » أن النبى م قال له ٠:‏ يَاقِيصَة »إن المنالة 


ا رونت 


لا تجلٌ إِلّا لأّحَد ملام #رخل تخكل ماله ُحْتٍ المَسالة حت يُصبها » م 


3 ١ 


يمسك » ورجُل أصَابيّه جَائْحَة » فَاجِتَا حت مَالَّه فلن له المَسالَدٌ ؛ حتى يصريبٌ 


ص 


2 سمس ماله 


مان عر » أو قال ) مادا من عيشي وَرَجُل الئاه 'حَتَىيَقُول تاه 
مِنْ ذُوى الحبا مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتُ فلَانا قَاقَة قة: فكلث له الونالة كي يفون 
قَوَامًا مِنْ عَيْش ب» أو قال : م سِدَادًا مِنْ عَيْشُ » ' رَوَاهُ مُسلْلِم وأبو دَاوْةِ0» 


(5م تقدم تخريجه فى : ١١9/6‏ , 


كمه 


وقولهم : إن الشَّهَادَة على النّفى لا تُقبَّل . قلنا : لا تُرَدْ مُطْلَقَا » فإنه لو شهدت 
البيئة أن هذاوٌَارث المَيّتِ » لاوَارَتٌ له ميوَامٌ » قبلَتٌ ع ولآن هذهوإن كانت تَتَضَمِنْ 
التفَى » فهى تنبت حَالَةٌ تَظهَرٌ » ويُوقف عليها بِالمُشَاهَدَةٍ » بخِلّاف ماإذا شهدت 


أنه لاحَقٌ له » فإن هذا مما لا يُوقف عليه » ولا يُشْهَدُ به حال يُتَوَصّل بها إلى مَعْرِقته 


يم وقدامي 


به» بِخِلَاف مَسَالَنَا . وتُسْمَعٌ البينّة فى الحال » وبهذا قال الشْافعِء . وقال أبو 
54 وده وه # إدشمع و 00 0 2 
حنيفة : لا تسمّع فى الحال » ويحبّس شهرا » وروى ثلاثة أشهرٍ » وروى اربعة 
ع مو 525000 ا 8 1 و - 2 3 
أشهُرٍ » حتى يَعْلِبَ على ظَّنَّ الحاكم أنه لو كان له مال لأظهرَهُ . ولنا . أن كل بين 
جَارَ مسَمَاعُها بعد مُدَّةِ + جَارَ سمَاعُها فى الخال » كسائر البيناتٍ :وها ذ كرُوه لو 
5 32 2 ووه + ١‏ سَِ 4 
كان صَّحِيحًا لأغنى عن البَيِنَةِ . فإن قال العَرِيمٌ : اخلفوةُ لى . مع يَمِينِه أنَّهِ لا مَالُ 
له » م يُسسْتَحْلَف فى ظَاهِرٍ كلام أحمد ؛ لأنّه قال » فى رِوَايّة إسحاقٌ بن إبراهيمَ » 
فى رَجُلٍ جَاءَ بِتهُودٍ على حَقٌ » فقال العَرِيمٌ اسْتَحُلِفوهُ : لا يُسْتَخلّف ؛ لآن ظاهِر 
7 رس رء وم ف 7 م رمه 
الحَدِيث : ١‏ البَينَةَ عَلى المُذَّعِى » واليّمِينُ عَلَى مَنْ انكر )29 . قال القاضى / : 
5200 عه 0 ع 2# عن لي ف هده 0 4 3 
سواء شهدت الب بتَلف الال أو بالإعْسَارٍ وهذا أَحَد قولى الشافعىئ؟ ؛ لانها بينة 
مَقبُولَة » فلم يُسْتَحُلّف معها » كلو شَهدَتٌ بآن هذاعَبْدُه » أو هذه دَارُه . ويَحْمَمِا 
أن يُسْتَحُلّف . وهذا القول الثانى للشافعى * ؛ لأنّهِ يَحُتَمل أن له مالا حَفى على البيّكة . 
د 2 5 0 2 - 20 58 لاس ماس 2 08 
ويْصِحَ عندى إِلرَامُهِ اليمِينَ على الإِعْسَارٍ » فيما إذا شهدت البيئّة بتَلف المال » 
وسُقوطها عنه فيما إذا شَهدَتٌ بِالإِعْسَارٍ ؛ لأنّها إذا شهدت بالتَّلف . صَارٌ كمن 
م يثْبْثْ له أصْل مال » أو بِمَْزِلَةِ مَن قر له عَرِيمُه لف ذلك المال » وادَّعَى أن له 
مَالّا مياه » أو أَنّه اسْتَحْدَتٌ مَالَّا بعد تُلّفه . ولو لم تقم البيئة » وأقَرّ له غريمُه 


(4) أخرجه البخارى » فى : باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ... » من كتاب الرهن . صحيح البخارى 
/1807 ء والترمذى » فى : باب ما جاء فى أن البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » من أبواب الأحكام . 
وابن ماجه ‏ فى : باب البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 778/5 . 
وانظر تخريج حديث : 9 ولكن الهين على المدعئ عليه » فى حاشية صفحة 078 . 


/اممه 


1و 


لف مَالِهِ » وَاذعَى أَنْ له مَالّا موَاُ » لَرممْهُ اليَمِينُ » فكذلك إذا قَامَتْ به اليينَه 
ئها لا ريدُ على الإقَارٍ . وإن كان الح يَبْث عليه فى غير مُقَاَلِ مال أتحده 
كارش جار » وقيمَة مَةِ ملف » ومَهْر هر أو ضَمَانٍ أو كَمَاةِ » أو عوَضٍ ملع , إن 
كان امْرََةٌ » وإن ن ل يُعْرَف لهمال ع حَلَف أنه امال له »وشحلى سبيله » ول بيسن . 
وهذا قولُ الثتّافجى' » وابن المُنْذِرٍ . فإن شهدت البيَةٌ بإغْسّاره » قبلَّتْ » ولم 
يُسْتَحُلّف معها ؛ ل تَقَدّمَ . وإن سَهِدَتْ أَنَّه كان له مَل » فتَلِفٌ » لم يُسْتَعْنَ بذلك 
عنيّمينه ؛لماذ كركاة . وكذلك لو أقرٌ له به غْرِيمُه وإنّما ا كتقينايبمينه ؛لأنَ الأصّل 
عَم للال »للا روي أن انبره تكله قال ليك وراد قلق غالياة بن نواد :ولا 
يسا م لق ما تت رو سْكُما » إن ابنَآدم يُخلق ولي له إِلايِْرَئاة© , 
مُه أله تعَاَى "١‏ ' . قال ابن المُنْذِرٍ :الحَئْسُ عُقَوبَةٌ » ولا تَعلَحُ له دَنَْا يُعَاقَبُ 
به . والأصل عَدَمُ مَلِه » بخِلَاف المَسألَة الأولّى » فإِنٌ الأصل تُبُوتٌ مَالِه » فيُحبَسُ 
حتى يُعْلّمَ ذَهَابهُ . والجَرَقِىه ل يُمَرّقُ بين الحَالَيْن » لكنه يُحْمَلٌ كَلَامُهُ على ما ذَكَرئا » 
ليام الدَِّيل على المَرْقِ . 


فصل : إذا امْتَنَعَ المُوسِر من قضاءِ الدَّيْن » فَلِعَرِيمِه مُلَارَّمتُهُ » ومُطَالبتُهُ , 
والإغْلاظٌ له بالقول » فيقول : يا ظَالِمُ » يا مُعْمَدى . ونحو ذلك ؛ لقول رسول الله 
]أن م فى © م برع ابرع يو دهعو ماو ا 
نه : ١‏ لَّء الواجد , يُجل عُقَوبَتَهُ وعِرْضَهُ )”© . فَعْقَويَتُه حَبْسُه » وعِرْضُه أى 


4. 


2 


(5) فى النسخ ٠:‏ خلد » . والمثبت فى سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد . وانظر تهذيب التهذيب ؟/لا/١‏ . 
(5) ف السئن : « وليس عليه قشر » . وف المسند : « وليس عليه قشرة © . 

(0) أخحرجه ابن ماجه » فى : باب التوكل واليقين . سنن ابن ماجه ١914/5‏ . والإمام أحمد .ف المسند 479/9 . 
(8) أخرجه البخارى » فى : باب لصاحب الحق مقال » من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى 5/7 ه ١‏ 3 
وأبو داود » فى : باب ف الحبس بالدين وغيره » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود 787/9 . والنساقٌ » 


فى : باب مطل الغنى » من كتاب البيوع ٠‏ اليجتبى 77/4/37 . وابن ماجه » فى : باب الحيس فى الدين والملازمة 2 
من كتاب الصدقات . سئن ابن ماجه 8١١/7‏ . والامام أحمد , فى : المسند 788/4 ٠‏ 589 . 


8ه 


و 2 5 5 5 5 0 شإ هر 
يُحِلُ القول فى عَِرْضيه بِالإغْلَاظٍِ له29 . وقال الَبِك عَيْلّهُ : « مَطْل العَروء 


ظلمُ )'" . وقال : « إن لِصاحب الحَقٌّ مقالا و0" . 


4م - مسألة ؛ قال : / ( وإذا مَات ك ء فتييّنَ أنَهُ كَانَ مُفِلِسًا » لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ 
مِنَ الغرَمَاء أنْ يَأحدٌ عيْنَ مَالِهِ ) 


هذا التتزط الحايسُ لاستسْقَاقٍ امي جاع عَيْنِ الملل من المُفِلِسِ » وهو أن 
بكرن عي » فإن مَاتَ » فالبَائِع سوه الْرْماءِ » سواءعَلم لَه بل المت » فحجر 
عليه ثم مَاتَ ؛ أو مَاتّ فتبِيْنَ فلسة . وبهذا قال مالك 0-7 0 
له اسمخ واسْيْرجَاعٌ اين ؛ لما رَوَى ابن تحلدة الْرَقِوه » قَاضيى المّدِيئَة قال : ايا 


ل 


با مُريرَة فى صاب نا قد فس ع فقال أبو مُرََرة : هذا الذى َضّى فيه رسو 
الله عي : , انرص تاك و تلن وفوا حت لاع أل بقتاكه 10و 
يتنه ا كر واه أبو ذاؤة توابق م611 . :والشتجوا يموع "قوله عليه السلام:: 


(9) سقط من : م . 

» أخرجه البخارى ». فى : باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة » وباب إذا أحال على ملى فليس له رد‎ )٠١( 
2 ١7/8 من كتاب الحواللات ؛ وفى : باب مطل الغنى ظلم » من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى‎ 
. ١١91/9 ومسلم » فى : باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة . من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ . ٠5ه‎ 
وأبو داود » فى : باب ف المطل . من كتاب البيوع . سنن أبى داود 755/7 . والترمذى » فى : باب ما جاء‎ 
» فى مطل الغنى أنه ظلم » من كتاب البيوع . عارضة الأحوذى 45/5 . والنسافى . فى : باب مطل الغنى‎ 
وباب الحوالة » من كتاب البيوع . امجتبى 774/97 » 774 . وابن ماجه » فى : باب الحوالة » من كتاب‎ 
والدارمى » فى : باب فى مطل الغنى ظلم » من كتاب البيوع . سنن‎ . ٠07/7 الصدقات . سنن ابن ماجه‎ 
. الدارمى 551/7 . والامام مالك » فى : باب جامع الدين والحول » من كتاب البيوع . الموطأ ؟/7174‎ 
. 158 - 45752 58. والامام أججد ء فى : المسند 1/1/5 . 21504748 3ك هلالا"‎ 
أخرجه البخارى » فى : باب الوكالة فى قضاء الديون » من كتاب الوكالة » وفى : باب استقراض الإبل ع‎ )١1( 
١ ومسلم‎ . 156.618 » ١/9 وباب لصاحب الحق مقال » من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى‎ 
» والإمام أحمد‎ . ١778/5 فى : باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 
. 558/5 فى : المسند‎ 

(1) أخرجه أبو داود ‏ فى : باب ف الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده » من كتاب البيوع 781/7 . 
وابن ماجه » فى : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ”75-0 . 
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1/4 ظ 


8/4و 


« من أَدْرَك مَاعَهُ بعَيْنهِعِنْدَ رَجُلٍ » أو إِنْسَانٍ » قَذ أفلّس ء فَهوَ أحَنٌ به »0" . ولأنَّ 
هذا العَفَدَ يَْحَقَه المَسّخُ بالإَالَةِ » فجَارَ فَممْخْه لِتَعَدّرِ الجوض » ك لو تَعَذَّرَ المُسْلَمُ 
فيه ولأ المَلّسَ سَبَبٌ لاستِحْقَاقٍ المَسسُخْر » فيارَالمَسْحُ به بعد المَوْتٍ كَالعَيِبِ . 

ولنا » ما رَوَى أبو بكرٍ بن عبد الرحمن بن الحارث بن هسام » عن ألى هُرَيرَةَ » عن 
النى َيه . فى حَدِيث المُفْلِسِ : « فإن مَاتَ فصاحِبٌُ المَتَاع أسْوَة القُرْمَاء » . 
رَوَاهُ أبودَاوٌة”" . ورَوَى أبو اليَمَانِ .عن الزّيدئ1 » عن الزّهْرِئ1 » عن أى سَلَمَةَ » 
عن أى رَيْرَة قال : قال رسول الله عه : ٠‏ يما الى مَاتَ ء وَعِنَْهُ مال لمرىة 
مني » القضنى بن ليه شيا أو لم يتفقض . فهو سوه ارم :10 : زو" أبن 
اح آرم تماق ب غير المُفْلِسِ وَالعْرَمَاءِ » وهم الورقة ؛ ايه 
المرهون . وحَدِيئُهُمٍ مَجْهُولٌ الإسْئَادٍ » قال ابن المُمْذِرِ : قال ابن عَبد ابر : يُرويه 
أبو المُْمَمِرٍ » عن الزْرَقَى” » وأبو المُعْمَمِرٍ غيرُ مَعْرُوفِ بِحَمْلٍ العلّم . ثم هو غير 
ل مَعْمُولٍ به إجْمَاعًا ؛ فإنه جَعل الممَاعَ ِصّاحبه بمُجَودِ مَوْتِ المُشتَرى » من غير 
شَرظ فلسيه ولا عدر وَفَائِهِ » ولاعَدَمٍ قَبِضٍ ثُمَنه ؛ والأمْرُ لاف ذلك عند 
جميع, العُلَمَاءِ ‏ إلا ما حك عن الإِصْطَخْرٍ ىل" من أُصْححاب الشَافِِىء ‏ أنه قال : 
لِصَّاجب اسل أن جع فها إذا مَاتَ المُشْمرِى » وإن تحلّف وَكَء . وهذا دود 
عن أقوَال أل الهلّم. ؛ وخلاف بلس لا يرج على مله :وام الصديث الأعدء 
فتقول به » أن صّاحِبٌ المَاع, الري ]نار عدا عدا لطا ترما لاق 
مَسألْهِنا / عنده ء إِنّما وَجَدَهُ عند وَرَكْنَه » فلا يَتَاَله الكيرُ » وإِنّمايَدُنُ بمَفهُومِه 


(1) تقدم تخريجه فى صفحة 9ه . 

(*) فى الباب السابق والموضع السابق . 

(5) فى سنن ابن ماجه : « للغرماء ) . 

(5) فى الباب السابق . سنن ابن ماجه */91/ . 

(5) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخرى ؛ أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه فى مذهب الشافعى 2 
توق ببغداد » سنة ثمان وعشرين وثلائمائة . طبقات الشافعية الكبرى +/.77 - 3687 . 


وه 


على أنه لا يَسْتَحقٌ جوع فيه ثم هو ملق وحَدِيا يقَيّدّه » وفيه زِيَادَة اليا 
من الل بول وتُمَارِفُ حَالَة الحَيّاةٍ حَالٌ المَوْتٍِ ت لأمريْن ؛ أحيهما » أن المِلّكَ 
فى الحَيّاة لِلْمُمِسِ » وههّنا لغيره . والثانى أنَ مه المُفلِس ححرِيْتُ ههنا تحرايا 
لايَُودُ » فامحيِصّاصٌ هذا بالعَيْن يسْمَضيرٌ به الغٌمَاءُ كثيرًا » بخلّاف حَالَة الحَيَاٍ . 


8 


8 مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ أزَادَ سَفَرًا وَعَلَيّهِ َل يُستَحَقٌ قَبْلَ مُدَةِ سَمَرِهِ ‏ 
فلِصّاجب الحَقٌ مَنْعْهُ ) 

مله ذلك أَنْ من عليه دين إذا راد افر » » وراد عَرِيمُه منْعَهُ » نظرئا ؛ فإن 
كان محل دين قبل محل دُوه من السفر » » مثل أن يكونَ سَفَرٌه إلى الححجٌ يقد 
اف صَفر ‏ وديكّهِيَجلْ فى المُحَرُم أو ذى الحجة » فله مَنْعُه من السّفر ؛ ؛ لأن عليه 
ضَررًا فى تأخير حَف عن مَحَله فإن أقام ضَمِيئًا ملعا » أو َفعَ هنا يََى بالديْن 
عند المَحَل » فله السمر ؛ لأنّالضتررٌ يوُولُ بذلك اونا نان 01231 لا يحل 
اليفك فخل السسهو » مكل أنايكون فكله ف مغر » وَقَدُومُه فى صَمْر » نَظَرّنا ؛ 
فإن كان سَفَره إلى الجهادٍ » فل منْعُه لابين أو رَهْنٍ ؛ لأنه سر يََعَرْضُ فيه 
للَّهادَةٍ » ودَهَاب النّمْس ء فلا يَأمَنُ قَوَاتَ الحَقٌ . وإن كان السَفرٌ لغير الجهَادٍ 
فظاهر كلام ارت أله يس له مُه » وهو إحدى الاين عن أحمك ؛ لأن هذا 
لسر ليس بِأمَارَة على منْع الح فى مَحَله » فلم يَمِْك مَنْعَه منه » كالسَفرِ القصيرٍ » 
وكالسّغى إلى الجَمَعَة . وقال الشافعي اب 0 
إذا كاذ ادن وجا ال » سوا كان نجل قل محل ستفره ١‏ أو مسد ء 
أو" إلى الجهَادٍ أو إلى9؟) غيره ؛ لأنّه لا يَمِْكُ المُطَالبَة بالديْنِ » فلم يَمْلِكْ ع منعة 


. سقط من :م‎ )١( 

© ينطسن: الأضل ب 
(م فى الأصل ء ١‏ : « أولا » . 
(4) ف الأصل : « وإلى » . 


من السَقرٍ » ولا المُطَالبَة فيل ؛ ؛ كالسّفر الآمن القَصِيرٍ . ولناء أنه فر يَمْنَعْ 
ءادن ى محل » فلك نمه منه » إن ل يوتف يفيل » أو هن » كالستفر 
وساي 
يه باخ عي ااه فلم يَمْلِكه » كجحده 


لين 


كتابت الحَجَر 


ام 04 0 ا د 
قال الله تعالى ٠:‏ هل فى ذَلِكَ قَسَمْ | لذى حجر 74" ا 


يو مداع 


أنه يَئْعُ صاحبّه من اتكاب ما يَقبّحُ » وتضر عَاينُه » وهو فى الشتريغة 
الإنسانٍ من التََصَرّف فى ماله 00 
ِنفسيه , وحَجْرٌ عليه لِحَق غيره » ”"فالحَجْرٌ عليه لِحَقٌ غيره ' ٠‏ كالِحَجْرٍ على 
المُفِسِ » لِحَمٌ غْرَمَائْهِ » وعلى المَريض ف التَبرع. بزِيَادِةٍ على الث » أو التبرع. 
بشىء لِوَارث لِحَقُ وَل » وعلى المُكَاكب والعَبْدِ لِحَقٌ سَيّدِهِما » والرَاهِن يُحُجر 
عليه فى الرهْنٍ لِحَقٌ المُرِن هولبات ؛ يُذّكْرُونَ فيها . وأمّا المَحْجُورٌ عليه 
٠ 6‏ قَلامة ؛ الصبره ‏ وَالمَجَنُونَ » والسفية اوعنارت لختين ورلا 
جر عليهم لحم عام ؛ م ؛ لأنهم؟ ر يُمْتَعُونَ التَصرّف فى وهم 
وَذِمّمِهم والأصل ق لخر علمم قو الرتعال : ا وَلَاتوْنُوا آلسقهاء أموَالَكُمْ 
آَتِى جعَل الله لكمْ قِيامًا 04" . والآية التى بعدّها . قال سسَعِيدٌ بن بر » 
وعِكْرِمَةٌ : هو مال التي ء عِنْدَكَ لاتوت إياهُ » وأنفئى عليه وإنّما أضاف الأَمْوَالَ 


إلى الأَوْليَاءِ وهى لَِيْرِهِم ؛ لأنّهم وّامُها ومُكيروها » وقوله تعالى : «( وَاَلوا 


. 7١ سورة الفرقان‎ )١( 

5 سورة الفجر ه‎ )7١( 

(7 - ”) سقط من : الأصل . 

(: -4)فىم:«لأتهم حجر عام ) . 
(5) سورة النساء © . 


موه ( المغنى 58/3 ) 


:م ظ 


1/4و 


ليتَامَى # . يعنى » احتبروهم فى حفظهم لأموالهم . حَتَى إذا بَلعُوا 
2 مهي 0ك 5 7 كر وو >ووروور د وم 5 3 ره بره 
التكاح »# . أى مبَلعٌ الرجال والنسّاء . «9 فإن ءَانَسثُم مِنْهُمْ رشدًا #* . أى ابصركم 
وعَلِمِتم منهم جفظا لامْوَالِهِمْ » وصلاحًا(' ف َذْبيرٍ مَعَايشِهِم . 
2 2 ل رر #6 امع قيمني 14 
إليه ماله , إذا كان قل بَلمْ ) 
00" 1 5 و 5 + و 5 

الكلامم فى هذه المَسَالة فى فصول ثلاثة : 

أحدُها , فى وجُوب دَفع امال إلى المَحْجُورِ عليه إذا رَشَدَ وبَلَعٌ » وليس فيه 
اخيلاف بِحَمْدٍ الم تعالى . قال ابن المُنِذِرٍ : اتمَقُوا على ذلك » وقد أُمَرَ الله تعالى 
بهفى نص كتَابه » بقَوْلِه سبْحَائهُ : ١ل‏ وَاعَلواآلْيتَامَى حَمَّى بهو ْآلنَكَاحَ فَإِنْ ءَانْستُم 
هلاه بر وص 2صو2و * ب ون وان 2 ماه 0 
منْهُمْ رَشدًا فآذفعوا إِليْهِمْ امْوَالَهُمْ 4" . ولآن الحَجْرٌ عليه إِنّما كان لِعَجَزِه عن 
القَصَرّف فى مَالِه على وَجْهِ المَصْلَحَةٍ » حِفْظَ لِمَالِهِ عليه » ويهذَيْن المَعْتييْن يَقْدِرُ 

مالك . وعو م ل 2 2 0000 يط رز ان 
على التصرف . ويحفظ ماله » فيزول الحجر , لِرَوَالِ سَبْبهِ . ولا يعْتَبّر فى زَوَال 
الحَجْرٍ عن المَجنُونِ إذا عَقَلَ حُكمُ حاكم , بير خلاف . ولا يُعْتَبَرَ ذلك فى الصبىه 
إذارَشَدَ وبَلْعٌ . وبهذا قال الْافعِه . وقال مالِكٌ : لايَرُولُ إلا بحَاكم . وهو قولٌ 
بعض حاب الشافعى' ؛ / لأنّه مَوْضعٌ اجتهَادٍ ونَظرٍ » فإنّهِيَحْمَاج فى مَعْرِفَِ اللوغ 
وَالرَشْدِإِل اجْتِهَادٍ ؛ فيُوقف ذلك على كم الحاكم » كرَّوَالِ الحَجْرٍ عن السّفيه . 
م ل ٠١‏ 5 3 5 0 7 7 
ولنا » أن الله تعالى أُمَرَ يدفع أَمْوَالِهِمْ إلمهم عِنْدَ البلوغ, وإيئاس الْرْسْدٍ » فَاشيَرَاط 
كم الحاكم زِيّادَة تَمْنَعُ الدّفعَ عند وجُوب ذلك بدُونِ كم الحاكم. » وهذا 
خلاف الْنَصّ ؛ولأنّه 4 حج بغير حكم حاكم » يرول بغير 3 حكمه كال لحَجْرٍ على 


(5)ىاءبا.و.م: ١د‏ وصلاحهم). 
)١(‏ سورة النساء 5 . 


لان 


المَجْنُونِ » وبهذا فَارَقَ السنّفية . وقد ذَكْرَ أبو الطاب أن الحَجْرٌ على السّفيه يرول 
ِرَوَالِ السّفَهِ لاون . فصَارَ الحجر متقضيمًا إلى ُلانةٍ أقسام. قسم يزول 

بغير حُكم © حاكم. » وهو حجر المَجَنُونٍ وق نزول الا بكاكم. )وهو 
التي رده نموم غك لمت 


الفصل الثانى , أنه لا يُدْمَعُ إليه مَالّه قبل وود الأمْرَيْنِ » البلّوغ, والْرَشْدٍ ولو 
صَارَ شيخًا . وهذا قول أكْكر أَهْل العِلّم . قال ابن المنذِرٍ : كر عُلمَاءِ الأمْصارٍ 
من أُهْلٍ الحجَاز » والعرّاقٍِ » والشّام ؛ ومِصرٌ » يَرَوْنَ الحَجْرٌ على كل مضيّع 
لِمَالِه » صَغِيرا كان أو كبيرًا وات انسل كسان كر الاير : 
وبه قال مالِكٌ » والشافجوه » وأبو يوسف » ومحمدٌ . ورَوَى الجورّجَانَى ٠‏ فى 
« كِتابه » » قال : كان القاسم بن محمد يلى أمْر شيخ من قُريْش ذى ُهل ومَالٍ » 
فلا يَجُودُ له أمْرٌ فى مَالِهِ دُوئّه ؛ لِضَِعْف عَمَلِه . قال ابن إسحاق : ييا 
يَخْضِب و ردج انال العاشو بن محمد » فقال : يا أبا محمد ؛ ادقع إِلىء مَالى 2 
نه لايُولَّى على مثْلى . فقال : إنَّكَ فَاسِيدٌ . فقال : امرَأنّه طَالِق الْبنّهَ » و كل مَمْلُوك 
له" حر » إن لم تذفَعْ إلى مَالى . فقال له القاسمٌ بن حم : وما يَحِلُ لنا أن ندَهَمَ 
إليك مَالك على حَالِكَ هله فبَعَتَإلى امه » وقال : هى حر مُيِْمَة » وما كدثُ 
لأخيسها عليك وقد فَهْتٌ بِطَلاقِها فأرْسَل إلها فأَيرَها ذلك » وقال : ما رَقِيقَكَ 
فلا عق لك ولا كرَامَةَ . فَحَبَسَ رَقِيقَه . قال ابن إسحاق : ما كان يُعَابُ على الْرجَلٍ 
الاسفقة .وقال ابو خفيفة :مهلي بل حشى وعشظرِينَ سن وإن تصترّف 
تقد تف رقه » فإذا بَلَْ حمسا وعِشْرِينَ متكة » فك عنه الحَجرُ ٠‏ ودع | م ليه م4 
لِقَوُل الل تعالى : « وَلَا تقَرَبُواً مال اليم إِلّا بالتى هىّ أخسَنُ حَبَّى يلَعْ 


(؟) سقط من : الأصل . 
5 ف الأصل : ولى » . 


ووه 


1/4 ظ 


هدم #ي) وهذا قد بل أده » ويصلحُ أن / يكون بدا » ولأنه حر حال 
مُكَلْفُ » فلا يُْجَرُ عليه » كالرَشِيدٍ . ولناء قول الظرتعالى : (٠‏ ُو آيَامَى 

حَتَى دا هوأ آلتكاح قن َانستكم منهُمْ زُشدا فَاْمعُوا يهم أمْوَلهُْ 4 عَلَّقَ الدَّهمَ 
على شرطينٍ » والكُم المُعَلقَ على شرطين لا يِيْتُ بدونهما » وقال الله تعالى : 
« ولا تُوْتُوا السفهاء أ نوَلَكُم 04 . يعنى أَمْوَالَهُمْ » وقول الله تعالَّى : 8 فَإِنْ 
على عَلالحقى سنفيها أ متنا أو لا تيع أن ييل هو كيني و 
لعل 04 فأتبت الولايَة على السّيهِ » ولأّه مُبَذَر ماله » فلا يبور فم إليه ؛ 
كمَنْ له ذُونَ ذلك . وأا آي التى اج بها » فإِنما دل يليل خخطابها » وهو 
لا يقول به , ثم هى مُحْصّصةٌ فيما قبل تحنس وعِظرِينَ سن بالإلجماع, 4 
السّفِهِ » وهو مَوْجُودٌ بعد تحمس وعِشرِينَ , فِيَجبُ أن تُخَصّ به أيضًا ٠»‏ ؟ أنّها 
لما حصت ف حَق المَجْمُونِ أجل جُئُونه قبل تحمس وحظرِينَ » حصت أيضا 
عر اباد ل عر الست ل 
المُخصّص . وما ذْكْرُوهُ من كَوْنه جَدًا يس َحْمَه مَْنَى َعْنّى يَقََضى الحُكُمَ » ولا له 
أمثل شه فى ارح » فلات إفشكم بلشخكم .م حو تور فى قن 
لهدُونَ هذه الس فإن المَرأَة: كد إتدى و 1 » وقِياسهم مَنْتقضّ 
من له دون تحنس وعطرينَ سةُ » وما جب احبر قبل حنس, ويطرينَ بوبه 
بَعْدَها إذا نبت هذا فإِنّه لا يَصِحْ تصرفه » ولا إِفراره . وقال أبو حنيفة : يْصِحٌ 
مهو تراه #وإلغالا يهل | ليه مَالّهِ ؛ ؛لأنْ البَاِع عِنْدَهِ لايُحَجَرُ عليه » وإنّما مع 
تَسْلِيمْ مَالِه إليه لاي . وقال أَصْحَاينَا فى إقرَارِه : يَلْرَمُه بعد فك الحَجْرِ عنه , إذا 
كان يَالِعًا . ولنا» أنه لا يُدْقَعُ إليه ماله لِعَدَم رده , فلا يَصِحٌ تصرّفه وإقرَارُهُ , 


(4) سورة الأنعام ١85‏ . 
(5) سورة النساء ه . 


(5) سورة البقرة 5805 . 


1ه 


ل ا 


كلصي » والمجُونٍ ‏ ولأنّه إذا د صتفه وإفر اوه لف ماله » وم يذ نه من 
مَالِه شيعا » ولأنّ تَصدّفُ لو كان تَافدًا » لَسُلُمْ إليه ماله 4 كالرشيك ؛ فإنه إنما يُمنَعْ 
ماله حفْظًا له » فإذا لم يُحْمَظ" بالمع » وَجَبَ تَسْلِيمُه إليه بكم الأصل . 

الفصل الشالتٌ , ف البُُوغ. » ويَحْصُلُ فى حك الفُلام والبجارية / بأد فَلائة 
أشياء + وقاعق الجَاريَة بي يتما يا أ لط المتر ةين لخر 
والأتكى » فأولها حرُوج الم من قُيْلِ » وهو الما الدَاقُ الذى يُخْلقُ منه الول » 
كما تحرج فى يَقَظةٍ أو مَنَامٍ » بجمّاع, » أو ايلام » أو غير ذلك » ؛ حصل به 
بلع . لاتَعْلَمُ فى ذلك امحتلاقا ؛ لقَوْلٍ اللمرتعالى : «9 ولع الأطفَال مِنْكُم الحم 
ََستَونُوا 24 . وقوله : « وَالّذِينَ لم يَْلْعُوأ آلْحُلُمَ مِسَكُمْ 274 . وقَولٍ الى" 
عله : ١‏ وفع الم عن ناث ؛ عَنٍ الصبىُ حَلّى يحم ٠‏ . وقَوْلِه عليه السَّلامُ 
لِمَعاذٍ و دهن كل خالة: ديئارًا » . رَواهها أبو داو( © :وقال ابن المنزرٍ : 
وأجْمَعُوا على أَنْ الفَرَائْضَ والأخكاء تجبُ على المُحَْلِمٍ العاقِل #وعل المراة بطهون 
المعو . وأمًا الإنبَاتُ فهو أن يَثْبْتَ الشغر مر الحَِينُ َوْل ذَكَرِ لجل » أو فرج 
المأ » الذى ام سَْحَقٌ أمْحذّه بالمُوسى » وأمًا الرَعَبُ الضتعيف » فلا اعبار به » فاه 
َنْبْت فى حَقٌ الصغير . وبهذا قال مَالِكٌ » والشّافِمئه فى قولل » وقال ف الآ تحر : 
هو ينو فى حت مركن » وهل هو وى حك المي ؟ فيه ولا . وقال 
أبو حنيفة :لا اهار به ؛ لأنّه تبات شَعْرٍ » فأشبه ات شَعْرٍ سَائرٍ لبن . ولنا» 


روه 


أن الت عه لما حَكُمْ سَعْدَ مكار قاذ فى لق قربط + ان يقل مفَائِكهُمْ : 


وتسبى ذرازيهم » وأمَرٌ أن يُكُشَف عن مُوْتَرَرِهِمْ فمن أَنْبت ؛ فهو من الْمَقَاتِلَة 3 


)فقا ب .م : و يحتفظ ). 

(8) سورة النور 09 . 

(9) سورة النور 94 . 

70/4 : تقدم تخري الأول فر : 50/7 ء والثافنى فى‎ ٠١ 


يدن 


6/4 و 


8/4 ظّ 


ومن ل يت » الْحَصُوه بالدُرية . وقال عَعِية القرَظ ‏ : عُرِضْتُ على رَسُول الل ع 
يوم فرَيْظة :+ فسَكُوا فى » فأمر الأ عه أن ينظ إلى ٠‏ هل بيت بعد بَعْلُ » فنَظروا 
إلى » فلم يَجِدُونَى أت بذ » فالْسَهُونى بالدرية . متعلق!'" على مثقاء”" . 
كب عم » وبي له عنه »إلى لول أن لا تاد الجزية إلا من من رك 
عليه الموانيي ٠‏ ورَوّى محمد بن يَحْبَى بن حَبّان0”' »أن عَلَاما من الأنصّارٍ شبّتَ 
بامرأوفى شغره إلى عمرٌ » فلم يَجِدْه نبت فقال : لوم ج3الشمر لكدذتك + 
ولأله حارج امه الوم َي » وى فيه لك ولأتتى ‏ فكان علَما على 
البلوغ. ؛ كالاختلام ٠‏ ولأن الحَارِجَ ضَربانٍ متصِل ومنَْصلٌ » فلمًا كان بين 
المنفصل ما يَعْبْتُ يت به البلوع » كان كذلك المُتّصِل وها كن ملعا 00 
الم رٍكِينَ » » كان بُلُوعًا فى حم المُسْلِمِينَ » كالاحلام. .و السره . وأا السن » 
فإنَ البُلُوعَ به فى الغلام والجَارِيّة بحْمْس عَسْرَةَ سن وبهذا قال الأو زَاعى* ) 
والشافعىه » وأبو يوسف ؛ومحمدٌ . وقال دَاودُ :الا عد البلوع. من السرم لموْلِه 
عليه السّلامُ ١‏ 3 اقلم عن“ اثلاث )ء عَن' '' الصبى” حتى يَحْمَلِمَ ) العانات : 
البلوغ, بعيره يُحَالِف الكَبر . وهذا قول مَالِكِ »؛ وقال أُصحابُه : سَبْعَ عَشْرَة »أو 
ثُمَانى عَشْرَة ٠‏ ورَوىٌ عن أَلى حنيفة فى العام روايتانٍ . إخداما , سَبْعَ عَشْرَّة » 
والثانية » نُمَانِ عَشرَة لجار سي عَشرَة يكل حال ؛ ؛ لأن الحَدّ لا ينبت إلا 


يتوقيف ؛ أو اتّمَاقٍِ ولا تؤقيف فى * 'مادُون *'" هذا ء ولا اتمَاقَ . ولّنا , أن ابنَ 


. » ف الأصل : « متفق‎ )1١( 

: أخرجه أبو داود » فى : باب فى الغلام يصيب الحد » من كتاب الحدود 408/6 . والترمذى , فى‎ ) ١1 
باب ما جاء فى النزول على الحكم من أيواب السير . عارضة الأحوذى 2.7/97 . وابن ماجه فى : باب من لا‎ 
» يجب عليه الحد . من كتاب الحدود . سنن أبن ماجه 843/7 . والدارمى » فى : باب حد الصبى متى يقتل‎ 
من كتاب السير . ستن الدارمى 555/6 . والإمام أحمد ء فى : المسيد 1/4 سم ع و وس زم‎ 
أبو عبد الله محمد بن يحبى بن حبان الأنصارى الفقيه » كان يفتى . ثقة كثير الحدديث » توق سنة إحدى‎ )17( 
. 5.8٠ 5.1/94 وعشرين ومائة . تهذيب التهذيب‎ 

. سقط من : الأصل‎ )١5-15( 

)١٠6-15(‏ سقط من :)اب وم. 


4ه 


ومين ١‏ لز اصملاك عا عمل ناه عه ار عم 
عمرٌ » قال : عُرِضْتٌ على رسول الله ع وأنا ابنْأَْيََ عْرَة سة » فلم يجزِنَى 


فى القتال ؛ وعُرِضْتُ عليه وأنا ابن تحمس عَشْرّة » فَأَجَارَنَى . مُتَّفْقٌ عليه9 2 . وفى 
َفْظِ : عُرِضْتٌ عليه يَوَْ أحَدٍ وأناابنا َع عشرَة ردي و هيرنى بَلَعْثُ »وعْرِظّتٌ 
عليه عام الكنْدقِ وأنا ابن تحمس عَشْرَة فأَجَارَنَى . فأيرٌ بهذا عمرٌ بنُعبدٍ العزيزٍ » 
فكَتَبَ إلى حُمّاِه : أن لا تفْرِضُوا إلا لِمَن بَلَعْ تحمس عَشْرَّة . رَوَاهُ الشافمرلا"" فى 
ششذه #عنورو اه الاوز" ؤقال :+ خيية خين محم : وروق عن 
أنس ء أن الى عي » قال ٠:‏ إذا اسَكْمَل المَوْلُوةُ تحمس عَشْرَة سَنَةَ كيب مَالَهُ 
نا علو وأعلاث ونا الكثر و ان الك مق مل يلار 
يَشْمركُ فيه الغلامُ والجاريَة » فَاْعَوَيا فيه . كالإثرال وماذْكرَُأضْحَابٌ ألى حنيفة ؛ 
قفيما رَوَيْناُ جَوَابٌ عنه ؛ وما احج به داو لا يعات الغ ورلاحهم 
إذاتَبَتَ بالدّليل » وهذا كان إِنْبَاتٌ الشّعْرٍ عَلَما .وما الحَيْضٌ فهو عَم على البلوغ. ؛ 
لاتعْلَمُ فيه لاا . وقد قال انه عي : ١‏ 0 
رَوَاهُ الترّمِذِئ”" » وقال : حَدِيتٌ حَسَنٌ . وأمّا الحَمْل فهو عله" على 


)١1(‏ أخرجه البخارى »فى : باب بلوغ الصبيان وشهادتهم » من كتاب الشهادات » وفى : باب غزوة الخندق 
وهى الأحزاب » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 777/7 » 117/5 . ومسلم » فى : باب بيان سن 
البلوغ » من كتاب الإمارة . صحيح مسلم ١49/7‏ : 

كا أخر جه أبو داود »فى : باب فى الغلام يصيب الحد » من كتاب الحدود . سنن ألى داود 57/7 4 . وابن 
ماجه , فى : باب من لا يجب عليه الحد . من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 850/7 . والإمام أحمد , فى : 
المسند ١9//7‏ . 
(10) ف : أول كتاب الحج . ترتيب مسند الشافعى 1717/7 . 
)١1(‏ أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له , من أبواب الجهاد . عارضة 
الأحوذى 7٠١5/7‏ .. 
)١9(‏ أخرجه البييقى » فى : الخلافيات » وذكره فى : باب البلوغ.بالسن . من كتاب الحجر . انظر : السئن 
الكبرى 1//اه . 
)3١١‏ تقدم تخريجه فى : 781/9 . 
)0١1(‏ سقط من :ا )اب 6وم. 


<2 


85/4 و 


البلوغر ؛ أن لله تعالى أجرَى الَأ للد امل امن مَاءِلرجُلل ومَاءِالمزأق . 
قال الله تعالى  :‏ فَلينظرٍ الإِنْسَانُ ن مِمْ لق » مُلِقَ مِنْ مّاءِ دَافِقٍ ه يَخْرج مِنْ بين 
الصلب وآلَرَائْبِ 0ن وأخبَر حَُبْرَ المعَيفِهِ بذلك فى الأحاديث » فمتى حَمَلَتُ 4 
0# 

فصل : وإذاؤجد روج المَن/من ذَكَرٍ الخُنْتى المُشْكل » فهوعَلمُ على بلوغه 
وكؤنه رجلا » وإن خرّجَ من فرجه » أو حَاض » فهو عَلَمُ على بُلُوغِه » وكونه امرََة . 
وقال القاضيى : ليس واحدٌ منهما عَلَّما على البُلّوغ. » فإن اجْتَمَعَا ».فقد بَلْعٌ . وهذا 
عد نكا وعرر أن يكون الفرَجٌ الذى رج منه لك حَلقة واد ولناء 
أن روجع جَ ابول من أَحَدٍ الفَرّجَيْنِ دَلِيلُ على كَوْنه رَجْلُا أو امرأةٌ » فحُرُوجُ امَو 
والخيض أوْلَى الأتاحت ولد رجا عر ايند عر أوامرَاة حرج الحَيِضُ 
من فَرَجِهًا , لَزِمَ و وجو البّوغ. » ولأن ُْرُوجَ مَنى الرّجُلٍ من المَرأةٍ » والحَيْضٍ 

من لجل » 5-5 » فكان ليلا على التي » فإذا تبت انيلم كوه ليا 
على البلوغ. » الو َعيْنَ بل مُروجه . ولأنّه مَوة حارج من ذَكْرٍ » أو حَيْضٌّ حارج 
من فرجر » فكان عَلَما عل البلُوغ كالم الخارج. من الغُلام » والحَيْض الحارٍج. 
من الجارية ولأئهم سَمُوا أن رهما مما ويل عل الو غ » فَخُرُوجٌ أحَدِهِما 
تتفردًا أو لى :4 لأن خ وما مما بذ : كاك ال ا و 
ص أن جوع خض تبجح ومنوا مل ميلم أن يكون أحَدُهما َضللةٌتحارجَة 
من غير مَحَلّها » وليس أحَدُهما بذلك أَوْلَى من الآسحر فتَبْطل دَلَالتُهما كيين 
إذا تعارضتا وكالبول! إذا خرح من المخر جين يديع يلاف ماإذاوْجةأُحَدُهُما 
منْفردًا » إن على أجرى العاءةبأنالحيضَيَخْرجٌمن فرح . المَرَاةٍ عند بُلوغِها 3 
ومَنىءالرّجُل يَخْرُ ج من ذَكَره عند بُلْوغِه ؛ فإذا وَجدَ ذلك مِنْ غيْرٍ مُعا رض »وجب 


له 


. 7- © سورة الطارق‎ )١9( 


نبت كمه » ونقصى يبوت َلائيه » كالشكم ونه رجلا , بخرُوج. ابول 
من ذْكرِه » ويكونه امأ » بخُرُوجه من فرجها , » والحُكم لِلقلام بالبلّوغ 
بخحُروج. المَنِى” من ذَكَرِه » ولِلْجَارِيَة بروج الحيضٍ من فرجها » » فعلى هذا إن 
تحرجَا جَمِيعًا”" لم يَنْبْتْ كَوْيُه رجلا ولا امرة ؛ لأن الدَّليلين تعَارضا » فأشبّه ما 
و تحرج الول من الفجٍَ . وهل يبت البلُوعُ بذلك ؟ فيه وَجُهانٍ ؛ حدما , 
27 يت . وهو اا الَاضى » ومَْهَبُ اانه ؛ أن إن كان رجلا » فقد ترح 
لد من ذَكَرِه » وإن كان امْرَأةٌ » فقد حَاضّتُ . والثانى » لا يَبْتُ؛ لأنّه يجوز 
أن لا يكونَ هذا حَيْضاولا ما ؛ فلا يكونُ فيه لاله » وقد / دل تََارْضُهما على 
ذلك مَائتَقَتُ دَلاكّهِما على اللو غ, كَائِْفاء كلالتهما على الذّكُورِة والأُوئيّة » 
والله أَعْلّمْ . 

9 9 مسألة ؛ قال : ( وكذلك الجَارِيَةُ » وإن لَمْ تنكخ ) 


ين أن جاه إذايََْْ » وأوِس رُشدُها بعد بلوغها غِها » دُفعَ إليما مالها » 
ورَال0" الحَجرٌ عنها » وإن ل تَمَرَوَجٌ . وبهذا قال عَطَاءٌ » والنّورِىئه ؛ وأبو حنيفة » 
والتكاف دو واب تو واب لخدو تقل أبو طالب »عن أحمد ل 
انها بعد لوه » حتى تتوج ولد » أو يَمْضبك عليها سنَةُى بيت الوج. 2٠‏ 
الماك ا ا ه00 5 
أنه قال : هد وه عم بن الحطابٍ » رَضى اله عنه » أذ لا جر ِجَارَِة عو 
ل رَوَاهُ سِيدٌ فى 9 ستيه » » ولا 
يَف له مُخَالِف » فصارٌ إِجْمَاعًا . وقال مالك :لايدقعُ لما مها حتى روج » 

ويل علبا روه ؛ لأنَّ حل حَالَة جَارَ لذب تُرُويجُها من غير إذْنها » لم يفك 


ممق بعم: ومعا). 
رلم)فاء بءعم:«وزوال». 


4م ظ 


:ام و 


عنها الحجر , كالصَّغِيرَةٍ . ولّنا » عُمُومُ قوله تعالى : ا وَابكلوا آليَامَى حَتَّى إذا بَلَكُوا 
النكًا ح إن آتسقم نهم رنذا الهم أ مُوَالَهُمْ 04 . ولأنها يَتِيم بَلَعْ وأونسَ 
ل ا 0 
0 ية » ولابترك به الككتاث والقهار” ل 4 
فلا يرم منه المَنُ من تَسْليم, مالهَا إليها لهها » ومَنْعْها من سَائر النَصَرَّفَاتِ وتم 
ملب » وإنما اعْتَمّدَ على | إجبَارٍ الأب ها على التكا حر » ولنا أن تَمْئَعّ ذلك “وان 
سلمَْاهُ » فإِئما برها على الكاح د ومصالِجه لا يُعْلّمُ إل 
يمباشرَتِه » والبيعُ والشراءٌ والمُعامَلاتُ مُمَكِنَة قَبْلَ النكا ح. » وعلى هذه الرُوَايَةِ » 
إذا ل تَعَرٌَ + خ أصثلا اختمل أن يدو م الحَجْرٌ عليها » ؛عَمَلُابِعُمُومٍ خديك عمر ء و له 
الع درط ذنم مَالها إليها » فلم يَجُرْ دَفعُه إليها » كالو لم تَرشد . وقال القاضى 
عِنْدِى أنه يُدهَعُ إليها مَالّها إذا عَنَسَتُ ويَرَرَتْ لِلرَجَال » يَعْنِى كبرَتٌ . 

فصل : وظاهِرٌ كلام الخِرّقى؟, أن للمرّأةٍ الرَشِيدَةٍ النْصَدُ ف فى مَالها كُلّه 3 
بارع » والمعاوّضَةَ . وهذا إخدى الرُوَايَيْن عن أحمد . وهو مذهبٌ ألى حنيفة » 
والشافهى" , وابن المُنذِر ٠‏ / وعن أحمد رِوَايَة أخررى ا أن و صرف فى مَالِها 
ةق عل لمش بض ضر »إلا بإ وؤيه . وبه قال مالك . وحكى عنه فى 

امرأةٍ حَلَفَتٌ أن تَعْيق جار ري لها" ليس طاغَيْرٌها , مَحيقث . وها رج » فد ذلك 
عليها رَوْجها » قال : له أن يرد عليها ا لي 
مالك أنت الب عه لوه ها لها . فقال ها انب عله : ١‏ لا يَجُورُ للمرأة عَطِيَةٌ 
ع ادن و ان ٠‏ فهل اسْتَأَدنتٍ كَمْبًا ؟ ) . فقالت : نعم ٠‏ بعت سول ال 


(؟) سورة النساء > . 
(9) سقط من : ب 06م . 


]ادق 8 5 2 اا ع يد عم ِ 00 
عله إلى كعْب » فقال : ( هَل اؤْنْتَ لها أن تَتَصَدَّقَ بِحُلِيّهَا ؟ » . قال : نعم . فقبله 
؟ الا صاابل شاع لالد معدت 4 لم ب باع 0 201 

0 7 عت ر م ) إلا صابن ال “ف ا د رع د هو ع 
أبيه » عن جَدَّه » أن رَسُولَ الله ملل » قال فى تُحطْبَة تحطيّها : « لا يَجورُ لامْرَاةٍ 


عَطِيةٌ “مِنْ مَالِها" إلا بإذْنِ رَوْجِهًا ؛ ”إذ هُرَ مَالِكُ عِصْمَتها » . رواه أبو داوت”) 


كذ 


9 ب 5 2 ١‏ مان 5 1 2 و 
بلَفْظه » عن عبد الله بن عَمرو » أن رسول الله عَيْكتُه » قال :٠لا‏ يَجُورُ لامْرَاةٍ عَطِيّة 


5 7 مه ه. 2 َه َه و 2 28 

ِّا بِإِذْنِ رَؤْجها »” . ولأنَ حَنٌّ الزّوْج مُتَعَلَقٌ ِمَالِها » فإن النبىء عي » قال : 
و له ض 2 ا ون 

« تنْكح المَراة لِمَالِها وجَمَالِها وَدِينها 6”" . والعادّة أن الرْوْجَ يَزِيدُ فى مَهَرِها من 
4ه اما ص روشلا بير 0 2 0 2 

أجل مالها , ويَتبسّط فيه » ويَنْتَفِعُ به » فإذا اعْسَر بالتفقة الْظْرَتْهُ » فجَرَى ذلك 
متشي “اوقد اق حا انمد كم 2 6 2 0 2 ؟ مهمع 
مره بررمص/ 2822و 3 6" 0 و 4 7 

مَنَهُمْ رُسْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهم امْوَالَهُمْ 24 . وهو ظاهِرٌ فى فلك الحَجْرٍ عنهم » 
وإطلاقهم ف التَصَرّ ف » وقد تَبَتَ أن التبى عزف » قال : ( يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدّقنَ 2 
03 ه و سكاس هع هي د 2 2 لاع تاها 0 ان 9 رمو 
ولو مِنْ خليكن » . وانهن تَصَدَّقِنَ فقبل صدّقتهن ولم يُسال ولم يستفصل . وائته 


ره يي 


6م 3 #6 شوار معي د 7 6 م َه 3 
رَيتب امراة عبد الله وامراة ا خرَى اسْمهارَيئَبٌ ؛ فسمَالنَهُ عن الصدّقة »هل يجزيهن 


(4) فى : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها , من كتاب الحبات . سنن ابن ماجه 794/7 . 
(ه - ه) سقط من :ا )ابا .م. 
(5) فى : باب فى عطية المرأة بغير إذن زوجها , من كتاب البيوع . سنن أبى داود 777/7 . 

يا أخرجه النساقٌ » فى : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها , من كتاب الزكاة » وف الباب نفسه » من 
كتاب العمرى . المجتبى 49/8 585/5 . والإمام أحمد فى : المسند 179/5 2 3١076184‏ . 
(7) أخرجه البخازى . فى : باب الأأكفاء فى الدين .. :» من كتاب النكاح . صحيح البخارى 9/18 . ومسلم » 
فى : باب استحباب نكاح ذات الدين » من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ٠١87/7‏ . وأبو داود » فى : 
باب ما يمر به من تزويح ذات الدين » من كتاب النكاح . سنن ألى داود 5 . والنساقٌ » فى : باب 
كراهية تزوي الزناة » من كتاب النكاح . امجتبى 57/7 . وابن ماجه . فى : باب تزو ذات الدين » من كتاب 
التكاح . سنن ابن ماجه 547/١‏ . والدارمى »فى : باب تنكح المرأة على أربع »من كتاب النكاح . سنن الدارمى 
4/9" . والإمام أحمد ء فى : المسند 458/5 ١‏ 80/5 . 
(8) سورة النساء " . 


:/اماظ 


4 عم مهة وم 2 4 م 0000 
ان يتصدقن على ارَوّاجهن » وايَام لهن ؟ فقال عم )2 ادو 1 كفوعا 


الترط » ولأن من وَجَبَ دف ما إليه د » جار له اصرف فيه من غير إذْنٍ » 
كالفلام » ولأن امرة من أل التصرف ‏ ولا حقّ رَوْجها فى مالا ؛ » فلم يَمْلِك 
الجر علمه فى التُصَرّف ببججِيعه » كأحيها . وحَدِيفُهُم ضَعِيفٌ . وشعَيْبٌ لميذراة 
عبد الله بنَ عَمْرِو » فهو مُرْسَلٌ . وعل أنه مَحْمُولٌ على أنه لا يجورٌ عَطِيتُها لماله 
بغير دنه » بدليل أنه يَجُورُ عَطِيّها ما دُونَ القّْثْ / من مَالها » وليس معهم حَدِيتٌ 
يدل على تيد المنعم بال . فالّحِيدُ بذلك تَحَكُم ليس فيه توق » ولاعليه 
يل . وقياسهم على المريض غيرٌ صّجيح,ر الرخوق أعدها؟ ان السرم يت 

يُفضبى إلى وول المال إلههم بالميرَاث » والروْجِيّة نما تجْعَلَهُ من أَهْلٍ اليرَاث » 
فهى أحَد وى له » فلا يي الشكم بمجَردها  »‏ لا يَكْبْتٌ للمرأة الحَجْرٌ 
على زَوْجها » و لالسائرِ الورّاثِ بدونٍ المَرَض . الثانى أَنَّتيرٌ ع المريض مَوْقُوفٌ » 
اد رع نلعيو ل 1 » وكيا لطر عل كل حلم والفر لأغريه 
على أُصْلِه . الثالث » أَنَّ ما دَكَرُوه مُنْمقِضى بالمرأة ؛ فنّها تنتَفِعُ مال رَؤْجها وتَتَبسسّطٌ 
فيدغاذة وا التفقةض » واتتفاعُها بِمَالِه أككرُ من اْتفَاعِه بمَالِها » وليس لا احبر 
عليه » وعلى أن هذا المَْنّى ليس بِمَوْجُودٍ فى الأصل » ومن شط صيحّةٍ القيّاس 
وُجُودُ المَعْنَى المُثيِتِ لِلْحُْكْم فى الأضل والفَرْع, جَمِيعًا . 


(9) تقدم تخريجه عند البخارى . فى : ٠١1/4‏ . كا أخرجه البخارى , فى : باب العرض فى الزكاة » وباب 
الزكاة على الزوج والأيتام ... » من كتاب الزكاة . صحيح البخارى ١6١٠ ١414/7‏ . ومسلم , فى : باب 
فضل النفقة والصدقة ... » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 5586/7 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى 
زكاة الحلى » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ١١5/5‏ . والنساقٌ , فى : باب الصدقة على الأقارب » 
من كتاب الزكاة . ايجتبى 59/٠8‏ . وابن ماجه » فى : باب الصدقة على ذى قرابة » من كتاب الزكاة . سنن 
ابن ماجه 0817/١‏ . والدارمى . فى : باب أى الصدقة أفضل . من كتاب الزكاة . سنن الدارمى 585/١‏ . 
والامام أحمد, فى : المسند /١‏ ولاس «/؟ ما ب/عسم . 


فصل : وهل يجورٌ للمرأةٍ الصّدقة من مَل رَؤْجها بالشىء الَسِيرٍ » بغي إذنِه ؟ 
على رِوَايئيِنِ ؛إخداها » الجوَاُ ؛ لأن عَائِسه يْشَّةَ قالت : قال رسول الله كله : « ما 
َْقَمَّتِ المرأة مِنْييْت رؤْجها غَيْرمُْدَةٍ كَانَ لَهَا لجر ها وَلهلِمَاكَسَبَ » 
وَلَهَامَا أنقَقَتْ » ولِلْحَازِنِ مثْل ذلِكَ ١‏ مِنْ عَيْرِ أن يُنْمَقَصَ م ون امور 2 40 
ولم يَذكر إِذْنَا . وعن أسماءً » أنّها جَاءَتِ الى عه » فقالت : يا رسول اليس 


50 


لى شىء إلا ما أذتحل عَلَى بير » فهل عَلَىَ جاح أن أ .4م ضتح!٠'"‏ مما يدل على ؟ 
فقال : ٠‏ ارضحى ما استفت » ولا ُوى0©0 فَبُوعى"" عَليْكِ ؛ . مف 


علي . وى أن امرأة ألت الى عي » فقالث : يا رسول الأإنًا كل على 
أَزْوَاجنا وابائنا » فما 05 لنا من اترالية ؟ قال : ( الرَّطْثُ49© تأكليئه » 


. أى : أعطى شيعا قليلا‎ ٠٠١ 
. أى : لا تشحى بالنفقة‎ )1١( 
. » فى صحيح مسلم : ( فيوعى الله‎ )١١( 
أخرج الأول ».البخارى فى : باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه » وباب أجر الخادم إذا‎ )١1( 
تصدق ... » وباب أجر المرأة إذا تصدقت ... » من كتاب الزكاة » وفى باب قول الله تعالى : 98 أنفقوا من‎ 
.ومسلمء‎ 77/861561 ١59/7 طيبات ما كسيتم # . من كتاب البيوع . صحيح البخارى‎ 
. 7٠١/5 فى : باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم‎ 

ما أخرجه أبو داود فى : باب المرأة تتصدق من بيت زوجها » من كتاب الزكاة . سنن أبى داود 7901/1١‏ » 
7" . والترمذى » فى : باب فى نفقة المرأة من بيت زوجها » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى 1017/6 . 
والنسائ » فى : باب صدقة المرأة من بيت زوجها , من كتاب الزكاة . الجتبى 49/0 . وابن ماجه » فى : 
باب ما للمرأة من مال زوجها , من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 71/7 . والإمام أحمد . فى : المسند 
كل . 

والثانى أخرجه البخارى » فى : باب الصدقة فى ما استطاع » من كتاب الزكاة » وفى : باب هبة المرأة لغير 
زوجها ... » من كتاب اطهبة . صحيح البخارق 51/7 ٠./# ١‏ . ومسلم . فى : باب الحث ف الإنفاق 
وكراهة الإحصاء ؛ من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ١5/7‏ . 

كا أخرجه النساقٌ » فى : باب الاحصاء فى الصدقة » من كتاب الزكاة . اليجتبى ه/ه ه . والامام أحمد » 

فى : المسند جوع" جوم مه" , 


0 


+. 


0 


وتُهديئه )09 ولأ الَادةَالسَمَاحُ بذلك ء وطِيبُ اللَفْسِ » فجَرَى مَجْرَى 
صَرِيح الإذنٍ ٠‏ أن تَقَدِيمَ الطَعَام ين يَدى الأكَلةَ قم صتريح. الإذْنِ فى أكله . 
والرواية الثانية » لا يجورٌُ ؛ لا رَوَى أبو أُمَامَة مه التاهليةء قال + معت رسول الله 
عه » يقول ٠:‏ لا تف الْمَرْأةٌ شيعا من ينها إلا بإِذْنِ رَؤْجها » . قيل : يا رسول 
لله ولا الطَّمَامَ ؟ . قال : ٠‏ ذاكَ أفضل أموالنا » . رَوَاهُ سَعِيدٌ فى ١‏ مثيه +05 , 
ل ع ل ل تت 1 د 
وقال ١:‏ إنالله /حَوّمَ ب 00 ُوَالَكُمْ كحُرْمَة يَوِْكُمْ هلدا » فى شهْ ركُمْ 
هذا , فى بَلدِكُمْ هلذا 4 0 » فلم يَجَرْ ٠‏ كغير 


كه عرهو 


الرْوْجَة .الأول أْصّحٌ ؛ لأنّ الأحاديت فها تحاصة حب » والمخاصنٌ يقنم على 
اَم ييه » يعرف أن المُراد بالعامٌ غيرٌ هذه الصُورَة المَخْصُو عر و الشورف 
الخاص لهذه الوَايَ تيف ولا يْصح فِيَاُامرأ على غيرها لأنها يحُكُم العادة 


م2 اسن 


تتصرّف فى مال رَؤْجها ؛ وتتبَسّط فيه وتَمَصدَّقُ منه » لِحُضُورِها وعَييتِهِ » والإذنُ 
العرفىة يُقومُ مَقامَ الإذنٍ الحَقيقى» » فصارٌ كأنّه قال لها : افعلى هذا . فإن مَتَعَها 
ذلك » وقال : لاتْعصدقى بشتىء » ولا تتبرّى من مَالى يقليل » ولا كدير ٠‏ جز 
ها ذلك ؛ لأ المع الصريح تفي لذن الى . ولو كان فى بيت الرجل من يَقُومُ 
مَقَامَ امرتِه كجاريّته أو اشقة أو غْلَامِه الخُتصر ف فى بيت مرّده وطعَامه » جَرى 


. 5857/١ أخرجهأبو داود »فى : باب المرأة تتصدق من بيت زوجها » من كتاب الزكاة . سنن ألى داود‎ )١6( 
. 088/1 وابن ألى شيبه » فى : باب المرأة تصدق من بيت زوجها » من كتاب البيوع والأقضية . المصنف‎ 
. 755/5 وأخرجه أبو داود » فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ )١7( 
» والترمذى » فى : باب فى نفقة المرأة من بيت زوجها , من أبواب الزكاة » وفى : باب ما جاء لا وصية لوارث‎ 
من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى 1177/5 10/7 7/7/8 وابن ماجه . فى : باب ما للمرأة,من مال‎ 
. 751// والامام أحمد , فى : المسند‎ 77١/7 زوجها » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 

(17) أخرجه الإمام أحمد »فى : المسند 77/0 . والدارقطنى .فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 75/8 . 
(14) انظر تخريج حديث جابر فى : 1١٠5/8‏ . 


روم مه 


مَجُرَى الزَّْجَةٍ فيما ذكرنا ؛ لِوَجُودٍ المَعْنَى فيه . ولو كانت امْرَأنّه مَمنُوعَة من 

القَصَرّف ف يبت رَؤْجها » ٠‏ كالتى يُطَممُها امرض دولا يهام طتانه »ولا 
من التُصَرف فى شىءٍ من ماه » م يَجُرْ لها الصّدَقَة بشىءٍ من مَالِه ؛ لِعَدَم الْمَعنّى 
فيها » والله أعلمُ : 

مسألة ؛ قال : ( والرَشْدُ الصّلَاحٌ فى المَالٍ ) 


هلذا قول أكثر أَهْل العلم » منهم ؛ مَالِك » وأبو حنيفة . وقال الحسن 
والشافمىه » وابنُ المنَذرٍ : الرّشْدُ صَلَاحٌه فى ينه ماله ؛ لأن القاميق غير رَشِيدٍ » 
لأنَإْسَادهُ لدينهيَمْتعُ لبه فى حفظ مَالِ ٠‏ ايع بول قله » وثبُوت الولامة 
على غيره » و[ ن يرف مه كَذِبٌ لاير :وكناء قزل لل تعالى ٠:‏ فَإِنْءَائسكم 
مِنْهُمْ رُشْدَا فَادْفعُوا ِلَيْهِمْ أنوَالهُمْ 04 . قال ابن عَيّاس : يَفْنِى صَلَاحًا فى 
أموالهمٌ . وقال مجاهِدٌ : إذا كان عَاقََا . ولأن هذا إنْباتٌ فى تكرَةٍ » ومّن كان 
مُصْلِحًا لماله » فقد وجدّ منه رشدٌ ولأنْ العدالَة لا تُعبَبرُ فى الْرّشْدٍ فى الدَّوَام » 
لا تر فى الانتداء » كاوه فى اليا » ولأنَ هذا مُصْلِحٌ لماله » » فأسْبّه العَذْلٌ » 
يحَمَةَ سقف أنَلحَجْبر عليه نّم كان لحف مَاِهِ عليه فلمو فيه ما ير فى تييع اميل 5 
راي وقَولَهُم : إن القاميقٌ غيرٌ رَشِيدٍ . نا : هو غيرٌ رَشِيدٍ فى دينه » أمّا فى 
ماله جه فهو شيل ؛ ثم هو مُنْتَقَِضّ بالكَافرٍ ؛ فإنه غير رَشِيدٍ ولا”" يمر عليه 
”ذلك » وكذلك لو طرأ لفق على المُسْلِم بعد َفع. ماله ليه » ليل رده ؛ 
وم يُحجَرْ عليه" من أجل » ولو كانت العَدالةُ شرطًا / فى ارد لرَالَ يوالها » 
كجِفْظٍ امال , ولا يَْرْمُ من مَنْع. قَبُول القَْل مَنْعُ دع مَالِهِ إليه » فإِنّ من يعرف 
بِكَثْرَة العلّط والعفلةِ والنّسيَاتٍ » أو من يَأْكُلَ فى السنُوقِ » ويَمْدٌ رِجْلَيْهِ فى مجَامِع 


(1) سورة النساء ١‏ . 


)فى سوام:دولم). 
( - 9) سقط من : ب60)م. 


غ/4م ظ 


الناس » وَأَسْبَاهِهمْ لاتقل سهَادتهُم , وثذقَع إلهم أَموَاّهم إِذانبَتَ هذا , فإن 
الفاسِىٌ إن كان يِنْفِقُ مَالَهُ فى المَعاصى ار » والات اللَهُو أو يتَوَصّل 
به إلى الفسادٍ ‏ فهو غيرٌ رَشِْيدٍ ؛ لِبِْيرِه لِمَاِهِ ٠‏ وتضييعه تَضييعه إِيّاهُ فى غير فائِدَةٍ . وإن 
كان فِسْقه لغيرذللك ؛ كالكذزب ٠‏ ملع الركاةٍ وإضاعةالصّلاقٍ مع بفظه لما 
فِعَ ماله ليه ؛ لأنَ المَقْصُود بالحَجْر حَفْظ الملل » ومَاله مَحْفُوظ بدُونِ الحَجْرٍ » 
ولذلك لو طَرَأ السك بعد دَفْعْ ماله إليه ٠‏ ل يترّغ منه0 . 


فصل : وإنّما يُخْرَف رده بامحباره ؛ لقول اللرتعالى ركلوا يتاتى تحلى ٍ 
إذَا بَلَعُوا آلنَكَا حَ 74" . يعنى اْحتبروهم . كقوله تعالى : # ليبلوكم ليكُمْ خسن 
عَمَلَا 24 أى , يَخْتَرَكع . واتباره فويض ال فاخ الى بم نا اند 
إليه”" ؛ فإِنْ كان من أَؤْلادٍ الجَارٍ فُوْضَ إليه اليم » والرَاكُ ‏ فإذا تكد رّتْ منه » 
فلم يغبن »و ل يِضيْعْ مافى يديه ؛ فهو رسِيدٌ . وإن كان من أو لاد الدَّهاقِينٍ » والكبراء 
لذن يْصَان أناّهُم عن الأواق ‏ فقث إليه ََ مد لها فى مصالجه » 
فإن كان قَيْمَا بذلك ‏ برها ى مَوَلهَا » ويسنتؤفى على وكيله ٠»‏ ويُسُتقصى 
عليه » فهو رَشِيدٌ ار فر إلييا نما يفُوض إلى َي الت » من استقجَارٍ 
لكالا ور ها ف تزاو اككر + انسار ولك . فإن وُجَدَتُ ضَابِطة لما فى 
يها » مُسْتَوْفِيَة من وَكيلها »فهى رَشيدَة . ووَقتَالاحْبَار قبل اللو »فى إخدى 
الروَايينِ » وهو أَحَدُ هين لأمنحاب الشف ؛ لأنَ لله تعالى قال : 8 واوا 
ليَامَى حَّى إذا بَلَعُوا ناح فإن َانْسْتمْ مِنْهُمْ رُشدًا فَاذْفعُوا ِليْهِمْ موَالَهُمْ 4 . 
فظَاهِرٌ الآية أن اإقلاءهم قبل البُلُوغ, لوَجَهِيْنِ ؛ أحدهما , أنه سَمَّاهُمْ يتَامَى » وإنَّما 


(5) سقط من :1ب 6.م. 
(0) سورة النساء " . 

(5) سورة الملك ” . 

0) سقط من : ب0.م. 


يكُونُونَ يَاَى قبل البلوغ, . والثانى » أنه من اتَارَهم إلى الأو بلَفظّة : 
« حَتّى » ؛ فكل0 على أن الامبارَ قبل » ولأن تأخيرٌ الابَار إلى البلوغر مر 3 
إل الجر عل لالع ريو الأن الختر بككة إلى أن لكر ويقلم رظاله ‏ واشيماره 
قبل البلوغ. يَمْنَعٌ ذلك » فكان | الى . لكن لا يختَير ختبر إلا المْرَاُِ المُميْرٌ » الذى 
يرف الي اشر لاله لح و الم . ومتى أَذْنَ له وَِيّهِ فقَصَرَّفَ , صخ 
صرف » على ما ذَكرْنا فيما مَضَى . وقد ْمَأ أحدٌ فى مَوْضيع إلى امَْاره بعد 
البلوغر ؛ لأنتَصرفه بل ذللك صف مِمّنْ ل يُوجَد فيه مَطنة عق . وقد اختلف 
أصْحَابٌ الشافى» فى وقتٍ الاخيبار على نحو ما ذَكرْنا / فيما مَضَى 
من الْروَايين 

) مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ عَاوَّدَ السّقة , حجرٌ عَلَيْه‎ - 0١“ 


وجملئه 


د مله »أن المَحْجُورَ عليه إذا كلك عن الس وهو لوغ ؛ ودف إليه مَالَه 0 


م 2ه إل اتقو أبية عليه الشر ل ع اا 


والشافهئ؛ , والْأوْرَاعِئُ » وإسحاقٌ » 'وأبو توْرٍ "» وأبو عيْيدٍ » وأبو يوسف ء 
ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة لا يدا الحَجُرٌ على بَالِغ عَاقِلٍ » وتصرّفه تَافذٌ .وو 
ذلك عن ابن ميبرِينَ » والنحِْى” ؛ لأنّ حر مُكَل , فلا يُحْجَرٌ عليه كارش ٍ 
ونا » إجْمَاعٌ الصّحاية » وروَى عُروَة بن لير » أن عبك لله بن جَغْمرِاتاع يما » 
فقَالعَلِىة رَضِى الله عنه لآتيَنَّ عهان حجر عليكٌ فأئئى عبد الله بن جَغْفَرِ لير 2 
فقال : قد ابتعت بِيْعًا ٠‏ وإن عا مُيدُ أن يَأنِى مير المُؤْمِِينَ عهان ‏ فيسأله الجر 
عَلَءَءِ . فقال الربيرٌ : أنااشريكك فى التي . فأئى عَلِعهانَ » فقال : إن ابن جَعْمَرِ 
قد ابَاعَ بيع كذا » فاحجر عليه . فقال الرْييّر : أنا شريكه ف البَيّع . فقال عفان : 


مه وو 


كيف أخجرغل رجل فريك الؤيير +:. قال الح + ل أمنمخ هذا إلا من 


(0) ف الأصل : « فيدل » . 
)١-١(‏ سقط من : ب و.م. 
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1/5 ظ 


أنى يوسف القاضى . وهذه قِصَة يَشْتَهر ما لها » وم يُحَالِفها أحَدٌ فى عَصْرِهِم , 
شكون اغا و أن هذا قف لك قد عليه » كلو بَلَعَ سَفِيهًا ؛ فإن الله التى 
قطنت احبر لي هإذا بلع سه سقَُُ» وهو مؤجوة ,ولأ لسفة دلُو 
مع فح مَاِه إليه » فإذا حَدَثَّ » وجب الَاع المال كالجُونٍ . وفارق الوَشِيدٌ ؛ 
فإ رُشْدَهُ لو فَارَنَ البُلُوغٌ لم يَمْنَمْ دَهمَ مله إليه . 


فصل : ولا يَحْجرٌ عليه إلا الحَاكِمْ » وبهذا قال الشفِى؛ . وقال محمد : يَصِيرُ 
مَحجُورًا عليه بمُجَرّدِ بُذِيره ؛ لأنَ ذلك سَبَبُ الحَجْرٍ » فأشبّه اجون" . ولَنا 
أ لم يَف » وي فيه وتختاح إلى الايهاد » ذا ار السب إلى 
الاجهَادٍ » ل يَقْبْت إلا بحكم الحاكم . كانيداء مُدَةٍ العْنّ» , ولأنه حجر 
ل ا 
الجتُونَ ؛ فنه لا يََقِرُ إلى الاجتهَادٍ » ولا حلاف فيه , ومتى حجر عليه » ثم عَاد 
رد » فلك احبر عنه لايرول بكم الحاكم . وبه قال السافِعِىء . وقال 
أبو الحَطّاب :يرُولُ اسه ؛ لأنّه سببُ الجر فيرُولُ يواه » كافى حَقٌ الصبى) 
وَالمَجْنُونٍ . ولنا , أنّهِ حجر ثب بت بسكم الحَاكم » فلا يَرُولُ إلا به » كحَجرٍ 
المُفلن ٠‏ ولأنَ الرسْديَحْمَاجُإلى / امل واجتهادِ فى فته » وزَّوَالِ تَبِذِيره » فكان 
كابْتِدَاء الحَجْرٍ عليه . وفارَق الصَّبِىء وَالمَجُونَ ؛ فَإِنَ الحَجُرَ عليهما بغير حُكُمٍ 
حَاكم » فَيُرولٌ بغير كمه . ولأننا لو وَقفَا صرف النّاس على الحاكم كان 
أكثرٌ النّاس مَحْبجُورًا عليه . قال أحمدٌ : والشَيّحُ الكبير ينْكَرُ عَقَلّهُ » يُحْجَرُ عليه . 
عق :2 [ذا كير +:و حك عَقَله » حجر عليه . بِمَنْزِلَة المَجَنُونِ ؛ لأنّهِ يَعْجِرٌ بذلك 
عن التَّصَرّف ف مَالِهِ على وَجْهِ المَصْلّحَةِ » وحفظه » فأشبّه الصِّبَىء والسّفية . 


(؟) فى١:«المجنون‏ »). 
(5 -*) سقط من : الأصل . 
(5) العنة : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . 
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65 مسألة ؛ قال : ( فمّن عَامَلَهُ بَعَْدَ ذلك , فَهُوَ الْمُنلِف لِمَالِهِ ) 


وجملثه أن الحَاكِمَإذا حَجَرٌ على السسّفيه » اسجحِبٌ أن يُشهد عليه ١‏ ليُظْهِرٌ مره » 
تُجْمنَبَ مُعَامَلتُه . وإن رَأَى أن يمر مُنَادِيايُنَادِى بذلك , لِيَعْرِفَهُ اناس , قعل . ولا 
يشرط الإِْهَادٌ عليه ؛ أنه قد يَكَِيرٌ مره بِشهْرَتَه » وحَدِيث الناس به . فإذا حجر 
عليه » فبَاعَ واشترّى . كان ذلك قَاميدًا » وَاسْترجَمَ الحاكمٌ ما بَاعَ من مَالِهِ » ورد 
الشمنَ إن كان بَاقِيَا . وإن أبلَمَهُالسنّفِيُ » أو تلِفٌ فى يده » فهو من ضَّمَانٍ المُشْكَرى » 
ولا شىءَ على السسّفيه . وكذلك ما أذ من أُمْوَاِل التاس برضا أصْحابها » كالذى 
يَأحُذَّه بعَرَض أو شرَاء أو غير ذلك » رَدٌهُ الحاكمٌ إن كان بايا » وإن كان مَالًِا » 
فهو من ضّمَانٍ صاحبه . عَلِمَ بِالحَجْرٍ عليه أو ل يَعْلّمْ ؛ لأنّهِ إن عَلِمّ فقد فَرّط » 
بدفع مَالِهِ إلى من حُجِرٌ عليه » وإن ل يَعْلَّمْ » فهو مُمَرّطٌ إذا كان فى مُظِنة الشهْرَةٍ » 
هذا إذا كان صَاجبُه قد سَلّطَهُ عليه » فأمّا إن حَصّل فى يده بيار صّاحبه من غير 
تسْلِيطٍ » كالودِيعة والعَارِية » فَامَارَ القاضى أنه يْْمُهِ الضّمَانُ إن اَلَف » أو تل 
بتَفريطه ؛ لأنّه نلق بغير اخيارٍ صاحبه» فأشبّه ما لو كان القَبْضُ بغير 
اتيارِه”" , ويَحْعَمِلُ أنه لا يَضْمَنٌ , لأنّه عَوَّضَهًا لاثلافه » و سَلْطَهُ عليها , فأشبّة 
المَبِيعَ . وأمّا مَا أَحدّهُ بغير احتيّارٍ صّاحبه . أو أتُلَمَهُ » كالعصٌب والجتايّة » فعليه 
ضَمَائُه ؛ لأنّه لا ريط من المالكِ , لأنَّ الى والمَجْمُونَ لو فَعَلُا ذلك لَرِمَهُما 
العَمَان + فالسفية اذك »مدهت الكازم «ق هذا كله كدللك.. 

فصل : والحُكُم فى الصبىء والمَجْنُونِ » كالحُكم ف السّفيه » فى ووب 
الضَّمَاتٍ علههما فيما أَنََاهُ من مَل غير هما بغير ذْنِه » أو عَصبَاهُ لف فى أَيديهما » 


وان الضّمَانِ عنهما فيما حَصَلٌ فى أيهم اا صاجبه / وتسئليطه , كلتمن 


. ) وهو مذهب أنى حنيفة » رضى الله عنه‎ ٠ : فى حاشية الأصل بخط مغاير‎ )1١( 
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10/4 و 


والمبيع والقَرْض والامْتدَائةٍ . وأما الودِيعة والعَارِيّة فلا عَمَانَ غليمافينا كلف 
بتَفريطهما , وإن أَتُلفاهُ ففى ضَّمَانِهِ وَجْهَانٍ . 
فصل : ولا يَنْظْرٌ فى مَالِ الصِّىء والمَجْنُونٍ » ما دَامًا فى الحََجْرٍ » إلا الأبُ » 


سه يي مم 


أو وَصية ونذه »أو الحاكم عند عَدَمِهِمَا . وأمًا السفية » فان كان مُحجورا عليه 
صَغيرًا » واسِْيمَ الحَجر عليه إسَفهه » فالولو؛ فيه من ذك رك . وإن جَدَّدٌ الحجر 
عليه بعد بلُوغِ » ل ينظ ف ماه إلا الاك أن الحَجْرَ يَفتَقَرٌ إلى كم حاكم 2 
ورَوَالَهُ يمقر إلى ذلك » فكذلك النَطَرٌ فى مَالِهِ . 
6 مسألة ؛ قال :( وَإِنْ قر المَحْجُورٌ عَلَيّهِ مَايُوجِبُ حَدَّا أو قِصاصًا , 
أز طَلّ رَوْجَمَهُ , لَِمَهُ ذلك ) 

وجُمْلُه أن المَحْجُورَ عليه » لِمَلَسِ ‏ أو سَفَهِ ‏ إذاأقرٌبمَايُو جب حَدًا أوقِصّاصًا , 
كائزَّا » والسرقَِ » والرب ء والقَذْف , والقثل العَمْدِ » أو قَطْع اليد » وما 
أشيهها , فإنَ ذلك مَفبُولُ » ويَرَمُه حَكُمْ ذلك فى الحال . لاتغلُ فى هذا يسلاقا . 
قال ابن المُنْذِرِ أجمَعْ كل مَن تَحْفَظُ عنه من أَهْل الهم على أن قار المَحْجُوٍ 
عليه على تفسيه جَائرٌ » إذا كان إِقرَارٌه نا أو مسرتو اورخس أو قذف + 
أوقَل » وأَنَّ الحُدُودَبُقَامُ عليه . وهذاقول الشّافهى' » وى ثَوْرٍ » وأصْحَاب لزأ ) 
ولا أحْمَظٌ عن غيرهم خلاقه.”) . وذلك لأنّهِ غير مُنّهم فى - حَقٌ نفسيه » والحَجِرٌ 
إنّما تعلق بمَالِه » فَقبل إِفْرَاوُهُ على فيه بم لا يتعلّقُ بالمَال . وإن طَلّق رَوْجَتَه » تقذ 
طلاقه » فى قول أككر أَهْلٍ العلّم . وقال ابن أبى لَيلَى : لا يَقَعُ طَلاقه ؛ لأن الع 
يَجْرِى مَجْرَى المال يليل أَّهيَمَْكُه بمَاِل » ويَصيحٌ أن يرول مِلكْه عنه بِمَالٍ » فلم 
يَئْلِك التصَدّفَ فيه كالمّال . ولناء أن الطّلاق ليس يتَصرّف ف المَالِ ؛ 


. ) د علافا لهم‎ : ١ىف‎ )1١ 


ولَايَجْرى مَجِرَاه ؛ فلا يُمْنَعٌ منه » كالإقرَارٍ بالحَدّ والقِصّاصٍ . ودليل أنه لايَجْرى 
مَجَرَى المالي أنه يَصِحٌ من العَبْدِ بغير إِذْنِ سَيِّدِه » مع مَنْجَه من التُصرّف ف امال 3 
ولا يُمْلَكُ بالميرَاث , ولأنّه مُكَل طُلّق أمْرَائه مُخَْارًا » فوَهَعَ طَلّاقُه » كالعيدِ 
والمُكائب . 


فصل : وإذا أرما يُوجبُ القِصّاصّ » فعَمَا المُمَرَ له على مَل » احْمَمَل أن يجب 
الم ؛ لأنّه عَفْوٌ عن قِصّاص تَابتٍ »فصّمح . كالونَبَتَ بالبَيئة . واحْكَمَل أن لايْصِحّ ؛ 
علا يتَحَدَّ ذلك وَميلة إلى الإقرَارٍ بالمَال » بأن يََوَاطَا المَحجُورٌ عليه والمُمَرٌ له على 
الإفرَارِ بالِصّاص » والعَفْو عنه على'" مَل . ولأنّهِ وُجُوبُ مَالٍ » مُسَتَدَهُ إقرَارٌه » 
فلم يَنْيْتْ » كالإقْرَارٍ به انتِدَاءً . فعلى / هذا القول يَسْقَط وجُوبُ”" القِصّاص » 
ولا يَجبُ المالّ فى الحال . 

فصل : وإن حَالّعَ , صّحَّ ُلعُهُ ؛ لأنه إذا صّحّ الطّلاقُ اول خا مه حو 
فَالخُلْعُ الذى يَحْصْل به المال أَؤْلَى ء إلا أن العِوَض لا يدقع إليه » وإن دُفمَ إليه » 
يَصح قبضه » وإن أتلََهُ »م يَصْمَئهُ »و ل تبر المَأة بدفِه إليه » وهو من ضّمَانِها 
إن أَلمَهُ أو لف ف يَدِه ؛ لأنها سَلَطنْهُ على إثلافه . 


فصل : وإن أَعْتق ١‏ ل يَصِحّ عنْقهُ » وهذا قولُ. الاسم بن محمد » والشافعىه . 
وحَكَّى أبو الخَطَّاب » عن أحمد . رِوَايَةً أخرى : أنه يَصِح ؛ لأنّهِ عق من مُكَلْفِ 
مَالِكِ تام الْمِلْكِ ؛ فصّح » كهئّق الرّاهِن والمُفيس . ولنا أن كم فق مالسج 
فلم يَصِحّ » كسار َصرٌَاته » ولأنّهِ تبرغ فاشبّة حِبَتَهُ وَوَقفَهُ » ولأنّه مَحجُورٌ عليه 
لحفظ مَالِهِ عليه » فلم يَصِحٌ عِنْقَه » كالصّبِى” والمَجْنُونِ . وَقَارَفَ المُفِسَ 
والرّاهِنَ ؛ فإنَ الحَجْرَ عليهما لِحَقّ غيرهما . 


(0) ف الأصل ١١‏ : ( إلى » . 
(5) سقط من : الأصل 1١‏ . 


0/4 ظ 


0/4و 


فصل وإن تَرَوْجَ » »صخ لكا بإذنٍ وليه و بغير بغير إن ٠‏ وبهذا قال أبو حنيفة . 
وقال أبو الحطاب : لا يْصِحٌ بغير رذن وَلِيّهِ » 07 الشافجى” » وأبى : ف لأنه 
تَصِرّف يَجِبُ به مال » ردن 1 ٠»‏ كالشرَاء . ونا أنه عَقدٌ غير 
مَالى؟ » ف فصّحٌ منه » كخُلْمه وطاق » وإن َم من امل » فحُصُوله بطريقٍ الصمْنٍ » 
فلا يَْتَعُ من العَقَدِ » كا لو لَرِمَ ذلك من الطَّلاقٍ . 

فصل : ويح كذبيره » وَوَصِيكه ؛ لأنّ ذلك مخض مَصْلحيه ؛ لأله تعرّبَ إلى 

اله َعَالَى مال بعد عَاهُ عنه ويْصحٌ اياده , وتغيق الأمةُ المُستولدة بمَؤقه ؛ 
أنه إذا ص ذلك من المَنُونٍ » فمن السيه وى . وله المَطَلة بالتقصّاص ؛ لأنّه 
م مَوْضُوع لِلتَْشَفُى والائْتقام »وهو من أَهْله؛» . وله العَفوُ على َال ؛ لأنّه خصييل 
لِلمّال ؛ ؛ لا نَضِيعٌ له . وإن عا على غير مَل نَظرَتَ ؛ فإن فنا : الَاجبُ التِصّاصُ 
عبن . ص َوُه ؛ لأ م يَعَضَمّنْ تيع المال . وإن قلنا : أحدٌ الشييْن . ل يَصِحّ 
يعي الال رك لان ٠‏ ؟ا لو سقط الِصّاص يعو أحَدٍ الشريكينٍ . وإن 
أخْرَمَ بالحج ‏ صم إِخْرَامُه ؛ لأنّه مُكَل أَخْرَم بالج » أب غيره » ولأنَ ذلك 
عِبَادَةَ » فصّحتُ منه » كسَائِر عِبات . ثم إن كان أَحْرَمَ مض ء دقع إليه التمَقَة 
من مَاِهلمُسقط الفَرْضَ عن فسيه يي الى 
فى الحَضَر » دُفِعَتٌ إليه » لأَنّهِ لا ضِرّرٌ فى إِخْرَامِه . وإن كانت نه مَقََ السَمَرٍ أككرٌ » 

فقال : أن كْحَسِِبُ مَامَ تفَقتى » دُفِعَتٌ إليه أيضًا , / لأنّه لايْضْرٌ بمَالِهِ . وإن لم يكن 
له كَسمْبٌ ء فَلوَلِيّهِ تَْلِيلّه ؛لما فيه من تييع مَالِه ‏ ويَعَحَلْلَ بالصْيّام كالمُعْسِرٍ ؛ 
أنه َمْنُوعٌ من الصف فى ماله ويَحْمملُ أن لايَمْلِك وَلِيُْ ليله » با على اليد 
إذا أخْرَمَ بغير إذنِ َيِه . وإن حَنِتٌ فى يمينه » أو عَآد فى ظِهَارِه » أو لَرمئهُ كفارَة 
بِالقَدْلٍ أو الوَطءِ فى نْهَارِ رَمَضَانَ » كار بالصِيّام لذلك . وإن أَْتَق أو أطْعَمَ عن 


هي اله ع 


ذلك ء» » لم يَجَرْهِ . وبهذا قال السَفِمِه ؛ لأنّه مَمْنُوعٌ من مَالِهِ » أشبة المُفلِسَ . 


(4 - 4) سقط من : الأصل . 


515 


رس يه بور 


يحرج أن يُجرِئَهُ التق » بِنَاءٌ على قولنا بصِحتِه منه . وإن َذَرَ عبَادَة بدي » لَرِمَهُ 
ِعْلّها ؛ لأنّه غير مَحْجُورٍ عليه فى بَكَه . وإن ئَذَرَ صّدّقة المال » ؛ يْصح منه ‏ وكفرٌ 
بالصيّام . وإن فُلكَّ الحَجْرُ عنه عنه قبل تَكْفِيرِه فى هذه المَوَاضِعِ كلّها ؛ لرِمَهُ التق .. 
إن قَدَرَ عليه ومُفقضَى قول أصْحَابًا أنه ْمُه الا يذه » بناءٌ على قولهم فى ' 
من أقرٌ وه الختر ىت ثم فك عنه » فإِنّه يمه أدَاوٌه ؛ وإن فلك بعد تَكُفِيره 

ل يلْرمْهُ ثىءٌ » كا لو كَفْرَ عن يَمِينِه بالصيّام ثم فلك الحَجْرُ عنه . 


فصل : وإن أكَرَ تسب وَلَّدِ » قبل منه ؛لأنّه ليس بإقرَار بمال » ولاتئصرٌّف فيه » 
قبل » ؛٠‏ كإقراره بالحَدٌ والطلاقٍ . وإذا نَبَتَ النَّسَبُّ » لَرِممْهُ أحكامُه » من لتم 
وغيرها ؛ لأنّ ذلك حَصَل ضَيمْنًا لما صّحّ منه ‏ فأنشبة َفَعَة ة الرَّوْجَةِ . 


. َم 


5 - ممسألة ؛ قال : ( وَإن أقَرَ بدن , لم يَْرَمْهُ فى حال حَجْرِهِ ) 


وجُْلنه أن السفية إذا أ مَل ؛ كالدّيْنِ » أو بما يُوجبُه » كجئاتة الحَطَ شي 
الْعمد ؛ وإثلاف المال » وعْصبه » وسرقيه » لم يُقبل إِفرَاُه به لله مير علي 
ِحَظّه » فلميَصحٌإفرَارُه امال » كالصبى' والمَجمُونٍ . ولأنَالو بِافْارَهُ فى مَاِهِ » 
ا ااهل 000 ا ا ياك رعو » و2 214 
رَالُ مَعْنَى الحَجْرٍ ؛ لأنّهِ يتصرف ف ماله » ثم يُقرٌ به , فيَأحَذُه المَُرٌ له . ولأنّه 
أ با هو مَمْنُوعٌ من النُصَرف فيه » ”فلم ينذا" كإقرَارٍ الرّاهِنَ على الرّهْن » 
والمُفلِس على المَال . ومَُتَضَى قول الحِرَّقَىء » أنه يَلرَمُهِ ما أَرٌ به بعد فلك الحَجْرٍ 
عنه . وهو الظّاهِرٌ من قول أَصْحَاينَا » وقول أبى نَوْرٍ ؛ لأنّه مُكَلْفٌ أقرٌ بما لا يَرَمُه 
فى الحال , فلَزِمَهُ بعد فك الحَجْرٍ عنه , كلعَبِدٍ يُقَرَ يكين » والرّاهِنٍ يُقرّ على 


الْرَهْنِ » والمُفليس "على الملل" . ويَْتَمِلٌ أن لا يَصِحٌ إَِرَارُه » ولا يؤل به فى 


)١-1١(‏ سقط من :م. 
)١(‏ سقط من :م . 
5 - *) سقط من : الأصل ١١‏ . 


إن لا 


4 ظ 


1 حال » وهذا مذهبٌ النافهى” ؛ أنه مَحْجُورٌ عليه » لِعَدَم رده / » » فلم 
ِ ونه حك | ََارِهِ بعد فلك الحَجْرٍ عنه » كالصبى انون . ولأ المَنْمَ من 
قوذ فاه فى الحال ء إنما تت لحف مَاِه عليه » وتفع. العمررٍ عنه » فلو تَمَدَ 
بعدّ فك الحَجَرٍ ٠‏ ل يُفِد إلا تحير الضررٍ عليه إلى أكمّل حَالْ . وفَارَق المَحجُورَ 
عليه لح خيره » إن ماع عل حن الغير بماله ‏ فيو اماع يرول الح عن 
مَالِه ‏ فيئْبْتُ مُقَتَضَى إِقَرَارِه .وف َي اتقى كم لأف الإقرَار » فلم بت 
كَوْنه سببا » ويرَوَالٍ الحَجْرٍ لم يَكْمْلٍ السسبّبُ » فلا يَقْبْتُ يت الحُكمْ مع امحيلاف 
السب » 6 ل يَقيِتْ ندر ولأن لمر لق افير م يت متهم 
فى ذِمَمِهم » فأمكنَ , َصْحِيح إْرَارهِم فى ذمَمهم على وَجْهِ لا َطبرٌ يرهم » بأن 
يمه ال ار  “‏ وَالحَجْيرٌ هلهنا لِحَظ تفسيه » من أجل ضف 
عَفِْهِ » وسُوء تصرّفه » ولا يندع ار إلا بإنطال إقرَارِه بالكليّة » ٠‏ كالصب * 
وَالمَجِنونٍ . فَأمًاصِكئه فيما ينه .وبين اللمإتعالى » فإن علِمَ صِحة مار به »كدي 
لَزِمَهُ من جِنَايَة » أو دَيْنِ لَِمَهُ قبل الحَجَرٍ عليه “فعليه أَدَاوٌ ه 00 
َلَرِمَهُ أَدَاؤُّه » ا لو لم يقر به . وإن عَلِمَ ساد إْراره » مثل أن عَلِمَ أنه فر يد 
لاعن عليه أو بيتعتازة ل تونجةا منة أو آكر جالايلزمه + مل إن اللف 9 
دَفَعَهُ إليه بمَرَض أو يَبْعر» ل يَلرَمْهُ أداؤه ؛ لأنّه يَعْلَمْ أنه لا دَيْنَ عليه » 0 
شىءٌ » 5 لو لم يقر به . 

فصل : إذاأَوْنَ وَل السّفيه له ف ابيع والشراءِ » فهل يَصِحٌ منه ؟ على وَجَهَيْنِ ؛ 
أخيها » يَصِحٌ ؛ لأنه فد مُاوّصَة » فَمَلَكهُ بالإذنٍ » كلتكاح. . ولأنّه عَاقِلَ 
مَحجُورٌ عليه » فصحٌ تصلرفه بلإذِْ فيه كالصبى' . ” يَحَقَوَ جيدا رم ع اعد 
غلم من احج عليه » كُميْصِح َصرفه بالإذنٍ فيليا اذل . ولأنّا لو مََعْنا 


(:) ىم :«غيره ). 
(ه) فى الأصل : « أو على » . 


لدف :2 9 1 هل ان مايه 8 سم 5 5-9 2 
تصرفه بالإذنٍ » لم يكن لنا طرِيقٌ إلى معْرفة رشّده وايبّاره . والثانى » لا يح ؛ 
ع2 ا ضفاء و ات امراك 01100 5 2 ع 
لأنْ الحَجْرَ عليه لتَبُذِيره وسُوء تصرّفِه » فإذا اذِنَ له » فقد اذن فيما لا مَصْلحَة فيه » 
5 2 آئ مايه 0 20008 8هامن 0 ع اي 0 
فلم يصح » كا لواذن فى بيع مايساوى عشرة بخمسة .وللشافعىءوجهانٍ كهذين 1 
والله أَعْلم . 


"51.07 


فهرشس 
الجزء السادس 
كتاب البيو 3 


فصل : البيع على ضربين ؛ أحدهها » 
الإيجاب » والقبول . /ا - ١١‏ 


) خيار المتبايعين‎ ١ 


٠٠م‏ مسألة : ( المتبايعان كل واحد منبما بالخيار ما لم 
يتفرقا ) ١7-٠‏ 
فصل :إن خرس أحدهما » قامت إشارته 
مقام لفظه » ... ١‏ 
فصل : البائع والمبتاع بالخيار حتى 
يفترقا » إلا أن تكون صفقة 
ار ١7-14‏ 
69 مسألة : (إن تلفت السلعة , أو كان عبدًا 
٠‏ فأعتقه المشترى , أو مات . بطل 


الخيار ) امم 
فصل : متى تضرف المشترى فى المبيع 
فى مدة الخيار تصرفا يختص 

الملك بطل خياره »... ".١-6‏ 


51168 


1 


: ينتقل الملك إلى المشترى فى بيع 
الخيار بنفس العقد ... 

: ما يحصل من غلات المبيع 3 
ونمائه المنفصل فى مدة الخيار » 
فهو للمشترى » . 

: ضمان المبيع على المشترى إذا 
قبضه » ول يكن مكيلا » . 
فإن تلف .... فهو من 
ضمانه ؛ . 

: إن تصرف أحد المتبايعين فى مدة 
الخيار فى المبيع تصرفا ينقل 
اليبسع.... الم يصح 
تصرفه »... 

: إن تصرف المشترى بإذن 
اجيم 0ن افع 
التصرف + . 

: إن تصرف أحدهما بالعتق » نفذ 
عتق من حكمنا بالملك له » ... 

: إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت 
حر .ثم باعه ‏ صار حرا ؛ . 

: لا يجوز للمشترى وطء الجارية 
فى مدة الخيار إذا كان الخيار هما 
أو للبائع وحده ؛ . 

: لا بأس بنقد الشمن وقبض المبيع 


5 


را 


حي رف 


اا ع 52" 


55 ه” 


1 © احا 


كك 7" 


”/ 


/ا5 -59 


فصل : 


فى مدة الخيار . 
قول الخرق « أو مات » الظاهر 
أنه أراد العبد » . 


- مسألة : ( وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن 
لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار ) 


فصل 


: لو ألحقا فى العقد خيارًا بعد لزومه 


لم يلحقه . 


: كلام الخرق يحتمل أن يريد به 


بيوع الأعيان المرئية . 


: يعتبر لصحة العقد الرؤية من 


: إذا وصف المبيع للمشترى » 


فذكر له من صفاته ما يكفى فى 


: البيع بالصفة نوعان ؛ أحدهما » 


بيع عين معينة ... » الثانى » بيع 
موصوف غير معين . 


: إذا رأيا المبيع » ثم عقدا البيع بعد 


ذلك بزمن لا تتغير العين فيه » 
جاز . 


: يثبت الخيار فى البيع للغبن فى 


مواضع وا 


رده . 


535 


>59 


1 7 ان 


كك ان 


الام 


زذنا 


ان 


عه" 


ه* 2 >5 


خضب من 


وخر 7 كان 


.٠لا‏ مسألة : ( والخيار يجوز أكثر من ثلاث ) مه 
فصل : يجوز شرط الخيار لكل واحد من 
المتعاقدين » ونجوز لأحدهها 
دون الآخر ... 4068 
فصل : وإن شرط الخيار لأجنبى » 
صح » وكان اشتراطا لنفسه » 
وتو كبا لخيرة . +5 غ١2‏ 
فصل : ولو قال : بعتك على أن تستأمر 
معلوم » فهو خيار صحيح . :١‏ 
فصل : وإن شرط الخيار يومًا أو ساعات 
معلومة ؛ اعتبر ابتداء مدة الخيار 
فصل : وإن شرطا الخيار إلى الليل أو 
الغد » لم يدخل الليل والغد فى 
مدة الخيار . 3 
فصل : وإن شرط الخيار إلى طلوع 
الشمس ؛ أو إلى غرويها» 
ص .+ 3 5*9 
فصل : وإذا شرطا الخيار أبدّا ... » أو 
شرطاه إلى مدة مجهولة ... لم 
يصح . 5 452 
فصل : وإن شرطه إلى الحصاد » أو 
الجذاذ » ... وإن شرطه إلى 


1 


العطاء » ... وكان معلوما » 

صح . : 
فضل + وإن شرط الخيار شهرًا »نوم 

يقبت » ويوم لا يثبت » . 

يصح اليوم الأول ؛ لإمكانه » 

ويبطل فيما بعذه . 5:5 2هغ* 
فصل : يجوز لمن له الخيار الفسخ من غير 

حضور صاحبه ولا رضاه  .‏ 45 
فصل : إذا انقضت مدة الخيار » ولم 

يفسخ أحدهما » بطل الخيار » 

ولزم العقد . هع 
فصل : فإن قال أحد المتعاقدين عند 

العقد :لا خلابة . كان جائزا » 

وله الخيار إن كان خلبه . كع الاءع 
فصل :إذاشرط الخيار حيلة على الانتفا ع 

بالقرض ... » فلا خير فيه ؛ 

لأنه من الحيل . /و 
فصل : فإن قال : بعتك على أن تنقدنى 

النمن إلى ثلاث . فالبيع 

صحيح . /ا 2م28 
فصل : العقود على أربعة أضرب .0 44 -00.ه 


باب الربا والصرف 


فصل : الربا على ضربين : ربا الفضل ١‏ 
وربا النسيكة . نك © ون 


0117 


20624 مسألة : ( وكل ما كيل أو وزن من سائر 
الأشياء , فلا يجوز التفاضل فيه . إذا 


ه٠”3ع-‏ مسألة : 


فصل 


فصل 


فصل : 


فصل 
فصل 


فصل : 


كان جسًا واحدًا ) 


: قوله : ما كيل الققة ا 0 


وما دون الأرزة من الذهب 
والفضة 2 .... فإنه لا يجوز بيع 


: لا يجوز بيع تمرة بتمرة و لاحفنة 


فأما ما لا وزن للصناعة 
فيه » ... فالمنصوص عن أحمد 
فى الثياب ... لا يجرى فيها 
اليك 


: ويجرى الربا فى لحم الطير . 
: والجيد والردىء » والتبر 


والمضروب » والصحيح 
والمكسور » سواءفى جواز البيع 
مع اتفائل 4 وريه مع 


التفاضل . 
وكل ما حرم فيه التفاضل حرم 
يه الا 


( وها كان من جنسين فجائز التفاضل 
فيه يدَا بيد » ولا يجوز نسيئة ) 


فصل 


: وإذا باع شيك من مال الربا بغير 


"555 


15١ - *“ه‎ 


مه 2 5ه 


5ه 


8ه .5 


0 


5١ 


654-5١ 


القبض . 


5- مسألة : ( وما كان مما لايكال ولايوزن فجائر 


التفاضل فيه يدا بيد » ولا يجوز 
نسيئة ) 


7 _. مسألة : ( ولا يباع شىء من الرطب بيابس من 


فصل : 


جنسه إلا العرايا ) 
فأما بيع الرطب بالرطب » 


مع اتمائل .. 


24- مسألة : ١‏ ولا يباع ما أصله الكيل بشىء من 
جنسه وزناء ولا ما أصله الوزن 
كيلا ) 


فصل : 
فصل : 


3 


ولو باع بعضه ببعض 
جرافا » ... م يجز 

وما لا يشترط اتمائل فيه 
كالجنسين » ومالا ربافيه »يجوز 
بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا 
وجزافا . 


: لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه 


الصبرة . وهمامن جنس واحد 2 
ولا يعلمان كيلهما » لم يصح : 


: يجوز قسم المكيل وزنا » وقسم 


الموزون كيلا » وقسم الهار 
خرصا . 


َك را الكيل دروت 


ب 


25 


01 


5+5 لع" 


34-51 


4ك 5152 


الا ”7 


فى 


يع رم 


؟/ااء 7/5 


7” 


( المغنى 5 / 10 ) 


مسألة : 


: مسألة‎ ٠ 


5 مسألة : 
7 مسألة : 


فصل : 


اما "اللي وغيزة اندي 
المائعات. .. فالظاهرأبامكيلة . 


( واتمور كلها جنس واحد . وإن 


اختلفت أنواعها ) 

فصل : إن كان المشتركان فى الاسم 
الخاص من أصلين مختلفين »2 
فوها سان نز 

فصل : قد يكون الجنس الواحد مشتملا 
على جنسين . كالقمر .. 

فصل : فى بيع اثقر بالتمر وفروعه » . 

فصل : يصنع من القر الدبس » والخل » 
والناطف » والقطارة . 

فصل : والعنب كاتمر ... » إلا أنه لا 
يباع خل العنب بخل الزبيب . 

( والبر والشعير جدسان ) 

فطبل: :فى الخنطة وفروغها 6:.. 

فصل : فأما بيع بعض فروعها يبعض » 
فيجوز . . 

فصل : فاما ما فيه غيره » ..... فهو 
نوعان ؛ . 

فصل : والحكم فى الشعير وسائر 
الحبوب كالحكم فى الحنطة . 


( وسائر اللحمان جنس واحد ) 
( لايجوزبيع بعضه ببعض رطبا . ويجوز 
إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ) 


فصل : 


قال القاضى : ولا يجوز بيع 
بعضه ببعض إلا منزوع 


إل 


هلا . كلا 


5/ا ‏ ول 


8 


/لالااء ملا 
م//اء ولا 


الى 


228 


8 64م 


م "م 


م2 ”م 


"لم2 5م 


:8 
+ م هم 


0.7و 


مالالا مسألة : 


فصل 


العظام » . 


مولح رشعم 
فصل : 


: ويتفرع من اللبن قسمان ا 


( ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ) 


فصل 
فصل 
فصل 


: لا يجوز بيع شىء من مال الربا 


باصله الذى فيه منه » . 


: فأما بيع شىء من هذه المعتصرات 


بجنسه » فيجوز متاثلا . 


: وإن باع شيكا فيه الربا » بعضه 


ببعض ..... فهذه المسألة 


5 


: فأما إن باع نوعين من مختلفى 


القيمة من جنس » وبنوع واحد 
من ذلك الجنس 2 2 » فإنه 


: وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه 3 


أقسامًا ؛ 


: ولو دفع إليه درهما ء فقال : 


أعطنى بنصف هذا الدرهم 


نصف درهم » ... جاز . 


: وما كان شتملا على ج: 3 


بأصل الخلقة » ... فهذا إذا 
قوبل بمثله . جاز بيعه به . 


"7 


ا نات 


35 


- ه84 


الاح تمان 


7 كان 


31/7 


384 


4 مسألة : 


6 مسألة : 


فصل : يحرم الربا فى دار الحرب » 
كتحريمه فى دار الاسلام . 

( وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين , 

فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا » فله 

الخيار ... ) 

ع واو اجرف ا الا 
والعوضان فى الصرف من جنس 
واحد , ل يجر. 

فصل : قول الخرق : « إذا كان بصرف 
يومه ) . 

فصل :إن تلف العوض فى الصرف بعد 
لقبض » ثم علم عييه » فخ 
العقد » ... 

فصل : إذا علم المصطرفان قدر 


العوضين » جاز أن يتبايعا بغير 


وز . 
فصل : الدراهم والدنانير تتعين فى 
العقد . 


( إذا تبايعا ذلك بغير عينه » فوجد 

أحدهما فيما اشتراه عيبا » فله 
البدل , ... ) 

فصل : من شرط المصارفة فى الذمة » أن 

يكون العوضان معلومين » . 

فصل : إذا كان لرجل فى ذمة رجل 

ذهب » وللاخر عليه دراهم » 


518 


548 2 595 
ل ا كك إل ١‏ 
ا 3 0 ١‏ 

١٠١ 
١٠١ 
١٠١*2٠٠ 
١٠١“ 
١١959 - ٠6١58 
١ 00 3 ١ تا‎ 


فاصطرفا بما فى ذمتهماء لم 
يصح » .. 
فصل : يجوز اقتضاء أحد النقدين من 
الاخحراء» ويكون صرفا بعين 
وذمة نين دع م١٠‏ 
فصل : إن كان المقضى الذى فى الذمة 
مجلا » فقد توقف أحمد فيه ٠١8 ٠‏ 
فصل : قال أحمد : لو كان لرجل على 
رجل عشرة دراهم » فدفع إليه 
ارت 4 
فصل : إذا كان عليه دين مؤجل » فقال 
لغريمه : ضع عنى بعضه » ... 
لم يجر. ١4‏ 
9 مسألة : ( إن كان العيب دخيلا عليه من غير 
جنسه ‏ كان الصرف فيه فاسدًا ١١١  »‏ 
فصل : فى إنفاق المغشوش من النقود 


كلل ع“ا١٠١‏ 


روايتان . ١١١-1٠‏ 
مسألة : (هتى انصرف المتصارفان قبل 
التقابض » فلا بيع بينبما ) ١١19-11‏ 


فصل : لو صارف رجلا دينارًا بعشرة 
دراهم ء ... لم يجر أن 
50 1 
فصل : إذا باع مدى تمر ردىء 
عرق و ارات ا 111 


59 


78 


06 


07 


مسال 


مسألة : 


مسألة : 


فصل : الحيل كلها محرمة . 
فصل : لو اشترى شيئا بمكسرة . ل يجز 
أن يعطيه صحيحًا أقل منها . 
فصل : إذا كان له عند رجل دينار 
وديعة » ... صح الصرف . 
فصل : لا يجوز بيع تراب الصاغة 
والمعدن بشىء من جنسه . 
( العرايا التى أرخص فيها رسول الله 
1 السام 
الدخل .. 
50 
أوسق » فيما زاد على صفقة . 
فصل : يشترط فى بيع العرايا التتقابض فى 
مجلس . 
( فإن تركه المشترى حتى يتمر بطل 
العقد ) 
فصل : لا يجوز بيع العرية فى غير 
النخيل . 


باب بيع الأصول والهار 


( من باع نخلا مؤبرًا » وهو ماقد تشقق 

طلعه , 000 
فصل : إن أبر بعضه , فالمتصوص عن 
أحمد » أن ما أبر للبائ ع ومالم 


يؤبر للمشترى . 


ند 


١١مل‎ ١15 

١١م‎ 
١925١154 

١.18 
١ 08م‎ 
١؟١‎ ١55 
١9م‎ ١55 

م" ١‏ 
١| 014‏ 
٠١س‏ هم٠١‏ 
تفضا : تحرف 


0 مسألة : 


فصل : طلع الفحال كطلح الإناث . 

فصل : كل عقد معاوضة يجرى مجرى 
البيع ا 

( وكذلك يبع الشجر إذا كان فيه ثمر 

باد ) 

فصل : أما الأغصان , والورق » وسائر 
أجزاء الشجر » فهو للمشترى 
بكل حال . 

فصل : إذا كانت الثمرة للبائع مبقاة فى 
شجر المشترى » فاحتاجت إلى 

حتن 1خ يكن العشترى منعه 

منه . 

فصل : إن خيف على الأصول الضرر 
بتبقية الشمرة عليها لعطش أو 
غيره » ... لم يجبر على قطعها . 

فصل : إذا باع شجرًا فيه ثمر للبائع » 
فحدثت ثمرة أخرى » .... فإن 
تميزتا » فلكل واحد ثمرته » . 

فصل : إذا باع الأرض وفيها زرع لا 
يحصد إلا مرة » ... فاشترطه 
للمشترى » فهو له . 

فصل : إن باع أرضا وفيها زرع يجزمرة 
بعد أخحرىء فالأصول 


للمشترى » . 


خرن 


١ 


غلا ه”١‏ 


١مل‎ ١65 


١ 7/ 


١ 7/ 


يفخن © لكر 


١١52 ١34 


١1١. 8 


١1١14٠ 


فصل : 


فصل 


فصل : 


فصل 


فصل 


إذا اشترى أرضا فيها بذر , 
فاستحق المشترى أصله 2 
فهو له . 


: إذا باعه أرضا بحقوقها , دخل ما 


فيها من غراس وبناء فى البيع . 
الأرض ف البيع . 


: إن قال : بعتك هذه القرية » فإن 


كان فى اللفظ قرينة » 5آظ 
دخل فى البيع 


: إن باعه دارًا بحقوقها » تناول 


البيع أرضها »؛ وبناءها ٠6‏ . 


: ما كان فى الأرض من الحجارة 


النخلوقة فيبا » أو مبنسى 
عليها » .... فهى للمشترى 
الب 


: إن كان فى الأرض معادن 


جامدة » ... دخلت ف البيع 7 


: إذا كان فى الأرض ير أو عين 


مستنبطة 2 فنفس البكر 6 
مملوكة لمالك الأرض . 


7- مسألة : ( وإذا اشترى الثمرة دون الأصل . ولم 
ييد صلاحها على الترك إلى الجزاز , 


١1" 5١ 


١ 


١*5 


١.5 


١:ه»عء‎ 415 


١:85 


ا كت رك ١‏ 


فصل : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من 
غير شرط القطع على ثلاثة / 
اضرب . 6ثهلاء١اه١‏ 
فصل : لا يجوز بيع الزرع الأخضر ف 
الأرض إلا بشرط القطع فى 
الخال . ١٠6١‏ 
فصل : ذكر القاضى ف الصلح قال : 
إذا اعترف لرجل بزرع ثم صا حه 
منه بعوض » صح فيما يصح ى 
البيع » ... ١٠6500‏ 
فصل : إذا اشترى رجل نصف الثمرة 
قبل بدو صلاحها » .... م 
١58 0‏ 
فصل : القطن ضربان ؛ أحدهما » ماله 
أصل ... » يصح إفراده 
بالبيع » 3 عه ١‏ 
م١٠7‏ - مسألة : ١‏ فإن تركها حتى يبدو صلاحها , بطل 
البييع ) م١‏ اهه١‏ 
4 1 - مسألة : ( فارن اشتراها بعد أن بدا صلاحها على 
العرك إلى الجراز » جاز ٠١8-1١١8  »‏ 
فصل : لا يختلف المذهب أن بدو 
الصلاح فى بعض ثرة 
النخلة » ... يباح بيع جميعها 
بذلك . 5 علاه١‏ 


ازفرنا 


6 مسألة : 


مسألة : 


' /ا#ا/ا مسألة : 


5 مسألة : 


فصل : فأما النوع الواحد من بستانين » 
فلا يتبع أحدهما الآخر فى جواز 
المع ابه 

فصل : إذا احتاجت الثمرة إلى سقى لزم 
البائع ذلك . 

فصل : يجوز لمشترى الثمرة بيعها فى 
شجرها . 

( فإن كانت ثمرة نخل , فبدو صلاحها 

أن تظهر فيا الحممرة أو 
الصفرة .... ) 

(لا يجوز بيع القغاء. والخيار, 

والباذنجان, وماأشبه. إلالقطة لقطة ) 

فصل : يصح بيع أصول هذه البقول التى 
تتكرر ثمرتها من غير شرط 
القطع . 

فصل : لا يجوز بيح ما المقصود منه 
متشهور فى الارضن . 

فصل : يجوز بيع الجوز واللوز والباقلا 
الاخضرفقشرتهمقطوعا » ... 

( وكذلك الرطبة كل جزة ) 

فصل : إن اشترى قصيلاا من 
شعير » ... فقطعه » م عاد 

قبت .» فهو لصاحب 
ان 

( والحصاد على المشتعرىي. فإن 

شرطه على البائع بطل البيع ) 


55 


١ /اه‎ 


١ مه‎ 


١5١ 
١53 


1١017 


١17 


١ »مه‎ 


١ 


١5١ » 


١61” » 
١67” » 


١175 


الفصل الأول » أن من اشترى زرعا ؛ 


... فان حصاد الزرع » وجذ 
الرطبة 4 ... على المشترى 5 


الفصل الثانى » إذا شرطه على البائع » 


ع > > 


: ولابد من كون المنفعة معلومة 


هما » ليصح اشتراطها . 


: ويصح أن يشترط البائع نفع 


المبيع مدة معلومة . 


: وإن باعه أمة » واستشنى 


وطأها مدة معلومة » لم يجز . 


: إن باع المشترى العين المستثناة 


منفعتها » صح البيع . 


المبيع » وأراد المشترى أن يعطيه 
ما يقوم مقام المبيع 0 لم يلزمه 
قبوله . 


: إذا اشترط المشترى منفعة 


البائع فى المبيع » فأقام البائع مقامه 
من يعمل العمل » فله ذلك . 


: لو قال بعتك هذه الدار 


وأجرتكها شهرًا . ل يصح . 


: إن شرط ف المبيع إن هو باعه 


فالبائع أحق به بالثمن ... فهو 
فاسد 


ين 


١١5 2155 
١55-54 
١55 
١58-05 
١14 


١55254 


١7١24 


١/١ 


68-_ مسألة : ( إذا باع حائطا واستننى منه صاعا , لم 
يجر...( ؟“/ا١ ‏ هما 
فصل : إن باع شجرة » أو نخلة » 
واستثنى أرطالا معلومة » 
فالحكم فيه 5 لو باع حائطا 
واستثنى أصعا . ف يفل 
فصل : وإن استثنى جزءا معلوما من 
الصبرة أو الحائط مشاعا » . 
صح البيع والاستثناء . ١/١‏ 
: فإن قال : بعتك قفيرًا من 
هذه الصبرة الامكر كا .اذ . ١1‏ 
: وإن باع قطيعا » واستثنى منه 
شاة بعينها » صح . 1 
: إن باع حيوانا مأكولاء 


واستثنى راميهة وجلده 100 


1 


3 


3 


صح . ١/5‏ »هل/ا١‏ 
: فإن استثنى شحم الحيوان » 

لم يصح . ١5.1‏ 
: وإن باع جارية حاملًا بحر . 

فقال القاضى : لا يصح . ١/5‏ 
: لو باع دارًا إلا ذراعًا » . 

جار . ك/ا١‏ 


1 + 2 


: إذا باع سعسمًا وا ستئني 
الكسب ء لم يجر . ١7‏ 


حر 


فصل : ولو باعه بدينار إلا درهما ... ) 
لم يصح البيع . 1 
مسألة : ( إذا اشترى الثمرة دون الأضل , 
فتلفت بجائحة من السماء , رجع بها 
على البائع ) الاك .ما 
الفصل الأول » أن ما تبلكه الجائحة من 
الغار من ضمان البائع ١198 - ١1/1 ٠.‏ 
الفصل الثانى : أن الجائحة كل افة لا 
صنع للادمى فيها . 78 
الفصل الثالث : أن ظاهر المذهب » 
أنه لا فرق بين قليل 
الجائحة وكثيرها .2 ١8٠١6 ١14‏ 
فصل : فإن بلغت الثمرة أوان الجزاز » 
فلم يجرها حتى اجتيحت » . 
لا.يوضع عنه . ليل 
فصل : إذا استأجر أرضا.ء فزرعها » 
فتلف الزرع » فلا شىء على 
الجر .. ١4م‏ 
-_-3١‏ مسألة : ( إذا وقع الببع على مكيل أو موزون 
أو معدود .... » فتلف قبل قبضه ( 
فهو من مال البائع ) -14١‏ هم١‏ 
فصل : لو :تعيب فى يد البائع » أو 
تلف ... » فالمشترى مخير بين 
قبوله ناقصا ... 484ء ه8١‏ 


يضر 


؟ "ا مسألة : 


#'"/ا ‏ مسآلة : 


فصل : لو باع شاة بشعير » .... فإن 
كانت فى يد المشترى » فهو كا 


لو أتلفه . 
فصل : لو اشترى شاة أو عبدًا ... » 
فقبض الشاة 50 » انفسخ 


العقد الأول دون الثانى . 
( وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض , 
وإن تلف فهو من مال المشترى ) 
فصل : ابيع بصفئة » أو رؤية 
متقدمة » من ضمان البائع » 
حتى يقبضه المبتاع . 
فصل : وقبض كل شىء بحسبه » فإن 
كان مكيلا » ... فقبضه بكيله 
ووزنه . 
أجرة الكيال والوزان فى المكيل 
والموزون على البائع ؟ ... 
فصل : يصح القبض قبل نقد الثمن 
وبعده . باختيار البائع » . 
( من اشترى ما يحتاج إلى قبضه . ل يجز 
فصل : وما لا يجوز بيعه قبل قبضه , لا 
يجوز بيعه لبائعه . 
فصل : كل عوض ملك بعقد ينفسخ 
بجلاكه قبل القبض » لم مجر 
التصرف فيه قبل قبضه . 


178 


فصل : 


١/6 


١6 


6 مما 


١ كم‎ 


كما 


١مل‎ 


١مم‎ 


١84 


١9595 - 1١1848 


١551١ 


ع"/ا ‏ مسألة : 


فصل : إن كان لزيد على رجل طعام من 
سلم » وعليه لعمرو مثل ذلك 
الطعام » فقال زيد لعمرو : 
اذهب فاقبض الطعام الذى 
000 

فصل : إن اشترى اثنان طعاما » 
فقبضاه ء ثم باع أحدهما الآخر 
نصيبه قبل أن يقتسماه ؛ احتمل 
أن لا يجوز ذلك . 

( والشركة والتولية والحوالة به 

كان 

فصل : وأما التولية والشركة فيما يجوز 
بيعه فجائزان . 

فصل : لو اشترى قفيزا من الطعام » 

فقبض نصفه » فقاللهرجل : 

بعنى نصف هذا القفيز . فباعه » 

انصرف إلى النصف المقبوض 

كله . 

:قانا اشوالةافتساه ين 

: إذا كان لرجل فى ذمة اخر طعام 

من قرض » لم يجز أن يبيعه من 

غيره قبل قبضه . 

فصل : إذا قال لغريمه : بعنى هذا على أن 
أقضيك دينبك منه . ففعل » 
فالشرط باطل 


28 


1 


١95 ١91 


١8: 


١95-18 


١97 ١6ه‎ 


١18 ١91 


١54 


١54 


552١م‎ 


ه 7 مسألة : 


8 مسألة : 


/ا"اما ‏ مسألة : 


م"/ا ‏ مسألة : 


( وليس كذلك الإقالة ؛ لأنها 

فصل :إن قلنا : هى فسخ . جازت قبل 
القبض و بعده . 

( ومن اشترى صبرة طعام . لم يبعها 

حتى ينقلها ) 

فصل : لايحل لبائع الصبرة أن يغشها ؛ 


( ومن عرف مبلخ شىء , لم يبعه 

صبرة ) 

فصل : إن أخبره البائع بكيله , ثم باعه. 
بذلك الكيل » فالبيع صحيح . 

فصل :لو كال طعامًا .واخر ينظر 
إليه » .... على روايتين » .. 

فصل : قال أحمد . فى رجل يشترى 
الجوز » فيعد فى مكتل ألف 
جوزة , .... لايجوز. 

( إذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منبا 

بشىء معلوم جاز ) 

فصل : لو قال : بعتك من هذه الصبرة 
قفيزا . وهما يعلمان أنها أكثر من 
ذلك » صح . 

فصل : إن قال : بعتك من هذه الصبرة 
كل اققير بلارعع «ل يصح.. 


54٠ 


50١-6848 


2 ا 


/ 


رن 


م . كان 


7 وك.ء.”» 


114 


5١15٠ 


2 اس ل 


فصل : لو باع مالا تتساوى 
أجزاؤه » .... ففيه نحو من 


مسائل الصيرة . 18 
فصل : لو باعه عبدًا من عبدين أو أكثر » 

لم يصح . "١١6 5٠‏ 
فصل: حكم القوب حكم 

الأرض عاد "١‏ 


فصل : إذا قال: بعتك هذه 

الأرض » ... على أنه عشرة 

أذرع . فبان أحد عشر » ففيه 

روايتان . ١‏ 
فصل : إن اشترى صبرة على أنها عشرة 

أقفزة » فبانت أحد عشر » رد ' 

الزائذع و لآ غديان له . ل 
فصل : إذا باع الأدهان فى ظروفها 

جملة » وقد شاهدها » جاز.  5١5/25١7“‏ 
فصل : إن وجد فى ظرف السمن 


د 1 


28-_ مسألة : ( وإذا اشترى مصراة وهو لا يعلم : 
فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها 
وصاعا من تمر ) جك لق 


المغد 
6 ( المغتى 5 / 4١‏ ) 


: مسألة‎ - 74٠ 


الفصل الأول » أن من اشتراى مصراة من 
بهيمة الأنعام » لم يعلم 
تصريتها » ثم علم » فله 
لزان 
الفصل الثانى » أنه إذا رد » لزمه رد بدل 
اللبن . 
فصل : إن علم بالتصرية قبل 
حلبها , ... فله ردها ... 
فصل : إذا رضى بالتصرية فأمسكها » 
ثم وجد بهاعيبا اخر » ردها به . 
فصل : لو اشترى شاة غير مصراة 
فاحتلبها » ثم وجد بها عيبا » فله 
الرد » . 
الفصل الثالث » فى الخيار . 
( وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو 
شاة ) 
فصل : إذا اشترى مصراتين أو أكثر فى 
عقد واحد » فردهن » رد مع 
كل مصراة صاعا . 
: إن اشترى مصراة من غير ببيمة 
الأنعام » ... ففيه وجهان . 


ع 


ع 
ع 
9 
ا 
3 


. 


ل 6 ل 


5١9- "١ا/‎ 


ال ف ل 


حر 


ال 


ار 2 الا 


555-5١ 


51 


و 


555 2 1* 


49 مسألة : 


فصل : إن علف الشاة فملاً خواصرها ) 
وظن المشترى أنها حامل ... م 
يكن له الخيار . 

فصل : إذا أراد إمساك المدلس » وأخذ 
الأرش لم يكن له أرش . 

( وإذا اشترى أمةثيبا » فأصابها » .. 

ثم ظهر على عيب , كان مخيرا بين أن 

يردها ويأخذ الغمن كاملا م 

الفصل الأول » أن من علم بسلعته عيبا » 

الفصل الثانى ‏ أنه متى علم بالمبيع عيبا » 
لم يكن عالما به » فله الخيار . 

فصل : خيار الرد بالعيب على التراخى ٠‏ 

الفصل الثالث أنه لا يخلو المبيع من أن 
يكون بحاله ».فإنه يرده ويأأخذ 
رأس ماله 6م-..ه 

الفصل الرابع »إن كان المبيع جارية ثيبا ‏ 
فوطئها المشترى قبل علمه 
بالعيب » فله ردها » . 

فصل : لو اشترى مزوجة »ع فوطئها 
الزروج 4 لم يمنع ذلك الرد . 

الفصل الخامس ء أنه إذا اختار المشترى 


55 * 


53 


5519-+ 


+5 2 ه575 


يق 5 امرض 


حر 


ل 


ا 182 


ا © الرضل 


إمساك المعيب . وأخذ الأرش » 


فله ذلك . ار 
5- مسألة : ( إن كانت بكرا . فأراد ردها , كان 
عليه ما نقصها ) رق 


فصل : كل مبيع كان معيبا , ثم حدث . 
بهو عند المشترى عيب 
آأخن 4 ,6 اقفيه رزوايفاق .. « - نوب 
فصل : إن كان المبيع كاتبا أو صانعا » 
فنسى ذلك عند المشترى » ... 
فحكمه حكم غيره من 
العيويت: ضف 
فصل : إذا تعيب المبيع فى يد البائع بعد 
العقد ؛ فإن كان المبيع من 
ضمانه » فحكمه حكم العيب 
القديم . عق 
741 - مسألة : ( إلا أن يكون البائع دلس العيب , 
فيلزمه رد الثمن كاملا .... ) 4 15" 


فصل : فى معرفة العيوب . اوضق 
فصل : والثيوبة ليست عيبا . ضفد : “رف 


فصل : وإذا اشترط المشترى ف المبيع 
صفة مقصودة فما لا يعد فقده 
عيبا » صح اشتراطه » ... ل كك ادن 


فصل : ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى 
البائع » ... 3520" 


5.5 


4 74 - مسألة : ( ولوباع المشترى بعضها , ثم ظهر على 


عيب ء كان مخيرا .... ) حي 
الفصل الأول » أنه إذا اشترى معيبا 
فباعه » سقط رده . ير ف اا 


الفصل الثانى » أنه إذابا ع المعيب ثم أراد 
أخذ أرشه . فظاهر كلام الخرق 
الفصل أنه لا أرش له ... يحض 
الفصل الثالث » إذا باع المشترى بعض 
المعيب » ثم ظهر على عيب » فله 
الأرش » .... 44 
فصل : إن اشترى عينين » فوجد 
بإحداهها عيبا » وكانا ما لا 
ينقصهما التفريق » .... فليس 


له إلا ردهها جميعا » .... 44" 
فصل : إذا اشترى اثنان شيئا » فوجداه 
معيبا » ... ففيه روايتان . ه2005 5:5” 


فصل : إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار 

عيب » فرضى أحدهما » سقط 

حق الآخر من الرد . 55 
فصل : لو اشترى رجل من رجلين 

شيئا » فوجده معيبا » فله رده 

عليِيما : 3 


>". 


فصل : إن اشترئ حلى فضة بوزنه 
دراهم » فوجده معيبا / » فله 
ب 
46- مسألة : ( وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو 
موتها فى ملكه , فله الأرش ) 
فصل : إن فعل شيئا مما ذكر ناه بعد علمه 
بالعيب » فمفهوم كلام 
الخوق ؟ أنه لا أرقن لد 
فصل : إن استغل المبيع » أو عرضه على 
البيع » .... قبل علمه بالعيب » 
لم يسقط خياره . 
فصل : إن أبق العبد » ثم علم عيبه » فله 
أخذ أرشه . 
فصل : إذا اشترى عبدا فأعتقه ‏ ثم علم 
به عيبا فأخذ أرشه » فهو له . 
265- مسألة : (١‏ فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل 
الشراء ؛ أو بعده » حلف المشترى » 
وكان له الرد أو الأرش ) 
فصل : إذابا ع الوكيل » ثم ظهر المشترى 
على عيب كان به » فله رده على 
الموكل . 
فصل : لو اشترى جارية على أنها بكر » 
ثم قال المشترى : إنما هى 


"45 


ا 4 


27" .ه؟ 


51 


"152024 


8 2)0.ه؟” 


5٠‏ ل 5آه؟ 


5١‏ ”ه51 


فيها »فأنكر البائع ... » فالقول 
قول البائع ... 

74 - مسألة : ( إذا اشترى شيئا , مأكوله فى جوفه ) 
فكسره فوجده فاسدا . فإن م يكن 
لمكسوره قيمة ... رجع بالثمن على 

البائع » وإن كان لمكسوره قيمة ... ؛ 

فهو مخير ... ) 

فصل : لو اشترى ثوبا فنشره فوجده 
معيبا » فإن كان مما لا ينقصه 
النشر » رده » ... 

فصل : إذا اشترى ثوبا » فصبغه ١‏ ثم 
ظهر على عيب » فله أرشه لا 

فصل : يصح بيع العبد الجانى » سواء 

كانت الجناية » عمدًا أو 

خط 6.ن: 

فصل : حكم المرتد حكم القاتل » فى 
صحة بيعه » . 

4-. مسألة : ( من باع عبدا وله مال . فماله للبائع ) 
إلا أن يشترطه المبتا ع » إذا كان قصده 
للعبد لا للمال ) 

فصل : إذا اشترى عبدا » واشترط 
ماله » ثم وه العد بعت ار 
خيار ... » رد ماله معه . 


55 7/ 


1" 
؟ه” د لاه١1‏ 
35 
32> 
+6 ه15 
65 - الاه1 
/اه؟ 15.0 
م2 ه51 


88 مسألة : 


. مسألة‎ 6٠ 


فصل : ما كان على العبد أو الجارية من 
الحجل » فهو بمنزلة ماله . 

فصل : لايملك العبد شيئا » إذا لم يُملّكه 
سيده . 

( من باع سلعة بنسيئة » لم يجز أن 

يشتريها بأقل مما باعها به ) 

فصل :إن اشتراها بعرض . أو كان بيعها 
الول شوقن ها غتر اها كين + 
جاز. 

فصل : هذه المسألة تسمى مسألة 
العينة . 

فصل : إن باع سلعة بنقد » ثم اشتراها 
بأكثر منه نسيكة » ... لا يجوز 
ذلك . 

فصل : فى كل موضع قلنا : لا يجوز له 
أن يشترى . لا يجوز ذلك 
لوكيله . 


. فصل : من باع طعاما إلى أجل » فلما 


حل الأجل أخذ منه بالشمن الذى 

فى ذمته طعاما قبل قبضه » لم 

( ومن باع حيوانا , أوغيره بالبراءة من 
كل عيب »ليبرأ . سواء علم به البائع 


أولم يعلم ) 


"54 


املح 
حلت 1 © © ان 
56٠‏ - 514" 
]| املس 2 رحاس 
بح : برس 
ركس 
ركس 
اردد ‏ اين 
554 05؟ 


فصل : فإن قلنا : لا يصح شرط البراءة 
من العيوب . فشرطه لم يفسد 
البيع فى ظاهر المذهب . 

وهم مسألة : ومن باع شيئا مرابحة » فعلم أنه زاد 

فى رأس ماله » رجع عليه بالزيادة ) 

وحطها من الربح ) 

فصل : إذا أراد الإخبار بثمن السلعة » 
فإن كانت بحالها لم تتغير » 

فصل : أما إن تغيرت السلعة فذلك على 
ضربين : 

الضرب الأول » أن تتغير بزيادة » ... 

الضرب الثانى » أن يتغير بنقص » ٠‏ 

فصل : إن اشترى شيئين صفقة 
واحدة » ثم أراد بيع أحدهما 
مرابحة » ... فذلك قسمان : 

القسم الأول » أن يكون المبيع من 
المتقومات التى لا ينقسم الثمن 
عليها بالأجزاء » ... 

القسم الغانى » أن يكون المبيع من 
المتعاثلات التى ينقسم الثمن عليها 
المجزاء وه 


146 


الما 


الس ين 


5782 


178 


ال اا 


ع /؟ 


006 


37 


١/١ 


مسألة : 


فصل : 


فصل : 


: إن اشترى شيئا بشمن مؤجل . لم 


جز بيعه مرابمحة » 22 


: إن اشترى ثوبا بعشرة » ثم باعه 


بخمسة عشرء ثم اشتراه 
بعشرة » استحب أن يخبر بالحال 
على وجهه » . 


: كل ما قلنا : / أنه يلزمه أن يخبر 


به فى المرابحة ويبينه . فلم يفعل » 


فإِن البيع لا يفسد به . . 


: إن ابتاعه بدنانير , قاين أنه 


اشتراه بدراهمم». 
فللمشترى الخيار بين الفسخ 
والرجوع بالثمن ‏ 3 


: إن ابماع اثسان ثوبا 


بعشرين »2 ... فاشترى أحدهما 
نصيب صاحبه فى ذلك السعر ى 
فإنه يخبر فى المرابحة بأحد 
وعشرين . 

قال أحمد : ولا بأس أن يبيع 
بالرقم . 

بيع التولية . 


( وإن أخبر بنقصان من رأس ماله , كان 
على المشترى رده أو إعطاؤه ما غلط 


به 


فصل : 


0 


يجوز بيع المواضعة . 


"ه6ه٠‎ 


١/ا”‏ ع "لا" 


حص تروف 


نفف 


8 


7ع" 


"27 


8 


5 تت وض 
كلاكا ع بايا" 


“اه/ا ‏ مسألة : 


64 مسألة : 


فصل : إذا اشترى رجل نصف سلعة 
بعشرة » واشترى آخر نصفها 
بعشرين » ثم باعا مساومة بثمن 
واحد » فهو بينهما نصفان . 
فصل : متى باعاه السلعة برقمها , ولا 
يعلمانه » .... فالبيع باطل . 
( إذاباع شيئا واختلفا فى ثمنه تحالفا , 
فإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما 
قال البائع , .... ) 
الفصل الأول » أنه إذا اختلف المتبايعان 
[ فى الثمن ] والسلعة 
قائمة » .... تحالقا . 
الفصل الثانى » أن المبتدىء بالعين البائع . 
الفصل الثالث » أنه إذا حلف البائع » 
فنكل المشترى عن العين » قضى 
عليه . 
(إن كانت السلعة تالفة , تحالفا , 
ورجعا إلى قيمة مثلها , إلا أن يشاء 
المشتعرى .... ) 
فصل : إن تقايلا المبيع » أو رد بعيب بعد 
قبض البائع الشمن . ثم اخختلفا فى 
قدره » فالقول قول البائع . 
فصل :إن قال : بعتك هذا العبد بالف . 
فقال : بل هو والعبد الآخر 


6١ 


264 ف تلقف 


7 


76 7م18 


4 762 
118 م5 


كا 


١895 - 4 


5852 58 * 


فصل 


فصل 


بألف . فالقول قول البائع مع 


كيئة . 


: إن اختلفا فى عين المبيع » فقال : 


بعتك هذا العبد . قال : بل 
بعتنى هذه الجارية . فالقول قول 
كل واحد منهما فيما ينكره مع 


عميئة . 


: إن اختلفا فى صفة الثمن »رجع 


إلى قن البلك:.. 


فصل :إن اختلفاف أج لأو رهن » . 


أو غير ذلك من الشروط 
الصحيحة » ففيه روايتاد . 


: إن اختلفا فيما يفسد 


العقد » .... فالقول قول من 


: إن مات المتبايعان » فورئتهما 


بمنزلتهما فى جميع ما ذكرناه . 


: إن اختلفا فى التسلم ١‏ 0 


أجبر البائع على تسليم 
المبيع » 0 


: إن هرب المشترى قبل وزن 


الثمن » وهو معسر » فللبائع 


الفسخ فى الحال . 


: ليس للبائع الامتناع من تسليم 


56 


52: 


520 


+0 ع ه58 


نكن 


الكل 


الل 


أ دامى؟ 


584 


ههلا مسألة : 
دهم مسألة : 
بنوه؟ مسألة : 


مهما مسألة : 


المبيع ين فل لشن لاحل 
الاستبراء . 

( لا يجوز بيع الآبق ) 

( ولا الطائر قبل أن يصاد ) 

( ولا السمك فى الآجام ) 

فصل : إذا أعد بركة » ... ليصطاد فيها 
السمك » ... جاز » ... 

فصل : ما حصل من الصيد فى كلب 
إنسان أو صقره ... » وكان 
استرسل بإرسال صاحبه » فهو 
له . 

( الوكيل إذا خالف فهو ضامن . إلا 

أن يرضى الآمر , فيلزمه ) 

فصل : إن اشترى بعين مال 


إذنه » ففيه روايتان ؟ .... 

فصل : لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها 5 
لبمضى ويشتريها » ويسلمها . 

فصل : لو باع سلعة » وصاحبها حاضر 
ساكت » فحكمه حكم مالو 
باعها من غير علمه . 

فصل : إذا وكل رجلين فى بيع سلعته » 
فباع كل واحد منهما السلعة من 
رجل بثمن مسمى » فالبيع 


ا 


حلا 
52 
5959١ 2 59‏ 
595-05 
!4 595 
53 
١97 6‏ 
1١95-6‏ 
احا 
94 2و5 


88 مسألة : 


ا مسألة : 


5 مسألة : 
5 مسألة : 


للأول منهما . 
( بيع الملامسة والمنابذة غير جائز ) 
فصل : من البيوع المبى عنها » بيع 
الحصاة . 
فصل : نبى رسول الله َه عن المحاقلة 
واتخاضرة والملامسة » .. 
١‏ وكذا يبع الحمل غير أمه , واللبن فى 
الضرع ) 
فصل : عن النبى عي » أنه نهى عن بيع 
حبل الحبلة . 
: اختلفت الرواية فى بيع الصوف 
على الظهر ؛ ... 
كالمسلك ف القار يي 
: أما بيع الأعمى وشراؤه » فإن 
أمكنه معرفة المبييع ء 


1 


© 5 + 


وشراؤه:. 
( وبيع عسب الفحل غير جائز ) 
( والدجش منبى عنه . وهو أن يزيد فى 
السلعة , وليس هو مشتريا فا ) 
فصل : لو قال البائع : أعطيت بهذه 
السلعة كذا » وكذا . فصدقه 


"65 


وح 

د كك ا امن 

55348 

5383 

ال م تكن 
00 

اين 
لمق 

مسو 6 ين 

دان 

5 شام 

ميم 


المشترى ... » ثم بان كاذبا . 
فالبيع صحيح » ... .م 
فصل : قوله عليه السلام : « لا يبع 
بعضكم على بيع بعض ).68800 5.56 
فصل : أن رسول الله عَقِلُهِ قال : م لا 
يسم الرجل على سوم أخيه »  .‏ 5050 5.06 
فصل : بيع التلجئة باطل . ا 
751 مسألة : ( إن باع حاضر لباد , فالبيع باطل )» 51١١-6‏ 
فصل : أما الشراء لهم » فيصح عند 


عر 


أمد, ا ااا ل لت 
فصل : قال ابن حامد : ليس للإمام أن 
وسعرغل الفا 8١‏ 
24- مسألة : ( ونهى عن تلقى الركبان ) الال لالم 


فصل : إن تلقى الركبان » فباعهم 

شيعا » فهو بمنزلة الشراء منهم » 

ولهم الخيار .... هك 
فصل : إن حرج لغير قصد 

التلقى .... » فليس له الابتياع 


منهم .... نت ذا 
فصل :إن تلقى الجلب ف أعلى السوق » 

فلا بأس . لضن 
فصل : الاحتكار حرام . هلذم 5م 
فصل : الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه 

ثلاثة شروط ... حض لض 


"56 


6 مسألة : ( وبيع العصير من يتخذه مرا باطل ) 
فصل : وهكذا الحكم فى كل ما قصد به 
الحرام » .. 
فصل : قيل لأحمد : رجل مات 2 
وخلف جارية مغنية » . 
قال : يبيعها على أنها ساذجة . 
فصل : لا يجوز بيع الخمر » ولا التوكيل 
فى بيعه » ولا شراؤه . 
5- مسألة : ( ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان , ولا 
ييطله شرط واحد ) 
فصل : الشروط تنقسم أربعة 
أقسام » . 
فصل :إن حكمنا بصحة البيع » فللبائع 
الرجوع بما نقصه الشرط من 
القمن . 
فصل : إن حكمنا بفساد العقدء لم 
يحصل به ملك .'سواء اتصل به 
القبض », أو لم يتصل . 
فصل : وعليه رد المبيع » مع نمائه المتصل 
والمنفصل » ... 
: إن كان المبيع أمة » فوطئها 
المشترى » فلا حد عليه . 
فصل : وإن ولدت كان ولدها حرا ؛ 
لأنه وطئها بشبهة . 


56 


ع 


اا" "م 
1 
ع لل لكا 
ال 
امرض كك رفون 
و ا ون 
7 
خض : لمر 
8 
ضر © رضن 
رضن 


ما مسألة : 


13 


3 


فصل 


: إذا باع المشترى المبيع الفاسد » 


لم يصح 


: إن زاد المبيع فى يد المشترى » 


عاد إلى ما كان عليه » .... فعل 
هذا تكون الزيادة أمانة فى 
يذه ) . 


38 


: إذا باع بيعا فاسدًا » وتقابضا » 


ثم أتلف البائع الشمن »ثم أفلس » 


: إذا قال : بع عبدك من فلات » 


على أن عل خمسمائة. 
فباعه ... » فالبيع فاسد . 


: العربون ف البيع » هو أن يشترى 


السلعة »؛ فيدفع إلى البائع درهما 
أو غيره 6ن 


( وإذا قال : بعتك بكذا على أن اخذ 
منك الدينار بكذا. لم ينعقد 


البيع ع6 


فصل 


فصل : 


: روى فى تفسير بيعتين فى بيعة » 


وجهاخر » 8 

لو باعه بشرط أن يسلفه أو 
يقرضه > أواشرط المسترى ذلك 
عليه » فهو محرم والبيع باطل . 


: وإذا جمع بين عقدين مختلفى 


القيمة عرض واحلةة» كالمترف 
وبيع ما يجوز التفرق فيه قبل 
القبض 0 


16 17/ 


ك1 يون 
يان 
ع 
كي 
سف ررض 
لس > ون 
بدا لين 
قف 
كيان 
( التي 45/5 ) 


7548 مسألة : 


فصل 


فصل 


فصل 


: فى تفريق الصفقة . ومعناه أن 


صفقة واحدة » بثمن واحد : 


: إن وقع العقد على مكيل » أو 


موزوك . فتلف بعضه قبل 
الباق . 


: إن كان لرجلين عبدان » لكل 


واحد عبدٌ فباعاهما بثئمن واحد » 
أو وكل أحدهها صاحبه » 
فباعهما بثمن واحد ء. ففيه 
وجهان ؛ .... 


: متى حكمنا بالصحة فى تفريق 


بالحال » فلا خيار له ؛ ... 


( ويتجرالوصى بمال اليتم . ولاضمان 
عليه » والربح كله لليتم . فإن أعطاه 
لمن يضارب له به , فللمضارب من 
الربح ما وافقه الوصى عليه ) 


فصل 


: يجوز لولى اليتم إيضاع ماله . 


ومعناه ؛ دفعه إلى من يتجر به » 
والربح كله لليتم . 


فصل : لا يجوز بيع عقاره لغير حاجة . 
فصل : 


يحوز لولى اليتبم كتابة رقيق 
اليتتم » وإعتاقه على مال »إذا كان 
الحظ فيه » . 


: قال أحمد : يجوز للوضى أن 


يشترى لليتهم أضحية » إذا كان 


"48 


امام 


وضضسن 


فض : كرض 


رضنا 


558 اناعم 


لمخلن 
الم ف دكن 


حخدن 


8- مسألة : 


8 3 


فصل 


له مال . 


: إذا كان الولى موسرا » فلا يكل 


من مال اليتيم شيئًا إذا لم يكن 


أبا ؛ . 


: أما مال اليتبم ؛ فإذا لم يكن فيه 


حظ له لم جز قرضه . 


: قال أبو بكر : هل يجوز للوصى 


أن يستنيب فيما يتولى مثله 


: إذا ادعى الولى الإنفاق على 


الصبى » أو على ماله » أو 
عقاره » بالمعروف من 
ماله » ”5 قبل قوله . 


على الغائب البالغ » إذا كان من 
طريق النظر . 


والشراء » فيما أذن له الولى فيه . 


١‏ وما استدان العبد , فهو ف رقبته يفديه 
سيده , أو يسلمه , فإن جاوز ما 
استدان قيمته . لم يكن على سيده / 

الفصل الأول » فى استدانة العبد . 

الفصل الثانى » فيما لزمه من الدين من 


أروش جناياته »أو قم 
متلفاته . 


الفصل الثالث » فى تصرفات غير 


الملأذون . 


560 


98# 2 55١ 
"9585 2” 
يدتقن‎ 
>31 
دين‎ 
5 
> 
”اه‎ “5 1/ 
م4"‎ 
ةا‎ 
"ه١‎ 8 


«لا/ا ‏ مسألة : 


آلا/ا- مسألة : 


الفصل الرابع » فى تصرفات المأذون . 
( وبيع الكلب باطل , وإن كان معلما ) 


فصل 


فصل 


: لا تجوز إجارته . نص عليه 


احمد 


: تصح الوصية بالكلب الذى يباح 


اقتناوه ... وتصح هبته ؟ 
لذلك . 


( ومن قتله وهو معلم فقد أساء »ولا 
غروعليهة) 


فصل 


فصل : 


فصل 


فصل 
فصل 


: أما قتل ما لا يباح إمساكه , فإن 


الكلب الأسود البهم يباح قدله ؛ 
لانه شيطان . 
لا يجوز اقتناء الكلب » إلا 


: أما تربية الجرو الصغير لأحد 


الأمور الثلاثة » فيجوز فى أقوى 
الوجهين ؛ .. 


: من اقتنى كلبا للصيد . ثم ترك 


الصيد مدة » وهويريد العود إليه 


لم يحرم اقتناؤٌّه فى مدة 
تركه ؛ . 


: لايجوز بيع الخنزير » ولا الميتة » 


: لآ يجوز بيع الحر ؛ ولا ماليس 


5 


١ه” ‏ ”ه” 
5" هه 
5 
همه؟ 
مهم 
هه" يقكه” 
كه"” ع لاه" 
لاه" 
/اه” ع ره" 
مه" 
مه" 2 ه55" 


بمملوك » كالمباحات قبل 
حيازتها وملكها . 


- مسألة : ( وبيع الفهد , والصقر المعلم , جائز ؛ 
وكذلك بيع الهر ) وكل ما فيه 
المنفعة ) 


فصل 


فصل 


88 


ع 


: إن كان الفهد والصقر و نحوهما » 


ما ليس بمعلم » ولا يقبل التعلم 
لم يجز بيعه ؛ لعدم النفع به . 


: أما ما يصاد عليه » كالبومة التى 


يجعلها شباكا » ... فيحتمل 
جواز بيعها ك8 


: أما بيض ما لا يؤكل لحمه من 


الطير » فإن كان مما لا نفع فيه » 
م جر بيعه » طاهرا كان 
أ سنا , 


: قال أحمد : أكره بيع القرد . 
: وف بع العلق التى ينتفع 


بباء ... وجهان ؛ .. 


: يجوز بيع دود القزء وبزره ٠‏ 
: يجوز بيع النحل إذا شاهدها 


غعويةء فيك لا عكاةأن 
تمتنع 


: ذكر الخرق » أن الترياق لا 


يؤكل ؛ لأنه يقع فيه الحوم 
الحيات فعلى هذاء لا يجوز 


بعه ؟ ... 


16 


١ ان‎ 


وه" هم" 


ون 


دنا 
يدن 


لط ف اركوان 


ايكون 


© © © + + 


15 


1 


8 غ © 


: لا يجوز بيع جلد الميتة » قبل 
الدبغ , قولا واحدًا . 

: أما بيع لبن الآدميات » فقال 
أحمد : أكرهه . 

: اختلفت الرواية فى بيع رباع 
مكة » وإجارة دورها . 

: من بنى بناء بمكة بآلة محلوبة من 
غير أرض مكة » جاز بيعها . 

: قال أحمد : لا أعلم فى بيع 
المصاحف رخصة . ورخص فى 
كراتها . 

: لا يصح شراء الكافر مسلما . 

: لو وكل كافر مسلما فى شراء 
مسبلع + لل يضح العتراء! 

: إن اشترى الكافر مسلما يعتق 
عليه بالقرابة.... صح 
الشراء » وعتق عليه . 

: لو أجر مسلم نفسه لذمى » 
لعمل فى ذمته » صح . 

: لايجوز أن يفرق ف البيع بين كل 
ذى رحم محرم . 

: فإن فرق بينهما قبل البلوغ , 
فالبيع باطل . 

: إذا اشترى ممن فى ماله حرام 
وحلال » كالسلطان الظالم ١‏ 


"67 


تكحض 


وح ين 


ل ل 


يكن 


نض ف ار 


وان 


لال ااانا 


76 


دنا 


ححض ف احمضن 


206 ف مض 


3 


فصل 


والمرالى ؛ فإن علم أن المبيع من 
حلال ماله » فهو حلال » . 
المشكوك فيه على ثلائة 
أضرب ؟ ... 

: كان أحمد » رحمه الله » لا يقبل 
جوائز السلطان » وينكر على 
ولده وعمه قبوها ) 211 


: قال أحمد رحمه الله » فى من معه 


ثلاثة دراهم » فيها درهم حرام 9 


يتصدق بالثلاثة » ... 
: قد ذكرنا أن ظاهر المذهب , أنه 
لا يجوز بيع كل ماء عد » . 
فعلى هذا متى باع الأرض وفيا 
كلاً أو ماء » فلا حق للبائع فيه . 
: وعلى كلتا الروايتين ؛ متى كان 
الماء التابع فى ملكه .... لم يجب 
عليه بذله . 
: هل يلزمه بذل فضل مائه لزرع 
غيره ؟ فيه روايتان ؛ ... 
: إذا اشترى عبدًا بمائة » فقضاها 
عنه غيره » صح . 
: إذا قال العبد لرجل : ابتعنى من 
سيدى . ففعل » فبان العبد 
معتقا » فالضمان على السيد . 
: إن اشترى اثنان عبدا » فغاب 


رد 


فض رفون 


فض هونا 


:ا 7/6 


يض : حون 


لضن 


وفشضن ب لض 


70/2 


الحض ف ان 


537 


اا ل 


مسألة : 


فصل : 
: يكره البيع والشراء فى المسجد . 


فصل 


أحدهما » وجاء الآخر يطلب 
نصيبه منه » فله ذلك . 


يستحب الإشهاد ف البيع . 


كتاب السلم 


( كل ماضبط بصفة فالسلم فيه جاتر ) 


فصل : 


تصل يمح 


؟ 


يصح السلم فى الخبز » واللباً 3 
ون 36 2 اها سيك لقان 
السلم فى النشاب والنبل . 
وقال القاضى : لاايصح السلم 


: اختلفت الرواية فى السلم ف 


ليوات 


: اختلفت الرواية فى السلم فى غير 


الحيوان » مما لا يكال ولايوزن 
ولا يزرع 0 
أما السلم فى الرعوس 


والأطراف » فيخرج فى صحة 


السلم.فيها الخلااف الذى ذكرنا . 
: فى الجلود من الخنلاف مثل ما فى 


الرعوس والأطراف . 


: الجنس » والجودة ؛ أو ما يقوم 


5354 


58١ 
سك ركنا‎ 
ركنا‎ 


هم“ 5959 


يكن 


ف اران 


585 2 584 


د كن 


ان 


لاا 
"6١‏ 2 575" 


ع 


1: 


3 


مقامهما : شرطان فى كل مسلم 
فيه » . 

يصف البر بأربعة 
أوصاف ؛ . 

يصف العسل بثلائة 
أوصاف ؛ .... 


: لابد فى الحيوان كله من ذكر 


النوع » والسن » والذكورية » 
والانوئية » . 
يدك ف اللصي, الس + 
والذكورية » والأنوثية » 
والسمن والهزال » وراعيا أو 
معلوفا + 


: يضبط السمن بالنوع من ضأن 


أو معزأو بقر » واللون » أبيض 


: تضبط الثياب بستة أوصاف . 
: يصف غزل القطن . والكتان » 


بالبلد واللون » ... ويصف 
القطن بذلك » . 


: يضبط النخاس » والرصاص » 


: الخشب على أضرب ؛ منه ما 


يراد للبناء » فيذكر نوعه » ... 


: الحجارة منها ما هو للأرحبة » 


فيضبطها بالدور». 


>" 


دكن ب اران 


يكنا 


ردن 


4 هوم 


6و" .دوم 


نا 


ان 7 ان 


يدن 


"558 


55384 


ان لحكل 


اما مسألة : 


هماما مسألة : 


فصل : يضبط العنبر بلونه والبلد » وإِن 
شرط قطعة أو قطعتين ع 


.... » جاز‎ ٠ 

(إذا كان بكيل معلوم » أو وزن 

معلوم , أو عدد معلوم ) 

فصل :إن أسلم فيمايكال وزنا أوفيما 
يوزن كيلا ». 


فصل :إن كان المسلم فيه ثما لا يمكنه وزنه 
بالميزان لثقله » .... يوزن 

فصل : لابد من تقدير المذروع 
بالذرع ا 

فصل : ماعدا المكيل والموزون والحيوان 
والمذروع » فعلى ضربين . 


( إلى أجل معلوم بالأهلة ) 
الفصل الأول » أنه يشترط لصحة السلم 
كونه مجلا . 
الفصل الثافى » لابد من كون الأجل 
مار 
فصل : إذا جعل الأجل إلى شهر تعلق 
507 
فصل : من شرط الأجل أن يكون مدة 
ها وقع فى الشمن . ش 
الفصل الثالث » فى كون الأجل معلوما 
بالأهلة . 


ا 


كن 


2.75 68 


م.ع ع 5:١.‏ 


5١” 5١ 
58.١" 2. 


؟ .5 ع" ١‏ 4. 


5٠5 6 2٠!" 


5م مسألة : 


/الاما ‏ مسألة : 


ماما مسألة : 


( موجودًا عند محله ) 

فصل : لا يجوز أن يسلم فى ثمرة بستان 

فصل : لا يشترط كون المسلم فيه 
موجودًا حال السلم ؛ 

فصل : إذا تعذر تسلم المسلم فيه عند 

للسوون فلاحت 

50 

فصل : إذا أسلم نصرافى إلى نصرانى فى 
خمرء ثم أسلم احدهها ... 

( ويقبض الشمن كاملا وقت السلم قبل 

التفرق ) 

فصل : إن قبض الثمن فوجده رديثا » 
فرده / والشمن معين » بطل العقد 
برده ) . 

فصل : إن خرجت الدراهم مستحقة 
والشمن معين » لم يصح العقد . 

فصل : إذا كان له فى ذمة رجل دينار » 
تجعاد طاطا 1 بص 

( متى عدم شىء من هذه الاأوصاف .2 

بطل )ا 

الشرط الأول » معرفة صفة الثمن 
المي : 

فصل : كل مالين حرم النّساء فيهما » لا 


/ا.5 ع)مءة 


2غ١١-‎ 5١مل‎ 


2٠٠١ 8 


2٠ 


2١١6 5٠ 


١٠6١-5١ 


ب ردالف 


232051 


8 مسألة : 


ا مسألة : 


85 مسألة : 


: مسألة‎ ١ 


الشرط الثانى » تعين مكان الايفاء . 

( وبيع المسلم فيه من بائعه . أو من 

فصل : فأما الاقالة فى المسلم فيه » 
فجائزة . 

فصل : إذا أقاله » رد الثمن إن كان 
باقيا » .. 

( إذا أسلم فى جنسين ثمنا واحدًا , لم 

يجز » حتى يبين تمن كل جنس ) 

( وإذا أسلم فى شىء واحد ‏ على أن 

يقبضه فى أوقات متغفرقة أجزاءً 


معلومة . فجائز ) 

( وإذا لم يكن السلم فيه , كالحديد 
والرصاص . وما لا يفسد 2 55 ُ 
يكن عليه قبضه قبل محله ) 


فصل : لا يخلو إما أن يحضر المسلم فيه 
على صفته » ... فإن أحضره 
على صفته » لزم قبوله ... 

فصل : إذا جاءه بالاجود. فقال : 
خحذه 2 وزدنى درهما. ُ 
يصح 

فصل : ليس 
الصفة . 

فصل : لايقبض المكيل إلا بالكيل » ولا 
الموزون إلا بالوزن . 


78 


له إلا أقل ما تقع عليه 


25 ع2 ه5٠١2‏ 
١غ‏ -6ماة 
/ا١ا5‏ عماة 
218 
2١52 5148‏ 
أ ال 

كم ار 
١‏ 

2*2 

2*5 
ا 0 


78 مسألة : ( ولايجوز أن يأخذ رهنا . ولا كفيلا 
من المسلم إليه ) 


فصل 


فصل : 


: فإن أخذ رهنا أو ضمينا بالمسلم 


فيه » ثم تقايلا السلم » .. 
بطل الرهن . 

إذا حكمنا بصحة ضمان 
السلم » فلصاحب ا حق مطالبة 
من شاء منهما » .. 


: والذى يصح أخذ الرهن به »كل 


استيفاؤه من الرهن » . 


آم الأعياث الضموة؛ 


كالمغصوب ». .... ففيها 
وجهان ؛ .. 


: قال القاضى : كل ما جاز أذ 


الرهن به » جاز أخذ الضمين 


به 0 .. 


: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه » 


فى حلول الأجل » فالقول قول 
المسلم إليه ؛ لأنه منكر . 


باب القرض 


: القرض مندوب إليه فى حق 


المقرض » مباح للمقترض . 


555 


537”اع ه55 
5 
+25 غ2ه5ة 
حي 2 امراف 
/ 2 
يضف 
1154 
550١-08‏ 


3 


؟ >> ع > > > © > 


ولا يصح إلا من جائز 
ال 


: لايثبت فيه خيار ما . 


للمقرض المطالبة ببدله فى 
الحال . 


: يجوز قرض المكيل والموزون بغير 


حلاف . 


: أما بنو ادم » فقال أحمد : أكره 


: إذا اقترض دراهم أو دنانير غير 


يجب رد المثل فى المكيل 


: يجوز قرض الخبز . 
: كل قرض شرط فيه أن يزيده ع 


فهو حرام . 


: إن أقرضه مطلقا من غير شرط » 


فقضاه خيرًا منه فى القدر 0 
برضاهما » جاز . 


: إن شرط فى القرض أن يوفيه 


أنقص مما أقرضه »وكان ذلك مما 
بجرى فيه الربا » لم يجر . 


: لو اقترض من رجل نصف 


دينار » فدفع إليه دينارا 


00 


موف 
فرت 


4 
ضرت 
وفيت 
+2 


55 
وت 


لطر 


كت 


كرت 


2-6 


251: ٠» 


2375 


ل قرف 


56 
3 رةه 


258- 


3 الوك 


صحيحا » وقال نصفه قضاء » 


ونصفه وديعة عندك » . 
خخ ا 
: لو افلس غريمه /فاقرضه الفا 
ليوفيه كل شهر شيئا معلوما » 
جاز . 
: قال أحمد » فى من اقترض من 
رجل دراهم » وابتاع بها منه 
شيئا » فخرجت زيوفا : فالبيع 
جائر . 
: قد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل 
فى المثليات » سواء رخص سعره 
أو غلا » . 
: إذا أقرضه ما لحمله مؤنة » ثم 
طالبه بمثله ببلد آخرء لم 
يلزمه ؛ ... 
: إن أفرض ذمى ذميا خمرًا » ثم 
أسلما أو أحدههما. بطل 
القرض . 


كتاب الرهن 
: يجوز الرهن فى الحضر » م يجوز 


فى السفر . 


تفن 


ال لفت 


مقف 


الى القعف 


ال ل رق 


4 ا مسألة : 


هم - مسألة : 


فصل : الرهن غير واجب . 
فصل : لا يخلو الرهن من ثلاثة 
أخوال 6 
( ولاايصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا 
من جائز الأمر ) 
فصل : لو حجر على الراهن لفلس قبل 
التسلم لم يكن له تسليمه . 
فصل : إذا تصرف الراهن فى الرهن قبل 
القبض ..... بطل الرهن 
الأول . 
فصل : استدامة القبض شرط للزوم 
الرهن . 
فصل : ليس للمرتهن قبض الرهن إلا 
بإذن الراهن . 
( والقبض فيه من وجهين ؛ فإن كان ثما 
ينقل فقبض المرتين له أخذه إياه من 
راهنه منقولا » .... ) 
فصل : إن رهنه سهما مشاعا مما لا 
ينقل » خلى بينه وبينه » سواء 
حضر السريك أو لم يحضر . 
فصل : لو رهنه دارا » فخلى بينه وبينها 
وهما فيها » ثم خرج الراهن » 
صح القبض . 


086 


+ 2)ه غ2 


5غ 0ه 


/ا 55 2 528 


2 2 5غغ2 


2*٠ 48 


ه١‎ 2 :ةةه٠‎ 


١ 


: إن رهنه مالا له فى يد المرتبن ؟ 


عارية أو وديعة 00002 صح 
الرهن . 


: إذا رهنه المضمون » كالمغصوب 


والعارية والمقبوض فى بيع 
فاسد »... ضح . 


: يجوز أن يوكل فى قبض الرهن » 


ويقوم قبض وكيله مقام قبضه ‏ 
فى لزوم الرهن وسائر أحكامه . 


: إذا أقر الراهن بتقبيض الرهن » 


أو أقرالمر تبن بقبضه » كان ذلك 
مقبولا فيما يمكن صدقهما فيه . 


: إذا رهنه عينين » فتلفت إحداهما 


قبل قبضها » انفسخ العقد فيها 


دون الباقية . 


: إن رهنه دارًا » فاتهدمت قبل 


قبضها » لم ينفسخ عقد الرهن . 


: كل عين جاز بيعها جاز رهنها ٠‏ 
: يصح أن يرهن بعض نصيبه من 


المشاع » كا يصح أن يرهن 


جمبعة . 


: يصح رهن المرتد والقاتل ف 


: يصح رهن المدبر » فى ظاهر 


رفت 


'ه: 2)*#*هة 


و 


عه 2 )ههة 


هه 


ههع 5)2هة 


؟ه: ع»/اهة 


( المغنى 5 / "47 ) 


56 


: أما المكاتب » فالصحيح أنه لا 


بض ره 


: أما من علق عتقه بصفة تحل قبل 


حلول الحق . .... ل يصح 


رهنه . 


: يجوز رهن الجارية دون ولدها 3 


ورهن ولدها دوتها . 


٠:‏ يصح رهن ما يسرع إليه 


الفساد . سواء كان مما يمكن 
إصلاحه بالتجفيف . .... أو لا 


: يصح رهن العصير . 
: هل يصح رهن الثمرة قبل بدو 


صلاحها » من غير شرط القطع 


: فى رهن المصحف روايتان : 
: يجوز أن يستعير شيئا يرهنه . 
: إن فك المعير الرهن 2 وأدى 


الدين الذى عليه بإذن الراهن , 
رجع عليه . 


عائة) فرهنه عند رجلين ,2 
كه ١‏ 


10/4 


لاهة: ءعلمرهءع 


م2:54 


21548 5هغ 


حنة © لاف 
25١ 6 5٠‏ 


55255١ 
" 
454-457 


+55 )هه 


6 .)"خ"1 


83 


1 


: لو كان لرجلين عبدان » فأذن 


كل واحد منهما لشريكه فى رهن 


6 


؛ آنا رهن سود الغراق: © والآرضن 


الموقوفة على المسلمين » 
فالصحيح ف المذهب أنه لا يجوز 
لها 6 


: لاا يصح رهن المجهول . 
: لو رهن عيدًا أو باعه ) يعتقده 


مغصوبا » فبان ملكه » .. 


صح تصرفه . 


: لو رهن المبيع فى مدة الخيار » لم 


: لو رهن ثمر شجر يحمل فى السنة 


حملين » ..... » فرهن الثمرة 
الأولى إلى محل تحدث الثانية على 
وجه لا يتميز » فالرهن باطل . 


: لو رهنه منافع داره شهرًا » لم 


يصح . 


: لو رهن المكاتب من يعتق عليه » 


م يصح:. 


نين 


12 
0 


/ة 


258٠2 ا‎ 


2 


2566 


فصل : لو رهن الوارث تركة الميت » أو 


باعها » وعلى الميت دين +صجح 


فصل : قال القاضى : لا يصح رهن 


العبد المسلم لكافر . 


85- مسألة : ( وإذا قبض الرهن من تشارطا أن 
الرهن يكون على يده. صار 
مقبوضا ) 


فصل 


فصل 


: إن جعلا الرهن فى يدى عدلين » 


جار . 


: ما دام العدل بحاله 3 م يتغير عن 


الأمانة » ... فليس لأحدهماو لا 
للحام » نقل الرهن عن يده . 


: لو أراد العدل رده عليهما » فله 


ذلك » وعليهما قبوله . 


: إذا كان الرهن على يد عدل , 


الحق » صح » ويصح بيعه . 


: لو أتلف الرهن فى يد العدل 


أجنبى » فعلى الجانى قيمته » 


تكون رهنا . 


: إذا أذنا للعدل فى البيع » وعينا له 


نقداء لم يجز له أن يخالفهما . 


: متى قدرا له ثمنا » ل يجز له بيعه 


أغذة 


558 ).لاع 


6لا 


7غ 


ا١لاء‏ "لاع 


86 


؟الاء ء "لاع 


؟“/اة ع 275 


:/اء .ع ه/اع 


ع 


ملا مسألة : 


بدونه » 38 
فصل : إذا باع العدل الرهن بإذنهما » 
وقبض الثمن » فتلف فى يده من 
غير تعد فلاضمان عليه ؟ .. 
فصل : إن ادعى العدل دفع الثمن إلى 
المرحبن » فأنكر » .. 
فصل : إذا غصب المرتهن الرهن من 
العدل » ثم رده إليه » زال عنه 
الضمان . 
مالا » ورهنه خمرا 2 لم يصح 3 
( ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ 
ماله إلا من ثقة ) 
فصل : أما أذ الرهن بمال اليتيم » 
فيكون فى بيع أو قرض . 
فصل : حكم المكاتب فيما ذكرناه حكم 
ولى اليتم . 
فصل : لو كان مال اليتم رهنا فاستعاده 
الوصى لليتم ' جاز . وإن 
استعاده لنفسه لم يجر ؛ .. 
فصل : لو رهن الوصى أو الحام مال 
اليتجم عند مكاتبه » أو ولده 
الكبير » صح . 
فصل : لو أوصى إلى رجل بقضاء دينه » 


وف 


كلا 


كلاء ءلالاء 


الا 2782 


حي 


2/4 


58١ 8ع‎ 


2 


2 


م١‎ 


4١ 


7,78 - مسألة : 


8 مسألة : 


: مسألة‎ ٠ 


فرهن شيئا من تركته عند 
الغريم » أو غيره » ضمن . 

( وإذا قضاه بعض الحق , كان الرهن 

بحاله على ما بقى ) 

( وإذا أعتق الراهن عبده المرهون , 

فقد صار حرا , ويؤخذ إن كان لهمال 

بقيمة المعتق , فيكون رهنا ) 

فصل : إن أعتقه بإذن المرتهن » فلا نعلم 
خلافا فى نفوذ عتقه على كل 
حال . 

فصل : إن تصرف الراهن بغير العتق ‏ 
كالبيع والإاجارة » والهبة , 


فصل : لا يجوز للراهن وطء أمته 
المرهونة » فى قول أكثر أهل 
العلم . 

(وإن كانت جارية. فأولدها 

الراهن » خرجت أيضا من الرهن , 

وأخذ منه قيمتها . فتكون رهنا ) 

فصل : إن كان الوطء بإذن المرممن » 
خرجت من الرهن . ولا شىء 
للمرتمن . 

فصل : لو أذن فى ضربهاء فضربها 
فتلفت » فلا ضمان عليه . 


574 


م 


م 


28 - همع 


ردك 


"م5 2 585 


5 ع هم 


5:5. - 6 


كم 


كمىىة 


05 مسألة : 


: مسألة‎ ١5 


فصل : إذا أقر الراهن بالوطء ل يخل من 
ثلاثة أحوال ؛ .. 

فصل : لا يحل للمرتبن وطء الجارية 
المرهونة إجماعًا . 

( وإذاجنى العبد المرهون ) فاججنى عليه 

أحق برقبته من مرتهنه » حتى يستوق 


حقددد" م 
فصل :إن كانت الجناية على سيد العبد » 
فلا يخلو من حالتين ؛ 7 


فصل : إن جنى العبد المرهون على عبد 
لسيده » لميخل من حالين ؛ .. 

فصل : إن كانت الجناية على موروث 
سيده فيما دون النفس » .. 
فهى كالجناية على أجنبى ؛ 

فصل : إن كانت الجناية على مكاتب 
السيد » فهى كالجناية على 
ولناق.. 

فصل : إن جنى العبد المرهون بإذن 
سيده » وكان يعلم تحريم 
الجناية » .... فهى كالجناية بغير 
إذنه . 

( وإذا جرح العبد المرهون , أو قتل , 

فالخصم فى ذلك سيده , .... ) 

فصل : إذا أقررجل بالجناية على الرهن » 


غحن 


484-45 


.9غ 


52451- 


0 2 بركيف 


0 


5:55 2 6. 


484-57 


فكذباه » فلا شىء هما . 24 2 455 
فصل : لو كان الرهن أمة حاملًا » 
فضرب بطنها أجنبى » فألقت 
جنينا ميتا » ففيه عشر قيمة أمه  .‏ 4955 
79 - مسألة : ( وإذا اشترى منه سلعة , على أن يرهنه 
بها شيئا من ماله يعرفانه » أو على أن 
يعطيه بالشمن حميلا يعرفانه , فالبيع 
جائزر 2000-7 05-8ه 
فصل : لو شرط رهنا » أو ضمينا معينا » 
فجاء بغيرهما » لم يلزم البائع 
قبوله . ١مه‏ 
فصل : إن تعيب الرهن » أو استحال 
العصير خمرا قبل قبضه ٠‏ فللبائع 
الخيار بين قبضه معيبا » ورضاه 
بلا رهن .... مه 
فصل : لو وجد بالرهن عيبا بعد أن 
حدك غندوعين ار » فله رده 
وفسخ البيع . يك : لانن 
فصل : لو لم يشترطا رهنا فى البيع » 
فتطوع المشترى برهن » وقبضه 
البائع كان حكمه الرهن 
المشروط فى البيع . .6 
فصل : إذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع 
رهنا على ثمنه » لم يصح  ....‏ 5.1 60462 


"4 


3 


00 


: إذا شرط ق البيع رهنا فاسدا ؛ 


كا حرم 500 ففى فساد البيع 


: الشروط فى الرهن. تنقسم 


قسمين » صحيحا وفاسدًا ! 


: إذا رهنه أمة » فشرط كونها عند 


امرأة ا » جاز ؛ 5 
القسم الثانى » الشروط 


الفاسدة . 


: إن شرط أنه متى حل الحق ولم 


يوفنى » فالرهنلى بالدين .أو : 
فهو مبيع لي بالدين الذى 
عليك . فهو شرط فاسد . 


: لو قال الغريم : رهنتك عبدى 


هذا »على أن تزيدنى فى الأجل » 
كان باطلا . 


: إذا كان له على رجل ألف » 


فقال : أقرضنى ألفا » يشرط أن 
أرهنك عبدى هذا 
بالألفين ... » فالقرض 
بان نه 


: إذا فسد الرهن » وقبضه 


المرتبن ©» لم يكن عليه ضمانه 1 


4ك 


ومه )5ءهة 


]مهم اه 


باه 4ه 


4- مسألة : ( ولا ينتفع من الرهن بشىء . إلا ما 
كان مركوبا أو محلوبا » فيركب 
ويحلب بقدر العلف ) 


6 مسألة : 


فصل 


فصل : 


ع 


فصل : 


: إن شرط فى الرهن أن ينتفع به 


المرتين 3 فالشرط فاسد 0 

الحال الثانى , ما يحتاج فيه إلى 
موّنة » فحكم المرتهن فى الانتفاع 
بهد ... كالقسم الذى قبله 1 


: أما غير المحلوب والمركوب » 


فيتنوع نوعين ؟ .. 


: الحيوان » إذا أنفق عليه متبرعا » 


غم يرجم شري + 
إذا انتفع المرهن بالرهن ء 
باستخدام ؛ أو ركوب 1 


( وغلة الدار » وخدمة العبد . وحمل 
الشاة وغيرها , وغغرة الشجرة 
المرهونة » من الرهن ) 


فصل 


فصل 


: إذا ارهن أرضا ء أو دارًا » أو 


غيرهما » تبعه فى الرهن ما يتبع فى 


البيع 2 


: ليس للراهن الانتفاع بالرهن » 


باستتخدام 34 ولا وطء 4 ولا 
سكنى » ولا غير ذلك .... 


"18 


ها١الظا‎ 8 


5ه 


لنت 2 تدان 


اه 


اه 


*آه 


“اه د لااه 


+ :كاه )هاه 


هاه )كاه 


فصل 


: لا يمنع الراهن من إصلاح 


الرهن » ودفع الفساد عنه » 


265- مسألة : ( ومؤنة الرهن على الراهن , وإن كان 
عبدا فمات . فعليه كفنه , وإن كان 
ثما يخزن . فعليه كراء مخرنه ) 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


: إن كان الرهن ثمرة » فاحتاجت 


إلى سقى وتسوية وجذاذ » 
فذلك على الراهن » 0 


: إن كان الرهن ماشية تحتاج إلى 


إطراق الفحل » لم يجبر الراهن 
علية 6 ..ء. 


برئه » منع منه ؟ .. 


: إن كان الرهن نلا » فاحتاج إلى 


ا » فهو على الراهن » وليس 


: كل زيادة تلزم الراهن إذا امتنع » 


أجبره الحاكم عليها »وإن م يفعل 
اكترى له الحا من ماله » .. 


10 - مسألة : ( والرهن إذا تلف بغير جناية من 
المرعينء ريخع المرتين جاه عند لله + 
وكانت المصيبة فيه من راهنه » وإن 
كان بتعدى المرتهن » أو لم يحرزه , 
ضمن ) 


تنك 


/ااه 
اذه - ١"ه‏ 
ماه 
8ه 
الكت 4 رحن 
'٠'لاهعآالاه‏ 
١*»ه‏ 
لالاه ”اه 


8 مسألة : 


الدين » بقى الرهن أمانة فى 
يذه ). 


فصل : إذا قبض المرتهن الرهن فوجده 


مستحمقا » لزمه رده على مالكه 3 


والرهن باطل من أصله . 

( وإن اختلفا فى القيمة . فالقول قول 

المرتين مع يمينه ‏ وإن اختلفا فى قدر 

الحق » فالقول قول الراهن مع 

ينه .... ) 

فصل : إن اختلفا فى قدر الرهن » ... 
فالقول قول الراهن ؛ لأنه 
منكر . 

فصل : إن قال .: بعتك هذا الثوب »على 
أن ترهننى بثمنه عبديك هذين 
قال : بل على أن أرهنك هذا 
وحده ففيه روايتان . 

فصل : إن قال : أرسلت وكيلك » 
فرهننى عبدك » على عشرين 
قبضها . قال : ما أمرته برهنه إلا 
بعشرة » ولا قبضت إلا 
عقر ويد 

فصل :إذا كان على رجل ألفان » أحدهما 
برهن » والآأخسر بغيير 
رهن » .... فالقول قول الراهن 


"3585 


رذيك :3 تين 


:*ه 


4ه 8ه 


1ه 


كلاه ع لاماه 


7ه 


فصل : إذا اتفق المتراهنان على قبض 

العدل للرهن , لزم الرهن فى 

حقهما . 7ه 
فصل :إذا كانف يدر جل عبد فقال : 

رهنتنى عبدك هذا بألف . قال 

بل قد غصبته » أو استعرته . 

فالقول قول السيد . 4 
فصل : إذا ادعى على رجلين » فقال : 

رهنتانى عبد بدينى عليكما 

فأنكراه . فالقول قوهما. 7ه 
فصل : إذا رهن عينا عند رجلين » 

فنصفها رهن عند كل واحد 


منبما بدينه » ... مكه 2 55ه 

رهنهماعبده » ... فالقول قوله 

مع يمينه . اريك © خرن 
فصل : إذا أذن المرتهن للراهن فى بيع 

بالرهن بعد حلول الحق » جاز ١‏ 

وتعلق حقه بثمنه . يرت © خرن 
فصل : إذا حال الحق » لزم الراهن 

الايفاء . خرن 


6- مسألة : ( والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع 
الغرماء حتى يستوفى حقه , حيا 
كان الراهن أو ميتا ) اله ااه 


1 


لم مسألة : 


فصل 


فصل : 


: لو باع شيئا أو باعه وكيله 


وقبض .... ساوى المشترى 
الغرماء ؛ . 

من استأجر دارًا أو بعيدً! 
بعينه » أفلفن الل سجر 
فالمستأجر أحق بالعين التى 
استاجرها من الغرماء » .. 


: لو باع سلعة » ثم أفلس قبل 


تقبيضها , فالمشترى أحق بها من 
الغرماء . 


: قال عبد الله بن أحمد : سألت ألى 


عن رجل عنده رهون كثيرة » 


كتاب المفلس 


: متى لزم الانسان ديون حاله لا 


يفى ماله بها » فسأل غرماؤه 
الحام الحجر عليه » لزمته 


( وإذا فلس الحا رجلا . فأصاب أحد 
الغرماء عين ماله . فهو أحق به , إلا 
أن يشاء تركه.ء ويكون أسوة 
الغرماء ) 


45 


يذرنت : برضن 


فرحنت 


إرفركت © درك 


:همه 0 )همه 


وذرنت © اير 


55 - 1ه 


لم مسألة : 


فصل : هل خيار الرجوع على الفور » 


أوغلى التراضى ؟على وجهين . 
فصل : إن بذل الغرماء الشثمن لصاحب 
السلعة ليتركها ء» لم يلزمه 


قبوله . 
فصل : إن اشترى المفلس من إنسان 
شلعة بعد قورت الحد عليه ف 


فصل : من استأجر أرضا ليزرعها ) 
فافلس قبل مضى .شىء من 
المدة » فللمو جر فسخ الإجارة 5 
فصل : إن أقرض رجلا مالا » ثم أفلس 
المقترض » وعين المال قائم » فله 
الرجوع فيها . 
( فان كانت السلعة قد تلف بعضها . 
أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها ) أو نقد 
بعض تنبا 3 كان البائع فيبا كأسوة 
الغرماء ) 


بمنزلة تلفه . 

فصل : إن نقصت مالية المبيع » لذهاب 
صفة مع بقاء عينه » 000 
ارسي 


فصل : إن جرح العبد أوشج » فعلى قول 
أبى بكر : لا يرجع . 

فصل : إن اشترى زيتا » فخلطه بزيت 
آخر »أو قمحا » فخلطه بما لا 


فيا 


65٠ 04 8 


65٠ 


.5ه ١ه‏ 


6152-4١ 


اواك كك الاين 


ان 


ان 


:5ه 20 )هه 


8 


1 


يمكن تمييزه منه » سقط حق 
الرجوع . 
زرعها أو دقيقا فخبزه » . 
أو شيئا فعمل به ما أزال اسمه » 
: إن كان حبا فصار زرعا » ٠.‏ 
: إن اشترى ثوبا فصبغه » . 
فقال أصحابنا : لبائع الثوب 
والسويق الرجوع فى أعيان 
أموالهما . 
: إن اشترى صبغا فصبغ به ثوبا ' 
أو زيتا فلت به سويقا . فبائعهما 
: إذا اشترى ثوبا فقصره . ل يخل 
من حالين ؛ . 
: الشرط الثانى » أن لا يكون المبيع 
زاد زيادة متصلة . 
: أما الخبر فمحمول على من وجد 
متاعه على صفته » ليس بزائد » 
ول يتعلق به حق اخر » . 
: أما الزيادة المنفصلة » ... فلا 
نع الو جو ا 
: لو اشترى أمة حاملا » ثم أفلس 
وهى حامل » فله الرجوع 
فيا . 


484 


ه5ه 


5ه 


5*ه 


لاه 


ين 


4ه 


2:0 


669٠ 


66 


أهه 


)كه 


؛ لاه 


»8ه 


» 9ه 


62062٠6 » 


» اهمه 


» "مه 


فصل : 


فصل : 


: إن اشترى حائلا » فحملت م 


أفلس وهى حامل » فزادت 
قيمتها به » فهى زيادة متصلة تمنع 
الرجوع » : 


: إذا كان المبيع نخلا أو شجرا » 


فأفلس المشترى » لم يخل من 


أربعة أحوال ا 


: إذا أقر الغرماء بأن الزرع أو 


لطع للبائع » ... حلف 


لمفلس » وثبت الطلع له و 


: إن صدّق المفلس البائع ف 


الرجوع قبل التأبير 2 وكذبه 
الغرماء » لم يقبل إقراره ؟ .. 


: إن أقر المفلس أنه أعتق عبده منذ 


شهر » وكان العبد قد اكتسب 
بعل ذلك مالا , وأنكر 
الغرماء » . 


: إن كان المبيع أرضا فبناها 


المشترى » أو غرسهاء ثم 
افلس 6 

إذا اشترى غراسا » فغرسه فى 
أرضه » ثم أفلس + ولم يزد 
الغراس » فله الرجو ع فيه ؟ .. 
إن اشترى أرضا من رجل » 
وغراسا من آخر » فغرسه فيها » 


108 


همه ههه 


.هه لاأاهه 


باهه ‏ ؤهه 


الك 7 امن 


( المغنى 45/5 ) 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


ثم أفلس ولح يزد الشجر . فلكل 
واحد منهما الرجوع فى عين 
ماله » . 

: الشرط الثالث » أن لا يكون 
البائع قبض من ثمنها شيعا . 

: الشرط الرابع » أن لا يكون تعلق 
بها حق الغير . 

: إن كان عبدا » فأفلس المشترى 
بعد تعلق أرش الجناية برقبته » 
ففيه وجهان ؛ .. 

: إن أفلس بعد خروج المبيع من 


: إن كان المبيع شقصا مشفوعا » 
ففيه ثلاثة أوجه : .... 


: إن كان المبيع صيدًا » فأفلس 
المشترى والبائع محرم ‏ لم يرجع 
فيه 


: إذا أفلس » وف يده عين مال » 
دين بائعها مؤجل », وقلنا لايحل 


: قال أحمد . فى رجل ابتاع طعاما 
نسيكة » ونظر إليه وقلبه ع 
وقال : أقبضه غدًا . فمات 
البائع وعليه دين » فالطعام 
للمشترى » .. 


5566 


عكم 


اكه 


دمن 


دن 


اده 


اده 


55 


:كه 


مده 


» 5#قكه 


0( مكمه 


ءلم مسألة : 


“ءلم مسألة : 


غلم مسألة : 


فصل : رجوع البائع فى المبيع فسخ 


( ومن وجب له حق بشاهد . فلم 
يحلف , لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه 
ويستحقوا ) 
( وإذا كان على المفلس دين مؤجل ؛ لم 
يحل بالتفليس , وكذلك فى الدين 
الذى على الميت , إذا وثق الورثة ) 
فصل : حكى بعض أصحابنا من مات 
وعليه دين » هل يمنع الدين نقل 
التركة إلى الورثة ؟ على 
روايتين ؛ .. 


( وكل ما فعله المفلس ف ماله قبل أن 


صاحبه الغرماء . 

: لو قسم الحاكم ماله بين غرمائه » 
ثم ظهر غريم أخر » رجع على 
الغرماء بقسطه » 5 


فيل 
00 
فصل : إن ثبت عليه حق ببينة » شارك 
ع 


">1١ 


موده 


25 


5ه 


48 - 4لاه 


ا١لاه‏ 2 "لاه 


لالاهء "لاه 


ارفك 


؟/واه 


عالاه ء. 5لاه 


فصل : لو أفلس وله دار مستجرة » 
فانهدمت بعد قبض المفلس 
الأجرة » انفسخت الاجارة 
فيما بقى من المدة . 5/وه 

6- مسالة : ( وينفق على المفلس . وعلى من تلزمه 
موّنته بالمعروف من ماله , إلى أن 


يفر غ من قسمته بين غرمائه ) 5لاه ‏ كلاه 
فصل : إن مات المفلس.» كفن من 
ماله . كلاه 
5م مسألة : ( لا تباع داره التى لا غنى له عن 
سكناها ) +لاه ‏ مره 
فصل : إن كان له داران يستغنى بسكنى 
إحداهما » بيعت الأخرى . 8 مره 
فصل : لو كان المفلس ذا صنعة » 57 
لم يترك من ماله شىء . مه 


شل إذا تلقن :قو من مال قاين 

تحت يد الأمين ع ... فهو من 

ضمان المفلس . مه 
فصل : إذا اجتمع مال المفلس » قسم بين 

غرمائه ».... “مه ء) امه 
فصل : إذا فرق مال المفلس » وبقيت 

عليه بقية » وله صنعة » فهل 

يتجبره الحام على إيجار نفسه » 

ليقضى دينه ؟ ات 7 رين 


157 


/1ءم - مسألة : 


413 مسال 


8 مسألة : 


8م مسألة : 


فصل : لا يجبر على قبول هدية » .. ١‏ 
ل تين للراة على التروج » 
لياخذ مهرها . 
فصل : إذافرق مال المفلس » فهل ينفك 
عنه الحجر بذلك ؟ ... 
فصل : متى ثبت إعساره عند الحا لمم » 
لم يكن لأحد مطالبته 
وملازمته . 
( ومن وجب عليه حق . فذكر أنه 
معسر به , حبس إلى أن يأقى ببينة 
تشهد بعسرته ) 
فصل : إذا امتنع الموسر من قضاءالدين » 
فلغريمه ملازمته » ومطالبته » 
والإغلاظ له بالقول » 20 
( وإذا مات , فتبين أنه كان مفلسا , لم 
يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين 
ماله ) 
( ومن أراد سفرا وعليه خق يستحق قبل 
مدة سفره , فلصاحب الحق منعه ) 


كتاب الحجر 
( ومن أونس منه رشد » دفع إليه ماله , 
إذا كان قد بلغ ) 
الفصل الأول » فى وجوب دفع المال إلى 
المحجور عليه إذا رشد وبلغ 007ظ2 


341 


رتك :© بركتن 


؟لمه 


+ .)ممه 


همه - 5ه 


ممه 2 5ه 


ه١‎ - 8 


ه95-5١‎ 


".١ وه‎ 


1ه ووه 


5 مسألة : 


م مسألة: 


“م مسألة : 


14 مسألة : 


الفصل الثانى ١‏ أنه لا يدفع إليه ماله قبل. 


وجودالأمرين» البلوغوالرشد . 
الفصل الثالث . فى البلوغ » . 
فصل : إذا وجد خروج المنى من ذكر 
الخنثى المشكل , فهو علم على 
بلوغة #اواكونه رجاو 
( وكذلك الجارية , وإن لم تدكح ) 
فصل : ظاهر كلام الخرق » أن للمرأة 
الرشيدة التصرف ف ماما كله » 
بالتبرع » والمعاوضة . 
فصل : هل يجوز للمرأة الصدقة من مال 
زوجها بالشىء اليسير » بغير 
إذنه ؟ على روايتين ؛ ... 
( والرشد الصلاح فى المال ) 
فصل :إنمايعرف رشده باختباره ؟ ... 
( فإن عاود السفه . حجر عليه ) 
فصل : لا يحجر عليه إلا الحام » ... 
( فمن عامله بعد ذلك . فهو المتلف 
ماله ) 
فصل : الحكم فى الصبى والمجنون 2 
كالحكم فى السفيه » ... 
فصل : لا ينظر فى مال الصبى والمجنون » 
ما داما فى الحجر ء إلا الأب ع 
أو وصيه بعده » أو الحا مم عند 
عدمهما . 


"5535 


65 لاوه 
لاه ...> 


فكع .+ع 
60١‏ سالا.» 


امك ه.>ه 


ه.1 سالا » 
ل ا 
لم © اق 
١-8‏ ١0س‏ 
51٠‏ 


دل © اد 


1م لدامة 


6 مسألة : ١‏ وإنأقرامحجورعليةبمايوجب حداأو 
قصاصاء أو طلق زوجعه 2 لزمه 


ذلك ) "١١-7‏ 
فصل : إذا أقر بما يوجب القصاص » 
:"فعا المقر له على مال » احتمل 
أذ حت امال 6ه 0 
فصل : إن خالع » صح خلعه : 51 
فصل : إن أعتق » لم يصح عتقه . 2 "١7‏ 
فصل : إن تزوج » صح النكاح بإذن 
وليه » وبغير إذنه » .... 1" 
فصل : يصح تدبيره » ووصيته . 01654 
فصل : إن أقر بنسب ولد » قبل منه . 151 
5 مسألة : ( وإن أقر بدين , لم يلزمه فى حال 
حجرهة ) ا 
فصل : إذا أذن ولى السفيه فى البيع 
والشراء » فهل يصح منه ؟ عل 
وجهين ؛ ... مارو 


أخقن الجزء السادس 
ويليه الجزء السابع 3 وأوله : 


كتاب الصلح 


والحمدٌ للم حَقٌ حَمْدِهِ 
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